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بسم الله الرحمن الرحيم 


بها بس 


مغل مك 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 
ثبينا مدا عيفة ورسولهه على الله عليه وعلى آله وأصحابه وأثباعه بإحساة إل .يوم التدي» وسلء قسليماً 
كيرا 50 أما بعد: 

فإن كتاب 3 الأنوار" من أهم الكتب قْ أصول الفقه وها أهمية كبرى لدى دارسي الفقّهة الحنفي قْ 
مدارسنا الدينية. 

كما ليفك الحد 3 أ3 الأقيام والأذهاق ق حسرنا اللناظر الك التسلفيت ماما عن العصيون الماشية افسيلنا 
الجديد لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الديئ والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافتاء» بالإضافة إلى 
حدوث التغير قي محال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القدية. 

فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب " نور الأنوار " ف ثوبه الجديد وفي طباعة حديثة» فقامت- بعون الله 
وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» ولتكون الفائدة أتم وأشملء قمنا بتكوين اللجنة من جماعة 
العلماء المتخصصين ف الفقه والحديث لإاخراج هذا الكتاب على ما يرام. 

وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جهدها للمراجعة والتصحيح والتدقيق لهذا الكتاب ولإخراجه بشكل 
ملائم يسر الناظرين ويسهّل للدارسين. 

نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا الجهد القصير في ميزان حسناتناء إنه هو العلي القدير. 


إدازة ' مكيية البشرى" للطباعة والمشر 
كراتشي- باكستان 
5 رهضانء 115753١هط‏ 





منهج عملنا في هذا الكتاب: 


اخختيار اللون الأحمر لنصوص "رسالة المنار" والآيات الواردة في الحواشي فقط. 

١»‏ نقل أكثر التعليقات الصغيرة من بين السطور إلى الحواشي السفلية إما مستقلا وإما في 
التعليقات بين المعقوفتين [ ] . 

3 تصحيح الأغلاط الإملائية في المتن والحواشي كليهماء الى توجد في الطبعات الحندية 
والبا كستانية 

. إضافة عناوين المباحث في رأس الصفحات. 

٠‏ كتابة نصوص الكتاب بالشكل "الأسود' الى تم شرحها في الحواشي. 

0 اللون الأحمر للكلمات الي اخترناها للشرح في الحواشي. 

2 كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها. 

3 تشكيل ما يلتبس أو يشكل من الكلمات الصعبة. 


والله نسأل أن يوققنا لخدمة الدين وغلومه وأهله. وخاصة لاكمال مشاريعنا الأخرى كما نسأل الله سبحائه 
وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لو بجهه الكرعم مقبو لا عنذهع وأن ينفع به الطللاب وأهل العلم وأن يجعله 
في ميزان حسناتناء وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإخواننا إسلاما وإماننا به حى نلقاه وهو راض 


عناء وأن يرحمنا ويرحم والديئا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات) إنه أرحم الراحمين. 


بسء الله الرسحمن الر حي 


ادا و«مصيليا أما بعد؛ فأقول: حق على كل ما حاول تحصيل علم من العلوم أن يتصور عيدنا أولا بالليد 
أو الرسم ليكون على بصيرة فيما يطلبه وأن يعرف موضوعه (وهو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن 
لوال العازصه الم فيو الدع غيرة وما هى الغايه لاقصروة مح قصالم عع ل يرث معيه عيدا. وما 
عنه البحث فيه من الأحوال الى هي مسائله لتصوّر طلبهاء وما منه استمداده لصحة إسناده عند روم 
تحقيقه إليه وأن يتصور مباديه الى لا بدّ من سبق معرفتها فيه لإمكان البناء عليها. 

أما مفهوم أصول الفقه فأقول: أن قول القائلء آضول الققه قل امولف عد مضاقف هن الأصؤل وعطاف 
اليدهو الققنفب. وال سبي[ أ معرقة المضنااك قبل .ممرقةة المضاف اليد :قلدا تذكراتعريض الفقه أولا ثم معيئ 
الأصول ثانيا. أما الفقه ففى اللغة عبارة عن الفهنم كما في قوله تعالى): ما تفقه كثيراً مما تقول4 
(هود:81) أي لا نفهم؛ وفي عرف المتشرعين الفقه مخصوص بالعلم و 
الفروعية بالنظر والاستدلال فالعلم احتراز عن الظن بالأحكام الشرعية فإنه وإن تحوز بالطلاق اسم الفقه 
عليه في العرف العامي لكنه ليس فقها في العرف اللغوي والأصولي. وقولنا: بجملة من الأحكام إل احتراز 
عن العلم بالحكم الواحد والاثنين فإنه لا يسمى في عرفهم فقهاء وقولنا الشرعية احتراز عما ليس بشرعي 
كالأمور العقلية والحسية؛ وقولنا الفروعية اختراز عن. العلم يكون أنواع الأدلة حتحجا فإنه ليس ففها في 
العرف الأصوليء» وقولنا: بالنظر والاستدلال احترارٌ عن علم الله تعالى بذلك وعلم جبرائيل والبي لد 
سوساو ا بو لا يكون فقها في العرف الأصوليء إذ ليس طريق العلم في حقهم 
بذلك النظر والاستدلال. وأما أصول الفقه فاعلم أن أصل كل شيء هو ما يستند تحقق ذلك الشيء إليه؛ 
فأصول الفقه هي أدلة الفقه. 


د 1 

وأما موضوع أصول الفقه فاعلم أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله 
العارضة لذاته. ولما كانت مباحث الأصوليين في علم الأصول لا تخرج عن أحوال الأدلة الموضلة إلى 
الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه وأقسامها واختلاف مراتبها كانت هي موضوع علم الأصول. وأما 
غاية علم الأصول فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية الى هي مناط السعادة الدنيوته والأخروية» وأما 
مسائله فهى أحوال الأدلة المبحوث عنها فيه» وأما ما منه استمداده فعلم الكلام والعربية والأحكام 
الشرعية. أما علم الكلام فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لما شرعا على معرفة الله تعالى 
وصفاته وصدق رسوله فيما جاء به وغير ذلك ما لا يعرف إلا في علم الكلام. وأما علم العربية 
فلتوقف معرفة دلالات الأدلة من الكتاب والسنة على معرفة موضوعاها لغة من حهة الحقيقة والمحاز 
والعموم والخصوص والمفهوم والاقتضاء وغيرها مما لا يعرف في غير علم العربية. وأما الأحكام 
الشرعية فمن جهة أن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية فلابد أن يكون غالما بحقائق 
الأحكام ليتصور العقد إلى إثباتها ونفيهاء وأما مباديه فقد عرفت أن استمداد علم أصول الفقه إنما هو من 
الكلام والعربية والأحكام الشرعية؛ فمباديه غير حارجية عن هذا الأقسام الثلاثة. 


ترحمة الموَ لف: 

هو الشيخ أحمد المعروف يملا حيون الصديقي الأميتوي يرجع نسبه إلى الصديق الأكبر ذه مولده اميي 
من مضافات لكهيق حفظ القرآن وتتثل إل قصيات: والفورب»: واخط. الفنون البرسية ميخ علماتها وقرا 
فاتحة الفراغ من التحصيل عند الملا لطف الله الكوروى (نسبة إل كين وهي بلدة من نواحي الفورب) 
ثم انطلق إلى السلطان عالمكير يك فتلقاه السلطان بالتعظيم والتوقير وتلمذ عليه وكان يراعى أدبه» إلى 
الغاية» وكذلك كان يحترمه الشاه عالم وغيره من أولاد السلطان عملاً على طريقته. وكان الملا جيون يالك 
ذا حافظة قوية يقرأ عبارات الكتب الدرسية صفحة صفحة وورقا ورقاً من غير أن ينظر إلى الكتاب وكان 
يحفظ قصيدة طويلة بسماع دفعة واحدة. وتشرف بزيارة الحرمين المكرّمين وصرف عمره العزيز في شغل 


التدريس والتصنيف وتوف بدار الخلافة دهلي سنة ثلاثين ومائة وألف ونقل جسده إلى اميى فدفن يا. 


مقدمة الكتاب 8 سبب التأليف 


الحمد لله الذي جعل أصول لكي اقرع ولالسكف رضن ال رفز 
وصيرها مولاقة كمد والالائل. وهو شحة 7 والشمائل») والصّلاة بحر 


التأييق وه أك امرتفع ١‏ 
العلماع 


و بعل. فلما كان كتاب نار أوجز كتب الأصول ما عبار وأغملها نكمًا ودراية, 
ساك من الشراح” ح الذين سبقونا بالزمان» و لم يعصموا عن النسيان» 


أصول الفقه ا2: 4 سق غير لحل برهو انيت ما يبتبئ عليه غيره كابتناء السقف على الحدار» وقد يقال: الأصل 
على الراجح كما يقال: إن الأصل في الاستعمال الحقيقة» وعلى القاعدة كما يقال: إن الفاعل مرفوع أصل من 
النحوء وعلى الدليل كما يقال: إن "آتوا الزكاة" أصل وحوب الزكاة» وعلى المستصحب كما يقال: طهارة الماء 
أصل. والفقه: علم أدلتها التفصيلية» هذا حده الإضافي. فأصول الفقه أي أدلته: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس. وأما حده لقبا فهو علم بقواعد يتوصل ها إلى الفقه» والشرائع جمع الشريعة وهي الطريقة المحمودة 
الموضوعة بالوضع الإلممي, والمراد المشروعات من العقائد والأحكام؛ والأحكام جمع حكم وهو في الاصطلاح: 
خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراء وقد يطلق على ما ثبت منه كالوجوب والحرمة وغيرها 
وهو المراد ههناء والأحكام وإن دخلت في الشرائع لكنه حصها بالذكر للاعتناء يما.(القمر) 

وصيرها: أي الأحكام والشرائع؛ والدليل هو المعلوم التصديقي الموصل إلى المجهول التصديقيء والبرهان ضرب من 
الدليل وهو ما تركب من اليقيتيات» فذكر الدلائل بعد البراهين ذكر العام بعد الخاص» ويمكن أن يقال: إن المراد 
باليراهين الأدلة العقلية» وبالدلائل الأدلة النقلية. ولعل المراد بالحلى والشمائل: الأدلة الشرعية العقلية أو النقلية.(القمر) 
وتابعيهم !خ: التابعي من رأى الصحابي» وتبع التابعي من رآه؛ وافمويرة بعضهم من التابعين. | كالإمام الأعظم 
والأفخم و أبي حنيفة سنك فإنه من التابعين بالاتفاق كذا أفاد العلامة القاري في شرح "الموطأ"]وبعضهم من 
تبعهم كأحمد يلل كذا قيل.(القمر) نكمًا: بالكسر جمع نكتة وهي الدقيقة اللطيفة الشأن. 

ودراية: والدراية العلم» وكتب الشارح بيده على الدراية أي دركا. 


مقدمة الكتاب / معنى الحداية 


نإ يسني الشررح تسبي ب الهم اليا وبعضها طول ميل في درك المارب. 


و المطالب 


قَدقا من اقطان 


قن قرط ابر اولاني ولا ذكر لا صدر منهم من الخال والاضعرابه ول فق 
لي ذلك إلى يذ نكر المشاغل وضيق المحامل» فاذا 52 لع المدينة المنورة والبلدة 


أي تخرير الشر 


المكرمة, فقرا علي الكتاب المذكور بعض لان وخلص !| حوانى من اللتطياى العامة 
للحرم الشريض والمسحد المنيقة» فاقترحوا بيدا الأمر العظيم .والتطب اللسيمة وكيوا 
على جبرًا ولم يتركوا لي عذراء فشرعت في إسعاف مأمولهم وإنحاح مسؤلههم على 
حسب ما كان مستحضرًا لي في الحال من غير توجه إلى ما قيل أو يقال» وميّته بكتاب 
'نور الأنوار ف شرح المنار" والله الموفق في البداية والنهاية) وهو حسبي للسعادة والهداية) 
والمسؤول عنه أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قال المصنف رملك. بعد ها تيمن بالتسمية: الحمد لله الذي هدانا إلى الضراط المستقيىئء فتفسير 
قوله: "اميك يز" واضح. وأما الحداية فكما قيل: الدّلالة الموصلة إلى المطلوبء أو الدلالة 


أي الاراعة 


على ها يوصل إلى المطلوب» وأنجمعوا غلى أنه إذا تسب إلى الله تعالى يراد به: الأول؛ 


والمارب: جمع المآرب من الإرب, والمراد المطالب فإفا ثما يحتاج إليه الناس.(القمر) 

المنيف ! خ: والمنيف العالي والجسيم العظيم. والمراد به ترقيم الشرح. (القمر) 

ما تيمن بالتسمية: يؤمي إلى أن التسمية داخلة في المكن.(القمر) 

واضح: فان الحمد لغة: هو الثناء باللسان على جهة التعظيمء و«اصطلةجا: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم؛ لكو نه 
متعمّاء والله غلم للذات الواجحب الوحوة المستجمع لضفات الكمال.(القمر) 

الأول: أي الدلالة الموضلة إلى المطلوب.(القمر) 


مقدمة الكتاب 1 معنى اشداية 
وإذا سب إلى الرّسول أو القرآن يراد به الثايئ» وقالوا أيضًا: إنه إذا عدي إلى 
المفعول الثان بلا واسطة يراد به الأول؛ وإذا عدي إليه بواسطة "إلى أو اللام' يراد 


نه الثاى؛ وههنا إن نُظر إلى أنه منسوب إلى الله تعالى ينبغي أن يراد به الأول» وإن 
نظر إلى أنه عَدّي بواسظة "إلى" ينبغى أن يراد به الغاق» فإمًا أن يقدّر هدانا وسله: 


أو يقال: كلمة "إلى" مزيدة للتأكيد والتقوية» وبالجملة لا يخلو هذا عن تمحل. 

01 والمراد التكلف 
الثابئ: أي الدلالة على طريق يوصل إلى المظلوب.(القمر) 
بلا واسطة: نحو: ظامْينًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَك (الفائحة:*)؛ في المنهية» لكن ذكر القاضي البيضاوني في تفسبير قوله 
تعالى: #اهدنًا الصّرَاط المُسْتَقِيِدَك أن أضله التعدية بالحرف»؛ فحذف الجار وعومل معاملته» وانختار في قوله 
تعالى: وا تار مو سَى قو مه (الأعراف:ه5١).:‏ فتأمل حي يتبين لك الحق انتهت. (القمر) 
بواسطة اللى أو اللام: نحو في قوله تعالى: و إنك هدي إلى صرَاطٍ مسْتقيجثه (الشورى:؟ه) إن هذا الَْدآن 567 
لنى هئ أقرَمْ/: (الإسراء:ة) أي يهدي الناس للطريقة الب إلخ» وما في "مسير الدائر" أو اللام نحو قوله تعالى: إن ربك 
يهدي للى هي أقوم انتهى. فمما لم أجده في القران ابحيد.(القمر) و ههنا: أي في المتن وهذا اعتراض.(القمر) 
هدانا رسله: فهذا على سبيل امحاز بالحذف وحيتئدٍ الحداية معن الإراءة. أو يقال !2: فحيئدٍ الحداية .ممع 
الدلالة الموصلة . والصراط المستقيم: هو الشريعة النبوية. |إفاضة الأنوار شرح المنار /] 
لا يخلو هذا عن تمحل !2: لأن في الأول يلزم التقدير هو حلاف الذكر الذي هو الأصلء وأيضًا فيه نزول من 
الأعلى وهو نسبة الحداية إلى الله تعالى إلى الأدن وهو نسبة الهداية إلى الرسول 225 وأيضًا فيه حذف الفاعل الذي 
هو أشرف ف الكلام» وفي الثاني يلزم القول بالزيادة الى هي خلاف الأصلء وأيضًا فيه أن يقال: إما لفظ الحداية 
تكون متعدية بنفسها أو بواسطة الحرفء على الأول تكون حرف الحر مع الهداية زائدًا أبدّاء وعلى الثاني أن تكون 
حرف الجر زائدًا قطء ثم تقول في جواب هذه التمحلات: إنا لا نسلم كلية أن التقدير خلاف الأصل بل ف وقت 
احتمال الالتباس» وههنا الالتباس محل الوهم؛ لكون حرف الحر قرينة على المقدر» وما قلتم: من النزول فيه من 
الأعلى إلى الأدى فهو أيضًا لا يصح؛ لأن المراد بالحداية ههنا هي الي بناؤها على الأسباب الظاهرية» ومن هذه 
الحيثية نسبتها إلى الرسول 7:5 نسبة إلى الأعلى؛ لأن في الأسباب الظاهرية ليس أحد أعلى هاديًا منه 7 وهكذا 
تدبر بقية التمحلات ليظهر لك الجواب عنهاء وضيق المقام لا يأذن لنا أن نطول الكلام.(السنبلي) 


مقدمة الكتاب غ٠١٠‏ معنى الصراط المستقيع 
راط لس هو الصراط الذي كن على الشارع فعا وسلكه كل واحد من غ أذ 


5 الشدة 
والتفريط هذا اهنادقف ع ل 2 4 كفنا سطة بين الا اط الذي في د 
و شر تو شر بن 
عي اليجن و والسهرةة 


متوسطة بين احبر والقدرء وبين الرفض والخروج. وبين التشبيه والتعطيل الذي في غيرهاء 


قٍ دين موسى: كقرض موضع النجاسة؛ وأداء المال في الزكاة» وقتل النفس ف التوبة.(القمر) 
في دين عيسى: كتحليل الخمر قال في "نتائج الأفكار" ناقلاً عن "غاية البيان": إن الخمر والخنزير كانا حلالين 
الهم الماضية» و كذلك في حق هذه الأمة في ابتداء الإسلام» وورد الخطاب بالحرمة خاصا في حق المسلمين 


فكانا ١‏ حرامين عليوم ناكا اال 0 علا ني حل شن كانه وى التتحرم 


1 3 3 َ ا 
تعالى: © ايها الدين امثوا!! 1 060 يم والأنضابت .1 ل 5 لام | --- -- -5 العيطان فاجدت 9:8 7 تلحو ف 


(المائدة:٠3).‏ والمؤمن هو الذي يفلح. وقال تعالى: حرمت عَليكُمُالْمَيْئةوَالدَم م 551 لخترير به ولمائدة:©) انتهى . (القمر) 
وعلى عقائد !2: معطوف على قوله: على شريعة إلخ.(القمر) بين الجبر والقدر: الحبرية قالوا: إن العبد جماد 
لقدرة له أصل ل جالقة ولا كاسبة: .ويرد عليهم بطلان الثواب والعقاب؛ والقدرية قالوا: إن للعبدٍ أقدرة عجالقة 
لأفعالف ؛ ونرده قوله تعالى: 5و ايل عجاة كم وهأ تعمله ل 8 (الصافات:37) و قد قال الببي 0 © القدرية وس هله الآفة 
وأهل السنة والجماعة قالوا: إن للعبد قدرة كاسبة لا حالقة؛ وأدلة الفرق في السوطاس اليه 

وبين الرفض إلخ: الروافض رفضوا أكثر الصحابة» وأنكروا إمامة الشيخين؛ والمسح على الخفين» وسبوا معاوية 
وأحزابه» فهم أفرطوا في محبة علي #2ه. والخوارج فرطوا ف محبته حي خرجوا عن الطريقة القوبمة وحاربوا مع 


ص الال 3 


علي 5ه وشتموا أصهاره 525 وأهل السنة والجماعة كفوا اللسان وأيقنوا بأن الصحابة كلهم عدول الأمة 
وخيارهاء والأدلة في علم الكلام.(القمر) التشبيه والتعطيل: المشبهة شبهوا الله تعالى بالخلق وأثبتوا له المسمية 
فغلاتمم أصروا على على التحسم الصرف» وغير الغلاة قالو ا: إنه جسم لا كالأجسام من دم ولحم لا كاللحوم, 
والمعطلة قالوا: بكونه تعالى معطلا كما قال الحكماء: إنه صدر منه تعالى عقل أول ثم منه عقل ان ثم وثم إلى 
العقل العاشرء وهو العمل الفعال» وعليه نظام العالح» وأهل السنة والجماعة قالوا: إنه تعالى منزه عن الجهة 
والدسمية» ونواصي المخلوقات بيده تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.(القمر) 


الذي !خ: صفة لكل من الحبر والقدر إلى التعطيل.(القمر) في غيرها: أي ف غير عقائد السنة والجماعة.(القمر) 


مقدمة الكتاب ١5‏ الخلق العظيم 
وعلى طريق سلوك جامع بين احبّة والعقل؛ فلا يكون عشقا محضًا مفضيًا إلى الجذب؛ ولا عقلاً 
صرفا موصلا إلى الإلحاد والفلسفة نعوذ بالله منه» وفيه تلميح إلى قوله تعالى: اهنا الصّرَاطَ 
1 فيه والصلاة ة على من اختص بالذاة ى العظيم فتفسير "الصلاة" واضح, وقوله: على من 


(الفاتحة 0 


اختص كناية عن محمد 7 تنيهًا على أن كونه مختصًا بالخلق العظيم ا تقرر في الأذهان حتى 
يقال تعن نهد الوصف إلى غيره 302 والخلق: و اكه يسار حبها انال بسهولة) 


لكيفية النفسائية 


والخلق العظيم له على ما قالت: عائشة دكها: هو القرآن* يعني أن العمل بالقرآن! كان 
جبلة له من غير تكلف» وقيل: هو الحود بالكونين» والتوجحه 0 حالقهماء وقيل: هو ما 


5 ا أي الدنيا والآخرة 5 
أشار إلية حك ' بقوله: صل من قطعك» واعف عمن ظلمكء» وأحسن إلى من أساء إليك”* 


وعلى ! لخ: معطوف على قوله: على شريعة إخ.(القمر) سلوك: هو قذيب الأخلاق والمعارف.(القمر) 

وفيه: |أي في كلام المصنف] تلميح إلى ! خ: والتلميح أن يشار في فحوى الكلام إلى قصةٍ أو شعر أو مثل سائر 
من غير ذكر كل واحد منها.(القمر) وا فالصلاة عوج من الله رحمة» وهي رقة اللي موقي فيل منلزة عله 
فأريد بما أثرها وهو التفضل والإنعام.(القمر) تنبيها ! ل+: أي ا المصنف ينل باسمه 725 تنبيها. (القمر) 

جتى الا يتتقل 1ل .فلا جاحة إل .ذكره.(القمر) والخلق: يضم الم وسكرئا: السحية والطيع كنا في 
"الصحاح"» وذكر القرطبي في تفسيره: :| للق في اللغة هو ما يأخذ الإنسان به نفسه من الأدب؛ لأنه يصير 
كالخلقة فيه.(فتح الغفار شرح المنار 3) يعني أن العمل إخ: هذا دفع لسؤال من يسأل: بأنه لم سمي القرآن 
بالخلق عب ويعاصل الدفع: أن الخلق 6 وبضمتين العادة كذا ف "الصراح"', والعمل بالقرآن. كان خبلة 
أي حلقة له كه 7: فلذا عبر بالخلق العظيم عن القرآن. يع تأدب بآداب القرآن (فتح الغفار 8) 

صل: أمر من وصل يصلء وأورده الشيخ عبد الحق الدهلوي في "مدارج النبوة".(القمر) 

*أخرحه مسلم في "صحيحه": رقم: 2,747 باب جامع صلاة الليل» وأبو داود» رقم: ١747‏ باب في صلاة 
الليل» وأحمد في "مسنده" رقم: 2555145 ١55*8141؛‏ ه586١‏ عن عائشة ذكيا. 

**أخرجه أحمد في "مسنده" رقم: 01771776117484 ومجمع الزوائد في باب مكارم الأخلاق والعفو عمن 
ظلمء هذا اللفظ: صل من قطعك؛ وا ون عفدو عرض .عمن ظلمك؛ وف رواية: واعف عمن ظلمك. 
وأخرجه رزين عن علي قال رسول الله يل : اعف عنمن ظلمك»: وصل من قطعكء وأحسن إلى من أساء إليك؛. 
وقل الحق ولو على نفسك» ضرح تعن آي هريرة حديثا وفيه أمرني ربي بتسع؛ وذكر منها: أن أصل من قطعين؛ 
وأعطي من حرمين؛ وأعفو عمن ظلمئ.(إشراق الأبصار 4) 


مقدمة الكتاب ْ ؟ ١‏ تعريف الدين 
والأصح: أن خلج العظيم: ه هو السلوك لل ع برطي انه الله تعال والخلق جما 
وهذا غريبٌ جذاء وهو تلميحٌ إلى قوله تعالى: َك لََلَى حلي َظِيٍ4 وهو وإن لم 


أي نادر عدا 


يدل على الاختصاص لكن ن لما كان في محل المدح اختص به. 
وعلى اله الذين قاموا بنصرة الدين القوتم عطف على قوله: على من اختصء والآل أهل 
أني المستقيم 


ينه أو عترقهم أو كل مؤمن تقي وهو الأنسب ههنا؛ لأن المصنف يلل. لم يتعرض لذكر 
الأصحاب ف الصّلاة: فكان الأولى هو التعميم. 

والدين: هو وضع إهي سائق لذوي العقول باختيارهم ا محمود إلى الخير بالذات» وهو 
يشمل العقائد والأعمال» ويطلق على كل دين؛ والإسلام: هو الدّين الملخصوص محمد 325 
ولعل ف وصفه بالقويم إشارة إليه؛ لأن دين الإسلام هو الموصوف بالاستقامة. 





وهو وإن لم يدل !خ: جواب عها يقال: من أن قوله تعالى ©وَإِنَكَ لعَلى على عظيم © (القل:4) يدل على اتضافه © 
بالخلق العظيم ولا يدل على اختصاصه 5 به فكيف يكون ما قال المصنف تلميحًا إليه.(القمر) 

اهل بيته: أي نساء الببي 75 كذا في "الجلالين".(القمر) وهو: أي المعى الأخير الأنسب ههنا إلخ: وهذا يؤمي 
إلى أن المعى الأول والئاني أيضا مما يستقيم: وما قال أعظم العلماء لله :من أن لوه بالآل أتباعه لا أهل ال 
فقط بقرينة اتصافهم بصفةٍ تعم أهل البيت والضحابة رضوان الله عليهم انتهى. ‏ فنا ا أقهى فإن خاله الرية 
كيف تنفي إرادة أهل البيت فقط.(القمر) وضع إغشي: أي أمر موضوع من الإله.(القمر) 

إلى الخير بالذات: والمراد بالخير بالذات: رضوان الله تعالى أو رؤيته تعالى» فإنه خير بالذات أي بلا واسطةء 
وقال ابن الملك: إن قوله: بالذات متعلق بسائق يعن وضع إِلهى سائق بذاته؛ لأنه ما وضع إلا لذلك؛ ثم اعلم 3 
هذا التفسير للدين مخدوشء فإنه يخر ج عنه صدقة الفطر عن ابن يوم؛ إذ لا تتأدى باختيار ةع فالأصوب أن يفقسير 
الدين بوضع إلحي سائق لمن تحقق فيه إلى الخير بالذات.(القمر) 

بالذات: [واحترز به عن المذهب؛ لأنه وضع إِهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير لكن بواسطة الدين] 
على كل دين: كدين موسى ل:: ودين عيسى ع3:.(القمر) إشارة إليه: فإن القويم هو المستقيم من قومت 
الشيء فهو قوثم أي مستقيم كذا في "مشكاة الأنوار في أصول المنار".(القمر) 


مقدمة العلم ١‏ تعريف أصول الفقه وغايته وموضوعه 





[تعريف أصول الفقه وغايته وموضوعه] 

ثم اعلم أن أصول الفقه له حد إضافي وحد لقبي وغاية وموضوعء ولما لم يذكره 
المصنف ر2:. طويناه على غره؛ ولكن لابد ههنا من أن يعلم أن علم أصول الفقه علم 
يبحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام. 

فموضوعه على المختار هو الأدلة والأحكام جميعًاء الأول من حيث إنه مُثبت» . . 


ان أصول الفقه ا جواب سؤال فقدر تقريره: أن الواجب على المضنف أن يبين قبل المقصود ثلاثة أشياء: 
تعر يف العلم وغايته وموضوعةء ومصنف المنار خالف ذلكع فأجان الشارح ما حاصله: أنا لدو أن تبيين هده 
الأشاء كان مناسبًا للمصنف لكن لما كان يقتضي بيانُا ههنا تفصيلا وتطويلا أعرض عنه» فإن تعريف أصول الفقه 
نوعان: إضائي وهو بحسب المضاف والمضاف إليهء ولقبي وهو بحسب اللقب بالعلم المنخصوص. أما الإضاتقي فبأن 
يغريقك أولا المضاف أي الأصل وهو ما يبت عليه غيره: والابتناء شامل للابتناء الحسي وهو ظاهرء والابتناء العقلى 
وهو ترتب الحكم على دليله» ثم يعرف الفقه بأنه معرفة النفس ما لما وما عليهاء ويزاد عملا ليخرج الاعتقاديات 
والوجدانيات؛ فيخرج الكلام والتصوف, ومن ل يزد أراد الشمولء وأما اللقبي فهو أن علم أصول الفقه: العلم 
بالقواعد الى يتوصل با إليه على وجه التحقيق؛ والتعريف الذي بينه الشارح هو اللقببي.(السنبلي) 

حد إضافي: أي من حيث الإضافة» فالأصول جمع أصل وهو ما يبتئ عليه الشيء ابتناءً حسيًا بأن كانا 
مسو سين كابتناءع أكلين ادا ر على ساي أو عمَليًا كاتناء الى؟ كم على ذليلهع والفقه هو العلم بالأحكاء 
الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية.(القمر) وحد لقبى: أي باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص وهو ما ذكره 
الشارح قيما سيأق. (القمر) وغاية: وهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن الأدلة التفصيلية.(القمر) 

لم يذكره المصنف: أي كل واحد من هذه الأربعة.(القمر) طويناة: [والطي هو القطع وهو ههنا كناية عن الإعراض 
من الإطالة والإملال] على غره: يقال: طويت الثوب على غره أي على كسره الأول.(القمر) [والمراد به ههنا 
الطريق| يبحث فيه إلخ: أي يبحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام؛ وثبوت الأحكام بالأدلة فموضوعه إلخ.(القمر) 
فموضوعه !خ: قلت: فموضوع هذا العلم الأدلة الشرعية والأحكام؛ إذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة 
الشرعية وهو إنباهًا الأحكامء وعن العوارض الذاتية للأحكامء وهي تبو قا حلت الأدلة كقولنا: الببج حرام وهو 
حكم شرعي يستنبط من دليل شرعي سمعي: وهو كل مسكر حرام.(السنبلي) 

على المختار: و إليه مال ضاحب "الأحكام" وصدر الشريعة) وقيل: إل موضوعه الأدلة فقطء والأحكام إغما تذا كر 
في الأصول استطرادًا؛ لأن الظاهر على ماهر الفن أن الأصولي لا يبحث إلا من جهة دلالة الدليل على المدلول - 


مقدمة الغلم ١‏ تعريف أصول الفقه وغايته وموضوعه 


وألفين فين نيت إقه مقديشة. والمصنف يله ذكر أحوال الأدلّة ف صنر الكتاب: وأحتوال 
الأحكام فى آخره بعد الفراغ عنهاء فقال: اعلم أن أصوال الشرع ثلاثة والأصول جمع 
أصل: وهو ما يتن عليه غيره؛ والمراد بما ههنا: الأدلة والشرع إن كان يمعين الشارع: فاللاء 
فيه للعهد أي الأدلة الب نصبها الشارع دليلا. 

وإن كان يمعي المشروع فاللام فيه للجنس أي أدلة الأحكام المشروعة؛ والأولى أن يكون 
الشرع اهمها للدي يم لى التأويل:؛ وإغما لم يقل: أصول الفقه؛ 8 8 ع م ع لع 8 : 


- والدلالة حال الدليل هذا هر اللاو فإنه لوقيل عوضوعية الألحكام من حيبت آنا وي بالأدلة فلقل موضوعية المكلف 
وامجتهد. فإهما يذ كران قُِ ق.الأصول رن حيث إلة يتعلق شما الأحكام المقيقة بالدليا ل السمعى»؛ والفرق تحكم (القمر) 
والمصنف !2: شو بحنو بجواب سؤال ل تشريراه: : إنه لما كان موضوع هذا العلم الأدلة والأحكام جميعًا فينبغي أن يذكر 
المصتقف أخحو الها نيعا وبين ههنا ا حوال الأدلة فقطع فأججابت مما عااضاالمة 31 أحواال الأحكام أيضا مربيلة كُِ هلا 
الكتاب لكن في آعرة.(الستبلى) في آخيره: نإذ الاجكم بن قرو الأدلة.(القمر) والمراد !خ: بقرينة السياق: 
فإن الكتاب والسنة وإجماع الأمة أدلة» ووجه الإرادة: أن الأدلة يبتئ عليها مسائل العلم.(القمر) 

والشرع !2: دفع دخل: وهو أن الشرع في اللغة الإظهار» فما معبئى لأضوك الشرع أي أدلة الإظهار؟ ١‏ ولوصيح 
الدفع: أن الشرع مصدر .معئ اسم الفاعل أو مع أسم المفعول» فإل كان معن الشارع كالعدل معو العادل» 
فاللام فده للعهد والمعهود هو فديثاً 6 وإضافة الأصول إل الشر ع؛ لتعظيم المقناف. كما 2 بسسته الله و إليه 
يشر الهي رخ بقوله: أى ‏ الأدلة الي و نصنبها الشارع دليلة وإن كان بمعئق المشرو ع كالخلق بممعيئ المخلوق» فاللام 
شبه ليس أي لست للعقد لعدم المعهو د ولا للاستغراة ك2 فإن هن الأحكام المشروععة ميآلة التو حيد والصفات 
وهى مشتة للأذلة لا تانتة هاء فإمَا أن ينان فنا إلى قسن الماهية من حيث هي هي أو من حيث حققها في ضمن 
بعض الأفراد» فيتحقق العهد الذهيئ. والمعئى أدلة جسن الأحكام المشروعة.(القمر) والأولى إاخ: وججحه الأولوية 
الشرع للعهد؛ والمراد الدين القويم أي دين الرسول 75.(القمر) وإنما لم يقل !خ: هذا جواب سؤال مقدر تقريره: 
لسعم ينبغي لآ يقل مول ققد الكن الكتاب قِ علم أصول الفقهع فأحآات عا ياضله: أن الشرع أعم 
من الفقه؛ إذ هو يشتمل الأحكام النظرية والعمليةء والفقه يشتمل الأخير فقطء ولا كانت هذه الثلاثة أصيويل 
النظريات والعمليات كليهماء قال: أصول الشرع. ولم يقل: أصول الفقه؛ لكلا يتوهم الاحتصاص بالفقه.(السنبلي) 


نور الأنوار ١‏ أصول الفقه وغايته وموضوعه 
لأن هذه الأصول كما أها أصول | الفقه فكذلك هي أصول الكلام أيضًا. 
الكتوموالسة رماع الليدمدل من 1لا أو وان در وللراة من الققاب: بعض الكتاب وهو 


مقدار حخمس مائة آية؛ لأنه أصل الشرع ولباقي قصص ونحوهاء ل المراد من السسنة بعضها: 
وهو مقدار ثلاثة آلاف على ما قالوا. والمراد يإجماع الأمة: إجماع أمة محمّد 225 لشرافتها 


وكرامتهاء سواء كان إجماع أهل المدينة» أو إجماع عترة الرسولء أو إجماع الصحابة أو نجوه 
والأصل الرابع القياس أي الأصل الرابع بعد الثلائة للأحكام الشرعيةء هو القياس 
المستنبط من هذه الأصول الثلاثة» وكان ينبغي أن يقيده يمذا القيد كما قيده فخر 


الإإسلام وغيرة؛ ليخر ج القياس الشبهي والعقلي. ولكنه 5-7 بالشهرة. 


فكذلك !2: فهذه الأصول الثلاث ليس لما اختصاص بالفقه؛ والإضافة في أصول الفقه يتبادر منها الاعتصاص 
ا شال للفقه والكلام ٠‏ م اعلم أن وار رأ التأحرين 3 فالفقه عند | القدماء يغم الكلام ولذا 
0 من ثلاثة إلخ: دفع دخل مقدر تقريره: أن حمل الكتاب والسنة 5 الأمة على الثلاثة غير صحيح؛ لأن 
الكتاب وكذا السنة وإجماع الأمة كل واحد منها ليس بثلاثة بل واحد واحد؛ فلا يصح أن يقال: الكتاب ثلؤاثة 
أو السنة ثلاثة» أو إجماع الأمة ثلاثة» فأحاب يما حاصله: أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة بدل من ثلاثة أو بيان له 
ا يكون كل واحد ثلاثة؛ بل المجموع ثلاثة.(السنبلى) 

بعض الكتاب: قيل : مكن أن يراد اميه ل ون أصنا ل الشرع اثنان: ظاهري وباطيئ؛ و بو د أحكام 
ا وهكذا المراد بالسئة.(القمر) إجتماع أمة محمد 2 اع بل إجماع مجتهدي أمة محمد 25 إذ الإجماع 
اتفاق محتهدي العصر على حكم الدين .(القمر) سواع كان ل بدليل عموم الدليل» وهو "ند يتمع أمي ل علو 
الضلالة": واللامام مالك شرط 2 الجاع أهل المدينة؛ لشرفهاء والعصهم الصحابة؛ لشرفهمء و بعضهم عترة 
الرسول؛ لفضلهم.(القمر) هو القياس: وهو أن يثبت حكم شيء في آخر بعلةٍ مشتركة.(القمر) 
و عدر ل 2 عم على كه 54 ولكنة 0 اعتذار عنه بيت دا القيك أي اميطاف 
القعدة ا 3-5 مشايمة للقعدة الأيرة؛ ونسبة هذا القوالة 34 الإمام مالل ا فإن القعدة 0 عنده 
سقةق كلا قِِ "رحمة الكمنة قُُ أنئ لاف الأقوة .(القمر) والعقلي: و : العا لم متغير ب وكل متغير حادث.(القمر) 





مقدمة العلم نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الغلاثة 
[نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الثلاثة] 

فنظير القياس المستنبط من الكتاب: قياس حرمة اللوامة على حرمة الوطء في حالة 
الحيض بعلة الأذى المستفادة من قوله ا 1# تفرَبُوهنَ حَتَى ا ونظير تباي 


متعلق بالفياس مدر : بر 


اا البسقة: المسعفادة من قوله غنيك : "البلا بالحنطة والشعيرَ بالشعير وَالثَّمرَ لمر 


والملحٌبالملح والذحب بالذهب والفضّة بالف مثلاً بم يد بي والفضل رب" * 


فياس حرمة اللواطة ال: واعترض عليه بأن عيدة رج ثابتة بالنصء. كالآيات الواردة في شأن قوم لوط 
كقوله تعالى: ##أإنكم لتاتون الرّحَال شهوة من دون النَسَاءِيَِ السل:ه) وفي القياس لابد من أن لا يكون الفرع 
منصوصًا عليه؛ وأحيب عنه: بأن النص دال على حرمة اللواطة مع الرحال؛ وأما حرمة اللواطة مع النساء فثابتة 
بالقياس» وهو المراد ههناء وفيه: أن حرمة اللواطة مع النساء أبعي ثابتة بالحديث» روى الترمذي عن ابن عباس 
أن سول 72 و قال: "لا ينظر الله عزو جا جل إلى رجحل أن ريا ار امرأة في دبرها" قيل: إن حرمة اللواطة مع النساء 
ثابتة بإشارة النصء فإن الدبر ليس موضع الحرث بل موضع الفرث فافهم (القبرع . 

المستفادة إخ: صفة لحرمة الوطء قال الله تعالى: #ويشألونك © يا محمد! فاعن المحيض قل' هوك أي الخيض 
اذى أي قدر يسفر عع (فاخراوا التساوقي اميس 1 عر وش حتى يطهِرن © (البقرة:7؟١6)‏ 

ولا تقربوهن إلح: وهو موجود في اللواطة؛ فتحرم.(إفاضة الأنوار )٠١‏ 

على حرمة إل: يغين أن خرمة التفاضل في الأشياء السئة إذا يبعت محنسها مستفادة من الحديث المروي؛ 
الحكم معلول بإجماع القائسين» فعند الشافعي علته: الطعم والتمنيّةة وعتددتا القدر: كيلا كان أواوزثًا والديس؛: 
فالتفاضل في الحص والنورة إذا بيعا بجنسهما حرام أيضاءٍ لوجود العلة أي القدر والجنسء» ومن ههنا ظهر لك أن 
قوله: بعلة إلخ؛ متعلق بالقياس» وقوله: المستفادة إلخ. صفة لحرمة الأشياء الستة.(القمر) 

الحخنطة اخ: بالنصب أي بيعوا الحنطة.(القمر) يدا بيد: أي قبضا بقبض كين باليد عن القبض؛ لكون اليد آلة - 
والحديث مروي في الصحاح بألفاظ تقارب هذا عن عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الحدري 
وغيرهم.(إشراق الأبصار: 4) أخرجه مسلم في "'صحيحة" رقم: 1585١هء‏ باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديئاء 
عن أبي سعيد الحدري ذه بهذا اللفظ: قال رسول الله ك: الذغب بالذهب؛ والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح, مثلاً عثل يدا بيدء فمن زاذ أو استزاد فقد أربى؛ الاخذ والمعطي فيه سواء. 


مقدمة العلم ١70‏ نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الغلاثة 
ونظير القياس المستنبط من الإجماع: قياس حرمة أمّ المزئيّة على أمّ أمته الى وطِبّهاء 
المستفادة من الإجماع. بعلة الجزئية والبعضيّة» وإنما أورد يبهذا النمط. ولم يقل: إن 
أصول الشرع أربعة: الكتاب» والسُنة» والإجماعء والقياس؛ ليكون تنبيهًا على أن 
الأصول الأوّل قطعية» والقياسُ ظنيء وهذا باعتبار الأغلب والأكثرء وإلا فالعام 
المغخصوص منه البعض وخبر الواحد ظَين» والقياس بعلة منصوصة قطعي» ولأنه لما قال: 
والأصل كلت وُذ على متكريي القيان 1111-5996 1 1[ 1 22011 


> القبض كذا قال العي» وما نسب إلى بعض الأماجد أي المولوي سخاوت علي الجونفوري من أن معين قوله: 
يدا بيد اتحاد القدر ولو بالأحل انتهى» فمما لا أفهمه فافهم. 

المستنبط إخ: الاستنباط استخراج الماء من العين» يقال: نبط الماء من العين إذا أخرج فاستعير لما يستخرجه المرء 
لفرط ذهنه وقوة قريحة من المعاني والتدابير فيما يقصدوهم.(السنبلي) المستفادة ! لخ: صفة لحرمة أم أمته.(القمر) 
بعلة الجزئية !خ: متعلق بالقياس» وتوضيح هذا المقام: أن الولد هو الأصل في استحقاق الحرمات أي يحرم على 
الولد أولا أب الواطيء وابنه إذا كانت أنثى؛ وأم الموطوءة وبنتها إذا كان ذكراء ثم تتعدى هذه الحرمة من الولد 
إلى طرفيه أي الواطي والموطوءة» فتحرم قبيلة المرأة أي أصولما وفروعها على الواطي» وقبيلة الواطي أي أصوله 
وفروعه على الموطوءة؛ لأن الولد أنشأ جزئية وإِتحادًا بين الواطي والموطوءة؛ ولهذا يضاف الولد الواحد إلى 
الشخصين جميعّاء فصار كان الموطوءة جزء من الواطيء والواطي جزء من الموطوءة: فتكون قبيلة الواطي قبيلتهاء 
وقبيلتها قبيلة الواطي: وهذه الحزئية كما في الأمة الموطوءة كذلك في المزنية» وهذا القدر يكفي ههنا.(القمر) 
وإنا أورد يمذا إلخ: هذا جواب سؤال مقدر تقريره: أن الأدلة كلها في نفس كوفا أدلة سواسية» فلم أفرد 
القياس بالذكرء وتقرير الجواب على نحويين: الأول هذاء و الثاني قول الشارح فيما بعد: ولأنه لما قال إلخ.(السنبلي) 
باعتبار الأغلب إلخ: لا بل القياس ظَينٍ بأصله وقطعي بعارض» وهو كون العلة منصوصة:؛ والثلاثة الأول قطعية 
بأصلها ظنية بعارض وهو النقل بالآحاد» أو كون العام متخصوصًا بالبعض أو غيرهما فافهم.(القمر) 

فالعام المخخصوص !إلخ: كقوله تعالى: لوَأحَلَ الله الْبَيْحَ وَحَدمْ الرّباه «البقرة:ه0؟) فإن البيع لفظ عام لدخول لام 
الجنس فيهء وقد خخص الله تعالى منه الربا.(القمر) وخبر الواحد: أي الذي يرويه أحد أو الاثنان» كذا قال 
المصنف» وقال ابن حجر: خبر الواحد ما لم يجمع شروط التواتر.(القمر) 

بعلة منصوصة !لخ: كعلة الأذى المذكورة فيما سبق.(القمر) ولأنه خ: معطوف على قوله: ليكون.(القمر) 


مقدمة العلم ١‏ نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الغلاثة 
قصدا وصريحاء ولما قال: الرابع» كان دالا على أن مرتبته بعد الأصول الثلاثة» فما دام 
كان الحكم موجودًا في واحدٍ من الثلاثة لم يحتّج إلى القياس. 

ثم لا بأس أن يكون هذه الأصول فروعًا لشيءٍ آخحر؛ لأنها كلها أصول بالدسبة إلى الحكم. 
فالكتاب والسنة فرعٌ للتصديق بالله ورسوله؛ والإجماع فرعٌ للداعي» والقياس فرعٌ للثلاثة. 
ووجه الحصر في هذه الأربع: أن المستدل لا يخلو إما أن يتمسك بالوحي أو غيره» والوحي 
اما ما مَتْلوَ وهو الكتاب» أو عيره وهو السنة وعير الوحي إن كان قول الكل فالإجماع؛ 


قصدًا: ولو قال: أصول الشرع أربعة: الكتاب» والسنة: والإجماع: والقياس: كان ردًا على المنكرين ضمنًا 
لا صراحة.(القمر) قصدا وصريحا: دفع دحل مقدر توضيح الدخحل: أن الرد على مسكرق القياس حاصل على 
تقدير عدم إفراد القياس بالذكر أيضًا كما هو بين» فلم اختار الإفراد؟ وتوضيح الجواب: أن الرد وإن حصل على 
تقدير عدم الإفراد أيضًا لكن ضمناء وفي الإفراد هو حاصل قصدًا وتصريحًا. (السنبلي) 

ثم لا بأس إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن الكتاب فرع لله والسنة فرع لرسول الله؛ والإجماع فرع للداعي أي 
الدليل الباعث الذي يتقدم عليه من دليل ظين كخبر الواحدء أو القياس على ما هو المختارء خخلافا لما قيل: من أنه 
ينعقد الإجماع فجاءةً من غير دليل باعث عليه بإهام وتوفيق من الله تعالى» بأن يخلق الله تعالى فيهم علمًا ضروريًا 
ويوفقهم؛ لاحتيار الصواب» وتفسير الداعي بالعلة المثبتة ليس مما يليق» والقياس فرع هذه الثلاثة» فكيف يكون هذه 
الأربعة أصولا؟ وتقرير الدفع: أن هذه الأربعة أصول للحكم الشرعيء ولا يضره أن تكون فروعًا لشيء آخخر.(القمر) 
بالنسبة إلى الحكم: خلاصته: أن أصالة هذه الأصول إضافية» يع أغنا بالنسبة إلى الحكم أاضول»: وإن كانت 
فروعًا لأشياء اخرع ولا ضير فيه؛ لأن المقصود ف هذا المقام بيان أصول الحكم.(السنبلي) 

فالكتاب إلخ: تفسير لكون هذه الأصول الأربعة فروعًاء لشيء آخر.(القمر) فرع للتصديق !لخ: فيه مسامحة: فإن 
الكتاب والسنة متحققان وإن لم يوجد التصديق بالله ورسوله» والأولى أن يقول: فرع الله ورسوله فتدير.(القمر) 
اما مَل : أي تلاه الناموس الإلحي على النبي 2ف3:, وتلاه البيءك” على الأمة أو المراد أنه يجوز تلاوته في الصلاة» ثم 
اعلم أن الوحي شرعًا هو كلام الله المنزل على ليم بين وقف يقال؛ على ترد الإلقاء اف النفس.(القمر 

وهو السنة: فالسنة أيضًا وحي؛ لكنه غير متلو.(القمر) الكل: او "كلى انيدي م اغلبج أنه مير الدليل 
الشرعي في هذه الأربعة استقرائي ليس بعقلي؛ فإن غير الوحي يحتمل عقلا غير القياس والإجماع.(القمر) 


مقدمة العلم 3 ١‏ نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الثلاثة 
وإلا فالقياس» وأمّا شرائع من قبلناء فملحقة بالكتاب والسّنة» وتعامل الناس ملحق بالإجماع: 
وقول الصحابي» فيما يُعقل ملحق بالقياس, وفيما لا يعقل ملحق بالسّنة» والاستحسان 
ونحوه ملحق بالقياس. ثم فصّل المصنف ينلك: الأصول الأربعة, فقدّم الكتاب وقال: 


00406 00 لأنه الأصل الأول 

شرائع من قبلنا !لخ: دفع دحل: وهو أن الحصر في الأربعة باطل» فإن الحكم قد يثبت بالشرائع السابقة» وتقرير 
الدفع: أن هذه الشرائع إنما تلزمناء إذا قصها الله ورسوله من غير إنكارء كقوله تعالى: #وكتبنا عَليْهِمْ فيها» 
(لمائدة:ه) أي على اليهود في التوراة أن النَفسَ بالتنفس وَالعَهْنَ بالعين وَالْأَنففَ . بالأنف وَالْأَدْنَ بالْأُدْنِ وَالسن هالشئ 
وَالْحْوُوحَ قصاص # (لمائدة:ه4) وهذا كله باق عليناء فهي على 1 ملحقة بالكتاب» وعلى الثاني بالسنة» فتم 
الحصرء وأما إذا لم يقصها الله ورسوله بل وحدت ف التوراة والإنحيل» فلا تلزمنا؛ لأهم حرفوهما كثيراء فلم يتيقن 
أنها من الله وكذا إذا قصها الله أو رسوله عليناء ثم أنكر بعد القصة صرحا بأن قال: لا تفعلوا مغل ذلك أو دلالة 
بأن قال: ذلك جزاء ظلمهمء كقوله تعالى: أوَعَلَى الذِينَ هَادُوا حَدَمْنَا كُلَ ذِي ظفر وَعوة البق وَالعَنَم حَدَمْنَا عليه 
شُحُومَهِمَاك (الأنعام:47 )١‏ ثم قال: ذلك حَرَيِنَاهمْ بَغيِهِ 4 (الأنعام:4 :)١‏ فعلم أنه ليس حرام عَلينا. والقبدر + 

وتعامل الناس ا دفع دحل تقريره: أن انيضر بق الأربعة باطل. فإن الحكم قد يثبت بالتعامل) وتوضيح 
الدفع: أن تعامل الناس ملحق بالإجماع» قال صاحب "لحداية": وإن استصنع شيئاً من ذلك بغير أجل جاز 
استحسانًا؛ للإجماع الثابت بالتعامل» وفي القياس لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم .(القمر) 

وقول الصحابي إلخ: دفع دحل تقريره: أن الحصر في الأربعة باطل؛ فإنه قد يثبت الحكم الشرعي بقول الصحابي 
سواء كان فيما يدرك بالقياس أو لاء أما الأول فكما قال أبو حنيفة يلكء: أنه يشترط إعلام قدر رأس المال في السلم 
وإن كان مشارًا إليه؛ عملا بقول ابن عمر دجنء وصاحباه» لم يشترطاه إذا كان رأس المال مشارًا إليه عملا بالرأي» 
لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية» وأما الثاني فكما في أقل الحيضء فان العقل قاصرٌ بدركه؛ فعملنا .بما روى 
الدار قطي عن أنس موقوفاء هي حائض فيما بينها وبين عشرة» وما زاد فهي بمنزلة المستحاضة.(القمر) 

ملحق بالسنة: لاحتمال السماع من الرسول 5 بل هو الظاهر في حقه وإن لم يسند إليه.(القمر) 
والاستحسان إلخ: دفع دخل تقريره: أن الحصر ف الأربعة باطل» فإن الحكم الشرعي قد يثبت بغيرها 
كالاستحسانء وهو الدليل الذي يعارض القياس الظاهرء مي به؛ لاستحساهم ترك القياس بهء كقولنا: إن سؤر 
سباع الطير طاهرء فإن القياس الحلي يقتضي بحاسته؛ لأن لحمه حرام» والسؤر يتولد منه كسؤور سباع البهائم» 
لكنا حكمنا بطهارته بالاستحسانء وهو أنه إنما تأكل بالمنقار» وهو عظم طاهر من الحي والميت» بخلاف سباع 
البهائم؛ لأها تأكل بلسافاء فيختلط لعابما النجس بلماء» وكاستصحاب الحال عند الشافعي» وأما عندنا فهو 
ليس بحجة. وهو إبقاء ما كان على ما كان ممجردء أنه لم يوجد له دليل مزيل.(القمر) 


مبحسث الكتاب 5" تعر يف كعاب الله 


[تعريف كتاب 1 


أما الكتاب: فالقران المنزل على الرسول ءات وهذا تعريف لكل الكتاب؛ واللام فيه 
للعهد, والمعهود هو الكتاب السابق ان الذي كان ماقا إليه للبعض» والقران إل 
ضفة الكتاب 


كان علمًا كما هو المشهورء فهو تعريف لفظيء وابتداء التعريف الحقيقي من قوله: 
الول إلى اأعمرة و]نك كاله جين القيةة ممه ود مده و و مع ه ماه دوع 1 د عدا 5 


فالقرآن: كل منهما غلب على كتاب الله إلا أن الثائي أشهر» فلذا جعلة تفسيرًا. (إفاضة الأنوار١١)‏ 
وهذا إخ: دفع دخل مقدر: وهو أن المعرّف بعض الكتاب وهو حمس مائة آية؛ فإنه الأصل من الأصول 
الأربعة» وحينئٍ فالتعريف ليس بمانع؛ لصدقه على القصص والأمثال» وحاصل الدفع: أن هذا التعريف تعريف 
لكل الكتاب لا لبعضه؛ والكل في قول الشارح لكل الكتاب الكل المجموعين؛ لا الكل الإفرادي؛ وما قيل: من 
أن المضصنف يكه بصدد بيان تعريف أصضبو ان الشر ع؛ فهو مؤاخذ بالدليل فافهم.(القمر) 
واللام فيه للعهد !2خ: هذا جواب سؤال مقدر تقريره: أن عبارة المثن تنبئ سَبْقَ ذكر الكتاب المعرّف؛ لأن 
كلمة "أما" تجيء للتفصيل بعد الإجمال؛ ولم يسبق ذكر كل الككتاب وهو معرف ههناء بل المذكور سابقا بعض 
الكتاب أي مقدار حمس مائة آية» وهو ليس معرف ههناء فقول الماتن: أما الكتاب غير مستقيمء وتقرير الحواب: 
ظاهر وهو: بأن يقال: ليس المراد بالكتاب ههنا بعض الكتاب كما يتبادر إليه الفهم من حيث كون القصد إلى 
تفصيله مناسبًا للمقام: بل المراد الكتاب الذي أضيف إليه البعض وهو كل الكتاب .(الستبلى) 

تعريف لفظي: اعلم أولاً: أن التعريف إما لعي صورة غير حاصلة أو لامتيازه من بين المعاني المخزونة» 
فالأول تعريف حقيقي» وهو ينقسم إلى الأقسام الأربعة: الحد التام والناقصء والرسم التام والناقص» والثاني: 
تعريف لفظي» كقولتا: اللاي الات بس ا مصويرم اناده يالك الحقيقي ما ينبئ عن حقيقة الشيء 
وماهيته» واللفظي ما ينبئ عن الشيء بلفظ أظهر عند السامع من اللفظ المسكول عنه مرادف لهء والرسمي ما ينبئ 
بلازم له مختص به انتهى» فلا تصغ إليه» فإنه لا يساعده كلام الجمهورء وثانيا: أن الكتاب في اصطلاح أهل 
الأصول هو القرآن» فهما لفظان مترادفان لكن القرآن أشهرء فعرّف الكتاب بالقرآن تعريفا لفظيّاء وابتداء التعريف 
الحقيقي من قوله: المنزل إلخ.(القمر) وإن كان !لخ: أي إن لم يكن القرآن علمًا بل مصدرا فحمله على الكتاب 
لا يصحء فلابد من التأويل بأن يؤخذ يمعي المفعولء فإما أن يهمز أو لا يهمزء فعلى الأول هو مصدر كالغفران 
معن المقرؤ» و كثيرا ما يستعمل المصدر .معي المفعول كالكتاب بمعين المكتوب؛ والشراب بمعين المشروب» - 


مبحث الكتاب 5 0 ظ تعريف كتاب الله 
أو بمعنى المقرون فهو جنس لهء وما بعده فصل بلا تكلفء فالمترّل احتراز عن الكب 
الغير السماوية» وقوله: على الرسول؛ احتراز عن باقي الكتب السماوية: والمَنْرّلَ يجوز أن 
يقرأ بالتخفيف, أي المنْزّل دفن واحدة؛ لأن القرآن نزرل دفعة واحدة من اللوح 


المحفوظ إلى السماء الدنيا ولا ثم نزل بحم نجما جما وآية آية بججسب مسب المضالح والحوائج إليه علقلاء 
أي قليا 
> وعلى الثاني فهو مأخوذ من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخرء والاسم قرآن غير مهموز أطلق 
على كلام الله؛ لأن فيه الآيات مقرون بعضها يبعض؛ كذا قال الإمام الرازي في "التفسير الكبير"؛ فحيئئكٍ القرآن جنس 
للكتاب» يشمل كل مقرو أو كل مقرون.(القمر) أو بمعنى المقرون: لأن بعض القرآن مقرون ببعضه.(السنبلي) 
احتراز عن الكتب: قلت: وكذا هو احتراز عن الوحي الغير المتلو كالأحاديث القدسية؛ لأن المراد بالمنزل: ما 
أنزل نظمه ومعناهء والوحي الغير المتلو لم ينزل إلا معناه» كذا في بعض الحواشي .(السنبلي) 
احتراز عن باقي إلخ: فإن اللام في الرسول للعهدء والمعهود نبينا 25 في "مشكاة الأنوار في أصول المنار", وف 
"تمذيب الأسماء واللغات" للنووي عن الشافعي؛ أنه يكره أن يقول: قال الرسول بدون إضافة» ولم أره في كلام 
أئمتناء انتهى.(القمر) وا مزل إلخ: جواب سؤال تقريره: أن المَنْرّل بالتخحفيف يدل على كون القرآن نازلة 
دفعة» والميْر ل بالتشديد على كونه نازلة مما بجماء فتعيين ين أحدهما ينفي الأخرء وفي القرآن وصفان معًا؛ لأنه 
نزل من اللوح إلى “مماء الدنيا دفعة» ومنه إلى الأرض آية آية أو سورة سورة» وتقرير الجواب: أن هذا اللفظ يجوز 
بالتحفيف و بالتشديد» فلا تعيين فيه ليقع السؤال فافهم.(السنبلي) 
بالتخفيف: أي من الإنزال لا من التنزيل كما في صورة التشديد؛ قال الإمام الرازي: التنزيل مختص بالنزول 
على سبيل التدريج؛ والإنزال مختص هما يكون النرول فيه دفعة واحدة. ثم اعلم أن نزول القرآن عليه ءلتةا عبارة 
عن وصوله إليه ع8 بواسطلة الفاظ دالة عليه بواسظة الملك_ (القه) 
من اللوح المحفوظ: هو ف الهواء فوق السماء السابعة» طوله ما بين السماء والأرض» وعرضه ما بين المشرق 
والمغرب؛ وهو من درة بيضاءء قاله ابن عباس 5ثماء والدنيا القربى.(القمر) نما إلخ: كانوا يبنون أمورهم على 
طلوع النجم؛ لأهم لا يعرفون الحسابء ثم يسمى المودي ف الوقت بْحمّاء ومنه نجمت عليها: مأخحوذ من بحم 
الدين على الغريم إذا اقسط عليه في مدة معلومة.(السنبلى) وآية: الآية في اللغة: العلامة وشرعا ما تبين أوله 
وأخره توقيقا من طائفة من كلامه تعالى» كذا قال الحموني.(القمر) 


مبحث الكتاب د25" تعريف كتاب الله 
أو لأنه كان ينل عليه عاذ دفعة واخذة ف كل شهر رمضان جملة ويجوز أن يقرأ 
بالتشديد؛ لأن نزوله في الواقع كان بدفعاتٍ مختلفةٍ في مذة النبوّة, المكتوب في 


م 


المصاحفء, صفة ثانية للقرآن» ومعنى المكتوب المثبت؛ لأن المكتوب في الحقيقة هو 
النقوش دون اللفظ والمعئ» وإنما هما مُْبَئَانِ في المصاحفء فاللفظ مثبّت حقيقة والمعى 
مُْبَتَ تقديرًاء واللام في المصاحف للجنس» ا م ل 


كان ينزل إ2: أقول: إنه قد ثبت من أحاديث الصحاح: أن جبرائيل عَلتَ: كان يتعاهد البي 25 في رمضان 
كل سنةع فيعارضه ما نزل عليه قبل هذا الرمضانء, فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين» كذا قال العيئ 
وغيره؛ فلو جعل هذا العرض عليه نزولا عليه لصح ما قال الشارح: كان ينزل عليه دفعة واحدة في كل شهر جملة: 
وإلا فهو مؤاخذ بتصحيح النقل.(القمر) جملة !خ: قلت: مععئ الجملة ههنا: جملة ما نزل عليه قبل هذا الرمضان؛ 
سواء كان كل القرآن ومجموعه أو يعضبة: (الستبلى) في مدة السبوة: أي ثلاث وعشرين سنة:(القمر) 

ومعنى المكتوب إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن القرآن عبارة عن اللفظ والمعن» والمكتوب هو النقش» فليس 
القرآن مكتوبًا. (القمر) مغبت حقيقة: لأن الدال عليه وهو النقش مكتوب.(القمر) 

مثبت تقديرًا: فإنه ليس المعين بنفسه مكتوبّاء ولا الدال عليه أي اللفظ.(القمر) 

واللام في المصاحف إخ: جواب سؤال مقدر تقريره: أن اللام في المصاحف من أي قسم هو؟ لا يمكن أن 
يكون للاستغراق» ولا للعهد الخارجي كما هو ظاهرء ولا يمكن أن يكون للجنس؛ لأنه شامل لغير القرآن أيضًا 
على هذا التقدير؛ فلا يكون تعريف القرآن مانعًا عن دخول الغير؛ ولا يمكن أن يكون للعهد الذهن؛ لأنه حينقذ 
يراد بالمصضاحف ما يكتب فيها القرآن» فيؤخذ ف تعريفه لفظ القرآن» وفي تعريش القرآن لفظ المصاحف» فيتوقف 
فَهُمُ أحدهما على الآخرء فيلزم الدورء حاصل الحواب: أنه يمكن كون اللام للجنسء والتعريف يكون مانعا 
بالقيد الأعيرء ويمكن كونه للعهد؛ لأن لفظ المصاحف لا يحتاج إلى التعريف ليلزم أخذ القرآن ف تعريفه» ويلزم 
الدورء بل يحول معناه إلى العرف والشهرة» فإن كلمة " المضاخف " مشهور معناه؛ ولو سلم لزوم أخذه في 
تعريفه» فلا دور حيكذ أيضًا؛ لأن هذا تعريف للكتاب لا للقرآن» فتوقف وجود المصحف في الذهن على تصور 
القرآن لا يمنع صحة ذلك التعريف؛ لأن القرآن معلوم عند السامع؛ وإن لم يكن الكتاب معلومًا له» ولو لم يكن 
القرآن معلومًا له لما صح جعل القرآن مطلع الحد.(السنبلي) للجنس: فالمراد ماهية المصحف.(القمر) 


مبحث الكتاب - 0 تعريف كتاب الله 
ولا يضر تعميمه لغير القرآن؛ لأن القيد الأخير يخرجه؛ أو للعهد؛ والمعهود هو مصاحف 
القراء السبعة, وهو متعارف بين النلي» لا يمتاج إلى أن يريف فيقال: هو ما كيب فيه 
القران عق يلوم القور وههرز ونلا القين: خم الضف كلاوة حوت ستكيه #قوله ساق : 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما إتكالاً مِنَ اللَّهِ وَاَُّ عَزِيرٌ حَكيجٌ) وعن قراءة أي 
596 ليكتي ف المسااعقن التعة. (المائدة:.8) 

التقول عننه تقلا متواتة! بلا شبهة: عقة'ثالقة للقرآن أي القول عن الرسول ع4 تقلا 
متواترًا بلا شبهة ف نقله. 

عا نفل بطريق الاتساد #قراية آي“ فى قصام ربصاف 


١١# 


واحترز بقوله: "متواترًا 


ولا يضر إلخ: دقع دخل مقدر تقريره؛ أنه غلى تقدير تكون. اللام :في المصاخف للحنس يكون قول المضنف 
"للكوب فق الساعق"عاما كان للقرآن وغيره» فيختل المنع» وحاصل الدفع: أنه لا ضيرء فإن القيد الأخير أي 
المنقول إل يخرج غير القرآن.(القمر) القراء السبعة: وهم نافع المدني» وابن كثير عبد الله المكي» وأبو عمر 
البصري؛ وابن عامر الدمشقي, وعاصم الكوفي. وحمزة. والكسائي علي وما كوفيان» كذا في الشاطبية.(القمر) 
وهو متعارف [: دفع دحل تقريره: أن المصحف أحذ في تعريف القرآن» وإذا سئل ما المصحف؟ يقال: هو ما 
كتب فيه القرآن؛ فلزم الدور.(القمر) ويحترز ! خ: أي على تقدير كون اللام في المصاحف للعهد.(القمر) 
ويحترز هذا إلخ: أي لا احتراز يمذا عن الوحي الغير المتلو كما ظنه البعض؛ لأنه ليس بداحل» يحب الاحتراز 
عنه.(السنبلي) الشيخ والشيخة إخ: أي المحصن والمحصنة» وفي "الدر المختار": وشرائط إحصان الرجم الحرية, 
والعقل» والبلوغ: والإسلام» والوطء بنكاح صحيح حال الدخحول» وكوفما بصفة الإحصان المذكورة وقت 
الوطىء فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر به محصناء فلو نكح أمة أو الحرة عبداء فلا إحصان. إلا أن يطأها 
بعد العتق» فيحصل الإحصان به لا يما قبله انتهى» والرجم: الرمي بالحجارة.(القمر) 

وعن قراءة !خ: معطوف على قوله: عما نسحت إلخ. أما قراءة أبي ففي قضاء رمضان: 'فعدة من أيام أخر متتابعات" 
بزيادة لفظ "متنابعات" وأما قراءة نحوه فكقراءة ابن مسعودء كما رواه ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» كذا قال العلى 
القاري في "شرح مختصر المنار" في كفارة اليمين '"فصيام ثلاثة أيام متتابعات" بزيادة لفظ "متنابعات".(القمر) 

عما نقل ! 2: المتواتر ما بلغت رواته في الكثرة في كل عهد إلى أن يحيل العادة تواطؤهم على الكذب؛ وخير - 


مبحث الكتاب 0 لأسا تعريف كتاب الله 
"فعدة من أيام أخخر متتابعات": وعما ثُقَلَّ بظريق الشهرة كقراءة ابن مسعود في حد 
السرقة "فاقطعوا أبمافهما", وف كفارة اليمين "فصيام ثلاثة أيام متتابعات". 

وقوله: "بلا شبهة" تأكيد على مذهب الجمهور؛ لأن كل ما يكون متواترًا يكون بلا شبهة, 
وعتك اللتصاف هو اعتراز عن الشهور؛ لآن الشهور عتنه قسم .من المتوائرة لكن مع شبهةة 


لأن أضله من الأحاد 


وهذا كله على تقدير أن يكون اللام في المصاحف للجنسء وأما إذا كان للعهد فتخرج 
القراءة الغير المتواترة كلها بقوله: "في المصاحف"”, ويكون قوله: "المنقول عنه" إلى آخره 
بيانًا للواقع» وقيل: قوله: "بلا شبهة" احتراز عن التسمية؛ لأن فيها شبهة, ولذا لم يكفر 


سد وق 
عاونا وم يجز اللا كتفاء كنا قُْ الصلاة, و جرم تلاو كما للجنب: والحائضء والنفساء. 

> الواحد ما لم يجمع شروط التواتر» كذا قال ابن حجرء ومن أقسامه قسم خص باسم المشهورء وهو ما حصل 
له صفة التواتر بعد القرن الأول» ويجوز الزيادة على الكتاب بالخبر المشهور لا بخبر الآحاد.(القمر) 

فاقطعو ا أعماشما: بدل فاقطعوا أبدييها :لقم تاكيق 2 قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام الأعظمي: أن 
من القرآن منقول نقلاً متوائرًاة ومن ظن أن.معن القرآن قد يكون منقولا بالآحاده ويثبت قرآنيته بالإجماع» فيصير 
المنقول بالآحاد كالمتواتر في القطعية» كالشيخ إله داد البخاري في شرح البزدوي» فقد كسر بيضة الإسلام.(القمر) 
وهذا: أي إخراج القراءة الغير المتواترة بقوله: المنقول عنه إلخ.(القمر) 

وهذا كله على تقدير !خ: هذا جواب سؤال مقدر تقريره: أن في قول المصنف " المصاحف " اللام للعهد 
والمعهود المصاحف السبعة» وهي متواترات» فاحترز به عن جميع ما سوى المتواترات» فما الفائدة في إيراد هذا 
الكلام؟ فأجاب: بأن هذا التقرير على صورة كون اللام للجنس لا على تقدير عهديته؛ فافهم.(السنبلي) 

فتخر ج !لخ: لأن القراءة الغير المتواترة» سواء نقلت بطريق الآحاد» أو بطريق الشهرة» ليست يمكتوبة قي مصاحف 
القراء السبعة.(القمر) وقيل قوله بلا شبهة: هذا جواب اعتراض أيضا تقريره: أن تعريف الكتاب غير مانع عن 
دخول الغير؛ لأن التسمية سوى الي في سورة النمل دخلت في الحد, مع أنها ليست بقرآن؛ لأنه لم يتعلق يما جواز 
الصلاة» ولا حرمة القراءة على الجنب والحائض؛ فأجاب يما خاصله: أن قوله بلا شبهة: حصل الاحتراز عن 
التسمية أي لم يصدق تعريف الكتاب عليها ليلزم كون التعريف غير مانع عن دخول الغير.(السنبلي) 

جاحدها: أي جاحد التسمية بأها ليست من القرآن.(القمر) 


مبحث الكتاب و" تقسيم وجوه النظم 
والأصح: أنها من القرآن» وإثما / يكفر جاحدها؛ لوجود الشبهة. وإتما ً بجر 
الاكتفاء بما في الصلاة؛ لعدم كوفا آية تامّة عند البعضء وإنما يجوز التلاوة للجُنب 


وأختيه بقصد التبرتك لا بقصد التلاوة. 
أي الخائض والنفساء 


وهو اسم للنظم والمعنى جميعاء تمهيد لتقسيمه بعد بيان تعريفه, ا ا 


والأصح !2: اعلم أن التسمية آية من القرآن كله» أنزلت للفصل بين السورء وليست جزء من الفاتحة» ولا من 
كل سورة كما نقل عن ابن عباس أن الني يدٌ كان لا يعرف حتم سورة:ء ولا ابتداء أخرى حىّ نزل عليه 
حجبرائيل عل بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل كل سورة» رواه أبو داود والحاكمء كذا قال العلى القاري؛ 
على صدر أية سورة كانت» وهذا كله عندنا على المختارء وعند الإإمام الشافعي هي جرء من كل سورة سوق 
سورة البراءة» فهي مائة وثلاثة عشر آية» فلو تركت ف صدر سورة ما ما حصل الختم» ثم هذا الاختلاف ف غير 
البسملة الى في سورة النمل؛ وأمّا ما في النمل فهو بعض آية اتفاقا.(القمر) 

وإغغا لم يكفر الح: هذا أيضًا جواب سؤال تقرير السؤال: أنه لما ثبت كون التسمية على الأصح من القرآن فلم لم يكفر 
من يجحد كوا مزه ؟ والحال أن جا دل آية من آيات القران وجب تكفيرة» فأحاب يما تصريره: ظاهر. (السنبلي) 
لوجود الشبهة: لاختلاف مالك» حيث قال: بعدم قرانية البسملة» كذا قال الطحطاوي.(القمر) 

وإغا , جز الا كتفاء اخ: هذا أيضًا حواب دخل مقدر تقريره: أنه لما ثبت كون التسمية من القرآن على 
الأصح فلم لم يجز الاكتفاء يما في الصلاة؟ فأجاب يما تقريره: ظاهر.(السنبلي) 

غناك البعض: غلب ماقالت أم نتلمة في : قرأ رسول الله 0 الفانحة وعد نسم الله العم الرحيم الحمد لله رب 
العالمين آيةع وعند البعض: هي آية ثأمة على ما روى أبو هريرة خثن أنة كك قال: "فاتحة الكتاب سبع أيات» أولهن 
بسم الله الرحمن الرحيم ؛ كذا قال البيضاوي في تفسيرهء وقال المصنف ينك في شرححه: وإعما لم يتأد فرض القراءة يما 
عند أبي حنيفة يك؛ لاختالاف العلماء في كوها آية تامة من القرآن» وأدئ درجات الاختلاف المعتبر إيراث الشبهة؛ 
وما كان فرضًا لا يتأدى يما فيه شبهة انتهى.(القمر) للنظم والمعنى !2: إجماعًا؛ لما أن الأصح أن الإمام رجع إلى 
قوهماء والظاهر أن المراد بالنظم الدال على المعن كما في التوضيح: أي لا مجموع اللفظ والمعيئ.(إفاضة الأنوار )١7‏ 
جميعا' أراد 0-7 اسم للنظم الدال على المعى كما هو مشروح ف "التلويح') لا أنه اسم للمجمو ع ١‏ كب من النظم 
والمعئ» فإنه م ينقل عن معتد بهء ثم اعلم أن النظم عبارة ههنا عن الألفاظ المخصوصة المرتبة بالترتيب المخصوص .(القمر) 
تمهيد !.: دفع دخل مقدر تقريره: أن تعر يف الكتاب قد هر 18 و به وضح حقيقته» فما فائدة هذه العبارة؟ 
فأحاب يما خاضله: أن هذه العبارة لم يأت بها المصنف لتوضيح الكتاب أو القران بل تمهيد لتقسيمه.(السنبلي) 


مبحث الكتاب 5 تقسيم وجوه النظم 
يعن أن القرآن اسم للنظم والمعئ جميعاء لا أنه اسم للنظم فقط» كما ينبئ عنه تعريفه. 
بالإنزال» والكتابة والنقل, ولا أنه اسم للمعيئن فقطء كما يتوهم من بحويز أي حنيفة ماك 


للقراءة الفارسية في الصلاة مع القدرة على النظم العربي؛ وذلك لأن الأوصاف المذكورة 
ي الانزال والكتابة والنقل 
حارية في المعئ تقديرًاء وجواز الصلاة بالفارسية إنما هو لعذر سكهي وهو أن حالة 


الصلاة حالة المناحاة مع الله تعالى» والنظم العربي معجز بليغ» فلعله لا يقدر عليه 
أو لأنه إن اشتغل بالعري ينتقل الذهن منه إلى -حسن البلاغة والبراعة» ويلتل بالأسجاع 
والفبواسيل» وم مخلض المضيور جع الله تعالى يدل يكون هذا النظم حجابًا بينه وبين 


اله تعالى: وكان أبو حنيقة للاك, سك قا قُْ و التو حيد والمشاهدة ا 2 2 ا أن 


كه ينبئ اخ: فإن النضم هق اللبد ل المكونه في المضاحق»: والمتقول نقا" متو ترا .(الشمر) 

كما يتوهم !2: فإنه يوهم أن القرآن عبارة عن المعئ فقطء ثم اعلم أن الإمام الأعظم جوز قراءة القرآن بغير العربية 
في الصلاة مع القدرة على العربية, وصاحباه ل يجوزاهاء فقيل: الخنلاف فيمن لم يتعمد, وأما المتعمد فهو زنديق يقتل؛ 
أو محنون يداوى؛ وقيل: الخنلاف ف الفارسية؛ لأنما قريية إلى العربية في الفصاحة؛ لا في غير الفارسية؛ وقيل: الخلااف 
فيمن لا يتهم ببدعةٍ مّاء وقد تكلم بغير العربية بكلمة أو أكثر غير مأولة ولا محتملة للمعاني» وأما إذا كان القاري 
متهما ببدعة ماء أو تكون الكلمة مأولة أو محتملة للمعاق» فاتفاق على أنها لا تجوزء وأما في حالة العجز عن العربية 
فاتفاق على خا بحو ز.(القمر) وذلك: أي كون القرآن اس للنظم والمعيئن جميعا. (القمر) 

تقديرا: فإن المعيئ كأنه منزل ومكتوب ومنقول بواسطة الألفاظ.(القمر) لعذر حكمي: أن سوب إلى الحكة 
ولا يذهب عليك أنه لا حاجة إلى هذا الاعتذار» فإن الإمام الأعظم رحجع إلى قول الصاحبين على ما رواه نوح 
بن أبي مريم عنه» كذا في "التلويح". وف "الدر المختار": الأصح رجوعه إلى قوهماء وعليه الفتوى.(القمر) 

لا يقدر عليه: فالإمام جعل النظم ركنا غير لازمء والمقصود الأصلى هو المعين.(القمر) لا يقدر عليه !2: أي مع 
كونه قادرًا على العربي لا يقدر على قراءته في العربي لكونه معجرًا بليعًاه فيفوت القراءة مطلقاء أو يقدر ولكن 
بانتقال ذهنه إلى البلاغة والبراعة يفوت الخشوع والخضوع اللذان بغيرهما لا تكمل الصلاة.(السنبلي) 

أو لأنه إل: معطوف على قوله: لعذر.(القمر) 

البلاغة ! : البلاغة مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال؛ والبراعة -بفتح الأول- الفصاحة والفضيلة.(القمر) 


مبحث الكتاب ف تقسيم وجوه النظم 
لا يانفت إلا إلى الذات» فلا طعن عليه في أنه كيف يُجوّز القراءة. بالفارسي مع القدرة 


أي ذاته تعالى 


على العربي المنزل؛ وأما فيما سوى الصلاة» فهو يُراعي جانبهما جميعًا. 

وإغما أطلق النظم كان اللفظ رعناية للأدب؛ لأن النظم في اللغة جمع اللؤلؤ في السلكء واللفظ 
هو الرمي؛ وإن كان النظم يطلق في العرف على الشعر أيضاء وينبغي أن يعلم أن النظم إشارة 
إلى الكلام اللفظي, والمعيئن إلى الكلام النفسيء, ولكن المعنى الذي هو ترجمة النظم حادث 
كالنظم؛ لأنه عبارة عن قصة يوسف وإخوته» وعن فرعون وغرقه مثلاء وكل ذلك حادث. 
برغ هال علي أبر لله تعالى» وفيه» وحكمه وخبره» وهو قدمم بلا ريب عندناء فتنبّه له. 


سوى الصلاة فهو: أي الإمام أبو حنيفة يله يراغي جاتبي اللفظ والمعين جميعًاء فلا يحرم للجنب والحخائض حينئدٍ 
قراية القرآف بالفازسيةة ولا مسن مقكن اكت جنا وآمة رظن التأخرين :ققالواة تمان لفسا حياط اوالقسرة 

سوى الصلاة: جواب سؤال تقريره: أنه ما الدليل على أن مسلك الإمام أبي حنيفة ينك ليس بكون القرآن اسما 
للمعئ فقط بل هو قائل بكونه اما للنظم والمعى جميعاء وتقرير الجواب: أن الدليل على ذلك أنه فيما سوى الصلاة 
يراعي جانب اللفظ والمعئ جميعاء فرعايته المعى خاصا في الصلاة لعارض ذكر سابقا. (السنبلى) 

الكلام النفسي: فيه أما أولآً؛ فلأنه غير مطابق لغرض الأصوليء فإن غرضه متعلق بترجمة اللفظى» وهو المطابق 
لكلامهم من تقسيمهم: النظم باعتبار وضع النظم للمععن» واستعمال اللفظ في المعينء وظهور لمعن ونحفائه. 
وكيفية دلالة اللفظ على المعى وغير ذلك. وأما ثاني فلأنه يخالف ما قال الشارح سابقاء ولا أنه اسم للمعئى فقط 
إلخ؛ لكونه مناديًا على أن المراد بالمعن ترجمة اللفظيء لا الكلام النفسيء ثم اعلم أن الكلام النفسي عبارة عن صفةٍ 
قديمة قائمة بذات الله تعالى» منافية للسكوت والخرس يدل عليها الكلام اللفظي دلالة عقلية.(القمر) 

ولكن المعنى إلخ: دفع للتوهم الناشئ من الكلام السابق وهو أن يكون ترجمة النظم قديمة؛ فإن هذه الترجمة مععى 
كما أن الكلام النفسي مععئ وهو قديم فهي أيضًا قديمة.(القمر) ولكن المعنى إلخ: جواب سؤال تقريره: أنه لعل 
المراد بالمعى الذي قال فيه الشارح: أنه إشارة إلى الكلام النفسي ترجمة النظم؛ لأنه متبادر» فيلزم خلاف الإجماع 
والمشهورء وهو أن الكلام النفسى قديم» فإن ترجمته حادث؛ فأحاب يما حاصله: أن ذلك ليس ,راد بالمعيى 
الملكور بل هو غير الترجمةة وهو مدلول النظم من أمره تغالى+ وفيهة وحكمه» وخيره إل (الستلي) 

وهو: أي كل واحد من هذه الأمور قدتم عندنا خلافا لمن ذهب إلى حدوث صفاته تعالى . (القمر) 

فتنبه له إلخ: أي ليظهر لك الفرق بين الكلام النفسي وترجمة النظم.(السنبلي) 


مبحث الكتاب 0" تقسيمات اللفظ بالنسبة إلى المعنى 





[تقسيمات اللفظ بالنسبة إلى المعنى] 


وإغا تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامهما: شروع في تقسيماته: أي إنما تعرف 
1 النضم والمعئ 
أحكام الشرع من الحلال والحرام .تمعرفة تقسيمات النظم والمعئ» فالأقسام بمعنى 


التقسيمات؛ لأن ههنا تقسيمات متعدد؛ وتحت كل تقسيم أقسام. 
له أن الكل أقسام متباينة وشسهاء بل تجمتع أقسام تقسيم مع أقسام تقسيم آخر. 


وإنما تعرف إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن الكتاب في فن الأصولء فينبغي أن يبين المضنف أحكام الشرع مع 

استنباطها هن الدلائل وطريق الاستنباط؛ فأجحاب .يتما خاصله: أن معرفة الأحكام موقوفة على بيان أقسام النظم 

والمعن» فلذا شرع قنها(السقبل ا أحكاه الشرع اخ: فيه إيماء إلى أن الأقسام المذ كورة ههنا هي أقسام 
000 حر 5 # اه الل 0 ١ 575 ١‏ 5 2 م 

إل كك الى ف العلوم العر بية فثل المعرفة والنكرة؛ والمجلذ كر المع والخلى والحزئي» و المشتق والجامد وغير ذللك. 

ثم اعلم أن المراذ بأحكام الشرع: الأحكام الثابتة بالقرآن من الحلال والحرامء وإليه يشير الشارح فيما سيأنَ 

حيتت قال: سل الحلال إِحّ والبس المراد الأحكام كلما فإ بعص الأحكام الاعتقادية كو جود الصانع وغيره 

ليس معرفته بمعرفة أقسام النظم والمعيئ للقرآن.(القمر) 

جمعر ف 2 فإن معرفة المدلول تتوقف على معرفة الدالع وهذا التوقف بالنسبة إليناء وأما الصحابة فيعر فون 

أحكام الشرع تمجرد سماع القرآن بدون استعانة هذه الأقسام.(القمر) 

بمعنى التقسيمات: هذا من قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب» فإن التقسيم سبب لحضول الأقسام.(القمر) 

فالاأقسام بمعنى التقسيمات اح دفع دحل مقدر تقريره: أن الاأقسام هنا تكدان متقابلة ولا تقابل ههناء فإن 

المحتلفة تكون بحيث يجتمع بعض أقسام تقسيم واحد منها مع بعض أقسام تقسيم أخرء فلا مناقشة في اجتماع 

الخاص وغيره مع الحقيقة وغيرها.(السنبلي) 

9 أن الكل لض دفع دخل مقدر تشريره: أن الأقسام يجب أن تكون متباينة مع أن الخاص يجتمع مع الحقيقة فليس 

التباين» وحاصل الدفع: أن أقسام تقسيم واحد يجب أن تكون متباينة» والأقسام ههنا: أقسام تقسيمات متعددة, 

فلا تكون تلك الأقسام متباينة بنفسها بل يجتمع أقسام تقسيم مع أقسام تقسيم آخرء الا تراقي ان الاسم يقسسم تارة إلى 


مبحث الكتاب " التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى 
وها قال: أقسامهما ول يقل: أقسامه؛ تنبيهًا على أن منشأ التقسيم هو النظم والمعنى جميعاء 
دعصهم على أن التقسيمات الغثلاية الأول للنظم والرابع للمعين؛ وبعصهم على أن الدلالة 
والاقتضاء للمعين والبواقي للنظم والأصح: أنه في كل قسم يراعى النظم مع دلالته على المعين. 
وذلك أربعة أي المذكور فيما قبل وهو التقسيمات أربعة تقسيمات» وتحت كل تقسيم 
منها أقسام عديدة كما سيأت؛ وذلك لأن البحث في إما أن يكون عن المعئ وهو 
ابم 1 أو عن اللفظء فإمًا بحسب استعماله 9 التقسيم الثالث» أو بجسب 
ل فرك باعتبار وضع اللفظ لمعل" 
الأول في وجوه النظم سدق ولغة يع أن التقسيم الأول في طرق النظم من حيث 
الصيغة واللغة» والطرق هي الأنواع والأصناف» م ا ا ا ا م 2< 
أي الأقسام 

النظم والمعنى جميعًا: أراد به النظم الدال على المعيئ بقرينة قوله الأي: والأصح إلخ.(القمر) 
أن الدلالة والاقتضاء اخ فإن المستدل إن لم يستدل بالنظم بل بالمعئ. فإن كان المعئ مفهوما منه لغة فهو 
دلالة النص» وإلا فإن تو قف عليه صريدة النظم شرعاء أو عقلاً فهو اقتضاء النص.(القمر) 
براعى إلخ: أخذا بالحاصل وميلاً إلى الضبط.(القمر) أي المذكور إلخ: تصريح للمشار إليه دفعًا لما يتوهم من 
أن ذلك للإشارة إلى مذكر مفردء والمشار إليه ههنا: التقسيمات وهو جمع مؤنث.(القمر) 
أربعة تقسيمات: إيماء إلى أن التنوين في قول المصئف: أربعة عوض عن المضاف إليه؛ ثم اعلم أن هذا الخصر 
بالاستقراء» وليس عقليًا دائرًا ؛ بين النفي والإثبات (القمر) وذلك !2: وجه للضبط ف الأربعة.(القمر) 
استعماله: أي في المعيى الموضوع له أو غبره.(القمر) فيها الظهور إلّ: أي في الدلالة ظهور المعئ وحفاؤه.(القمر) 
6 طرق النظم أ هدا دفع دحل مقدر تقريره: أن المتبادر ب الدلائل ع أنه جمع وجهء ومعيق الوججه 

في العرف تين ١‏ ولا يكن قُّ هذا التقسيم دليل شيع من النظم والمعرئ) فأحاب: بأ الو بحوة ههنا معو 
الطرق؛ لأن الوجه في وجه الشيء بين طريقه: ومنه سمي الوجه وجها؛ لكونه طريقًا إلى معرفة صاحبه؛ والمراد 
من الو جوه الأقسام والأنوا ع.(السنبلي) 


مبحث الكتاب ,ف التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى 
والصيغة هى الهيأة» واللغة وإن كان يشمل المادة والهيأة كليهما لكن أريد يما ههنا: المادة؛ 
الملايلا الوسا ين سيرك لاسرع لاعن ريطي لاله لاني الأول فق أنوا ع النظم من حيث 


الوضع أي من حيث أنه وضع لمعي واحد أو أكثر مع قطع النظر عن استعماله وظهوره وإنما 


قدم الصيغة على اللغة؛ لأن للعموم والخصوص زيادة تعلق بالصيغة في الأغلب. 
وهي أربعة: الخاص والعام والمشتركء وآ ول؛ أن اللفظ إما أن يلل علوي بعين وانحد 


“يت "لق 


أو أكثرء فإن كان الأول: فإما أن يدل على الانفراكد عن 7 فهو الخاصء أو أن 
يدل مع الاشتراك بين الأفراد فهو العام: وإن كان الثاني: فإما أن يترجحح أحد معانيه 
ي الدلالة على أكثر 

بالتأويل فهو الموول: وإلا فهو المشترك؛ فالمؤ ول ف الحقيقة إغا هو من أقسام | 3١‏ 
الذي قل صسبغة وله وإن كان مفعول فعل التأويل الذي من شأن امحتهد. 

أئي على العر ْ فى الكثيرة 
امهيأة: أي الحاصلة للفظ باعتبار التصرفء وقيل: باعتبار ترتيب الخروف والحركات والسكنات.(القمر) 
وإن كان يشمل !2: فإن اللغة هو اللفظ الموضوع.(القمر) 
كناية إلخ: لأن المادة أي جوهر الحروف من حيث هي هي _ لم توجد موضوعة لشيء» وإنما وضعت بشرط 
الاقتران بالحيأة جزئية كانت كهيأة رجلء أو كليّة كهيأة ضرب؛ فيلاحظ كلاهما في الوضع.(القمر) 
زيادة تعلق ا فإن التفرقة بين الرجل والرجال بأن الأول خاصء والثاني عام نبتت بالصيغة: لا بالمادة» فإن 
مادهما واحدة وما قيل: من أن المقصود من الكلام إفهام السامع؛ والسامع لا يمهم بدول الصيغة» ففيه أن هذا 
إنما يدل على أن للصيغة دخلا في الإفهام لا على أن للعموم والخصوص زيادة تعلق بالصيغة فتأمل.(القمر) 
وهي: أي وجوه النظمء ولا حاجة إلى ما في "مسير الدائر" من الضمير راجع إلى الأول والتأنيث باعتبار الخبر.(القمر) 
على الانفراد: أي مع قطع النظر عن أن يكون له في الخارج أفراد أو لم يكن» وخحرج به العام؛ فإنه يتناول 
أفرادًا على ما سيجيء.(القمر) فالمؤول إ: إيراد على جعل المصنف المؤول قسيمًا للمشترك.(القمر) 
اما هو من أقسام إلخ: ومن ههدا تتفطن أن المؤول قسم.من النظم صيغة ولغةء فإن قسم القسم قسم 35 كيف و أن 
لفظ المشترك كالقرء قبل التأويل يدل على أحد المعنيين بالوضعء وبعد التأويل لم يتغير تلك الدلالة الوضعية بل 
يتعين» كالحخيض عندنا والطهر عند الشافعي.(القمر) 


مبحث الكتاب ام التقسيم الثابئ باعتبار ظهور المعنى.... 


[التقسيم الثابئ باعتبار ظهور المعنى عن اللفظ وخفائه ومراتبهما] 
والثانى في وجوه البان: بذلك النظم) أي التقسيم الثانى في طرق ظهور المعئ و خفائه بذللك 
النظم المذكور في التقسيم الأول من اخاص والعام أي كيف يظهر المععئ من النظم مستوقا 


2 ف 


وهى أر بعة اهيا الظاهر والنص وااللفسير والمحكم؛ لكثة إل ظهر معنأةع فإما أن ييحتمل 


التأويل أو لاء فإن احتمله فإن كان ظهور معناه 84 د ينسم يدع ماعن ور ل بو عا و واج وتو يإ اج 


وجوه البيان: أي اعتبارات المععيئ. (إفاضة الأنوار؛ )١‏ في طرق ظهور إلخ: يشير إلى أن البيان بمعيئ الظهور, 
وف التحقيق فسر البيان بإظهار المتكلم المع للسامع»؛ والأمر هين.(القمر) وخفائه: هذا ليس في محله. فإن أقسام 
التقسسيم الثاني على ما بينه المصنف: أربعة» وهذه: هي أقسام ظهور المع لا أقسام خفائه؛ وأما أقسام خفائه فإِنما 
ذكرها المصنف على أا تقابل أقسام الظهورء لإيضاحها لا على أنما أقسام التقسيم الثاني كما هو الظاهر من 
عبارة المصنفء فالأصوب أن يقول الشارح: في طرق ظهور المعى بذلك النظم إلخ» أللهم إلا أن يقال: إن ذكر 
الخفاء في هذا المقام استطراد» قال الشارح في " المنهية ": الحق أن لفظ البيان ههنا: إشارة إلى ظهور المعئ فقطءع 
وذكر الخفاء في هذا المقام استطراد؛ لأنه داحل في قوله: ولمذه الأربعة أربعة تقابلهاء وإنما ذكرهما صاحب 
"التوضيح " معًا؛ لأنه لم يذكر لفظ البيان انتهت.(القمر) المذكور: أي الدال على المعئ بالوضع.(القمر) 

من الخاص والعام: أي دون المشترك؛ لأن البيان لا يحصل بالمشترك؛ ولا يظهر المراد به للسامع كذا قيل؛ ولك 
أن تقول: إن المشترك أيضًا يكون ظاهرًا اصطلاحيًا بناء على ما سيجيء في مبحث الظاهر فانتظره.(القمر) 
مسوقا: أي مفيرة ذلك النظم لذلك المعئ.(القمر) فإن كان ظهور معناه إلخ: توضيحه: أنه إن كان مراده 
ظاهرا للسامع بنفس سماع الصيغة إذا كان من أهل اللسان فهو الظاهر أعم من أن يكون مسوقا لذلك المع أو لاء 
فلا يعتبر في الظاهر اقتران قصد المتكلم؛ وإن كان النظم مسوقا لذلك المعئ مع ظهوره فهو النص؛ وإن كان 
النظم مع هذا السوق غير قابل للتأويل والتخصيص بدلالة القرآن» فإن قبل النسخ في زمن الرسول 2232 فهو المفسرء 
وإن ل يقبله فهو المحكم: ثم عدم قبول النسخ؛ قد يكون بأن لا يحتمل التبديل عقلاً كالآيات الدالة على وجود 
الصّانع وتوحيدهء وهذا يسمى محكما لعينه» وقد يكون لانقطاع الوحي بوفاة النبي ع3 وهذا يسمى محكما 
لغيره؛ فالقسم الرابع أولى وأقوى في الوضوح والظهور من الثالث» والثالث من الثاني» والثاني من الأول؛ والأدنى 
يوجد ف الأعلى؛ فيوجد الظاهر ف النص وقس عليه كما لا يخفى على من كشف عينيه وهو شهيد.(القمر) 


مبحث الكتاب 9 التقسيم الثابي باعتبار ظهور المعنى.... 
بمجرد الصيغة فهو الظاهرء وإلا فهو النصء» وإن لم يحتمله فإن قبل النسخ فهو المفسر, 
وإلا فهو المحكم, فهذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعضء فيوجد الأدن في الأعلى ولا 
تباين بينهاء وإنما التباين بحسب الاعتبار, بخلاف الخاص مع العام والمشترك» فإِهها متقابلة 
بنفسهاء فلهذا ل يذكر المقابل في التقسيم الأول» وذكر في الثائي فقطء فقال: 

ولهذه الأربعة أربعة تقابلهاء أي لحذه الأقسام الأربعة» للظهور أقسام أربعة غير تقابلها في 
الخفاء» فكما أن في الأول بعضها أولى من بعض ف الظهور كذلك في المقابل بعضها 
بد من بعض ف الخفاء» فيوجد الأدى في الأعلى. 


وني واللشكل واحمل والمتشابه؛ لأنه إن في معناه فإما أن يكون حفاؤه لعارض غير 


بمجرد الصيغة إخ: أي لا ينضم معه قوة من جانب المتكلم كما يكون في النض وسيجيء بيانه.(السنبلي) 
وإنما التباين إلخ: دفع دخل مقدر تقريره: أن أقسام تقسيم واحد تكون متباينة» فكيف يصح قول الشارح: 
هده الأقسام كلها بعضها أولى من بعض» فيو جحل الأدق في الأعلى إل لأنه صريح ف أنه لا ثباين بشهاء وحاصل 
غلى أن السوق مع احتمال التأويل والتخصيص شرط. فى النض؛ وعدمه شرط فى الظاهرء وأن امال النسخ 
شرط في المفسرء وعدمه شرط في المحكم: ومذهب المتقدمين أما متداخلة بناء على أنه لا يشترط في الظاهر عدم 
السوق بل قد يكون وقد لا يكون, ولا قي المفسر احتمال النسخ بل قد يحتمل وقد لاء وإن شقت توضيح ذلك 
فعليك "بالتلويح شرح التوضيح ".(السنبلي) بحسب الاعتبار: أي بحسب المفهوم وإن شئت فاعتبر القيود. 
جهة واحدة» وليست هذه الأقساء الأربعة للخفاء من أقساء البيان كما هو الظاهرء فلذا لم يجعل قسم البيان 
مانية» ولا يلزم أن تكون أقسام النظم والمعيى خمسة؛ إذ ذكرها ههنا وقع تبعًا كذا في " مشكاة الأنوار ".(القمر) 
فكما أن إلخ: ففي الخفي خفاء ضعيف كما أن في الظاهر ظهورًا ضعيفاء وفي المشكل خفاء قوي من الخفي 
كينا أن في النض ظهورا قويا من الظاهر» وني ابحمل حفاء قو من االشكل ا أن في المفسر ظهورا قويًا من 
النص» وف المتشابه خحفاء قوي من المحمل كما أن في المحكم ظهورًا قويًا من المفسسر.(القمر) 

لعارض غير !خ: فحينئذ يتأتى المراد جتمجرد الطلب.(القمر) 


مبحث الكتاب 8# التقسيم الثالث باعتبار استعمال اللفظ في المعنى 
الصيغة فهو الخفي» أو لنفس الصيغة» فإن أمكن إدراكه بالتأمل فهو المشكلء وإن لم يمكن 
فإن كان البيان مرجوا من جانب المتكلم فهو المحمل» وإلا فهو المتشابه» وهذا التقسيم وكذا 


أي الثان 


التقسيم الرابع يتعلق بالكلام كما أن التقسيم الأول والثالث يتعلق بالكلمة, كما هو الظاهر. 
[التقسيم الثالث باعتبار استعمال اللفظ في المعنى] 
والثالث ف وجوه استعمال ذلك النظئ أي التقسيم الثالث في طرق استعمال ذلك النظم المذكور 


سابقا من أنه استعمل ف معناه الموضوع له أو غيره» أو استعمل مع انكشاف معناه أو استناره. 


وهضى أر بعة ما الحقيقة» والمجازع والصريح, والكناية؛ لأنه إن استعمل في معناه 
الموضوع له فهو حقيقة؛ أو في غير الموضوع له فمجازء ثم كل منهما إن استعمل 
بالكشاف معناه فهو الصريح, وإلا فهو الكناية. 


بالعامل : أي بالنظر بعد استحضار معانيه ,همالاحظة السياق والقرائن.(القمر) 

يتعلق بالكلام: فإن ظهور المراد والوقوف عليه يكون بالكلام.(القمر) 

إنما يكون بالكلمة كما أن ظهور المراد والوقوف عليه الذين يكونان في الثاني والرابع يتعلقان بالكلام.(السنبلى) 
النظم المذكور: أي الدال على المعيى» وهذا لماء إلى أن اللام في قول المصنف "النظم" للعهد.(القمر) 

إن استعمل !2: فيه إيماء أن اللفظ قبل الاستعمال لا يسمى حفيقة ول بحخازاء ولاصريحًا وله كناية؛ وللتفصيل 
مقام آخر.(القمر) ثم كل منهما إخ: الغرض منه على ما هو الظاهر أن الصريح والكناية يجريان في كل واحد 
من |الحقيقة وامحازي يا كما قال أرباب البيان: 10 أنْ الكناية مقابل لجاز فالتقسيم الثالق رباعي ليسن بثنائي ) 
وليسن الغرضمنه الإيراة على المضئفن .أن الصريح والكناية قسمان للحقيقة والمجازء لا لأصل المقسمء فالتقسيم 
ثنائي» فقول المضنف: وهي أربعة في غير موضعه كما لا يخفى تأمل.(القمر) 

فهو الكناية: فالكناية في اصطلاح هذا الفن: هو التعبير عن الشيء بلفظ لا يكون صرحا وفي اصطلاح علم 
البيان: عبارة عن استعمال اللفظ في الموضوع له. والانتقال إلى لازمه أو ملزومه على اختلاف الرأيين.(القمر) 


حم الكالن َه التقسيم الرابع باعتبار كيفية دلالة.... 


فالصريح والكناية يجتمعان مع الحقيقة واجازء ولذا قال فخر الإسلام: والقسم الثالث في 


أي لا جتماع 


وجوه استعمال ذلك النظم وجَرَيانه في باب البيان» فجعل الحقيقة والمحارٌ راجعًا إلى 
7 ' 3 2 ء' 1 
ا ظ لراك على قال 
الصريح والكناية قسما من الحقيقة وابحاز. 


[التقسيم الرابع باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى] 
والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد أي التقسيم الرابع في معرفة طرق وقوف 
امحتهد على مراد النظمء وهو وإن كان في الظاهر من صفات امجتهد لكنه ا د 


الوقف 

ولذا قال |إ: هذا دفع دحل مهدر تعريرة: أن أقسام لعسيو وأحد يلزم آل تكون هتباينة وههنا متداخلة؛ لان 
الصريح والكناية يجتمعان مع الحقيقة وامحازء وتقرير الدفع: أن تباين أقسام ذلك التقسيم لا يظهر إلا بأث تقيد 
ورع ا قمعت ملي أو ردهما فخر الإسلام في كتابه حيث قال: القسم الثالث في وجوه استعمال ذلاء النظم 
وجريانه ف باب البيان» فبحيثية اللاستعمال هذا التقسيم شامل للحقيقة وابحازء وبحيثية الجريان شامل للصريح 
والكناية» ومعلوم أن الحيثيات والاعتبارات عليها الاعتماد الأعظم في العلوم والفنون» ولذا قيل: لولا الاعتبارات 
لبطلت الحكمة وهذا كما سبق ف المؤول والمشترك» فتذ كر و تدبر.(السنبلي) وجريانه اخ معطوف على 
الاستعمال أي جريان النظم في باب بيان المععى وظهوره بطريق الوضوح أو الاستتار.(القمر) 

وجعل صاحب التوضيح: هذا جواب آخر للسؤال المقدم فيما سبق» وحاصله: أن الأقسام في هذا التقسيم 
لست أربعة بل اثنان أي الحقيقة والنجاز فالتباين صره ري بينهماء وأما الصريح والكناية فهما قسمان شما وق 
الأقسام والمقسم التباين تمنو ع.(السنبلي) معرفة وجود: أي معرفة طرق اطلاع السامع على مراد المتكلم ومعاني 
الكلام يأثة يطلع عليه م طريق العبارة أو الإإشارة أو غبر شما والخاصل: أن هلا الْقَسم يباحث ك5 كيفية دلالة 
اللفظ على المععين كما في التنقيح ' (فتح الغفار )١5‏ 

وهو وإن كان ا هذا دفع دحل مقدر تقريره: أن هذا بيان أقسام النظم اي اللفظ والمعيئ» فينبغي أن يكون 
التقسيم بلحاظ صفات ترجع إلى اللفظ والمععئق. وهذا التقسيم ليس على هذا النمط» فإن الوقوف فيه صفة 
للمجتهد؛ فإنه يصير واقفا لا للفظ ولا للمعئ. فأحاب ما حاصله: أن الوقوف ف الظاهر من صفات المحتهد 
لكنه يؤول إلى المعيئ: هذا إذا أريد بعبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النض ما ثبت ا وبواسطة 
المعين يؤول إلى اللفظ» هذا إذا أريد يما الدال بما؛ لأن الثابت معن ومفهوم والدال يما عليه لفظ فافهم. وأما وحه - 


مببحث الكتاب م التقسيم الخامس المشتمل على التقسيمات... 
يؤول إلى حال المعنى وبواسطته إلى اللفظ. ولذا قيل: إن هذا التقسيم للمععئ دون اللفظ. 


وهىي أر بعة أيضًا: الاستدلال بعبارة النصء وبإشارته. و بدلالته وه باقتضائه؛ أن المسعد ل 


إن امكدل بالنظم» » فإن الذي سو ذا هم غبار النصء وإلا فإشاره النص؛ وإك لم يستدل 


مسوقا للمعى هذه الدلالة 


ناماب ارك مه مفوونا سه تسب اللفق ابو لال اميه وإلا فإن توقف 


فهذا الفههم 


المع 
الاستدل'لاات ا سيجيء إن شاء الله تعالى. 


[التقسيم الخامس المشتمل على التقسيمات الأربعة السابقة] 
وبعد معرفة هذه الأقساء قسم غدافيين يشمل الكل أي بعد معرفة هذه الأقسام العشرين 


الام2 من التة لتقسيمنات الأربعة تقسيم خامس يشمل كلا من العشرين. 


> كونه صفة للفظ بواسطة المعين؛ إن نظر المستدل إنما هو إلى المعن أولاً بالذات دون النظم واللفظ؛ إذ الحكم 
إغا يثبت بالمعين دون اللفظء فإن إباحة قتل المشركين مغلا يغبت بالمعين الثابت بقوله تعالى: فَاقئلُوا الْمُشْر كين 
(التوبة:ه) إلا أن المعئ مفهوم من اللفظء فبهذه الجهة هو صفة للفظ أيضًا فافهم.(السنبلي) 

يؤول إلى حال المعنى: وهو الثابت بعبارة النص» والثابت بإشارة النصء والثابت بدلالة النص» والثابت باقتضاء 
النص.(القمر) وبواسطته !لخ: أي بواسطة المعئ يؤول إلى حال اللفظء وهو الدال بعبارة النص» والدال بإشارة 
النصء» والدال بدلالة النصء والدال باقتضاء النص.(القمر) ولذا: أي للأول إلى اللفظ بواسطة المعيئ.(القمر) 
الاستدلال إلخ: هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر كالدخان مع النارء فإذا أدرك الدحان انتقل منه الذهن إلى 
النار؛ وقيل: بالعكس وهو المراد ههنا.(السنبلي) بعبارة النص: والمراد من النص ههنا: اللفظ الدال على المع لا 
النص المقابل للظاهر كذا في مشكاة الأنوار.(القمر) وإلا إلخ: أي وإن لم يكن النظم مسوقا لذلك المراد فهذه 
الدلالة إشارة النص» وهذه الدلالة لا تكون مقصودة كما سيجيء.(القمر) صحة النظم: أي صحة المدلول 
المطابقي للنظم.(القمر) وإ لم يتوقف: أي صحة المدلول المطابقي للنظم على ذلك المععئ.(القمر) 

تقسيم خامس: إماء إلى أن مراد المصنف من القسم: التقسيمء كيف وليس ههنا قسم واحد يشمل كل الأقسام 
الملاقورابل ههنا: سيم عامس يشل أقسافه كلا مق الأقساء المذكورة. والفتمرع 5 


مبحث الكتاب 88 التقسيم الخامس المشتمل للتقسيمات.. 
وهو أربعة أيضًا: معرفة مواضعها ومعانيها وترتيبها وأحكامها أي هذا التقسيم أربعة أقسام 
ياد » معرفة مواضعها نا 2 مأحذ اشتقاق هذه الأقسامء وهو أن لفظ الخاص مشتق من 
الخصوص: وهو الانفراد» وأن العام مشتق من العموم: وهو الشمول» وقس عليه. 
ومعانيها: المفهومات الاصطلاحية وهي أن الخاص ف الاصطلاح: لفظ وضع لعن معي 
على الانفراد» والعام هو ما انتظم جمعًا من المسميات. وترتيبها: أن مي 2 به 
ِقَدَّه عند التعارض مثالا إذا تعارض النص والظاهر يقدم النص على الظا 
وأحكامها: أي أن أيها قطعيء وأيها ظين» وأيها واحب التوقف, فالخاص قذي 
والعام المنحصوص ظيئنء والمتشابه واجب التوقف 

فإذا ضربت هذه الأقسام في العشرين تصير الأقسام ثهانين» والتقسيمات خمسةء وهذا التقسيم 


- تقسيم خامس !+: قلت: وجه الحصر فيه: بأن يقال: إن معرفة الخاص مثلاً إما معرفة معناه اللغوي» أو 
معرفة معناه الاصطلاحيء أو معرفة حكمه؛ أو معرفة مقدار قوته عند التعارض» وعلى هذا القياس الأقسام 
الباقية من العام والمشترك والمؤول وغيرها.(السنبلي) مواضعها: إنما سمي هذه المع اللغوية بالمواضع؛ لأا مأحذ 
الاضطلاحية تناسبًا. (القمر) وقس عليه: كما أن المشترك مأحوذ من الاشتراك.(القمر) 

ومعانيها: معطوف على قوله: مواضعهاء وكذا قوله الآتي: وترتيبهاء وقوله الآي: وأحكامها.(القمر) 

أحكامها !2: المراد يما الآثار الثابتة يما نحو ثبوت الحكم يما قطعًا أو ظنًا أو وجوب التوقف, فالقول بأن أيها 
تلفي وآنها طبن بخاز؛ لأن الأقسام نفسها لا تكون قطعيا وظنيًا حقيقة» با ل انشي النرية كايا يقي تلاك 
ولى 3ك كن الراتسهيا آخرًا لكان أحسو بف لكك عند الترتيب الموجيو ع على كون الأقسام قطعيًا وظنياء فلابك. من كر 
القطع والظن مقدمًا فافهم.(السنبلي) تصير الأقسام شمانين: هذا على سبيل التجوزء والأصل: أن الأقسام 
عشرون:» ومعرفة كل قسم تنقسم إلى أربع معرفات» فيحصل ثمانون معرفة لا ثمانون قسمًا. (القمر) 

وهذا التفسيم !خ: دفع دخل مقدر تقريره: أن يهذا التقسيم الخامس زاد عدد الأقسام على العشرين؛ فبطل 
لامر نظهاة تقاحاب عا املد آى لمر :للذكتون في العغرين انا الأقسام القرلاقاه وسنا الاقسيم عي. لواقم اليس 
تقسيمًا للقرآن بل لأسامي أقسام القرآن وإن كان قول الشارح: بل لأسامي أقسام القرآن هبنيًا على التسامح من 
حيث أن هذا التقسيم في الحقيقة ليس تقسيمًا لأسامى أقسام القرآن أيضاء بل مورد هذا التقسيم في الحقيقة هو - 


مبحث الخاص ام تعريف الخاص وأقسامه 
انامس لي إل الواقع تق تقسيمًا للقرآن بل تقسيم لأسامي أقسام القرآن وموقوف عليه؛ 
اينقينها: وهذًا لم يذكره الجمهورء وإنما هو اختراع فخر الإسلام وتبعه المصنف ينك.. 
ولكن فختر الإسلام 14 ذكر هنذا التقسيم. في أول الكتاب» للك فق آآخرة؛ على سنننه: 
فذكر كلاً من المواضع والمعاني والترتيب والأحكام في كل من الأقسام؛ والمصنف ينثهه إن 
المعاني والأحكام فقطء ول يذكر المواضع أصلاء وذكر الترتيب في بعض الأقسام فقط 
[تعريف الخاص وأقسامه] 
ثم لما فرغ المصنف يله عن بيان إجمال التقسيم شرع في بيان تفاصيل الأقسامء 
فقال: أما الخاص: ل لفظ وضع لع معلوم و3 الانفراد, يا" "كل لفظ" 


مهملة كانت أو 068 2-5 لباقي اتميل 





معرفة كل قسم من العشرين لا نفس كل قسم منهاء وعلى هذا فلا يلزم أن يكون الأقسام ثمانين» إلا أن يقال: 
إن معرفة الأحكام تتوقف على معرفة عشرين قسماء ومعرفة كل منها تتوقف على أربعة أقسام؛ فكان ما يتوقف 
عليه معرفة الأحكام ثمانين قسمّاء لغل الشارح أراد ذلك التوجيه بقوله: وموقوف عليه لتحقيقها فافهم وتشكرء 
أو يقال في الجواب عن أصل الاعتراض: أن الحصر في العشرين استقرائي لا عقلي» فلا مشاحة في الزيادة.(السنبلى) 
بل تقسيم لأسامي إلخ: فيه مساة؛ فإن هذا تفسيم لمعرفة كل قسم من أقسام القرآن: فمعرفة الخاص مثلاً إما 
معرفة لمأخذ اشتقاقه؛ أو معرفة لمعناه الاصطلاحيء أو معرفة مقدار قوته عند التعارضء أو معرفة حكمه؛ وعلى 
هذا: القياس البواقي.(القمر) وهذا: أي لأجحل أن هذا التقسيم الخامس ب تقسيمًا للقرآن.(القمر) 

أما الخاص ن خ: قد هبر مأحذ اتقاقة في الشرح.(القمر) بمننزلة الججنس: ١‏ لصواب أن يقول: جنسء فإن ماهية 
الخاص ماهية اعتبارية اصطلاحية لا حقيقية فما كان داحلا فيها يكون ذَايَ وها كان عحارجا عنها يكون عرضياء 
وما في "مسير الدائر" من أن كونه جنسًا ليس مقطوعًا به؛ لاحتمال أن يكون عرضًا عامًا فمما لا أفهمه.(القمر) 

كل لفظ بمنزلة الجنس إخ: إنما زاد كلمة "تمنزلة"؛ لأن إطلاق الجنس والفصل ف الحقائق الموحودة في 
الخارج كثير غالب وثي المفهومات الاعتبارية قليل نادر؛ فإن تحقق الجنس ف الاعتبارات مبئ على الاعتبار 
فلا يعلم أن الجنس فيها في الحقيقة ماذا؟ والمتبادر من الجنس جنس حقيقي.(السنبلي) 


مبحث الخاص م تعريف الخاص وأقسامه 
وقوله: "معلوم" إن كان معناه معلوم المراد فيخرج منه المشترك؛ لأنه غير معلوم 
المراد» وإن كان معناه معلوم البيان لم يخرج المشترك منه» ويخرج من قوله: "على 
الانفراد"؛ لأن معناه حينئفٍ أن يكون المعئ منفردًا عن الأفراد» وعن معيئ آخرء 
فيخرج عنه المشترك والعام جميعاء وإنما ذكر اللفظ ههنا دون النظم جريا على 
الأصلء, ولأن الظاهر أن هذه الأقسام ليست مختصة بالكتاب» بل يحري في جميع 
كلمات العرب؛ وإنما ذكر النظم في التقسيمات رعاية للأدب؛ لأن النظم في الأصل 
جمع اللؤلؤ في السلكء, بخلاف اللفظء فإنه في اللغة: الرمي» وأما ذكر كلمة "كل" 
فإنه وإن كان مستنكرًا في التعريفات في اصطلاح المنطق» ولكن القصد ههنا لبيان 
الاطراد والضبطء وهو إنما يحصل بلفظ " كل ". 

اهو إمنا أن يكون م الجنسء أو خصوص النوع) أو خصوض العويق::: : . . : 


معلوم المراد: أي معلوم ما هو المراد منه.(القمر) لأنه ! لخ: أي لأن المشترك موضوع لمعيئ غير معلوم المراد.(القمر) 
معلوم البيان: أي معلوم بيانه وظهوره عن اللفظ.(القمر) على الانفراد اخ: أريد به ما يتناول اللفظ مععئ 
واحدًا مع قطع النظر عن الأفراد؛ فرجال لا انفراد فيه؛ لأن أفراده منظورة.(الستبلي) 

لأن معناة حينثد إخ: إنغما قال: حينئبٍ؛ لأن معئ الانفراد على التقدير الأول؛ وهو خروج المشترك عن قوله: 
معلوم الانفراد عن الأفراد. فيخر ج عنه !2: لأن المشترك ليس فيه الانفراد عن المعئ الآخرء والعام ليس فيه 
الانفراد عن الأفراد» فرجال أفراده منظورة » وأما المثئى فداخل في الخاص؛ لأنه يشمل فردين» ففيه قطع النظر 
عن الأفراد.(القمر) ليست مختصة !لخ: حى يضطر إلى إيراد النظم رعاية للأدب.(القمر) 

فنستدكرا إخ: لأن الكل لاحاطة الأفراد والتعريف إنما هو بالماهية لا بالأفراد.(القمر) 

لبيان الاطراد والضبط: أي المنع عن دخول الغير» والجمع لجميع أفراد المعرف.(القمر) 

الاطراد !خ: أي كلما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود.(السنبلي) 

خصوص الجنس إلخ: إن كان اللفظ مشتملا على كثيرين متفاوتين في أحكام الشرع؛ أو خصوص النوع: إن كان 
مشتملا على كثيرين متفقين في الحكم: أو خصوص العين: إن كان له معيئ واحد حقيقة. (إفاضة الأنوار )١١7/‏ 


مبحث الخاص َم تعريف الخاص وأقسامه 
تقسيم للخاص بعد بيان تعريفه أ ي الخصوص الذي يفهم في ضمن الخاص إما أن يكون 
حصوص الجنس بأن يكون جنسه خاصًا بحسب المعئ» وإن يكن ما صدق عليه متعدداء 
أو خصوص النوع على هذه الوتيرة» أو خصوص العين أي الشخص المعين» وهذا 
أأحص الخاص. واللجنس عندهم عبارة عن كلى مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض 
دون الحقائق كما ذهب إليه المنطقيون» والنوع عندهم كلي مقول على كثيرين متفقين 
بالأغراض دون الحقائق كما هو رأي المنطقيين» فهم إنما يبحثون عن الأغراض دون 
الحقائق؛ ون يع سد التاق عدي حا ل اد 0 


كالانسنان 


بقوله: كإنسان ورجل وزيدء فالإنسان نظير خاص الجنسء فإنه مقول على كثيرين 
لفين بالأغراض». قإن تمته. رملا وامرأة» .والغرضن من خبلقة الربحل نهو ححموقة نيب 
وإمامًاء وشاهدًا في الحدود والقصاصء ومقيمًا للجمعة والأعياد او والغرض من 
المرأة: كوا مستفرشة آنية ة بالولد مدبرةً لحوائج البيت وغير ذلك. 


كالإرضاع 


والرجل نظير خاص النوع, فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض؛ ف ااام 16 ب م6 


بأن يكون جنسه إللّ: الصواب أن يقول: بأن يكون جنسًا خاضًا إلخ.(القمر) بأن يكون جنسه إله: هذا 
أيضًا دفع دحل مقدر تقريره: أن كون الجنس خاصًا لا يتصورء لأن الجنس ينبئ عن التكثر والخاص على التوحد 
والانفراد» وتقرير الدفع: أن التكثر والانفراد إنما يتناقضان إذا كانا بحيثية واحدة وههنا ليس كذلكء فإن التكثر 
باعتبار المصداقات والمدلولاات» والوحدة والانفراد باعتبار المعيق والمفهوم فال* تناقض. (السنبلي) 
على هذه الوتيرة: أي يكون نوعا خاصًا بحسب المعئ.(القمر) أي الشخص ! 2خ: تفسير للخاص بخصوص 
العين. (القمر) وهذًا: أي الخاص بخصوص العين. (القمر) كما ذصس | مرتبط بالمنفي؛ وقس عليه قوله الاي كما 
رأي إلخ.(القمر) فهم: أي الأصوليون إنما يبحثون عن الأغراضء لأن مقصودهم معرفة الأحكام دون الحقائق. 
(القمر) هو كونه نبيا: فيه إيماء إلى أن النبوة تختص بالرجال وما كانت امرأة نبيّة» والتفصيل في حاشيتنا على 
شرح العقائد المسماة " بحل المعاقد ".(القمر) مستفرشة ! لخ: الاستفراش: استمتاع الرعل مق المراة. (السنبلي) 


مبحث الخاص ا بيان حكم الخاص 
فإن أفراد الرحال كلهم سواء في الغرضء وزيد نظير خاص العين» فإنه شخص 
معين لا يحتمل الشركة إلا بتعدد الأوضاع. 

بأن يوضع لأكثر من واحد 
[بيان حكم الخاص] 


ولا فرع المصنف جلليه عن تعريف الخاص وتقسيمه شرع ثي بياد حكنه :فقال: واحككلمه: 
أن يتناول المخصوص قطعًا أي أثره المترتب عليه أن يتناول المخصوص الذي هو مدلوله 
فطعًا بحيث يقطع احتمال الغير» فإذا قلنا: زيد عالمء لزيد حماس أل عفنا قير اسقيالا 
ناشيًا عن دليل» وعالم أيضًا خاص لم يحتمل غيره كذلكء؛ فكل واحد من الكلمتين يتناول 
مدلوله قطعاء فثبتت من مجموع الكلام قطعية الحكم بعالم على زيد يهذه الواسطة. 


ولا يحتمل البيان» لكو نه بيناء هذا حكم آخر مقو للحكم الأول» وكأهما متحدال): 
سواء في الغرض: فيه تأملء فإن الحر والعبد متفاوتان في الأحكام بالتفاوت الفاحشء وكذا المجبون وغيره» 
ويمكن أن يجاب عنه: بأن كلامنا بالنسبة إلى من له أهلية معتبرة لا مطلقا تأمل.(القمر) 
إلا بتعدد الأوضاع إخ: وحيقل يصير مشتر كا لا خاصا. (السنبلي) أي آثره المترتب عليه: أقول: هذا تفسير 
للحكم وهو المتداول بين الفقهاء.(القمر) الذدي: إيماء إلى أنه ليس المراد بالمحصوص أن يكون أمرا جزئيًا 
لا يشترك بين الأفراد» بل المراد منه مدلول الخاص مشخصا كان أو كلياء فيعم جميع أقسام الخاص.(القمر) 
قطعا: وعليه مشايخ العراق» والقاضي الإمام أبو زيد؛ وفخر الإسلام؛ وشمس الأئمة وتابعوهم مستدلين بأن الغرض 
من وضع اللفظ الدلالة عند الإطلاق؛ وإلا لم يكن للوضع فائدة» وقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي -+ : إنه 
لا يتناول المدلول قطعًا لاحتمال المحازء أقول: إن القطع يطلق على معنيين: نفي احتمال الغير مطلقاء ونفي احتمال 
القير اسنينال: ناشيًا عن دليل» وهذا أعم من الأولء والمراد ههنا هذا المعيى الأعم. واحتمال المحاز بدون ظهور 
الفروة لبس اعسالاً تاهما عن دليل :قله رظر القطلطة والقسع كذاللك: أي الجمالاً نايا حن .دلبل (القهرع 
وكأما متحداك: فإفما متلازمان كذا قال ابن الملك؛: قال الشارح في " المنهية": والحق أهما متباينان» والتفريعات 
الثلاثة الأول تفريع على قوله: لا يحتمل البيان» والبواقي تفريع على قوله: أن يتناول المنحصوص قطعًاء ويدل عليه أن 
صاحب " التوضيح " لما لم يذكر قوله: ولا يحتمل البيان لم يذكر التفريعات الثلاثة الأول ههنا انتتهت.(القمر) 


مبخث الخاض ١.؛‏ التفريع الأول على حكم الخاص 
ولكن الأول لبيان المذهبء والثان لنفي قول الخصم., ولتمهيد التفريعات الآتية» أي 
لا يحتمل الخاص بيان التفسير؛ لكر بيذ ينأف غير حقايل للسممل سيك شقاج إل 
بيان ا حمل وتفسيره» وأما بيان التقرير «العير فكي الخاض » لأنه لا يناف القطعية. 
فإن بيان التقرير يزيل الاحتمال الناشي بلا دليل؛ فيكون محكمًا كما يقال: جاءنٍ 
زيد» وبيان التغيير يحتمله كل كلام قطعًا كان أو ظنًا كما يقال: أنت طالق إن 
دخلت الدار» وهكذا بيان التبديل يحتمله الخاص أيضا. 


فتعين المطلق بالقيد 

| التفريع الأول على حكم االخاص] 

فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض؛ شروع في تفريعات 
مختلف فيها بيننا وبين الشافعي دلله على ما ذكر من حكم الخاص يعن إذا كان الخاص 
لا يحتمل البيان؛ لكونه بِيَنَا بنفسه لا يجوز إلحاق تعديل الأركان» وهو الطمأنينة في الركوع 
والسجودء والقومة بعد الركوع:؛ والجلسة بين السجدتين بأمر الركوع والسجود؛ 


لنفى قول الخصم: فإنّه قال: إِنّه يحتمل البيان.(القمر) التفريعات الآأتية: أي الثلاثة الأول من التفريعات الآتية.(القمر) 
لويد ةا اح: فلو بين لزم إثبات الثابت وهو تحصيل | الخاضل .(السنبلي) 

وأما بيان التقرير إلخ: اعلم أن بيان التقرير يا الكلام بما يقطع احتمال اجاز أو الخصوص نحو جاءن زيد 
نفسه» ونحو قوله 1 ##فسجك الْمَاإايكة 8 أجْمَعوٍ ن: (الحجر:. *©)» وبيان التغيير هو ذكر ما يغير الحكم 
السابق» كالشرط أو الاستثناء. وبيان التبديل: هو النسخ. فإنه تبديل في حقنا وبيان في حق صاحب الشرع؛ 
إذ هو بيان لمدة الحكم المطلق الى كانت معلومة عند الله تعالى» إلا أنه أطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشر. 
يزيل الاحتمال !خ: وما في "مسير الدائر"» فإنه يزيل الاحتمال الناشي عن دليل انتهى فمن زلة القدم. (القمر) 
فيكو ن: أي الخاص الذي عرض له بيان التقرير.(القمر) كما يقال: أنت طالق 0 فإن الشرط المؤخحر ف 
الذكر بيان مغير لما قبله من التنجيز إلى التعليق؛ إذ لو لم يكن قوله: إن دلت الدار يقع الطلاق في الحال؛ 
وبإتيان الشرط بعده صار معلقا.(القمر) بأمر ! ل: متعلق بإالحاق» وكذا قوله: على سبيل الفرض.(القمر) 
والقومة إلخ: بالجر معطوف على التعديل؛ وكذا قوله: والجلسة.(القمر) 


مبحث الخاص 5 التفريع الأول من التفريعات السبعة الخاص 


وهو قوله تعالى: ومؤاركعوا وَاسْجَدوا على سبيل الفرض كما ألحقه به أبو يوسف 


(الحج : /ا7) 
والشافعي جا و بيانه: أن الشافعى 2ه يقول: تعديل الأركان في الركوع والسجود 
فرض؛ لحديث أعرابي خفف في الصّلاة فقال له علك: " قم فصل فإنك لم تصل" هكذا 


قاله اذا * وحن نقول: إن قوله تعالى: وتوا ركعوا وَاسجدواك خحاص وضع لعين معلوم؛ 


الببي 5 (الحج ا 


أن الركوع هو الانحناء عن القيام» والسّجود هو وضع الجهة على الأرض» والخاص 
لا يختمل البيان» حب يقال: إن الحديث لحق بيانًا للنض المطلق» . . . 21529 1 


كما ألحقه به أبو يوسف لك !لخ: تحقيق المرام: أنه عند الطرفين تعديل الركوع؛ والسجود واجب ليس بفرض» 
وهو الظمانينة وزوال الاضطراب 5 قدر تسبيحة؛ والقومة بعد الر كو ع واجلسة بين السجدتين ليستا ركنين يفوت 
الصلاة بفوهما بل هما سنتان؛ وقيل: واجبتان» وعليه اعتماد الشيخ ابن الهمام؛ والفرض في الركوع متعلق الانحناع 
وفي السجود وضع الحبهة على الأرض مع وضع القدم. والفرض بين السجدتين ليس إلا ما ينفصل به السجدة الثانية 
عن الأولى» وتكلموا في مقدار رفع الوحه عن الأرضء وف الهداية: أن الأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يحوز؛ 
لأنه يعد ساجذاء وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز؛ لأنه يعد جالسًا فيتحقق الثانية» وقال الإمام أبو يوسف يلله: 
أن تعديل الركوع والسجود فرض»؛ والقومة والحلسة ركنان وهو مذهب الشافعي يك: ومن تبعه مستدلين بما 
رواة الشيخان عن أبي غريرة ذفك: أن رجلا دخل المسجد ورسول الله يه حالس في ناحية المسحد فضلئنء ثم جاء 
فسلم عليه فقال له رسول الله 0 "وعليك السلام ارجع فصل فإنك مم تصل". فرجع فصلىء ثم جاء فسلم؛ فقال: 
'وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل"ء فقال في الثالثة أو الى بعدها: علمئ يا رول اش فقال: إذا "قبست إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حت تطمئن راكعاء ثم ارفع 
حى تستوي قائماء ثم اسجد حى تطمئن ساجداء ثم ارفع حى تطمئن جالساء ثم اسجد حى تطمئن ساجذاء ثم ارفع 
ح تستوي قائمّاء افغل ذلك في صلاتك كلها"؛ فهذا الحديث دال على أن تعديل الركوع والسجود فرضء والقومة 
والجلسة ركتان: فإن رسول الله نه نفى الصّلاة بقواتها.(القمرغ ونحن نقول: أي من جانب الطرفين:(القمر) 

*تخريجه: أخرجه البخاري في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء رقم: 14لا 
ومسلم ف باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء رقم: 831» والنسائي في باب فرض التكبيرة الأولى» رقم: 
817 وأبو داود في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء رقم: 8655, والترمذي في باب ما جاء في 
وصف الصلاة» رقم: 8.7 وابن ماجه ف باب إتهمام الضلاة» رقم: »٠١٠‏ عن أبي هريرة #5 بألفاظ مختلفة. 





مبحث الخاص / 4 التفريع الثاني على حكم الخاص 
فلا يكون إلا ئسخًا وهو لا يجوز بخبر الواحدء فينبغي أن تراعى منزلة كل من الكتاب 
والسنة» فما ثبت بالكتاب يكون فرضا؛ اتويب ينيجار + لأنه ظين. 


[التفريع الغابي على حكم الخاص] 


وبطل عل الو لاع والتر ليسا و التسمية؛ والنية قِ آنة الو ضوع هذا تفريع ان عليه 


كذ "2 الخاص 


وعطف على قوله: فلا يجوز يعي إذا كان الخاص لا يحتمل البيان» فبطل شرط الو لاء 


بل على قوله لا يجوز 


كما شرطه مالك يله وشرط الترتيب والنية كما شرطهما الشافعي يله» وشرط 
القتسمية: كها شرطه ايعان الظواهر قْ أية الوضوءع, وهو قوله تعالى : لإفاغسِلوا 
١‏ لاية) وبياكن ذلك: أن مالكا يقول: إن الولاء لوق اد اباي وهو أن 


0 ١ 00 المائدة‎ 


مع 05 اشواع 


سسا اللرك افرايا سي ا عد نه جممة هه 4004 8 و 1 ام عه 


فلا يكون انع أي إذا لم يكن الحديث بيانًا للنص المطلق فلا يكون الحديث إلا ناسخا لإطلاق النص وهو سخبر 
الواحد» والنسخ بخبر الواحد لا يجوز فإن حبر الواحد ظَنٍ والنص قطعي فعلينا العمل بكليهماء فما ثبت بالكتاب 
وهو الر كوع والسجود ففرض»؛ وما نس بالسنة وهو تعديل الر كوع والسجودء والمرمة واجحلسة واي كنذا 
قال الاملاعة لخبي الي شرج اغنية. (القمر) وهو قوله تعاى 4 قال الله تعالى: يا أيها الَذِينَ آمُنُوا إِذَا قَمْيّمْ إلى 
لماكو تغْياراة رسك يوك إلى السَوّافق واسسسعواي' 00 ا (المائدة: 5) (القمر) 
لمواظبة ابي 0 أقول: إن المواظبة لا تدل على الوجوب» ألا ترى أن الاعتكاف سنة مو كدة مع أن البي علد واظب 
عليه بل المواظبة دليل السنية» كذا في "الحداية" نعم أن مواظبته اتا مع الإنكار على الترك دليل الوجحوب تدبر.(القمر) 
إن التسمية فرض !إخ: لم يذهب أحد من الأئمة الأربعة إلى فرضية لاض كيني إلا ابام أحمد ف أصح 
الروايتين عنةع وقال إسحاق: إن مرك اليفنة عامدًا أعاد الوضوء» وإن كان انما ١‏ و امقاؤ لك لاص أجرأُ 6 
وحكى عن داود أنه قال: لا يحزي وضوء إلا يما سواء تركها عامدًا أو ناسيّاء واستدل القائلون بالفرضية بحديث 
رواه الترمذي وابن ماحة عن سعيد بن زيد قال: معت رسول الله 5725 يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 


لقوله عا: "لا وضوء لمن لم يسم"”. والشافعي يله يقول: إن الترتيب والنية ف 
الوضوء فرض؛ لقوله -!كل: "لا يقبل الله صلاة امرئ حى يضع الطهور ف مواضعه. 
يغسل وجهه ثم يديه الحديث"”2 ب 1 


- هو مصرح في "فتح القدير"» ونقل الترمذي عن الإمام أحمد أنه قال: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيذ 
وأما ثانيًا فبأنه معارض بحديث رواه الدار قطي عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر أن الببي 5 قال: من توضاأ 
كر اسم لله فانه يطهر بجحسدة كلف ومن توضأ وم يك كر أسم الله ١‏ يطهر أل مو صع الوضوء. (القمر) 

إن التراييه: أ برسانة السيق. المذقورةا,رق كناب الله اتعالى . والقهرم 

والنية: هو في الاصطلاح قصد الطاعة والتقرب إلى الله. (القمر 

لقوله ع0::: لا يقبل الله إخ: فإن كلمة " ثم " للترتيب» وهذا الحديث قد ضعفه النووي وقال: غير معروف. 
وزاد الدرامي ولا يصح. وقال: ابن حجر لا أصل له كذا قال علي القاري؛ وعندنا الترتيب سنئة؛ قال العلامة 
الحليى: روف أبد داود في ستته أنه حك نسي مسح رأسه في وضوئه فذ كر بعد فراغه فمسحه يبلل كفه وأرج 
الدار قطبي عن ليث بن سعد قال: أتى عثمان المقاعد؛ فدعا بوضوء فمضمض واستنشق» م ميل واجحيهاثلت 
ويده ثلثا ورحليه ثلثاء ثم مسح برأسه؛ ثم قال: رأيت رسول الله 25 يتوضأ هكذا.(القمر) 

2 0-6 أو داو د قَِْ ناب العمدعة على الو ضوع رقم: 5.: أع وأحمد قّ 5 سومنتنكة 1 رقم: بأب ٠١‏ 5 3ع 2 حي 
شريرة 55-7 والترمدئ و انانب ها جاع 2 التسيفية نيك الو ضوع) رقم: د "» عن رباح بن عبد الع وابن ماده 
في باب ما جاء في التسمية في الوضوءء رقم: 531» والدار قطيئ في باب التسمية على الوضوء عن أبي سعيد. 
قال الترهذي: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديئا له إسناد جحيدء وقال مخمد بن إسماعيل: أحسم 

شيء ف هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحم 


ل “للق لك 


هذا الحديث ضعفه النوو عي وقال: غير معروفء وقال الدرامي: 3 يصح »؛ وقال اهن -حججر : لا أصل له كذا ف 
شرح مختصر المنار لملا على القاري نه. (إشراق الأبصار 5)) وأعرج النسائي في " سننه " رقم: 5١١غ»‏ باب 
الرعصة ف ترك الذكر في السجود؛ وأبو داود رقم: /85» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوغ والسجودء 
والدار قطئ؛ رقم: 303 بأب م جحو نب غسل العدمين والعقبين عن رفاعة بن راقع -2 وكنق] اللفظ : 1 نتم صلاة 
أحدكم حي يسبغ الوضوء كما أمره الله عزوجلء» فيغسل وحهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الكعبين» ثم يكبر الله عزوجل ويحمده ويمجد 


مبحث الخاص -0 التفريع الثابي على حكم الخاص 


ولقوله -ان: 'إنما الأعمال بالنيات”” والوضوء أيضًا عمل فلا يصح بدون النية» ونحن نقول: 
إن الله تعالى أمرنا في الوضوء بالغسل والمسح, وهما نخاصان وُضِعًا لمعين معلوم وهو الإسالة 
والإصابة, فاشتراط هله الأشياء 2 شرطها المحالفون إيا يكون هنا للخاص؛ لكونه ينا 


بنفسهء فلا يكون الا نسخحاء وهو لا يصح بأخبار الآحاد. غايته: أن راع منزلة كل واحدٍ 
لإطلاق الكتاب ظ 

من الكتاب والسنة) فما ست بالكتاب يكون فرضاء وما تمق بالسنقة ينبغي ان يكون واجبًا 
وهو الغسل والمسح 


كما في الصلاة» لكن لا واحب في الوضوء بالإجماع؛ لأن الواجب كالفرض في حق العمل 


ولقوله عَدِكَة: إنما الأعمال بالنيات» فإن معناه: إنما صحة الأعمال بالنيات» ونحن نقول: إن هذا الحديث رواه 
الشيخان» وقصته: أن بعض الصحابة ما هاحروا لله بل للنكاح أو للتجارة» فقال النبي غ3ت:: إنما الأعمال 
بالنيات» وإغا لامر ئْ ما نورى» و يأمرهم الي 0 بتجحديد اشجرة مع أن اطحرة كانت قُِ ذلك الوقت فرض 
عين؛ فعلم أن هجرقم صحتء والثواب لم يترتب عليهاء فمعيئ الحديث: إنما ثواب الأعمال بالنيات» فلو توضاً 
العبادات» فإن كثيرا من المباحات تعتبر شرعا بلا نية كالطلاق والنكاح كذا قال ابن الهمام.(القمر) 

وهو الإسالة والاصابة: أي أعم من أن يكون م الو لاع والترتيب» والتسمية» والنية أو بدو هاء قال العللامة الحلبي: 
الغسل الإسالة؛ والمسح في اللغة: إمرار الشيء بطريق المماسةء وفي الشرع: إصابة اليد المبتلة ما أمر ,تمسحه.(القمر) 

إلا نسخا: أي قوله: بأخبار الآحاد لا يذهب عليك أن حديث "إنما الأعمال بالنيات" خبر مشهور صرح به 
السيد الشريف في رسالة أصول الحديث كيف وقد تلقاه الأمة بالقبول في الصدر الأولء وقاله أمير المؤمنين عمر ذكن 
قّ خحطبته على المنبرع وقبله الصحابة» وروي في الصحاح والسئن باستائيق صحيحة. (القمر) كالفر ض: فكما أن 
فاعل الفرض مثاب» وتارك الفرض يستحق العقاب» فكذا خحكم فاعل الواحب وتاركه.(القمر) 

في حق العمل: أي لا في حق الاعتقاد» فإن متكر الفرض كافر دون منكر الواجب؛ لثبوت الفرض بالدليل 
القطعي؛ وتبوت الوا/جب بالدليل الظيئ. (القمر) 

* أخرجه البخخاري رقم: 2١‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك ومسلم؛ رقم: 2١150177‏ باب قوله #ك: إنها 
الأعمال بالنية» والترمذدي رقم: 1 » باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنياء والنسائي رقم: هلاء باب النية 5 الوضوع) 
وأبو داود رقم: 552,. باب فيما عون به الطلاق والنيات» وابن ماججحه رقم: 7 باب النية» عن عمر بن النطاب 5 


بمداخس 650000000000 0220 الفريع الأول على حكماخص 
وهو لا يليق إلا بالعبادات المقصودة, فنزلنا عن الوجوب 5 السشية» وقلنا: بسشية 


[[التفريع الثالث على حكم الخاص] 
والطهارة ف أية الطواف؛ عطف على قوله: الولاء واقييج الند علي اير انا ادا لبلب 
لا يحتمل البيان» فبطل شرط الطهارة ف أية الطواف وهى قوله تعالى: لإوَليْطرفُوا. بالميبت العتيق: 


الحو ج21 


ين الشاايي لاوا إ لواف لبون لا و يعلد وار لقوله ع2:: "والطوراف 


وهو: أي الواحب لا يليق إلا بالعبادات المقصودة» والوضوء عبادة غير مقصودة؛ ثم هذا دغوى بلا دليل» ولو كان 
كذللة 1 ذهب :ابن السام إلل وحوت النسمية فق الوضوع حيق قال إن الشعف إق ررواة: ديك التسمية اليمن 
للفسقء فيرتقفي بكثرة الطرق إلى درجة الحسن على أنه لقائل أن يقول: إن الواحب كالفرض ف حق العملء ولا 
ثبت الفرض في الوضوء فلا مانع من ثبوت الواجحب فيه» وما قال الشارح: من أنه لا واجب في الوضوء بالإجماع 
فممنوع كيف أن الإمام أحمد قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء صرح به في "رحمة الأمة ".(القمر) 
إلا بالعبادات المقصودة إلخ: يعين لما لم يكن الوضوء عبادة محضة مقصودة بل هو شرط للصلاة» فمعين اشتراط 
النية والترتيب. ليس كونمما واجبا لغينة في الوضوء بآت يأثم تاركه بل واجبًا لأجل الضلاة؛ بأن لا تجوز الضلاة 
إلا بهء فإن قلنا: بوجوب النية والترتيب في الوضوءء فمعناه لا يكون إلا أن لا يصح الصلاة إلا بهماء ومقتضاه 
ليس إلا أنهما واجبان للصلاة, والإمام يل قائل بوحوهما للصلاة: فلا فائدة في جعلهما واحبين في الوضوء؛ لأن 
ما هو مرجع هذا الجعل وهو كوهُما واجبين للصلاة: الإمام قائل به.(السنبلي) فنزلنا !خ: تفريع على قوله: لكن 
لا واجحب إلخ. والشجرة تنبئ الثمرة؛ والحق أن يقال: إن دلائل المخالفين مجروحة؛ فما قلنا بوجوب هذه الأشياء 
أو فرضيتهاء ويقال: إنه لم يحمل آحاد الوضوء على الوجوب بل على السنية؛ لكلا يلزم تساوي مرتبة الأصل 
والتبع؛ إذ الصلاة أصل والوضوء تبع كذا قيل؛ ويخدشه أنه لو حملت على الوجوب لا يلزم تساوي مرتبتهما؛ 
لظهور التفاوت بوجه آخر: وهو أن الوضوء لا يلزم بالنذور والشروع؛ والصلاة تلزم يمما فتأمل.(القمر) 

هذه الأشياء: أي الولاء والترتيب» والتسمية والنية.(القمر) العتيق: أي القدم؛ لأنه أول بيت وضع.(القمر) 
لقوله عن الطواف إلخ: عن ابن عباس أن البي ك2 قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون 
فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير" رواه الترمذيء فلما كان الطواف مثل الصلاة فاشترطت الطهارة فيه» كما 
اشترطت ف الصلاة» والحواب: أن التشبيه لا عموم لهء ولهذا لا ركوع في الطواف ولا سجود»؛ فليس يلزم أن - 
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بالببت صلاة"»* وقوله علكلا: "ألا لا يَطْرَكنٌّ بالبيت محدث ولا عريان".** ونحن نقول: إن 
الطواف لفظ خاص معناه معلوم وهو الدوران حول الكعبة» فاشتراط الطهارة فيه لا يكون 
يانَا؛ لكونه بِنًا بنفسه. بل يكون نسخّاء وهو لا يجوز بخبر الواحد. غايتها: أن تكون واحبة 


الاطلاق الخاص الطهارة اهيا حتياطا 0 


ينقص بتركها الطواف فيجبر بالدم في طواف الزيارة» وبالصدقة في غيره. 





- يتحقق ف المشية جميع ما في المشبه به» فمعيئ الحديث: أن الطواف مثل الصلاة في الثواب كذا أفاد العيئن في 
شرح "صحيح البخاري ".(القمر) 

وقوله علتة ألا إلخ: قال العلي القاري في شرح " مختصر المنار " وقال الشافعي يشه: الطهارة شرط في الطواف» 
لقوله عل ألا له يطوفن بهذا البيت العتيق محدث ولا عريان» كذا ذ كرهة وخ الملك؛ وقرر في رواية الفقهاء. ف فيه: 
أن هذا القول لا يدل إلا على تحريم الطواف للمحدث؛ لا على عدم أجزائه؛ ولا ملازمة بينها فافهم.(القمر) 
ينقص إلخ: صفة لقوله: واحبة.(القمر) فيجبر إلخ: اعلم أنه إذا دخل مكة يطوف بالبيت» وهذا هو طواف 
القدوم وهو سمنة ؛ فلو طافةه عن فعلية صدقة؛ ولو طافة ع فعلية 0 وهو دبح شاةء وكذا 2 ل طواف 
تطوع؛ وأما طوف الزيارة فوقته أيام النحر» وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر وهو ركن من أركان 
الحجء فلو طافه عدةًا فعلية قناةة كله أدخل النقص قف ألو لوده فكان أفحش من الأول؛ ولو طافة جنا فعليه 
بذية؛ لغلظط الحناية؛ والأصح: أنه يو مر بالإعادة 2 الحدنث استحباباء وك الجخناية إيحابًا كل! 2 2 اطدانة: 1 وتنا 
الطهارة عن النبث فسنة لا واجبة؛ فلا حابر لو تركها لكنه مكروة. ع 6 الخيث بالليدث ل وجحوب 
الجابر ؛ أن التق | نحنف بدليل أن قلبه له يممنع) بخلاف الحدث كذا فق قّ 5 مشكاة الأنؤاو ".(القمر) 


* أخيربقه النسائي رقم: 25377 باب إباحة الكلام ف الطواف» والترمذي؛ رقم: :34٠‏ باب ما جاء في الكلام في 
الطواف وابن حبان في "صحيحه " رقم: 7/75؛ عن ابن عباس ذكنما. ولفظ الترمذي: الطواف حول البيت مثل 
الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن 
ابن طاؤس وغيره عن طاؤس عن ابن عباس موقوفاء ولا تعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب. 

**أخر جه البخاري رقم: 7415؛ باب وجوب الصلاة في الثياب» رقم: 5517؛ باب ما يستر من العورة» ومسلمء 
رقم: 215517 باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» وبيان يوم حج الأكبرء وأبو داود رقم: 
7 :؛ باب يوم الحج الأكبر» عن أبي هريرة ذه والترمذي رقم: »81١‏ باب ما جاء في كراهية الطواف 
عريانا عن على ذَي. إلا أنه لا يوجد في أحاديث الكتب المذكورة لفظ: محدث. 
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وأما زيادة كونه سبعة أشواط وابتداؤه من الحجر الإأشو د فلعله ثبت بالخبر المشهور 


[التفريع الرابع على 3 الخاص] 
والتأويل بالأطهار ف آية التر عطف على قوله: شرط الولاع وتفريع ف علية أي إذا 
كان الخاص ينا بتفسة: له يحتمل البيان» فبطل تأويل القروء بالأطهار 2 8 تعال: 


#م .لين ع حل ال 


لوَالْمُطلَقَات يتَربَصْنَ بأنفسِهنَ لاه دوي وييانه: أن قوله تعالى: زوم مشترك يبن معين 


(البقرة :7/6 71) 


الطهر والديضء فأوّله الشافعي - لك بالأطهار ؛ لقوله تعاب ىى: تور لعدَهنَ 6 على أن اللام 


(الطلاق 00 


للوقت أي فطلقوهن لوقت عدقنء وهو الطهر؛ لأن الطلاق لم يشرع إلا في الطهر بالإجماع؛ 


أما زيادة ! خ: دفع دحل مقدر تقريره: أنكم قلتم: إن الطواف يبتدئ من الحجر الأسود» ويكون سبعة أشواط 
وهل هذا إلا زيادة على الكتاب فإن الطواف فيه مطلق. (القمر) 
فلعله ! 2: قال العلى القاري: وأما ثبوت العدد في الطواف وتعيين الابتداء من الحجر الأسود على القول بكونه 
فرظا فبالأخبار المشهورة؛ ويما يجوز الزيادة على الكتاب انتهى؛ ولعل التعبير ب لعل إيماء إلى أن رواية الابتداء 
من الحجر الأسود خبر واحد على ما قيلء فالأولى أن يقال: إن الابتداء من الحجر الأسود ليس بشرط حت قال 
بعض أصحابنا: إنه إن ابتدأ من غير الحجر يعتد به لكنه مكروه تدبر.(القمر) وهى: هكذا في النسخ المتداولة؛ 
وف النسخة المكتوبة بيد الشارح: وهو أي الزيادة على الكتاب بالخبر على المشهور.(القمر) 
أي إذا كان إا2: الأولى أن يقول: أي إذا كان الخاص يتناول المخصوص قطعا فبطل إلخ؛ ليناسب ما سلف في 
المنهية " ويلاتم التقرير الآي تدبر.(القمر) والمطلقات: أي المظلقات لدعو يما ذوات الأقراء الغير الحامللات 
#يَتَرَبَض كه (البقرة:99) أي ينتظرن» وهذا حبر في معين الأمر ادير ١‏ ثاللانة 7 عأ (البقرة:م +8 وأما الغير 
المدحول ويا فلا عدة اء والصغيرة والايسة فعدقهما بالأشهرء والحاملة فعدهما وضع الحمل.(القمر) 
لقو له تعالى الخ: تو ضيحه: إن الله تعالى قال: اذا ا اليا 000 العدتهين © (الطلاق:١)‏ واللام للوقت أي 
فطلقوهن في وقت عدقن, والطلاق لم يشرع إلا في الطهر بالإجماع, فإن الطلاق في الحيض بدعي» ومهجور شرعاء 
وقد نقل أن عَنيقَ الله بن عمر نيك .طلق امرآتة في حالة الحيض فأمره 0 بالرجو ع؛ ولذا قال علماؤنا: بوجوب 
الرجعة في الأصحء وقيل: مستحب إذا طلقها في الحيض دفعًا للمعصية» فعلم أن وقت العدة هو الطهر.(القمر) 
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وأوله أبو حنيفة ينك بالحيض بدلالة قوله تعاىى: نان لأنه حاص لا يحتمل الزيادة 
والنقصان, والطلاق لم يشرع إلا في الطهرء فإذا طلقها في الطهر و كانت العدة أيضًا هي 
الطهرء فلا يخلو إما أن يحتسب ذلك الطهر من العدة أو لاء فإن احتسب منها كما هو مذهب 


الذي وقع فيه الطلاق 
الشافعي - يل يكون قرئين وبعضًا من الثالث؛ لأن بعضًا منه قد مضىء وإن لم يحدسب منها 


وهو الأول 
ويوعك القت اكير ما سرى عنا القرم وكين كلا وبعضاء وعلى كل تقدير ييطل موجب 
الخاص الذي هو ثلاثة» وأما إذا كانت العدة هي الحيضء والطلاق في الطهر لم يازم شيء من 
الإلزام على الشافعى هه يمكن أن يستنبط من لفظ: "قرُوع" بدون ملاحظة قوله: "ثلاث"؛ لأنه 
جمع وأقله ثلاث وهذا فاسد؛ لأن الجمع يجوز أن يذكر ويراد به: ما دون الثلاث كما في قوله 
تعالى: لال ْحَج أَشْهِرٌ معلُومَاتٌ4 بخلااف أسماء العدد؛ ها نص في مدلولاتها. 

)١ (البقرة:/31‎ 

لأحضل اقريافة وااتقصان: بأن يراد بثلاثة أو يادسية 
والطلاق لم يشرع إ2: هذا جواب سؤال مقدر تقريره: إن احتلال عدد الثلاثة كما يلزم على تقدير كون القروء 
ععئ الطهر كذلك يلزم على تقدير كونه معئ الحيض أيضاء إذا طلقها في الحيضء فأجاب يما حاصله ظاهرء وهو 
أن المراد بالطلاق ههنا: الطلاق الشرعي وهو لا يكون إلا في الطهر؛ فكلامنا لا ينبغي أن يكون إلا فيه.(السنبلي) 
وإن لم يحدسب إلخ: هذا مجرد احتمال لم يذهب إليه الشافعي» ولا غيره من محتهدي الصحابة ومن بعدهم.(القمر) 
يبطل !خ: فإنه في الأول يلزم النقصان من الثلاثة» وني الثاني يلزم الازدياد عليها.(القمر) 
من امحذورين: أي النقصان عن الثلاثة والزيادة عليها.(القمر) وأقله ثلاث: فلو أريد بالقروء الأطهارء والطلاق يقع 
في الطهر ويحتسب هذا الطهر كما هو عند الشافعي د فيكون العدة طهرين وبعضاء فيبطل حيئئذٍ معى الجمع؛ فإن 
أقله ثلاث كذا ف " الهداية ".(القمر) ويراد إخ: فحتعل موز أشايراة بالجمع أي القروء ما دون الثلاثة أي طهران 
وبعض.(القمر) أشهر إلخ: فإنه جمع الشهر مع أن المراد شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة.(القمر) 
فإها نص ! : فلا تحمل الزيادة ولا النقصان.(القمر) 
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وأما قوله تعالى: لتطلُومنلعِدتِهنَ فمعناه: لأحل عدقن أي طلقوهن بحيث يمكن 
حواب عن استدلال الشا (الطّلاق 0 
إلعماء عنقن: ولاك يأك يكون فى طهر 10 وطروطية لأتديدلم سيف ]قا غير حامل,) 


معطوف على حامل 


فتعتد بثلاث حيض بلا شبهة» ولا تطلقوا ف طهر وطئ فيه؛ لأنه مم يعلم حينئذ أهها 
حامل تعتد بوضع الحمل» أوظير عامل تعد بالخيطي» وأكذا ا #طلقوا ف في الحيض؛ أن 
هذا البيض لم يعتير عندنا ولا الطهر الذي يلي فيتيغي أن تسب فيه ثلاث حيض ره 


اع بعدة 


فتطول العدة عليها بلا تقريب؛ ثم لكل واحد منا ومن الشافعي يله في هذا المقام قرائن 
تستتبط .من تقس الآية بوجوه متعددة قك ذكرقا ف "التفسيرات الاحمدية" بالبسبط 
والتفصيل» فطالعها إن شئت؛ ثم أن المصنف ب-ث: ذكر ههنا من تفريعات الخاص على 
مذهبه سبع تفريعات» أربع منها ما تم الآنء وثلاث منها ما سيجيء. وأورد بين هذه 
الأربعة والثلاثة باعتراضين للشافعى -:ه علينا مع جواههما على سبيل الحمل المعترضة 


فتعتل 3 حاصل الدليل: أن إيجاب العدة بعد الطلاق ليعلم حال الرحوء أي هي حاملة فيكون عدقا وضع 
الحملء أو ليست بحاملة فيجوز لها النكاح بعد انقضاء القروء؛ لثلا يلزم اختلاط الحمل وفي معلومية حال الحمل 
للحيض دخلء ولا كذلك الطهر فلا جرم يكون العدة ثلائة حيض لا طهر.(السنبلي) 

قرائن: منها. ما قال الشافعية: إن الثلاثة بالتاء تدل على الأطهار؛ لأن الطهر مذكرء ولو كان المراد الخيض 
يقال: ثلاث طون التاء؛ لأن الخيض مؤنك للقاعدة المشهورة من عكس التأنيث» والجواب: أن أثاء القلاثة باغتبار 
أن لفظ " ا ماكر وإ أريذرية شين ميلقا 5 تعالى في سررة الطاوقة وواللا ينين عن السبفيض هر 
شاك كار نستي عد هين 2 أشهر | للائى لمّ يحضم © (الطلاق:4)» فإنه جعل عدة غير الحائض ثلاثة أشهر لعدم 
الحيض؛ فعدة الحائض ثلاث حيض أقيم كل أشهر مقام كل حيض فامراد من القرء الحيضء؛ وإنها قال: إن 
ارتبتم؛ لأن الصحابة كانوا يشكون في عدة غير الحائض هاذا تكون, وما رواه الترمذي عن عائشة 65دا: أن 
ميقل الله اقال: "طلاق: الأمة تطليقتان وعدقن .يتان ".إن سق الأمةانصش. حق البرة, بولا ليس 
التجزي فاعتبر التطليقتان والحيضتان فعلم أن عدة الحرة ثلاث حيض كذا قال الشارح في "التفسير الأحمدي" 
وهذا الحديث وإن تكلم عليه؛ لكنه ليس برتبة يبطل الاحتجاج به.(القمر) 

قرائن إخ: ومنها. ما سلك عليه فخر الإسلام البزدوي 4 وهو أن القرء حقيقة في الحيضء لأنه مأخوذ .معن 
الجمع والانتقال؛ فإن المجتمع والمنتقل هو الدم لا الطهر.(السنبلي) 


مبحث الخاص 0 أه الاعتراض الأول مع جوابه 


[الاعتراض الأول مع جوابه] 

فقال: ومحطّلية الزوج الثابئ بحديث العُسيلة لا بقوله: حى تنكح زوجًا غيره؛ وهو جواب 
سؤال مقدر يرد علينا من جانب الشافعي يثك وتقرير السؤال لابد فيه من تمهيد مقدمة, 
وهي: أن الزوج إن طلق امرآته ثلاثا ونكحت زوجا آخحرء ثم طلقها الزوج الثابي ونكحها 
الزوج الأول يملك الزوج الأول مرة أحرى ثلاث يقلت مسظلة الاتفالان بوإنا طلق درن 
ما دون الثلاث من واحدة أو اثنتين ونكحت زوجًا آحر ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها 
لزج الاتوييه قحل افطل ماله وبالاتترياد ك. يملك الزوج الأول حيئئذٍ ما بقي من الاثنين أو 
واحدء يعئ إن طلقها مابقا نبا ملك الآن أن يطلقها اليين وتضير مدلقلة» وإن: طلقها 
سابقًا اثنين يلك الآن أن يطلقها واحذا لا غير» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف #دكا يملك 
الروج الأول أن يطلقها ثلاث و يكون ما مضى من الطلقة والطلقتين هدرا؛ لأن الزوج الثاني 
يكون محللا إاها للزوج الأول بحل جحديدء وينهدم ما ما مضى من الطلقة ولطلتي والطلقات. 


فاعترض ل الشافعي بللا بأن المتمسلف 8 ف هذا الاب هو قوله تعا ل ىى: #فإن طلقهًا 
0 58 أي ياب التخليل 
ال كيل اين ند حل القع سا زد كلء "حي" لفظ حاص وضع لعي الغاية 


لبقرة: )0 


ولهلية فيفهم أن نكاح الرزوج لثاق غاية للحرمة الغليظة الثابتة بالطلقات الثلاث» 


ىْ 


محللية الزوج الثابئ:أي جعله مثبمًا جلظ حد يدا سظلقا لا غاية للثنلاث فقط كما قال محمد وزفر والشافعي ملك. 
(إقاضة الأنوار )81,٠٠‏ لا بقوله حت إلخ: ليلزم ما قالوا. (إفاضة الأنوار ١؟)‏ 9 طلقها الروج الثابي: أي بعد الوطعء 
فإن الوطء شرط في التحليل بالحديث المشهور.(القمر) بملك إلخ: وهو مروي عن أبي هريرة وعمران بن 
حصين ذه .(القمر) تملك الزوج إخ: وهو مروي عن العبادلة الثلاثة.(القمر) أي ابن ععمر وابن عباس وابن 
مسعود ذذ.. (امحشي) أن نكاح الزوج إ: فيه لماء إلى أن المراد بالنكاح في قوله تعالى: «حَتَى تنكم رَوْجا 
غيْرَهُ#» (البقرة:.78) هو العقد لا الوطء بقرينة نسبته إلى المرأة والوطء ينسب إلى الرحل.(القمر) 


مبحث الخاص ؟'ه الاعتراض الأول مع جوابه 
ولا تأثير للغاية فيما بعدهاء فلم يفهم أن بعد النكاح يحدث حل جديد للزوج الأولء 
ففي هذا إبطال موجب الخاص الذي هو "حت" فلما لم يكن الزوج الثاني علا" فيما 
وحد فيه المغيا وهو الطلقات الثلاثة» ففيما لم يوجد المغيا وهو ما دون الثلاث أولى أن 


لا يكون محللاء فلا يكون الزوج الثاني محللا إياها للزوج الأول بحل حديد؛ فيقول 
المصنف .نك. في جوابه من جانب أبي حنيفة ينكء: أن كون الزوج الثاني محللا إياها 
للزوج الأول إنها نثبته بحديث العسيلة. 


فيما بعدها: لا نفيا ولا إثبانًا بل هو ف عاج المسيكوت عنه . (المحشي) 

ففي هذا: أي ف إثبات الحل الحديد للزوج الأول.(القمر) 

فلما 5 يكن إخ: دفع دخل مقدر تقرير الدحل: أن هذا الاعتراض من الشافعي يش إنها يرد على الامام ف 
ق.ضورة التطليق بالظلقنات الفلاث؛ لأن كلمة "حن" إنما ذكرت ف القرآن مختضة ذه الضورة لاق صورة 
تطليق الروج الأول أقل من الثلااث» فاعتراض الشافعي تمحللية الزوج الثاني مطلقا عليه غير صحيح : فأجاب 
بقوله: فلما لم يكن إلخ: وهو ظاهر لا يحتاج إلى البيان.(السنبلي) وهو: أي ما وجد فيه المغيا.(القمر) 

الطلقات الغلاثة: وهو قوله تعالى: :من بعد (البقرة:57) أي بعد الطلقات الثلاث.(المحشي) 

أولى: وجه الأولوية بقاء بعض أجزاء الحل القدمم في هذه الصورة؛ لأن مع بقائه القول بالحل الحديد مستبعد 
جذًا؛ لكونه بلا حاجة مستدعية إليه بل الحل الحديد إغا يمكن إثباته بعد الحل القديم بالكلية.(السنبلى) 

فيقول المصنف ,للك, اخ هذا الجواب الذي بينه المصنف يللاه توضيحه: أن إثبات محللية الزوج الثاني للأول إغا 
هو بحديث العسيلة لا بقوله تعالى: حى تنكح وهو حديث مشهور يجوز همثله الزيادة على الكتاب بأن يبطل به 
موجب الخاص» وطريق إِثْباتها به مذكور فيما سيأتٍ من كلام الشارح.(السنبلي) 

بحديث العسيلة إخ: وما رواه الدارمي عن ابن مسعود وابن ماجة عن ابن عباس قالا: لعن رسول الله 22 المحلل 
واخلل له واخلل: و يشت الحل كاغخرم من يثبت الحرمة كنا ىِ الكشف» فاخلل: هو الراجحل الذي نزو حجنت المرأة 
به للتحليل» وا محلل له: هو الزوج الأول الذي وقع التحليل لأجله؛ فأطلق ا محلل على الزوج الثاني؛ ثم اعلم أنه إنما لعن 
المخلل؛ لأنه نكح غلى قصد الفراق» والنكاح مشروع للدواء واللعن على المحلل له؛ لأنه صار سببًا لمثل هذا النكاح؛ 


مبحث الخاص وه الاعتراض الأول مع جوابه 
لا بقوله: حي تنكح كما زعمتم, وبيانه: أن امرأة رفاعة جاءت إلى الرسول علتة 
فقَالت: إن رفاعة طلقئ ثلانًا فنكحت بعبد الرحمن ١‏ بن الربير فكنه فما وحدته إلا كهدبة 
ثُوبي هذا -تعئ وجدته ا فقال عايكلا: "أتريدين أن تعودي إلى رفاعة"» قالت: نعمء 
2 "لا؛ حتى تذوقي من عسيلته ويذوق هو من عسياتكٍ”»” فهذا الحديث مسوق 
ليان أله + يشترط وطو الزوج الثاني أيضاء ولا يكفى محرد النكاح كما يفهم من ظاهر 
الاية, 5 5 مشهورء قبله الشافعي «ذك: أيضًا لأجل اشتراط الوطء. ب 


امرأة رفاعة !خ: عن عائشة ذ فكن قالت: حاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله 25* فقالت: إن كنت عند رفاعة) 
الع اه عده عبد الرحمن بن لير وما معه إلا مثل هدب النوب» فقال ؛ أتزيدين أنا تربتجي 900 
كهية: ' بضم ضم افاء وسكون ادال وبعدها موحدة طرف الثوب الثير التسوج شبهت به ذكره ا ن الانى كياد 
ان تعو دي : كذا أورد فخخر الإسلام: وق أكثر الروايات: أت نر بجعي والمال واحد.(القمر) 

حقى تدوقي من عتسياةة 2 العسيلة تصغير العسل» وإنما أقحيت الثاءة لأيه كناية عن لدة الجماع وحلاو ته 
وف التصغير: إكاء 3 أن القدر القليل كاف» يشترط الإنزال بل المعتبر دا الحشفة. ويؤيده لفظ الذوق 
فانه يؤمئ إلى أفذالكه لشبع وهو اواك لون ني علكنا للحسق الصرع»: فإنه قال إن لانو 0 شرط في التحليل 
حزق الم اسصلمد بره امات ١‏ اه اكد "إندك قآ: السيلة هى المجماع.(الفضع 

فهذا الحديث إلخ: دفع دحل مقدر تقرير الدخل: أن يقال: من هذا الحديث أيضًا لا يثبت الحل الجديد للزوج الأول بل 
الثابت به هو أن المغلظة لا يحل لها النكاح بالزوج الأول إلا بعد وطئ الزوج الثاني» وتقرير الدفع: أن الثابت يهذا الحديث 
أفنا شكاك: أحدهها بعبارة النص وهو ما ذكر المورد. والثابي باللإشارة وهو الحل لخديب للروج الأول.(السنبلي) 

بظاهر الاية» وقال: إنه يكفي محرد النكاح وهو مردود لمخالفته الحديث المشهور» ولو قضى به القاضي لا ينفذ قضاذه.(القمر) 
* أحرجه البخاري رقم: 5495 باب شهادة المختيي» ورقم: 4454»: باب من جوز الطلاق الثلاث» ومسلم 
رقم: 48 ١ء‏ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها ح تنكح زوجًا غيره» ويطأها قبل أن يدخل باء أترحع إلى 
الأول» والترمذدي» رقم: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخرء فيطلقها قبل أن يدخل جماء 
والنسائي, رقم: 37/8, باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها عن عائشة ذكدا. 


مبحث الخاص | 0 4 ه 1 الاعتراض الأول مع جوابه 
والزيادة .مثله على الكتاب جائز بالاتفاق» وهذا الحديث كما أنه يدل على اشتراط 
الوطء بعبارة النصّء» فكذا يدل على محللية الزوج الثاني يإشارة النص؛ وذلك لأنه عاك 
قال لها: أتريدين أن تعودي إلى رفاعة» ولم يقل: أتريدين أن تَنتَهِي حرمَتكِ والعود هو 
الرجوع إلى الحالة الأولى» وق الحالة الأولى كان الحل ثابثًا لماء فإذا عادت الحالة الأولى 
عاد الحل وبحدد باستقلاله» وإذا ثبت يُذا النص الحل فيما عدم فيه الحل وهو الطلقات 
الغلاث مطلقاء ففيما كان الحل ناقصا وهو ما دون الثلاث أولى أن يكون الزوج الثاني 


همرتبا بشوله: عدم 
معييمًا للخل الناقصض بالظزيق الأكيلء © قال الصيتن ب 
ه بطلان العصمة عن المسبرع قن قو أ له تعالى : جزايع 3 بقَه له تعالى : فاقطعو ا وهذا أيضًا 


جواب سؤال مقدر يرد علينا فق حكائسي الشافعي لليي وتقرير السؤال ههنا أيضًا لايد 


فيه من تمهيد مقدمة وهي: أن السارق إذا سرق شيا من أحد وقطع يده فيهاء فإن كان 
السرقة 
المسروق موجودا ف يد السارق يرد إل المالك بالاتفاق» وإن كان هالكا فعند الشافعي 


نك يبحب الضمان عليه سواء هلك بنفسه أو استهلكه؛ وعند أبي حنيفة يلك: لظ 


والزيادة !2: دفع دخل: وهو أن اشتراط الوطء زيادة على الكتاب وهو لا يجوز» وحاصل الدفع: أن غير 
اللمائز هي الزرياةة كين الوااسحفب وهذا خبر مشهور. ولا تصغ إلى فنا قي المقل السائر ق كشف. الدائر مع أن عحدييك 
العسيلة من الآحاد فتدبر.(القمر) كما أنه يدل !خ: فإنه مسوق لبيان هذا الاشتراط.(القمر) 

بإشارة النص: فإن هذا الحديث غير مسوق لبيان محللية الزوج الثاني.(القمر) 

وم يقل أتريدين إخ: فلو قال علن:: أتريدين أن تنتهي حرمتك» وقالت: نعم ثم يقول عنة: لا حبق تذوقي إلى 
آخر الحديث؛ فلا يفهم منه محللية الزوج الثاني بل يفهم انتهاء الحرمة إلى ذوق عسيلة الزوج الثاني.(القمر) 

أيضًا: كما كان قول المصنف: ومحللية الزوج الثاني إلخ: جحواب سؤال مقدر.(القمر) 

ههنا أيضًا: أي كما كان لابد من تمهيد مقدمة في تقرير السؤال السابق.(القمر) 

برذ ! خ: لبقاء ملك مالكه؛ و كذا لو باعه السارق أو وهبه فيوخذ من المشتري أو الموهوب لهء ويردًّ إلى المالك.(القمر) 


مبحث الخاص هده الاعتراض الأول مع جوابه 
لا يجب الضمان قط إلا عند الاستهلاك في رواية؛ وذلك ذه جر أراأد السارق السرقة 


ا ا 
ص يوا 


كان موجودًا؛ لأنه لم يطل لك وإن زالت عصمته؛ فلرعاية لصورةة قلنا: بوجوب رد 
المال ولرعاية المعئ قلنا: بعدم ضمانهة. 


لا يحب الضمان قط: أي سواء هلك المسروق بنفسه أو استهلكه السارق» وهذا هو ظاهر الرواية, زيةم م 
في النسائي من طريق مسور بن إبراهيم عن الرحمن بن عوف " لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد " ورواه 
الدار قطي وقال: المسور لم يدرك عبد الرحمن كذا قال العلي القاري.(القمر) 

في رواية: وهى رواية الحسن عن أبي حنيفة يل.. ووجهها على ما أفاد بخر العلوم (أي مولانا عبد العلى ملك): 
أنه إذا قطعت يد السارق في جزاء السرقة» فارتفعت الحناية» وبقي مال المسروق منه في يد السارق بلا جناية 
فصار بمنزلة الوديعة» وفي الوديعة ليس الضمان عند الاك وعند الاستهلاك يجب الضمان فكذا ههنا.(القمر) 
وذلك: أي عدم وجوب الضمان سواء هلك بنفسه أو استهلكه. (القمر) 

يبطل !<: توضيحه: أن العصمة صفة للمال المسروق مثل كونه مملوكاء وهي ف عرف الشرع: عبارة عن كون 
ذلك المال مخترمًا بحيث يخرم للغير التضرف فيه؛ وكانت هذه العضمة ثابتة لذلك المال قبل السرقة نظرا إلى حق 
العبد المالك حَق لى أتلفة .رحا .مب الضمات علية للمالك. فكات المال قيل السرقة ترما لحق الغبد.لا حرق الله 
تعالى» فقبيل السرقة بطلت هذه العصمة في يد المالك. وصار المال في حق المالك من حملة ما لا يتقوم» فبعد 
الهلاك والاستهلاك لا يجب الضمان؛ إذ لو وجب لوجب أداء القيمة» وهو لا يمكن؛ لأنه في حق العبد من جملة 
ما لا يتقوم» وتحولت إلى الله تعالى» فصار المال محترمًا حقا لله تعالى» فجناية السرقة ضارت هتك هذه العصمة 
الي تحولت إلى الله تعالى» وهو تعالى مستغن عن ضمان المال» ونظيره العصير المملوك إذا تخمر؛ فإنه كان قبل 
التخمر محترمًا معصوما حقا للعبد المالك» ذو التحس عار عدرةا معصوما حقا الله علل» ومع سينا (ققف 
أن قوله: من يد إلخ متعلق بقوله: يبطل.(القمر) وإعما يجب الرد !خ: جواب عما يقال: من أن المال المسروق إذا 
صار في حق المالك من جملة ما لا يتقوم» و حولت عصمته من المالك إلى الله تعالى» فلم يرد إلى المالك إذا كان 
موجوداء وحاصل الحواب: إنما يرد لعدم بطلان ملك المالك عن .ذلك المال المسروق» وإن زالت عصمته ألا ترى 
أن الخمر المغصوب من المسلم يسترد مع أنه ليس معصوما لحق العبد» فلرعاية صورة المال قلنا: بوجوب الرد إذا 
كان موجودًا لرعاية المعيئ وهو تحول العصمة» قلنا: بعدم الضمان إذا كان فائنًا.(القمر) 


مبحث الخاص ْ 5ه الاعتراض السو 


واعترض عليه الشافعي نك أن امخصوص عليه في هذا الباب هو قوله تعالل: إن ساق 


جرال عم خم صم 


وَالسَارقة فاقطعوا نيهم جَرَاءَ ما كسَّبَاك والقطع لفظ خاص وضع لعيئ معلوم, وهو 


(المائذة 2 


الإبانة عن الرسغ» ولا دلالة له على تحول العصمة عن المالك إلى الله تعالى» فالقول 
ببطلان العصمة زيادة على خاص الكتاب» فأجاب المصدف 4:2 عن جانب أني حنيفة ملك 
بأن بطلان العصمة عن المال المسروق وإزالتها من المالك إلى الله تعالى إنما نثبته بقوله تعالى : 
موجَرَاءٌَ بمّا كسب لا بقوله: لإفاقطعواك؛ وذلك لأن جر إذا وقع مطلقا في معرض 


لعفوبات يترا بية ها يب ححا لله تدالل؛ وإ بكرن حقااث عمال إذا وقعت الجحناية في 
اعبراء 


إلى ضمان المال. غايته: أنه إذا كان المال موجودا في يده يرد إليه لأحل ا : 


له أي لقو له تعالى : #فاقظطف ا (المائدة: ب */ (القمر) 

فأجاب المصئف !2: وقال في "الشاشي": وعلى هذا قلنا: إذا قطع يد السارق بعد ما هلك المسروق عنده لا يحب 
عليه: الشنمات؟ لأن القطع جزاء جميع ما اكتسب السارق» فإن كلمة "ما" عامة يتناول جميع ما وجد من السارق» 
وبتقدير إيجاب الضمان بعد القطع يكون الجزاء هو المجموع من القطع والضمان لا القطع وحده عن الكل.(السنبلي) 
وذلك: أي الإإسات بقوله تعالى: ##جراء بما كسسبا#© (لمائدة:م*) (القمر) 

مطلقا: احتراز عن الجزاء إذا ذكر مقيدًاء فإنه لا يلزم أن يكون يجب حقا لله تعالى خالصاء ألا ترى إلى قوهم: 
القود جزاء قتل العمدء فإنه يحب حقا لله تعالى وحقا للعبد؛ ويختلج أن الجزاء ههنا ليس مطلقا بل هو مقيد 
بالكسب؛ لأن حاصل قوله تعالى: ©#جَرَاءِ بمَا كسبًا «المائدة:مع) جزاء السرقة فافهم.(القمر) 

يراد به ما يجب إل: أي جزاء يحب حقا لله تعالى» فإنه تعالى هو المطاع الحق المالك للجزاء المطلق. (القمر) 

إذا وقعت الجناية إذ: فعلم أن العصمة تحولت إلى الله والجناية أي السرقة وقعت ف عصمته وإذا كانت 
الجناية وقعت في عصمته تعالى» فصارت جناية كاملة» فإهُا جناية من جميع الوجوه؛ والخناية على حق العبد 
حناية من وجه؛ لأنه مباح نظرًا إلى ذاته» فلما كانت الحناية كاملة فقد شرع جزاء الفعل جزاءً كاملا وهو 


القطع. ولا يحتاج إلى ضمان المال) فإنه تعالى عي عنه.(القمر) 


مبحث الخاص /اه التفريع الخامس على حكم الخاص 
ولأن جزى يجىء .معن كفىء فيدل على أن القطع هو كاف لمذه الحناية» ولا يحتاج إلى 
جزاء آخر حي يجب الضماكة هذا نبذ ثما ذكرته في "التفسير الأحمدي" و كفاك هذا. 


[التفريع الخامس على حكم الخاص] 
ثم ذكر المصئف يله بعد هذا البيان التفريعات الثلاثة الباقية على الحكم. فقال: 


الاتباع» صح عندنا بقاع الطلاق على المرأة بعد ما خالعها لافقا للشافعي بلليه. 


وبيانه: أن الشافعي يله يقول: إن الخلع فسخ للنكاح؛ فلا يبقى النكاح بعده؛ 
ليتف بطلاق فلا يصح الطلاق بعدهع وعندنا هو طلاق يصح إيقاع الطللاق . 
عقاف عبيالة يوالها ساك : لِقَإِنْ طلَقَها فَلاتَحِللَهُ من بَعد؛ . و و ماع ع ون 44 1+ 


00 (البقرة:٠؟؟)‏ 
ولأن جرى 4 تمصي 1ه لأن الحزاء لخ قال الشارح في "التفسير الأحمدي" : أن جرع عو تي 
كفى! وهلا عطي 11خ » الصراح " جزى عب هذا الأمر أي قضى ومنه قوله تعالى: إلا تَحْرَي نفس عن نفس 
شيناك (البقرة:44)» وهذا رجل جاز بك من رجحل أي حسبكء وقال فخر الإسلام: إن جزى همعن قضى» وجرء 
با همزة .معن كفى» وتبعه بعض الشراح؛ وقدح عليه صاحب " الكشاف " بأن كونه مهمورًا ما وجدته في 
كتب اللغة ال عندي؛ ولعل الشيخ ينه وقف عليه. أقول: إنه جاء المهموز أيضًا في "منتهى الأرب" جازئك من 
رحل كصاحب كاف.(القمر) على الحكم: أي على حكم الخاص وهو أنه يتناول المتخصوص قطعًا. (القمر) 
ولذلك: أورد ذلك لبعد المشار إليه: (القمر) 
صح إيقاع الطلاق إ2: لأن الفاء في قوله تعالى: ضفن طلَقَهَاك (البقرة:.) للتعقيب؛ والمعطوف عليه الافتداءء 
فلزم صحة وقوع الطلاق بعد الئاق فلو لم يقع تعطل موجب الفاء.|فتح الغفار: ]٠‏ الخلع: هو بالضم عبارة 
0# بلفظ "الخلع" وما في معناه كالمباراة وهو طلاق بائن.(القمر) فسخ للنكاح: هذا على ما 
مروي عن الشافعي ح. وثمرة الخلاف بيننا وبينه: ااا 7 
م وأما الصحيح من مذهبه فهو أن الخلع طلاق لا فسخ كذا في "التلويح" .(القمر) 
فإن طلقها: أي ثلثة فلا تحل له من بعد أي الطلقات الثلاث» وقوله تعالى: #أفإِمْسَاكَ أي فعليكم إمساكهن 
بعده بأن تراجحعوهن «إبِمَعْوُو ف أي من غير ضرار /#أأَوْ تَسْرِيحٌ أي إرسال لهن.(السنبلي) 


مبحث الخاص مره التفريع الخامس على حكم الخاص 


وذلك لأن الله تعالى قال أولا: ##الطلاق مَرَّتَانِ فإمْسَاك بمَعرُوفٍ أَوْ تريح اِحْسَانٍ © أي 
(البقرة:31 5 ؟) 


الطلاق الرجعي اثناك, أو الطلاق الشرعي مرة بعد مرة بالتفريق دون الجمع؛ فبعد ذلك 
يجب على الزوج إما إمساك .معروف أي مراجعة بكسن المعاشرة أو تسريح بإحسان أي 
تخليص على الكمال والتمام؛ ثم ذكر بعد ذلك مسألة الخلع» فقال: لفن حفدم ألا يقِيم 
حُدُود الله فلا جُتاحَ عَلَيمًا فيمًا العَدَثْ به أي فإن ظننتم يا أيها الحكام ملألا يُقِيمَاكِ أي 


أي حقوق الزوجية (البقرة: 5 7) 


الزوجان حدود الله بحسن الماش ة دل وق #فلا جْتَاءَ عَليْهِمّ فيمًا افتَدَثْ المرأة به 
وخلصتها من الزوج وطلقها الزوج» فعلم أن فعل المرأة في الخلع هو الافتداء» وفعل 
الزوج هو ما كان مذكورًا سابقا أعيني الطلاق السيخا آنا الفسع ويم والطرقد 
لا بالزوج وحده؛ ثم قال: لمن طَلقَهَاَاتَِلُ لَه مر بَعْد حَبَّى كح رَوْجاً غيْرَهُ# أي فإن 


5 الله تعالمى (البقرة: 5 


طلق الزوج المرأة ثالثا فلا ” ل ارك للبرج من بعد لبن حين وكيم ل وها 
وطلقهاء فالشافعى :4 يقول: إنه متصل بقوله "الطلاق مرتان" حب تكون هذه الطلقة 
» وذكر الخلع فيما بينهما معتر صة ع يصح الطلاق بعده, 


اثنان: لا كما كان في الجاهلية من أهم يظلقون ويراجعون وما كان تعيين العدد.(القمر) 

بالتفريق ! 2: فإن الطلاق الحسن الس هو تفريق الثلاث في أطهار لا وطء فيها فيمن تحيضء وأشهر ف غيرها كذا 
ف "تنوير الأبصار"» ولو أوقع طلقات في طهر واحد لا رحعة فيه يقع الطلاق لكنه بدعى كذا ف "الخلاصة".(القمر) 
بحسن المعاشرة: أي بلا قصد إضرار المرأة كما كان في الجاهلية من أنهم يطلقون» وإذا قرب انقضاء عدا يراجعون 
قصدًا إلى إضرارها.(القمر) أي تخليص ! خ: حى يتم عدقا ثم هي تختار في أمر نفسها.(القمر) 

فيما افتدت به !2: إلى ههنا تم بيان كو اولاق درون وواق يو العا بلا عوض المال» والثاىي بالمال؛ و بعد 
للك ةينول قبار لك درتال , قنديدا: اتلك ةا الله8؛ (البقرة: 3 إلخ.(السنبلي) فعلم ! 2: لأف الله تعالى جمعهما في 
قوله: ف 6 اعدوة اللدظ: (البقرة: عقن ل بعس عاتب المرأة مع أن المرأة لا تتخلص بالافتداء إلا بفعا ل الروجء 
فكان هذا بطريق الضرورة يم لد ا سيم ٠‏ كذا في "التلويح".(القمر) 
فيما بينهما: أي بأن قوليه تعالى: #الطلاق مَرَّتانٍ © (البقرة:53؟) إِلم واقلاف ن.ظلقها نقها©: (البقرة:.8؟) إلم.(القمر) 


مبحث الخاص هه التفريع الخامس على حكم الخاص 
ونحن نقول: إل الفاء خاص و صع اللقين خصوص وهو التعقيب» وقل عقب هذا 
الطلاق بالافتداء فينبغي أن يقع بعد الخلع وهو أيضًا طلاق. 


الطللاق 


غايته: أنه يلزم أن تكون الطلقات أربعة» اثنتان في قوله تعالى: «الطلاق مت 
ل 


والثالثة الخلع» والرابعة هي هذه. ولكنه لا بأس به؛ فإن الخلع ليس طلاقا مستقلاً 
على حجلة بل عفار ا في الطلقتين, فكانه و الطلاق مرتاك سواء كانتا رجعيتين» 
فحينئذٍ يجب إمساك .معروف أو تسريح بإحسان» أو كانتا في ضمن الخلع؛ فحينئذٍ 


تكون بائنة» فإن طلقها بعد المرئين المذكورتين فيما قبل «إقَلا تَجِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى 

7 كح رَوْحا غيْرَهُ الآية» وعلى هذا التقرير اندفع ما قيل: إنه يلزم أن يكون الطلاق 
(البقرة: 2٠‏ 1) 

الذي بعد الخلع فقط حكمه عدم الحل لا الذي ليس كذلك. ف انف 4 8 12 8 8 2 8 


إن الفاء: أي ف قوله تعالى: افإن طَلقَهَا (البقرة:.1) (القمر) في هذة: أي ما في قوله تعالى: #فإن طلقهًا 

وال قير له (البقرة: )5٠‏ الآية.(القمر) في الطلقتين اخ: قلت: والمعين لا يحل لكم أن تأخذوا في الطلقتين 5 

إن لم يخافا أن لا يقيما حدود الله؛ فإن افا ذلك فلا إِثم في الأخذ والافتداء فالافتداء ليس بخارج عن الطلقتين» 

فالخلع مندرج فيهما فلا يلزم تربيع الطلاق في الحقيقة.(الستبلي) 

فكأنه قيل: الطلاق إلخ: يجيه أذ الطلاق في الآية محمول على الرجعي على تقدير عدم أخذ المال؛ وعلى 

البائن بالخلع على تقدير أخذ المال» ولا يذهب عليك أنه يلزم حيئذٍ استعمال اللفظ الواحد في معنيين 

حقيقيينء أو بجحازيينء أو مختلفين» والكل باطل» فالصواب أن يقال: إن المراد بالطلاق الرجعيء ونعين بالرجعي 

ما يصح الرجوع بعده بدون التحليل؛ فالخلع وإن كان طلاقا بائنا لكنه رجعي هذا المعين؛ وهذا المعيى وإن كان غير 

متعارف لكن الأمر سهل.(القمر) اندفع إلخ: أما وجه اندفاع الأول فهو أن عدم الحل حكم للطلاق الذي بعد 

الطلقتين» سواء كانتا رجعيتين أو في ضمن الخلع لا حكم الطلاق الذي بعد الخلع فقط. وأما وجه اندفاع الثاني 
فهو أن الخلع ليس طلاقا مستقلاً على حدة بل هو مندرج في الطلقتين كما مر مفصلاً.(القمر) 

إنه يلزم: أي على تقدير أن لا يكون قوله تعالى: ظأفإنْ طُلَقَهَاك (لبقرة:.*) إلخ مرتبطا بقوله تعالى: #الطلاق 

مَرَّنَا ني (البقرة:118) إلخ.(القمر) ليس كذلك: أي ليس بعد الخلع بل بعد الطلقتين الرجعيتين.(القمر) 


مبحث الخاص ‏ - ظ 56 التفريع الخامس على حكم الخاصض 
وأنه يلزم أن لا يكون الخلع إلا بعد المرتين؛ عملا بقوله تعالى: لإفإن )44 ولكن 
يرد أن هذا كله إنما يصح إذا كان التسريح بالإحسان إشارة إلى ترك المراجعة كما 
حررت؛ وأما إذا كان إشارة إلى الطلقة الثالثة على ما روي عن الببي عت أنه قال: "هو 
الطلاق الثالث”* فحيتذٍ يكون قوله تعالى: قن طَلَْهَا بيانًا لذلك؛ ولا تعلق له بمسألة 


(البقرة: ١؟؟)‏ 


الخلع أصلاً. فيكون المعيئ: أن بعد المرتين إما إمساك بمعروف بالمراجعة» أو تسريح 
بإحسان بالطلقة الثالثة, فإن آثر التسريح بالإحسان فطلقها ثالثاء إلا تَحلَ لَه مِنْ بَعْد 


(البقرة: 7٠١‏ ؟) 


الآية» هذا خلاصة ما قالواء والبسط في "التفسير الأحمدي". 


وأنه يلزم ]2 معطو ف على قوله: أنه يلزع 4 واللازع باطل» فإ الخلع ابتداء قبل الطلقتين صحيح :؛ وقل 
أحبب عخخ هذا: بأن هذا اللزوم إنما هو باعتبار مفهوم المخالفة» وذلك ليس ,ععتبر عندنا فتدبر.(القمر) 

ولكن برد اح المورد العالامة التفتازاني في"التلويح". (القمر) 

هذا كله: أي كون الخلع طلاقاء وصحة إيقاع الطلاق بعد الخلع على ما بين.(القمر) على ما روي !خ: أخر ج 
البيهقي عن لين قال: جحاء رجحل ا الببي 5 فقال: يا رسول الله لي اجمع الله يقول: #الطلاق مرّتان م 
(البقرة:483): فأين الثالثة قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة كذا في "الدر المنشور .(القمر) 

بيانا لذلك: أي التسريح بإحسان, ثم لا يذهب عليك أن مع قول النبي 25: إن الطلقة الثالثة داخلة في التسريح 
بإحسان؛ فإنه عبارة عن ترك المراجعة وهو أعم من الطلقة الثالئة لا أنه عليها كيف ولو كان إشارة إلى الطلقة الثالثة 
فقط لكان المعئ أن الواجب بعد الطلقتين أحد الأمرين إما إمساك بمعروف أي المراجعة بحسن المعاشرة أو الطلقة 
الثالئة وهذا باطل بالإجماع, فإن للمرء أن لا يراجع ولا يطلق بل لا يتعرض حى تنقضي عدقا فافهم. (القمر) 

1 أخخر ججه الدار قطي قُِ فده 2 كن كتاب الطلاق والخلع والأيلاء وغيرهاء 8 ألبيِ بيهم في" لسن: الكرض”" 
٠ /1/‏ ع *2» باب ما ججاء في موضع الطلقات الثالثة من كتاب الله عزوجل» عن أنس بن مالك فاق وقال البيهقي 
حماعة من الثقات عن إسماعيل . 


مبحث الخاص 1١‏ التفريع السادس على حكم الخاص 
[التفريع السادس على حكم الخاص| 

ووجب مهر المثل بنفس العقد في المفوضة عطف على قوله: صح إيقاع الطلاق» وتفريع 
على حكم الخاص أي ولأجل أن العمل بالخاص واحب ولا يحتمل البيان» وحب مهر 
المثل بنفس العقد من غير تأخير إلى الوطء في المفوضة؛ وهو: إن كان بكسر الواو فالمعنى 
التي فوضت نفسها بلا مهرء وإن كان بفتح الواو فالمعيى الي فوّضها وليّها بلا مهرء وهو 
الأصح؛ لأن الأولى لا تصلح مجلا للخلاف؛ إذ لا يصح نكاحها عند الشافعي _نك.. 
وتحقيقه: أن المرأة البق فوضيها وليها بلا مهرء أو على أن لا مهر لا لا يجب المهر نا 
عند الشافعي يله إلا بالوطء» فلو مات أحدهما قبل الوطء لا يجب المهر لما عند 


الشافعي جه وعندنا: يجب كمال مهر المثل عند العقد في الذمة» ويجب أداؤة عق 


امي كيه الروج 
الوظءم وللورت؟ عملا يقوله تعال: لوَأَجِلَ لَكمْ ما وَرَاءَ ‏ ذَلِكَمْ أن هوا ِأَمْوَالكد4 
اي موت أعد الزر جار ,سوى المحرمات المذكورة التساغ (النساء: 4 )١‏ 


فقوله: «إأن 7 تبتَعْواك بدل من ما وَرَاءَ دلكدك: ٠‏ أو مفعول له بتقدير اللام أي أحل 
لكو ما وراء المحرمات؛ أن تبتغو | بأموالكم, فالباء لفظ خحاص وضع لمعيئن معلوم 


أي اق بأموالكم 


فا معنى التي فوضت إلخ: هذا مخالف لأكثر الأضوليين» فإنهم قالوا: إن المراد بالمفوضة بكسر الواو هي البالغة 
سلما 7 بممسعاتمي تلد لعز رار على 7 سير لايديا الاين 

لأن الأولى: أي الي فوضت نفسها بلا مهر.(القمر) للخلاف: أي بيننا وبين الشافعي -#.. (القمر) 

عمد الشاففي: فإنه لابد للنكاح عنده من ولي ثم لا يذهب عليك أن عدم صحة نكاحها عند الشافعي أ لا يمنع 
كوفا محلاً للخلاف» بل الخلاف فيها يكوت في محلين في صحة نكاحهاء وفي وحوب مهرها ينفش القن كنذا 
قال أعظم العلماء فتأمل.(القمر) بتقدير اللام: حذف اللام مع أنء ون كثير شائع.(القمر) 

وقيل: القائل فخر الإسلام البزدوي» وإنما عنون بقيل؛ لأن مدار التقرير على الباء لا على الابتغاء.(القمر) 


مبحث الخاص 5 التفريع السادس على حكم الخاص 
الابتغاء لفظ خاص وضع لعن معلوم وهو الطلب» وعلى كل تقدير يوجب أن يكون 
بتغاء البْضع ملصقا بالمهر ذكرًاء فإن لم يذكر في اللفظ فلا أقل من أن يكون ملصقا في 
الوجوب على الذمة» ولكن بشرط أن يكون الابتغاء صحيحًاء حى لو كان بالنكاح الفاسد 
يجب التراحي إلى الوطء بالإجماع» وكذا لو كان هذا الابتغاء لا بطريق النكاح بل بطريق 
الاجارة أو النمة أو .بطريق الزيا لأاها ذلك لفل ولاب امال أعل بوإليه يشير 


الابتغاء لفظ خاص !2: أي هو لفظ وضع لمعن معلوم وهو الطلب, والطلب يقع بالعقد, والباء للإلصاق» فيقتضي 
أن يكون الابتغاء ملصقا بالمال» فالقول بتراخيه إلى وجود الوطء كما قال الشافعي ب: في المفوضة» ترك العمل 
بالخاض موس او من أن يكون: أي ابتغاء البضعء ثم إن اختلج في صدرك أنه روى البخاري عن سهل بن 
ساعد أن امرأة وكلت التي عل لترويجهاء فقال زحل : يا رسول الله زوحنيهاء فقال: زوجناكها عما معك من القرآن. 
فعلم أن الإلصاق بالمال يسن بضروريء فازحه أولا بأن هذا خبر الواحد ولا يعارض نص الكتاب» وثانيًا: بأن المعى 
روجناكها يسبب هامعك من القرآن» فاليا للسبية لا للمقابلة"كذا قال العبي في "شرح ,صتجيج البحاري ٠‏ (القمر) 
على الذمة إ2: واعلم أ لنا ساكا اضر نا الظلبه :وهو حديث بروع بنت واشق الأشجعية حين مات عنها 
زوجها بلال بن مرة» ولم يكن فرض ها مهرا ولا دخل وقضى رسول الله 775 بمهر مثل نسائهاء فإنه يدل على أن المال 
يجب بنفس العقد؛ لأن الموت مقرر للعقد ومتمم له. فلو لم يكن موجبًا للمال ما وجب المال عند الموت.(الستبلي) 
ولكن بشرط ! خ: : لما كان يتبادر من الآية أن ابتغاء النساء أي ابتغاء كان يكون ملصقا بالمال» فيرد عليه أن الابتغاء 
لو كان بالنكاح ليك كالنكاح بغير شهود. ونكاح معتدة الغير» ونكاح إحدى الأختين في عدة الأخرى في الطلاق 
البائن؛ ونكاح الأمة على الحرة لا يجب المال بنفس العقد عندنا أيضاء وإن خلا بما؛ إذ لا ينبت بالخلوة التمكن لفساد 
العقد, فإذا دحل يما فلها مهر المثل لو لم يكن لما مسمى» وإن كان لما مسمى فإن كان مساويا لمهر المثل أو أقل منه. 
فلها المسمى؛ وإن كان زائدًا على مهر المثل فلها مهر المثل ويهدر الزيادة كذا في مجمع البركات» ولو كان بالإجازة 
أو بالمتعة أو بالزنا اسه الال اصم فدفعه الشارح بقوله: ولكن بشرط إلخ؛ ثم اعلم أولا أن المتعة لا تجوز وهو 
حرام واتفق عليه الأئمة الأربعة» وشهد على حرمتها الأحاديث الصحيحة:؛ ونسبة إباحتها إلى الإمام مالك افتراءء وما 
نقل عن ابن عباس من إباحتها فقد صح رجوعه عنهء وصورقا: أن يقول مثلا لامرأة: أتمتع بك كذا مده بكذا من 
المال» وثانيا: أن ذكر الزنا بعد الإجارة والمتعة من قبيل ذكر العام بعد الخاص فافهم.(القمر) 
وإليه: أي إلى أن الشرط: الابتغاء الصحيح. وإليه يشير 2 : دفع دحل تقريرة: إن الله تعالى أورد الابتغاء 
مطلقاء فيشمل الزنا والمتعة أيضًا والحال ل فبواقال ‏ أ فأجحاب إلخ.(السنبلي) 


مبحتث الخاص  #‏ التفريع السابع على حكم الخاص 

قوله تعالى: مُحْصِنِينَ ء غيْرٌ مُسَافْحِين 4) ؛ وف هذا المقام اعتراضات دقيقة بينتها في 
5 (النساء: ؛ ؟) 

حاشية "التفسير الأحمدي". 


[التفريع السابع على حكم الخاص] 
وكان المهر مقدرا شرعا غير مضاف إلى العبد عطفْ على ما سبق؛ وتفريع على حكو 
الخاص أي ولأجل أن العمل بالخاص واجبء ولا يحتمل البيان كان المهر مقدرًا من 
عب ساك اليه اراي 


: الله ان 


2 عنده وعندناء زؤنا" فالا إنقر بق عاتب )00 الأقل 
وهو أن لا يكون أقل من عشرة دراهم؛ عملا بقوله تعالى: لإقد عَلِمْنَا م مَا فرَضْنًا عَلَيْهُمْ في 


الأزواج 


زو بجنا تلكت ينتيج أي قد علمنا ما قدرنا عليهم في حق أزواجهم وهو المهر, 
(الأحزاب: ٠‏ 5) 

محصدين إخ: في 'المدارك" الإحصان العفة» وتحصين النفس من الوقوع في الحرام؛ والمسافح الزاني من السفح 

وهو صب الميي» فبقيد الإحصان خرج النكاح الفاسد, فإنه محظور شرعّاء ولذا قال في "العالمكيرية": إذا وقع 

النكاح فاسدًا فرق القاضي بين الزوج والمرأة» وبقيد عدم المسافحة حرج الإجارة وأخواتها.(القمر) 

اعتراضات إلخ: منها: أن التمسك ذه الآية لا يستقي+ في حق المفوضة؛ لأنها إغا ندل غلى كوتة مشتروعًا تال 

9 على كونه خر بشروع :بلا مالوديل عو مسكرت عب «موقوف على قيام الدليل تقد قام الشايل عن كيه 

مشروعا بلا مال أيضاء وهو قوله تعالى: #فانكحوا ما طاب ل؟ لكمة (النضاء: *) ظوَأْنْكَحُوا الأَيَامَى منكر4 (النور: ؟٠)‏ 

فإنه مطلق يجري على إطلاقه؛ والمقيد على تقيبده» وفيه: أن المطلق يحمل على المقيد في الحكم الواحد والحادثة 

الواحدة؛ وفيه أن النكاح سبب ولا حكم فيه» وفيه: أنه سبب من وجهء وحكم من وجه؛ فيحمل للاحتياط. 

وفيه ما فيه كذا قال الشارح في حاشية "التفسير الأحمدي".(القمر) 

على ما سبق: أي على قوله: ٠‏ صح إيقاع الطلاق.(القمر) 

رأي العباد إلخ: أي كما كان البدل مفوضًا إلى رأيهم في البيع والإجارة.(المحشي) 


مبحث الخاص 3 التفريع السابع على حكم الخاص 
فالفرض لفظ خاص وضع لعن التقدير» وكذلك ضمير المتكلم خاص على ما قالواء 
وكذا الإسناد حاص عند صاحب "التوضيح", فعلم أن المهر مقدر في علم الله تعالى 
اب بقوله: "لا مهر أقل من عشرة دراهم".” وكذا نقيسه على قطع اليد؛ 


فالفرض اخ يعي أن الفرض موصو ح للتقدير» فيحب. أن يكوان الجمهير مقدرًا الا أنه ف تعيين المقدر بحمل» 
اعرد ب وني رالسسلي) وضع ل بدليل غلبة استعمال ١‏ لفرض ف التقدير شرعاء فصار كأنه حقيقة 
عرفية بعد كونه فقا يقال: فراض ن القاضي النفقة أي قدرهاء ومنه الفر ائضص للسهام المقدرة. واستعماله ف غير 
التقدير مخاز دفعا للاشتراك.(القمر) خاص: كذا قال فخر الإسلام: ولما كان يرد ههنا أن ضمير المتكلم مشترك 
بين المنئ والجمع) امك كر والمؤنث») فكيف يكون خاضًا اصطلاحياء و أجحيييحنيه بن المراد خصو صه بالنسية 9 
غير المتكلم أي يدل على ذات المتكلم لا غير» قال الشارح 8 تفريعًا لذمته على ما قالوا.(القمر) 

وكذا الإسناد إلخ: في "التنقيح" من صاحب "التوضيح" حص فرض المهر أي تقديره بالشارع فيكون أدناه مقدرا 
وتحقيقه على ما في "التلويح" أن إسناد الفعل إلى الفاعل حقيقة في صدور الفعل عنه» فيكون لفظ "فرضنا" من 
تحيث اشتماله على الإاسناد خاصا ف أن مقدر ا مهر هو الشار ع على ما هو وضع الإإسناد انتهى ») ولك أن تقو ل: 
إن لفظ "فرضنا" من عي الله طلل الانناه مركب فلا يكون خاصاه؛ لأن الخاص من أقسام المفرد؛ اللهم إلا 
أن يقال ل الموراذ أل لفظ الفرض خاص من حيث الإسناد» والعجب من | الشارح حيث قال ف "التفسير بر الأجمدي" 
حوافقا لما في "التلويح"» وقال ههنا: إن الإسناد خاص عند صاحب "التوضيح”" والأمر أن نسبة هذا القول إلى 
ضاحب "التو ضيح ١‏ لا صضدق لطماء عراه أن الإإسناد ليس بلفظ وَالخاض من أقسام اللفظط فتدبر .(القمر) 

وكذا الإسناد 5 قيل عليه: إن الإسناد أمر معنوي فلا يستقيم كونه خاصاءٍ لأنه قسم اللفظ» فأشار إلى 
حوابه بقوله: عند صاحب "التوضيح" أي هو ضامن لواب هذا الاعتراض فلا يرد عليناء قلت جعل الإسناد 
خاصا لا يصح إلا بالتأويل.(السنبلي) لا مهر إخ: رواه الدار قطيئ» وقد تكلم فيه فإن في سنده ضعيفين عند 
اقد: لكك الول روادجن لط لو شيا 8017 الل إذا تعددت طرقه صار 3 حسنا لغيره يحتج به كما 
ذكره النووي ف "الشرح المهذب" كذا قال العلى القاري.(القمر) 

وكذا نقيسه: أي المفروض عند الله على قطع اليد ف السرقة, فإن قطع اليد ف السرقة عوض عشرة دراهم» فقد جعل 
عشرة دراهم مقابل عضو وهي اليد» فكذا المهر مقابل بعضو وهو البضع؛ فلا يكون أقل من عشرة دراهم.(القمر) 
*أخرجه الدار قطين ف "سننه" 47/7 ”7 رقم: 2١5‏ باب المهرء وابن أبي شيبة في المصنفة» 437/٠‏ والبيهقي في 
التبى الكترف: ”ع رقم: »١51١551‏ باب هما يجوز أن يكوين مهراء عن على توند. 


3 مبحث الخاص هه التفريج السابع على كم ناض 
لأنه أيضًا عوض عشرة دراهم, فالتقدير خاص وإن كان المقدر بحملا محتاجًا إلى البيان» 
وهذا في اصطلاح الفقهاءء وأما في اللغة فهو حقيقة في الإيجاب والقطع» وهذا قال 


الشاة للب 00 ب 1 1 
فعي ١‏ : إن الفرض ههنا .معين الإيجا بقرينة تعديته ١‏ ب على رعطلف عا ملكت 


أيمانهم على أزواجحهم؛ لأن المهر لا يقدر ف حق ما ملكت أبمانهم» فيكون المراد به النفقة 
والكسوة» وهو واحب في حتق الأزواج وما ملكت أمافهم جميعاء قلنا: تعديته ب"علي" إِنما 
هو لتضمين مع الإيجاب. وعطف ما ملكت أبمافهم بتقدير فرضنا ثانٍ أي وما فرضنا 
عليهم فيما ملكت أانهم على أن ود > -الواطاييي يد د 


فرضنا الثاني 


نم ذكر المصنف يلك دلائل كل من المسائل الثلاث فقال: عملاً بقوله تعالى: مقن طلَقَه 


فا لهل له وأن وا بولك وقد عَلِمْنَا ما ه سنا عل فقولء. بي فدلا 
افيا 00 (الأحزاب: ٠‏ 5) 


صح إل على طريق اماه ا لا اللا فا ع عابي ل ل 0 


التقذير الخ: دفع دحل هو: أن قدر المفروض لم يعلم من الآية فيكون محملاً لا خاصًا. (القمر) 

وهذا: أي كون الفرض .معئ التقدير.(القمر) ههنا: أي ف الآية بمعيئ الإيجاب»؛ فالمغئ قد علمنا ما فرضنا أي 
بقرينة تعديته: أي الفرض ب"علي"» فإنه يقال: فرض عليه .معن أوجب.(القمر) لأن المهر !خ: دليل على أن 
عطف ما ملكت أيمافهم على أزواحهم قرينة لكون الفرض مع الإيجاب لا ممعي التقدير.(القمر) 

لتضمين ! لخ: فمعيئن الآية قد علمنا ما فرضنا أي قدرنا موجبًا عليهم إلخ» والتضمين على ما قال الجمال في 
حاشية اقرف القياتن ' عبارة عن أن يلاحظ ف فعل أو صفة معيئ فعل أو صفة آخر بقرينة ذكر متعلق 
الملاحظ بعده بحيث يكون الأول مقيدًا والثاي قيدًا.(القمر) 

وعطف ما ملكت: أي لفظ الفرض ف الآية مكرر؛ لأن واو العطف ,مثابة تكرير العامل» فكأنه قال: قد علمنا 
ما فرضنا عليهم فيما ملكت أُعَامُيء فالفرض الأول معن التقديرء والثاني .معي الإيجاب ولا عائبة.(السنبلي) 
أعافهم.(القمر) هكذا قالوا: لعله إيماء إلى أن ارتكاب التضمين وتقدير فرضنا ثان لا يخلو عن تكلف.(القمر) 


د /5050000009704.:.0005509900001تتثتطان..١...........‏ : 
اللف والنشر المرتبء فقوله: فإ طلقهًا فلا تَحلّ لَه ناظرٌ إلى المسألة الأولى» وقوله 
تعالى: هن تَبتَعُوا اَمو الكن؛ ناظر إلى المسألة الغانية» وقوله: قد عَلِمْنَا ما فرَضْنًا عَلَيَهِم 


(النساء: + 9 


ناظر إلى المسألة الثالثة» وقد بينت كل ذلك بالتفصيل تحت كل مسألة فتأمل. 

ثم لما فرغ المصنف يذه عن تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته أراد أن يبين بعض أنواعه 
المستعملة ف الشريعة كثيرًا وهو الأمر والنهى. 

[تعريف الأمر] 

فقال: ومنه الأمر وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: "افعل" أي من الخخاض الأمر يعني 
مسمى الأمر لا لفظه؛ لأنه يصدق عليه أنه لفظ وضع لمع معلوم وهو الطلب على الوجحوب. 


اللف والنشر المرتب: اعلم أن اللف والنشر ذكر متعدد على التفضيل أو الإجمال؛ ثم ذكر ما لكل واحد من 
أحاد هذا المتعدد من غير تعيين اعتمادًا على أن السامع يرد ما لكل واحد منها إلى ما هو له لعلمه بالقرائن» فإن 
كان الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف والثاني للثاني وهكذا إلى الآخر فهو اللف والنشر 
المرتب» وإلا فهو اللف والنشر الغير المرتب والتفصيل في علم البديع. (القمر) 

المسألة الأولى: وهو قوله: ضح إيقاع الطلاق بعد الخلع.(القمر) المسألة الثانية: هو قوله: وجب مهر المثل 
بنفس العقد ف المفوضة. (القمر) المسألة الثالئة: وهو قوله: وكان المهر مقدرًا شرعا غير ضاف إلى العبد.(القمر) 
فقال: وقدم الأمر على النهي؛ لأن الإنسان مكلف بالإبمان أولاً وهو مأمور به.(القمر) 

يعني مسمى الأمر: أي ما صدق عليه لفظ الأمر كاضرب وانصر وغيرهماء وإنما عن بالأمر مسمى الأمر بقرينة 
قول المصنف الآتيّ: ويختص مراده بصيغة لازمة» فإن معناه أنه يختص مراد الأمر أي الوجوب بصيغة لازمة, 
والوجوب مراد مسمى الأمر لا مراد لفظ الأمرء فإن لفظ الأمر المركب من أمر حقيقة في اللفظ الدال وضعًا 
على إنشاء طلب الفعل مع الاستعلاء» وأما إطلاقه على الفعل؛ فعند الجمهور مجحاز» وقيل: هو حقيقة أيضًا فصار 
مشتركا لفيا بين القول والفعل: وقيل: إنه موضوع للقدر المشترك بين القول والفعل» وهو مفهوم أحدهما 
والبسط في المبسوطات.(القمر) لأنه !لخ: دليل على أن من الخاص مسمى الأمر.(القمر) 

وهو الطلب: أي طلب الحدث في الزمان المستقبل سواء كان مقارنًا لزمان التكلم أو بعده منفصلا عنهء فإن 
الإنسان يؤمر .ما لم يفعله ليفعله كذا في بعض شروح "المراح".(القمر) 


يبحث الخاص /51 تعريف الأمر 


القول #2 
لفظ» وقوله: على سبيل الاستعلاء يخرج به الالتماس والدعاءء وبقي فيه النهي داخلاء 


فخرج بقوله: افعل. والمراد بقوله: افعل كل ما كان مشتقا من المضارع على هذه 
الطريقة» سواء كان حاضرًا أو غائبا أو متكلمًا معروفا أو مجهولاء ولكن بشرط أن 
يكون المقصود منه إيجاب الفعل» ويعد القائل نفسه عاليًا سواء كان عاليًا في الواقع 
أو لا؛ ولهذا سب إلى سوء الأدب إن لم يكن عاليًا. 

وما ذكرنا اندفع ما قيل: إن أريد به اصطلاح العربية» فلا حاجة إلى قوله: م و مع 


ا لت 
والقول و دفع دخل تقريره: أن مسمى الأمر لفظ فكيف يحمل عليه القول.(القمر) 
والقول 5 دفع دخل مقدرء تقرير الدخل: أن القول خبر للضمير الغائب أي هوء وهو راجع إلى الأمر والمراد 
به مسماه ومسمى الأمر ذات مخضة:؛ فيلزم حمل الوضف المحض على الذات وهو غير جائزء فأجاب بأن القول 
وإن كان مصدرًا لكنه بمعئ المقول؛ فيلزم حمل الذات مع الوصف على الذات وهو جائزء أو تقرير الدخل بأن 
يقال: الأمر من أقسام اللفظ فهو لفظء وحمل القول على اللفظ غير صحيح؛ لأن اللفظ يكون مقولاً لا قولاًء 
فأحاب .ما ترى» وقوله: وهو جنس يشمل كل لفظ يفيد أن الفعل والإاشارة خارجان عن الأمر. (الستبلي) 
بخرج به ! لخ: فإن طلب الفعل مع التساوي التماس, ومع الخضوع دعاءء؛ ومع الاستعلاء أمر.(القمر) 
وبقي إلخ: فإن النهي أيضًا قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء.(القمر) والمراد إل: دفع دخل مقدر تقريره: 
أن التعريف غير جامع؛ ّّ شو له الأمر الغائب والمتكلم دا" كان أو جهو لا؛؟ اذ ليس فيها افعل.(القمر) 
مشتقا من المضارع إل : احتراز به عن نحو نزال .معن انزل» وعن. كل فعلٍ لا يكون مشتقا من المضارع يذه 
طريقة وإ كان مستعماً في الطلب و أوجبت عليك إن تفعل كذاء حب لوف اذ تفعل كذاء والعجب 
من النحى يق تقال أولة: إن في هذين القولين طلبًا ثم قال: إن في الأول إخبارًا عن الإيجاب». وفي الثاني 
إخبارًا عن الوجوب تدبر.(القمر) على هذه الطريقة: أي على الطريقة المعروفة لاتخاذ الأمر.(القمر) 
المقصود منه: أي مقصود القائل من الأمر. (القمر) ويعد إلخ: هذا على رأي الجمهورء فإنه لو قال الأدن 
للأعلى: افعل يذم؛ لسوء الأدبء فلو كان المعتبر هو العلو في نفس الأمر لم يكن هذا أمر إلا أنه يذم» ولو لم يكن 
الاستعلاء معتبرًا لا يذم؛ فعلم أن الاستعلاء شرطء وعند بعض المعتزلة: يشترط العلو في الأمرء وقيل: لا يشترط 
العلو ولا الاستعلاء» والتفصيل ف المطولات.«القمر) ما قيل: القائل صاحب "التلويح .(القمر) 


مبحث الخاص / تعريف الأمر 
على سبيل الاسقعلاء؛ ةن الالتماس والغاء أيضًا 1 عندهم» وإن أريد به 
اصطلاح الأصولء, فيصدق على ما أريد به التهديد والتعجيز؛ لأنه أيضًا على سبيل 
الاستعلاء؛ وذلك لأنا تتكلم على اصطلاح الأصول وليس المقصود بحرد الاستعلاء؛ 


يي الاندفا ع 


بل إلزام الفعل وذا لا يصدق إلا على الوحوب؛ بخلاف التهديد والتعسجيز ونحوهما. 
ويختص مراده بصيغة لازمة بيان لكون الأمر خاصا يعين يختص مراد الأمر وهو 
الوحوب بصيغة لازمة للمراد» والغرض منه: بيان الاختصاص من اجانبين أي لا يكون 
الأمر إلا للوجوب, ولا يثبت الوجوب إلا من الأمر دون الفعل؛ فيكون نفيًّا للاشتراك 


قول المصنقن 


والترادف حميمًاء وذلك بأن يقال: دول الباء ههنا على المختص على طريقة قوهم: 


لأن الالتماس: وهو قول لفظ الأمر مع التساوي والدعاء» وهو قول صيغة الأمر مع الخضوع أيضًا أمر عندهم 
أي عند أهل العربية» فلا يكون التعريف جامعًا حيئلٍ.(القمر) فيصدق ! خ: مع أن ما أريد به التهديد نحو: اعملوا 
ما شتتمء والتعجيز نحو: «افأنُوا بسُورَة مَنْ مله (البقرة:+5) ليسا من الأمر حقيقة؛ فلا يكون التعريف مانعًا.(القمر) 
وذا: أي الإلزام لا يصدق إلا على الوجوب, فصار التعريف مانعًا.(القمر) ونحوهما: كالإباحة نحو: و إذا حلك: 
فاصطادو انه والمائدة:؟) (القمر) بصيغة لازمة إخ: أي ضيغة لازمة لذلك المراد؛ ولولا تلك الضيغة لما عرف المراد؛ 
والمراد باللازم: اللازم الخاص؛ لأن اللازم قد يكون خاصاء وقد يكون عامًا لكن المراد ههنا هو الخاص.(السنبلي) 
من الجانبين: قال شارح "مختصر الحسامي" واعلم أن اللفظ قد يكون مختضًا بالمعئ, ولا يكون المعئ مختصا به 
كالألفاظ المترادفة مثل: ليث وأسدء وقد يكون العكس كالأعلام المنقولة» وبعض الألفاظ المشتركة» وقد يكون 
الاخنتضاص من الحانبين كالألفاظ المتباينة.(القمر) إلا للوجوب: أي لا للندب ولا للإباحة» فليس الأمر مشتركا 
بين الوجوب والندب والإباحة.(القمر) دون الفعل: أي فعل النبي +-: فليس الأمر والفعل مترادفين.(القمر) 
وذلك: أي كون قول المصنف نفيًا للاشتراك يبن الوجوب والندب والإباحة» والترادف أي ين الأمر والفعل جميعًا.(القمر) 
وذلك بأن يقال إلخ: هذا دفع دخل مقدره تقريره: أن مدحول الباء في قول الماتن بصيغة لا يخلو إما أن يكون 
مختصًا أو مختصا به الأول خلاف الأصلء وعلى الثاني لا يحصل مقصوده وهو الاختصاص من الحانبين؛ لأن 
الظاهر أن المراد باللازم لازم أعم وهو ما يوجد بدون الملزوم؛ فعلى هذا يلزم وجود الصيغة بدون الوجوب» 
فيثبت الاشتراك» والمصنف بصدد نفيه» ولو سلم أن المراد باللازم اللازم المساوي» فيحصل الاختصاص من 
الجانبين بقوله: صيغة لازمة فيلغو قوله: ويختصء؛ فأجاب يما حاصله ظاهر بالتأمل القليل.(السنبلي) 


مبحث الخاص 55 تعريف الأمر 


خصصت فلانً بالذ كر فتكون النيافة فنا يعني بد دول الإباحة والندب» وهذا 
نعي الاشتراك: ويكون معيئ قوله: لازمة أن الصيغة لازمة للهتراد ولا تنفك عنةة 
ل يكون المراد مفهومًا من غير الصيغة وهو الفعل؛ وهذا نة نفي الترادف؛ أو يقال: إن 


نالا الفعل والأمر 


آباه ماخلة على اعمس بد كما هو لها أي ل ينهم :هذا الراد بلي سين ور 
الفعل؛ فيكون هو نفيًا للترادف. ثم قوله: لازمة إن حمل على اللازم الأعم فيكون هو 
أيضًا نفيًا للترادف؛ لأن الملزوم لا يوجد بدون اللازمء فلا يفهم نفي الاشتراك قطء 
فينبغي أن يحمل اللازم على اللازم المساوي أي لا يوجد المراد بدون الصيغة ولا الصيغة 
بدون ونوج اساي مسيم تراك نيما كنايةة ثم :ضرح بعد ذلك 
بنفي الترادف قصدًا. فقال: حي لا يكون الفعل موجبًا أي إذا كان المراد مخصوصا 


بس 5 والأمر الوحوب شه 


اتيف /9 يتقرخ. ال انب سخ لي عر مويليه عد خلافا لبعض 
أصحاب الشافعي ند فإهم يقولون: إن فعل البي عل أيضًا موجب إما لأنه أمر. . 


خصّصت إ2: فالذكر مختص والمعى خصصت الذكر بفلان.(القمر) الاشتراك: وو و الوعصومب 
والندب والإباحة.(القمر) أو يقال ! لخ: معطوف على قوله: يقال: إن دحول إلخ.(القمر 

كما هو أصلها: يعن أن أصل الباء الدحول على المختص به.(القمر) أيضًا: أي كما أن قوله: بصيغة نفي 
الترادف بين الفعل والأمر.(القمر) لأن الملزوم !لخ: يعن أن الملزوم وهو الوجوب لا يوجد بدون اللازم أي 
الصيغة وإن كان اللازم لكونه عامًا يوجد بدون الملزوم» فلا يفهم الوحوب بغير الصيغة وهو الفعل» فصار نفيا 
للترادف بين الفعل والصيغة فالا يفهم نفي الاشتراك قطء فلا يفيد قوله: لازمة فائدة جديدة فإن نفي العاف 
فهم من الباء» والأولى مل الكلام على ما يفيد فائدة جديدة فينبغي إلخ.(القمر) 

من غبر مواظبته 32:: فيه أن الفعل مع مع المواظبة ليس .موحب أيضاء ألا ترئ أن الاعتكاف سنة مؤكدة مع أنه 2 
واظب عليه كذا في "الهداية"» نعم أن المواظبة مع الإنكار على الترك موجب تدبر.(القمر) 


إما لأنه أمر !خ: هذا على سبيل الترقي بأن الأمر قسمان: قول وفعل.(القمر) 


مبحث الخاص 1 تعريف الأمر 
وكل أمر للوجوب؛ وإما لأنه مشارك للأمر القولي في حكم الوجوب, وهذا الخلاف يننا وبينهم 
ف كل ما لم يكن سهواً منه عاتةا ولا طبعًا له ولا مخصوص به وإلا فعدم كونه موجيًا بالاتفاق. 

للمنع عن الوصال وخلع النعال متعلق بقوله: حب لا يكون الفعل موجبًا وحجة لنا أي 
لمنعه 32 أصحابه عن صوم الوصالء؛ وخلع النعال» روي أنه عل واصل فواصل أصحابه؛ 
فأنكر عليهم الموافقة في وصال الصّومء فقال: أيكم مثلي يُطَعِمُنِيْ رَبّيْ ويسقيي يعني أنتم 
لا تستطيعون الصيام متوالية الليل والنهارء ولي قوة روحانية من عند الله تعالى أطعم عنده 


وإما لأنه إلخ: هذا على سبيل التنزل بأن الفعل ليس بقسم من الأمر إلا أنه كالأمر في إفادة الوجحوب.(القمر) 
وإلا إلخ: أي وإن كان الفعل صادرًا منه #212 سهوًا كالزلات» أو كان طبعًا له كعادات الأكل والشربء أو كان 
مخصوصًا به وعلم خصوصه بدليل خارجي كوجوب التهجد وتزوج الزائد على الأربع» فليس هذا موجبا 
بالاتفاق بيننا وبين أصحاب الشافعي حك وإذا كان فعله عل بياا محمل كقطعه عثنة يد السارق من الكرع, 
فإنه بيان لقوله تعالى: «إوَالسَارقٌ وَالسّارقة فاقطعُوا أَيْدِيَهُمَاكُه (لمائدة:مع) فتحكمه حكم المحملء فإن كان موجبًا 
فهو موجبء وإن كان نادبًا فهو نادب؛ وإن كان مبيحًا فهو مبيح» فما لم يكن سهوا ولا طبعًا ولا مخصوصًا 
ولا بيان مجمل فهو محل الخنلاف» فعندنا ليس يموجحب» لكنه لما صدر من المعصوم فيكون جائرًا بلا مرية. 
والوجوب صفة زائد لا تثبت بدون الدليل؛: وكان من عادته الشريفة ان يهتم ببيان الوحوب لا أن يكفي بمجرد 
الفعل» فلا يثبت الوجوب تمجرد هذا الفعل كذا في "التنوير".(القمر) 

عن صوم الوصال: هو الصوم على الصوم بدون الإفطار ليلا كذا في "المرقاة": وما في "العالمكيرية" من أن 
صوم الوصال أن يصوم السنة كلها ولا يفطر في الأيام المنهي عنها فشطط. وقد اشتبه على مدونيها صوم 
الوصال بصوم الدهر فعليك الامتياز.(القمر) 

روي إل: في "المشكاة" عن أبي هريرة قال: نمى رسول الله كه عن الوصال في الصو فقال له رجل: إنك 
تواصل يا رسول اللهء قال: وأيكم مثلي إن أبيت يطعميئ ربي ويسقيئ متفق عليه.(القمر) 

فانكر ! خ: قيل: إن النهي للتحريم» وقيل: للتنزيه.(القمر) 


مبحث الخاص الك  .‏ تعريف الأمر 
وأسقى من شراب المحبة” كما قال قائل : شعر: 
وذكرك للمشتاق خير شراب ١‏ وكل شراب دونه كسراب 

ومهذا ترى الأمة امجاهدين يفطرون بشرب قطرة في أربعينات ليخرج عن حد الكراهة» وهذا 
في صوم الفرض والنفل سواء» وروي أنه #32 كان يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه» فخلعوا 
نعالهم؛ فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليكء 
قال: إن حبريل عَلِنَةا أخبرئ أن فيهما قذراء إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر» فإن رأى في نعليه 
قذرًا فليمسحه. وليصل فيهما.*” هذه تمسكات أي حنيفة :4ه وأما الشافعي :4 فقال تارة: 


من. شراب امحبته: فيه إماء إلى أن الإطعام والسقي في الحديث ليسا محمولين على الظاهر» بل المراد أنه تعالى 
يفيض عليه 25 فيضانًا يشغله 525 عن الإحساس بالجوع والعطشء ويقويه على الطاعة كذا في المرقاة» وقيل: إن 
المراد بالحديث أنه يطعم ويسقينٍ من طعام الحنة نقله الإمام الرازي في "التفسير الكبير"» وفيه: أنه لو تحقق 
الإطعام حقيقة ولو من طعام الحنة لم يكن مواصلا تدبر.(القمر) 

وهذا: أي لمنعه 55 عن وصال الصوم.(القمر) وهذا: أي كراهة صوم الوصال.(القمر) 

تمسكات إخ: أي على أن الفعل ليس .موحب.(القمر) أما الشافعي 8.: أي بعض أصحاب الشافعي كما يفهم 
من قول المصنف قبيل هذا خلافا لبعض أصحاب الشافعي. (القمر) 


*أحرجه البخاري في "صحيحه" رقم: 5 > باب بركة السجود من غير إيجاب» عن ابن عمر ذكفاء ورقم: 
يخ بجيو أثن كه ورقم: +1١857‏ عن أبي سععيك قلقنه ورقم: 21/8517 عن عائشة كفا باب الوصال» ورقم: 
5+ باب التنكيل لمن أكثر الوؤصال» عن أبي هريرة ضقس ومسلم رقم: *١١١غ‏ عن أني هريرة ذقه ورقم: 
5 عن ابن عمر ذكن. ورقم: »١١١5‏ عن عائشة دا باب النهي عن الوصال في الصوم؛ وابن حبان في 
"صحيحه" رقم:2751 فصل في صوم الوضالء عن أبي هريرة ذش والترمذي رقم: 8/الا» باب ما جاء في 
كراهية الوضال للصائم»؛ عن انس فق قال الترمذي: حديث لضن حديث حسن صحيح» وأبور داودء؛ رقم: 
2*٠‏ باب ف الوصال؛ عن ابن عمر فقكنه وأحمد في "مستده"» رقم: 75 *الاء عن أبي هريرة ذه 
**أعيرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم: 5 ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر ف نعليه ويمكسح 
الأذى عنهما إن كان بُماء وأحمد في "مسنده" رقم: »١١858‏ وأبو داود في "سننه" رقم: »50٠‏ باب الصلاة 
ف النعال؛ عن أ شغييك الخدري لفجقنه , 


مبحث الخاص 7 تعريف الأمر 
على سبيل التنزل: إن الفعل للوحوب كالأمر؛ لأنه عل شغل عن أربع صلاة يوم 
الخندق فقضاهن مرتبة» وقال: صلوا كما رأيتموني أصليء” فجعل متابعة أفعاله 
لازمة لأمته فأجاب عنه المصنف يلك بقوله. 

والوجوب أستفيد بقوله علِتّة: صلوا كما رأيتمونى أصلى لا بالفعل؛ إذ لو كان الفعل موجبا 


لاتبعوة بمجرد رؤية الفعل و لم يحتاحوا إلى هذا القول أصلا. وقال تارة على سبيل الترقي: 


على سبيل التزل: [أي دون مرتبة الفعل عن الأمر القولي] 

بوم اخند ٠:‏ هو عزوه الأحزاب حفر المهاجرو ن والأنضار فيهها ةا حول المدينة» وإغا “عبت غزوة الأحزاب 
لاجتماع جماعات الكفار لقتال النبي 75 كذا في بعض شروح صحيح "البخاري"؛ وما يفهم من تفسير 
"اللملالين" من أن عرو ة الأحزاب غير يوم الختددق فزلة عن القلمء وروف الترمذدي عن عبد الله بن مسعود قال: 
إن ال مشر كين شغلو ا رسول الله + عن أربع صلوات يوم الختدق حي ذهب من الليل ما شاء الله فأمر باكلا 
فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغربء ثم أقام فصلى العشاء.(القمر) 

فأجاب عنه المصنف إلخ: وَقك أجااب حبه ابن اجام يأ إقوله عل: “ضلوا كط رأدية أعلي؟ ذا وق كد 
قضاء الصلوات ين م الختيدق بل قِ حادئة أخرئى: والأمر 2 هدا القول ليبس للو جوب» فإ ضصاانه 0 كانت 
تشتمل على السنن والمندوبات ولا تحب مع جميعًا.(القمر) والوجوب إخ: أي وجوب الإتباع في الصلاة 
استفيد إلخ وقد تسامح ههنا صاحب "التنقيح" حيث قال: وإيجاب فعله ع( أستفيد من قوله "صلوا" انتهىء فإن 
القول بأن كون الفعل موجبًا مستفاد من هذا الحديث هو عين دعوى الخصم أي بعض أصحاب الشافعي + 
فالأحسن ما قال المصنف.(القمر) لا بالفعل: إيماء إلى أن أصل الحواب منع كون الوجوب مستفادًا من الفعل 
وإن ذكره المصنف في صورة الدعوى؛ وحيتئدٍ لا مبخال للمنع على قول المصنف» والوجوب استفيد إلخ؛ لأنه 
يجوز أن يكون مستفادًا من الفعل لا القول؛ وإنما هو ادعاء مخض تدبر.(القمر) 

لا تبعوه: لأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول:(القمر) إلى هذا القول: أي صلوا كما رأيتموني أصلي.(القمر) 
على سبيل الترفي: [أي على سبيل استواء الفعل مع القول] 

*أخرجه الترمذي في "جامعه" رقم: ١7/4‏ باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن تبدأء قال الترمذي: حديث 
عبد الله ليس بإسناده بأسء والنسائي رقم: 5757» باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهماء 


وأحمد في "مسنده"» رقم: هوه" عن عبد الله بن مسعود ذه وليس فيهما لفظ: "صلوا كما رأيتمون أصلي". 


مبحث الخاص 03 00 بيان موجب الأمر 
إن الفعل قسم من الأمر؛ لأن الأمر نوعان: قول وفعل؛ لأنه أطلق الله تعالى لفظ الأمر 
على الفعل في قوله: وما أَمْ فَرْعَون بِرَشِيدٍ شيدِمه أي فعله؛ لأن القول. لا يوصف بالرشيد. 
وإعما يوصف بالسّديدء فأجاب البش عم بقوله: : واي الفعل به؛ لأنه سبيه أ أي بلي 
الفعل بلفظ الأمر ؛ لأن الأمر سبب للفعل» فيكون من باب امجاز وإنما الكلام في الحقيقة. 
أي لوجوبه 


[بيان موجب الأمر] 


ولما فرغ عن نفي الترادف قصدا شرع في نفي الاشتر د اك قصداء فقال: وموجبه الو جوب 


بين الو حوب وغيره 


ا الندبُ والإباحة والتوقف يع أن موجب الأمر الوجوب فقط 4 24 8ع هاج 2 2 عدي 


قسم من الأمر إلخ: تحريره: أن الفعل أمر إلخ» وكل أمر للوجوب فالفعل للوجوبء وقد بمنع الكبرى لم لور 
أ يكون فرة يرن لأمر وهو القول للوجوب.٠القمر)‏ لا يوصف بالرشيد إخ: اج ذلك قوله تعالى: اوَأمْرف: 
شورق مهو (الشورى:/"؟) أي فعلهمء وقوله تعالى: 0 تناز ندم في 4 ل عشران:؟8١)‏ أي فيما يقدموكث 
عليه من الفعل» وقوله تعالى: #أتعجبين من أمْر الله (هود:؟/) أي صنعهء يهو في الإطلاق هو الحقيقة» وما 
هو أمر على الحقيقة موجب بلا خلاف؛ فكان الفعل موجبا كالصيغة.(السنبلي) 

فأجاب المصدف إلخ: هذا جواب بعد تسليم أن المراد بالأمر في الآية الفعل» وأصل الحواب منعه لم لا يجوز أن 
عه الراة 11م في الآية 0 الطينياه 1 ب 1 ا القول بقرينة ما ب مواقي تعالى: #افاتبَعو ا 
وصف تت بوصف صاحبه نحو لقاب اليه مع أن اليه هر اللطلميدةة لقني 

من باب المجاز: بإطلاق اسم السبب على المسبب.لالقمر) والتوقف إلخ: مراد القائل بالتوقف أنه ثابت ف 
تعيين المراد عند الاستعمال لا أن التوقف في تعيين الموضوع له؛ لأنه عنده موضوع بالاشتراك اللفظي للوجوب 
والندب والإباحة وهو قول ابن شريح من أصحاب الشافعي» وقال الغزاللي وجماعة من امحققين: إن التوقف في 
تعيين الموضوع له؛ لأنه الملوجوب فقطء أو الندب فقظء أو مشترك بينهما لفظًا. (السنبلي) 

موجب الأمر إلخ: أي الأثر الثابت بالأمر الوحوب عند أكثر العلماءء وهو جواز الفعل مع حرمة الترك 
والندب جواز الفعل مع رححانه؛ والإباحة جواز الفعل مع جواز الترك. ثم اعلم أن الموجب بفتح الحيم 
والمقتضى والحكم ألفاظ مترادفة عند الفقهاء كذا في "مشكاة الأنوار".(القمر) 


مبحث الخاص 4 ٠/‏ بيان موجب الأمر 
عتنك العامة للا الندب كما ذهب إليه بعض, ولا الاباحة كما اذهب إليه بعقض: 
ول التوقوة كما ذهب إلبه بيعش وله اللاشسراك الفنظا أو معية بين الفاكة أو الثلنين 
كبا ذهب إليه أخدروق» و م يذكره السسق» لأنه يفهم ثما ذكره التزامّاء فأهل الندب 
يقولون: الأمر للطلبء؛ فلابد أن يكون جانب الفعل فيه راجحًا حب يطلبء وأدناه 
الندب؛ وهذا كقوله تعالى: فَكاتبُو هم إن عَلِمْتُمْ فيهم خير اكه وأهل الإباحة يقولون: 


(النور 0 


إن معيئ الطلب أن يكون مأذونًا فيه. ولا يكون حراماء وأدناه هو الإباحة, 4 34 
الفعل 


كما ذهب إليه بعض: هو أبو هاشم وأكثر المعتزلة» ويروى عن الشافعي في قول.(القمر) 

ولا الإباحة: كما نقل عن بعض أصحاب مالك يلله. (القمر) 

ذهب إليه بعض: قور أب العباس أحمد بن شريح من أصحاب الشافعي عق ثم اعلم أن التوقف عنده في تعين 
المراد عند الاستعمال كما يشعر عليه قول الشارح فيما سيأتي» فيجب التوقف لا في تعيين الموضوع له فإن 
الأمر عندة موضو ع بالاشع الك اللفغلى للو جوب والندب والاباحة والتهديد .(القمر) 

ولا الاشتراك لفظا إلخ: اعلم | أولا: أن الاشتراك اللفظي عبارة عن كون اللفظ موضوعا لكل واحد من المعاني 
ابتداء و اللاشتر ج اك 0 عبارة عن > كول اللفظط موضوعا لمعيئ واحد كلي له أ فراد. وثانيًا: ' أنه روي عن الشافعي 
أنه بت 2 لفظًا بين || لو جحو ب والندب» ونقل عن الشيخ أن منصور الماتر يدي أنه موصو ع الاقتضاء حتما كان 
أو نذتاء فصار مشتركا معنويا بينهما» وقيل: هو يعو اك لعا ميق الرهوان والندب والاباحةع وفقيل: مشتر 

بين هذه الثلائة بأن يكون موضوعا للاذن الشامل هذه الثلائة وهو مذهب المرتضى من الشيعة.(القمر) 

لأنه يفهم إخ: فإنه لما نفى كون الندب والإباحة موجب الأمر فهم أنه ليس مشتركا بين الاثنين أو الثلاثة» ولما 
قال: إن موجب الأمر الوحوب» فهم أنه ليس مشتر كا معنا بين الثلاثة أو الاثنين» فإنه على الأول موجبه الإذن؛ 
وعلى الثاي موحبه الاقتضاء على ما مر آنفا تدبر.(القمر) وأدناه الندب: فإن في الإباحة الطرفان متساويان, 
وأما المنع عن الترك كما هو في الوجوب فأمر زائد على الرجحان.(الة لعهر ) 

وأدناة الندب ! 2: قلنا الأمر طلبة: فمطلقة يتصرف 9 الخابل و ذا بالوجوب.(السنبلي) 

فكاتبوهم ! +: قال اللّه تعالى : وّالذي عون ا 1ت يسالك مكاكوهن إن علس فيه غدرا ادق (النور:؟؟) 
أي إصلاحًا واستطاعة لأداء مال المكاتبةع وهي أن يقول الشتيد لعندة: أكاتبتك على كذا من المال6 فإ أداه عتق) 
وإن بقي عليه شيء فهو عبد له فأمر الكتابة ههنا للندب.(القمر) 


مبحث الخاص هت ٠/‏ بيالك موجب الأمر 


وهذا كقوله تعالى: طفَاصْطادُوا, والمتوقفون يقولون: إن الأمر يستعمل لسة عشر 


ذللكه كها لم تقم قرينة على أحدها م يعمل به» فيجب التوقف يق ايتعين المراد؛ 
وعندنا: الوجوب حقيقة الأمر؛ فيحمل عليه مطلقه ما لم تقم قرينة خلافه» وإذا قامت 


سواء كان بعد الحظر أو قبله متعلق بقوله: وموجبه الوجوب» ورد على من قال: 


من الشافعية 


إن الأمر بعد الحظر للاباحة» وقبله للوجوب على حسب ما يقتضيه العقل والغادة؛ 


لستة عشر معنى: )١(‏ الوجوب نحو #أَقِيمُوا الصّلاة م انعا 01 ١5؟)‏ الاباحة كما مر آنقنا 99) التدب كما 
سبق» (5) التهديدء وهو مخاطبة الغير 527 جر لاعْمَلوا هأ شتشم (فصلت:٠4)‏ ويقرب منه الإتدارء وإن 
جعلو قسما آخر وهو إبلاغ مع تخويف نحو: لقن تمتع م بكفراة قليلاك (الزمر:8) (ة) التعجيز نحو: 9إفَأنُوا بسُورَة 
مَنْ مثله» (البقرة:1) (1) والإرشاد نحو: «إو َشْهِدُوا ذْوَيْ عَدَلٍ ل منكة4 بالادة :1) وهو قريب من الندب إلا أنه 
علق بالمباخ الدتيوية»:والنديت لثواب الآحرة. (07) التسخير نحو: #كونوا قَرَّدهَ حاسئين © (البقرة:5) (4) 
الامتتان نحو: #كلوا مما رفك الي فإن هذا الأمر للامتئان بقرينة قوله: كلوا مما رَرَقَكُمُ اَي 
(الأنعام: 04 (4) الإكرام نحو: قوله تعالى: 9ادْخُلوهًا بسَّلام آمنين4 (الحجر:ة4): فإن السياق قرينة على أن الأمر 
للاكرام» )١١(‏ الإهانة كما تقول 1 قينه: ذق» )١١(‏ الفسمائة م تعالى : فاصْبرٌوا 3 لا تصبرواك 
(الطور:١) )١7(‏ الدعاء نحو: اللهم اغفرلي» )١5(‏ التمئ نحو: يا مالك بعس ن عَلينَا رَبلكَ)ك (الزخرف:ل/الا)ء (5 )١‏ 
الاحتقار نحو: قول موسى #3 لسحرة فرعون احتقارًا لهم: ثرا ا كم مُلقُوة» وموس )١5(‏ التكوين 
نحخو: كن» )١5(‏ التأديب نحو: قوله علكه لابن عباس فقف "كل ثما يليك": وهو قريب من الندب إلا أن الندب 
لثواب الآحرة» والتأديب لتهذيب الأخلاق وإصلاح العادات.(القمر) 

الوجوب حقيقة الأمر إخ: المراد بالوحوب: اللزوم» والوجوب اللغوي لا الفقهي: فيشمل الواحب القطعي 
والظين؛ لأن من أفراد الأمر ما ثبت بخبر الواحد وهو ظين؛ ولو حص بالأمر القرآى لكان معناه اللزوم القطعي لا 
ما تعمهما كذا في "مشكاة الأنوار".(القمر) سواء كان بعد الحظر إ2خ: بيان للنلهي المغفار عتدتاءوهو أنه 
للوجوب بعد المنع أو قبله للدلائل السابقة» فإها لا تفرق بين الوارد بعد الحظر وغيره. |[ فتح الغفار: ١.8‏ 4] 
بعد الحظر: أي بعد أن يكون المأمور به محظورًا ممنوعًا قبل الأمر.(القمر) 


مبحث الخاص / بيان موجب الأمر 


كقوله تعالى: ظلوإذا حَلَائَ َاصْطادُواك؛ ونحن نقول: إن الوجوب بعد الحظر يد 
(المائدة: ا" 


مستعمل ف القرآن كقوله تعالى: «إفإذا انسَلحَ الْأْشهه الْحْوُمْ فَاقبُلُوا الماشر كنوه حَيِثْ 
وَحَدتمُو هو والإباحة بي قرول تعالى: «وَِدًَا حَلكُمْ فَاصْطادُواك» لم يفهم من عن الأمر بل 


(التوبة:ه) (المائدة: )١‏ 
سس قوله تعالى: جا ل الطييَات 46 ومن أن الأمر بالاصطياد إغا وفع منة 26 
هذه قرينة لفظية (المائدة: 5) دن 


للعباد» وإذا كان فرضًا فيكون حرجا عليهمء؛ فينبغي أن يكون الأمر عند الإطلاق 
للوحوب: وإنفا يخمل على غيرة بالقرائن وابجخاز. 

ثم شرع في بيان دلائل الوحوب» فقال: لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بالنص. أي إنها 
قلنا: إن موجبه نيه لانتفاء الاختيار عر: ن المأمورين المكلفين بالأمر بالنض: بويعو قوله 


أى أن 34 لهم الخيرة موأئرهية 


والأحر اب ؟5) 


0 


تعالى: موَما كان لم مو من ن وَل مُوْمٍَِإِذًا قضَى الل َهوَرَسُولَه أَمْر 


وإذا خللتم إل: أي إذا عرست من الإحرام فاصطادواء فالاسظياد كاك حاؤلاً مياحاءاثر درم يسيب الأسيراءة 
فكان قوله تعالى: #فاصصادو © (لمائدة:؟) إعلامًا بأن سبب التحريم قد ارتفع وعاد الأمر إلى أصله.(القمر) 

أايضا مستعمل ! خ: فالحظر المتقدم على الأمر لا يصلح قرينة لضرفه عن الوجوب إلى الإباحة.(القمر) 

الأشهر الخره: وهي أربعة: : رجب وذو القعدة وذو الحجة واخرم) فالقتال و ف هذه الأشهر كان حظورًا متوعًا م 
ثبت وجوبه.(القمر) والإباحة ! خ: جواب عن مثال الخصم. (القمر) 

لانتفاء اخيرة !2خ: والخيرة من لوازم الندب والإباحة» فإذا انتفت انتفياء والخيرة بكسر الأول وفتح الثاني 
الاختيار وقوله: عن المأمور وقوله: بالنص متعلقان بالانتفاء» وتعلق الثاني بعد تقييد الانتفاء بالأول؛» وقوله: بالأمر 
متعلق بالمأمورء وما ف "مشكاة الأنوار" من أن بالأمر متعلق بالوحوب فشطط لا تلتفت إليه.(القمر) 

انما قلنا | خ: إيماء إلى أن الحار في لانتفاء الخيرة إلخ متعلق بقوله: "وموجبه الوجوب إلخ".(القمر) 

لانتفاء الاختيار اخ: أي الاختيار الذي هو من لوازم الإباحة والندب» وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوع» وثبت 
الوجوب لثبوت ملزومه؛ وهو انتفاء الاختيار.(الستبلي) 

هم: الضمير راجع إلى المؤمن والمؤمنة؛ وَإنما جمع لعمومهما من حيث أههما في سياق النفي.(القمر 

من أمرهم: الضمير راجع إلى الله ورسوله؛ وإنما جمع للتعظيم.(القمر 


مبحث الخاص اما بيان موجب الأمر 
لاس مكل 4 رودو بن ايت اا ل رتيل د 
أمرهما أي إن شاؤوا قبلوا الأمرء وإن شاؤوا لم يقبلوا» بل يجب عليهم الاثتمار بأمرهماء ولا 
يكون ذلك إلا في الواحب» وقيل: النض هو قوله تعالى: «إما مُتَحَكَ ألا تَشْجْدَ إذ 
رتك خحطابًا لإبليس اللعين أي ما بقى لك الاختيار بعد أن أمرتكء فَلِم تركتٌ السجود. 


(الأعر اف: ١١‏ 


واستحقاق الوعيد لتاركه عطف على قوله: انتفاء الخيرة لخ أي إنما قلنا: إن وجب 
الوجوب؟ لاستحقاق الوعيد لتارك الأفر بالنض» وهو قوله تعالى: فليْحْدرِ لذي 
يُحَالِفُونَ عَنْ أمْرهِ أن تُصِيبهُم فثئة أَوْ يُصِيبَمُْ عَذَابٌ يج أي فليحذر الذين يخالفون عن أمر 
الرسول عابت ويتر كو نه أن تسوهيه هنا إل النتياء أو شلائب ليم في الآخرة» وهذا الوعيد 
لا يكون إلا بترك الواحبء» ولكن يرد عليه أنه موقوف على أن يكون هذا الأمر أيضًا 


هذا الاستدلال 


للوجوب وهو ثمنو ع) وأنه لم لا يجوز أن تكون المخالفة مجه ماع عاض 5ع 6 6ه 2 8 9ن ج ع 


إذا حكم الله ورسوله إخ: إيماء إلى أن القضاء في هذه الآية بمعين الحكم كما في قوله: «وَقَضَى رَيّكَ ألا نيوا إل 
ياهب (الإسراء:؟) أي حكم وليس القضاء ههنا معن الخلق كما في قوله تعالى: «فقضَاهنَ سبْعَ سَمَاوَاتِ» (فصلت:؟1) 
أي خلقهن؛ لأن إسناده إلى الرسول يأبى عن هذا المعى؛ وأما إطلاق القضاء على تعلق الإرادة بوجود الشيء من 
حيث إنه يوجبه فمجاز لا يصار إليه.(القمر) وقيل النص ! خ: إنما أورد كلمة التمريض إيماء إلى أن النص 
الأول أقوى دلالة؛ لدلالته على انتفاء الخيرة صراحة» وعد ين يدل عليه التزامًا.(القمر) 
أن لا تسجد إذا أمرتك: أي بالسجود بقوله: #اسُجده الادم © (البقرة:4©) و كلمة "لا" مزيدة.(القمر) 
الوعيد: قالوا: في الخير الوعد, وف الشر الوعيد.(القمر) عن أمر الرسول: إعاء إلى أن الضمير في قوله تعالى: عن أمره 
إلى الرسولء والأمر مصدر مضافء فيفيد العموم؛ لعدم الدلالة على المعهود: وإذا كان الإتيان بما أمر الرسول به 
واجبًا كان الإتيان يما أمر الله به واحبًا بالطريق الأولى.(القمر) أنه هوقوف إل: تقرير هذا الإيراد أن الاستدلال يمذا 
النص موقوف على أن يكون هذا الأمر أي قوله تعالى: #فلَيِحُْذرِي للوجحوب؛ وكون هذا الأمر للوجوب ممنوع 
لابد له من برهان» وإن قيل ف إثباته أن موجب الأمر الوجوب, فنقول: إن هذا عين المطلوب» فتوقف الدليل على 
المطلوب؛ وهي المصادرة على المطلوب.(القمر) وأنه ! لخ: معطوف على قوله: أنه موقوف إلى آخره.(القمر) 


ماحسفا 1309995199990593135115950للز: :100000000031010 إساد اندم الماه ' 
على وجه الإنكار دون التركء والجواب: أن سياق الكلام دال على أن هذا الأمر 
للوجوب بدون احتياج إلى برهان ومصادرة على المطلوب» وأن المخالفة في استعمالهم 
إنها تطلق على ترك العمل به فتأمّل. 

ولدلالة الإجماع والمعقول عطف على ما قبله» وفي بعض النسخ: و كذا دلالة الإجماع 
والمعقول يدلان عليه فحينئذٍ هو جملة مستقلة معطوفة على مضمون سابقهاء وحاصله: 
أن دلالة الإجماع تدل على أن الأمر للوجوب؛ لأنهم أجمعوا على أن كل من أراد 


على وجه الإنكار: فالوعيد الوارد في الآية إنما هو في حق المنكرين لأمر الرسول دون التاركين.(القمر) 

على وجه الإنكار !2: أقول: لو كان المراد المخالفة على وجه الإنكار, فيكون المخالف كافراء والكافر مخلد 
8 النار. وليست له يحاة أض كك بالإجماع؛ وههنا ردد الله للمتحالفين 7 شم واحل من الأمرين اما الفتنة قُِ الدنيا 
أو العذاب في الآخرة أي إن أصابتهم فتنة في الدنيا فالعذاب مدفوع في الآخرة» وهذا لا يتحقق في الكافر كما 
ثبت من حديث رواه في "المشكاة": آخره: قوله عة: فمن أصاب من ذلك شيئا أي غير شرك فعوقب في الدنيا 
فهو كفارة له إلخ.(السنبلي) أن سياق الكلام إاخ: توضيحة أن الدبزاع إها عق في أن موجب الأمر الوجحوب 
وليس النزاع في أن الأمر يستعمل للوجوب» فههنا سياق الكلام دال على أن هذا الأمر أي فليحذر مستعمل 
للو جو ب؛ إد يه مع لمندو بية الحذر ول لأباحته بل الخحذر عن إصابة المكروه واجب» فكون هذا الأمر للو جورب 
لا يتوقف على البرهان» ولا 5 الدعوى حي يلزع المصادرة على المطلوب.(القمر) 

وأن المخالفة إخ: معطوف على قوله: أن سياق الكلام إل وهو أن الإيراد الثاي.(القمر) 

وما تطلق ! خ: لأن المخالفة ضد الموافقة وهو إتيان المأمور به.(القمر) فتأمل: لعله إشارة إلى الدقة.(القمر) 
والمعقول: وهو أن كل مقصد من مقاصد الفعل له عبارة؛ والإيجاب أعظم مقاصده؛ فلآن توضع له عبارة 
عليه: أي على أن موجب الأمر الوجوب.«القمر) دلالة الإجماع تدل إ2: والدلالة يعمل عمل الصريح عند 
عدم الصريح؛ والمراد بالإجماع ههنا إجماع الصحابة والعلماء والعقلاء. (السنبلي) 

لأهم اجمعوا إلخ: فيه إيماء إلى أن مراد المصنف إجماع أصل اللغة والعرفء ويمكن أن يقال: إن المراد من 
الإجماع قِ كلام المصنف إجماع الآأمقع وتقريره: ال الأمة قُ 1-3 عضر كانوا مر اجعين قِ إغجاب العبادذات إلى 
إلا لقرينة» وهذا ذائع فيما بينهم فكان إجماعًا منهم على أن الأمر للوجوب كذا في "التحقيق".(القمر) 


مبحث الخاص 7 بيان موجب الآمر 
ا و سس و والأقباق كل الطلب هر الرحدفب: 
والأصل نفي الاشتراك فتعين أن موجبه الوجوبء وإنما قال: دلالة الإجماع؛ لأن نفس 
الإجماع لم ينعقد على أن موجبه الوجوب؛ لأنه مختلف فيه بل إنما الإجماع على شيء 
يدل عليه؛ و كذا الدليل المعقول يدل على أن الأمر للوجوبء وهو أن تصاريف الأفعال 
كلها كالماضي والمستقبل» والحال دال على معنى مخصوص. فينبغي أن يكون الأمر 
كذلك دالاً على معيئ الوحوبء وليس هذا لإثبات اللغة قيض يذ لاقت قرت الأبيل 
عدم الاشتراك» وقيل: المعقول هو أن السيد إذا أمر غلامه بفعل و لم يفعل استحق ق العقاب» 
فلو لم يكن الأمر للوجوب لما استحق ذلك؛ وقد نقل في بيان النصوص والمعقول 


لا يطلب !إخ: لأنه لا يجد لفظًا يظهر مقصوده سوى الأمرء فهذا يدل على أن المطلوب منه الوجود ولا وحود 
إلا بالوجحوب.(السنبلي) والكمال في الطلب إ2: فإن كمال الطلب إثما يكون إذا لم يرخص الطالب ترك 
المأمور به؛ إذ لو رخص لم يكن طالبًا من كل وجه. ولا قصور في صيغة, ولا في ولاية المتكلم؛ فإنه مفترض 
الطاعة» فيملك الإلزام الكامل.(القمر) 

والأصل نفي الاشتراك: فإن اللفظ إذا دار بين الاشتراك والحقيقة والمجحاز يحمل على الحقيقة واجحاز.(القمر) 
مختلف فيه: أي بين الأئمة امحتهدين.(القمر) على شيء: وهو أن كل من أراد أن يطلب فعلاً من أحد لا يطلب 
إلا بلفظ الأسن. عليه: أي على أن مو جب الأمر الو جو ب.(القمر) 

على معنى تخصوص: لماوع وا 4 فالماضي يدل على المضي» والمستقبل على 
الاستقبال» والحال على الحال فيتبغي إلخ.(القمر) وليس هذا !خ: دفع دخل مقدر تقريره: أن كون موجب 
الأمر للوجوب أمر لغويء وقد أثبتموه بالمعقول» فصار هذا الدليل لإثبات اللغة بالقياس وهو غير جائز» وحاصل 
الدفع: أن هذا ليس لإثبات اللغة بالقياس» بل لإثبات كون الأصل عدم الاشتراك؛ فإن كلا من الماضي والمستقبل 
والحال دال على مع نخاص ليس مشتركاء فكذا الأمر لا يكون مشتركا.(القمر) 

في بيان النصوص والمعقول إلّ: بيان النص والمعقول نقله في حاشية "قمر الأقمار" وأذكر لك مثالا آخر 
للمعقول لم يذكره في الحاشية المذكورة: وهو: أن الإيجاب معئ مقصود فلابد له من لفظ يخصه.(الستبلي) 


ْم شرع لعفف حنم ف بيان أنه إذا لم ايراد بالأمر الوجوا ب فماذا حك وإدا أويشانت 


مبحث الخاص ١‏ بيان موجب الأمر 





به الإباحة أو الندب أي إذا أريدت بالأمر الإباحة أو الندب وعدل عن الوجوب» فحينئدٍ 
اختلف فيه فقيل: إنه حقيقة؛ لأنه بعضه أي أن الأمر حقيقة في الإباحة والندب أيضاء 
لأن كل واحد منهما بعض الوجوب» وبعض الشيء يكون حقيقة قاصرة؛ لأن 
الوجوب عبارة عن جواز الفعل مع حرمة الترك» والإباحة هي جواز الفعل» والندب هو 
جواز الفعل مع رجحانه؛ فيكون كل منهما مستعملاً في بعض معين الوجوب» وهو 
معي الحقيقة القاصرة الى أريدت بلفظ الحقيقة» وهو مختار فخ رالإسلام. 

وقيل: لا؛ لأنه جاوز أصله أي قيل: إنه ليس بحقيقة حينئلٍ بل محاز؛ لأنه قد جاوز أصله وهو 


وجوه أخر: منها أنه تعالى قال: 8 دإذا قبل لهِرٌ ار كعُوا لآ يَد كعو نك (المرسلات:4). فقد ذع الكافرون لمخالفتهم 
الأمرء فعلم أن الأمر للوجوب» وإلا لما ذمواء ومنها: أن الأمر متعد لازمه الاثتمارء يقال: أمرته فأتمر كما يقال: 
كسرته فانكسرء وهذا يقتضي أن له يتحقق الأمر بدون الاتتمار كما لا يكون الكسر بدون الاتكسار كذا قال 
المصنف فى "الكشق"» وتعقبه ابن الملك بأن. الخلاف في صيغة الأمر نخو: "افعل" وغيرة لا في لفظ الآمرء فلا يكون 
الدليل واردًا على المدعى؛ ومنها: أن ترجيح الفعل لازم لصيغة الأمر بالاستقراء» فانتفت الإباحة» والندب أيضًا 
منتف للفرق الظاهر بين قولك: اسقئ وندبتك أن تسقيئء فإنه يذم بالترك في الأول دون الثاني» فبقي الوجوب 
فهو موجب الأمر.(القمر) لأن كل واحد منهما: أي من الإباحة والندب» وهذا تصحيح للضمير في لأنه.(القمر) 

منهما: أي من الأمرين اللذين استعملا في الندب والإباحة.(القمر) 

وهو: أي الاستعمال في بعض المسمى وجزئه معين الحقيقة القاصرة الي أريدت في كلام المصنف بلفظ الحقيقة؛ 
وهذا كما لو أطلق لفظ الإنسان على مقطوع اليدء فكان حقيقة قاصرة. فالتقسيم حيئئذ ثلاثي بأن اللفظ إذا 
استعمل في تمام الموضوع له فحقيقة كاملة» وإن استعمل في جزء الموضوع له فحقيقة قاصرة» وإن استعمل في 
الخارج عن الموضوع له فمجاز.(القمر) 


مبحث الخاص ١م‏ الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 
والندب هو رجحان الفعل مع جواز الترك» فالحاصل: أن من نظر إلى الجنس الذي هو جواز 
الفعل فقط ظن أنه مستعمل في بعض معناهء فيكون حقيقة قاصرة» ومّنْ نظر إلى اللجنس والفعل 
جميعًا ظن أن كلا منهما معان متباينة» وأنواع على حدة؛ فلا يكون إلا مجازّاء وأما تحقيق أن 
هذا الاختلاف في لفظ الأمر أو في صيغ الأمرء فمذكور في "التلويح" .ما لا مزيد عليه. 


[الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله] 
ثم لما فرغ المصنف بن عن بيان الموجب وحكمه أراد أن يبيّن أنه هل يحتمل التكرار 
أو لا فقال: ولا يقنضي التكرار ولا يحتمله أي لا يقتضي الأمر باعتبار الوجوب 


وقيل: القائل الشيخ أبو الحسن الكرحيء والشيخ أبو بكر الحجصاصء وعامة الفقهاء.(القمر) 

حينئكٍ: أي حين إذا استعمل ف الندب والإاباحة.(القمر) 

فمذ كور في التلويح إح: تنقيح ما في التلويح وغيره أن بعضهم قالوا: إن الاحتلاف في أن إطلاق لفظ أمر 
على الصيغة المستعملة في الندب كقوله تعالى: #فكاتبُوهة» «النور:+0): وعلى الصيغة المستعملة في الإباحة كقوله 
تعالى : كلوا وَاشْرَيُوابه «البقرة:.6) حقيقة أو بحاز» وبعضهم قالوا: إن محل الخلاف صيغة الأمر أي ما صدق 
عليه لفظ الأمر» وأستدل على الأول بأن فخخر الإسلام البزدوي أثبت أولاً كون صيغة الأمر حقيقة للوحوب 
خاصة»ء ونفي كون الصيغة مشتركة بين الوجوب وغيره» ثم ذكر هذا الخلاف. واختار أن الأمر حقيقة إذا أريد 
به الإباحة أو الندب» وقال: هذا أصح» فعلم أن الاحتلاف إنما هو في إطلاق لفظ الأمر لا في صيغته: وإلا لزم 
التناقي بين قوليه؛ واستدل على الثاني بأنه لم يقل بكون المباح مأمورًا به إلا الكعبي من المعتزلة» فعند الكل إطلاق 
الأمر على صيغة الإباحة مجحاز» وأما إطلاق الأمر على صيغة الندب فقد حالف فيه الكرخي والخحصاص كما في 
"أصول ابن الحاجب" وغيره» فنظم الإباحة والندب في سلك واحدء وتخصيص الخلاف بالكرحي والخصاص 
ينادي على أن محل الخلاف ليس إطلاق لفظ الأمرء وللفريقين أدلة تذكر ف "المبسوطات".(القمر) 
عن بيان الموجب وحكمه: أي عن بيان موجب الأمر وحكم الأمر.(القمر) 
أو لا: اعلم أنه لا حلاف في أن الأمر المقيد بالتكرار يفيد التكرار» والأمر المقيد بالمرة يفيدهاء إنما الخلاف ف 
الأمر المطلق.(القمر) باعتبار الوجوب إلخ: إنما زاد هذا؛ لأنه لا تقابل بين قوله: لا يقتضي ولا يحتمله إلا باعتبار 
الوجحوب» يقال: هذا موجب وهذا محتمل» ولا يقال: هذا مقتضي وهذا محتمل؛ والفرق بين الموجب واحتمل: 
أن الموجب يثبت من غير قرينة» وامحتمل لا يثبت بدوفما.(السنبلي) 


للد © - ابر 8 باتعني المكران ولا سه 
التكرار كما ذهب إليه قوم؛ ولا يحتمله كما ذهب إليه الشافعي -ثك: يعن إذا قيل 
غلا عيلوا ان مهاه اقطلوآ السللاة عرةه ولا يدل على التكرار عمنانا صلق وقهب 
قوم إلى أن موجبه التكرار؛ لأنه لما نزل الأمر بالحج قال أقرع بن حابس: أَلِعَامِنَا هذا 
يا رسول الله يكدٌ أم للأبدء* ففهم التكرار مع أنه كان من أهل اللسان, ثم لما علم أن 
فيه حرجًا عظيمًا أشكل عليه فسأل» وذهب الشافعي يله إلى أن محتمله التكرار؛ لأن 
"اضرب" مختصر من "أطلب منك ضربًا"» وهو نكرة» والنكرة في الإثبات تخص 
لكنها تحتمل العموم فيحمل عليه بقرينة تقترن بماء والفرق بين الموحب والمحتمل: أن 


العموم و والتكرار 


الموجي يقبت بلا نية» واحتمل يت يثبت بالنية» ودليلنا سياق. 


التكرار: هو الفعل مرة بعد أخرى.(القمر) قوم: منهم أبو إسحق الأسفرائيي من أصحاب الشافعي.(القمر) 

قال أقرع بن حابس إخ: روى أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله 525: "يا أيها الناس إن الله كتب 
عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال: أ في كل عام يا رسول الله قال: لو قلتها نعم لوجبت» ولو وجبت 
م تعملوا يما ولم تستطيعواء والحج مرة فمن زاد فتطوع.(القمر) 

ثم لما علم: أي أقرع بن حابس أي ف التكرار حرجًا.(القمر) ثم لما علم إلخ: دفع دخل تقريره: أنه إذا فهم التكرار 
فلِمَ سأل. فإن السؤال دليل لعدم كون موجبه التكرار: فأجاب بأن وجه السؤال إنما كان إحساسه حرجًا عظيمًا في 
ذلك التكرار لا عدم كون موجبه التكرار» وأما جوابه من الحنفية فمذكور ف "قمر الأقمار" فانظر هناك.(السنبلي) 
فسأل: والجواب أن الأقرع بن حابس عرف سائر العبادات تتعلق بالأسباب المتكررة كتعلق الصلاة بالأوقات؛ 
والصوم بالشهرء وقد رأى أن الحج يتعلق بالوقت بحيث لا يصح أداؤه قبله وهو متكررء ويتعلق بالبيت وهو 
غير متكزر فاشتية عليه حاله: فسأله وليس سؤاله لفهمه التكرار من الأمر كما قلتم تدبر.(القمر) 

في الإثبات !خ: بخلاف المصدر في النهيء فإنه يعم؛ لأنه نكرة في موضع النفي.(القمر) 

ودليلنا: أي على أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله.(القمر) 

"أخخر ججحه النسائي ف "سلته رقم: 27557١‏ باب وجوب الحج, وأحمد ف "مسنده" رقم: 255857 وابن ماجه في "سنته" 
رقم: 5885» باب فرض الحجء والدارقطئ في "سننه"» رقم: 2194 1/9/7 701/7 2580/7 عن ابن عباس دكى. 


مبحث الخاص ٠‏ نه الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 
سواء كان معلقا بشرطء أو مخصوصا يبوصفء, أو لم يكن رد على بعض أصحاب 
الشافعي م فإفهم ذهبوا إلى أنه إذا كان الأمر معلقا بشرط كقوله تعالى: «إوإن كنك 

جنبا فَاطهّدوا4 أو مخصوصًا بوصف كقوله تعالى: إوَالسارق وَالسّارقة فاقطعُوا 


(المائدة :0 


1 يديهِمَا» يتكرر بتكرر الشرط والوصفء فإن الغسل يتكرر كر الجنابة» والقطع 


المائدة:./؟) 


يتكرر بتكرر السرقة وعندنا المعلق بالشرط وغيره, وكذا المنخصوص بالوصف وعيره 
سواء قل اياي ا ا 


سينا 


لما اللاي , ستكب يف يمر سناكم نه قاد ن فياف 5 
نفسكء فيقول: إن الأمر يقع على أقل جنسه وهو الفرد الحقيقي» ويحتمل كل الجدس 


اال وهذا هد هو المتبادر وهو المتيقن هو جحبةه 

زه على يعكآن أصحاب الشافعي دلك: !لخ: قلت: يفهم من عبارة "التنقيح" أن احتمال الأمر للتكرار وقت كونه 
معلقا تشرظة أو تخصوصا بوصف مذهب بعض علماء الحنفية» وعدمه مذهب عامة علماء الحنفية.(الستبلي) 
والقظع يتكرر إلخ: فإن الوصف كالشرطء والشرظ مثل العلةه والعلة يتكرر النكم يتكررهاء فكذا يتكرر 
الشرط؛ فكذا بتكرر الوصفء ونع أولاً بكون الشرط مثل العلة: فإنها تقتضي وجود المعلول» والشرط لا يقتضيه. 
وثانيَا: تكرر الحكم بتكرر العلة» كما قيل: إن الأمر إذا علق بعلة لم يجب تكرر الفعل بتكرر العلة» بل لو وجب 
تكراره كان مستفادًا من دليل آخر فتدبر.(القمر) والقطع يتكرر بتكرر السرقة إلخ: وجوابه أن التكرار في 
أمثال هذه الأوامر إنما يلزم من تحدد السبب المقتضي لتجدد المسبب لا من الأمر المعلق بشرطء أو المقيد بوصف» 
فإن وجود الشرط لا يقتضي وجود المشروط بخلاف السببء فإنه يقتضي وجود المسبب.(السنبلي) 

استدراك: أي دفع للتوهم الناشئ من الكلام السابق وهو قول المصنف ولا يحتمله.(القمر) 

كأن قائلا إلخ: دفع دخل مقدر تقريره: أن الاستدراك دفع للتوهم الناشئ من الكلام السابق» فما التوهم ههنا 
وما طريق دفعه؛ فأجاب بما حاصله مستغن عن "التوضيح". وقول الماتن قبيل ذلك لكنه يقع إلخ دفع دخل أيضًا 
تقريره: أن الأمر إذا لم يحتمل التكرار لم يحتمل العدد أيضاء فكيف يصح نية الطلقات الثلاث في قوله: "طلقي 
نفسك" وتقرير الدفع ظاهر.(السنبلي) كل اجدس: وهذا هو غير المتبادر.(القمر) 


مبحث الخاص ‏ - 8 الأمر لا يقيضي التكرار ولا يحتمله 
وهو الفرد الحكمي أي الطلقات الثلاث لا من حيث إنه عدد. بل من حيث أنه فرد. 
ا بل من حيث إنه منوي» وإليه أشار بقوله: "حتى إذا قال لما: 
طلقي نفسك" أنه يقع على الواحدء إلا أن ل الثلاث؛ لأن الواحد فرد حقيقي متيقن 
والثلاث فرد حكمي محتمل. 

ولا تعمل نية الثنتين» إلا أن تكون المرأة أمة أي لا تصح نية الثنتين في قوله: "طلقي نفسك؛ 
لأنه عدد محض ليس بفرد حقيقي ولا حكمي؛ وليس مدلولا للفظء ولا محتملاً له إلا إذا 
كانت تلك المرأة أمة؛ لأن الثنتين في حقها كالثلاثة في حق الحرة» فهو واحد حكمي 
كالثلاث ف حقهاء وأما إذا قال: "طلقى نفسك" ثنتين؛ فحيمدٍ إنما تقع ثنتان لأجل أنه 


بيان تغيير لما قبله لا بيان تفسير له؛ لأن "طلقي" لا يحتمل ثنتين حي يكون بيانًا له. 


لا من حيث إلخ: أي لا من حيث أن كل الجنس عدد حى يحصل التكرار» بل من حيث أنه فرد» فالفرد ما 
لا تركب فيهء والعدد ما يتركب من الأفراد» فبين العدد والفرد تناف.(القمر) ولا من حيث اع معطو ف 
على قوله: لا من حيث أنه إلخ أي لا من حيث أن كل الجنس مدلوله أي مدلول الأمر.(القمر) 

حتى إذا قال !خ: قيل: إن الطلاق ليس مبدأ طلقي بل مبدأ طلقي يشتمل عليه والمراد في مسألة عدم اقتضاء 
الأم التكرار تكردر المبتدأء:قإيراة هذا الششريع غهنا:إقا هو للمشاركة قي الاشنتمال: والقمرع 

لا تصح نية الثنتين: والأصل أن موجب اللفظ يثبت باللفظ بلا نية» ومحتمل اللفظ لا يقبت إلا بالنية» وما 
لا يحتمله اللفظ لا يثبت وإن نوى. [إفاضة الأنوار 7] لأنه عدد محض: أفيد (أي بحر العلوم مولانا عبد العلى ل.) 
إن اعتبار مجموع الثلاث واحداء وعدم اعتبار مجموع الفردين واحدًا مع عروض الوحدة الاجتماعية موضع تأمل 
لابد له من وجه؛ ويمكن أن يقال: بأن مجموع الثلاث لا يحتمل التعدد كالفرد الحقيقي فهو فرد حكمي بخلاف 
جموع الاين لاحتماله التعدد.(القمر) كالثلاثة اع فإن. الآمة تبين بالثنتين بينونة غليظة. (إالقمرم 

وأما إذا قال إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن ثنتين إذ ليس فردًا حقيقيًا ولا حكميا ولا مدلولا للفظ "طلقي"» 
ولا محتملاً له فكيف يصح تفسير "طلقي نفسك" بثنتين ف قوله له: "طلقي نفسك” ثنتين.(القمر) 

وأما إذا قال إلخ: دفع دحل تقريره: أنه لو لم يحتمل الأمر العدد لما صح تفسيره به مثل "طلقي نفسك اثنين 
وصم عشرة أيام" وغير ذلك» وتقرير الدفع واضح.(السنبلي) بيان تغيير !لخ: قد مر أن بيان التغيير ذكر ما يغير 
الحكم السابق كالشرطء وأما بيان التفسير فكبيان المحمل والمشترك.(القمر) 


مبحث الخاص هم الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 
ثم أورد المصنف ملل دليلاً على ما هو المختار عنده؛ فقال: لأن صيغة الأمر مختصرة من 
طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد أي إنها لا يقتضي الأمر التكرار؛ لأنه مختصر من 
طلب الفعل بالمصدرء فقولك: "اضرب" مختصر من "أطلب منك الضرب"”» وقوله: 
'صلوا" مختصر من "أطلب منكم الصلاة": وقوله: "طلقي" مختصر مِنْ "افعلي فعل 
الطلاق"» والمصدر المختصر منه فرد لا يحتمل العدد و كيف يحتمله. 

ومعين التوحد مرعيء فى ألفاظ الوحدانء فالفعل المختصر منه أولى أن لا يحتمل العدد. 


جمع الواحد 
وهذا القدر تم الدليل على الأصل الكلي. 
كم قوله: وذلك بالفردية والجنسية» والأقيق كهرل #ففوساةا وه ب مد مه عدد ع > >-00-- 


أي التو حيد 


بيان تغيير خ: قلت ودليله أنهم قالوا: إذا اقترن بالصيغة ذكر العدد لا بالصيغة حى لو قال لامرأته: "طلقتك 
ثانا أو واحدة" وقد ماتت قبل ذكر العدد لم يقع شيءء وليس الفرق بين طلقتك وطلقي إلا بأن المصدر أي 
طلاقا ثابت في الأول اقتضاء؛ وفي الثاني لغة كذا في "التلويح" وبعض حواشيه.(السنبلي) 

ما هو المختار إلخ: وهو أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله.(المحشي) بالمصدر !2: الباء متعلق بالطلب 
واللام عوض عن المضاف إليه أي مصدر ذلك الأمرء وعمم المصدر ليشمل المعرف والمنكر.(القمر) 

أي إنما لا يقعضي إخ: إيماء إلى أن قول المضتق مناكي: لأن صيغة إلخ دليل لأصل الدعوئ؛ وليس دليلا لقوله 
ولا تعمل إلخ كما فهمه بعض الشراح؛ وإلا بقي الدعوى بلا دليل.(القمر) أي إنما لا يقتضي إ لخ: لما كان من 
ظاهر كلام الماتن أنه دليل لقوله السابق: ولا تعمل نية الثنتين إلخ لسبقه متصلا فدفعه؛ وقال: ليس كذلك بل هو 
دليل لأصل الدعوى وهو عدم اقتضاء التكرار» وعدم احتماله ولو فهم منه دليله ضمنًا أيضًا.(السنبلي) 

من أطلب منك ! لخ: المراد منه المع الإنشائي لا الخبري» وإلا فالاختصار منه في محل المنع تدبر.(القمر) 
والمصدر المختصر منه فرد ! خ: هذا إيماء إلى أن قول المصنف الذي هو فرد صفة للمصدر.(القمر) 

منه: أي من المصدر الذي هو فرد.(القمر) على الأصل الكلي: أي أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله.(القمر) 
بالفردية !غ: بأن يكون اللفظ فردًا حقيقيّاء وإما بالجنسية بأن يكون فردًا اعتباريّء والمثى بمعزل منهما أي 
تمكان بعيد من الواحد الحقيقي والاعتباري.(إفاضة الأنوار 75255) 


مبحث الخاص كم الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 
بيان للمثال المختص أعين قوله: "طلقي نفسك"؛ لأن الطلاق هو الذي يتصف بالجنسية 
والفرد الحكمي ومعزلية المثين» وأما ما سواه فلا يعلم فيه الفرد الحكمى إلا في آخر العمر. 


وها تكرر من العبادات فبأسباها لا بالأوامر» جواب سؤال يرد عليناء وهو أن الأمر إذا 
لم يقتض التكرار ول يحتمله» فبأي وجه تنكرر العبادات مثل الصلاة والصيام وغير ذلك» 
فيقول: إن ما تكرر من العبادات ليس بالأوامر بل بالأسباب؛ لأن تكرار السّبب يدل على 
تكرار المسبب» فأيان وجد الوقت وجب الصلاة» وم يأق رمضان يجب الصيام» ومهما 
قدر على ملك المال وجبت الزكاة؛ ولهذا لم يجب الحج ف العمر إلا مرة؛ لأن البيت واحد 


لا تكرار فيه. لا يقال: إن الوقت سبب لنفس الوجوب. والأمر إنما هو سبب لوجوب الأداءء 


بياث للمثال ! خ: دفع دخل تقريره: أن كل أفراد الجنس لا يعلم إلا .موت الإنسان فاستحال رعاية مععئ التوحد 
بطريق الحنسية فكيف يضح قول المصئف: وذلك بالفردية والجنسية» فأجاب بأن قول المصنف هذا ليس عام 
لجميع ألفاظ الوحدان بل هو مخصوص بالمثال الخاص أي الطلاق. فإن كل أفراد جنسه يكن تحققه قبل احتتام 
العمر وهو ثلاث.(السنبلي) والفرد الحكمى: إيماء إلى أن المراد بالجنسية في المتن: الفرد الحكميء والمراد 
بالفردية: الفرد الحقيقي» فالتوحد يكون بالفرد الحكمي والفرد الحقيقي؛ والطلاق له فرد حقيقي وفرد حكمى 
وهو المجموع من الثلاث في الحرة والاثنين في الأمة» وأما ما سوى الطلاق كالسرقة والصلاة فلا يعلم فيه الفرد 
الحكمي أي الممجموع إلا في آخر العمرء فإنه ليس له حد معين حنى يجعل الحملة في حكم فرد واحدء فإذا انتهى 
العمر يعلم الفرد الحكمي أي المجموع.(القمر) يرد: أي من جانب القائلين بالتكرار.(القمر) 

ليس بالأوامر: وإلا لاستغرقت العبادات الأوقات كلها لدوام الأمرء واللازم باطل بالإجماع فكذا الملزوم وأما 
الملازمة؛ فلأنه ليس في اللفظ إشعار بوقت» وليس بعض الأوقات أولى بالتعين من البعض.(القمر) 

على ملك المال: أي بقدر النصاب الشرعي.(القمر) لأن البيت إخ: وهو سبب الحج بدليل أنه يضاف إليه؛ 
فيقال: حج البيت.(القمر) لنفس الوجوب !2: تفصيله: أن لنا خطاب وضع يكون الوقت سببًا للوحوب»؛ فثبوت 
الفعل حقا مؤكدا على الذمة من هذا الخطاب وهو الوجوب؛ ولنا خطاب تكليف بالاقتضاءء؛ فطلب الفعل بإيقاعه في 
العين من هذا الخطاب وهو وجوب الأداء؛ وثبت من هذا أن لا طلب في الوجوب بل في وجوب الأداء» فليس 
الوقت الذي هو سبب لنفس الوجوب مغنيًا عن الأمر الذي هو سبب لوجوب الأداء بل لابد منه.(القمر) 


مبحث الخاص ام بيان اسم الفاعل مثل الأمر لا يحتمل التكرار 
فكيش يكون السبب. هغتيا عن الآأمر؛ آنا تقول: إن عند وجود كل سبب يتكرر الأمر 
تقديرًا من حانب الله تعالى» فكان تكرار العبادات بتكرر الأوامر المتجددة حكما. 
وعند الشافعي مله لما احتمل التكرار تملك أن تطلق نفسها تنتي ذا نوى الزوج» بيان 
ا 
أن عنده لما احتمل كل أمر التكرارء» سواء كان أمر الشارع أو غيره تملك المرأة في قوله: 
'طلقي نفسك" أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج ذلك وإن لم ينو» أو نوى واحدة, 
فلها أن تطلق نفسها واحدة. 

[بيان اسم لفاعل مل الأمر لا يحتمل التكرار] 


ثم أورد المصنف به بتقريب بيان الأمر بيان اسم الفاعل؛ لاشتراكهما في عدم احتمال 
التكرارع فقال: لوبتي الفاعل يدل على المصدر اق ولا حمل لمش فقوله: 00 
بيان لوه نشيدا ول جل عطف عليه» وق بعض النسخ: لا يحتمل بدون الواوء 
رمات وعد التشبيه» وقوله: يدل وقع حالا أي كذا اسم الفاعل لا يحتمل العدد 


ال كترنه بل على الأعتضر تاه فهو احتراز عن اسم الفاعل الذي يي 


فقفيزالاكق إن فر يفت يتوحداكثر "سو بزل ليق طكاقه أن سهد بق كل بإقاعه واشنبي) 

وعند الشافعي يك إلخ: قيل: هذا معطوف على قوله: لكنه يقع؛ وأورد عليه بأنه يازم عطف الحزئي على 
الكلي وهو غير مستحسنء فأشار الشارح إلى دفعه بقوله: "بيان لخلاف الشافعي" إلخ تدبر.(القمر) 

سواء كان: أي الأمر وإنما أقحم الشارح هذا الكلام؛ لئلا يتوهم أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في الأمر الذي 
من الشارع لا في غيره.(القمر) ذلك: أي وقوع الطلاق ثنتين.(القمر) 

فلها أن تطلق !2: في "الهداية": ومن قال لامرأته: "طلقي نفسك" ولا نية له أو نوى واحدة؛ فقالت: طلقت 
نفسي فهي واحدة رجعية؛ لأن المفوض إليها صريح الطلاق.(القمر) 


مبحث الخاص 4م بيان اسم الفاعل مثل الأمر لا يحتمل التكرار 


يفل عليه الفا مقر كوت" نت طالق", فإنه خارج عما نحن فيه وسيأيٍ بيانه حي لا يراد 
بآية السرقة إلا سرقة واحدةء وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة تفريع على عدم احتمال 
اسم الفاعل التكرار» وإلزام على الشافعي اله فيما ذهب إليه» بيانه: أن الشافعي يلك 
يقول: إن السارق تقطع يده اليميئ أولاء ثم رجله التسرى ثاليّاء ثم يده اليسرتى ثالاء ثم 
رحله اليمئ رابعًا؛ لقوله 3 من سرق فاقطعوه؛ فإن عاد فاقطعوهء فإن عاد فاقطعوه, 
فإن عاد فاقطعوهء" وعندنا لا تقطع اليد اليسرى في الثالثة» بل خطد في السحن حي يتوب؛ 


أو كوت 


لأن السارق ١‏ سم الفاغل يقل على الضدر لغةه والمصدر لا يراد به 9 ابواعد أو الكل 


يدل عليه: أي على المصدر اقتضاء إلخ» فإن الطالق إنما يدل لغة على طلاق يكون صفة للمرأة لا على طلاق 
يكون بمعين التطليق كالسلام بمعيى التسليم؛ وفعل الرجل هو التطليق لا الأول» فإن الأول وصف ضروري تتنصف 
به المرأة لكن الطالق يدل على التطليق اقتضاء فهو ثابت شرعًا ضرورة تصحيح هذا الكلام أي وصف الزوج إياها 
بالطلاق الإخباري كذا في "العناية"» ومن ههنا اتضح ما قال الشارح في "المنهية"» فإن الطلاق المفهوم بحسب اللغة 
في ضمن قوله: أنت طالق هو الطلاق الذي هو وصف الرأة لا التطليق الذي هو فعل الزوج انتهت.(القمر) 

فإنه خار ج عما نحن فيه: فإنه لا يقع بقوله: "أنت طالق" إلا واحد وإن نوى أكثر من ذلك كذا في "'المهداية".(القمر) 
رميتح انيع ببحي ينينة _ميققب اسبزةةب-01. 57 امبو كر ياو + بام مسيم 
من سرق ! 2: قال الشيخ ابن 5 إن ليق بهذا اللفظ لا يعرف» ا 7 . م كال َل سول الله 0. 
إذا سرق السارق فاقطعوا يدهع فاك عاد فاقطعوا رجله؛ فان عاد فاقطعوا يدهع فال عاد فاقطعوا جلف وههنا طرق 
كثيرة متعددة , تسلم من الطعن؛ وقال الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار فلم نحد الشيء منها أثرا؛ وق "السوظ . 
الحديث غير صحيح) وإلا احتج به بعضهم ف مشاورة على حكن عن قال: إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له 
يدا يأكل بماء ويستنجي اء ورجلا يمشي عليهاء ويهذا حاج بقية الصحابة <5:.: فحجهم فانعقد إجماعاء ولئن سلم 
أن الحديث صحيح ؛ فيحمل لين الانتساخ؛ لأنه كان قُ الابتذاءٍ تغليظ 32 الحدود أيه ترق أن الببي 0 قطع أيدي 
العرنيين وأرجلهم وسمر أعينهم؛ ثم انتسخ ذلك فتأمل.(القمر) أو الكل: أي المجموع الذي هو واحد حكمي.(القمر) 
"هذا الحديث هذا اللفظ غريب» وأخرج الدار قطين في "سننه" رقم 2597 181١/8‏ بلفظ: "إذا سرق السارق 
فاقطعوا يدهء فإن عاد فاقطعوا رجله, فإن عاد فاقطعوا يدهء فإن عاد فاقطعوا رجله" عن أبىي هريرة هكه. 


مبحث الخاص 18 بيان اسم الفاعل مثل الأمر لا يحتمل التكرار 
وكل السرقات لا يعلم إلا في آخر العمر»فصار الواحد مرادًا بيقين» وبالفعل الواحد 
لا تقطع إلا يد واحدة» وأيضًا فاقطعوا دال على القطع وهو أيضًا لا يحتمل العدد» فلا تثبت 
اليد اليسرى من الآية» لا يقال: فينبغي أن لا تقطع الرحل اليسرى في الكرة الثانية أيضاء 
لأنا نقول: إن الرجل غير متعرضة يا في الآية» فلا بأس أن يقبت بنص آحرء واليد لما 
كانث متعرضة يما فى الآية؛ وتعين اليمين مرادًا فنها لا يخوز أن. ثقبت. اليسرى بخبر 

الواحد الذي لا تحوز الزيادة به على الكتاب؛ لأنه لم يبق امحل المعين الذي تعين 


أي اليك البمون 


بالإجماع, بخلاف الجلد, فإنه كلما يزن غير المحصن يجلد؛ لآن البدن صالح للجلد دائما. 


لا يعلم إ: فلو كان المراد. كل السرقات عرفتت التي السار كن لتر الحياةق» وهو باطل بالإجماع. (القمر) 
وبالفعل ! خ: ل جرس رين الع ابسن مر واسشراص 0 فينبغي أن لا تقطع !خ: : لأن القطع لا يحتمل 
العدد. (القمر) فلا بأس أن يثبت يغبت إلخ: هكذا قال غير واحد» ويخدشه و0 الآية معترضة لليد؛ واليمئ مراد متها 
على ما سيجيء؛ فكما أن الآية غير متعرضة للرجل اليسرى كذلك غير متعرضة لليد اليسرى» فيصح إثبات قطع 
اليد اليسرى بنض آخر كما صم إثبات قطع الرجل اليسرى بنص آخرء فالفرق تحكمء والحق أن يقال: إن 
إثبات قطع الرجل اليسرى ف المرة الثانية إنما هو بالإجماع كما قال ابن المحمام ..(القمر) 

مرادًا منها إلخ: أي بدليل الإجماع والسنة القولية والفعلية لما أحرج الجماعة إلا ابن ماحة عن عائشة في شأن 
المحرومية» وفيه: فأمر النبي 525 بقطع بمينهاء ولما رواه ور ب صفوان ابن أمية» وفيه أن الببي 5 
قطع بمين السّارق من الزند كذا قال العلي القاري؛ وقراءة ابن مسعود وك أبماهما مكان أيديهما.(القمر) 

لأنه لم يبق ! لخ: دليل لقوله: الاير أن عبت إلم. (القمر) فلاف الجلد إل إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن 
في قوله تعالى : #الرّانيّة وَالرّانِي فاجلدوا أكل اسلف مشهدمنا مناكة جَلدَةك (النور: ”م يكون الْزنا الواحد مرادًا بالدليل 
المذكور في أية السرقة» فيجب الحلد مرة مع أنه ليس كذلك؛ إذ لو زن غير امحضن يجلد؛ ثم لو زن بعد الجلد 
ثم وثم وهكذاء وحاصل الدفع: أن محل الجلد هو البدن وهو باق صالح للجلد دائما فلما يزى غير ا حصن يجلد 
وهذا من قبيل تكرار السبب عند قبول امحل التكرار؛ بخلاف السرقة فإن محل القطع الذي أريد بالإجماع هي اليد 
اليمئ؛ فلما قطعت بالسرقة الأولى لم يبق ا محل» فلا يتأدى التكرار» كذا أفيد من بحر العلوم أب نسبًا وعلمًا نور 
الله مرقده» وإنما قال: غير المحصن؛ لأن المحصن يرجمء وشرائط إحصان الرجم: الحرية» والعقل» والبلوغ. 
والإسلامء والوطءء كون الوطء بنكاح صحيح حال الدخحول» وكوفما بصفة الإحصان المذكورة وقت الوطءء 
فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر به محصنا كذا في الدر المختار.(القمر) 


مبحث الخاص 8 بيان حكم الواجب بالأمر 


[بيان تقسيم الوجوب] 
ولما فرغ المصنف ينه عن بيان التكرار وعدمه شرع في تقسيم الوجوب. 


[بيان حكم الواجب بالأمر] 


فقال: وحكم الأمر نوعان: أداء وهو تسليم عين الواحب بالأمر. يعني ما ثبت بالأمر وهو 
الوحوب نوعان: وجوب أذاءٍ ووجوب قضاءء فالأداء هو تسليم عين ما وجب بالأمر يعني 
إخراجه من العدم إلى الوجود ف الوقت المعين له وهذا هو معي التسليم وإلا فالأفعال أعراض 
لا يتصور تسليمهاء وقد ذكر ف أصول فخر الإسلام وغيره تسليم نفس الواجب بالأمر. 
فاعترض عليه بأن نفس الوجوب لا يكون بالأمر بل بالوقت» أجيب بأن قوله: بالأمر متعلق 


بالأمر: سواع كان ضراتا كقوله تعالى: 1 أقَيمو | أأمر أ اكه كه © (الأنعام ا أو معن كقوله تعالى 8 لله على الناس 
عد التعت م (آل عمران:47) يعني ما ثبت ! لخ: إيماء إلى أن المراد بالحكم في قول المصنف: ايلات 
المأمور به وهو الوجوبء فهذا تة ادي الاق ارس .(القمر) وجوب أداء إ2: إنما قدر لفظ الوجوب على 
الأداء والقضاء؛ أن المفسم معتبر في الأقسام وإلا لم يصح التة لتقسيم. (القمر) 

عين ما وجب إلخذ: إيماء إلى أن الألف واللام في قول المصنف "الواحب" بمعين الذي. (القمر) 

يعني اخراجد أحخ: دفع دحل مقدر تعريره: أن عين ها وججب هو الفعل المأمور بةع والفعل يذ يتصور تسليمة؛ 
لأنه عرض لا يبقى زمانين» وتقرير الدفع: أن المراد بالتسليم إخراجة من العدم إلى الوجودء وإتما أطلق عليه 
التسليم؛ :أن العبادة حق الله تعالى) والعبد يؤديها ويسلمها إليه تعالى .(السنبلي) 

لا يتصور إح لأن الأعراض لا تبقى زمانين.(القمر) ٍ 

فاعتر ض عليه |اخ: إلا "كان استصهال النفس قُ الو جو ب مقابل5 لو جو ب الأداء شائعاء وبالأمر يثبت وججحوبب 
الأداء لا نفس الوجوب؛ فإنه بالوقت نشأ جزاء كان هذا الاعتراض.(القمر) أجيب !2خ: وأحيب بأن نفس 
الوجوب وإن كان بالسبب لكن يك إلى الأمر؛ لأن السبب يفهم من الأمرى ولمانع أن يقول: إل السبب يعلم 
بالإضافة أي إضافة الحكم إلى السبب والإجماع» ولا دلالة للأمر على السببية» وبأن قول المصنف بالأمر متعلق 
بالواحب لا بالتسليم؛ و معناة التايت بالأمر: والمراد منه: ما علم ثبوته بالأمر لا ما علم وجوبه به تدبر.(القمر) 


مبحث الخاص 0 بيان حكم الواجب بالأمر 


بالتسليم لا بالواجب» وهذا بدل لفق مقف قزقدب + نفس الواجب بقوله: عين الواحب ليعلم 


30 


أن نفس الواحب أو عينه كناية عن إتيانه في الوقتء فلا حاجة إلى زيادة قوله: "ف وقته' كما 
زاد البعض» وكذا إلى قوله: "إلى مستحقه"؛ لأن قوله: بالأمر يدل على أن الآمر هو المستحق. 

وقضاء وهو تسليم مثل الواحب به» عطف على قوله: أداء معن وحوب قضاء وهو تسليم 
مثل الواحب بالأمر لا عينه أي تسليم ذلك الواجحب الذي وجب ولا في قٍ غير ذلك الوقت» 


وكان ينبعي أن يميذه 35 سس عندهة ليخرج أداء ظهر اليوم ا ل الس لأنه 
ليس من عنده بل كلاهما لل اتعالى» والقضاء [قنا عرو مراف الل الذي كان سيا ل.ل 
القضاء الذي كان عليه. إنما لم يقيده يع السهرة أفر و كرمعل لأهاة بالالتزام. 


وهذا !خ: أي لورود الاعتراض وإن كان قد أحيب عنه على كلام فخخر الإسلام؛ وكان منشأه لفظ النفسء بدّل 
المصنف قوله نفس الواجحب بقوله: عين الواجب؛ ليعلم أن نفس الواحب أو عينه كناية عن إتيانه في الوقت وليس المراد 
بنفس الوجوب ما هو مقابل لوجوب الأداء لا العين» وكذا النفس من ألفاظ التأكيد فيرفع احتمال المجاز فيحترز به عن 
مثل الواحب» وهو يكون في غير الوقت؛ فعين الواجب يلزمه أن يكون في الوقت» ولا يذهب عليك أن بعض المأمورات 
غير:مؤقتة كالزكاة والكفارات» ويطلق عليها لفظ الأداء يقال: أدي زكاة ماله» وطعام كفارته؛ ولا يصدق عليه تعريف 
الأداء فتدبر.(القمر) فلا حاجة ! خ: تفريع على كون نفس الواجب أو عينه كناية عن إتيانه في الوقت.(القمر) 

وكذا إلى قوله !خ: قال الحسامي: وهو تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه أي إلى مستحق الواحب أو 
مستحق التسليم؛ فالمصنف لا حاجة له إلى قوله: إلى مستحقه؛ لأن قوله إلخ؛ وأما الحسامي فمحتاج إليه.(القمر) 
ليخرج إخ: توضيحه: أنه من صلى ظهر اليوم مثلاً أداء وعليه قضاء ظهر الأمسء فينبغي أن يقع أداء ظهر اليوم 
سسيطن الح ونوك مسي نه تسليم مثل الواجب بالأمر مع أنه ليس كذلكء فكان ينبغي أن يقيد 
المصنف المثل في تعريف القضاء بقوله: من عنده كما قيد الحسامي؛ ليخرج أداء ظهر اليوم قضاء عن ظهر أمسه؛ 
لأن ظهر اليوم ليس من عند المأمور بل كلاهما أي ظهر اليوم وظهر الأمس لله تعالى فرضان على المأمور؛ 
والقضاء إنما هو صرف النفل الذي هو حق للمأمور إلى القضاء الذي كان ضروريًا على المأمور وهو لم يوجد 
ههناء وإنما لم يقيد المصنف المثل بقوله: من عنده؛ لشهرته. ولدلالة لفظ المثل عليه بالالتزام» فإن المراد بالمثل ما ثبت 
عوضا عن الفائت وهو إنما يكون من عنده.(القمر) 


محف الام 00101 ظ ون عكر اراسي بالأمر 


هكذا فيل, وفيه وجوه آاخر. 
و يستعمل أحدهما فكان الآخر مجادًا حى جوز الأداء بنية القضاء وبالعكس أي يستعمل 


وما النفل !خ: دفع دحل مقدر هو: أن قضاء النفل إذا أفسده بعد الشروع يقال له: قضاءء وتعريف القضاء وهو 
تسليم مثل الواجب بالأمر لا يصدق عليه؛ لأن النفل لا يكون في ذمة العبد واجبّا حي يكون قضاوه تسليم مثل الواجب 
كذا أفاد أستاذي وعم أبي إمام المحققين أنار الله برهانهما. ثم اعلم أن المراد بالنفل أععم من السنن المؤكدة وغيرها.(القمر) 
ولكنه بذ دق [ إيماع إلى اعتراضص يرد على تعريفب الأواع وتقريره: أن أداء النفل أداء ولا يضدق علية 
تعريف الأداء؛ لأن النفل ليس بواجب فلا يكون تعريف الأداء جامعًا.(القمر) فينبغي أن يراد: أي لدفع ما يرد 
على تعريف الأداء: أقول: لو أريد بالواجب الثابت لا يفيد أيضًا لخروج أداء النفل بقوله: بالأمر؛ فان النفل ليس 
تسليمه بالأمر؛ اللهم إلا على مذهب من قال: إن الأمر حقيقة في المندوب.(الة لعمر ) 
هكذا قيل: القائل صاحب 'التوضيح" .(القمر) وفيه وحوة أخر: أي لدفع ما يراه غَلى تعر يف الاذاء منها: ان 
إطلاق الأداء على أداء النفل توسع على ما عليه عامة الفقهاء» والتعريف للأداء الحقيقي فلا ضيرء ومنها أن أداء 
النفل وإن كان أداء لكر الكلام | اليس ق. مطلق الأذاء بل فيما هو موجحب للذمر عندنا فالمعرف خاص. (القمر) 
يجازًا: أي ا ششرعيا؛ لتباين المعنيين مع اشترا كهما ف تسليم الشيع لك من يستحقه وف إسقاط (١‏ لواجب كقوله 
تعالى: #فإذا قضينم مناسككم © (لبقرة:٠٠6)‏ أي أديتم وقولك: أديت الدين» قيدنا بالشرعي؛ لأنه بحسب اللغة القضاء 
حقيفة ف تسليم العين والثل 4 لين .مسقا الإإسقاط والإتام والإحكام, والأداء بحار في سلسو المثل؛ لأنه ينبو عن شده 
الرعاية والاستقصاء في الخروج عما لزمه» وذلك بتسليم العين دون المثل كذا ف 'التلويح". | فتح الغفار ٠‏ دأ 
حت يجوز إلح: لما كان يرد عليه أن هذا التفريع لا يصح. فإن النية فعل القلب لا استعمال لفظ فيهاء ولا يلزء 
من صحة استعمال كل من الأداء والقضاء مكان الآخر قيام نية كل منهما مقام نية الآخر اختار أعظم العلماء يلل 
أن هذا تأبييد لصحة استعمال أحدهما مكان الآخر لا تفريع عليهاء وجواز الأداء بنية القضاء كجواز أداء صلاة 
هزة علو خروج الوقت ونوى القضاء وف الواقع | ليوروف ودراك التقعاء بياب ادا قضاء من ظن 
بقاء وقت الصلاة ونوى الأداء وف الواقع لم يبق وقتهاء واحتار صاحب "كشف البزدوي" أن هذا تفريع؛ والمراد 
ز الأداء بنية القضاء أن يذكر لفظ القضاء ف النية لفظا ويراد به الأداء» وبجواز القضاء بنية الأداء أن يذكر 
لفظط عبات قّ النية لفغلًا ايراد به القضاع ف لبعة الشار 2 لاد حيث قال 5 الملوضعين فيما سباق 90 يقول خخ 
والعجب من بحر العلوم أنه اكتفى بذكر الإيراد في 'التنوير".(القمر) 


"قشف 


بيان تقسيم الوجوب | 59 بيان حكم الواجب بالأمر 
كل عن ١‏ الأداء اء والقضاء فَكان لاخر 55 طاو سيق عور الأداء بمة القضاء نأ يقول: 


فللابد من قر بنك في وقت الظهور 


نويت أن أقضي ظهر اليوم» ويجوز القضاء بنية الأداء بأن بقول: نويت أن أؤدّي ظهر 

الأمس» واستعمال القضاء في الأداء كثير كقوله تعالى: إفَإذًا قَضعَ قضِيّت الصلاة فائتَشه روا في 

رض 4 أي إذا أديت صلاة الجمعة لا تقضى» ولذا ذهب فخر الإسلام إلى أن القضاء 

سوير بل انال ,الس يي لأنه عبارة عن فراغ الذمة وهو يحصل بمماء فكان في 

معين الحقيقة» بخلاف الأداء ينبئع عن شدة الرعاية وهو ليس إلا في الأداء كما قال الشاعر 
الذئب يأدو للغزال يأكله 

أي يختله ويغلب عليه؛ وأما إذا صام شعبان بظن أنه من رمضان فلا يحوز؛ لأنه أداء 


قبل السبب» وإن صام شوال بظن أنه من رمضان يجوز . . . . . . . آؤآ ؤز 7 7ز 02000020 


وهو شهود رمضان 





أن أقضي: أي أن أؤدي بقريئنة وجود الوقت الشمن) أن أودي: أي أقضي؛ لأن أداء ظهر الأمس بعد مضيه 
محال.(القمر) واستعمال القضاء !خ: لأ بين أد لا أن أحدهنا ستعمل في. فقام الآخره افمن عَنهناا يببن أن 
استعمال كل مقام الآخر ليس على السواء بل فيه النفاوت ثابت» فإن استعمال القضاء في الأداء كثير وعكسه 
قليل.(السنبلي) ولذا: أي لكون استعمال القضاء في الأداء كثيرًا.(القمر) 

فكان: أي استعمال لفظ القضاء ف الأداء.(القمر) بخلاف الأداء إع: أي فإنه لا يستعمل في القضاء إلا قليلا 
ومحازا.(السنبلي) وهو ليس إلخ: فلا يصح استعمال لفظ الأداء في تسليم المثل إلا بقرينة فصار محارًا.(السنبلي) 
اليب إلخ: هذا مثل يضرب لمقاساة المرء في شيء لرحاء نفع يعود في عاقبة الأمر وفي "الصراح": أددت له 
وأديت أي حتلته. (القمر) أي غنتله : زأيت في التسحة المكتوبة شا الشارح أي يختاله. (القمر) 

وأما إذا صام إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن الأداء لما كان فيه شدة الرعاية» فينبغي أن يجوز إذا صام شعبان يظن 
أنه من رمضان؛ لأنه تعجل ف تعبين المأمور به مع أنه لا يجوزء وتقرير الدفع: أن الصائم لو تكلم ههنا بلفظ الأداء 
أو القضاء لا يجوز أصاة لا بالمعيئ الحقيقي ولا با مجخازي؛ لأنه لم يوحد محلها كما إذا قال لزوجته الكبيرة: "هذه ببق" 
فعلى هذا هو جواب أيضًا للسؤال الذي قرر بأن استعمال كل مقام الآخر بخازء وشرطه تعذر الحقيقة» ففي صورة 
صوم رجل من شعبان بظن أنه من رمضان كان الأداء متعذرًا فينبغي أن يصار إلى المحاز وهو القضاء.(الستبلى) 


مبحث الخاص _ 4 بيان حكم الواجب بالأمر 
إيه 8 قشم بن الات بل لآنه أد أذاء بنية القضايع وإنما رهلا في ظنه وهو معفو. 
ثم هم اختلفوا فيما بينهم أن سبب القضاء هو الذي كان سببًا للأداء أم لابد له من 


القضاء 


سبب على حدة؛ فبينه المصنف يلك بقوله: والقضاء يحب هما يجب به الأداء عند المحققين 
عوزلزةقا للبعض؛ أي القضاء يجب بالسبب الذي يجب به الأداء عند المحققين من عامة 


الحنفية حلاف للعراقيين من مشائخنا 7 حاب الشافعي د اكه فإم كنا / لايد 
وعامة المعتزلة 


لا السبب المعروف أعين الوقت» وحاصل الخلاف يرجع إلى أن عندنا النص الموجب 
للأداء وهو قوله تعالى: لإأقيمُوا الصّلاة» وقوله: «إكتب عَلَيْكُمْ الصيّامك دال بعينه على 


التص الجحديد (الأنعاء م: 7 /3/ (البقرة 187) 


وجوب القضاء لا حاحة إلى نص جديدٍ يوجب القضاء وهو قوله عالسد ٠‏ 


لا لأنه الخ أي لا لأنه أتى بلفظ الأداء وأراد القضاءء فإن صائم شوال يظن أنه من رمضان لا يريد القضاء بل 
لأنه أداء بنية الأداء أي أتى بلفظ الأداءء وأراد الأداء؛ وإنما الخطأ في ظنه حيث ظن شوال أنه رمضان وهو 
معفو» ولما كان القضاء يطلق على الأداء شائعاء قال الشارح: بل لأنه أداء بئية القضاء أي بنية الأداء الذي يطلق 
عليه القضاءء وهذا غاية توجيه كلام الشارح وإلا فظاهره شطط. وأما على ما في بعض النسخ بل لأنه أداي 
بنيته أي بنية الأداء فالأمر سهل فتدبر.(القمر) 

والقضاء إ2: أي القضاء ,مثل معقول والقضاء .مثل غير معقول فلا خلاف في أنه لا يكون إلا بنص مقصود 
ا صرح قاب ال" ا والتحقيق" رفوع "و مشكاة الأنوا " القع غند المحققين :. لض الأئمة 
وفخر الإإسللام .(القمر) من عامة الخنفية: : وبعض أضكاتتن الشافعي والحنابلة وعامة أَضحَات الحديث .(القمر) 
يقولون: إلى آخره مستدلين أن عدم اقتضاء نص الأداء للقضا للقضاء بديهي» أيه ترى أن صوم يوم |الخميس ليس 
متناء لا لصوم يوم االجمعة وإلا لكان حصو م بو الجمعة أداء له قضاءع ونحخن نقول: أنه ايد يلزم اهينيك إلا عدم الانتظام 
أي انتظام :: نفس الأداء للقضاعء والتناول لفظًا ون لا ندعيه بل نقول: إن نص الأواء دل على أن ذمة المكلف 
مشغولة بلزوم الأداع ومن لوازهه الإتيان بالقضاء ليحصل تفريغ الذمة») فدل نص الأداء دلالة التزامية على 
وجوب القضاء.(القمر) لا السبب المعروف !خ: فإن الوقت سبب نفس الوجوب لا وجوب الأداء. 


بيان تقسيم الوجوب 6 بيان حكم الواجب بالأمر 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها".” وقوله تعالى: 


عن جح 0 


وَمَنْ كَانَ مَِيضاًأَوْعَلَى سَفَرٍ فَعدةٌ من اه حر 
(البقّرة: 8.8 )١‏ 
بل إنها وردا للتنبيه على أن الأداء باق في ذمتكم بالنصين السابقين لم يسقط بالفوات؛ لأن بقاء 


المو بين لاذداء 


الصلاة والصوم في نفسه للقدرة على مثل من عنده؛ وسقوط فضل الوقت لا إلى مثل وضمان 
للعجز عنه أمر معقول في نفسه. فعدّينا حكم القضاء إلى ما لم يرد فيه نصء وهو المنذور 


فعدة إخ: أي فعليه إفطار أيام المرض والسفر؛ وعدة من أيام أخر.(القمر) بل إثما وردا: أي النصان الجديدان 
للتنبيه إلخ؛ ولتعريف المثل القائم مقام الأداء؛ ولذا ما لم يعرف مثله لا يجب قضاءه كصلاة الجمعة والعيدين.(القمر) 
لم يسقط بالفوات: فإن الأداء صار مستحقا غليه.وقراغ من عليه الاق عن ادق إما بالأذاء لم يوجذ عوإما بالعجر 
ولم يوجدء فإنه قادر على أصل العبادة» وإن عجز عن إدراك فضيلة الوقت؛ وإما بإاسقاط صاحب الحق وهو لم يوجد 
لا صراحة كما هو الظاهرء ولا دلالة» فإنه لم يحدث إلا خروج الوقت وهو لا يصلح مسقطاء بل يقرر ما على ذي 
الحق من العهدة.(القمر) لأن !لخ: دليل على أن النص الموجب للأداء دال بعينه على وجوب القضاءء أو هو مرتبط 
بقوله: لم يسقط بالفوات.(القمر) في نفسه: أي بدون وصفه وهو كونه في وقت كذا.(القمر) 

وسقوط إلخ: معطوف على البقاء وههنا تضمين مع الانتهاء أي سقوط فضل الوقت وشرفه غير منتبه سقوطه 
إلى مثل كان من حنسه؛ و إلى زمان كان من خلاف جنسه؛ إذ م يشرع للعبد ما يمائل شرف الوقت ولا قرر له 
ضمان. (القمر) للعجز عنه: أي عن فضل الوقت» وهذا متعلق بالسقوط.(القمر) 

فعدينا !خ: أي إذا ثبت أن نص الأداء موجب للقضاء فيما ورد فيه نص جديد كالصلاة والصوم؛ فعدينا 
وجاوزنا حكم القضاء إلى ما لم يرد فيه نص جحديد للقضاء.(القمر) 

وهو المنذور إلخ: | النصن اموي [الأذاوتكه قوله: يركوا الدووشة 4 ةم والكراة بللقادورة المنقور مواقت 
إذ لا قضاء في غير المؤقت») لعدم الفوات الذي هو هناظط القضاء. (القمر) 


“أخرحه مسلمء رقم: 584؛ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء وابن حبان في "صحيحه" 
رقم: 2١88“‏ 2»459/4 وأحمد في "مسنده" رقم: ١9951١1ء‏ عن أنس بن مالك فقس والنسائي رقم: 51١8‏ 
باب فيمن نام عن صلاة» والترمذي رقم: 0 »١‏ باب ما جاء في النوم عن الضلاة) وابن ماجه رقم: /55» باب 
من نام عن الصلاة أو نسيهاء والدار قطبئ في" سننه" 2387/١‏ عن أب قتادة وليس فيها لفظ: فإن ذلك وقتهاء 
قال العلي القاري: إنه زاد في"التوضيح" فإن ذلك وقتها. 


مبحث الخاص 4 بيان حكم الواجب بالأمر 
ن الصلاة والصيام والالساكات: وعند الشافعى يله لابد للقضاء من نص جديد موجب له 
سوق نض الآداء) فقضاء الصاكة والصوم عندة لايد أن يكون بقوله علخ . 1 من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها » وقوله تعالى: لمن كان مِنْكُمْ مُريضاً أَوْ عَلَى 


تمر ص سن ا 


سَفرٍ فعِة من أََم أَخر) وما لم يرد النص فيه إما يثبت شبت القضاء بسبب التفويت الذي يقوم مقام 
(البّقرة: )١85‏ 


نص القضاءء فلا تظهر ثمرة الخلاف بيننا وبينه إلا في الفوات, فعندنا يجب القضاء في الفوات. 
وعنده لاء وقيل: الفوات أيضًا قائم مقام النص كالتفويت» ولا تظهر ثمرة الخلاف إلا في 
التتخريج» فعندنا يحب في الكل بالنص السابق» وعنده يجب بالنض الحخديد أو بالفوات 


أي خريح الحكم امو جب للأداء 


والتفويت» وقضاء الحضر في السفر أربع ركعات وقضاء السفر في الحضر ركعتين» وقضاء 
الجهر في النهار جهرا وقضاء السرّ في الليل سر يؤيد ما ذكرناء وقضاء الصحيح صلاة 


كالمغرب ة و العشاء 


المرطن بعنو ال الصيحة وقضاء للر يض مزه الصيحة بعنو ان المرض يؤيد ما ذ كرة. 


يقوم ! 2: فكأنه إذا فوت فقد الترم القضاءء فالتفويت تعدٍء والتعدي سبب الضمان.(القمر) 

إلا في الفوات: بأن مرض أو حجن ف اليوم المنذور فيه مثلاً.(القمر) يجب القضاء: لأن النص الموجب للأداء 
موجب القضاء.(القمر) وعندة لا: أي لا يخب القضاء؛ لأن وجوب القضاء عنده بسبب جديد» وإذ ليس 
التفويت أيضاء فلا يجب القضاء في الفوات.(القمر) وقيل إخ: كما يفهم من كلام همس الأئمة: أن الفوات 
عنزلة التفويت عندهم.(القمر) في الكل: أي ما وجد فيه نص جديد أو فوات أو تفويت.(القمر) 

جههرا: أي وجويًا للإمام وأفضلية للمنفرد.(القمر) سرا: أي وجوبًا للإمام وللمنفرد.(القمر) 

يؤيد ما ذكرنا: فإن هذه المسائل ندل على أن القضاء يجب بالسبب السابق. قال ابن الملك: ولقائل أن يقول: 
وجوب مراعاة الجهر وعدمه» وكذا القصر والإتمام باعتبار أن وجوب القضاء باعتبار المثل لا لأنه وجب بالسبب 
الأول.(القمر) يؤيد ما ذ كره: فإن هاتين المسألتين تدلان على أن موجب القضاء غير سبب الأداء وإلا لم يتفاوت 
الأداء والقضاءء وأحاب عنه بعض شراح أصول البزدوي (أي صاحب الكشف) .ما توضيحه: أن السبب في حق 
الأداء انعقد في هاتين الصورتين موجبًا للقيام والركوع والسجود باعتبار توهم القدرة مع جواز الانتقال إلى الخلف 
أي القعود والإبماء عند العجز إن اختار الفعل في حالة العجزء و كذلك انعقد في حق القضاء بلا تفاوت» فإذا فاثته - 


بيان تقسيم الوجوب /5 بيان حكم الواجب بالأمر 





ب#يطريين + سيبل وهزي أيه إق ل لدم يعت ير بع ا 
أضحاب الشافعي 


عب د نسي يسيم اقلا ولو “كان 00 بالسسبفب الذي أوجب الأداء 
وهو قوله تعالى: «إوَلْيُوهُوا نُدَورَهُة» لوجب أن يصح القضاء في الرمضان الثاني كما 


لحج: ١9‏ 
صح الأداء في الرمضان لأول كمأ هو مذحب ز زفر بن أو اي لعدم 


التفويت» والتفويت مطلق عن الوقتء فينصرف إلى الكامل وهو الصوم المقصود, 


> صلاة في حالة المرض أو الصحة وجب قضاء كامل بالقيام والركوع والسجود مع ثبوت ولاية الانتقال إلى 
الخلف عند العجزء فإن وحد شرط النفل في حال تفريغ الذمة كان له ذلكء؛ وإلا فلا كما في الأداءء بخللاف السفر 
والحضرء فإن السبب قد تفرد هناك موجبًا للركعتين أو الأربع فلا يتغير ذلك في القضاء فتدبر.(القمر) 

ف قضاء هذا الصومء ولا يلزمه هذا الاعتكاف بصوم مبتدأ كذا في الجامع الكبير.(القمر) 

زفر بلك كما يقول الشارح بعد ذلك أيضًا. (السنبلى) لوجب أن يصح القضاء !2: لأن الرمضان الثاني مثل 
الأول ف كون الصوم مشروعًا فيه مستحقا عليه.(القمر) 

في الرمضان الثاني ! لخ: قلت: لأن الرمضان الثائى مثل الأول في كون الصوم مشروعا فيه مستحقا عليه؛ وكون 
كان صوم شهر رمضاك الحاضر وقد انعدمع ولا اعتكاف بدون الصوم. وإيجاب صوم أخخر إيجاب بلا مو بجحب 
فيسقط القضاء لعجزه.(القمر) مدهب أبي يوسف جاه أي ف رواية عنه كذا في "التحقيق".(القمر) 
والتفويت !2خ: دفع دخل تقريره: أن التفويت حال عن التوقيت» فباعتباره يلزم جواز القضاء في رمضان آخر 
أيضًا فلم لا يجوزونه؟ وتقرير الدفع ظاهر.(السنبلي) مطلق عن الوقت: أي التفويت سبب لوجوب القضاء مطلقا 
عن الوقت» فلا يتعين وقت دون وقت فضار كالنذر المطلق للاعتكاف يلزمه صوم مقصود فكذا ههنا.(القمر) 
المقصود: عنزلة ما إذا نذر ابتداء أن يعتكف شهرا غير رمضان.(المحشي) 


مبحث الخاص 5 بيات حكم الواجب بالأمر 
فأحاب المصنف يله عنه بقوله: وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف 


إغا وجب القضاء بصوم مقصود؛ لعود شرطه إلى الكمال لا إن القطباء وصعب سب أخبر 


ف ظو التفو يت 


يعى في صورة نذر أن يعتكف هذا الرمضان المعهود. فصام ولم يعتكف لمانع مرض إنما 
وجب القضاء بصوم مقصود وهو النفل؛ لعود شرط الاعتكاف إلى الكمال؛ وشو صوم النفل 


فإذا نذر بالاعتكاف, فقد نذر بالصوم, فكان ينبغى أن يجب الصوم المقصود ابتداء عمجرد نذدر 
الاعتكاف؛. ولكن شرف الرمضان الحاضر عارضه؛ لأن العبادة في رمضان أفضل من العبادة 


شهر رمضان: وجه قوهم: "شهر رمضان" بالإضافة أن اسم الشهر شهر رمضان فلا يجوز رمضان كما في 
عبارة "التوضيح"؛ إلا على حذف الحزء الأول من العلم المنقول من المركب الإضاقيء كذا أفاد أعظم العلماء 
ينك (أي مولانا عبد السلام الأعظمي) فتفكر.(القمر) شرطه: أي شرط الاعتكاف وهو الصوم.(القمر) 

هذا الرمضان إ2: إنما قرر المسألة في المعهود ليظهر الفوات؛ فلو نذر أن يعتكف في شهر رمضان ولم يعين 
سانا نقى 1 رقنا شَاء: اعتكف كذا فى "رسائل الأركان".(القهر) 

لا يصح !2: لقوله -ت:: لا اعتكاف إلا بالصوم رواه الدار قطيئ؛ ثم اعلم أن مراد الشارح من الاعتكاف: 
كان لواعنب بقرينة أن الكلام في المنذور وق الاعتكاف الواحب يشترط الصوم بالاتفاق» وأما الاعتكاف 
النفل فلا يشترط فيه الصوم في ظاهر الرواية؛ لأن مبئ التفل على المسامحة والمساهلة؛ فيكون حينئل أقله ساعة من 
ليل أو فار» وأما على رواية الحسن عن الإمام الأعظم ينك فيشترط فيه الصوم | أيضاء لعسوم. الحديث المروي»؛ 
وقال بحر العلوم ينكء: الأظهر أن الصوم شرط في الاختكاك مطلقًا وابجمًا كان أو تقلا والقامر 

فقد نذر إخ: لأن الصوم شرط الاعتكاف ولازمهء فيكون تابعا له» وإيجاب المشروط إيجاب الشرطء فيلزم 
بنذرة؛ لكونه عبادة مقصودة بنفسه بخللاف الوضوء بأثة ليس عبادة مقصودة» فمن ندر أن يصلى ركعتين وهو 
فقد نذر بالصوم !2: لأن إيجاب الشيء إيجاب لتوابعه وشرائطه الي لا يتوصل إليه إلا يما ويكون مما يلتزم 
بالنذر.(السنبلى) بمجرد نذر الاعتكاف: أي من قبل أن يضم إليه هذا الرمضان.(السنبلي) 

أفضل: لقوله علت: من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فريضة فيه كان 
كمن أدى سبعين فريضة فيما سواة زرواه ف "المشتكاة" عن سلمان الفارسي ده (القمر) 


مبحث الخاص 4 أنواع الأداء ثلاثة 
ف غيره» فانتقلنا من الصوم الأصلى المقصود إلى صوم رمضان لهذا الشرف العارض؛ ولما فات 
شرف رمضان عاد الصّوم إلى كماله» وهو الصوم المقصود الأصلىي أعبئ صوم النفل فكأنه 
صددر حكم من الله تعالى أن صوموا النفل واعتكفوا فيه. واحياة إلى الرمضان الثانن موهوم؛ 
لأنه وقت مديد يستوي فيه الحياة والممات» ثم إذا يصم صومًا مقصودًا وجاء الرمضان 
الثاني لم ينتقل حكم الله تعاللى إلى هذا الرمضان الثاني» وإنما قال: فصام ول يعتكف؛ لأنه 
إذا لم يصم لمرض منع من الصوم فحينئدٍ يجوز الاعتكاف في قضاء رمضان البتة. 

[بيان تقسيم الأداء والقضاء وأنواعهما] 
ثم شرع المصنف يله في بيان تقسيم الأداء والقضاء إلى أنواعهما. 
[أنواع الأداء ثلاثة] 
فقال: والأداء أنواع: كامل وقاصرء وما هو شبيه بالقضاءء وفي هذا التقسيم مسامحة؛ 


عاد الصوم إلى كماله إلخ: وصار ذلك يممنزلة نذر مطلق عن الوقت فعاد شرطه إلى الكمال بأن وجب 
الاعتكاف بصوم مقصود لزوال المانع وهو رمضان.٠(السنبلي)‏ المقصود: الذي لا يصح الاعتكاف إلا به.(المحشي) 
فكأنه: أي بعد مرور شهر رمضان.(القمر) صدو: أي بعد فوت شرف رمضان.(امحشي) واحياة إخ: دفع 
دحل وهو أن شرف الرمضان الحاضر وإن فات لكنه يمكن اكتسابه بأن ينظر إلى الرمضان الثاني .(القمر) 

موهوم: فلا ينتظر إلى الرمضان الثائى.(القمر) لم ينتقل ! 2: على أن الرمضان الثاني ليس خلفا للرمضان الأول» 
ولا محلا للمنذورء فلا يصح الاعتكاف فيه.(القمر) لم ينتقل إلخ: وجهه لو الرمضان الثاني عن الصوم 
المنخصوص بالاعتكاف» وأيضًا رسب اناا فلا يتأدى ناقصًا. (السنبلي) 

يجوز إل: لأن اتصال الاعتكاف بصوم رمضان باق حكماء فلم يعد شرط الاعتكاف إلى الكمال لشبهة بقاء 
المانع العارض؛ لأن للقضاء حكم الأداء كذا في "كشف“”, المصنف يله "وشرح ابن مالك" "والمسلم" وما في 
شرحه لأستاذ أساتذة الهند يله من نذر أن يعتكف ف رمضان هذا فلم يعتكفء فالمذهب أنه يجب عليه 
الاعتكاف بصوم جديد حى لو اعتكف بصوم قضاء رمضان لا يصح. (القمر) كامل إلخ: وهو الذي يؤديه مع 
توفير حقه من الواحبات والسنن والآداب.(السنبلي) وقاصر !لخ: هو ما يؤدى ببعض أوصافه.(السنبلي) 


مبحث الخاص ١٠٠‏ أنوا ع الأداء ثلاثة 
لأن الأقسام لا تقابل فيما بينهاء وينبغي أن يقول: والأداء أنواع: أداء محض وهو نوعان: كامل 
وقاصرء وأداء هو شبيه بالقضاءء ويعيئ بالأداء الحض ما لا يكون فيه شبه بالقضاء بوجه من 
الوجوه لا من حيث تغير الوقت» ولا من حيث التزامه؛ ويعين بالشبيه بالقضاء ما فيه شبه به من 
حيث التزامه, ويععن بالكامل ما يؤدى على الوجه الذي شرع عليه؛ وبالقاصر ما هو خلافه. 
كالصّلاة بجماعة, مثال للأداء الكامل» فإنه أداء على حسب ما شرع, فإن الصلاة ما 
شرعت إلا بجماعة؛ لأن حبريل عل علم الرّسول عَلِتَة بالجماعة في يومين”. 

والصلاة منفردًا مثال للأداء القاصرء فإنه أداء على خلاف ما شرع عليه» ولهذا يسقط 


وجوب الجهر في الجهرية عن المنفرد. 


ولذ من حيتت التزامه: أي يه مره حيست أنه التزم الأداء على بحهة؛ وأدئ على جهة اخرى: والقمر) 

من حي التزامه: أي من حيث التَزم الأذاء على جهة وأدى على جهة أخرى: (القمرع 

على الوجه الذي !2: أي على الوصف الذي شرع عليه من الصفات الواجبة أو ما في معناها كالجماعة فإِها 
سنئة مؤكدة في معين الواجبء وتركها يوجب النقصان كترك الفاتحة» ويمذا يندفع ما قيل: من أن الجماعة سنة 
فتركها لا يوجب النقصان» فالصلاة بالجماعة أكملء وبالانفراد كامل لا قاصر كذا في "التحقيق".(القمر) 
كالصلاة بجماعة: أي الصلوات الخمس أو الى سنت فيه الجماعة كهذه. والعيدين» والوتر في رمضان» 
والتروايح؛ وأما الي لم تسن فيها الجماعة كالوتر في غير رمضانء فالجماعة فيها صفة قصور كالإصبع الزائد, 
وأما الجماعة في التهجد فليست مسنونة أيضاء وما وقع منه علب فهو كان نادرًا لبيان الجواز أو للتعليم» فإن 
المقتدي كان ابن عباس وهو صغيرء كذا قال العلى القارىي» 5 المراد بالصلاة جماعة: الصلاة الي أديت كلها 
بالجماعة» وأما الى أدي كلها بالانفراد» والى أدي بعضها الأول بالانفراد كما ف المسبوق فهو الأداء القاصرء 
وال أدي بعضها الأخير بالانفراد كينا قُْ الللاحق فهو أداء شبيه بالقضاء. (القمر) 

وهذا يسقط إ2: اعلم أهم أوردوا سقوط وجوب الجهر ف الصلاة الي يجهر بالقراءة فيها عن المنفرد دليلا وسندا 
على أن أداء الصلاة منفردًا قاصرء فإن الجهر صفة كمال ف الضلاة الجهرية بدليل وجحوب سجدة السهو بتركه؛ فكان 
سقوط وحوبه دليل القصور كذا في "التحقيق"؛ وقال فخر الاسلام ي: فأما فعل المنفرد فأداء فيه قصورء ألا ترى - 
"أخرجه الترمذي في "جامعه" رقم: 5495١ء‏ باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن الببي2#5. قال الترمذي: حديث حسن 


5 وألاف مياق سد 9 ا ع ا ع 17 بان د 


مبحث الخاص ف أنوا ع الأداء الثلاثة 
وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام حي لا يتغير فرضه بنية الإقامة» مثال للأداء الشبيه 
بالقضاء؛ فإن اللاحق هو الذي التزم الأداء مع الإمام من أول التحريمة» ثم سبقه الحدث 
فتوضأ وأتم بقية الصلاة بعد فراغ الإمام» فإن هذا الإتمام أداء من حيث بقاء الوقت» 
وشبيه بالقضاء من حيث أنه لم يؤد كما لتزم. ولما كان معيئ الأداء من حيث الأصل. 


فإ 1 2 


و معئ القضاء من حيث القبع جعل أداء شبيهًا 7 شبيها بالقضياء: ولم يجعل قضاء شبيهًا بالأداء؛ 
وثمرة كونه أداء ظاهرة, وهذا م يتعغرض الهاء وغرة كونه شبيهًا بالقضاء هي أنه لا يتغير 


خره الأداء 


فرضه حينئدٍ بنية الإقامة بأن كان هذا اللاحق مسافرًا اقتدى .مسافر. ثم أحدث؛» فذهب 


إلى مصره لضو ؤ أو نوى الإقامة في موضعهاء ثم جاء حب فرغ الإمام؛ ول يتكلم 
والوقت باق 

> أن الجهر عن المنفرد ساقط. وإذا رعيت هذا فما يشعر به عبارة الشارح -' يلد من أن كون ضلاة المنفرد قاصرًا دليل 

على سقوط وجوب الجهر في الجهرية عن المنفرد فشططء والصواب أن يقول: والسقوط وجوب إل تدبر» وإنما قال: 

وجوب الحهر؛ لأن الجهر مشروع للمنفرد في الصلاة الجهرية؛ فإن شاء جهر وإن شاء نحافت.(القمر) 

بئية الإقامة: قيل: لو حذف المصنق النية وقال: ح لا يتغير فرضه بالإقامة لكان أولى؛ ليشمل دخول مصرة 

بلا نيتها ونية الإقامة ف موضع صالح ها.(القمر) َّ سمقنفه اعخدث: أو نام تحلف الإمام 5 انتبهة بعد فراغ الإإمام. 

(الشمر) ولما كان اخ جاب سوال وهو آنه م سمي أداء شبيهًا بالقضاء ونم يسم قضاء شبيها بالأداء؟ 

وحاضل الحواب: أنه جعل اسمه ما يشعر بأصالة الأداء وتبعية القضاء؛ وهذا لا يتحقق في العكس.(القمر) 

من حيث الأصل: أي من حيث أضل الضلاة لبقاء الوقت.(القمر) من حيث التبع: أي من حيث الوضف 

وهو فوات التزامه» والوصف تابع.(القمر) ظاهرة: وهو فراغ الذمة بإيفاء ما يجب عليه؛ إذ لو لم يفرغ ذمته من 

هذا الأداء لكان يحكم عليه بالاستيناف لوحود الوقت.(القمر) وثمرة كونه إخ: إيماء إلى أن عدم تغير ل 

معلل من اعتبار القضاء.(القم) فذهب إلى مصره إلخ: وعجرد الدخول في مصره يصير مقيمًا نوى الإقامة أم 

لا.(القمر) [وقيد به؛ لأن المسافر لا يكون مقيمًا إلا في الصورتين» فلا يتغير فرضه ف الحالتين] 

و وعد أ في موضع الإقامة» وإنما قيد يهذا؛ لأن نية الإقامة في غير موضع الإقامة لا تصح مطلتا فما في 
مسير الدائر" أو نوى الإقامة وهو في غير موضع الإقامة كالمفازة إلخ فمن زلة القلم؛ ثم اعلم أن موضع الإقامة 

مصرٌ أو قرية أو صحراء دار الإسلام؛ وهذا لمن هو من أهل الأخبية.(القمر) 


مبحث الخاص ؟ ١١‏ أنوا ع الأداء الثلاثة 
وشرع في إتمام الصلاة فلا يتم أربعًا بل يصلى ركعتين كما إذا كان قضاء محضًا لا يتغير 
فرضه بنية الإقامة فكذا هذاء فإن لم يقتد بمسافر بل بمقيم, أو لم يفرغ الإمام بعد» أو تكلم 
ثم استأنف أو كان مثل هذا في المسبوق دون اللاحق يصير فرضهم أربعًا بنية الإقامة. 


كما إذا كان إلخ: أي كما إذا كان على الرحل قضاء صلوات السفرء فأراد فراغ الذمة عنها في حال الإقامة 
لا يتغير فرضه بنية الإقامة» لأن قضاء السفر في الحضر ركعتان فكذا ههنا.(القمر) فإن لم يقيد إلخ: هذا بيان فائدة 
فرض الإمام مسافراء وتقريره: أن اللاحق إذا كان مسافرًا ولم يقتد بالمسافر بل بالمقيم» وباقي ل اميق فلروم 
الأربع عليه ليس بعد فراغ الإمام بل حين عييو يباين ثم إذا وجد المغير وهو دخحول مصره أو نية الإقامة, 
فقد أثر في حتمه.(القمر) بمسافر بل بمقيم إلخ: يغين علم من القيد الأول: أن الإمام لو كان مقيمًا والمقتدي 
مسافرًا يتغير فرضه؛ ومن القيد الثاي: أن نية الإقامة لابد أن يكون في موضعهاء إذ هي فٍ غيره كالمفازة لغو؛ لأن 
حاله مبطلة لعزيعته؛ ومن الثالث: أنه إذا لم يفرغ الإمام ونوى المقتدي الإقامة يتغير فرضه؛ لأن نيته اعترضت على 
الأداء» ومن الرابع: أنه إذا تكلم تبطل صلاته ويجب عليه الاستئناف ويتغير فرضه؛ لكونه مؤديًا. (السنبلى) 

أو م يفرغ الإمام: هذا بيان فائدة فراغ الإهام» وتوضيحه: أن الإمام إذا لم يفرغ حين جاء اللاحق بعد 
الوضوءء وباقي المسألة بحالهاء فقد وجد المغير وهو دخول مصره. أو نية الإقامة قبل فراغ الإمام؛ فحينئكٍ يصير 
فرض اللاحق أربعًا؛ لأن شبه القضاء في فعل اللاحقء فما ثبت باعتبار فراغ الإمام وهو لم يوجدء فالإقامة 
اعترضت على الأداء فيؤثر.(القمر) 

أو تكلم !2: هذا بيان فائدة قوله: ولم يتكلمء وتقريره: أنه إذا تكلم اللاحق المسافر بعد فراغ الإمام يتم أربعًا؛ 
لأنه إذا تكلم يستأنف» فيكون مؤدياء فنيّة الإقامة اعترضت على الأداء فتؤثر وكذا دول مصره.(القمر) 

أو كان إخ: هذا بيان تقييد الفعل باللاحق في قول المضنف: وفعل اللاحق؛ وتقريره: أن مسافرًا اقتدى بمسافر 
في الوقت بعد ما صلى الإمام ركعة؛ فلما تم صلاة الإمام نوى المقتدي الإقامة؛ فإنه يتم أربعًا؛ِ لأن نية الإقامة 
اعترضت على القدر الباقي وهو مؤدٌ في هذا القدر من كل الوجوه؛ لأن الوقت باق ولم يلتزم أداء هذا القدر مع 
الإمام حي يكون قاضيًا لما التزم أداءه مع الإمامء أما اللاحق فإنه التزم أداء جميع الصلاة مع الإمام فيكون في مقدار 
الذي سبقه الحدثء. ول يؤد مع الإمام قاضيًا كذا في "التوضيح"» وما في الحديث: "وما فاتكم فاقضوا"» فالقضاء 
فيه بمعين الأداء»؛ ويؤيده ما في صحيح البخاري: "وما فاتكم فأتموا".(القمر) أو كان مثل هذا إلخ: أي كان 
السافر الذي اقتدئى عسافر ي«ضلاة الظهر ف الوقت مسيوقا أي اقتدى بعد ها ضلى الإمام ركعة»:فلما تم ضلاة 
الإمام نوى المقتدي الإقامة؛ فإنه يتم أربعًا؛ لأن نية الإقامة اعترضت على قدر ما سبق وهو مؤدٌ في هذا القدر 
من كل الوجخوه؛ لأن الوقت باق ولم يلتزم أداء هذا القدر مع الإمام حي يكون قاضيًا لما |١‏ لتوج. والسنيلي) 


مبحث الخاص ا أنوا ع الأداء الغلاثة 
ثم أن هذه الأقسام الثلاث كما تحري في حقوق الله تعالى تجري في حقوق العباد أيضاء 
ققال: وهتها: رد عين االقضوب آعم ومن أنواع الداع رد عبين عين الشييم الذي غصبه على 
الوضق: الذع عصيه إل اللالك ينون أن يكون: الغصوب معتغلا بالخناية» أو بالدين 
وبدون أن يكون ناقصًا بنقصان حسيء فهذا نظير الأداء الكامل؛ لأنه أداء على الوصف 
الذي غصبه من غير فتور» ومثله تسليم عين ابيع إلى المشتري» وتسليم بدل الصرف 


والمسلم فيه إليه على الوصف الذي وقع عليه العقد. 
كالحخودة والرداءة 


زرده مقفرلة بالماية: نظير للأداء القاصر أي ردٌ الشيء الملغصو ب حال كوية مكتقرلا باللحايةة 
أو بالدين لاسي عيك عر ونه فين و أو الجناية في يد الغاصب» وأمواوا 


عن اجحناية : الدين 


الأقسام الغلاث: أي الأداء المحض الكاملء والأداء امخض القاصرء والأداء الشبيه بالقضاء.(القمر) 

تجري في حقوق العباد إ2ل: قال ابن الملك: قدم حقوق الله في الذكر؛ لأولويتها بالتقدم» وقدّم الأداء على 
القضاء؛ لأن الأداء أصل والقضاء خلف عنه.(القمر) على الوصف إلخ: إنما قيد به؛ لأن مطلق رد عين 
المغصوب طفق ارق مكتعولا بالدوى: آل افاي لإطتاء هله يكرت عفالا كداء الكامل. (القمر) 

مشتغلا بالجناية: بأن حين في يد الغاصب جناية يستحق يما رقبته كقثل إنسان عمدًا أو طرفه كالسّرقة.(القمر) 
أو بالدين: بأن استهلك المغصوب في يد الغاصب مال إنسان فتعلق الضمان برقبته.(القمر) 

بدل الصرف إ2: أي إلى المشتري» ثم اعلم أن الصرف شرعا: بيع الثمن بالثمن جنسا بجنس كذهب بذهب 
وفضة بفضة أو بغير جدنس كذهب بفضة وفضة بذهب» ويشترط فيه التقابض قبل الافتراق» والسلم شرعا: بيع 
أجل وهو المسلم فيه بعاجل وهو رأس المال؛ ويسمى صاحب الدراهم رب السلمء والآخر المسلم إليه» والحنطة 
مثلا المسلم فيه والثمن رأس المال كذا في "الدر المختار".(القمر) 

بدل الصرف إل: البيع بالنظر إلى المبيع أنواع أربعة: بيع العين بالدين ويسمى بيعًا مطلقاء وبيع الدين بالعين 
ويسمى سلمّاء وبيع الدين بالدين ويسمى مقايضة» وبيع العين بالعين ويسمى ضرفا والسدباليع 

حال كونه إلخ: إعاء إلى أن قول المصنف مشغولا حال من الضمير في رده.(القمر) حال كونه !خ: وكان 
وقاك البيخ قارغاً (القتمرع ففى .هد كلة: أي تسليم المبيغ أو المغضورب مشغولا بالحناية أو اللنين(الشمرع 


مبحث الخاص ل أنواع الأداء الغلاثة 


في يد المالك ايككري بآفة سماوية برقت واي كن 55 ولو دفعه المالك إلى 


شلا التسليم ابيع أو ال مغضِو بي 


نا عبد غيره وتسليمه بعد || اقرك عار لاقني باش أت أطقر وس :عبد الغير 


في نكاح امرأنه ثم سلمه إليها بعد الشراء» فهو أداء من حيث أنه سلم عين العبد الذي وقع 
عليه الفقد. وقبيه بالقضار هن نيت إن بدا املك يو جب تَبدلَ العين حكماء فإذا كان 
العبد مملوكا للمالك كان شخصًا آخرء ثم إذا ان شتراه الزوج كان شخصا آخر»؛ وإذا سلمه 
إليها كان شخصًا آخرء والحجة في هذا الباب أن رسول الله كه دخل على بريرة يوماء 


في يد المالك والمشتري: ل نهر مرقي أي هلك اللغصوب-وي ريف الاللك والمبيع في يد اللشتغري.(الفتمرع 
أو بيع إلخ: معطوف على قوله: دفعه إلم.(القمر) بالشمن: أي بكل الثمن؛ لأن يد المشتري زالت عن المبيع 
بسبب كان في يد البائع؛ وهذا عند أبي حنيفة يلك.. وأما عندهما فالشغل بالجناية عيب» فالمشتري لا يرجع بكل 
الثمن بل بنقضان العيب بأن يقوم العبد حلال الدم وحرام الدم فيرحع بتفاوت ما بين القيمتين من الثمن» ثم 
اعلم أن حلاف الصاحبين في الشغل بالحناية لا في الدين» وفي المبيع لا في المغصوب تدبر.(القمر) 
وإمهار عبد غيرة ا وف عبارته تساهلء» فإن الإمهار ليس من الأداء أصال وإنما التسليم هو الأداى فلو قال: 
وتسليم عبد غيره المسمى مهرًا بعد شرائه لكان أولى» وكذا لو قال: بعد ملكه لكان أولى. [فتح الغفار /51] 
عبد غيرة: المراد العبد المعين, لأنه إذا أمهر العبد الغير المعين فحكمه سيجيء. (القمر) أي أمهر اخ: إثما احتاج 
إلى هذا التفسير؛ لأن نفس الإمهار ليس أداء شبيهًا بالقضاء كما يفهم من ظاهر عبارة المصنف بل الأداء الشبيه بالقضاء 
هو تسليم ذلك العبد بعد إمهاره» وإليه يشير الشارح بقوله الأق: فهو أداء إلخ.(القمر) العين اخ: المراد منه مجموع 
الذات؛ واعتبار المملوكية» فبتبدل البعض يتبدل الكل. «(السبلي) كان شخصا آخر: 0 هه لياه 
الواحب:وهذا معيم القضاى والقسر+ فى هذا البابه: أي. إن تبدل المللك يهب دل لعي ن حكما االقسر+ 
دخنا ل على بريوة اخ فق المسشكاة عن عائقنة قالض: يدبي 0 البرمة تفور بألضة فقرب إليه خخبز 
وإدام من أدم البيت» فقال: ألم أر برمة فيها لحمء قالوا: بلى ولك وتلق سل تصلق يذ كلى بريرة ولق 1 1419 
الصدقة قال: هو عليها صدقة ولنا هدية» متفق عليه؛ والصدقة: ما ينفق على الفقراء طلبا للثواب». وفيه ذل 
للمعطى له؛ والحدية يراد يما الإكرام وينفق على الأغنياء» وبريرة على وزن الكريمة جارية معتقة لعائشة» وليست 
عائشة من بن هاشم حى يحرم الصدقة على مولاقا.(القمر) 


مبحث الخاص ١٠٠.‏ أنواع الأداء الغلاثة 
فقدمت إليه تمرًا وكان القِدرٌ يغْلى من اللحمء فقال علا ألا تجعلين لنا نصيبًا من اللحم 
فقالت: يا رسول الله إنه لحم تصدق علي» فقال عَلِتلا: "لكِ صدقة ولنا هدية"*يعين إذا 
أحذته من المالك كان صدقة عليكء وإذا أعطيته إيانا تصير هدية لناء فعلم أن تبدل الملك 
يوجب تبدلاً في العين وعلى هذا يخرج كثير من المسائل. 

حى بحبر على القبول» تفريع على كونه أداء أي تحبر المرأة على قبول ذلك العبد الممهور 
بعد التسليم» وهو من علامة كونه أداءً وهذا بخلاف ما إذا باع عبدًا واستحق العبد 
كم اشتراه لباقم عن للستي .سخيك إلا در على تسللينة إل ) شتري؛ لأنه بالاستحقاق 
ظهر أن البيع كان موقوفا على إجازة المالك؛ فإذا لم يجزه بطل وانفسخ, بخلاف 
النكاح, فإنه لا ينفسخ باستحقاق المهر ولا بانعدامه. 


كثير من المسائل: منها: أن الفقير إذا أحذ زكاة ثم وهبها لغنٍ أو هاشمي أو باع منهما حل ذلك المال لهما؛ لتبدل 
العين بتبدل الملك. ومنها: أن رحلا إذا تصدق على قريبه فمات المتصدق عليه» وعادت الصدقة إليه بالوراثة ملكها 
وها ضباع ثوابه.(القمر) وهذا لاف اخ: هذا دفع دخل مقدر تقريره: موقوف على مقدمة ممهدة)» وهي: أن 
يعلم أولا أن المرأة كما تحبر في الصورة المذكورة على القبول كذلك الزوج يجبر على تسليمه إذا طلبته المرأة؛ لكو نه 
عين حقها مع قيام موجب التسليم وهو النكاح؛ وإذا علمت هذا فاعلم أنه يرد عليه أن العبد الممهور المذكور 
نظيره العيد المبيع إذا باعه واستحق» 5 اشتراه البائع من المستتحق : فينبغي أن يكون ع رف أيضًا مثل حكم العيد 
الممهور أي ليجبر البائع على تسليمه إلى المشتري إذا طلبه» وليس الحكم كذلكء؛ فأجاب: بأن قياسه على العبد 
الممهور لا يليق؛ فإنه ههنا المانع عن الإخبار موجود. وهو انفساخ البيع بظهور الاستحقاق وليس بموجود في 
النكاح, فإنه لا ينفسخ باستحقاق المهر.(السنبلي) واستحق إلخ: أي تقرر للعبد مالك آخر.(القمر) 

بطل وانفسخ: أي البيع» فبعد بطلان البيع لا وجه للجبر على البائع بتسليمه إلى المشتري.(القمر) 

“أخر جه البخاري في 00 رقم: 8عمرق باب الجرهة نحت العبد» ومسلمء رقم: 5 ء ةلع باب إنما الولاء لمن أعتق» 
وابن حباك في "صححه”" رقم: 115١ه0:‏ 1ه وابن ماحه بي "اسيثقة رقم: ا », باب خيار الأمة إدا أعتقته. 


والنسائي رقم: /41 5 “ء باب خيار الأمة» وأحمد في "مسنده" رقم: 2754/8/5 عن عائشة يرا بألفاظ متقارية المعين. 


مبحث الخاص كا ل بيان أنوا ع القضاء 
وينفذ إعتاقه فيه دون إعتاقهاء تفريع على كونه شبيهًا بالقضاء يععئ ينفذ إعتاق 
الزوج إِيَاه قبل تسليمه إلى المرأة؛ لأن المرأة لا تملكه إلا إذا سلم إليهاء فقبل التسليم 
هو ملك الزوج كما أن قبل الشراء كان ملكا للغير. 

ولما كانت ذات العبد موجودة فى كلا الحالين ووصف المملوكية متغير فيهما جعل 


]| 
الحالين 


أداء شبيهًا بالقضاءى وم يبجعل قضاء كبييما بالأداء وططاية جانب الذات والأصل. 
[بيان أنواع القضاء] 

ولما فرغ عن بيان أنواع الأداء شرع في تقسيم القضاءء فقال: والقضاء أنواع أيضًا مثل 
معقول» وعثل غير معقول» وماهو في معيئن الداع وي هذا التقسيم أيضًا مسامحة) و كأنه 


قيل: والقضاء أنواع: قضاء محضء وهو إما .مثل معقول أو .مثل غير معقول» وقضاء في 
بل توعان 


معي الأداء؛ ويعيئ بالقضاء الحض: ما لا يكون فيه مع الأداء أصلا لا حقيقة ولا حكماء 


وينفذ إعتاقه: وكذا كل تصرف من الكتابة والبيع والبة وغير ذلك ولو قال: وينفذ تصرفاته قبل تسليمه دوقا 
لكان أولى؛ إذ لا فرق بين العتق والكتابة والبيع والهبة وغيرها. [فتح الغفار 38] لأن المرأة: يماء إلى أن نفوذ 
إعتاق الزروج دون إعتاق المرأة يعن متشرعا على جهة القضاء بالذات كما يوهمه ظاهر عبارة المصنف بل بواسطة 
عدم نوات الملك لما كذا قيل.(القمر) هو ملك الزروج: فهي تضرفات صادفت ملك نفسه. (ا نحشي ) 

ولا كانت إخ: بجحواب سوال مقهدر وهو: أنه 5 مي أداء كنبييًا بالقضاء و يسو قضاء كينا بالأداء.(القمر) 
ولما كانت إخ: جواب سؤال مقدر تقريره: مذكور في "قمر الأقمار" فانظر هناك؛ واعلم أن الشارح ترك ثمرة 
كون العبد مثل المسنمى لا عينه؛ وهي أن القاضي لو قضى ف الصورة المذكورة على الزوج بقيمة العبد للزوجة» 
ثم ملك الزوج العبد ثانيًا لا يعود حق المرأة في العين» فلا يجبر الزوج على التسليم» ولا الزوجة على القبول؛ لأن 
حقها قد انتقل من العبد إلى القيمة بالقضاءء ولو كان له حكم المسمى بعينه لعاد حقها فيه إذا كان القضاء بقول 
الزوج مع اليمين.(السنبلي) في كلا الخالين: أي حال العقد وحال التسليم.(القمر) 

لجانب الذات: أي ذات العبد؛ فإهًا تقتنضي كونه أداء. (امحشي) أيضًا: أي كما ف تقسيم الأداء. (القمر) 


مبحث الخاص / ١٠١‏ ْ بيان أنواع القضاء 
وما هو في معين الأداء أن يكون بخلافه, والمراد بالمثل المعقول: أن تدرك مماثلته بالعقل 
مع قطع النظر عن الشرعء وبغير المعقول: أن لا تدرك الممائلة إلا شرعاء ويكون العقل 
قاصرا عن درك كيفيته لا أن العقل يناقضه.ء وهذا القضاء لابد فيه من سبب جديد 
بالاتفاق» وإنها الخلااف في القضاء مثل معقول. اا 
كالصوم للصوم؛ هذا نظير للقضاء .كثل معقول أي كقضاء الصّوم للصومء فإنه أمر 
معقول؛ لأن الواحب لا يسقط عن الذمة؛ إلا بالأداء» أو بإسقاط صاحب الحق وما 





لم يوجد أحدهما يبقى ف ذمته. 
والفدية له هذا نظير للقضاء .عثل غير معقولء فإن الفدية ممقابلة الصوم لا يدركه عقل؛ 
إذ لا ممائلة بينهما صورة وهو ظاهر, ولا معيئ؛ أن الصّوم تجويع النفس, والفدية إشبا ع2 


العندة والفدية 
أن يكون بخلافه: أي يكون فيه معن الأداء.(القمر) والمراد بالمثل المعقول إخ: توضيح المرام بالمثل: 
الممائل للواحب في حكمة الشارع ونظره؛ فإن كانا متحدين بالنوع تدر 4 الله ل اي ود الشرع؛ لآ 
الأصل ف المتحدين نوعًا أن لا يختلفا في الحكمة ونظر الشارعء وإنما اختلف سن نت بي اباي ييه 
اختلف بعارض؛ وإن لم يكونا متحدين بالنوع؛ والعقل لا يحكم ف المتخالفين بالنوع بالتماثل ف الحكمة: فلا تدرك 
المماثلة إلا شرعًاء والأول هو المثل المعقولء والثاني هو المثل الغير المعقول.(القمر) 
لا أن العقل إلخ: أي ليس اراد بالمثل الغير المعقول: أن العقل ينفي الممائلة» ويحكم قطعًا يعدم “كاله نقذ 
للواحب في الحكمة ونظر الشارع؛ لأن العقل من حجج الشرع؛ والحجج الشرعية لا تتناقض؛ فالعقل يجوز 
جعل الشرع المتخالفين متحدي الحكمة.(القمر) وهذا القضاء: أي القضاء .ثل غير معقول.(القمر) 
وإنما الخلااف: أي بيننا وبين عامة أصحاب الشافعي ج>#..(القمر) 
كقضاء إخ: إيماء إلى أن المضاف ف كلام المصنف محذوف ليصح التمثيل.(القمر) 
والفدية له: الفدية هو البدل الذي يتخلص به عن مكروه توجه إليه.(القمر) 
تجويع النفس: الجوع أعم من جوع الفرج؛ وجوع البطن وهو أيضًا أعم من الجوع المتعارف والعطش.(القمر) 
والفندية: وأيضا في الصوم إتعاب النفس بالكف؛ وف الفدية تنقيص المال.(الحشي) 


مبحث الخاص ١١/ ٠‏ بيان أنواع القضاء 





وهذه الفدية لكل يوم هو نصف صاع ف بر أو دفيقة) أو سوا يقةع و زر سب ) أو صاع 
من تمرء أو شعير للشيخ الفابي الذي يعجز عن الصّوم؛ لأحل قوله تعالى: موَعَلى الذِينَ 
00 لي طَامٌ مشْكينٍ» على أن تكون كلمة "لا" مقلدرة أي لا يطيقونه. أو تكون 


0005 


البيزة افيه اللسيلب: أى بسليرك اقلق قة ليدل على الشيخ الفاني» وأما إذا حملت على 
ظاهرها فهي مدسوخة على ما قيل: إن في بدء الإسلام كان المطيق مخيرًا بين أن يصوم 


نصف ضاع اله: خ: الضاع ما يسع حمسة أرطال أو 0 برظل المدينة وهو بلعون أستاراء والأستار ستة دراهم 
وتسفلء اقاذا ضري بن وتصفاق مافة وسيتين كان الخاصا ل ألفنا وأربعين درهما كذا قال الطحطاوي.(القمر) 
للشية خ الفاني اخ: إعا سس مي به لفناء فوته وقدره القهستانٍ حيت قال وهو من جاوز الخمسين» والأصح عدم 
التقديرء والمدار على ع وإلية أشار الشارح بقوله: الدي يعجر إِخ. فالفدية في حقه قائمة مقام الصوم 
ليحصل بأدائها ثواب كثواب الصوم كما أقيم التراب مقام الماء لييحصل باستعماله طهارة كطهارة الماء.(القمر) 
فدية طعام مسكين [خ: قل ونظير تقدير لا في القرآان قوله تعالى: 0 ال لَك أن تَصَلواك (النساء: 5 11) أي أن 
لا تضلواء قال الامام 6 : هذا التأويل غير صحيح؛ لأنه تغالى اقال: #لوآن تَصُومُوا حدية لكذّكه «البقرة:08 
ومثل هذا الندب لا يرد فى حق العاجر ,.(السنبلي) على أن تكون اخ: تطبيق الدليل على الفرع.(القمر) 

مقدرة: وهذا كما فى قوله تغالى: (سن ,اله لكم أن. تضلو 1 (النسماء195؟) أي لأن لا تضلواء وف قوله تعالى: 
#والقى في الأرْض رَوَاسِيَكه (التخل:ه١)‏ أي جحبالاً أن تميد أي لأآن لا تميد بكمء ومثله كثير.(القمر) 

أو تكون لخ: معطوف على تكون. ثم اعلم أنه قال السيد طفيل أحمد البلجرامى ينك.: إن همزة السلب في الأفعال 
سماعية لا قياسية؛ وليس ف لغة: أن همزة الإطاقة للسلب إلا أنه قال به همس الأثئمة كذا اج امسن المرجخان". لالقتمر) 
ليدل ! لخ: : أعن إغنا اغهرنا أحن التأ ويلين» وهما تقدير كلمة "لا" و كون الهمزة للسلب ليدل إخ.(القمر) 

فهي منسوخة: وحينئدٍ فوجوب الفدية في حق الشيخ الفاني بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.(القمر) 
فهي منسوحة !2: على هذا معن الآية» وعلى المطيقين الذين لا عذر لهم أن افطروا فدية» وكان الأغنياء 
يفطرون ويفدون, ثم نسخ ذلك قوله عجال > طاقتة حييد متك الشهر فليْضْمد» وبعروس ىح :ويؤيذه: ما روي عن 
ابن عمر وسلمة الأكوع أها منسوحة: وقرأ بعضهم: (وَعلى القن يُعليقه نه (البقرة1447): وجعل "أن تصضوموا 
عير لكب" * طن " ا , الأول؛ وهو قوله تعالى: © كتنب 27 الصَيّاء ة: زايفرة:+م والخير معن البر لا 
عب ى الم وعكن أن مكون معظوفا على قوله» له بطاقوه يكرك معباة لا يطقرهه سب الظاهر بطريق 
اليسر وإن كان ممكنا على طريق العسرء فحينئفٍ الضيام غخير لحمء فيكون وجوب الفدية بالنص :(الستبلي) 


مبحث الخاص 00 بيان أنواع القضاء 

وبين أن يفدي ثم نسخ بدرجات على ما حورته في "التفسير الأحمدي". 

وقضاء تكبيرات العيد لعيد في الر كو ع. هذا نظيرٌ للقضاء الذي هو شبيه بالأداء يعن أن 
من أدرك الإمام في صلاة العيد في الركوع» وفاتت عنه التكبيرات الواجبة» فإنه يكبر 

في الركوع عندنا من غير رفع يد؛ لأن الركوع فرضء والتكبيرات واجبة» فيراعى 

حالما على حسب ما يمكن. 

وأما رفع اليد في التكبيرات ووضعها على الركبتين في الركوع؛ فكلاهما سنة؛ 200008 


على ما حررته !خ: قال في "التفسير الأحمدي": وإن أردت زيادة توضيح للمقام فاستمع لما ذكره الإمام الزاهد 
حيث قال: وقد كان فرض الصوم ف السنة في يوم واحدء وهو يوم عاشوراء؛ ثم نسخ فرضيته بصوم ثلاثة أيام 
البيض ف كل شهره ثم نسحت فرضيته بصوم شهر رمضان؛ لكن مع اختيار الصائم إن شاء صام وإن شاء 
أفطر» وأعطى لكل يوم نضف ضاع من حنطة مسكينًا كما قال الله تعالى: الوَعَلَى الَذِينَ يُطِيقولهُ)كه (البقرة:184) 
أي كيد الصيام ولا يصومون فدية طعام مسكين. ثم أخبر أن الصوم خير من الإطعام كما قال الله تعالى 
#وَأن تضُومُوا خَيْدٌ لكدْ (البقرة:184) ثم نسخ الاختيار» وشرع صوم النهار مع صوم الليلء وكان الرحل يفطر 
بعد غروب الشمس إلى أن يصلي العشاءء ثم حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى ما بعد غروب الشمس من 
الغد ثم نسخ صوم الليل بقوله: #علم الله الكو كشو تعتانون الف : كا ا عَمًا عنكرة (البقرة: 1م )١‏ 
وصار الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فرضاء واستقر الأمر على هذاء فهذا البيان يدل على أن 
صوم رمضان لم يفرض بالمرة الواحدة بل فرض درجة بعد درحة تيسيرًا وتسهيلاً على عبادة ليتعودوا يمذه 
العبادة» هذا كلامه.(القمر) وقضاء تكبيرات !2خ: هذا مثال للقضاء الذي فيه معئ الأداء حقيقة؛ لأن حالة 
لخزع حفة بالقيام عن حبك الضوزة لقياخ:النصحي القات ويْطًاً من حريك اللمكنية 3 متزلك التكرح تراد 
القيام؛ ولبقاء الوقت» ومثال القضاء الذي فيه معيئ الأداء حكما فعل اللاحق بعد فراغ الإمام» وبعد انقضاء 
الوقت» فإنه قضاء من حيث فوات الالتزام؛ وفوت الوقتء وأداء من حيث أنه خلف الإمام لا يقرأء ولا يسجد 
للسهوء فكان معن الأداء ههنا حكما.(السنبلي) 

فإنه يكبر في الركوع إخ: أي لو خاف أن يرفع الإمام رأسه لو اشتغل بالتكبيرات قائمّاء فإنه يكبر للافتتاح 
أولاء ثم يكبر للركوع؛ ثم يكبر تكبيرات العيد في الركوع وإن لم يخف يأنٍ بتكبيرات العيد قائما.(القمر) 

رفع اليد: المراد به رفع اليدين متعينا فلا يرد ما يتوهم.(احشي) 


مبحثث الخاص ١1‏ ظ بيات أنواع القضاء 
فلا يترك أحدهما بالأخر. وهذا قضاء من حيث الذات؛ لأن ليا القيام قبل الركوع 
وقل فات؛. لكنة تكسية بالأداء؛ أن الر كوع نيه القيام؛ لقيام لنصف الأسفل على حاله 


قدا القضاء 


ولآن من أدرك الإمام في الر كو ع فققد أدرك ركعة مع يع مها من نين والقراءة 


تقديراء فالاحتياط أن يؤتى كا فيه» وعند أبي يو سف يل عش: لا تقضى هذه التكبيرات في 


في حكم الشرع التكبو ات الر كوع 


الر كو ع؛ لأنه قد فات محلها كما لا تقضى القراءة والقنوت فيه. 

ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط» حواب سؤال مقدر تقريره: أن الفدية في الصوم 
للشيخ الفان لما كانت ثابتة بن غير معقول ينبغي أن تقتصروا عليه ولم تقيسُوا عليه من 
مات وعليه صلاة مع أنكم قلتم: إنه إذا مات وعليه صلاة وأوصى بالفدية يحب على 
الوارث أن يفدي بعوض كل صلاة ما يفدي لكل صوم على الأصح. فأجاب بأن 
الوجوب الفدية في قضاء الصلاة للاحتياط لا للقياس؛ وذلك لأن نص الصوم يحتمل أن 


أ يي الانتقياة 


يكون مخصوصا بالصوم, ويحتمل أن يكون معلوما لعلةٍ عامة تو جك ف الصلاة أعني العجز 


أحدهما بالآخر: المراد به وضعها على الركبتين متعينًا. (الحشى) كما لا تقضى إخ: فإن من نسى الفاتحة أو 
السورة لا يأني ما في الركوع؛ ومن أدرك الإمام في الركوع الأحير من الوتر قي الرمضان فركع؛ فإنه لا يقست 
في الركوع؛ والجواب أن القياس مع الفارق» فإن القراءة والقنوت غير مشروعتين فيما له شبه بالقيام من كل 
وجتعدد أن ليوات تيك قرغ اي نسي اظيا لفسقية.ببالطيا و 1 تكبيرات الركو ع وإذا شرع من جنسها 
فيما له شبه بالقيام احتعل أفوريكوق سمنافرقنا ليحت به؛ لاتحاد الجنسء واحتمل المفارقة» والتكبيرات عبادة فكان 
الاحتياط في فعلها لبقاء جهة الأداء ببقاء امحل من وجه.(القمر) على الأصح: أي على المذهب؛ وما روي عن 
محمد بن مقاتل من أن صلاة يوم بليلة كصوم يوم فمرجوع عنه كذا نقل الحلبي.(القمر) 
نص الصوم: أي النص الوارد في باب فدية الضوم للشيخ الفاني» وهو قوله تعالى: (أوَعَلَى الَذِينَ يُطِيقونه فدية طعَاه 
مشكين 8 (البقرة: ١84‏ (القمر) أن يكون مخصوصا ! 2: أي يكون الحكم مطلوالا بعلة خاصة بالصوم وهو العجر 
الخاص بالصوم.(القمر) أعنى العجز: فإن الصوم عبادة بدنية مقصودة, وهي من الخمس الى بن الإسلام عليهاء 
فإذا عجز عن أدائه جعل الشرع الفدية علا ال وهدا مورجود اق الصلاة أييًا كذا ىق "كقق المستفق". والقسع 


مبحث الخاص ١١١‏ بيات أنواع القضاء 
والصّلاة نظير الصوم بل أهم منه ف الشأن والرفعة» فأمرنا بالفدية عن جانب الصلاة فإن 
كفت عنها عند الله تعالى فبهاء وإلا فله ثواب الصدقة» ولهذا قال محمد في "الزيادات" تجرئه إن 


الفدية الصلاة الفدية 
شاء الله تعالى. والمسائل القياسية لا تعلق بالمشيئة قط كما إذا تطوع به الوارث في قضاء 
الفذاء . 


الصّوم من غير إيصاء نرجو القبول منه إن شاء الله فكذا هذا كالتصدق بالقيمة عند فوات 


أيام التضحية أي كوجوب التصدق بقيمة الشاة إن نذرها للفقير أو اشتراها واستهلكهاء 


نظير الصوم: لكون كل منهما عبادة بدنية مقصودة.(القمر) بل أهم همنه: فإن الصلاة حسنة بلا واسطة؛ 
لاشتماها على الأفعال والأقوال الى وضعت للتعظيم؛ وأما الصوم فهو قبيح في نفسه؛ لأنه تجويع النفس ومنعها 
عن النعم الإلهية» وَإنما حسن؛ لقهر النفس الأمارة الي هو عدو الله وعدوّ الإنسان.(القمر) 

فبها: أي فهو متلبس بالطريقة الحسنة.(القمر) وشذا: أي لكون وجوب الفدية للصلاة للاحتياط لا للقياس.(القمر) 
عجزئه إلخ: أما إذا أوصى الميت فبالاتفاق» وأما فيما يتبرع به الوارث بلا إيصاء ففيه احتلاف.(السنبلي) 
والمسائل القياسية إخ: دفع دخلء تقرير الدخل: أن كلام محمد هذا ليس نصًا في وجوب الفدية للصلاة 
للاحتياط لا للقياس» بل هو محتمل لكليهماء فكيف قلت: فلهذا قال إلخ. تقرير الدفع: أن كلامه نص فيهء فإنه 
أتى بقوله: إن شاء الله تعالى» ولو قصد القياس لما أتى به؛ لأن المسائل القياسية معلقة بالمشيئة.(السنبلي) 

ف قضاء الصوم اع أي كذلك قال محمد يك في فداء الصوم فيما إذا تطوع به الوارث بأن مات من عليه 
الصوم من غير قضاء ولا إيصاء بالفدية نرجو القبول منه إن شاء الله ليدل على أن هذا الحكم ليس من قبيل 
القياسيات وإلا لما احتيج إلى الاستثناء لا يقال: لما كان الصلاة مثل الصوم.ء أو أهم منه يلزم أن يثبت الحكم فيه 
بالدلالة» وإن كان غير معقول المعيئن كما يقبت الحكم في الأكل والشرب بدلالة النص الوارد ف الجماعء و إن 
كان غير معقول المعيى حي لم يكن للقياس فيه مدخل؛ لأنا نقول: لا بد في الدلالة من كون المع المؤثر في 
الحكم معلوماء سواء كان تأثيره في الحكم معقولا أو لآء وههنا هذا المعين غير معلوم فلا يمكن إثباته بالدلالة كما 
لا يمكن بالقياس» واعلم أفهم اختلفوا في مسألة الحج عن الغير بعد ظهور أن لا ممائلة بين أفعال الحج ال هي 
أعراض وبين الإنفاق الذي هو صرف مال عين إلى الغير» وعرفنا ثبوت المماثلة بنص غير معقول المعق» فقال 
عامتهم: للآمر ثواب النفقة» ويسقط الواجب عن الآمرء فأما الحج فيقع عن المأمور ولو رواية غن محمد ملك 
وقال بعضهم: الحج يقع عن الأمر وهو اختيار همس الأئمة في 'المبسوط"'. وهو ظاهر المذهب كذا في 
"التحقيق".(السنبلي) بقيمة الشاة: يماء إلى أن الألف واللام في قول المصنف بالقيمة عوض عن المضاف .(القمر) 
إن نذدرها إخ: إنما قيد يمذا؛ لأن وجوب التضحية على الفقير إما بالشراء بنية الأضحية أو بالنذر بخلاف الغئ.(القمر) 


مبحث الخاص ٠‏ 17 0 بيات أنوا ع القضاء 


ا 1 الكناة أن يقيث حجية عن ١‏ ات أيا التضحية أيضًا للاحتياط كال به م 9 

ل كن الا ويد لفدية للصلاة» فهو 
تعلق بالتصدىق 

تشبيه بالمسألة المتقدمة» وجواب عن سؤال مقدر تقريره: أن ما لا يعقل شرعا لا يكون له 


أي عبرو 
قضاءء و خَلفُ عند الفوات» والتضحية أي إراقة الدم في أيام النحر: غير معقولة؛ لأنه إتلااف 
الحيوان» فينبغي أن لا يجوز قضاؤها بالتصدق بعين الشاة أو بالقيمة بعد فوات أيامهاء 
فأحاب بأن وجوب التصدق بالقيمة أو بالشاة بعد فوات الأيام للاحتياط لا للقضاء؛ 
وذلك لأن التضحية في أيامها تحتمل أن تكون أصلاً بنفسهاء وتحتمل أن تكون حلفا 
بأن يكون التصدق بعين الشاة أو بقيمتها أصلاء وإإما انتقل إلى التضحية بعارض 
الضيافة؛ لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام» والضّيافة إنما تكون بأطيب الطعام 


أو بعين إل: معطوف على قوله بقيمة إلخ.(القمر) إن بقيت: أي الشاة المعينة للتضحية بالنذر أو بالشراء الصادر من 
الفقير بنية الأضحية.(القمر) فهو تشبيه !لخ: يع أن وجوب التصدق بالقيمة أو بعين الشاة مشابه بالمسألة المتقدمة, 
وهو وجوب الفدية في الصلاة حيتئدِء فالكاف في قول المصنف كالتصدق إلخ داخل على المشبه» والأولى أن يقال: إن 
هذا الكاف بجرد القران لا للتشبيه يعين أن كلاً من وجوب الفدية للصلاة» ووجوب التصدق في التضحية من قبيل 
الاحتياط دون القياس؛ ولا من قبيل القضاء.(القمر) لأنه إتلاف الحيوان ! لخ: ولا قربة فيه بل هو تعذيب.(القمر) 
تحمل أن تكون إل: هذا بناء على ما قالوا: من أن شكر كل نعمة يكون من جنسها مع بقائها فشكر اللسان 
باللسان؛ وشكر المال بصرف عين المال» وأما لو كان شكره إتلافه» فلا يتأدى الشكر بعين المال مع بقائه بل 
بإتلافه» لا يقال: لو كان التصدق بالعين أو بالقيمة أصلا لوجب أن يجوز في أيام التضحية؛ لأنا نقول أصالته 
حتملة موهومة؛ فلا يجوز أن يصح الموهوم المحتمل مع القدرة على المنصوص وهو التضحية. (القمر) 

أصلا بنفسها إخ: فلم يعتبر هذا الموهوم وهو التصدق في معارضة المنصوص المتيقن به وهو التضحية؛ فإذا فات 
لمتيقن به لفوات وقته وجب العمل بالموهوم وهو التصذق احنياطا؛ لاحتمال أصالته مع قيام احتمال نيابته.(السنبلي) 
قيمتها أصلا: لأنه هو المشروع في باب المال كما في سائر العبادات.(امحشي) 

أضياف الله تعالى: ولهذا كره الأكل قبل الصلاة ليكون أول ما تناوله من طعام الضيافة.(المحشي) 

إغها تكون إخ: هذا الحصر على حسب عادة الكريم. (القمر) 


مبحث الخاص ولك بيان افوا القضاء 


وهو عند الله اللحم المذكى راق منه الدم ليكون أول تناول الناس من طعام الضيافة المكرمة, 


فما دام كانت الأيام موجودة» قنا: إن التضحية أصل برأسها وعملنا باللمصوص,. وإدا فاتت 
اعتبار | الأو 


الأيام صرنا إلى الأصلء وقلنا: إن التصدق بعين الشاة أو بالقيمة هو الأصل» فحكمنا َه م إذا 


على اعتبار اللاحتمال الثاني 
جاء العام الثاني دل ننتقل من هذا الحكم ولم نقل بقضائها على ما كان ف العام 0 
كم لما فرغ المصنف رلك من بيان أنوا ع القضاء في حقوق الله تعالى شرع في بيان أنواعه 
في حقوق العباد» فقال: ومنها: ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق» أو بالقيمة أي من 


أنواع القضاء ضمان الشيء المغصوب بالمثل فيما إذا غصب مثليًا واستهلكه ووجد المثل 


وهو عند الله اللحم اخ: تو ميدحة: أن مال الصدقة من الأوساخ لإزالته اي وإليه يشير قو له تعالى: 
#عخذ من أموّالهم صّدقة تطهرهزة (التوبة:؟ )٠‏ وطذا حرم الصدقة على على الببى 25 2 وعلى من لحق به أنسيا؛ 
لكرامتهم؛ وعلى الغيؤ؛ لعدم كونه محتاجًا وليس اللائق للكريم الغئي أن يضيف عباده بالمال الخبيث فنقلنا عنه إلى 
التضحية لينتقل الخبث إلى الدماءء واللحوم بقيت طيبة» وبما تحققت الضيافة من الله تعالى لعباده.(القمر) 

ليكون أول إخ: ولذا يستحب يوم النحر تأخير الأكل إلى الصلاة» وما قيل تبععا لشارح الحسامي: من أن 
الأكل قبل الصلاة مكروه ففية أنه يا يلزم الكراهة من ترك المستحب كنا قال الطحطاوي» وقال شارح 
"اميه ”: والأصح أنه لا يكره الأكل قبل الصلاة ههنا.(القمر) بالمنصوص: أي هما ورد به النص وهو قوله ع32::: 
"ضحوا فإِهُا سنة أبيكم إبراهيم".(القمر) ثم إذا جاء !لخ: دفع دحل مقدر تقريره: أنه لو كان وجوب التصدق 
بعين الشاة أو بالقيمة للاحتياط كما في المتن» فينبغي أن يجب التضحيةء إذا جاء أيام النحر من العام الثاني قبل 
التصدق للاحتياط» وتقرير الدفع: أنه إذا جاء العام الثاني لم ننتقل من هذا الحكم أي وجوب التصدق بعين الشاة 
أو بالقيمة إلى التضحية» ولم نقل بقضاء التضحية في هذا العام الثاني على حسب ما كان التضحية في أيام التحر 
من العام الأول» ألا ترى أن احتهادًا إذا مضى حكمه لا يغيره احتهاد يحدث بعده.(القمر) 

الأول: لأن إيجاب التصدق لاحتمال الأصالة لا بطريق الخلافة. (امحشي) 

أنواع القضاء: أي القضاء امخض ,كثل معقولء والقضاء في معيئ الأداء.(القمر) 

مثليًا: اعلم أن المثلي ما يوجد له المثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به» وما ليس كذلك فقيمي كحيوان وحطب 
وعقار وثياب وبطيخ وأجر والحنطة والشعير؛ وأمثالهما مثلي كذا في "الدر المختار"» وقال أعظم العلماء (أي مولانا 
عبد السلام الأعظمي): المراد بالمال المثلي: المكيل والموزون؛ والعددي المتقارب أعداده كالبيض واللوز.(القمر) 


مبحث الخاص ١١‏ بيان أنواع القضاء 


فيما بين الناس أو بالقيمة فيما م يكن له عتله أو كان له عقل بولكلن انصرم عبن أيديي 


اكه ات القيم 


الناس» فهذا نظير القضاء .مثل معقول؛ أن" المثل والقيمة كلاهما كل طول أما الأول 
فظاهر؛ إذ هو مثل صورّة ومعنى» وأما الثاني فهو أيضًا مثل معي و إن لم يكن صورة؛ 
ولكن الأول كامل والثاني قاصرء وههذا قال: وهو السابق أي المثل الصوري سابق على 
المثل المعنوي» فما دام وجد المثل الصوري لم ينتقل ينتقل إلى المثل المعنوي» ففيه تنبيه على أن 
القضاء بمثلٍ معقولٍ نوعان: كامل وقاصرء لا يقال: مثل هذا متحقق في حقوق الله تعالى 
أيضاء فإن قضاء الصلاة بالجماعة كاملٌ» وقضاءها منفردًا قاصرء فلم لم يتعرض له؛ لأنا 
نقول: عندهم قضاء الصلاة منفردًا كامل وبالجماعة أكملء؛ . ا 


'و بالقيمة !خ: معطوف على قوله: بالمثل.(القمر) ولككن انصره: أي انقطع عن أيدي الناس بأن لا يوجد في 
السوق الذي يباع فيه وإن كان يوحد في البيوت كذا في "الدر المختار".(القمر) ومعنى: المثل معيئن عبارة عن قيمة 
الشيء أي عن قدر مناليتة بالدراهم والدنانير. (القمر) ولكن إخ: استدراك عن قوله: كلدمها مثل معقول.(القمر) 
سابق على المخل إخ: لأن الضمان واجحب بطريق الخبر؛ والخبر اتام أن يتدار كه بادا شال من عندة هو مثل لما فوت 
عليه صورة ومعيئ كالخنطة للحنطة حي يفقوم مقام المغصو ب فرغ كل اوجعهع فكان مقدمًا على الخ ري ٠‏ ع وأخرة كونه 
سابقا أنه لو أدى القيمة في غصب الثلى مع القدرة على المثل الكامل بأن يوجد في الأسواق لا يجبر المالك على 
القبول.(السنبلي) : يشل إخ: إد حق الماللك ف الصورة والمعين) والمقصود ججبر لحقهع فيراعى فيهها ما أمكن» فلو أدى 
القيمة فيما إذا غصب مثليًا مع القدرة على المثل الصوري بأن يوجد في الأسواق لا يجبر المالك على القبول.(القمر) 
ففيد تنبيه اح هذا دفع دخل مقدر تقريرة: أن فن كلام الماتن السابق أي قوله: والقضاء ء أنواع أيضا إل لخ يفهم أن 
طريق تقسبيفة إلى الأقسام الثلاانة مثل ظر يق تقسيم الأداء إليها أي لا يزيد أقسامه عل الثلائة كما لا يزيد أقسام 
الأداء عليهاء فعلى هذا كان ينبغي المصنك أ يكتفى بأمقال ثلكثة للأقسام الثل'يةع فلم زاد مثالا على التاوائق قاحات 
بأنه زاده للتنبيه على أن القضاء إلخ كان أقسام القضاء الأولية مثل عدد أقسام الأداء لا أقسامه مطلقا.(السنبلى) 

مثل هذا: أي تقسيم القضاء يمثل معقول إلى كامل وقاصر.(القمر) 

منفردا كامل: لأن الكمال هو العمل على ما شرح عليه» وجبرائيل :21 لم يعلم القضاء بالجماعة حين يكون 
على الانفراد قاصِرًا بل علم 7" بالجماعة؛ فالأداء بالجماعة كامل قطفرة قاصرء وليس كذلك القضاءء ع- 


مبحث الخاص ه ١١‏ بيان أنواع القضاء 
ولا يقيسوك عا القضاء على حال الأداء. 
وضماك النفس )8 الأطر ات الماك 4 هلا نظير للقضبناء كثل غير معقول» فإن ضْمان النفس 


المقتولة خطأ بكل الدية» والأطراف المقطوعة خطأ بكل الدية أو بعضها غير مدرك بالعقل؛ 
إذ لا ممائلة بين الادمي المالك المتبذل» وبين المال المملوك المتبذل» وإنما شرعها الله تعالى؛ اعلا 


الدية 


هدر النفس امحترمة مجانًا؛ إذ القصاص إنما شرع إذا كان عمدًا لتحصل المساواة. 


> وقال ابن الملك: الثابت في الذمة أصل الصلاة لا الصلاة بوصف الجماعة» فالقضاء بالجماعة» أو منفردا إتيان 
بالمثل الكاملء» غاية الأمر: أن الأول أكمل منهء فلا تلتفت إلى ما في الدائر من أن القضاء مثل معقول إما كامل 
كقضاء الفائتة بجماعة» أو ناقص كقضاء الفائتة منفردًا تدبر.(القمر) 

ولا بفيسو ل ام رد لما يتوهم من أن كون أذاء الصلاة بالجماعة كاملا وبالانفراد قاصرًا ية: يقتضىي أن يكون 
القضباء أرف !ا كذلك» و تقرير الرد ظاهر .(السنبلي) 

المقعولة خطا الخ: ليس هذا القيد احترازيّاء فإن القتل عمدًا قد تحقق الضمان بالمال فيه أيضًا كما إذا وقع 
الصلح بالتراضي بين القاتل وأولياء المقتول على المال» ثم اعلم أن القتل عمدًا هو: أن يتعمد ضربه بآلة تفرق 
يرمي شخصًا ظنه صيدَاء أو خطأ في نفس الفعل كأن يرمي صيدًا فأصاب آدميّاء والدية اسم للمال الذي هو 
بدل النفس» والأرش اسم للواحب فيما دون النفسء والدية في القتل خطأ عند الإمام الأعظم -: مائة من الإبل 
أو ألف دينار من الذهب» وعشرة آلاف درهم من الورق» ففي النفس والذكر والعينين والرجلين كل الدية؛ وف 
اق أشقفار العين ربع الديةع و كل إصبع من أصابع اليدين عشر الدية كنذا قّ "القي المختار".(القمر) 
والأطراف: بالحر معطوف على قوله: النفس.(القمر) 

غير مدرك بالعقل !2: فإذا قتل إنسان أو قطعء فعلى القاتل أو القاطع تسليم نفسه للقصاصء فالواجب 
عليهما القصاص ليلل وهذا هو الذواع ولا تعدد هذا الأداء لكو ن القاتل أو القاطع مخطنئاء فأقيم تسليم المال 
مقام هذا الأداء؛ ولا اهتداء للعقل إلى ممائلة تسليم المال له؛ فصار قضاء .مثل غير معقول.(القمر) 

إذ القصاص !2: وتوضيحه: أن القصاص إنما شرع إذا كان القتل عمدًا ليحصل المساواة بين فعل أولياء 
المقتول» وفعل القاتل» فإنه عمد فلو لم يكن الدية مشروعة في الخطأء ولا يكون قصاصء فتهدر النفس محاناء 
ولا يجوزه الشرع.(القمر) لتحصل المساواة: ولا يمكن المساواة في المخطأ. (المحشي) 


مبحث الخاص 0000 1 بيان أنواع القضاء 





1 )2 بت ١ ١‏ 
اداع الشضشمة فيها 


ادا ترو بج على عبلك بعير عبينهي ههلا نظير للقضاء الذي ى معوخض الأداي 
ولهذا عبر عنه بلفظ الأداء أي إذا تزوج الرجل امرأة على عبد بغير عينه» فحيئدٍ إن 
قضاء لكنه 5 معئ الأداء؛ أن العبد معلوم الذات مجهول الصفة» فلابد قُْ قطع المنازعة 


بع أن وسللييهنا ,عينا وشلا والوسط لا اي يتحقق إلا بالتقو.م ليكون قليل القيمة 
الزروج والزوحة 


أدن» وكير القيمة أعلى. وأوسطها بين وبين» فكان المرجع إلى التقوجم, فلهذا كاثيت 
في القيمة 
القيمة في معئئ الأداء. 


حي تحبر على القبول كما لو أتاها بالمسمّى: تفريع على كونما في معين الأداء أي تحبر المرأة على 


المرأَة 


يول القيمة مال أتاها بالعبد المسمى تحبر على قبول العبد» فكذا تحبر على قبول القيمة. 
ثم ذكر المصنف ينك. تفريعين لأبىي حنيفة على قوله: وهو السابق» فقال: وعلى هذا 


وشدا: أي لكونه في معن الأداء.(القمر) فهذا: قضاء لأنه تسليم مثل الواحب أي العبد.(القمر) 

فلهذا !لخ: أي فلكون القيمة مرجعا إليها كانت القيمة صللا تاسايسها كاله تسليم عق الواهيء (القسر 
بالمسمى: أي بالعبد الذي سماه وعينه حال النكاح.(القمر) بالعبد المسمى !2خ: المراد به العبد الوسط» وجه 
جبرها على القبول ظاهرء وهو كونه أداء محضًا في العبد وقضاء في مع الأداء في صورة القيمة» ويعلم منه أن 
الزوج مخير بين إعطاء العبك و قيمته فو ججهه أن التسليم لازم عليهع فالعيد بالنظر إلى أنه معلوع 5255 ن يجب وبالنظر 
إلى أثة مجهول الوصف 92 القيمة» فصار الوااجب بالعقد أحد الشيق, لشيئين ع فيخخير الزوج» لاف العبد المعين ؛ أنه 
معلوم بدون التقويم» فصارت قيمته قضاء محضا.(السنبلي) في القطع إلخ: قال الشيخ أكمل الدين: هذه المسألة 
على أوجه؛ لأن القتل إما أن يكون بعد البرء أو قبله» فإن كان الأول فإما أن يكون من شخصينء أو شخص 
واحد عمدين أو خطأين؛ أو أسول هيا 1 والأخر عمك؛ وعلى كل فهما جنايتات بالاتفاق» وإ كان الثابي 
فالقتل من ذلك الشخخص أو من شخص آخرء لكن أحدهما كان عمذا والآخر خطأء فكذلك أي هما جنايتان» 
وأما إذا كانا خطأين من شخص واحد فهما جناية واحدة بالاتفاق» وإن كانا عمدين فهو ما نحن فيه.(السنبلي) 


مبحث الخاص ا بيان أنواع القضاء 
ثم القتل عمدا للولى فعلهما أي لأحل أن الثل الكامل سابق على المثل القاصر قال أبو حنيفة م 
في صورة: قطع رجحل يد رجحل عمداء ثم قتله قبل أن يبرأ ينبغي للولي أن يفعل مثل ما فعل 
القاتل؛ فيقطعه أولاء ثم يقتله ليكون جزاء الفعل بالفعل؛ إذا الفعل متعدد من القاتل» فينبغي 
أن يكن “كتالك من الولي رعنية للمفل الكامل» ولو تعر على القتل جاز له أيضاء لأنه عفا 


أي متعدذا 


عن بعض موجبه؛ فصار كما إذا عفا عن كله 9 لا يقتتص الولى إلا بالقتل؛ لأن 
بوعبيا القلي عمل الي حرسب الققل 00 أقص فى إليه وم عر > عام وهذه المسألة على 
ثمانية أوجه: والمذكور في المتن واحد منها؛ وذلك لأنه 70 9 أن يكون القطع والقتل 
عمدين)» أو حطأين؛ أو الأول عمذا والثاان حظأ أو بالعكس» فهي أربعة) وعلى ل تعدير 
منها إما أن يتخلل بينهما برء أو لاء فإن كان الثائ بعد البرء فهما جنايتان اتفاقا لا يتداخلان؛ 
القتل” عن القطع 
عمدا: متعلق بكل من القطع والقتل.(القمر) قبل أن بيرأ إاخ: أي تحقق القتل قبل صحة الجراحة الحاصلة من 
القطع؛ ثم اعلم أنه لابد من ذكر هذا القيد وإن تسامح به المصنف؛ لأن خلاف الإمام وصاحبيه فيما إذا كان 
الفعلان عمدين ولم يتحقق بينهما برء.(القمر) موجبه: أي موجب فعل القاتل وهو القطع ثم القتل.(القمر) 
لأن موجب إل: توضيحه: أنه إنما يقتص بالقطع إذا ظهر أنه لم يسر إلى القتل» فإذا أفضى إلى القتل العمد دحل 
هو جحبة الشرعي أي القصاص في موجب القتل؛ إذا القتل قد أتم أ ثرا ثابًا بالقطع, » فسقط حكم القطع بنفسه؛ فصار 
جناية واحدة بمنزلة ما لو قتل بضربات وليس للولي حينئذٍ إلا القتل كذا قيل؛ وللإمام أن يقول: إن هذا باعتبار 
المعين» وأما من حيث الصورة؛ فالفعل متعدد: وهو القطع والقتل» فالمماثلة الكاملة إنما تحصل بالقطع ثم القطع.(القمر) 
إذا أفضى إليه إل: أما إذا تبين أنه لم د يسو إلى لفقل ل يقت إلا بالقطع للكت النضي» :وهتى قوله اعمالى: 
' وَالْجْوُوحَ قِصّاصٌ 5 (المائدة و لله سبححانه: أن التفس بالتفس (المائدة: ه 4 ). وقوله: #فاعتّدوا عَليّه بمثل 
ما اعتّديق علئكرة (البقرة: 4 9 )١‏ (السنبلي) أو بالعكس: أي الأول حطأ والثاني عمذا.(القمر) 
لا يتداخلان: أي لا يدحل أحدها تحت الأخر؛ لأن موجب الأول قد تقرر بالبرء» فيعتبر كل فعل ويؤخذ 
.نمو ججحب الفعلين حب لو كانا عمدين فللولي اله لقطع والقتل وإن كانا حطأين يجب دية ونصف ديةع وإن كان 
أحدهما عمدًا والآخر خطأء فإن كان القطع عمدًا والقتل خحطأ يجب في اليد القود» وفي النفس الدية» وإن كان 
القطع خطأ والقتل عمدًا يجب في اليد نصف الدية»؛ وفي النفس القود كذا في "الكفاية".(القمر) 


مبحث الخاص 0 / ١١‏ ْ بيان أنواع القضاء 


سواء كانا عمدين أو حطأين؛ أو كان ادقن 00 والاخر مز وإِد ين فإ 
كان ألحعدعنا عمذا والاخر حطأ لا يتداخئلان اتفاقًا وإن كانا حطأين يتل اضئلان تفاقًاا” و 


كانا عمدين فهو المسألة الخلافية المذكورة في المتن يتداحلان عندهما لا عنده» وهذا كله إذا 
الصاحبين 


صدرا عن شخص واحدء فإن صدرا عن شخصين, فالكلام فيه طويل يعرف في موضعه. 
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قو له: وهو السابق يعئ إذا غصب شخص من آخر مثلياء 3 انقطع المثل وانصرم عن أيدي 
الناس,) فلا جرم بحب قيمته» فال أبو حنيفة .: لا يضمن هذا المثلي بالقيمة إلا بعيمة يوم 


الخصومة؛ لأنه مالم تقع الخصومة يحتمل أن يقدر على المثل الصوري وهو مقدم على المثل 
المعنوي: فإذا وقعت الخصومة فحيئئذٍ فلا بد أن وأعيل المالك الضمان»: فيقدر الضمان بقيمة 
يوم الخصومة؛ وعند أبي يوسف -:. تعتبر قيمة يوم الغصب؛ لأنه لما انقطع المثل التحق 


لا يتداخلان اتفاقا: لاختلاف الخنايتين» فإن أحدتما عمد والآخر خطأء فحينئدٍ يعتبر كل فعل على حدة 
فيجب في الخطأ الدية وفي العمد القود.(القمر) يتداخلان اتفاقا: فيعتبر الكل جناية واحدة اتفاقا» فيجب دية 
واحدةء والفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا كانا عمدين؛ ولا برء بينهما أن الدية مثل غير معقول» بخلااف 
القصاصء فإنه مثل معقول.(القمر) فإن صدرا عن شخصين إ2: أي إذا كان القاطع شخصا والقاتل شخصا 
لعز يحب عليهما القصاصء وينبغي أل يجب على القاتل الدية لأن موحبه أي القتل أحد الأمرين» والقصاص 
انيت لاسشمال السرايةع فيجب المال لسهولة أمره لكن ميق بالقصاص كذا أفاد أستاذ أسائذة اند (أي 
ملا نظام الملة والدين أنار الله برهانه)» وفي "مشكاة الأنوار": حاصل وجوه المسألة ستة عشر؛ لأها إما أن يصدرا 
057 ن شخص أو شخصان؛ وعلى التقديرين إما أن يحون خحطأين أو عمدين أو أجل ها عمدا والآخر ا وعلى 
التقادير إما أن يكون القتل قبل البرء أو بعده؛ وف الكل لا يتداخحلان عنده إلا الخنطأين قبل البرء فدية واحدة؛ 
ومحل الاختلاف في عمدين من واحد قبل البرء.(القمر) 

بوه الخصومة ا أن قبلها احتمال وججدان المثل الكامل الذي هو الأصل ثابت بأن يفريض إلى أوانه حي 
يوجد ف الأسواق وإنما يرتفع هذا الاحتمال بالخصومة عند القاضي. (السنبلي) 


مبحث الخاص 406 بياك أنوا ع القضاء 
ما لا مثل له من ذوات القيم» وفيها تحب قيمة يوم الغصب بالاتفاق. قلنا: الأصل 
ثمه كان رد الأصل وإذا عجز عنه بالاستهلاك تجب قيمة ذلك اليوم؛ وههنا الأصل 


0 القيم أي المغضوب أي في المثل 
أيظنا 1 العين» وإذا عجر عتها يخب رد المثل» فإذا عجز عن الثل وهر عند القاضي 
لكوته مثليا 
وري ...ار لب نيد نيما يور يج إن لميز 

أي بو يوم النصومة 


1 


3 ابر له ةا ا اا وهى: أ الكيهان لا يجب إلا عند وجود المجَائلة: 
سواء كانت كاملة أو قاصرة صورة أو معيئ فرع عليها المصنف ثلاث مسائل على طبق 
مذهبه تخالا للشافعى لبه وإن ل تكن تلك المقدمة مذكورة في المثن؛ فقال: 


وقلنا جينا؛ المنافع لا تطبي: بالإتلااف. ل ل لا ا ا 00 
ير ل 0-2 3 


وفيها: أي ف ذوات القيم تحب إل فكذا ههنا.(القمر) بالاتفاق !2: [بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف ملك ] 
لأن الخلف إنما يجب بالسبب الذي يجب به الأصل وهو الغصبء, فيعتبر قيمة يوم الغصب.(السنبلي) 

نجب قيمة ذلك اليوه: أي يوم الغصب لا رد المثل؛ لأنها ليست من ذوات الأمثال.(القمر) 

لأن العجتن إخ: “توضنيسهة أن الرجورغ إلى القئيمة للعبحر خن أذاء اذل ,وهو باقطاع). عقي قيينة آخبر يوم "كان 
موجودًا في أيدي الناس فانقطع.(القمر) في هذا اليوم !2: لأن انقطاع المثل شرط الانتقال إلى القيمة.(السنبلي) 
تم إنه لما نشأت !2: اعلم أنه لما لم يرتبط قول المصنف: وقلنا جميعًا إلخ ما قبله اعتئ الشارح باختراع الربط 
فقال: ثم إنه لما نشأت من هذا كله مقدمة إلخ: وإنما لم يصرح المصنف يما للعلم يما ثما سبق.(القمر) 

تم إنه لما نشأت إل: دفع وهم هو: أن كلام الماتن الآني , أ قوله: وقلنا إل يد ينبغي أن يكون أيضا تفريعا على 
نااسيق ما تاق كلامة السابق :تفركًا ا قله ايكون مطابقا للسباق: صل لقنم بلاطا أولى لكنه بعد 
أدى التأمل يعلم أنه ليس تفريعًا؛ لعدم المناسبة بينه وبين الكلام السابق» فذلك الكلام من أي نوع من الأنواع؟ 
وتقرير الدفع: أنا سلمنا أنه تفريع لكن المفرع عليه ليس مذكورًا في الكلام بل هو مقدر وهو: أن الضمان لا يجب 
4 وقرينة البيان السابق» فإنه منشأ هذا المقدر فافهم.(السنبلي) بالإتلااف 2 أ الاستهلاك بأن ركب الدابة 
المغصوبة مثلا» وكذا لا تضمن بالحلاك» وعبر عنه الشارح بالإمساك وبالحبسء فإن المنافع لك بمما.(القمر) 


وهو عطف على قوله: قال أبو حنيفة أي ومن أجل أن ما لا يعقل له مثل لا يضمن 
شرعاء قلنا جميعًا يعي أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا -:-.. بخلاف الشافعي -:::: لا يضمن 
منافع ما غصبه رجحل بالإتلاف؛ وكذا بالإمساك. 


مثال للاتلااف أعن باز ل شال للامساك 


ولم يرسل فقال علماؤنا جميعًا: إنه لا تضمن هذه المنافع بشيء, أما بالمنافع فظاهر؛ لأنه 
لو ضمن بالمنافع لكان بأن يركب المالك دابة الغاصب قدر ما ركب الغاصبء أو يحبسه 
قدر ما حبسه الغاصبء, وذلك باطل؛ للتفاوت بين راكب و راكبء وبين سير وسير 
وحبس وحبسء وأما بالأعيان والمال؛ فلأن المنافع عرض لا يبقى زمانين وغير متقوم, 


زهو عظف: الحملة على الجملة) قال ابن الملك: وليس "قلنا" معطوفا على قوله: قال أبو حثيفة؛ لأنه متفرع 
على كون الكامل سابقا على القاضراء ولا يصلح أن يحون 'قلنا" متفرعا عليه بل هو متفرع على أن ضماك 
العدوان يعتمد المماثلة الكاملة أو القاصرة» وفي عبارة المصنف -:. تسامح حيث لم يبين المتفر ع عليه» والظاهر 
أنه معطوف على "قال" وليس كذلك.(القمر) بخلاف الشافعي !2: قال في "التلويح" "والتحقيق": إن المنفعة 
ملك لا مال؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاصء والمال ما من شأنه أن يدحر للانتفاع 
به وقت الحاجةع والتقويم يستلزم المالية' عتيد أ حنيقة والملكية عند الشافعي»؛ فعندة منافع المغتصوب يصمن 
بالغصبء وعند أبي حنيفة لا؛ لأن المنفعة عرضء والعرض غير باق» وغير الباقي غير محرز وغير المحرز ليس 
عتقوم, فالمنفعة ليست يمتقومةء فلا يكون مثلا للمال المتقوم» فلا يقضى إلا بنص ولا نص.(السنبلي) 

للتفاوت !2: فإن راكبًا يعلم قوانين الركوب ولا يعلمها الآخرء والسيران يختلفان بالطريق» وتفاوت التسيير 
والحبسان يتفاوتان .مكان الحبس وهزاج المحبوس» فليست المماثلة بين منافع الغاصب ومنافع المالك» وقيل: إنه 
لا يمكن الحكم بالممائلة في الأعراض؛ لأن العرض كلما وجد اضمحلء فلا يتحقق المماثلة.(القمر) 

فاأن المنافع ! خ: تقريره: أن المنافع عرض» و كل عرض لا يبقى زمانين» فالمنافع لا تبقى زمانين» وغير الباقي 
غير محرزء فالمنافع غير محرزة, وكل غير محرز غير متقوعع فالمنافع غير متقومة, مخلاف المال» فانه جوهر باق متعوم 
فلا تمائل بين المال والمنافع أما صغرى الأول (أي القياس الأول) فظاهر وأما كبرى الأولء فلأن البقاء عرض» 
فلو كان للعرض بقاء لزم قيام العرض بالعرض وهو باطل؛ فإن القيام هو التبعية في التحيز» ولا تحيز للعرض» - 


مبحث الخاص اي بيان أنواع القضاء 
بخلاف المال فلا تماثل بينهماء وإغغا ضمناها بالمال في الإجارة؛ لأن للرضا تأثيرًا في إيجاب 
الأصول والفضول جميعاء ولا تأثير للعدوان فيه, والشافعي يله يقول: بضمافا بالمال 


منافع الغصب 


بقدر العرف ف كرائها إلى ذلك المنزل قياسًا على الإجارةء والوجه ما قلناء ولابد لك 


الدابة 


حينئكٍ من الفرق بين المنافع والزوائد» فالمنافع كر كوب الدابة والحمل عليهاء والزوائد 


أي الولد 


والاستهلاك جميعاء والزوائد تضمن بالاستهلاك دون الحلاك» والمنافع لا تضمن بالاستهلاك 
والمهلاك» فعبر المصنف عن الاستهلاك بالإتلاف ولم يذكر الحلاك؛ وهو الحبس, د ا : 


> وفيه كلام في الكلام» وأما كبرى الثاني؛ فلأن الاحتراز عبارة عن الصيانة والادخار لوقت الحاحة» وهذا 
يتوقف على البقاء وأما كبرى الثالث؛ فلأن شرط التقوم الإحراز, ألا ترى أن الحشيش ف المفازة ليس له إحراز 
فليس هو يمتقوم؛ وللشافعي أن يمنع هذه الكبرى ويقول: لا نسلم أن شرط التقوم الإحراز بل التقوم باعتبار 
الملكية وإطلاق التصرف كذا في "التلويح".(القمر) 

وإغغا ضمناها !2ذ: دفع دحل مقدر تقريره: أن المنافع وإن كانت أعراضًا غير باقية» فلها حكم الأعيان الباقية ف 
الشرع حت يرد عليها عقدة الإحارة؛ فالمنافع تضمن بالإجارة فمن استأجر دابة ليركبها مرحلتين بدرهمين مثلاء فأخذ 
منافع الدابة أعطى عرضهاء فكذا تضمن منافع الغصب أيضًا.(القمر) تأثيرًا !خ: ألا ترى أن بالرضاء يجب المال في 
مقابلة ما ليس مال كما في الصلح عن دم العمد على المال؛ ويجب الفضل والمنافع أيضًا كما في بيع عبد قيمته ألف 
بألوف» فيجب أصل المال والفضل بالتراضي» ولا يثبت شيء من ذلك بالعدوان بحال؛ فالمنافع في الإحارة تضمنء 
لتحقق الرضاء لا في الغصب؛ لأن الغصب عدوان؛ لا يقال: إن المال ف قتل الخطاء يجب يمقابلة ما ليس تمال 
بالعدوان؛ لأنا نقول: إن وجوب المال هناك ليس .ممحض العدوان بل بخطر المحل؛ لثلا تدر النفس امحترمة محانًا.(القمر) 
الأصول: أي الأعيان كما في المستأجر.(المحشي) والفضول: أي ما ليس بأعيان وأموال كما على المؤجر.(امحشي) 
للعدوان فيه: أي ف إيجاب الأصول والفضول.(القمر) والوجه: أي وجه الفرق في الإحارة والغصب.(القمر) 
ها قلنا إلخ: أي من أن للرضاء تأثيرا في إيجاب الأصول والفضولء ولا رضاء في الغصب بل فيه عدوان» فلا 
تأثير فيه أيضاء وأيضًا فرق أخر بين الإجحارة والغصب وهو: أن ورود العقد على المنافع في الإجارة بإقامة العين 
مقام المنفعة للحاجةء وغذا لو قال: أجرت منافع هذا الدار شهرًا هكذا لم يجرء فعلم أن العقد يرد على العين 
أولاء ثم ينتقل إلى المنفعة» فالقياس مع الفارق.(السنبلي) وهو الحبس: أي ملاك المنافع الحبس.(القمر) 


مبحث الخاص - شين | بيان أنواع القضاء 
رخو غير مسوك افيا على الوواقده فإ الروالد 6 1 ان تضمن بالهلاك فالمنافع أولى أن 
لا تضمن به وهذا الفرق مما يتخبط فيه كثير من الناس. 
والقصاص لا يضمن بقثل القاتلء تفريع ثان لنا على أن ما لا مثل له لا يُضمن أصلا 
يعن أن من وجب عليه قصاص لغيره» فقتل القاتل أحبي غير ورثة المقتول» فلا يضمن 
هذا الأحنبي لأحل ورثة المقتول شيئا من الدية والقصاص عندناء وإن كان يضمن لأحل 


الذي قتل أولا أي الأحنبى 


ورئة هذا القاتل البتة؛ وذلك لأن القضصاص معن غير متقوم قي نفسه لا يعقل له مثل حب 


الذي فتل ثانيا 

تقنول: إن الأحنبي ضيّع قصاصه فتجب عليه الدية كما قال الشافعي, وإغا يتقوم 
المقتول تفريع على المنفي الأحنبي 

اولى <: فإن الزوائد مع قوهها وجوهريتها لما لم تضمن بالهلاك» فالمنافع ضعيفة لا تضمن به؛ ثم اعلم أهم قالوا: 
الفتوى في غصب منافع الوقت ومال اليتيم» وما كان معدا للاستقلال كالدار والعقار وغيرهما بالضمان كما في 
"الخلاصة" "والقنية"' وغيرهماء ولعل في هذه الثلاث رواية عن الإمام بأن المنافع مضموئة فأفتوا يماء وإلا فكيف جاز 
لهم الإفتاء» بخلاف جميع الروايات كذا في "مشكاة الأنوار".(القمر) وهذا الفرق: أي بين الزوائد والمنافع.(القمر) 
تفريح ثان لنا: على المقدمة المذكورة في الشرح سابقا.(المحشي) وإن كان يضمن: لأنه قاتله فيلزم عليه الدية 
أو القصاص.(القمر) فتجب عليه الدية ! خ: لو كان القصاص معئ متقومًا في نفسه لوجبت عليه الدية؛ لكون 
مال الدية في هذه الصورة مثلا للقصاص معئ؛ لكنه ليبس ممتقوم, فمال الدية ليس مثلا له فأما عدم تمائلته 
صورة فظاهرء وأما عدم تمائلته معئ ؟ فلأن 2 استيقاع القصاص معئ الاجبار؛ لما فيه من دفع شر القاتل؛ ودفع 
هلاك أولياء المقتول على يده. وهذا المع لا يوجد في المال.(السنبلي) 
كما قال الشافعي !2: توضيح المقام: أن الشافعي يقول: إن ذلك الأحنبي يضمن الدية: فإن القصاص ملك 
متهوم لورئة المقتو ل» أله ترق أن النفس تضمن بالمال قِ القتل خطاء فحصل التقوعع فالأحبي ضيع ملك ورثة 
المقتول؛ فيجب عليه الدية؛ ونحن نقول: إل الدية مشروعة فيما لا يمكن الممائلة شيةع وهو القتل حطلا؛ ئلا يلزم 
إهدار الدم بالكلية بال لنص على خلاف القياس» وهذا أمر ضروري؛ فلا يقاس عليه غيره»؛ فالقصاص لا يحون 
معن متقومًا حئ يجب بتضييعه الدية على الأحنبي: وأما عدم الضمان على ذلك الأجنبي بالقصاص فبالاتفاق 
بيننا وبين الشافعي -.. ولذا تركه الشارح و يذ كره.(القمر) 
واخما بتعده 1 دفع دخل تقريره: أنكم أوجبتم في قتل الخطأ دية» فقد جعلتم المال مثلا للقصاص هناك» فأجاب با 
حاصله: أنه إنما يثبت المال في الخطأ على خلاف القياس ضرورة صيانة الدم المعصومة عن اهدر بالكلية.(الستبلي) 


مبحث الخاض تدا بيان أنواع القضاء 
في حق الدية فيما لا يمكن المماثلة فيه؛ لثلا يلزم إهدار الدم بالكلية ضرورة» وههنا 
القل عمطلا 
الاجبي ما ضيع لاولياء المقتول شيعا بل فقتل عدوهم, 1ك عام نعم يضم ل لاجل 
, ا أكي الا حنم 
أولياء هذا القاتل إِمّا قصاصا وإما دية على حسب ما تحقق. ٠‏ 
وملك النكاح يه يضمن بالشهادة بالطللاق بعد الد حو ل» تفريع المق أنا على أن مأ أيه مثل 
له لا يضمن يعي إذا شهد الرجلان بأنه طلق امرأته بعد الدخحول» فحكم القاضي عليه بأداء 
المهر والتفريق» ثم رجع الشاهدان» فعندنا لا يضمنان للزوج شيئًا؛ لأن المهر كان واجبّا عليه 
عن شهادكما 


بسبيبا الدحول سواء كان طلقها أو لاء فما أتلفا عليه شيعًا إلا حل استمتاعه بالمرأة؛ وهو 


الشاهدان 


لا صورة ولا معن 


حرام. ولا مماثلة بالمال؛ لأن تقومه بالمال لا يظهر إلا عند النكاح ضرورة؛ لشرفه, 
ولا يظهر عند التفريق أصلاء وهذا يحت إزالتة بالطلاق بلا ندل ولا شهوة» . 


وههنا: أي فيما إذا قتل الأحنبي القاتل.(القمر) على حسب ما تحقق: أي القتل فإن كان قتل الأحنبي القاتل قتل العمد 
وجب القود. فإن كان قتل الخطأ وجب الدية.(القمر) ما تحقق: أي ما ثبت شرعا من القصاص أو الدية.(المحشي) 
وليس له: أي لحل استمتاعه بالمرأة.(القمر) فإن ذلك: أي ممائلة البضع؛ وتبدله ببضع آحر.(القمر) 

لشرفه: أي لشرف امحل حين يكون مصوئًا عن الابتذال والتملك بحانًا.(القمر) 

ولا يظهر !+: أي لا يظهر تقوم حل الاستمتاع عند التفريق والإزالة» والشاهد عليه أن إزالته تصح بدون 
العوض» وبلا شهود وبلا إذن» وبلا ولي» بخلاف ثبوته» وهذا انخسف ما استدل به الشافعي على مذهبهء وهو 
أن الشاهدين يضمنان مهر المثل بأن ملك النكاح إِما يثبت بالمال على الزوج فيكون متقومًا على الزوج ثبوتاء 
والزائل عين الثابت» فيكون متقومًا زوالاً.(القمر) 

ولا يظهر عند التفريق ! 2: اغلم أن الأصل كون البضع شريفا؛ لأته سبب الولدة وبقاء النسل: والتكاح تملك 
واستيلاء على البضعء؛ فجعل متقومًا؛ إظهارًا لشرفه؛ لأن حواز الاستيلاء على الشيء الشريف بدون مقابلة شيء 
يشعر هو أنه وأما غند التفريق فهو إزَالة للملك الوارد علي .وهذا هو الشرف؛ الأنه إسقاط الاستيلاي؛ الأن 
النكاح رق وإزالة شرف» فلا يظهر التقوم عند التفريق.(السنبلي) 


مبحث الخاص ١9‏ بيان حسن المأمور به 


ولا ولي ولا إذن وانما تصير متقومة في الخلع بالالص على تافل القياس؛ وإِعما قيد 


في المتن 


بالطلاق بعد الدحول؛ لأنه إذا شهدا بالطلاق قبل الدحول ثم رجعا يضمنان نصف المهر 
للزوج؛ لأن قبل الدحول لا يجب عليه المهر إلا عند الطلاق؛ لأنها تحتمل أن ترتد أو طاوعت 
ابن الزوج» فحينئذٍ يبطل لمر أصلاء .ونا أكد تصف. المهر بالظلاقء» فكان الشاهيدين 
أخذا نصف المهر من يد الزوج وأعطاها فيضمنان ما أعطاها. 

إبيان حسن المأمور به] 

تم لما فرغ المصنف د عن بيان أنواع الأداء والقضاء شرع في بيان حسن المأمور به فقال: 


ولابد للمأمور بك سس صفة الحسن ضروره أن الامر عي كي يعديو ايك ان يكوان المأمور 


وهو الله تعالى ناذه 


به حسنًا عند الله تعالى قبل الأمر» ولكن تعرف ذلك بالأمر ضرورة أن الآمر حكيم, 


وإنما تصير !خ: دفع دخل مقدر تقريره: أن منافع البضع تكون متقومة عند التفريق والإزالة في الخلع إذا افتدت 
المرأة» وخلصتها من الزوج؛ والعائد في "تصير" يرجع إلى منافع البضع.(القمر) 

بالنص: هو قوله تعالى: #افلا جنا حَ عَلتْيَمَافِيمًا افْنَدت بد: (البقرة:ة؟ 0 (الحشي) 

أو طاوعت: أي مكنت وزنتء فإن المزني يما تحرم على أباء الزاني كذا في '"مجمع البركات".(القمر) 

فحينئل: أي حين الارتداد» ومطاوعة ابن الزوج.«(القمر) يبطل !خ: كذا في "الهداية" في كتاب الرجوع عن 
الشهادة.(القمر) أخذا !2: فكان الشاهدان غاصبين نصف المهر معئ؛ فلا يتوجه أن يقال: إن تضمين الشهود 
الراجعين نصف المهر في الطلاق قبل الدحول يدل على أن ملك النكاح متقوم.(القمر) 

ولا بد للمأمور به !خ: هذا من قضايا الشرع؛ وأما من حيث اللغة فقول القائل: "اشرب حمرا" على سبيل 
الإلزام أمر.(القمر) من صفة الحسن: أي من صفة هي الحسنء اعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلاث معان: 
على ملائم الطبع ومنافره كالفرح والغم» وعلى صفة كمال وصفة نقصان كالعلم والجهل» وعلى متعلق المدح 
والذم كالعبادة والمعصية. ولا خلاف أنهما بالمعنيين الأولين عقليان» وأما بالثالث» فعند المعتزلة الحاكم بالحسن 
والقبح هو العقل» وعندنا هو الله. [إفاضة الأنوار 45] ذلك: أي كون المأمور به حسنًا.(القمر) 


مبحث الخاص ه١١‏ بيان أنواع الحسن 
والحكيم لا يأمر بالفحشاءء وهذا عندناء وعند المعتزلة: الحاكم بالحسن والقبح هو العقل 
لا دل فيه للشرع؛ وعند الأشعري الحاكم يهما هو الشرع لا دخل فيه للعقل. 

[بيان أنواع الحسن] 

ثم شرع فٍ تقسيم الحسن إلى عينه وإلى غيره» وتقسيم كل منهما إلى أقسامهماء 


وهذا عندنا !خ: لابد من تحقيق المقام ثم إيضاح تسامح الشارح العلام إعانة للأنام عن مزلة الأقدام فنقو 
أولا: إن سن الفذل #الملي ممع ويم ضف الكدال فح مل عامل عن ونه سن لتك عل 
اتفاقاء حي لو لم يرد الشرع ووجدت الأفعال» فبعضها حسنة أي من صفات الكمال وبعضها قبيحة أي من 
صفات النقصان» و كذا حسن الفعل بممعيئ ملائمة الغرض الدنيوي وقبحه .معيئ منافرة الغرض الدنيوي عقلي 
أيضًا اتفاقاء إنما المبواتواق سين الل تن أن سقس تقاض ينك ولا وقبح الفعل بمعيئ أن يستحق فاعله 
ذمًا وعقابًاء فعند الأشعري هو شرعي قالوا: إن الأفعال كلها كالإيمان والكفر والصلاة والزنا وأمثالها قبل ورود 
الشرع سواسية ليس فعل استحقاق ترتب الثواب» ولا استحقاق ترتب العقاب, والشارع جعل بعضها مستحقا 
لترتب الثواب ما مر بهء وبعضها مستحقا لترتب العقاب فنهى عنه؛ فما أمر به الشارع فهو حسنء وما تبى عنه 
فهو قبيح» ولو انعكس الأمر لانعكس الأمر؛ وعندنا وعند المعتزلة وهو عقلي أي واقعي لا يتوقف على الشرع, 
ففي نفس الأمر قبل ورود الشرع بعض الأفعال حسنة تستحق ترتب الثواب على فاعلهاء وبعض الأفعال قبيحة 
تستحق ترتب العقاب على فاعلهاء فما هو حسن أمر به الشارع؛ وما هو قبيح نمي عنه الشارع؛ فالآمر حكيم؛ 
فالشارع كشف عن الحسن والقبح الثابتين للأفعال في نفس الأمر كما أن الطب يكشف عن النفع والضرر 
الثابتين للأدوية في نفس الأمرء وأما العقول فرعا تمتدي إلى الحسن والقبح الواقعين كحسن الصدق النافع» وقبح 
الكذب الضار» ورا لا قتدي إليهما كحسن صوم آخر رمضان» وقبح صوم أول شوالء فإنه لا سبيل للعقل 
إليه. لاق الشرج #نشاصمى معد ونع واقعين» والفرق بين مذهبنا ومذهب المعتزلة: أن حسن الأفعال وقبحها 
عندنا لا يستازم <- حكمًا من الله بل يصير موجبًا لاستحقاق الحكم من الله الحكيم الذي لا يرجح المرجوح. 
وعند المعتزلة: يوجحب الحسن والقبح الحكم ولو لا الشارع» وكانت الأفعال وفاعلوها لوجبت الأحكام, فالفعل 
الصالح للإباحة كان مباحا البتة» وقس على هذا ما أفاده المحققون» وأدلة الفرق في المبسوطات»ء وثانيًا: أن الأولى 
أن يقول الشارح بدل قوله: عند الله تعالى في نفس الأمر لما مر من مذهبنا وأن الحسن والقبح عندناء وعند 
المعتزلة عقليان أي واقعيان لا يتوقفان على الشرع؛ لأن الحاكم بالحسن والقبح عند المعتزلة هو العقل.(القمر) 
هو العقل: فعندهم أي عند المعتزلة ظهور الحسن أيضًا ليس ,بموقوف على الأمر به.(امحشي) 


مبحث الخاص 7 ظ ْ بيان أنواع الحسن 

فقال: وهو إما أن يكون لعينه أي الخسن إما أن يكون لذات المأمور به بأن يكون 
الحسسن 

حسمة: في ذات ها وضع. له ذللق من, غير بواسطق وهذا اثلاثة انوا حلى بما.قال” 


وهو إما أن ل يقال السقوط أء يعيله أي له قط الك اليس السقرط ميرخ الأهور 
به بل يكون ذائمًا حسنًا ومأمورًا به على المكلف وواجبًا عليه أو يقبل السقوط ف 


اودر نك 


حين من الأحيان لعذر من الأعذار. 
و يكو نيا ماسلا كك | 52 لكنه شما نه لما سي يبيو * يلع 8 عير د أي يكون المأموير رك ملحما 


الس لين اكه مونابة اتسين قرف قو كو سيقن اولقن جاه من افيا ألحيسن 


حسنه في ذات ما وضع !خ: يقال له: الحسن لعينه» ولمعى في نفسه. وخلاصة تعريفه: أنه ما اتصف بالحسن لحسن 
ثبت فى ذاته ومقابله: ما اتصف بالحسين لحسن ثبت ف غيره يقال له: الحسن لغيره» والحسن لمعين ف غيره.(السنبلي) 
من غير واسطة: أي بلا واسطة في العروض بأن يكون صفة الحسن ثابتة لتلك الواسطة» وتنسب إلى هذا المأمور به مجارًا 
سيا أي اكد وي لا يقبل السقوط: أصلا ووصفاء أو وصفا فقط. (إفاضة الأنوار 5 4) 
أي لا يقبل !خ: إعاء إلى أن ضمير هو يرجع إلى الحسنء الأولى أن يرجع إلى المأمور به الحسن لعينه ليلائم ما 
ذكره المضتف 5 المقاكن بقوله: كالتصديق 5 خ فإن فده أمغلة الأقور به على أن الحسين لا يقبل السقوط. فإ 
الساقط في حال الاكراه هو وجوب الإقرار للا حسن الإقرار حى لو صبر عليه وقتل كان مأجوراء اللهم إلا أن 
يقال : إل ححسية الاقرار أيضًا ساقط الا أن سقوطه باعثبار الث حص ن كلسقورط الصوم للمسافرع فمن أقر ولم يقبل 
1 لرضة أتى فرضاء فيكون مأحورًا كذا في بعض شروح أصول فخحر الإسلام.(القمر) 
لا يقبل ذلك احسن !خ: بإظهار فاعل لا يقبل أشار إلى دفغ الوهمء وهو: أن الظاهر من عبارة الماتن أن الحسن 
لعينه الذي هو قسم من المأمور به يقبل السقوطء ولا يتصور معيئ سقوطه ههنا؛ لأن المأمور به لا يسقط بل الساقط 
التكليل» فوس التكليقى طون امأف ننه وكففةة اق السو 3 لا يقب ,الهف إل لصيل اللق 3م #تدهيية اليه 
أن عير د 5 9 - 00 كد - مسي ل 
أي المأمور به والمراد بعدم سقوط حسنه عدم سقوط التكليف به» وكذا ضمير يقبل أيضًا راحع إليه فافهم.(السنبلي) 
وانما جعله |ذه: يعي و وي ان م 2 ام اينيد انه 
إذد هو 59 دَوَكَ |( لدروق ل ا اللسمواة وعدت 0 
عليه فباعتبار المع جعل من أقسام الحسن لعينه. (القَمر) 


مبحث الخاص ١77‏ بيان أنواع الحسن 
انيف انعيار! للاسل كد( ستقل :عليه فيا وحقه ولك إل النقسيم عساقة» والراحب أ 
يقول: وهو إما أن يكون لعينه بالذات أو بالواسطة. والأول إما أن لا يقبل السقوط 
أو يقبله» وقد وقع التسامح منه في هذا التقسيم كثيرا. 

و و والركاة نشر على اترتيست اللف» فالأول مثال لما لا يقبل السقوط». 


أي التصديق 


ن التصديق لازم على المرء» ولا يسقط عنه مادام عاقلاً بالعاء وههذا لا يزول حال 
الإكراه. فإن أكره على إجراء كلمة الكفر يجوز له التلفظ باللسان بشرط أن يبقى 
التصديق على حاله؛ فالإقرار يقبل السقوط .والتصديق لا يقبله قط» وحسن التصديق 
ثابت لعينه؛ لأن العقل يحكم بأن شكر المنعم الخالق واجب. 

1 لفان مثال لما 1 السقوطء, فإن الصلاة تسقط في حال الحيض و لنفاس كالزثر ار دار اه 


و 
ظ من ف ال كوع والسبقود 

بعد: والمراد به السطر الثاني من الصفحة الآتية أي قوله: فكانت حسنة لعينها.(اخحشي) مسامحة: حيث جعل 
الشبيه للحسن لمعن في غيره مقابلا لقسمي قسيمه؛ وهو ما لا يكون شبيهًا بالحسن لمععى في غيره.(القمر) 
بالذات: أي حقيقة بلا واسطة في العروضء وبلا مدخلية الغيره وهو ما لا يكون شبيهًا بالحسن لمعبى في غيره.(القمر) 
بالواسطة: أي اعتبارًا بلا واسطة في العروض» وبمدخلية الغير وهو ما يكون مشاها لما حسن لمع في غيره.(القمر) 
كالتصديق إل: هو أولى هن التمثيل بالإيمان كما في "الشاشي"؛ إذ الإيمان لا يتحقق إلا .ممجموع الإقرار 
والتصديق» والإقرار يسقط بعذر الإ كراه؛ فكان الإيهان يسقط بعذر الاكراهء فلا تطبيق بين المثال والممثل له 
والتضديق لا يسقظ محال أي التكليففب يه .باق دائما. (السنبلي) ولا يسقط اخ المراد من السقوط المنفي 
السقوط بعد الوحوبء فلا يرد أن التصديق أيضًا ساقط عمن لم تبلغه الدعوة فتدبر.(القمر) 
ولهذا لا يزول: أي لكون التصديق لا يقبل السقوط لا يزول إخ.(القمر) فإن أكره إلخ: أي بقتل أو قطع لا 
بغيرهما كذا في "تنوير الأبصار".(القمر) كالإقرار !لخ: كما أن الإقرار يسقط بالإكراه.(القمر) 
بالأقوال والأفعال إخ: كان ينبغي أن يقدم المولف الأفعال؛ لأن مبئ الصلاة عليهاء ألا ترى أنها تحب على 
القادر على الأفعال دون الأقوال» ولا تحب في عكسه.(السنبلي) 


مبحث الخاص ١0‏ بيان أنوا ع الحسن 


وثناء عليه وخشوع له وفيام بدن يديه وجلسته بحضوره») 3 ا الكميات وتعداد 
أنا لأسرارها في "المثنوي المعنوي". 


والثالث تغال. للا وكون لتقا لعينه ومشائًِا لغيره» فإن الزكاة في الظاهر إضاعة المال» 
أي الزكاة أي للحسن لعينهء أي للحسن لغيره 
وإنما حسنت لدفع حاجحة الفقير الذي هو محبواب الله تعالى) وحاجته ب باختياره بل 


محض خخلق الله تعالى كذلك وكذا الصوم ف نفسه تجويع وإتلاف للنفسء وإنما حسن 
لقهر النفس الأمارة الى هي عدو الله تعالى» وهذه العداوة بخلق الله تعالى لا احتيار للنفس 
فيها» وكذا هن نفسه سعىي» وقطع مسافة» ورؤية أمكنة متعددة» وإنما حسن 
لشراف إق المكان الذي شرفه الله تعالى على سار الأفكتق وتللك الشرافة ليست باعتبار 
الأمكنة. بل بخلق اله تعال كله فصاز كل هذه الوساقط لم تكن حائلة فيما بين. 


وإن كانت الكميات إ2: يشير إلى أن الصلاة بكون تعدادها وتعداد ركعاتها غير عقلي لا تخرج عن كوفا 
حسنة بمعيئ أن حسنها عند الله تعاللى ثابت قبل الأمر كماء فإن العقل شاهد يكون حملة هذه الأفعال غاية تعظيم 
للد وده لا ريلك لف وتعظيمة تعالى, حسن فل انفسلةة لكوانه .من باب الشكرء إن كان معرقة كوق: هذَه 
الأفعال غاية تعظيم حصلت من الأمر يما بشرط أن لا تكون في غير حينهاء أو على غير حالماء وإلا تكون حرامًا 
كالصلاة بغير الطهارة أداء الصلاة ف الأوقات المكروهة.(السنبلي) وقد نبهت أنا لأسرارها !خ: وفي بعض 
د وي ؛ وقد بوتا اسرارها [خ ورانت .في تسعبة مكبوبة بيد الشنارج ف مكلا وقد بيننت أأنا أسرازها 
في "المثنوي المعنوي" وهذا يشعر بأن للشارح مثنويًا معنويًا والله أعلم .كراد عباده.(القمر) 

إضاعة المال: وهو حرام شرعًا وممنوع عقلا.(القمر) وإتلاف للنفس: ومنعها عن نعم الله تعاللى مع النصوص 
المبيحة ها.(القمر) وقطع مسافة: سزلة السفر للتجارة.(القمر) 

فصار كأن إ2: أي لما كانت هذه الوسائط غير اختيارية للعبد» فلا تثبت لما صفة الحسن» فصارت كأفا لم تكن؛ 
ولكن لها دحل في ثبوت الحسن للزكاة والصوم والحج؛ فشايمت لما حسنء لمعن في غيره والتحقت بالقسم الأول 
أي بالحسن لعينه» ولا يذهب عليك أن الواسطة على ما ذكره الشارح في الزكاة دفع حاجة الفقير» وفي الصوم - 


مبحث الخاص ]| بيان أنواع الحسن 
بأن يكون منشأ حسنه هو ذلك القير والأبور يد ل عمل تفيهم وهو ثلاثة أنواع أيضًا على 
ما بينه بقوله: وهو اما أن لا يتادى بنعس المأموورر به أو يتأدى: أو يكون سنا سن ف 


الغير : 
شرطه بعد ما كان حسنًا لمعن في نفسه. أو ملحقا به في هذا التقسيم وأمثلته مسامحات؛ 


لأن ضمير "هو" راجع إلى الغير» وضمير "يكون" راجع إلى المأمور به» وفيه انتشار 
والمعين: أن ذلك الغير الذي حسن المأمور به ل أن لا يتأدى بنفس فعل المأمور به 


> قهر النفس وهاتان الواسطتان ليستامحض خلق الله تعالى» بل هما باختيار العبد» فكيف تكونان كأنهما لم تكونا 
نعم لو كانت الواسطتان حاحة الفقير وشهوة النفس على ما قيل لكانتا كأن لم تكونا؛ لكونهما عمحض خلق الله 
تعالى» ويمكن أن يقال: إن الدفع والقهر يحمل على أنه مصدر بجحهول.(القمر) 

فكانت !2: أي فصارت كأهها حسنة لا بواسطة أمر حارج عن ذاتهاء فصارت ملحقة بالحسن لعينه كالصلاة) 
فجعلت من قبيل الحسن لمعن ف نفسه.(القمر) فكانت حسنة !لخ: فمشايمة هذا القسم للحسن لغيره باعتبار 
وجود الوسائط؛ وكونه ملحقا لعينه بلحاظ كون الوسائط كالعدمء فلهذا سمي هذا القسم ملحقا لعينه ومشاًا 
لغيره وكون الوسائط المذكورة بخلق الله ظاهر مما بينه الشارحء فإن الحاجة إلى الكفاية ثابتة بحق الله تعالى بدون 
اختيار الفقينء قال الله تعالى: أنه هَِ أَغْنّى وَأقتَى :4 (النحه:46) أي أفقر في تفسير واحدء وأيضا النفس ليست يجانية 
في صفتهاء بل هي محبولة على تلك الصفة كالنار على صفة الإحراق» وهذا لايلام أحد على الميل إلى الشهوات؛ 
ولا يسئل عنه يوم القيامة.(السنبلي) 

هو ذلك الغير !2خ: بأن يكون ذلك الغير واسطة في العروض متصفة بالحسن بالذات» وبحسنها صار الفعل 
المأمور به حسنا.(القمر) أيضًا: أي كما أن الحسن لعينه ثلانة أنوا ع.(القمر) إما أن لا يتأدى اخ: معئ التأدي 
السقوط عن ذمة المحكلف.(القمر) أو يكون حسنا م يعن أن المأمور به بعد كونه عسي لعن ف نفسه. أو 
ملحقا به يكون حسًا لحسن في شرطه.(السنبلي) به: أي بالحسن بمعين في نفسه.(القمر) 

في هذا التقسيم وأمثلته مسامحات: [|وامراد بالمساحات ثنتين» أحدهما: ما أشار إليه الشارح يلك. بقوله: لأن 
ضمير هو راجع إلخ » والثاني: ما أشار بقوله: وهذا القسم في الواقع ليس بقسم إلخ] 

راجع إلى المأمور به: وحينئذ يكون ضمير كان راجعا إلى المأمور به أيضاء وفيه انتشار» وهذه هي المسامحة 
الأولى كذا رأيت مكتوبًا على الحاشية بيد الشارح.(القمر) 


مبحث الخاص شد بيان أنوا ع الحسن 
بل لا بد أن يوجد المأمور به بفعل آخر فهو كامل في كونه حسنًا للغيرء أو يتأدى بنفس 
فعل المأمور به لا يحتاج إلى فعل آخرء فهو قريب من الحسن لعينه أو يكون ذلك المأمور به 
حسئًا لحسن في شرطه؛ وهو القدرة يعين لا يكلف الله تعالى لأحد بأمر من المأمور 


١ 0‏ 
شرط المأمور به 


إلا بحسب طاقته وقدرته» فهذا أيضًا حسنء وهذا القسم ليس بقسم في الواقع» ولكنه 
شرط للأقسام الخمسة المقدمة لعينه ولغيره» ولهذا لم يذكره الجمهور بعنوان التقسيمء وإنما 
ذكره فخر الإسلام مسامحة, وسمماه ضربًا سادسًا جامعًا لكل من الخمسة المتقدمة» فإذا كان 


فهو: أي حسن المأمور به الحسن للغير بأن يكون الغير لا يتأدى بفعل المأمور به.(القمر) 

او يتادى اح معطوف على قوله: إما أن لا يتأدى.(القمر) فهو 2 أكي حسن المأمور به الحسين للغير يأ 
يكون الغير يتأدى بفعل المأمور به قريب من الحسمن لعيتة؛ لعدم الانفصال بن المأمور دف وذلك الغير.(القمر) 
فهذا أبعنًا عسن: لا يتفى عليلك أ اسن بالمعية, اللي .من الا يفحفق 3 الشرط الذ هر القندرق. كالمراد 
شرط !2: فما لم يوحد القدرة لم يوحد مأمور.(القمر) الخمسة: الأول: ما لا يكون شبيهًا بالحسن لمعى في 
والثالث: ما يكون مشاكنا لا سحس سي لعي 2 عير ةع ويكون ملعقًا بالحسن لعيئة كالز كاة والصوم والحج, وهذه 
أقسام للحسن لعيئهع والرابع: امسن لغيرة ولا يتأدفق الغير بنفس المأمور به كالو ضوءء والخنامس: الحسن لغيره 
ويتأدى الغير بنفس المأمور به كالجهاد؛ وهذان قسمان للحسن لغيره.(القمر) 

وهذا: أي لكونه ليس بقسم في الواقع.(القمر) مسامحة: هذه هي المسامحة الثانية كذا رأيت بخط الشارح.(القمر) 
فإذا كان إلخ: تقريره: أنه إذا كان الحسن -حسن الشرط جامعًا للأقسام الخمسة فينبغي أن يقول المصنف: بعد 
ما كان خخ ولم يخصص الحسن لمعن في تقسنةع والملحق به للك كن هذه هي المسامحة الغالئة كذا أت بط 
الشارح» وقل أجصيتت عنك بو جحو ة. الأول: أنه اخحتصار منهم ف العبارة؛ أن حسين الحسن لغيره تابع لجسن الغير 
الذي هو حسن لعينه» فلما توقف تحقق حسن الحسن لعينه على الشرط الذي هو القدرة يعلم بالمقايسة توقف 
عيسو المت لغيره أيضًا على القدرة للعلم بقبح تكليف العاجز في الحسسن لعينه والحسن لغيرة: والثانى: أن 
المقضود بيان الحسن يكون بحسن الشرطء» فيتوهم منه أنه يناقي القسم الأول فأقحم بعد ما كان حسنا لمع في 
نفسه. أو ملحقا به لدفع هذا التوهمء ولم يقصد أنه منحصر فيه فذكره وفاقي؛ لأجل هذه الفائدة كذا في الصبح 
الصادق. والثالث: ها ذكره الشارح بقوله: ولكن الحسن إلخ.(القمر) 


مبحث الخاص الال بيان أنواع الحسن 
جامعًا فينبغي أن يقول: بعد ما كان حسنًا لمعى في نفسه. أو ملحقا به. أو لغيره حي 
يكون المع أن المأمور به بعد ما كان حسنًا لمعيئ في نفسه كالتصديق والصلاة أو ملحما 
به كالز كاة والصوم والحج, أو لغيره كالوضوء والجهاد ضار حسئا لمع آخخرء وهو كونه 
مشروطا بالقدرة» فلهذا القدرة صارت أوامر الشرع كلها حسنًا للغير» ولكن الحسن 
لعن في نفسه؛ والملحق به صار جامعا؛ لكونه لعينه ولغيره» ولحذا قيده يُماء بخلاف ما كان 
فلا يخرج عن كونه لغيرهء ولعله لهذا لم يقيده به. 
ثم بعد هذه المسامحات الثلاثة قد تسامح في أمثلته حيث قال: كالوضوء, والجهاد, والقدرة 
الى يتمكن با العبد من أداء ما لزمه» فالوضوء مثال للمأمور به الذي لا يتأدى الغير . بأدائه, 
ي الواسه 
فإنه قْ نفسه تبريك» وتنظيم للاعضاي وإضاعة للماء.) وإغا حمس * لأجل أداء الصلاة 
كسائر التبريدات 
قيده كما: أي قيد المصنف قوله: أو يكون -حسنا علحسن في شرطه بالحسن لمعى في نفسه: والملحق به.(القمر) 
الغير المعين: أي الغير المنلخصوص بالمأمور به كالصلاة للوضويعء وإعلاء كلمة الله للجهاد. وقس على هذا.(القمر) 
حسئًا لحسن في شرطه بالحسن لغيره.(القمر) هذه المسامخات !2: الأولى: مسامحة الانتشار» والثانية: مسامحة 
جعله قسمّاء والثالثة: مسامحة ترك قيد لغيره.(القمر) قد تسامح في أمثلته: فإن الوضوء والجهاد مثالان للمأمور به 
الذي صار عونا بحسن الغير» والقدرة مثال للغير الذي صار المأمور به ميا تسنةع وليس مالا للمآامور بشع 
والقول بأن المضاف محذوف والمععى ومشروط القدرة إلح لا يخلو عن تكلف.(القمر) 
لأجل أداء الصلاة !لخ: وليس الوضوء قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطهاء فلا يحتاج في كونه وسيلة للصلاة 
إلى النية؛ لأن الصلاة إنما تفتقر إلى الوضوء باعتبار كونه طهارة لا باعتبار وصف كونه عبادة» والمفتقر إلى النية 
هو هذا الوضصف أي كونه عبادة وكذا السعي مأمورا به؛ لقوله تعالى: #فاسَّعوًا إلى ذكر اله بك (الجمعة:3) !حم 
عبارة عن المشي ونقل الأقدام وليس ف ذاته حسمن ) وإنما حسن لإقامة ا-لجمعة المؤدية بفعل آخر بعده. (السنبلي) 


مبحث الخاص م١‏ بيان أنوا ع الحسن 
اسلا 018 يلض ينس الل الوطيوية 93 هد نا عون غيل #خير افبية ترد + 
الصلاة» وإذا نوى في هذا الوضوء كان منوياء وقربة مقصودة يثئاب عليها. 
والجهاد مثال للمأمور به الذي يتأدى الغير بأدائه» فإنه في نفسه تعذيب عباد الله و تخريب 
بلاد الله وإما حسن لأجل إعلاء كلمة الله يحصل ,جرد فعل الجهاد لا بفعل آخر بعده. 
وكذلك إقامة الحدود في نفسها تعذيب» وإنما حسن لزجر الناس من المعاصي, 
وكذلك صلاة الجنازة في نفسها بدعة مشاهة لعبادة الأصنام؛ وإنما حسنت لأجل 
قضاء جل التسشيء وسر انل ابوه بال دايا 0" بفعل بودن ابراه رسكم 
. قضاء حق المسلم 
فعل آخر: أي الركوع والقيام والسجود وغيرها.(المحشي) كان منويًا !خ: إلا أن الصلاة تستغين عن النية في 
الوضوء حي يصح الوضوء بغير نية في حق ججحواز الصلاةع فمن هذه الحيثية ليس الوضوء قربة مقصو دة) و حسئة 
لغيرة وهو الصلاة أفاد + بحر العلوم (أي مولانا عبد العلى ٠‏ شه أن في التمثيل بالوضوء شائبة من الخفاء» فإن 
الوضوء ما هو طهارة حسن وإن كان له حسن آخر من جهة مشروطه أي الصلاة كيف والدوام على الوضوء 
مندوب شرعاء وليس لإقامة الضلاة فإن أوقات مندوبية الظهارة وقت الخطبة» وسائر الأوقات المكروهة؛ 
والأصلح في التمثيل السعي إلى الجمعة؛ فإنه إنما حسن لأجل صلاة الجمعة فتدبر.(القمر) 
تعذيب عباد الله إلخ: هذا مسلم لكن لا نسلم قبح هذا التعذيب لم لا يجوز أن يكون حسنًا لذاته نعم التعذيب 
الذي هو غير الجهاد لا حسن فيه فتدبر .(القمر) لأجل إعلاء كلمة الله اخ: : أي الجهاد ل ليس حسنا بنفسهء قال عَلتَ 
"الآدمي عبان الات ملعون من هدم بنيائه" ؛ وإنما حسمن لأحل إغلاء اي الم قال قِ '"التلويح" : قال فخخر 
اللإإسللام: إهما أي الجهاد وصلاة الجنازة إنما صارا -حسنين لمعن هر الكافر و إسلام الس وذلك معن منفصل 
عن الجهاد والصلاة. (السنبلي) مشايمة ! خ: لحضور الميت الذي هو كالحجر بين يدي المصلين.(القمر) 
ودعاء ا ميت وو حسين لواسطة قضاء حق المسلم) ليت صاذة الجنازة عتسمنة لغيرها بالنظر 9 جحز معناها 
كذا قال أعظم العلماء (أي مولانا غبد السلام ب)» وثانيًا: أنه عيدب اساي ؛ لأن الميت لو لم يكن مسلما 
كانت الصلاة عليه قبيحة منهية عنها؛ لقوله تعالى: ولا تَصّل . على البو منهم مَاتَ أبَدايه (التوبة:84) (القمر) 


مبحث الخاص م١‏ بيان أنوا ع الحسن 
ان كفر الكافر, وإسلام ' الميبت» 2 جرم المناهي كلها بفعل العباد واختيارهم, 
فلهذا اعتبرت الوسائط _ ب" وحعلة ١‏ في الحسن لغيره: بخلاف وسائط الزكاة 
والصّوم والحج أعني فقر الفقير» وعداوة النفس» وشرف المكان» فإنها.تمحض خلق الله 
تعالى» ولا اختيار فيها للعبد أصلاء ولهذا جعلت من الملحق بالحسن لعينه» فتأمل. 
والقدرة مثال للشرط الذي حسن المأمور به لأجله لا للمأمور به» وإن قدرت المضاف 
وقلت ومشروط القدرة كان مثالا للمأمور به المشروط بماء وإن جعلت ضمير أو يكون 
حسئا راجعا إلى الغير كما كان ضمير لا يتأدى أو ناه رإيكا بلي فنا ع1 لم ينشر 
الكلام: وتكون القدرة مغالاً للغير بلا مكلق» الكن يكوق الشرط َيل يمعي الملشروظء 
ويكون المعئ أو يكون الغير كالقدرة حسنة لحسن في مشروطهاء 01ظ5' 


وهي كفر الكافر إلخ: فيه بحث؛ فإن كفر الكافر» وإسلام الميت وهتك حرمة المناهي ليست هما يتأدى بنفس المأمور 
به أعيئ الجهاد» وصلاة الحنازة» وإقامة الحدود؛ والجواب: أن المراد بجذف المضاف أي إعدام كفر الكافر» وقضاء حق 
إسلام الميت» والزجر عن هتك حرمة المناهي.(القمر) وجعلت: أي الجهاد؛ وصلاة الجنازة» وإقامة الحدود.(القمر) 
أعبي فقر الفقير إلخ: هذا إقرار بالحق» ومخالف لظاهر ما سبق من الشارح من أن الواسطة في الزكاة دفع حاجة 
الفقير» وفي الصوم قهر النفس.(القمر) جعلت: أي الزكاة والصوم والحج.(القمر) 

وشهذا جعلت !2: لعل هذا إيفاء لما وعد الشارح قبل الورقة بقوله: كما ستقف عليه فيما بعد.(السنبلي) 
فتأمل: لعله يماء إلى المباحث الي بيناها.(القمر) والقدرة !خ: دفع دحل تقريره: أن هذا المثال ليس يمطابق للمثل 
له؛ فإنه كان المأمور به الذي حسن لحسن في شرطه إل والقدرة ليس تمأمور به بل هو شرطه؛ ولو جعل الممثل له 
الغير الذي حسن بواسطته المأمور به لا يكون عبارته السابقة مستقيمة؛ لأن المع حيئذٍ أو يكون الغير حسنًا 
لحسن في الغير» فإن الشرط هو الغير وهو ليس بصحيح» فأحاب بأن كلا من ذلك بالتأويل صحيح.(السنبلي) 

لا للمأمور به: أي ليس مثالا للمأمور به.(القمر) مغالة للغير ! خ: وحينئدٍ وإن كان المثال مطابقا للممثل له 
لكن يلزم حلاف المقصودء فإن المقصود 0# ليه كالوضوءء والجهادء والقدرة ليست مأمورًا 
مماء ولا تصغ إلى قول من قال (أي المولوي أبو الفضل جونفوري د0): إنه يلزم على تقدير إرجاع ضمير 
أو يكورن إلى الغير عدم مطابقة المثال للممثل له فتدبر.(القمر) 

لكن يكون إلخ: ويكون ضمير "كان" في قوله: بعد ما كان إلخ راجعًا إلى الشرط يبمعين المشروط.(القمر) 


مبحث الخاص ظ عل بيان أنوا ع الحسن 
فانقلب المقصود وانعكس المدعىء وبالجملة لا يخلو هذا المقام عن تمحل. 

ثم وصف القدرة بقوله: يتمكن ا العبد من أداء ما لزمه للإجماء إلى أن هذه القدرة ليست 
قدرة حقيقية يكون معها الفعل, وتكون علة له بلا تخلى؛ فإن ذلك ليس مدار التكليف؛ 
لأنه. لا يكوون سابقًا على الفعل حب يكلف بسببه الفاعل؛ بل المراد ما ههنا هي القدرة 
ا .معون سلامة الأسباب والالات» وصحة الجوارح» فإنًا لتقده على الفعل, وصحة 
التكليف نما يعتمد على هذه الاستطاعة» فقدرة التوضىء حين وجدان الماء» وإلا فالتيمم» 
وقدرة توجه القبلة حين عدم الخوف ووجود العلم» وإلا فجهة القدرة أو التحري» وقدرة 
القيام حين الصحة» وإلا فالقعود أو الإعاء» وقدرة الز كا حين ملك النصاب؛: وإلا فهو 
معفوء وقدرة الصوم حين الصحة والإقامة» وإلا فالقضاء خلفه. وقدرة الحج حين وجدان 


الزاد والراحلة» وصحة الأعضاءء وأمن الطريق؛ وإلا فهو تطوع» وعلى هذا القياس. 





وانعكس المدعى: فإنه يلزم حينئذٍ أن الشرط حسن لحسن في مشروطه. والمدعى أن المشروط حسن للحسن في 
شرطه.(القمر) عن جمحا : إما كون القدرة مثالا للغير لا للمأمور به. وإما تقدير المضاف.(القمر) 

وصف القدرة: دفع دحل وهو: أن المثال لا يكون لتوضيح الممثل له» وهو حاصل بقوله: والقدرة فقطء فوصفها 
بقوله: يتمكن 4 لغو . (احشي) يكون معها الفعل : أي قعة زنانية وإلا يلزم 5 المعلول عن العلة التامة. 
وتتقدم على الفعل بالذات؛ لكوها محتاجة إليها وهي القوة (أي القوة الحقيقية) المستجمعة لجميع الشرائط.(القمر) 
فإن ذلك: أي القدرة الحقيقية ليس مدار التكليفء وإلا لما كان الكافر الذي مات على الكفر مكلفا بالاغان؛ 
لعدم القدرة الحقيقية؛ لأا مع الفعل ولم يوحدء فلم توجد القدرة.(القمر) 

فإا: أي القدرة ععيئ سلامة الأسباب إلخ.«القمر) فإها تتقدم على الفعل ! 2: فلو لم يقيد القدرة بقوله: الى يتمكن 
إلخ لم تحصل هذه الفائدة» ولذهب بعض الأوهام إلى كوفا قدرة حقيقية ووقع بذلك في ورطة الظلمة.(السنبلى) 
وصحة التكليف !2: أي كون العبد مكلفا إنما مداره على هذه الاستطاعة» وإلا لزم تكليف ما لا يطاقء» وهو غير 
جائز عندنا.(السنبلي) حين وجدات الماء: أي مع عدم المانع من المرض وغيره.(القمر) فجهة القدرة إخ: أي عند 
وجود الخنوف القبلة جهة القدرة» وعند عدم العلم القبلة جهة التحري؛ ففي الكلام لف نشر مرتب.(القمر) 


مبحث الخاص هم ١‏ بيان تقسيم القدرة 


[بيان تقسيم القدرة] 
ثم قسم هذه القدرة إلى المطلق والكامل» فقال: وهى نوعان: مطلق أي القدرة الي يتمكن بما 
العبدع وهي .معن سلامة الألات والأسباب نوعاك: أحدقها: مطلق أي غير فقيل نضفنة اليسر 


والسهولة كسا 2 القسم الات وهو أدن ما يتمكن بك المأهور من أماع هنا لز مه وهو شرط 6 


م 


أداء كا أمر أي المطلق أدئ ما يتمكن به العبد. وهذا القدر من التمكن شرط ف أداء 
ما 1 


وهو المراة. مك المأمور الادن 
كل آم والباقيى زائد, وهو قدر ما يسع فيه أربع ركعات من الظهرء فإن اكتفى يبهذه 
وإلا لزع التكليف يما لا يطاق 
القدر سمى ممكنة وهو الذي ماه المصنف رلك كه مطلقاء وكان ينبغي أن يقول: مطلق ومقيد 


ايعس الققابلة ‏ 


أو كامل وقاصرء وبازدياد لفظ "أددى" افترق بين المقسم والقسما لأن المقسم هو ما يتمكن 
كنا الغيك: والقسم هو أدن ما يتمكن بما العبد. فلا يرد ما يتوهم أنه يلزم انقسام الشيء إلى 


المتوهم ابن الملك 

نفسه وإلى غيره وإعما قيك بأداء كل أمر ؛ دن القضاء م قر كلل ايه هله القدرة مطلقاء 

ا ملك 
هذه القدرة: أي القدرة الى يتمكن ها العبد من أداء ما لزمه.(القمر) ما يتمكن إ2: لفظة "ما" كناية عن 
القدرة.(القمر) في أداء إ2: المضاف محذوف أي في وجوب أداء كل أمر أي مأمور به دينا كان أو ماليا 
كالصلاة والزكاة؛ وإنما قدرنا المضاف لعدم سداد ظاهر كلام المصنف»ء فإن هذه القدرة شرط لوجوب الأداء لا 
للأداءء فإن شرط الأداء القدرة الحقيقية دون هذه القدرة.(القمر) 
أديئ ما يتمكن به العبد: لما كان يرد عليه أنهم قالوا: إن الزاد والراحلة في الحج من القدرة الممكنة مع أن الحج 
يقع بدود الراحلة أيضًا فليس الزاد والراحلة أدى ما يتمكن به العبد زاد بعضهم قيدًا آخرء وهو بوجه يخلو عن 
المشقة والحج بدون الراحلة وأن يقع لكنه لا يخلو عن مشقة فتدبر.(القمر) 
شرط: و الالراغ تكليف ما لا يطاق وهو منفي لقوله تعالى: #الا يكلف الله نفسا ال و سعها (البقرة:587) (القمر) 
وهو: أي هذا القدر أي الأدن.والقمر) وبازدياد لفظ أديئ اخ: دفع دخل مقدر تقريره: أنه لزم ههنا اتحاد 
المقسم مع القسم؛ لأن المقسم كان القدرة الي يتمكن با العبد والقسم عينهاء فأجاب بأنه ليس كذلك بل فرق 
بينهما بازدياد كلمة أدن في القسم وعدمه في المقسم.(السنبلي) 


بل إذا كان المطلوب الفعلء وأما إذا كان المطلوب السؤال والإثم» فلا يشترط فيه ذلكء 
فإن من عليه ألف صلاة يقال له في النفس الأخيرة: إن هذه الصلاة واحبة عليك؛ وثمرته 
تظهر في حق وجوب الإيصاء بالفدية والإثم. 

والشرط توهمه لا حقيقته أي الشرط فيما بين هذه القدرة الممكنة الأدن كونه متوهم 





الوجود لا متحقق الوجود أي لا يلزم أن يكون الوقت الذي يسع أربع ركعات موجودًا 
متحققا في الحال» بل يكفي وهمه؛ فإن تحقق هذا الموهوم في الخارج بأن يمتد الوقت من 
جائب: الله يؤديه فيه» وإلا تظهر ثمرته في القضاء. 


5 8 ! 7 ع ٠.‏ يل 8 3 ١ ' 5 1 ١:‏ 35 1 95 ل ا ام-2 
حى. - إذا زل» اليم ع أة 355 الحاف أة صهمر ث الخائض ف | حر الوقتت لزمته الصلاة 
١ - 7 9‏ أب - ايبن سي 2 أو 


خا * أ حا 


لتوهم الامقداق ل آغر الوقت يرقف الشس» : 0ه + 8ه 62 22 2 0 22 6ه وه ب : 


بل إذا كان إخ: توضيحه: أن القدرة الممكنة شرط في القضاء إذا كان المطلوب منه الفعل أي أداء الفائتة» فإن 
طلب الفعل بدون القدرة لا يحوز كما لا يخفى» وأما إذا كان المطلوب منه الإيصاء بالفدية للوارث بأن يفدي عنه 
بعد موته. والإثم إذا ترك الوصية بالفدية» فلا يشترط فيه ذلك القدرة الممكنة» فإن من عليه ألف صلاة يقال له في 
نفس الأخيرة: إن هذه الصلاة واحبة عليك مع أنه لا يقدر في هذا الوقت على الأداءء فثمرة هذا الوحوب ليس 
هو الأداءء بل الإيصاء بالفدية» والإثم عند عدم الإيصاء كذا أفاد بحر العلوم(أي مولانا عبد العلي 2)(القمر) 
المطلوب الفعل !2: |لأن طلب الفعل بدون القدرة لا يجخوز] مثلا إذا وحبت الصلاة في الصحة قائمًا يقضيها 
في المرض قاعداء وإذا وحبت في المرض مضطحعًا يقضيها في الصحة قائمًا لا مضطجعاء فعلم منه اشتراط القدرة 
وقت كون الفعل مطلوباء وإلا كان الحكم على العكس.(السنبلي) والشرط: أي شرط وجوب الأداء.(القمر) 
بل يكفي وهمه إ2: لأن القدرة الى يبئ عليها التكليف حقيقة أي متحققة لا تسبق الفعل لما عرف في مسألة 
الاستطاعة من أن حقيقتها تكون مع الفعل لا قبله فتدبر.(السنبلي) لزمته الصلاة: وهذا عند الإمام الأعظم 2 
استحساثاء وخالف فيه زفر وهو القياس يقول: إن القدرة على الأداء منعدمة حقيقة» ولا وجه لاعتبار احتمال حدوث 
القدرة بامتداد الوقت؛ لأن هذا الاحتمال بعيد لا يصلح أن يكون مدادًا للتكليف» وسبب وجوب الصلاة الوقت الذي 
يسع الصلاة لا أيْ وقت كانء ولو كان قليلا فحينئذٍ لا يجب الأداءء فلا يجب القضاء؛ لأنه خلف عنه.(القمر) 
لتوهم الامتداد: أي على وجه الكرامة؛ وثبوت الكرامة للبشر قطعي كذا قيل.(القمر) 


مبحث الخاص ا“ ١‏ بيان تقسيم القدرة 
والمراد باخر الوقت: الذي لا يسع فيه إلا مقدار التحرية» فإذا حدثت هذه الموجبات في 
هذا الوقت لزمته الصلاة لاحتمال امتداده بوقف الشمسء فإن امتد في الواقع يؤديه فيه 
وإلا يقضيهاء وهذا الوقف أمر ممكن خارق للعادة كما كان لسليمان 32 حيث غرضت عليه 
بالعش” الصافنات الحياد» فكادت الشمس تغرب» فضرب سوقها وأعناقهاء فرد الله الشتمسن 
حي صلى العصر» وسخر له الريح مكان الخيل؛ وكا ينس القرانه ولك 25 ليوشع -!: 


والمراد بآخر الوقت: الذي إخ: ليس المراد ذلك؛ فإن احتمال الامتداد غير محتاج إلى أن يشترظ من الوقت ما 
يسع التحربعة» بل المراد من آخر الوقت الحزء الذي لا يتجزأ من الوقت بحيث لا يسع فيه حرف ويمكن أن 
يقول: إن مراد الشارح . الذي لا يسع فيه إلا مقدار التحريمة ولو باحتمال الامتداد فتدبر.(القمر) 

هذه الموجبات: أي بلوغ الصبي» وإسلام الكافر» وطهارة الحائض»؛ ثم اعلم أنه صرّح صاحب "الكشف" بأن 
الخائض إذا طهرت في وقت لا يسع التحريمة وجبت عليها الصلاة» وتعقبه في "مشكاة الأنوار" حيث قال: والحق 
بطلانه كما في "الخلاصة" و"فتح القدير" من كتاب الحيضء وأجمعوا على أنها لو طهرت وقد بقي ما لا يسع التحريمة 
لا يلزمها القضاء وف "السراج الوهاج": وحكم الكافر الجنب إذا أسلم في الوقت كالحائض ويعتبر فيهما أن يدركا 
التحريعة. (القمر) وإلا يقضيها ! خ+: فإن أدرك وقت القضاء ولم يقضها يأثم إثم ترك القضاء لا ترك الأداء.(القمر) 
حيث عرضت عليه !2: قال مقاتل: ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس» فصلى سليمان 32 صلاة الظهر 
وقعد على كرسيه» والأفراس تعرض عليه؛ فعرضت عليه تسع مائة» فتنبه لصلاة العصر وكادت الشمس تغرب» 
وتوارى أكثرها كذا قيل» وفاتته الصلاة فاغتم لذلك ٠‏ وقال: ردّوا الأفراس علي فردّوها عليه» فضرب أي قطع 
سوق الأفراس وأعناقها بالسيف طلبًا لمرضاة الله وتقرّبًا إليه تعالى» وقهرًا للنفس عن حظوظهاء فلما عقر الخيل 
سخر له الريح مكان الخيل بحري بأمره كيف يشاء. والعشي آخخر النهار كذا في "القاموس”", والصافنات: هي 
الخيل القائمة على ثلاث قوائم» وأقامت واحدة على طرف الحافر من يد أو رحلء والحياد المختار السراع كذا 
قال البغوي في "المعالم"» والسوق بالضم جمع الساق» والأعناق جمع العنق.(القمر) 

فرد الله إخ: أي بسبب دعائه كذا حكي عن علي 25:. وههنا بحث: وهو أن رد الشمس غير وقفهاء والكلام 
ف وقف الشمس لا في ردها فلا يناسب إيراد قصة سليمان 1:* ههنا تأمل.(القمر) 

وقد كان ليوشع !2: قاتل يوشع بن نون يوم الجمعة الجبارين» وكادت الشمس تغربء فقال للشمس: إنك 
مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالقتال قبل الغروب؛ فإن القتال في يوم السبت وليله كان محرما فدعاء فقال: اللهم 
احبس الشمس علينا» فحبست حي فتح عليه كذا روى البخاري عن أبي هريرة #5+.(القمر) 


مبحث الخاص ظ ١/8‏ بيان تقسيم القدرة 
سيق اقم العفس قيل .فتبرل أيلة عه وقد كان لنبينا ع حين فاتت صلاة العصر 
من علي كما ذكر في كتاب السيرء ؤهذا بخلاف الحج» فإنه. لم يعثبر فيه توهم الزاد 
والراحلة مع أن أكثر الناس يحجون بلا زاد وراحلة؛ لأن ف اعتبار ذلك حرجًا عظيمًاء 
ولو اعتبر ذلك لا تظهر ثمرته في وحوب القضاء؛ لأن الحج لا يقضىء وإنما تظهر في حق 
الإثم والإيصاء وذلك غير معقول. 
وكامل وهو: القدرة الميسرة للأداء عظطف على قوله: مطلق؛ وهذا هو القسم الثاني؛ 
ويسمى هذا ميسرة؛ لأنه جعل الأذاء يسيرًا سهلاً على المكلف لا تمعن أنه اقن كان اقب 


أي القسم الثاني 


لق عسوك قر يسرواللك يس قلق بل .معين أنه أوجب من الابتداء بطريق اليسر والسهولة 
كما يقال: يي فم الركية" أي اتحهله طيقا م الابتذاء الا أنه كان واسعاء م يضيقه) 


وهذا فلاف إ2: دفع دحل مقدر تقريره: أن الزاد والراحلة قدرة تمكنة للحج والشرط في القدرة الممكنة توهمه 
فينبغي أن يعتبر توهم الزاد والراحلة في وجوب الحج كما اعتبر توهم القدرة في وجوب الصلاة ف حق من صار أهلاً 
في آخر الوقت مع أن الحج بدون الزاد والراحلة كثير» وأداء الصلاة في آخر جزء من أجزاء الوقت بامتداد الوقت نادر 
حداء وحاصل الدفع: أن هذا أي اعتبار التوهم بخلااف الحج فإن فى اعتبار ذلك أي يي توهم الزاد والراحلة في وجوب 
الحج حرجا عظيماء واعتبار التوهم في وجوب الصلاة أجل الخلف وهو القضاءء ولو اعتبر ذلك أي التوهم في 
وجوب الحج لا تظهر ثمرة الوجوب؛ لأن الحج لا يقضىء وإما تظهر في حق وجوب الإيصاء عند الموت والإثم 
عند عدم الإيصاءء وهذا غير معقول تدبر.(القمر) عسيرا: أي واجبًا بصفة العسرة بالقدرة الممكنة.(القمر) 

اوجب إخ: ولو كان واجبا بالقدرة الممكنة لكان عسيراء فلما توقف الوجوب على القدرة الميسرة دون الممكنة 
صار كأن عي العسر إلى اليسر بواسطة هذه القدرة الميسرة فصارت مغيرة. (القمر 

*أخرجه الهيثئمي في مجمع الزوائد عن أسماء بنت ععميس قالت: كان رسول الله 25 إذا نزل عليه الوحى يكاد 
يغشى عليه؛ فأنزل عليه يومًا وهو في حجر علىء فقال له رسول الله 25؟: صليت العصرء قال: لا يا رسول الله 
فبعا الله افرداعليه الشمس عع على العضره قالك» فرآيت الشمسن الم سورد وي فطلي 
العصر» رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح عن إبراهيم بن حسن وهو ثقة» وثقه ابن حبان. 
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مبحث الخاص 0 بيان تقسيم القدرة 
وهذه القدرة شرط ف أكثر العبادات المالية دون البدنية. 
ودوام هده القدرة شد جل لدو اه الوااجب أي ما دامت هذه القدرة باقية يبقى الوا/جب» 


أي امسر 
وإذا انتفى القدرة انتفى الواجحب؛ لأن الواحب كان ثابئًا باليسرء فإن بقى بدون القدرة 


يتبدل اليسر إلى العسر الصرف. 


ح تبطل الز كاة و العشم : ر والخخراج لاك المال تفريع على قوله: ودوام هذه القدرة يعين أن ا 


الزركاة كانت واجبة بالقدرة الميسرة؛ لأن اليك .فيه ب يثبت .كلك أصل المال» فإذا اشترط 
أي القدرة المفكنة 


النصاب ال حولي عُللِمِ أن فيه قدرة ميسرة فإذا هلك النصاب بعد تمام الحول سقطت الزكاة؛ 


أكثر العبادات الالية: كالزكاة والعشرء فإن العبادات المالية هي الى أداؤها أشق على النفس عند العامة من 
البدئية؛ لأن المال محبوب النفسء وإنما قال: أكثر؛ لأن بعض العبادات المالية كصدقة الفطر تثبت بالقدرة الممكنة 
على ما سيجيء.(القمر) يتبدل اليسر إلى العسير: ليس المراد أن نفس اليسر يصير عسراء فإنه مخال» بل المراد أن 
الواجب كان واجبًا بطريق اليسر والسهولة:» فلو أو حبناه على تقدير عدم بقاء القدرة لوجب بطريق الغرامة 
والعسرء فيتبدل اليسير إلى العسير.(القمر) 

أصل المال: المراد منه: النصاب الفارغ عن الحاجة الأصلية والدين؛ أو تلك النصاب الكذائي قدرة ممكنة لا ملك 
أي قدر كان من المال» فإن المال المشغول بالحاحة منعدم شرعا وعرفاء فإذا اشترط في نصاب الزكاة النماء كان 
هذا يسيراء وإليه أشار الشارح بقوله: فإذا اشترط النصاب الحولي إلخ فإنه أقيم حولان الحول مقام النماء 
الحقيقي: لأن الحول ممكن من الاستمناء» لاشتماله على الفصول المختلفة الى يختلف فيها الأسعار غالبا بحسب 
العادة وف اعتبار حقيقة النماء ضرب حرجء وكون الواجب مرة واحدة بعد حولان الحول يسر آخرء وكونه 
شيئا قليلاً من الكثير يسرٌ آخرء فعلم أن المعتبر في وجوب الزكاة قدرة ميسرة.(القمر) 

بعد تمام الحول: إنما قيد به؛ لأنه لو هلك النصاب قبل الحول فلا زكاة بالاتفاق.(القمر) 

سقطت الزكاة: فيه أن هذا يودي إلى تفويت أداء الزكاة؛ فإن تأخير الأداء جائر إلى آخخر العمرء وهلاك 
النضاب ف هذه المدة غير نادر؛ وبعد الهلاك سقط الوجوب ويمكن أن يقال: إنا نلتزم الفوات في صورة هلاك 
المالء ولا عنذور فى ذلك؛ لأنه ما فوت نذا التأخير على أحد ملكا ولا يدا وللمناقش أن يناقش بأنه لا يلزم من 
اعتبار اليسر في وحوب الزكاة بالوجوه المذكورة اعتبار يسر أحر ها نض الشارع عليه» وهو سقوط الركاة 
مملاك النصاب بعد حولان الحول فتدبر.(القمر) 


مبحث الخاص د بيان تقسيم القدرة 
إذ لو بقيت عليه لم يكن إلا غرمّاء وعند الشافعي .: لا تسقط لتقرر الوجوب عليه 


بالتمكن» بخلاف ما إذا استهلكه؛ إذ تبقى عليه زجرا له على التعدي, وهذا إذا هلك 
على الأذاء النصاب 
1 النصاب؛ إد لو هلك بعض النصاب تبقى بقسطه؛ أن شرط النصاب قىِ الابتداء ١‏ 


يكن إلا للغناء لا لليسر؛ إذ أداء درهم من أربعين كأداء خمسة دراهم من مائتين» فإذا 
وجد الغناء» ثم هلك البعض» فاليسر ف الباقي باق بقهدر حصته 


أي ف القدر الباقي 
وكذا العشر كان واجبًا بالقدرة الميمسرة؟ أن الممكنة فيه كان بنفس الزراعة» فإذا شرط قيام 


أي الققدرةٌ الممكنة 


تسعة الأعشار عنده كان دليلاً على أنه يجب بطريق اليسر فإذا هلك الخارج كله أو بعضه 


صاحب الأرض 


بعد التمكن من التصدق ت إعال عفر امسا يد سم إضافٍ يقتضي وجود الحصص الباقية. 


اذ 1 بقيت: أي الزكاة» وهذا يرشدك إلى أن المراد بالسقوط: السقوط في الدارين كما اختاره في "مشكاة 
الأنوار"» وقال صاحب "التقرير": إن السقوط بالحلاك إنما هو في أحكام الدنيا وأما في المؤواحذة فيأثم بعد 
التمكن.(القمر) إذ لو بقيت !2خ: يعن لو بقيت مقدار الواجحب المقدم؛ فإما أن يحب من حيث الزكاة وذا 
متعذر؛ لأغها كانت واجبة بالقدرة الميسرة» وقد فاتت» فلو وجبت بدوفا يلزم قلب الموضوع وعكس المشروع؛ 
وإفا أن يجب من ححيث الضّمان والغرم وهذا أيضًا متغذر؛ لأن الضمان يستدعي سبق التعدي. وههنا لم يوجد 
التعدي ولم يتحقق صنع منهء بل أخذه صاحب الحق بخلاف الاستهلاك لأنه يصنعه. (السنبلي) 

لا تسقط: أي الزكاة يملاك النصاب بعد تمام الحول.(القمر) زجرًا له على التعدّي: أي على حق الغير» وذا 
يوجب الغرم عليه؛ فالنصاب كأنه باق تقديرا في حق صاحب الحق.(القمر) 

وهذا: أي الخلاف بيننا وبين الشافعي بلل.. (القمر) تبقى: أي الزكاة بقسط الباقي.(القمر) 

للغناء: أي ليصير المكلف به أهلاً للوجوب» فإن المطلوب من الزكاة إغناء الفقيرء والإغناء بصفة الحسن لا يتحقق 
من غير الغين كالتمليك لا يتحقق من غير المالك؛ وأحوال الناس متفاوتة في الغناء» فقدره الشارع .ملك النصاب» 
فالنصاب كالقدرة الممكنة في العبادات البدنية.(القمر) 

لا لليسر: إذ الواجب ربع العشر وأداء درهم من أربعين كأداء خمسة دراهم من مائتين في اليسر.(القمر) 

فإذا شرط !2خ: لأن العشر تعلق بحقيقة الخارج الذي هو ثماء الأرضء وهو ما يحصل بالزراعة.(القمر) 


مبحث الخاص 8 بيان تقسيم القدرة 
وكذا الخراج كان واجبًا بالقدرة الميسرة؛ لأنه تشترط فيه التمكن من الزراعة بنزول 
المطر ووجود آلات الحرث وغير ذلك؛ فإذا عطل الأرض ولح يزرع يجب عليه الخراج 
للتمكن التقديري» وهذا ثما يعر ف)» ولا يم به لتجاسر الظلمة, بخلااف العشر؛ فإنه 


واصطلمت الزرع آفة يسقط عنه الخراج؛ لأنه واجب بالقدرة الميسرة. 


بخلواف الأولى حى لا يسقط الحج وصدقة الفطر لاك المال» بيان للممكنة بطريق 
أي القدرة الممكنة 


المقابلة يعي أن بقاء القدرة الممكنة ليس بشرط لبقاء الواجب؛ لأنه شرط محض. 
ولا يشترط بقاؤه كالشهود في باب النكاح. فإذا زالت القدرة الممكنة يبقى 


لأنه إلخ: أي لأن الخراج من مؤون الأرضء وتعلق وجوب الخراج بنماء الأرض لا برقبة الأرض حي لو كانت 
الأرض سنجة؛ فلا يحب شيء»؛ فيشترط فيه إلخ وهذا يسر.(القمر) 

فإذا عطل إ2خ: جواب سوال وهو: أنه لو كان الخراج واجبًا بصفة اليسر لما وجب على من عطل الأرض 
ولم يزرع؛ لأنه لا يسر على وجوب الخراج عليه؛ وحاصل الجواب: أن وجوب الخراج عليه للتمكن التقديري 
فهو لتقصيره كأنه استهلك؛ والخراج لما ليس من جنس الخارج فأمكن فيه اعتبار الخارج التقديري للتمكن. 
بخلاف العشر فإنه اسم إضافي» فيشترط فيه الخارج التحقيقي ليبقى تسعة أعشار عند صاحب الأرض.(القمر) 
لتجاسر الظلمة !خ: لأهم لا يعذرونه في حال بل يقولون إنك عطلت الأرض ولم تزرع مع تمكنك من الزراعة 
وإن كان الواقعة بخلاف ذلكء فيلزمون عليه الخراج ظلمًا مع عدم لزومه عليه في الحقيقة.(السنبلي) 

لأنه واجب إ2: فلو بقي الخراج بعد اصطلام الآفة الزرع لكان غرمّاء فانقلب اليسير إلى العسير. (القمر) 

لأنه شرط محض إلخ: توضيحه: أن القدرة الممكنة شرط محض للتمكن من إحداث الفعل؛ وليس فيها بمعين العلة» فلم 
يشترط بقاؤها لبقاء الواحب» فإن البقاء غير الوجود؛ وما هو شرط الوجود لا يلزم أن يكون شرط البقاءء ألا ترى أن 
الشهود في النكاح شرط لانعقاد النكاح» ولا يشترط بقاءهم لبقاء النكاح؛ خلاف القدرة الميسرة: فنا ليست شرطا 
محضاء بل فيها معين العلة تفيد صفة في الواجب؛ وهي صفة اليسرء فأوجبت الواجب بصفة اليسر؛ فالواحب ليس 
مشروعا إلا بصفة اليسرء ولا يتصور اليسر بدون القدرة الميسرة» فلذا يشترط بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواجب.(القمر) 


مبحث الخاص 1 بيان ثبوت صفة الجحواز للمأمور به وعدمه 
لأن الحج يثبت بالقدرة الممكنة؛ لأن الزاد القليل والراحلة الواحدة أدى ما يتمكن بما 
المرء من أداء الحج. وأما اليسر؛ فإنما يقع بخدم و هراكب كتيرة» واعوان مختلفة» ومالٍ 
كثير» نإذا قائنت القدرة يل انختع على سعانه» ويظهر ذلك في حق الإثم والإيضاء. 


أني بشاغ احج 


وكذا صدقة الفطر تثبت بالقدرة الممكنة ألا ترى أنه لم د خوط فيا حولان الحول 
والنماء» بل لو هلك النصاب ف يوم العيد بجحب عليه الصدقة» فإذا فات هذا النصاب 
ييقى عليه الواجب بحاله» وعند الشافعي يلل.: كل من بملك قونًا فاضلاً عن يومه تحب 
عليه الصدقة» ولا يشترط ملك النصابء قلنا: يلزم في هذا قلب الموضوع بأن يعطى 
اليوم الصدقة» ثم يسأل غنة غذدًا عين تللك الضدقة 


0 ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه] 
غ المصنف عن بيان حسن المأمور به شرع ف بياك جوازه ا ا ل 8 


يذن احج إخ: قيل عليه اشتراط الزاد وغيرها في الحج دليل على أنه يثبت بالقدرة الميسرة؛ لأن القدرة الممكنة 
يكفي توهمهاء وفي الحج وصدقة الفطر التحقق شرط» فكيف يكون من القدرة الممكنة.(السنبلي) 

قبي إاخ: أن الشرط في الحج نفس الاستطاعة على نا قال الله تعالى : #مّن استطاع إلئه سَبِياا 6 (آل عمران:917) 
وليس اللاستطاعة للبعيد عن الكعبة إلا بالزاد والراخلةع فهما مر ضرورات مثل هذا السفر على حسبا العادة 
فاشتراطهما لباك أدنى التمكنة با عر غالبا يا للتسبير كنا قف شر ح "الحسامي" . (القمر) 

بخدم: بفتحتين جمع حادم كذا في "المنتخب.(القمر) قوتا: هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام.(القمر) 

يلزم في هذا إخ: توضيحه: أنه لو لم يكن رجحل مالكا للنصاب» ويملك نصف صاع من بر مثلا فارغا عن 
يومف فهو حينئل ع عن السؤالء فقادر على إغناء الفقير عن السؤال» فلو اعتبر هذا الغناء وأمر بإعطاء وصدقة 
الفطر كما هو عند الشافعي يك يلزم قلب الموضوع بأنه يعطى التوم الفقير هذا القدرء فيصير محتاجًا إلى 
السؤال» فيسأل من ذلك الفقير غدًا عين تلك الضدقةء وهذا لا يجوز؛ لآن دفع حاجته نفسه لكلا يحتاج إلى 
المسألة أولى مس دفع حاجة الفقير ك5 5 شر جح "الخسامي". (القمر) 


مبحث الخاص ١7‏ بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه 





مناسبة واطراداء فقال: وهل تنبت صفة الججواز للمأمور به إذا أتى به؟ قال بعض 
المتكلمين: لاء يعن اختلفوا ف أنه إذا أدى المأمور به مع رعاية الشرائط والأركان» فهل 
يجوز لنا أن نحكم بمجرد إتيانه بالجواز» أو نتوقف فيه حت يظهر دليل خارجحي يدل على 
طهارة الماء وسائر الشرائط» فقال بعض المتكلمين: لا نحكم به حى نعلم من خارج أنه 
مستجمع للشرائط والأركان؛ ألا ترى أن من أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف فهو 
مأمو ر بالأداء شرعًا بالمضي على أفعاله مع أنه لا يجوز المؤدى إذا أداه, لي م قابل. 


الجواز بالحسين غير مخفي» ومعين الاطراد: أنه ذكر هذا الباب ليصير بيان الأمر جامعًا جميع مطالبه الضرورية.(السنبلي) 
صفة اججواز: أي الصفة الى هو الحواز» والمراد بالجواز: سقوط القضاء تحقيقا فيما له قضاء كالفروض الخنمس» 
أو تقديرًا فيما لا قضاء له كالجمعة: فإ افيه اغتثلافاء وأما الجواز ممعين موافقة الأمر فثبوته متفق عليه كذا فيل 
وقال ابن الملك: إن النزاع لفظيء فعند المتكلمين الحواز عبارة عن سقوط القضاء عمن أتى به؛ وهذا لا يعرف 
إلا بدليل زائد» وعند الفقهاء هو عبارة عن حصول الامتثال بإتيان المأمور به كما وحبء فلو لم يثبت الحواز 
عند إتيانه يلزم تكليف ما لا يطاق.(القمر) بعض المتكلمين: أي بعض متكلمي المعتزلة كذا قيل.(القمر) 

لا نحكم به إخ: لأن النهي ضد الأمرء وهو لا يدل على الفساد؛ فإن الصلاة في الأرض المغصوبة ليست بفاسدة 
مع أنه ورد النهي عنهاء فكذا الأمر لا يدل على الجوازء وفيه أن النهي يدل على الفساد إما في ذات المنهى عنه 
أو ف مخاوره: وخلو الصلاة في الأرض المغصوبة عن الفساد الأعم من الذايّ والمحاوري مسلم.(القمر) 

ألا ترى إلخ: خلاصته: أن الإتيان بالمأمؤر به لا يكون دليلاً على جوازه» ولا على عدم جوازه كما فى إفساد 
الحج بالجماع يؤمر بالاتيان بتمام الحج مع أنه لا يكون جائراء فإنه لو حكم بجوازه. فينبغي أن لا يقضى في العام 
القبل؛ وأيضا لا يكون غير جائز؛ إذ لو حكم بعدم حوازه فيليق أن لا يكون مأمورا بالأداء بالمضي على أركانه. 
فهو مأمور اخ: أي هو يمضي على أفعال الحج وهو يؤدي ما أحرم به مع أنه لا يجوز هذا المؤدى» وعليه 
القضاء من العام القابل» فكيف تحكم بالجواز أي سقوط القضاء عمجرد إتيان المأمور به.(القمر) 


مبحث الخاص 1 بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه 
والصحيح عند الفقهاء: أله كيت ليك ا الحواز عسوي نك وانتقاء الكراهة أي المدهب 
الصحيح عندنا أنه تثبت بممجرد إيجاد الفعل صفة الحواز للمأمور بهء» وهو حصول 
الامتثال على ما كلف بهء وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق» ثم إذا ظهر الفساد بدليل 


بعده يعيد» وأما اللحج فقد أداه يمذا الاحرا إل 
ساعا ه) و حج ذاه لاحر حرام وفرع عنه؛ و مر بج صحيح في 


العام القابل بأمر مبتدأء وعند أبي بكر الرازي لا يثبت ممطلق الأمر انتفاء الكراهة؛ لأن 
عصر يومه بأموور بالأداء مع أنه مكروه شرعاء والطواف محدثًا مأموبر به مع أنه مكروه 
شرعاء قلنا: ذلك الكراهة ليس في نفس المأمور به» بل لمعنى حارج وهو التشبيه 
بعبدة الشمس» وكون الطائف مدنا ومثل هذا غير مضر 

وإذا عدمت صفة الوجوب للعاجور به لا تبقى صفة الحواز عندنا ملافا للشافعي للاي. 
هذا بحث آخر متعلق يما مر من أن موجب الأمر هو الوجوب يعينٍ أنه إذا نسخ 


وانتفاء الكراهة: بالرفع معطوف على صفة الجواز.(القمر) وهو حصول الامتثال !2خ: فيه أن الامتثال عبارة 
عن موافقة الأمره ولا حلاف ف الجواز بُذا المعيئ؛ فإنه ثابت بالاتفاق» إنما الخلاف في الحواز .معن سقوط 
القضاء كذا قيل فتأمل.(القمر) وإلا: أي وإن لم يحصل الامتثال .ممجرد إيجاد الفعل يلزم تكليف إلخ؛ واللازم 
مدفوع شرعا. (القمر) وأما احج إخ: جواب عن قوله: الاتري أن من أفسد إلخ.(القمر) 

وأما الحج: أي خلاصة الجواب: أن الحج لا يقضى من عام قابل» فلا يناقي جوازه في هذا العام» وأما قولك: 
على هذا فلم يحج من عام قابل» فنقول: هو لأمر مبتدأ مستأنف لا لأمر سابق.(السنبلي) 

بأمر مبتدأ: فكأنه ليس بقضاء الأول.(القمر) مكروة شرعا: أي إذا أذاه حال تغير الشمس.(القمر) 

ليس ! 2: لأن الأمر أبلغ في طلب الفعل من الإذن» وبالإذن ينتفي الكراهة» فلأن تنتفى بالأمر وهو أعلى أولى. (القمر) 
في نفس المأمور به !خ: أي وكلامنا في نفس المأمور به أي أنه جائز في نفسه؛ أو مكروه في ذاته.(السنبلي) 
التشبيه ! خ: فإن الشمس تعبد في أخر اليوم والعبدة جمع العابد.(القمر) 


مبحث الخاص ه ١‏ بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه 
الجواز الذي في ضمنه أم لا» فقال الشافعي -#ه: تبقى صفة الحواز استد لال بصوم 
عاشوراءء فإنه قد كان فرضًا ثم نسخت فرضيته» وبقى استحبابه الآنء وعندنا لا تبقى 
صفة الحواز الثابت في ضمن الوجوب كما أن قطع الأعضاء الخاطئة كان واجبًا على 
بن إسرائيل» وقد نسخ منا فرضيته وحوازهء وهكذا القياس. 
ون فته ادي اداافة يج يثبت جوازه الآن بنص آخر لا بذلك النص الموجب للأداء 
وقيل: وفائدة الخلاف بيننا وبينه يظهر في قوله -ائ؟: "من حلف على يمين فرأى غيرها 
يرا مدب نخياظتر يتيند إيانت بالذل حي طبر ١‏ عا اماف ا ع وواعدا .ا با د داعا لاوط ود ا ل 


قرا الذي في ضمنه ! 2: خ: اعلم أن الجائز يطلق على معان, منها: ما لا يمتنع عقلاء ومتها: ا امتوى الأمران 
أي الفعل والترك» وفيه شرعا وهو المباح» ومنها: ما تعارض الأدلة الشرعية فيه كسور الحمارء فإن بعض الدلائل 
الشرعية تدل على الطهارة» وبعضها على النجاسة؛ ومنها: ما لا يمتنع شرعا أي ما حكم الشارع بعدم الخرج 

فيه» وهذا الجحواز الذي يشمل الواحب والمندوب والمباح وهو جنس الواحب» وفي ضمنه؛ فإن الواحب عبارة 

عما الحرج في تركهء ولا حرج ف فعله» وهذا هو الحواز الذي يدعي الشافعية بقائه بعد انتساخ الوجوب» 
والحنفية عدم بقائه صرح به الإعلام» وما قيل: إن الذي أريد به في المتنازع فيه الإباحة أي التخيير بين الفعل 
والترك» فلا تصغ إليهء ثم اعلم أن النزاع بيننا وبين الشافعية إنما هو في ما إذا نسخ الوجوب فقطء وأما إذا 
نسخ فعل الواحب وكان حكم الناسخ التحريم فلا يبقى الحواز بالاتفاق.(القمر) 

م نسخت إخ: أي بفرضية رمضان على ما في حديث رواه جابر بن سمرة د#». (القمر) 

لا تبقى صفة إلخ: فإن بطلان المتضمن يدل على بطلان ما في ضمنه؛ فالحواز لو ثبت ثبت بدليل آحر أو بالإباحة 

الأصلية» فإن الأمر يفيد الحواز الذي هو في ضمن الوجوب إلا الجواز الذي في ضمن الندب أو الإباحة» فإذا 
نسخ الو جوب؛) ففي هذا الحوازء وأما الجواز الذي هو في ضمن الاباحة أو الندب فهو حكم آخر لابد له من 
دليل آخر.(القمر) وأما صوم إلخ: جواب عن دليل الشافعي يللك..(القمر) 

سص آخر: أي بدليل أخخر وهو القياس علي سائر الصيامات النفلية أو حديث وارد بذلك.(القمر) 

"أعرحة البتغاري في "ضحيحة" رقم: 2574/7 كتاب الأبنا والتذرة ومسلم رقم: '61518:17 انانب .من .خلكن بالاث 

والعرّى؛ وابن حبان في "صحيحه" رقم: 5714» ١٠/189غ‏ والنسائي رقم 5785؛ باب من حلف على يمين فرأى 

غيرها خيرًا منهاء أبو داودء رقم: 7077ء باب الرجل يكفر قبل أن يحنثء» والترمذي» رقم: 5؟5١غ‏ باب ما جاء 

فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء وأحمد في "مسنده" رقم: 7٠١5117‏ عن عبد الرحمن بن ممرة دده 


مبحث الخاص 15 بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
فإنه ندل على وججحوب تعديم الكفارة على ابيرق وقل نسخ وجوب تقديمها 
بالإجماع, ولكن بقى جوازه عنده ول يبق عندنا أصلا. 


المطلق والمؤقت» فقال: والأمر نو عاك: مظلق عن الو قت أي أحر هما أمر مطلق غير 
مقيد بوقت يفوت بفوته كالز كاد وصلقه الفطر» فإكما بعل وجحود السب أن مللق 


لحان والرأس. والشرط أي حو لان الحول, ويوم الفطر ا يتميدال بوفت يفوتان 
بفوته» بل كلما أدْي يكون أداءً لاقضاءً» وإن كان المستحب التعجيل. 


فإنه تيقال 1غ هذا إذا كلك بي رويد انديع الفظه"ه" ما ى روه رونهااابر مودق "هه رق "لشفا 


0( 
عن عبد الرخمن .بن سمرة قال: قال رسول الله 25 إذا حلفت على عَينَ فرابيك غيرها خخيرا منهاء فكفر عرق 
يبلك وأيت الذي هو خخير ع متفق عليه وروفق الترمذي ومسلم عن أبي هريرة أن رسو الله 2 قال' من خلقب 
على يمين فرأى غيرها خخيرًا منها فليكفر عن بمينه وليفعل» فهذه الروايات لا تدل على وجوب تقديم الكفارة 
على الحنث؛ بل إنما تدل على الجمع بين الحنث والكفارة من غير تعرض للتقدم والتأخير.(القمر) 
1 ببق عندنا أصاة: لكن لو قدم الكفارة لا يسترد من الفقير شيكا عندنا؛ لأنها وقعت ضصدقة تطوعاء ثم اعلم 
أن الخلاف بيننا وبين الشافعى نك إنما هو في الكفارة المالية إذ الكفارة بالصوم لا تجوز قبل الحنث إجماعًا كذا 
قًّ اشكاة الأنوار".(القسمر تقسسمه: أي لعسيو المأمورر بف و حينقدك فالمراد بالأمر 2 قول الصف : والأمر 
نوعاك: المأمور بشع وهذا بحاز لغو يغ ويؤيده قول المصنف كالر كاة وصلفة الفطر؛ فإكما وأفور ركان والقم) 
يفوت بفوته: أي يفوت ذلك المأمور أداء بفوت ذلك الوقت» وإثما قيد به ليحصل التفرقة بين المطلق والمؤقت» 
وإلا فالمطلق أيضا مؤقت بمعين أنه واقع ف الوقت.(القمر) يفوت بفوته | هذا دفع دحل تقريره: أن وجحود 
الأمر المطلق عن الوقت ممنوع» فإن كل أمر واقع في الوقت فلا ينفك ف حال عن الوقت» فأجاز بأن المراد 
بالمطلق أمر غير مقيد بوقت يفوت بفوته لا ها ينفك عن الوقت فافهم. (السنبلى) 
هللف المال: أي النتصابه وسذاسب الوعويه الركاة والقمرع والراش: وها سب لوغراب ضتلاقة الفظ. : والقسم 


مبحث الخاص ١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
وهو على التراي خلافا للكرخي أي هذا الأمر المطلق محمول عندنا على التراخى 
يعت لا يجب الفور في أدائه بل يسع تأخيره, وعند الكرحي 2 لابد فيه من الفور 
احتياطًا لأمر العبادة .معيئ أنه يأثم بالتأخير لا .معن أنه يصير قاضيّاء وعندنا لا يأثم إلا 
في آخر العمرء أو حين إدراك علامات الموت ول يؤد فيه. 

ودليلنا هو ما أشار إليه بقوله: لئلا يعود على موضوعه بالنقض يعن موضوع الأمر 
المطلق كان هو التيسير والتسهيل» فلو كان عبرلا على الفور لعاد على موضوعه 
بالنقض» ويكون مناقضًا للموضوع. 


للكرخي: أي لأبي الحسن الكرحي مناء وللشافعية» والكرخحي محلة ببغداد وقرية من قرى بغداد كذا قيل» وف 
'الكشف"' روى الكرحي عن أصحابنا أنه على الفورء وهو قول عامة أهل الحديث» وبعض المعتزلة؛ وذكر أبو سهل 
الزحاجي أنه عند أبي يوسف ي» على الفور» وعند محمد والشافعي ا على التراخي؛ وروي عن أبي حنيفة 
مثل قول أبي يوسف يكد..(القمر) لا يجب الفور إخ: أي لا يجب أداؤه في أول أوقات إمكان الفعل فالمراد 
بالتراي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالمستقبل حب لو أدى في الحال لا يخرج عن العهدة» والفور في الأصل 
مصدر يقال: فارت القدر إذا غلت» ثم استعير للسرعة.(القمر) 

لا يجب الفور إلخ: وعلى هذا المعى فلا يرد قول المصنف وهو على التراحي إل, أنه يفهم عنه أن التراخي في 
الأمر أاحب وهو كنا تر فاهيذ؛ الأن الشارح هذا الكلام بين المراد بقول المصنف: هو على التراخي نفي 
وجوب الفور لا وجوب التأخير بقرينة تقابل قول الكرحي فافهم.(السنبلي) 

لابد فيه ا واستدلوا عليه بأن السيد إذا قال لعبده اسقيئ ماء يفهم منه تعجيل السقي حب أنه يذم العبد في 
نظر العقلاء على تقدير التأخير» فكان الأمر محمولاً على الفورء وفيه: أن الكلام في الأمر الذي يكون عاريًا عن 
القرائن» والقطع بالفور في المثال المذ كور بسبب العرف والعادة ولا كلام فيه.(القمر) 

يأثم بالتأخير إخ: لأن التأخير تفويت إذ لا يدري أيقدر على الأداء في الوقت الثاني أو لا يقدرء والتفويت حرام 
وفيه: أنا لا نسلم أن التأخير تفويت؛ لتمكنه من الأداء في جزء يدركه من الوقت» وأما الموت فجاءة فهو نادر 
لا يصلح لأن يبئ الأحكام عليه.(القمر) لئلا يعود: أي لثلا يرحع على موضوعه أي على مدلوله أو على فائدة 
متلبسًا بالنتقض أي ناقضًا لموضوعه وهو الإطلاق.(القمر) لعاد ! لخ: أي لصار موضوعه منتقضًا وباطلا.(القمر) 


مبحث الخاص ١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
ومقيدًا به أي الثاني أمر مقيد بالوقت وهو أربعة أنواع؛ لأنه إما أن يكون الوقت ظرفا 
للمؤدى: وشرطا للأداء وسبًا للوجوب. فهو النوع الأولء والمراد بالظرف: أن لا 
يكون معيارا له» بل يفضل عنه. والمراد بالشرط: أن لا يصح المأمور به قبل وجوده 
ويفوت بفوتة. والمراد بالسبب: أن هذا الوقت تأثيرًا ق:-وحوب المأموز به وإن كان المؤثر 


أ 
المأمور يه 


الحقيقي ف كل شيء هو الله تعالى» ولكن يضاف الوجوب في الظاهر إلى الوقت؛ لأن 
في كل نحة وصول نعمة من الله تعالى إلى جانب العبد وهو يقتضي الشكر في كل ساعة؛ 
وإغا خص هذه الأوقات المعينة بالعبادات؛ لعظمتهاء وتجدد النعم فيهاء ولئلا يفضي إلى 
الحرج في تحصيل المعاش إن استغرق الوقت العبادة. كوقت الصلاة: “000000 


بالوقت: أي بوقت محدود بحيث لو فات الوقت فات الأداء.(القمر) للمؤدى إ2: المؤدى هي الحيأة الحاصلة 
من الأركان المخصوصة الواقعة في الوقت كالقيام والقعود والركوع والسجود للصلاة؛ والأداء إخراحها من كتم 
العدم إلى عرصة الوجود كذا قيل.(القمر) للوجوب: أي لنفس الوجوبء فإن وجوب الأداء بالأمره والسبب 
د ما يكون معرفا لتحقيق المسبب» ومفضيًا إلى وجوده كذا قيل.(القمر) 

والمراد إلخ: بقرينة مقابلة مع المعيار؛ والمعيار ما يكون الفعل المأمور به واقعًا فيه مقدرًا به» فيزيد بطول الوقت 
وينقض بقصره.(القمر) بل يفضل عنه: أي عن المؤدى بأن يسع ذلك المؤدى الواجب وغيره.(القمر) 

لذن في كل حة اخ: وهذا البيان اندفع منا يتوهو من أنه لآبد من المناسبة بين الأسبات والمسببات» ولا مناسية 
بين الوقت ووجوب العبادة» فكيف يصلح الوقت سببا للعبادة.(القمر) وإثما خص !ا ل: دفع دحل مقدر تقريره: 
أن الشكر ينبغي أن يكون في كل ساعة فلم اختص هذه الأوقات الخنمسة.(القمر) 

وتجدد النعم فيها: فإن الاستيقاظ في الفجر حياة بعد النوم الذي هو كالموت فشكرًا عليه فرضت صلاة الفجرء ثم 
بالنهار إذا حصل أسباب المعيشة من المطاعم والمشارب وغيرهما فرضت صلاة الظهر شكرًا عليه ولما كان كالنوم 
والاستراحة بعد صلاة الظهر من عادة الأكثرين فرضت صلاة العصر تلافيًا للغفلة عن ذكر الله تعالى» ثم لما تمت 
نعم النهار فرضت صلاة المغرب شكرا عليه وافتراض صلاة العشاءء لإتمام الشكر وتحسين الخاتمة» والنوم بعدها 
كالموت على الإيمان والطاعة كذا ذكره المحققون.(القمر) ولئلا يفضي !2: هذا لا يغين عن شيء فإنه يقتضىي 
تعيين أوقات للعبادة؛ لأن في استغراق الأوقات حرجًا ولا يقتضى تعيين هذه الأوقات الخمسة المعينة.(القمر) 


مبحث الخاص ١1‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
فإن إث اأرقك نعنها يقش[ عن الأداء إذا اا على عحسب السنةامن غير إفزامكء فيكون ظرفاء 
ولا يصح الأداء قبل دحول ارقت ويقرت بقريبة فيكو خرطاك وافلا الأباء ,الاق 
صفة الوقت صحة وكراهة؛ فيكون سيا للوحوب, وتقديم المشروط على الشرط جائز إذا 
كان الشرط شرطًا للوجوب كنا اق سس زه تقول الل ان واليا ذا “اد الرة. هرسلا 


أي لوجوب الأداء 
للجواز لا يصح التقديم عليه كسائر شرائط الصلاة, وتقدتم المسبب على السبب لا يجوز 
كالوقت للصلاة 
أصلاء وههنا لما اجتمعت الشرطية والسببية؛ فلا جرم أن لا يجوز ا لقم علي الرانت. 
أي فق الوقت أي شرطية الحواز 
5 ههنا شيكان: نفس الوجوب» ووجوب الأداى ف فعن وسو سيبية الحقيقي هو 
أي في الصلاة 


الإيجاب القديم, وسببه الظاهري وهو الوقت أقيم مقامه» ووجوب الأداء سببه الحقيقى 
السبب الحقيقي 


إذا أدىق لخ: إنا قيد.به؛ لأن الصلاة إذا أديت بالإفراط بحي تستغرق الوقت» فلا يكون الوقت فاضلا.(القمر) 
ويختلف الأداء | لخ: فإنه يصح كاملا في وقته الكاملء» ويكره في الأوقات المكروهة» ويفسد في غير وقته 
والأصل: أن يختلف باحتلاف السببء فيكون الوقت سببًا لوجوب الصلاة ولزومها على الذمة.(القمر) 

ويختلف الأداء إلخ: أي في الوقت الكامل يكون الأداء كاملا وفي الناقص ناقصا. (السنبلي) 

وتقدجم و إلخ: دفع دخل مقدر تقريره: أن الوقت لما كان شرطا للأداء» فينبغي أن يصح الأداء قبل 
الوقت فإ : تدم المشروط على الشرط جائز ألا ترى أن حولان الحول شرط لوجوب أداء الزكاة» ويجوز 
تقديم الزكاة عليه.(القمر) جائز: هذا ليس بحق؛ والحق أن تقدم الشيء على نفسه باطل؛ وفي الزكاة الخول ليس 
بشرط للوجوب أو للأداء؛ ولا يتصور تقدمه عليه كذا قال ابن الملك.(القمر) 

كسائر شرائط الصلاة: من طهارة الثوب والبدن والمكان وغيرهاء فإها لا يجوز تقدم أداء الصلاة عليها.(القمر) 
لا يجوز التقديم إخ: لأن الشرطية للجواز والسببية المطلقة كلاهما مانعان عن التقدم» فاستحكم عدم جواز 
التقديم.(السنبلي) نفس الوجوب إلخ: والفرق بينهما: أن نفس الوجوب اشتغال ذمة المكلف بالشيء؛ 
ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عما يتعلق قاء فلابد له من سبق حق في ذمته.(السنبلي) 

هو الإيجاب القديم: هكذا في "التلويح"؛ والحق خلاف ذلكء فإن الإيجاب القدم هو خطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين» وهو مع تعلق الطلب بالفعل فهو سبب لوجوب الأداء لا لنفس الوجوبء فالسبب الحقيقي 
لنفس الوجوب إما النعم الي منحها الله تعالى على عباده كما قال البعض؛ أو الله تعالى كما قال الشارح سابقا 
أللهم إلا أن يقال: بالتسامح في العبارة فالمراد بالإيجاب القدم: الموجب القدمم وهو الله تعالى فتأمل.(القمر) 


مبحث الخاص 1 > 00 بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
تعلق الطلب بالفعل» و سيبك الظاهري وهو الأمر أقيم مقامه. ًَ الظرفية والسببية لا تجتمعان 
بحسب الظاهر؛ لأنه إن أدى ف الوقت لا يكون سببّاه لأن السبب يجب أن يقدم على 





ظ الوقت 
المسبب وإن لم يؤد في الوقت لا يكون ظرفا؛ إذ الظرف ما يؤدّى فيه لا بعده. فلهذا قالوا: 


حواب للاعتراض 


إن الظرف هو جميع الوقت: والشرط هو مظلق الوقت؛ والسبب هو اللدزء الأول المنضا. 
هو و هو و هو و 


وهو أما ال يضاف ان الدع الأول أفى الك نهنا بام انتذاع الشترو 53 0 || الجاع الناقص 


7 0 1 ا 
ايت ىا 2 1 ع يا 


: | - ا أ || - أ إل 


ثم الظرفية: هذا اعتراض على كون الوقت ظرفا وسببّاء ويمكن أن يجاب عنه بأن الوقت ظرف للمؤدى؛ 
وسبب لنفس الوجوب فلا منافاة» لكنه بقيت مناقشة وهو: أن الأداء موقوف على الوجوب» والوجوب 
موقوف على السبب أي الوقت» فصار ذلك السبب متقدمًا على الأداء أيضًا فيلزم المنافاة.(القمر) 

بيجب أن يقدم إلخ: فإذا أدي في الوقت» فأين تقدم السبء فإن السبب هو كل الوقت بل كان الوقت ظرفا.(القمر) 
جميع الوقت: أي المجموع من حيث هو مجموع من أوله إلى آخره فإن الظرف زمان يحيط به ويفضل عنه.(القمر) 
مطلق الوقت: فإنه إذا في أي جزء كان كان أداء» ولو فات مطلق الوقت بالكلية يفوت الأداء» وهذا هو معيئ 
الشرطية وما في بعض الحواشي (أي حاشية الدورعلى الدوائر) من أن الشرط هو الجزء الأول من الوقت فلا 
تصغ إليه إذ لا يصدق على الجزء الأول عيئا تعريف الشرط كما مر في المنهية؛ هذا هو الحق» وما ذكر في 
"التلويج" من أن الشرط هو الجزء الأول من الوقت؛. والظرف هو مطلق الوقتء. فخلاف الظاهر.(القمر) 

والكل إ2خ: بالرفع معطوف على الجزء الأول أي السبب هو كل الوقت في القضاءء فإنه ليس بظرف للقضاء 
حب عتنع كونه سببا.(القمر) وهو !خ: أي النوع الأول من الوقت أربعة أنواع» وهذا إتباع لفخر الإسلام 
حيث جعل القسم الأول من المؤقت متنوعًا إلى هذه الأنواع الأربعة» واعترض عليه بأن هذا التنويع ليس 
بصحيح, فإن المؤقت واحدء إنما التنويع ف إضافة المؤقت إلى السبب باحتلاف الإضافة لا يختلف المضاف إليه أي 
المؤقت» فكيف يصح تنويع المؤقت» وقال الشيخ إهداد في شرح البزدوي: "إن هذا التقسيم بنوع تساهل بجعل 
اخحتلاف الإضافة اختلاف المضاف إليه تساعا".(القمر) وهو إ: الضمير راجع إلى الوجوب وهو الظاهر لقرب 
المرجع؛ واستقامة المعين بلا تكلف. ولا حاجة إلى التكلف اختار بحر العلوم 2. من أن الضمير راجع إلى 
الواحب؛ ويضاف منسوب إلى الوجوبء والمعين الواحب إما أن يضاف وجوب إلى الجزء الأول إلخم.(القمر) 


مبحث الخاص ١٠6١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
فإن أديت الصلاة في أول الوقت يكون الجرء السابق على التحريعة وهو اللجزء الذي لا يتجراأً 
سينا لوحوب الصلاة» فإن لم يؤد في أول الوقت تنتقل السببية إلى الأجزاء الي بعده 
فيضاف الوجوب إلى كل ما يلي ابتداء الشروع من الأجزاء الصحيحة؛ فإن لم يؤد في 
الأجزاء الصحيحة حب ضاق الوقتء» فحيئئكٍ يضاف الوجوب إلى الجزء الناقص عند ضيق 
الوقت» وهذا لا يتصور إلا في العصرء فإن في غيره من الصلاة كل الأجزاء صحيحة؛ وهذا 
الجزء الناقص مقدار ما يسع التحرعة عندنا ومقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات عند زفر ملك 
فلا تنتقل السببية عنده إلى ما بعده؛ لأنه خلاف الأمر والشرع؛ فإن كان هذا الجزء الأخير 
كاملاً كما في صلاة الفجر وجبت كاملة؛ فإن اعترض الفساد بالطلوع بطلت الصلاة 


يكون إلخ: لعدم المزاحم؛ فإن الأجزاء الأحر معدومة؛ والمعدوم لا يزاحم الموجود.(القمر) 

تنتقل السية 2 لا يقال: إن السببية صفةء وانتقال الضفة عقال؟ لأنه نقول: إن المراذ بانتقال السببية ههنا 
طيولت السيبية قي غغل بعد ثيوتنا ف محل آخفرء.وغهنذا ليس باثقال -حقيقة إلا آنه لشبهة به ريسم اتقالا جارًا(القسرع 
إلى كل ما يلي ! خ: فيه أنه يوجب تعدد السبب في الواجب الواحد بالنسبة إلى أفراد العباد» فإفهُم مختلفون في 
ابتداء شرو ع العبادات»؛ ويمكن أن يقال: إن السبب الحقيقي واحد وهو الله تعالى» وأما الوقت فمعرف»ء فغاية ما 
يلزم تعدد المعرفات لشىء واحدء ولا ضير فيه.(القمر) وهذا: أي الإضافة إلى الجزء الناقص.(القمر) 

إلى ها بعدة: أي إلى ما بعد مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات.(القمر) إلى ما بعده !لخ: وحجتنا على زفر أنه وافقنا 
أن المسافر إذا أقام في آحر جزء من أجزاء الوقت يجب عليه صلاة الإقامة» وإن لم يبق من الوقت ما يسع الأداءء فكذا 
في الحضر والحيض وغيرهما.(السنبلي) خوالاف الهو :: لأنه يودي إلى تكليف مائيس ف الوسع.(القمر) 

وجبت كاملة: لأن الوجوب على حسب السببء والسبب وهو الوقت كامل» فالوجوب أيضًا كذلك.(القمر) 
بالطلوع: أي بطلوع الشمس في خلال الصلاة.(القمر) 

بتطللت الصااة : لأا ١‏ لؤد على حجسريا ما وججحبت؟ لذن الوااجب كامل وقد أدى بصفة النقضانءع والمراد 
ببطلان الصلاة بطلان فرضيتها لا بطلان أصلها حي تصير نفلا» وقيل: يبطل أصل الصلاة؛ وعند الشافعي 0ك:: 
لا ييطل صلاة الفجر بالطلوع؛ لقوله علنة: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. 
ومن أدرلة ركعة من العصر قبل أن تعر ب القتمسن فقنك. أقرك العص " رواه الشَيخحان عن أبي هريرة فقي ع 


مبحث الخاص 6 ١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
ويحكم بالاستيناف, وإن كان هذا الجزء ناقصًا كما في صلاة العصر وحبت ناقصة» فإن 


اعترض الفساد بالغروب لم تفسد الصلاة؛ لأنه أداها كما وجحبت» وكان قوله: إلى ما يلى 
أي بغروب الشعس 1 


ابتداء الشروع شاملا للجزء الأول وللجزء الناقص؛ لأن التزء الأول والمتزء الناقص إنما 
يصير سببًا لوجوب الصلاة إذا شرع فيه وأما إذا لم يشرع فيه لم يصر سببّاء فينبغي أن 
الممرعل 1 ا ا مايل عدم دعساي خبرج مد جين قدب ل القن 
سوى أبىي حنيفة ينك: إلى استحباب الأداء فيه» وكذا الجزء الناقص لأجل خحلافية زفر نك 
فيه صرح بذكرهء وهذا كله إذا أدى الصلاة في الوقت» وأما إذا فاتت الصلاة عن 
الوقت» فحينئظٍ يضاف الوحوب إلى جملة الوقت؟؛ لأنه قد زال المانع عن جعل كل الوقت 


سباك وهو كونه ظرفا للصلاة؛ لأنه لم يبق الوقت» فلمّا كان كل الوقت سيا للقضاء وهو 
انايج دليل للزوال كل الوقت 
كامل» فحينئك 5 الصلاة كاملة فاك يتأدى إلا 5 الوقت الكامل, وإليه أشار بقوله: 


> ونحن نقول: لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهي الوارد عن الصلاة ف وقت الطلوع» وف وقت 
الغروب» وثٍ وقت الاستواء رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض»؛ والقياس رجح هذا الحديث ف صلاة 
العصرء وحديث النهي ف صلاة الفجرء وأما سائر الصلوات فلا تحوز في الأوقات الثلاثة بحديث النهي الوارد؛ 
إذ لا معارض لحديث النهي فيها كذا في "المرقاة" شرح "المشكاة".(القمر) 

وإن كان هذا الجرء: أي الحرء الأخير» وهذا معطوف على قوله: فإن كان إلخ.(القمر) 

فيه: أي في الحزء. الأول أو الجزء الناقص.(القمر) عليه: أي على قوله: إلى ما يلي ابتداء الشروع.(القمر) 

سوي أبي حنيفة ::: فإن المستحب في الفجر عنده الإسفار وفي الظهر الإيراد.(القمر) 

وهذا كله إذا أدى إ2: وعند الشافعى يلك الجزء الأول عينا سبب للوجوبء ولا تنتقل السببية عنده» فورد 
عليه أن من طهرت عن الحيض وفي وسط الوقت تحب عليه الصلاة مع أنها لم تدرك سبب الوجوبء وهو الجزء 
الأول وف المقام كلام طويل.(القمر) وهذا كله إخ: أي انتقال السببية إلى الأجزاء الي بعد الجزء الأولء 
وإضافة الوحوب إلى كل ما يلي الشروع.(السنبلي) 


مبحث الخاص “ان ١‏ بيات موجب الأمر في حكم الوقت 
فلهذا لا يتأدى عصر أمسه ف الوقت الناقص بخلاف عصر يومه يعن فلأحل أن سبب 
وحوب عصر اليوم هو الوقت الناقص إذا لم يؤده في الأجزاء الصحيحة, 

وسبب وحوب: غصر الأمس هو كل الوقت الفائت الكامل؛ قلنا: لا يتأدىق عضر الأمن 


في الوقت الناقص؛ لأنه لما فاتت الصلاة عن الوقت كان كل الوقت سببًا وهو كامل باعتبار 
كل لوقت 


أكثر أجزائه» وإن كان يشتمل على الوقت الناقص فلا يصح قضاؤه إلا في الوقت الكامل؛ 
ويتأدى عصر يومه في الوقت الناقص؛ لأنه لما لم يؤده في الوقت الأول؛ واتصل شروعه في 
الجزء الناقص كان هو سببًا لوحوبه فيؤدي ناقصًا كما وجبء ولا يقال: إن من شرع 
صلاة العصر في أول الوقتء ثم مها بالتعديل والتطويل إلى أن غربت الشمسء فإن هذه 
الصلاة قد تمت ناقصة وكان شروعها في الوقت الكامل؛ لأنا نقول: إنما يلزم هذا ضرورة 


الوقت الناقص: أي وقت تغير قرص الشمس بحيث يصير ضوؤها بحال لا يحصل للبصر بالنظر إليه حيرة كذا قيل.(القمر) 
الفاتت الكامل: أي باعتبار أكثر الأجزاءء وللأكثر حكم الكل» فلا تصغ إلى من قال: إن السبب وهو كل 
الوقت ناقص بنقصان بعض الأحزاء.(القمر) لا يتأدى إ2: هذا في حق من كان أهلا في جميع وقت عصر 
الأمس»؛ وأما من حديث أهلية في آخر الوقت كمن كان كافراء وأسلم في آخر وقت عصر الأمس»ء فالسبب له 
هو آخخر الوقت وهو ناقصء فيصح منه أداء عصر الأمس في الوقت الآخر من اليوم» كذا ذكره أعظم العلماء 
يله تبعًا لفخر الإسلام» وأما همس الأئمة فجزم بعدم الصحة:؛ وقال: إنه لا نقصان في الوقت نفسه؛ بل في الأداء 
في ذلك الوقت الأخير فيتحمل هذا النقصان في الأداء لشرف الأداء» ولا يتحمل ف القضاءء فيجب القضاء في 
الوقت الكامل. (القمر) كان هو !2: أي كان الجزء الناقص سببًا لوجوب عصر اليوم.(القمر) 

كما وجيا: لأنه وجب ناقصا لنقصان سببه.(القمر) 59 يقال إاخ: اعتراض على ما تقرر من أن ما وجب 
كاملا لا يتأدى بصفة النقصان.(القمر) إلى أن غربت الشمس: أي قبل الفراغ من صلاة العصر.(القمر) 
وكان شروعها إخ: أي ومع هذا يقولون إن لا يفسد صلاته» فأجاب بآنه إنما يلزم هذا ضرورة ابتنائه على 
العزيمة» فإن العزيمة في كل الصلاة أداؤها في جميع الوقت؛ لأن كون العبد مشغولا بخدمة المولى في جميع الأوقات 
هو الأصل لاسيما في أوقات الصلاة.(السنبلي) 


مبحث الخاص 1 بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
ابتنائه على العزيمة» فإن العزيمة في كل صلاة أ أن يؤدي في تمام الوقتء فالاحتراز عن 
الكراهة مع الإقبال على العزيمة ثما لا يجتمع قط. فجعل هذا القدر من الكراهة عفوا. 
ومن حكمه: اشتراط نية التعب يبن أي من حكم هذا القَسم الذي هو ظرف اشتراط نية 
التعيين بأن يقول: نويت أن أصلى ظهر اليوم؛ ولا يصح ,مطلق النية؛ لأنه لما كان الوقت 
ظرفا صالحًا للوقي وغيره من النوافل» والقضاء يجب أن يعين النية. 


ولا يسقظ بضيق الوقت أي إذا ضاف الوقت عن التوسعة يسيب القضيرة: إل آخر 


العارضء وف الأصل كان 


كالنوم و أحواته 


على العزيمة: اعلم أن الأحكام المشروعة على نوعين عزيمة وهي: اسم لما هو أصل غير متعلق بالعوارضء 
ورحصة وهو ما يكون شرعه باعتبار العارض.(القمر) في كل صلاة: الكل ههنا إفرادي» ومن فهم أن الكل 
بجموعي فقد شطط تأمل.(القمر) أن يؤدي !2: لتوارد نعم الله تعالى على العبد؛ وقد جعل له ولاية صرف 
بعض الأوقات إلى حوائج نفسه سس عفوا: لكن بقيت مناقشة وهو: أنه إذا شرع العصر في الوقت 
الكامل ومدها إلى أن دخل الوقت الناقص»؛ وفرع قبل آخر الوقت» فإن هذه الصاذة حائزره مع أفا وجبت كاملة 
لكمال سببهاء وقد أديت بصفة النقصان»؛ وليس ههنا بناء على العزيمة كما هو الظاهر فتأمل.(القمر) 

الذي هو ظرف: فيه مسامحة» والأولى أن يقال: الذي وقته ظرف.(القمر) بأن يقول ع أو ينوي بقلبه معينا.(القمر) 
ظهر اليوم: فيه إيماء إلى أن المراد بالتعيين تعيين فرض الوقت» ولو نوى فرض الظهر لا يكفي» لأن فرض الظهر 
يكوق أداء وقضاءء افلا يتعين الأداء إلا بذكر فرضن الوقت كذا قال ابن الملك» وق '"مشكاة الآنوار": أن نية الظهر 
المقرون باليوم تعيين وإن حرج الوقتء» وكذا المقرون بالوقت إن نم يخرج الوقت؛ وفرض الوقت كظهر الوقت, 
وإن نوى فرض الظهر ففي فتاوى العتابي الأصح أنه يجزئه؛ لأن كون الفائتة عليه محختمل ولا اعتبار به.(القمر) 

ولا يسقط !2: دفع دحل مقدر تقريره: أندرلما كان اسعراظ نيه الفعين الغله كون الوقت ضلكا للدق ىّ وغيره 
فيلزم منه أن لا يكون نية التعيين شرطا إذا ضاق الوقت؛ لأن العلة المذكورة هناك مفقود. فأجحاب بأن هذا 
الضيق لا يعتد به لكونه عارضاء؛ لأن الوقت في الأضصل متوسعء فيقترط انية النعيين ق حجورة الضيق أيضنًا باعشار 
أضل الوقت.(السنبلي) إذا ضاق الوقت: أي بحيث لا يسغ إلا هذا الفرض.(القمر) 


مبحث الخاص 1 هه ١‏ بيات موجب الأمر في حكم الوقت 





ولا يتعين بالتعيين إلا بالأداء أي إن عين أحد أول الوقت» أو أوسطه أو آغخره لا يتعين 
بتعيينه اللساني أو القصدي إلا إذا أدى. ففي أي وقت أدى يكون ذلك الوقت متعيئاء 
وإن لم يؤد فيما عينه بل في جزء آاخر لا يسمى قضاء. 

كالحانث في اليمين» فإنه يتخير في كفارهًا بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين, 
أو كسوقم: أو تحرير رقبة» فإن عين واحدًا منها باللسان أو بالقلب لا يتعين عند الله تعالى 
ها ليود فإذا أدى ضار متعقاه وت أدى غير ما عيّية أو لا يكون مؤدا. 

أو يكون الوقت معيارًا له وسببًا لوجوبه كشهر رمضان عطف على قوله: إما أن يكون 
ظرفا وهو النوع الثاني من الأنواع الأربعة للمؤقت» ولا فرق بينه وبين القسم الأول إلا 
بكون الأول ظرفاء وهذا معيارًا والمعيار هو الذي استوعب المؤقت ولا يفضل عنه فيطول 


بل في جزء آخر إلح: يعي العبد مختار ف أن يؤدي ف أي جزء من الوقت شاءء ولا حق له في تعيين جزء منه؛ 
لكونه تغييرًا لحكم الشرع؛ فلا يعتد بتعيينه إلا بالأداء: فإن الجرء الذي أدى فيه صار متعيئًا بالأداء كما أن 
الحانث إذا عين شيئا من موجبات الكفارة لا يعتد بتعيينه حي إذا أدئى حلاف ما عينه سابقا يصير مودياء 
فكذلك إذا عين جزء من الوقت للصلاة» ثم أدى بعد ذلك الصلاة في غيره يصير مؤديًا لا قاضيًا. (السنبلى) 

لا يسمى قضاء: فإن الواجب في الموسع هو الأداء في جزء من الوقت؛ وما قال بعض الشافعية: من أن الجزء 
الأول متعين للأدائ ففى غير الجاع الأول قضاءء وبعض الحنفية: من أن الخرع الأخير متعين للأداء: فإن أدى قٍ 
الأول يكون تفلا يسقط به الفرض فخطأء فإن الآمر وسع؛ فكل جزء من أجزاء الوقت وقت لامتثال الأمرء 
فالتعيين بالأول أو بالأخير تضييق» وخلاف الأمر فتدبر.(القمر) 

فإنه يتخير في كفارها !2 وإذا لم يجد هذه الأ شاع الثلاثة» فعليه صيام ثلاثة أيام كما ينطق به القرآن امحيد؛ 
فالخيار إنما هو ف هذه الثلاثة لا فيها مع الضوم, فما في "مسير الدائر" من أن الحانث غخير بين الإطعام والكسوة 
والتحرير والصوم؛ فليس بصحيح تأمل.(القمر) وإن أدى غير إخ: كما أنه عين أن يطعم عشرة مساكين؛ 
ثم بدأ له أن يخرر رقبة؛ فهذا التحرير يكون أداءء وهذا بناء على أن الواجب ف الواخب المخير أحد الأمور كما 
هو مقتضى كلمة "أو".(القمر) إلا بكون إلخ: في العبارة مسامحة» والأولى أن يقول: إلا بكون الوقت في الأول 
ظرفاء وفي هذا الثاني معيارًا.(القمر) فيطول: أي المؤقت بطول الوقت كما في الصيف.(القمر) 


2 مبحث الخاص نا بيان موجب الأمر في حكم الوقت 


بطوله و يقصر بقصرة) فإ الصوم يطول بطول النهار ويقصر بقصرة) فيكون معيار وهو 


كما في العكاءة 
سبب لو جو به أيضًا وقل اتختلق :في فقيل: الشهر كله سبب للصوم, وقيل: الأيام 
لع قرة الليالي» ثم قيل: الجرء الأول عن الور عبيب: أوحوب صوء مام الشهر 


ولم يذكر ههنا كونه شرطأ للأداء مع أنه شرط للأداء أيضاً اكتفاءً بالقرائن 


وهو سبب !إخ2: لنسبة الصوم إلى الشهر 3 صوم روطان والأصيلٍ في الاختصاص الكامل أن يكون 
المضاف ثابنًا بالمضاف إليةء ولقوله تعالى: فم شهد 1 الشهرّ فليصمهة© (البقرة:88١):‏ فشهود الشهر علة 
لوجوب الصوم. (القمر) أيضا: أي كما أن الوقت في النوع الأول سبب للوجوب.«القمر) 
فقيل: الشهر 121 قلشة السب القبهر “كله 'كثبا اتغازه السرفسي» ولككن تقل مه إإلى. جرع .منه: رعاية 
للمعيارية كما قلنا في باب الصلاة رعاية للظرفية.(السنبلي) الشهر كله !2خ: [ووجه هذا: أن إضافة الصوم 
يكون إلى الشهر؛ والإضافة دليل السببية] سبب للصوة: وفيه أنه يلزم حينئدٍ تقدم الشيء أي صوم أول يوم من 
رمضان على سببهء وهو مجموع الشهر واللازم باطل.(القمر) الأيام فقط !خ: [ووجه هذا: أن كل ما يكون 
سببًا للشيء يكون محلا لأداء ذلك الشيء؛ ومحل الأداء صوع الأيام دون الليالي] 
دون الليالي : فإن الليل يناف الصومء فكيف يكون سبيا لوجواب الضلاة» وافيه: أن سببية الليل لا تقتضي إن يحو 
الأداء فى الليا ل كما أسلم في آخحر الوقت» فهو سبب لوجوب الصلاةء ولا يكون الأداء فيه كذا قيل.(القمر) 
ثم قيل إلخ: هذا القول قد احتاره الشارح في "التفسير الأحمدي".«القمر) الجزء الأول اخ: أردسة هذا: أن وجود 
الأهلية في الحزء الأول من اليوم الأول من الشهر معين لوجوب القضاء تمام الشهر بتقدير حدوث الحنون» فعلم أن 
السببية في الزءع الأول بلا اشتباة] سبب إخ: ولهذا يجب الصوم على من كان أفلا في أول ثيلة من الشهرء ثم حن 
قبل الإصباح» وأفاق بعد مضي الشهر حن يلزمه القضاء كذا في "التلويح".(القمر) وقيل !خ: وقيل: إن سبب 
وجوب كل صوم الجزء الأخير من الليل من ذلك اليوهء فإن السبب لابد له مر: راق ام على السب يي 
أول كل يوم !2: أني الجزء الأول من كل يوم سبب أميده: وهو المختار عند الأكثرين؛ لأن صوم كل يوم 
منفرد عبادة فيتعلق كل بسببء والليل يناقي الصومء فلا يصلح سببًا لوجوب الصومء وفيه ما مر آنفا.(القمر) 
اكتفاء ! : فإن كل ما هو مؤقت, فالوقت شرط لأدائه» وهذا معلوم ضرورة بخلاف السبب والمعيار» فإن الوقت قد 
لا يكون سببًا كما في الصوم المنذور المعين؛ وقد لا يكون معيارا كوقت الصلاة؛ فلذلك حصهما بالذكر.(القمر) 


مبحث الخاص /اه ١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
ثم فرع على كونه معيارٌ فقال: : فيصير غبره منفيًا أي لما كان شهر رمضان معيارًا للصوم 
يصير غير الفرض منفيًا في رمضان كما قال ملتة: "إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن 
رمضان”” ٠‏ و ترط يا ارون ابأن: يقول: "بصوم غدٍ نويت بفرض رمضان"؛ لأن هذا 
التعيين إنما شرع في الصلاة لكون وقتها ظرفا صا حا لغيرها أيضاء وهو منتفٍ ههناء وقال 
الشافعي -:.: لابد من تعيين النية قياسًا على الصلاة» وقال زفر ينك: لا حاجة إلى أصل 
النية أيضاء لأنه مععين بتعيين الله تغالى؛.وعتير الأمور أوسظها. 
وهو فيما قلنا: فيصاب يمطلق الاسم؛ ومع الخطأ في الوصف تفريع على ما سبق أي 


يصابيبد سوم سان خطاق:/ سم الصوم بأن يقول: "نويت الصوم", ومع الخطأ في الوصف 





إذا فطق هذا المتن أورده العلي القاري في شرح "مختصر المنار" وأستاذ أساتذة الهند يلك في "الصبح 
الصادق' .(القمر) لابد إخ: لملا يلزم الجبر في صفة العبادة بأن يكون إمساك العبد على قصد آية قربة كانت 
للعبادة المفروضة شاء العبد أو أبى» ونحن نقول إن الإطلاق في المتعين تعيين؛ فلم لم يشرع في الوقت إلا الصوم 
الفرض ونوى مطلق الصوم فتعين الفرض فحصل التعيين بإطلاق النية؛ ونظيره ما إذا كان قٍُ الدار زيد وحدهء 
وقلت: يا إنسان تعين وهو للنداء» وطلب الإقبال فكذا ههنا.(القمر) 

لأنه متعين إلخ: فكل إمساك يقع في فار رمضان للصحيح المقيم يقع عن الصوم الفرض وإن ل ينوء وقلنا: إن 
هذا يكون جبراء والشرع عين الإمساك الذي هو قربة لصوم رمضانء ولا قربة بدون النية. ثم اعلم أن الكرخحي 
قال: من حكى هلا المذهب عر زفر فُقَدل أخمظا: إعما قال قر إل صوم جميع الشهر يصح بئية واحدةء وقال 
أبو اليسر: إن هذا القول قول زفر قاله في صغره ثم رجع عنه كذا في "الدراية".(القمر) وهو !لخ: أي الأوسط 
ف مذهبنا من أنه لا بد من النية» ولا يحتاج إلى التعيين.(القمر) ومع الخطأ إلخ: فإن الوقت ليس بصالح 
للوصفء بل إنما يقبل الأصل؛ لكونه تيا من الله تعلق. فالوصف لا يكون مشروعا ف ذلك الوقت فيبطل» 
وليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصلء؛ فبقي إطلاق أصل الصوم وبه يحصل الفرض.(القمر) 

على ما سبق: أي على قول المصنف فيضير إلخ.(القمر) ومع الخطأ 6 الوصف م لأنه نوى الأصل والوصف» 
والوقت قابل للأصل دون الوصفء فبطل الوصف وبقي إطلاق أصل الصوم.(القمر) 


"هذا المئن معروفء وقد أورده علي القاري أيضاء ولم أجده في كتب الحديث الحاضرة عندي. [إشراق الأبصار /] 


مبحث الخاص ظ م١ ١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
أيضًا بأن ينوي النفل أو واجبا آخرء فلا يكون إلا عن رمضانء والمراد يهذا الخطأ: ضد 
الصواب لا ضد اسن فإ الجامد والمخطع سواء في هذا الحكم. 

إلا في المسافر ينوي واجبًا آخر عند أبي حنيفة بلك استثناء من مقدر أي يصاب رمضان مع 
الخطأ في الوصف في حق كل واحد إلا في المسافر حال كونه ينوي في رمضان واجبًا آخر 
من القضاء والكفارة» فإنه يقع عما نوى لا عن رمضان عند أبي حنيفة منك.؛ لأن وجوب 
الأداء لما سقط فى حقه يتخير بعد ذلك بين الأكل وبين واجب آخرء وعندثما: لا يصح؛ 
لأن شهود الشهر موجود في حقه كالمقيم؛ وإنما رخص له بالإفطار لليسرء فإذا لم يترخص 
عاد حكمه إلى الأصلء فلا يقع عما نوى بل عن رمضانء وهذا المسافر متلبس. 





والمراد يمذا إلخ: دفع وهم وهو: أن الظاهر من الخطأ في قول المضنف: إنه لو نوى النفل أو واجبًا آخر في 
ذا ا - 

رمضاك عمذا يحون عن رمضاك ودفعه ظاهر (التشبليى) ضدك الصواب: فالصواب ف رمضادك أن يصوم عن 
رمضان لا عن غيره؛ فإذا نوى غيزه: تفلا أو واجبًا آخرء فقد أحطأ عمدًا كان هذه النية أو خطأ.(القمر) 

استتناء إاخ: دفع دحل تقريره: أن الظاهر أنه استثناء من قوله: فيصاب بمطلق الاسم وهو لا يصح من وجوه: 
الأول: أن المتشش ليبس هن ججحنس. المستشق مزةي والثانىي: أن المسطئ نه ليس متعددء وكلاهمها لازم 2 المستئق 
المتضصل الذي هو الأصل؛ والثاليثك: أنه يلزم فيتيه: أن المشافر لا يضصات مطلق الاسمء والواقع خللاف ذلك» فإنه 
لو لبوق مطلق الصوم أجر أه من الفرض؛ حص اده مما رك و خلاصته: أنْ الأس راغ متعلق بقوله: ومع الملا قّ 
الوصف لا بقوله: .ممطلق الاسم.(السنبلى) حال كونه إلخ: إيماء إلى أن قوله: ينوي إِلخ حال من المسافرء وفيه أن 
الخال عن المفغول فيه غير معرقوف» اللهم إلا أن يقال: إنه حال عن الضهير فى المسافر؛ إذ المعين إلا فى الذي سافرء 
فالألف واللام موضول» ولك أن تقول: أن الألف واللام في المسافر للعهد الذهئ فصح أن يوصف بالحملة؛ 
فقوله: ينورى ع ضفة للمسافر . (القمر) وعندثما اخ بيان فائدة التقييد في المتن بقوله: عند أبي حنيفة ينه (القمر) 
وعندثما إعم: هما يقولان: إن شرع الصوم عام في حق المقيم والمسافر؛ لأن وجويه لشهود الشهر وقد تحقق في حقه 
كبا ىق حق المقيم) وغذا لو ضام عن فرض الوقت يحزئهى فلا يبقى غير ضوم الوقت مشروعا ف حق المشافر ايضاء 

3 ا ؛ ا ل ل 51 . 0 ال عن م 

ولابى حنيفة تيه فى حو اب قو هما طريقان؛ إن شعت الاطلاع كماء فطالع التحقيق شرح الحسامي .(السنبلي) 
لليسر: وهذلة الى تخحصة الى 00 تجوز أن يجعل غير صوم رمضنادت مشبرودككًا فيهء فإذا لم ير نص إلخ.(القمر) 
وهذا المسافر متلبس: إنما زاد هذا إيماء إلى أن قول المضئف يخلاف المريض ظرف مستقر. (القمر) 


مبحث الخاص | ا 0 بيان موجب الأمر في حكم الوقت 


بخلاف المريض فإنه إن نوى نفلاً أو واجيًا آخر ل يقع غما نوى؛ لأن رخصته متعلقة بحقيقة 


العجز لا العجز التقديري, فإذا صام وتحمل امحنة على نفسه علمٌ أ نه لم يكن عاجزاء فيقع عن 
رمضانء وهذا هو المختارء وقيل: رخصته أيضًا متعلقة بالعجز التقديري» وهو حوف زيادة 
الرض فهو كالمسافر, وقيل: في التطبيق بينهما: إن المريض الذي يضر به الصوم كمرض 
حمى البرد» ووجع العين» فرخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض» والعجز التقديري» والمريض 
الذي لا يضر به الصوم كمرض امتلاء البطن» فرحصته متعلقة بحقيقة العجز» فإذا صام هذا 
المريض ظهر أنه لم يكن له عجز حقيقي» فلا يقع عما نوى بل عن رمضان. 

وثي النفل عنه روايتان متعلق بقوله: ينوي واجبًا آخر أي في صوم النفل لالتسائر عرق 
أبي حنيفة لله روايتان: في رواية الحسن يقع عما نوى وفي رواية ابن سماعة: عن رمضان. 


0-2300 أكي الحسن ين زياد وهو ظاهر الرواية 

لم يقع عما نوى: بل عن رمضان وهو الصحيح كذا في "الأشباه".(القمر) 

يه العجز التقديري: أي الفرضي الاحتمالي بأن حاف زيادة المرض.(القمر) وفيل : القائل صاحب اوضع لم 
بالعجز التقديري: لا بالعجز التحقيقي وهو أن لا يقدر على الصوم.(القمر) فهو كالمسافر: فيقع الصوم عما نوى 
واحتاره أكثر المشايخ كذا قال ابن الملك بك.. (القمر) وقيل في التطبيق بينهما: اوج الرفيف لقال بجر التي 
عبد العزيز كذا قال العلي القاريء وقال بحر العلوم: ولي في هذه المحاكمة نظر؛ لأن النوع الذي لا يضر معه الصوم لا 
يرخص فيه المريض أصلاً فهو حارج من موضوع البحث إلا إذا ب إلى الضعف الذي يضر معه الصوم» فحينئظٍ 
يرخص؛ لكلا يزداد الضعف فاندرج هذا في النوع الأول» اندم أن بعض الشراح قدحوا في هذا التطبيق بأنه ثما 
يعرفه المدقق في علم الطب لا من كان متوكلاً على الله شاغلا بطاعته» وأنت تعلم ما فيه فإن إباحة التيمم متعلقة 
بخوف ازدياد المرض مع أنه لا يناي التوكل والاشتغال بالطاعة كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 

فرخصته متعلقة !خ: فهو كالمسافر» فنية الواجب الآخر تصح عنه.(القمر) 

عما نوى: وهو اختيار شيخ الإسلام صاحب "اللهداية" والقاضي فخر الدين والشيخ الكبير أبي الفضل جه.. (المحشي) 
وف رواية ابن ماعة !لخ: وهو الأصح كذا في التلويح» وقال العلي القاري: وإنما قيل: الأصح؛ احترارًا عما 
قيل: إنه يقع عن الفرض على رواية ابن جماعة» وعن النفل على مقتضى رواية الحسن.(القمر) 


مبحث الخاص ظ ١50‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
وهذا الاختلاف مبين على دليلين لأبي حنيفة يك نقلا عنه» فالدليل الأول: أنه لما رخصه 
الله تعالى بالفطر كان رمضان في حقه كشعبان؛ وف شعبان يصح النفل» فكذا ههناء 
والدليل الثاني: أنه لما رخص له بالفطر ليصرفه إلى منافع بدنه بالاستراحة» 46 عق 
إلى منافع دينه وهي قضاء ما وجب عليه من القضاء والكفارة أولى؛ لأنه إن مات ف هذا 
الرمضان لم يعاقب لأجحل رمضانء ويعاقب بسبب القضاء والكفارة» والنفل ليس أهم له 
ف مصالح دينه» ولا في مصالح دنياه. 

أو يكون معيارا له لا سببًا كقضاء رمضان عطف على السابق» وهو النوع الثالث من 
الأنواع الأربعة للمؤقت» فإن وقت القضاء معيار بلا شبهة» وسبب وجوبه هو شهود الشهر 
السّابق لا هذه الأيام, فإن سبب القضاء هو سبب الأداء ول يعلم حال شر طيته؛ والظاهر 
العدم» فإنه إذا لم يعلم تعيين الوقت فأي وقت يكون شرطه؛ ووقع في بعض النسخ 


والنذر المطلق فإن وقته معيار له؛ وليس سيبًا لوجوبه؛ وَإِنما السبب هو النذرء وأما النذر 
الوقت 


المعين فقيل: إنه شريك للنذر المطلق في هذا المعنى, اداو قاو فلار وراا بوسافا ل لحا اا ا 9 


شعبان.(القمر) كشعبان !2: أي لا تعين في حق المسافر؛ لأنه مخير بين الأداء فيه» والتأخير إلى عدة من أيام 
أخر» فصار هذا الوقت في حق تسليم ما عليه من الواحب يمنزلة شعبان لا أنه كشعبان حقيقة حت يرد ما 
يتوهم؛ وهذا الدليل يؤيد ويثبت رواية الحسن كما أن الدليل الثاني يؤيد رواية ابن سماعة -.. (السنبلي) 

على السابق: أي على قوله: إما أن يكون الوقت ظرفا.(القمر) معيار: فإن اليوم الذي وقع فيه القضاء لا يفضل 
عنه.(القمر) لا هده الأيام : أي الي تحقق فيها القضاء.(القمر) والنذر المطلق: أي غير المعين مثل أن يقول: 
"نذرت أن أصوم يوما".(القمر) وأما النذر المعين: مثل أن يقول: "نذرت صوم الغد".(القمر) 

في هذا المعنى: أي ف كون الوقت معيارًا له» وأنه ليس الوقت سببًا لوجوبه بل سبب الوجوب إنما هو النذر.(القمر) 


مبحث الخاص 5 بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
وإغما يخالفه في , عض كانه وهو اشتراط نية 2 وعدم احتمال الفوات» ولذا 
قيده به» والظاهر أن النذر المعين شريك لرمضان ف كون الأيام معيارًا له» وسببًا 
للوحوب بعد ما أوجب على نفسه في هذه الأيام» وإن قالوا: بأن النذر سبب للوجوب. 
والحاصل: أن النذر المعين شريك لرمضان في بعض الأحكام؛ ولقضاء رمضان في بعض آخر 
فألحق بأيهما شئت» وصاحب "المتتخب الحسامي" جعل النذر المعين من جدس صوم رمضان. 
ولم يذكر قضاء رمضان والنذر المطلق من أقسام الأمر للقيد» بل هو مطلق من قبيل الزكاة 
وصدقة الفطرء ومن أدخلهما في المقيد نظر إلى أفهما مقيدان بالأيام عون الليال .وهنا قحل. 


وإثما يخالفه إلخ: توضيحه: أن النذر المعين يخالف النذر المطلق في بعض الأحكام؛ وهو أن نية التعيين شرط في 
النذر المطلق لا في النذر المعين» فإنه يصح يمطلق النية» وبنية صوم النفل؛ وذلك لأن الوقت متعين في النذر المعين» 
وغير معين ف النذر المطلق» وأن التذر المطلق لا يحتمل الفوات بل كلما أدى يكون أداء بخلاف النذر المعين» فإنه 
أدى في غير الوقت المعين لا يكون أداء» وأما قضاء رمضان فيشترط فيه نية التعيين» ولا يحتمل الفوات أيضاء 
فالنذر المطلق يشابه قضاء رمضان ف هذه الأحكام, ولذا قيد المصنف النذر بالمطلق و لم يطلق النذر.(القمر) 
مروت 1 0 وسيراض ساي والمعين بخلافه لصي 

سوفن ل بس سد وهو كون الواقت:«سيبا للوبيحورت وإن كان بعد إيجاب نفسه. (القمر) 

في بعض آخر: وهو عدم كون الوقت في نفسه سببًا للوجوب.(القمر) من جدس صوم رمضان: أي من جنس 
ما صار الوقت معيارًا له سببًا لوجوبه.(القمر) مطلق إلّ: باعتبار أنه مطلق عن الوقت المحدود أي لم يتعلق أداؤه 
مقيدان !خ: فالمراد من المؤقت ما لا يؤدي إلا ببعض الأوقات دون بعض.٠(القمر)‏ 

وهذا تمحل: فإن الصوم من حيث إنه صوم ما شرع إلااق البيجة فل نز بو الليلة لعدع سشريعينه لا لقدم. قت 
القضاءء دقيق النظر يحكم بأن قضاء رمضان والنذر المطلق ليسا من أقسام المؤقت بالمعين المذكور سابقا.(القمر) 
وهذا تمحل إ2: لأن المراد بالمقيد ما يكون متعيئًا في وقت يفوت بفوته على ما سبق؛ والنذر المطلق. ليس من 
أقسام المقيد يمذا المع وإن كان مقيدًا بالنظر إلى الأيام.(السنبلي) 


مبحث الخاص 5 بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
وتشترط فيه نية التعيين. ويه يحتمل الفوات: بخللاف الأولين أي يشترط في هذا 
القسسم الثالت من الموقت نية التعيين بأن يقول: نويت. للقضاء والنذر» ولآ يتأدق 
كنا + ترط فيه البييبت أ البية من الليل؛ لأن ما سوى رمضان كله محل للنفل» فيقع 
جميع الإمساكات على النفل ما لم يعين من الليل الصوم العارضي» وهو القضاء والكفارة 
والنذر المطلق» بخلاف النذر المعين» فانه يتأدى .ممطلق النية ونية النفل» ولكن لا يتأدى بنية 
واجب أخخر ولا يه يشقراط فيه الفيمعة لأنه معين في نفسه كرمضان لا د يقع الإمساك المطلق 


من القضاء والكفارة النذر المعين 


إلا عليه ما لم يصرفه إلى واجب آخرء وأيضا لا يحتمل هذا القسم الثالث الفوات؛ بل كلما 
صام له يكون مؤديًا؛ لأن كل العمر محل له عندناء وعند الشافعي ي.:.: إن لم يقض رمضان 
ح جاء رمضان آخر تحب عليه الفدية مع القضاء حبرا له على التكاسل والتهاون. 
بخلاف القسمين الأولين وهما الصلاة والصّومء فإهما يحتملان الفوات إذا لم يؤدهما 
في الوقت المعهود. فيكون قضاء. 


نية التعيين ! خ: لعدم تعيين الوقت للقضاء والنذر المطلق» واحتمال الوقت صوم النفل» وهو صوم الوقت؛ لأن ما 
سوى رمضان كله محل النفل كذا في "الدائر".(السنبلي) ولا يحتمل الفوات !2: أي بالتأخير لعدم تعيين الوقت؛ 
إذ الوقت غير معين إلى أن يموت؛» بخلاف الصلاة وصوم رمضان؛ لتوقيتهما بالوقت والعمر ههنا كالوقت 
مه. (السنبلي) بخللاف الأولين إخ: أي صلاة الوقت وصوع الوقتء فإفهما يحتملان الفوات لتوقيتهما.(السنبلي) 
فإنه يتأدى ! 2: كما أن صوم رمضان يتأدى تمطلق النية ونية النفل.(القمر) ولكن لا يتأدى ! 2: فرقا بين إيجاب 
العبد وإيجاب الله تعالى.(القمر) بل كلما صام له !2: فيه إيماء إلى أن المراد بعدم احتمال الفوات عدم القضاء له؛ 
فإنه كلما صام كان أداء لا قضاءء وليس المراد أنه لا يفوت أصلاء فإن الفوات قد يتحقق بالموت.(القمر) 

الأولين: أي جا كان الوقنت قيه-ظرفا وسيبًاء وما ات الوقات افيه معيارًا وسيبًا. والفامرع 


مبحث الخاص ١5‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
أو يكون مشكلا يشبه المعيار والظرف كالحج عطف على ما سبق؛ وهو النوع الرابع من 
أنواع المؤقت يغين أو يكون وقت المؤقت مشكلا أي مشتبه الحال يشبه المعيار من وجه؛ 
والظرف من وجه. ونظيره: وقت الحج؛ فإنه مشكل هذا المعىء وذلك من وجهين: 
الأول أن وقت الحج: شوال؛ وذو القعدة» وعشرة ذي الحجة؛ والحج لا يؤدى إلا في 
بعض عشرة ذي الحجة» فيكون الوقت فاضلاء فمن هذا الوجه يكون ظرفاء ومن حيث 
أنه لا يؤدى في هذا الوقت إلا حج واحد يكون معيارّاء بخلاف الصلاة» فإنه في وقت 
واحد يؤدى صلاة مختلفة, والثابي: أن الحج لا يفرض ف العمر إلا مرة واحدة. فإن أدرك 
العام الثاني والثالث يكون الوقت موسّعًا يؤديه في أي وقت شاءء وإن لم يدرك العام الثاني 
يكون الوقت مضيقا"لابد له أن يودي ق العام الآول4 لكن أبا يوسفف يله اعتبر عاتب 
التضييق ومحمد ينه اعتبر جانب التوسع على ما قال المصنف ب:. 


مشكاة: اسم فاعل من الإشكال معي الاشتباه.(القمر) كالحج: التحقيق: أن هذا القسم الرابع لا فرد له سوى 
وقت الحجء فإيراد الكاف نظرًا إلى الإمكان الصرف لا عداه.(القمر) على ما سبق: أي على قوله: إما أن 
يكون الوقت ظرفا.(القمر) وقت المؤقت إ2: إيماء إلى أن ضمير أو يكون راجع إلى الوقت وجعله راجعًا إلى 
المؤوقت كما في "التنوير" لبحر العلوم (أي مولانا عبد العلي ) لا يخلو عن انتشار؛ فإن ضمير "يكون" في 
الجمل السابقة راجع إلى الوقت.(القمر) 

أي مشتبه إل: إماء إلى أنه ليس المراد في كلام المصنف بالمشكل المشكل الاصطلاحي.(القمر) وذلك: أي 
إشكال وقت الحج.(القمر) شوال إلخ: فلا يحرم ليحج قبل هذه الأشهر» فلو أحرم قبلها كره تحريًا. (القمر) 
يكون معيارًا: فيه أن العام الواحد بعض وقت الحج, والحج هو الواجحب العمري» فكل العمر وقته» وهو فاضل» 
فلا شائبة فيه للمعيارية»؛ وكون بعض الوقت معيارًا لا يستلزم كون جميع الوقت معيارًا تأمل.(القمر) 

يكون الوقت مضيقا إ: سلمنا أن هذا الوقت مضيق لكن لا يلزم منه كون الوقت للحج معياراء فإن وقت 
الحج العمر كله وهو فاضل تأمل.(القمر) 


مبحث الخاص > ١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 


ه يتعنسن اشهم 16 قن ٠>‏ العام اله 3 خيتك ١‏ 2 الاير نحاكوا لجكجهنك للد ا لابد عنل 
لل 7 حم ين ا ير تحبا “ير 2 


أبي يوسف ينك. أن يؤدي الحج في العام الأول احتياطا احتراز عن الفوات» فإن الحياة إلى 
العام الثابي موهوم, والوقت مديك) وعند حمل بلي بتر خص له أن يؤخر إن العام الاآخر 
بشرط أن لا يفوت منه. وثمرة الاحتلاف لا تظهر إلا في الإثم» فإذا لم يؤد في العام الأول 
يصير فاسقا مردود الشهادة عند أبي يوسف يند. ثم إذا أداه في العام الثاني يرتفع عنه الإثم 
وتقبل شهادته؛ وهكذا في كل عام؛ وعند محمد يلكه: لا يأثم إلا عند الموتء أو إدراك 
علاماته ولا يكون هردواد الشهادة» ولكن كلما أدى يكون أداء عند الفريقين لا قضاء. 

ويتأدى بإطلاق النية لا بنية النفل هذا من حكم كونه مشكلا أي إن أدى الحج .ممطلق 


أ 3 8 
الحج لمر ص ى 


النية بأن يقول: نويت الحج يقع عن الفرضء بخلاف ما إذا قال: "نويت حج النفل"» 


احنياطا' إيماء إلى أن تعيين أشهر الحج من العام الأول عند الإمام أبي يوسف ب للاحتياط» وليس مبنيًا على أن 
الأمر عنده للفور كما قال الكرخي» كيف ولو كان الأمر عنده للفور للزم الإثم عند التأخير» ولا يرتفع أصلاء وإن 
أدى ف العام الثاني مع أن الأمر ليس كذلك على ما سيجيء.(القمر) 

يترخص له إ2: تقلا بأن الببي 2 حج سنة عشرة من هجرة» ونزلت فرضية الحج قبلها فعلم أن التأخير 
جائز» والعذر لأبي يوسف يلك: أن التأحير إنما حرم للفوات» وذلك بالشك ف الحياة» وقد ارتفع ذلك في حقه 325؛ 
لأن حياته 35 كان متيقئًا إلى أن يبين الناس أمور الحج؛ وهذا لم يثبت في حق غيره 575.(القمر) 

55 قايق إلخ: هذا ليس بصحيحء فإن بناء ما قال الإمام أبو يوسف على الاحتياط وهو دليل ظين» فالتأخير عن 
العام الأول يكون ذنا صضغيرًا لآ كبيراء فإك الكبير ة تبت بدليل قطعي ؛ وبارتكاب الضغيرة مرة؛ ولا يحصل الفسق إلا إذا 
أصر عليهاء فلو أخر سنين يصير فاسقا مردود الشهادة كذا في "الدر المختار".(القمر) إلا عند الموت إله: نقل في 
"التحقيق" عن أبي الفضل الكرماني: أن الصحيح من قول محمد ي.: إنه إذا مات قبل أن يحجء فإن كان الموت 
فجاءة لم يلحقه إثم» وإن كان بعد ظهور أمارات يشهد قلبه بأنه لو أخر يفوت لم يحل له التأخير» ويصير متضيقا 
عليه؛ لقيام الدليل» فإن العمل بدليل القلب واجب عند عدم الأداء.(القمر) يقع عن الفرض: إذ الظاهر أن الرجحل 
لا يقصد النفل مع هذه امحنة الشديدة وعليه فرض الحج؛ فحاله يدل على أنه يريد الفرض.(القمر) 


مبحث الخاص | 0 ه5١‏ بيان موجب الأمر في حق الكفار 
يكيم عن لهل يكل لكي يله: يقع ههنا عن الفرض أيضًا؛ لأنه سفيه يجب أن 
يحجر عليهء ولا يقبل تصرفه» قلنا: هذا ييطل الاختيار الذي شرط ف العبادات. 
والحاصل: أن نيع .ا ان ينغيه امار والطرنف سن .يها بين كل متهساء أنمن سيك 
كونه معيارًا أذ شبها من الصوم فيتأدى بمطلق النية كالصوم؛ ومن حيث كونه ظرفا 
أذ شبها من الصلاة» فلا يتأدى بنية النفل كالصلاة هكذا ينبغى أن يفهم. 
[بيان موجب الأمر في حق الكفار] 
ثم لما فرغ المصنف عن مباحث المطلق والمؤقت شرع في بيان كون الكفار مأمورين 
بالأمر أو لاء فقال: والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان» وبالمشروع من العقوبات 
بالمعاملاات؛ لأن الأمر بالإيمان في الواقع لا يكون إلا للكفار, وأما للمؤمنين كما في 
قوله تعاللى: يا ع الْذِين آ مَنُوا آمنوا#» فإنما يراد به الثبات على الإبمان» والاستقامة عليه 


7 1 ---_-_ 


أو مواطاة القلب للسان أو نحو ذلك. وكذا هم أليق بالعقوبات؛ لأن العقوبات وهي 


يقع عن النفل: وإن كان عليه حج فرضء فإن الصريح يفوق الدلالة» والوقت في نفسه قابل للنفل كما هو 
قابل للفرض.(القمر) يجب أن يحجر !2: الحجر في اللغة: المنع» وفي الشرع: منع من نفاذ تصرف قولي.(القمر) 
قلنا !خ: حاصل الجواب: ما قال في "التحقيق": وهو أن الحج عبادة» وأفا لا يتأدى إلا عن اختيار» فلو حجر عن 
النفل؛ وجعل حجة واقعة عن الفرض مع أن نية النفل إعراض عن الفرض ما بلغ من ترك أصل النية لكان موديا 
باللفرض هن غير اخحتيار» فكان القول به باطلاً. (السنبلي) من العقوبات: أي الى تدفع مفاسد الدنيا.(القمر) 
والمعاملات: كالبيع والشراء والإحارة والنكاح وغيرها من الأمور الى تحجلب مصالح الدنيا.(القمر) 

إلا للكفار: لأن إيجاد الإيمان ممكن منهم, وأما المؤمنون فلا يقدرون على إيجاده؛ لكونه تحصيل حاصل وهو محال.(القمر) 
وأما للمؤمنين ! لخ: دفع سؤالء وهو: أن الأمر بالإيمان للمؤمنين ما معى له فإن تحصيل الحاصل محال.(القمر) 
أو نحو ذلك: قال المفسرون: إن الخطظاب أما إلى المؤمتينء فالمراد بالإيمان الثبات عليه: وأما إلى المداققين فالمراد به 
مواطاة القلب باللسانء وأما إلى مؤمئ أهل الكتاب فالمراد به إحداث الإيمان بالقرآن» وصاحبه 225.(القمر) 

هم أليق إلخ: أي الكفار أليق بالعقوبات من المؤمنين والمؤمنات.(القمر) 


مبحث الخاص 1 00 بيان موجب الأمر في حق الكفار 
الحدود والقصاص إذا كانت تحري على المسلمين لأجل انتظام العاله» ومصلحة البقاى 
والزجر عن المعاصيء فالكفار أولى مما سيما عند أبي حنيفة -2:؛ لأن الحدود والكفارات 
عنده زاجرة للناس عن الارتكاب 59 ساترة: ومزيلة للمعصية: وأما المعاملاات فهي دائرة بيننا 
وبينهم؛ فينبغي أن نتعامل معهم حسب ما تعاملنا بيننا في البيع والشراء والإجحارة وغيرها سوى 
الخمر والخنزيرء فإهما مباحان لهم لا لناء وإليه أشار عات بقوله: "الخمر لحم كالخل لناء 
والخنزير لحم كالشاة لنا".” وإنها بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالههم كأموالنا. 
وبالشرائع في حق المؤاحذة في الآخرة بلا خلاف يعن أن الكفار مخاطبون بالشرائع؛ وهي 


أي العبادات 

المبه والصلاة والزكاة والحج في حق المؤاخذة في الاخرة باتفاق بيننا وبين الشافعي» فهم 

يعذبون بترك اعتقاد الفرائض والواحبات كما يعذبون بترك اعتقاد أصل الإبمان؛ لقوله 

تعالى : إن لكاتو تزه للر لييح تيمو آل لطي ةبيرم 
(المدثر: 44-47) 

الحدود: كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف.«(القمر) لا ساترة ومزيلة إلخ: المشهور في كتب أصولنا: أن 

الحدود زواجر؛ وعند الشافعية سواتر وكفارات؛ لكن ف "البدائع": تصريح بأن الحدود كفارات بعض الكفارة قاله 

ف باب التعزير.(السنبلى) وإنما بذلوا الجرية إخ: حواب سؤال مقدر تقريره: أن الكفار لما كانوا في المعاملات 

مثلنا سوى الخمر والختتزيرء فلم خصوا بالجزية دونناء فأجاب الشارح بما حاصله: أن فائدة الجزية تعود إليهم؛ 

وهي حفاظة دمائهم وأموالهم في الدنيا فقط.(السنبلي) في حكم ! خ: مرتبط بقوله: وبالشرائع.(القمر) 

بلا خلاف: متعلق بقوله: مخاطبون وناظر أي جميع ما تقدم من الأمور الأربعة كذا قيل.(القمر) 

لقوله تعالى !خ: أورد الآية دليلا على أهم مخاطبون بالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة على ما هو المتفق 

عليه؛ وقد حقق في موضعه أن محل الاتفاق ليس هو المؤاحذة في الآخرة على ترك الأعمال» بل على ترك اعتقاد 

الوجحوبء فالآية متمسك للقائلين بالوجوب. في حق المؤاخذة على ترك الأعمال أيضاء ولذا أجاب عنه الفريق 

الثاني بأن المراد لم نكن من المعتقدين فرضية الصلاة» فيكون العذاب على ترك الاعتقاد.(السنبلي) 

ما سلككم !2: هذه مقولة المسلمين من الكفار يقولون لهم: ما أدحلكم في جهنم أيها الكفار.(القمر) 


*ل أحده ىق كتب الحديق الحاضرة عتدئ.» وهو مر. قول ضاحتب "الطداية" فلعله ظنه الشار ‏ 78 إشراق الأبصار 8] 
: : صر ي» وهو من فو 3 7 


مبحث الخاص ١‏ بيان موجب الأمر في حق الكفار 
أي لم نك من المعتقدين للصلاة المفروضة:» والزكاة المفروضة هكذا قالواء وقد فسرته في 
"التفسير الأحمدي" بأطنب وجه وأشمله. 

وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض يعين أنهم مخاطبون بأداء العبادات في 


الدنيا أيضمًا عند البعض من مشايخ العراق» وأكثر أصحاب الشافعي للب وهذله مغلطة عظيمة 
بيان البعض 
للقوم؛ لآن الشافعي يله لما / يقل بصححة أدائها منهم حالة الكفر ولا بو جحو ب قضائها بعل 


الإإسللام) ها معيئن وحوب الأداء 2 الدنياء فلذا أولوا كلامه بأن معن المخطاب 8 حقهم 
آمنوا ثم صلواء فيقدر الإبمان مقتضى تبعًا للعبادات» وثرته: أهم يؤاحذون عنده في الآخرة 
بترك فعل الصلاة كما يعذبون بترك اعتقادها اتفاقا» فلولم يكونوا مخاطبين بأداء العبادات 


توك فعل الصلاة والزكاةع فهو حبجة للشافعي لا ومشايخ العراق» وقال خر العلوع: إل التأويل بالصلاة الو اجبة 
والركاة الواجبة بعيدع فال الاية مكية والر كاة إغما فر رضت بالمدينة» وما سواها من الإإطعام منلو ب فكي ينتهضص 
سيا لسلوك النار بل سبب سلوكهم كوم كافرين؛ وبينوا كفرهم بالكناية أي ذكر لوازمه وأماراته؛ والمععن والله أعلم. 
ما تسألون عن سلوكنا النار مع أنه لم يكن؛ فبينا علامة من علامات المؤمنين من الصلاة والإطعام بل علامات 
الكفار» والخوض معهمء وتكذيب يوم الدين؛ إلا أن يثبت وجحوب صدقة ما سوى الزكاة قبل الهجرة فحيئذٍ 
يكون هذا الاستدلال وجه.(القمر) وقد فسرته إلخ: ليس ف "التفسير الأحمدي" أمر زائد في هذا الملبحث على ما 
في هذا الشرحء ولذا ما نقلت عبارته.(القمر) وأكثر أصحاب الشافعي: والشافعي كذا قال ابن الملك.(القمر) 
مخاطبون بأداء العبادات في الدنيا.(القمر) فيقدر إل: لا يقال: إن الإيمان رأس الطاعات» فكيف يثبت وجوبه 
تبعًا للعباداتك؟ لأنا تقول: إن وجوب الإعمان ثابت بالأوامر المستقلة فهو ثابت عبارة واقتضاء ولا محذور فيه؛ إنما 
ابحذور لو / يكن تثُبوته عبارة.(القمر) مقتضى اخ فإن الإبمان شرط لأداء جميع العبادات؛ وهذا كما أن الجنب 
يحب عليه الصلاة بشرط الطهارة» فكذا يجب على الكفار العبادات بشرط الإتمان.(القمر) 

وثمرته: أي ثمرة وجوب العبادات أداء على الكفار عند الشافعي يك..(القمر) عندة: أي عند الشافعي» وكذا عند 
مشايخ العراق) وأما عند مشايخ بخارا فهم يعذبون بترك اعتقاد وجوب العبادات لا بترك أداء العبادات.(القمر) 


مبحث الخاص ١57‏ بيان موجب الأمر في حق الكفار 
في الدنيا لما عُذْبوا في الآخرة بتركهاء هذا غاية ما قيل في "التلويح" في تحقيق هذا المقام. 

والصحيح أ 1 هم لا بخاطبون بأداء ما يحتمل السّقوط من العبادات أي الملهب الصحيح ننا: أن 
الكفار لا يخاطبون بأداء العبادات الى تحتمل السقوط مثل الصلاة والصوم؛ فإفهما يسقطان عن 
أهل الإسلام بالحيض والنفاس ونحوهما؛ لقوله ع( لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "لتأبَ قومًا من 
أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني راسول للد فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن 
الله فرض عليهم خمس صلوات ف كل يوم وليلة ”5 الحديثء فإنه تصريح بأهم 59 يكلفون 
ارادات إل يعاد الإقائته بوأما الما قلحا لم يحتمل السقوط من أحد لا جرم كانوا مخاطبين به. 


قْ الآخرة: هذا على مذهبه لا على مذهبئنا؛ لأهم يؤاحذون عنده بترك فعل الصلاة» وعندنا على ترك الاعتقاد, 
(المحاشي) بأداء ما يحتمل السقوط: قيد به؛ لأنهم عخاطبون بأداء ما لا يحنمل السقوط كالإبمان اتفاقا.(القمر) 
المذهب الصحيح : وهو مذهب عامة مشايخ ما وراء النهر.(القمر) ونحوثما: كالجنون المستوعب وسيجي 
التفصيل في آخر الكئاب.(القمر) لتأَ قوما إلخ: روى الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ج52 بعث معاذا إلى 
اليمن» فقال: "إنك تأي قومًا أهل الكتاب, فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأى رسول الله فإن هم أطاعوا 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات ف اليوم والليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة أموالهم توحذ هن أغنيائهمء وترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 
أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم؛ فإِنها ليس بينها وبين الله حجاب". والمراد بقوله: "فإياك وكرائم": أي اتق كرائم 
أموالهم أي نفائسها الي تتعلق يما نفس مالكها كذا في 'مجمع البحار".(القمر) 

لا يكلفون !2: والسرّ فيه أن الأمر بالعبادة لنيل الثواب على فعلهاء والكافر ليس بأهل الثواب؛ لأنه إحسان 
وفضل لا يليق بالكافر. وأحيب عنه: بأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب على تقدير الإتيان مع الشرائط» ولاستحقاق 
العقاب على تقدير الترك» فالكفار إن أتوا 5 به بتتحصيل شرائطه فيثابواء وإلا فلهم العقاب» وعدم أهليتهم 
للثواب إنما هو على تقدير عدم تحصيل الشرط أعين الإيمان ولا كلام فيه تدبر.(القمر) 

بعد الإيمان: لأن الحديث صريح بأن وجوب أداء له رايع تفريع يترتب على الإحابة بالإيمان.(المحشي) 

”*أخرجه البخاري في "صحيحة": رقم: 478١ء‏ باب أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد إلى الفقراء حيث كانواء 
ومسلم رقم: 5١»؛‏ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: والنسائي رقم: 175 5”؛. باب وجوب الزكاة, 
وأبو داود رقم: 14 باب في زكاة السائمة» والترمذي» رقم: 575» باب في كراهية أنخذ سخيار المال في 
الصدقة» وابن ماجه» رقم: 2١78+‏ باب فرض الزكاة؛ وأحمد في "مسنده" رقم: »5017١‏ عن ابن عباس ككنرا. 


مبحث الخاص ل بحث النهي 


[بحث النهي] 


ولما فرغ المصنف عن مباحث الأمر شرع في مباحث النهي» فقال: ومنه النهي وهو قول 


“الخاص 


القائل لغيره على سبيل الاستعاء "له تفعل' يعن أن النهي كالامر في كونه من الخاص؛ 
له لفل وتيي ميق معاون وهو التحريم. وبافي الاير كما مني في الأبية خر ل 


أي الألفاظ 


مقعظى للأمر أكمامر 


النهي: وهو ف اللغة: المنع.[فتح الغفار: 47] النهي: أي ما صدق عليه النهي من الصيغ كلا تضرب وأمثاله» فإن 
من الخاص مسمى النهي لا لفظ النهي.(القمر) لا تفعل: وما في "التحرير" أولى؛ وهو لا تفعل استعلاء حتمًا 

[فتح الغفار: 314] ع صخرم وقد يستعمل للنهي بحارزًا لغير التحريم كالإرشاد نحو قوله تعالى: لا تسألوا 
عَنْ أشياء إن تُبدَ لكم سكوب (لمائدة:1١٠):‏ والدعاء نحو: لا تكلئي إلى نفسي.(القمر) 

كما مضى !2: فالقول مصدر يراد به المقول» فإن مسمى النهي لفظ فلا يحمل عليه القول المصدريء والمراد 
بالغير أعم من أن يكون غيرًا حقيقة أو اعتبارًا كما في ني المتكلم نفسه؛ وهذا بحسب اللغة» وأما عند الأصوليين 
فهو لا يسمى فُيّء فالمراد بالغير عندهم الغير الحقيقي» والمراد بالاستعلاء: أنه يعد المتكلم نفسه عاليّاه سواء كان 
عاليًا في الواقع؛ أو لا.(القمر) 

وهو يشمل 1ح دفع دخل مقدر وهو: أن التعريف غير جامع لعدم شموله للنهي الغائب والمتكلم معروفا كان 
أو مجهولا؛ إذ ليس فيها لا تفعل» وحاصل الدفع: أن المراد بقوله: "لا تفعل"؛. كل ما كان دالا على طلب الكقف 
قر نبدا الاشتقاق على سبيل الحتم؛ فقوله: لا تفعل يشمل إلخ.(القمر) 

وأنه ! خ: يعن أن النهي يقتضى صفة القبح للمنهي عنه بمعن أن ذلك الفعل المنهي عنه قبيح في نفس الأمرء 
وتعلق النهى به بين قبحه» فالله تعالى نمى عن الشيء؛ لكونه قبيحاء فكأنه قال: هذا الشيء قبيح فلا تفعلوه. 
وليس أن النهي يثبت القبح ويوجبه؛ ولذا لم يقل المصنف: وإنه يثنبت صفة إلخ.(القمر) 


مبحث الخاص ١/٠‏ بيان أقسام القبح 
وعى أنه إما لبر أعنه أو لقبرقة وكل متهما توان» الصمار اقمع أربعة على ما بينه 
المصنف بقوله: وهو أي المنهي عنه المفهوم من النهي . 

إما أن يكون قبِيحًا لعينه» أي تكون ذاته قبيحة بقطع النظر عن الأوصاف اللازمة 
وذلك وناك : وضعا واشرعنا أي الأول من حيث إنه وضع للقبيح العقلي بقطع النظر 


عن وروة الشرع: والثابي: من حيث إن الشرع ورد يهذاء وإلا فالعقل يجوزه. 
أو لغيرة. عطف على قوله: لعينه. 
وذلك نو عال: وصفا ومخاوراء يع : أن النوع الأول ما يكون القبيح وصفا للمنهى عنه 


أ ي الغير 


أي لاؤها غير منفاك عنهة كالوضف. والنوع الثاني : ما يكون القبييح فيه مجاورًا للمنهى 


الغ 


كم 


حدق عض الأعياقه ومفكا عدال يعض سر 


كالكفرء وبيع الخرع وصوم يوم النحرء والبيع وقت الندايئ أمثلة للأنواع الأربعة على ترتيب 


المفهوم !2: هذا تسامح من الشارح» وتبعه صاحب "مسير الدائر"؛ فإن المنهي عنه مذكور صراحة قريب فلا 
جاعة إلى بعل المرجع مذكورًا بعدم الصراحة؛ ثم اعلم أنه إِنما اختار لقارجرخرج لسري ارهد اال 
القبح وعنانة للأمثلة الآتية من قوله: كالكفر إِلخ. فإن هذه الأمورر جدهية عنهاء (القمر' ) للقبيح العقلى : أي للمعئ 
القبيح الذي يمكن للعقل درك قبحه بقطع النظر عن ورود الشرع؛ وإن كان الشرع كشف عن قبحه أيضًا.(القمر) 
وإلا فالعقل ! 2: يعنٍ أن العقل قاصر عن إدراك قبحه لكن الشارع كشف عن قبحه.(القمر) 

أو لغيرة: أي يكون القبح للغير» ولقبحه يكون هذا المنهي عنه قبيحًا.(القمر) وذلك !2: أي القبيح لغيره نوعان 
بحسب القسام الغير إلى الوصف والمحاور.(القمر) لازما !2: إماء إلى أنه ليس المراد بكون الغير وصفا للمنهي عنه 
أن يكون قائمًا به حالا فيه وإلا لم يكن الإعراض عن ضيافة الله تعالى وصفا لصوم يوم النحرء بل المراد به: أن 
يكون الغير لأرما له غير هتفك عه لآ يتضور و جحو ده بدونه كما هو شأن الوصف الغير النحاور.(القمر) 


مبحث الخاص ١/١‏ بيان أقسام القبح 
اللف والنشر, فالكفر مثال لما قبح لعينه وضعًا؛ لأنه وضع لعنى: هو قبيح في أصل وضعه. 
والعقل مما يحرمه لو لما يرد عليه الشرع؛ لأن قبح كفران المنعم مركوز في العقول السليمة. 
وبيع الحر: مثال لم قبْحَ لعينه شرعًا؛ لأن البيع لم يوضع ف اللغة لمعين هو قبيح عقلا وإنما 
القبح فيه لأحل أن الشرع فسر البيع.مبادلة مال تمال» والحر ليس بمال عنده. 

وكذا صلاة المحدث قبيحة شرعًا؛ لأن الشارع أخرج المحدث من أن يكون أهلاً لأدائها. 


وصوم يوم النحر: مثال لما قبح لغيره وصفاء فإن الصوم ف نفسه عبادة وإمساك لله تعالى؛ 


وضع لعنى إلخ: ولذا لا يصح نسخ حرمة الكفر.(القمر) 

مركوز في العقول السليمة: أي بحيث لا يتصور زواله» ولهذا لا يتصور نسخ حرمة الكفر كما لا يتصور 
نسخ وجوب الإبمان» وكذلك العبث أيضًا منهي عنه؛ وقبيح لعينه وضعاء فإنه عبارة عن فعل حال عن الفائدة 
أو عما ليس له عاقبة حميدة على ما قيل؛ يعرف قبحه يمجرد العقل من غير توقف على ورود الشرع.(السنبلي) 
ليس بمال: فيه أن الحر يجوز أن يتبع نفسه عند الضرورة مثل أن يعجز عن أداء مال وجب في ذمته أو وقع ف شدة 
ومخمصة بحيث يحل له الميتة» فثمنه أولى من الميتة كذا في "الذخيرة"» فلو لم يكن الحر مالا لم ينعقد بيعه عند 
الضرورة أيضّاء فإن ما ليس مال لا يكون مالا عند الضرورة أيضًا كاليتة» فالحق أن يقال: إن محل البيع هو مال 
الممتدل وار ليس هال افعدل.وإن كان الا وَأمَا عند الضرورة فيكون مالآ مبتذلا؛ فيصح بيعه كذا قيل.(القمر) 
وكذا صلاة امحدث إلخ: قلت: وكذا بيع المضامين والملاقيح فإن الصلاة حسنة في نفسهاء لكن الشرع قصر 
أهليتها على حال الطهارة» فصلاة العبد مع الحدث عبث نحو: كلام الطائر والمجنون» وكذا البيع في نفسه حسنء 
لكن الشرع قصر محله على مال متقوم حال العقد؛ والحر ليس يمال؛ وكذا الماء قبل أن يخلق منه الحيوان ليس 
عال؛ لهذا ضار يبع هذه الأشياء عبثا نخو: ضرب الميت: وأكل ما لا يتغذى به.(السنبلي) 

فبيحة إخ: فالصلاة وإن كانت حسنة في نفسهاء إلا أن الشرع قفر #رق العيد آهلك لآم الصلاه على بعال 
طهارته من الحدث؛ فصار فعل الصلاة مع الحدث قبيحًا لعينه شرعا.(القمر) 

فإ الصوم إخ: تقريره: أن الصوم هو الإمساك عن المفطرات الثلاث من الصبح إلى الغروب مع النية؛ وهو ف 
نفسه حسنء إلا أنه يحرم صوم يوم النحر لأجل الإعراض عن ضيافة الله تعالى» وهذا المع أي الإعراض عن 
غنياقة لهال متولة الوضصض لضوء يوع التحره لآن.خلا"اللميخ أي الاعراض يتن النيافة اتفبل ,وضفا بالوقدت 
الذي هو محل أداء الصومء وهو يوم عيد وضيافة» والوقت داخحل في تعريف الصوم وجزءًا لهءووصف اللمزء - 


مبحث الخاص ١‏ بيان أقسام القبح 
وما يحرم لأحل أن يوم النحر يوم ضيافة الله تعالى» واي الوم إعراض عنهاء وهذا لمعي 
لازم.منزلة الوصف لهذا الصوم؛ لأن الوقت داخل في تعريف الصّوم. ووصف الجزء 
وصف الكلء فصار فاسداء ولم يلزم بالشروع؛ بخلاف النذر فإنه في نفسه طاعة, 
ولا فساد في التسمية» وإنما الفساد في الفعل» فيجب قضاؤهء وبخلاف الصلاة في 


لس حيرات إلا رإنا لقند بن اذا اللسببتينة لكان زر 9 57*17 
كوقت الطلوع والغروب 





صوم يوم النحر عن هذا المعن) فأو جب فساذاء فصار صوم يوم لصي فاسدًا ولا 1 57 فالا يجب إتحامه. 
بل يجب رفضه وإن رفضه لا يجب القضاء عليه: والسرَ أن وحوب الإتمام يكون لصيانة القدر المؤدى وهي 
ليست بواجبة لاشتماها على الأمر القبيح. (القمر 

داخل في تعريف الصوم: لأن الصوم عبارة عن الإمساك من الصبح إلى الغروب.(السنبلي) 

ووصف الجزء إلخ: فإذا كان الجزء أي الوقت وهو ههنا يوم النحر موصوفا بالقبح والنقص بكون الكل أي 
الصوم أيضًا موصوفا به كما لا يخفى.(السنبلي) بخلاف النذر !2: بأن قال: 'لله على أن أصوم غدًا" وكان الغد 
يوم النحرء وأما لو صرح بذكر المنهي عنه بأن يقول: " لله علي أن أصوم يوم النخر: فلا يصح هذا النذر على ما 
زوق لسن عن أبي حنيفة #2 وأما على المختار فيصح كذا في "الدر المختار".(القمر) 

ولا فساد اخ أي لا فساد في تسمية الصوم؛ أن المعصية وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى غير متصلة هذه التسمية 
ذكراء إنما الفساد في فعل الصوم ف يوم النحرء فلذا يف أنه لا يؤدي نذره بل يقضيه؛ ولو صام حرج عن العهدة؛ 
لأنه أداه كما التزمه؛ ولا يخفى عليك ما فيه, فإن قوله © : "لا نذر في معصية؛ وكفارته كفارة اليمين" رواه أبو داود 
وغيره صريح في أنه لا ينعقد النذر, وقوله 75: "لا وفاء لنذر في معصية الله" رواه أبو داود صريح في أنه لا وفاء له 
فلا فائده في النذر في صوم و م العيد والقضاء يتلو الوجوب والتأويل بأن المراد بالمعصية: المقصية لعينها كشرب الخمر 
لا ضرورة ملجتة إليه هذا ما أفاده أستاذ أساتذة الهند أي مو لانا نظام الملة والدين في 'الصبح الصادق" فتدبر.(القمر) 
هن هذا القسم: أى القبيح لغيرة» فإن الصلاة حسنة قل نفسها؛ لاشتماها على أفعال حسنة من الر كوع 
والسجود وغيرهماء ولا قبح في شرط من شروطها من الطهارة» وستر العورة وغيرهاء والوقت كله ف نفسه 
زهماك صاح لظرفية الصلاة؛. إلا أن وقفت الطلوع والغروب» والاستواء وقت مقارنة الشيطان للشمس على ما 
جاء ف الحديثءفلذا جاء القبح ف الصلاة في هذه الأوقات.(القمر) 


مبحث الخاص لي بيان أقسام القبح 


ليبس داخياء ف تعريفهاء ولا معيارًا لماء فلم تكن فاسدة يه تلزم بالشرو ع, 


الصلاة 
ويجب القضاء بالإفساد. 

والبيع وقت النداء مثال لما قبح لغيره مجاوراء فإن البيع في ذاته أمر مشروع مفيد للملك؛ 
وإنما يحرم وقت النداء؛ لأن فيه ترك السعي إلى الجمعة الواحب بقوله تعالى: اإقَاسَعَوَا إلى 
كر الله را ابيع وهذا المعنى بما يجاور البيع في بعض الأحيان فيما إذا باع وترك 
السعي» ا 0 بعض الأحيان فيما إذا سعى إلى الجمعة وباع في الطريق بأن 
يكون البائع والمشتري راكبين في سفينة تذهب إلى الجامع؛ وفيما إذا لم يبع ولم يسع إلى 


الجمعة» بل اشتغل بلهو آخرء فهذا البيع كبيع الغاصب يفيد الملك بعد القبض» ومثله 





ليس داخلا : في تعريفها: وهو أن الصلاة عبارة عن الأركان المحصوصة:؛ فههنا لا يكون القبح وصفا للجرء 
ليكورن وسيفا للكل.(السنبلي) ولا معيارًا هها: بل الوقت ظرف الصلاةء بخلاف وقت الصوم, فإنه معيار له 
وداحل ف تعريفه» فيؤثر فساده في فساده» وأما الظرف فهو كابجحاور فلا يؤثر فساد الوقت ف فساد الصلاة بل 
يوجب الكراهة» وف الصبح الصادق: النهي عن الصلاة في هذا الأوقات نمي تحريم, فالصلاة والصوم سيآن؛ و لا 
ينفع معيارية الوقت وظرفيته كما لا يخفى فتدبر.(القمر) النداء: أي الأذان الأول للجمعة.(القمر) 

وهذا المعنى: أي ترك السعي إلى الجمعة. فيما إذا سعى !خ: فحينئدٍ تحقق البيع ولم يتحقق ترك السعي. 

راكبين في سفينة لخ: قيد الركوب في السفيئة اتفاقي؛ لأنهما إذا ذهبا إلى المسجد الجامع ماشيين» فقال أحدهما: 
"بعت" :وقال :صاحبه: "اشتريت" ينعقد البيع» وفي 'جامع الرموز": وكره البيع جالسًا أو قائمًا لا ماشيًا إلى 
الجمعة وقت النداء أي بعد الزوال إلى أن يصلىي انتهى» وهكذا في "الدر المختار".(القمر) 

سيب سوا يتحقق البيع» و تحقق ترك السعي. 

فهذا البيع إ: أي البيع وقت النداء كبيع الغاصب المغصوب يفيد الملك بعد القبضء ثم اعلم أن الشارح قد 
تسامح ههناء أما أولا؛ فلأن البيع وقت النداء ليس ببيع فاسد بل هو مكروه تحريمّاء ويثبت به الملك قبل القبض»؛ 
ويجب الثمن على المشتري كذا في حواشي "'الداية". وأما ثانيّا؛ِ فلأن بيع الغاصب المغصوب موقوف على إجازة 
المالك» ويثبت به الملك للمشتري موقوفا عليه لا أنه يفيد الملك التام للمشتري بعد القبض كذا في "الهداية" و 
'الدر المختار"؛ وبالحملة: إفادة الملك بعد القبض من أحكام البيع الفاسد» والشارح ما ميز وأثبت الحكم للبيع 
المكروه والبيع الموقوف تدبر.(القمر) ومثله: أي مثل البيع وقت النداء في القبح لغيره محاورًا.(القمر) 


مبحث الخاص /ا ١‏ بيان أقسام القبح 


وطء الجائلض مشروع من حيث إهها منكوحته. وإنما يحرم لأجل الأذى وهو مما يمكن أن 


أي النحاسة 


ينفك عن الوطء بأن يوجد الوطء بدون الأذى. والأذى بدون الوطءء و كذا الصلاة قُ 


إذا لم تكن حائضة 
الأرض المغصوبة مشروعة في ذاتناء وإنما تخرع لأجل شغل ملك الغير؛ وهو ما ينفك عن 
الصلاة بأن توجد الصلاة بدون شغل ملك الغير» بل في ملك نفسه؛ ويوحد الشغل 
بدون الصلاة بأن يسكن فيه ولا يصلى. 


علي 


ولما فرغ عن تقسيم النهي أراد أن يبن أ أي في يفي على القسم الأرلم راي لبي بلع 
على القسم الآخحرء فقال: والنهى عن الأفعال المسية يق ع على الة سم الأول والمراد 


أي ؛ القبح لغيرة 


بالأفعال الحسية: سيا بنايها ا لليعة 4 النبهة بل الذي بالا علي ملالا ماو 
امون بوإناكن عرنها سدنة ليما يداس انيقل جل افقري ققنبى مرري 


أي الجسسية 


الأفعال عند الإطلاق وعدم الموانع يقع على القبح لعينه إلا إذا قام الدليل على خلافه 


لاجل الأذى ا يفهم من قوله تعالى: «#و يُسَأله نك عه المحيض قء ه اذى (البقرة:57١25)‏ (السنبلي) 

مشروعة !2: فتصح هذه الصلاة» وتفرغ الذمة» فإن الأمر في الصلاة مطلق عن المكان. (القمر) 

والزنا: هو إيلاج فرج ج في غير اغخل كذا قيل» وفي 'مجمع البركات” الز نا وطء الرجل في قبل خال عن ملك يمين» 
وملك النكاح. وخال عن شبهة ملك اليمين») وعن شبهة ملك التكاح, وشبهة ملك اليمين»؛ كما إذا وطيء 
الرجل جارية ابنه؛ وشبهة ملك النكاح كما إذا وطئ رجل امرأة تزوجها بغير شهود.(القمر) 

ولا يراد !2: أي ليس المراد بالأفعال الحسية أن يكون حرمتها محسوسة غير متوقفة على الشرع؛ فإن الحرمة في 
الأحكام؛ والأحكام عندنا تثبت بالشرع لا بدليل آخر سواه.(القمر) عند الإطلاق: إما قيد يمذا؛ لأن النهى 
لمقيد بالقرينة يقع على ما اقتضته القرينة» سواء كان فيا عن الأفعال الحسية؛ أو عن الأفعال الشرعية.(القمر) 

يقع إلخ: لأن القبح لعينه هو أصل القبح» فيتبادر عن القبح عند الإطلاق.(القمر) إلا إذا قام !خ: وأنت لا يذهب 
عليك أن وقوع النهي عن الأفعال الحسية على القبح لعينه لما قيد بإطلاق وعدم الموانع فلا يندرج فيه ما إذا قام 
الدليل على خحلافه» فلا يصح عم إخخراجحه بقوله: إلا إذا قام اللهم إلا أن يقال: إن الاسكناء منقطعء ع.(القمر) 


مبحث الخاص 8 ١‏ بياك أقسام القبح 


كالوطه حلة المي حرم لقو مع أن ففل حسي لام اليل 


وهو الأذى 


وعن الأهور ١‏ لشرعية يقع على الذي اتصل به وهفا عداني على اقوله: عن الأفطال. 
الحسية أي والنهي عن الأمور الشرعية يقع على القسم الذي اتصل به القبح وهنا يع 
يحمل على أله قبيح لغيره وضقاء والمراذ. بالأأنور الشرعيةة ما تغيرت: معانيها الأضلءة 
بعد ورود الشرع بما كالصوم, والصلاة» والبيع» والإحارة» فإن الصوم: هو الإمساك 
في الأصلء وزيدت عليه في الشرع أشياء. والصلاة: هو الدعاء زيدت عليه أشياء. 
والبيع: مبادلة المال بالمال فقط زيدت عليها أهلية العاقدين, ومحلية المعقود عليه 
وغير ذلك. والإحارة: مبادلة المال بالمنافع زيدت عليه معلومية المستأجر, والأجرة, 


لقيام الدليل: فإنة قال الله تغالى: 98و يسألونك. عر المُحَيظل قأ* 3 أَذَعََّ فاعيّر لو ا النْسَاء في المجيض 4 
(البقرة:177): فهذا يدل على أن النهى : عن الوطء حال الحيض المحاور» وهو الأذى حي لو قريّا وو جد العلوق 
يسك الْشسست اثفناقا: والقتمر) الحسية: لا على القسم الأول ليرد أنه لا معين هذه العبارة.(السنبلي) 

على أنه: أي اللنهى عبه إذا كان من الأفغال الشرعية.والقمرع وصفاة وإقا خض الوضف دون الخاور عتملا 
بكمال القبح بقدر الإمكان؛ لأن الوصف غير منفك عن المنهي عنه؛ بخلاف المحاور كذا قيل؛ ثم اعلم أن هذا أكثر 
وأشهرء وإلا فالنهى عن الأفعال الشرعية قد يقع على القسم الذي اتصل به القبيج بحاورا كالنهي عن الصلاة في 
الأرض المغصوبة كذا قال ابن الملك.(القمر) أشياء: وهي قوق الامسالة إمساكا عه المقطرات الثلاثة» و كونه من 
الصبح إلى الغروب والنية.(القمر) أشياء: كالركوع؛ والسجود, والقعود والقيام وغيرها.(القمر) 

أهلية العاقدين: بأن يكون البائع والمشتري عاقدين مميزين.(القمر) أهلية العاقدين: احترز به عن الصببى والمحنون. 
(المحشي) ومحلية المعقود عليه: كأن يكون المبيع موحودًا فلا ينعقد بيع المعدوم» وأن يكون ثملوكا فْ نفسه. 
فلا ينعقد بيع الكلاً.(القمر) المعقود عليه: احترز به عن الخمر والخنزير.(المحشي) 

وغبر ذلك: كأن يسمع المتعاقدان كلامهماء فإذا قال المشتري "اشتريت" ولم يسمع البائع كلام المشتري 
م ينعقد البيع كذا ف "العالمكيرية".(القمر) معلومية المستأجر: أي يكون محل المنفعة معلوماء فلو قال آجرتك 
إحدى هاتين الدارين؛ أو أحد هذين العبدين ْم يصح العقد.(القمر) 

والأجرة: أي معلومية الأجرة إذ لو لم تكن الأجرة معلومة لأدى الجهالة إلى المنازعة.(القمر) 


مبحث الخاص كا ٠ ١‏ بيان أقسام القبح 


والمدة وغير ذلك, فالنهي عن هذه لأفعال عند الإطلاق يحمل على القب الوصفيء إلا إذا 


أي الأفعال الشرغية أي وقت عدم القرينة 


دل الدليل خلى ككرت يسا لغينه كالنهى عن ببيع المضامين واللاقيح؛ وعباةة اديت 
أن الفبخ يبت التضامه قلا سق على وحه يبطل به المقنضى وهو النهى دليل على 
الدعوى الأخيرة: وبيانه يقتضى بسطا وهو: أن في النهى عن الأفعال الشرعية امحتلافاء 
فقال الشافعي -0:.: إنه يقتضي القبح لعينه. وهو الكامل قياسًا على الأول على ما 
يأي» ونحن نقول: إن النهى يراد به عدم الفعل مضافا إلى اتحتيار العباد؛ ا 


والمدة: أى معلوهية المدة أيْة مدة كانت وإن طالت كذا في "الدر المختار".(القمر) وغير ذلك: كأن تون 
المنفعة مقدور الاستيفاء حقيقة أو شرعاء فلا يحوز استعجار الآبق على منفعة غير مقدور الاستيفاء حقيقة) 
ولا الاستفجاء على المعاصي؛ لأنه استئجار على منفعة غير مقدور الاستيفاء شرعًا كذا في العالمكيرية.(القمر 
عند الإطلاق: أي عند عدم القرينة والموانع.(القمر) عن بيع المضامين: والدليل على أن بيع المضامين والملاقيح 
قبيح لعينه وباطل » أن الركن للبيع وهو المبيع معدوم فلا يمكن وجود البيع على أن الماء قبل أن يخلق الله تعالى 
منه الحيوان ليس بمال» والبيع مبادلة المال بالمال وصورته» أن يقول: بعت الولد الذي يحصل من هذا الفحل أو 
من هذه الناقة معلا وكان :ذلك من بيوع الجاهلية» قنهى البى كله عبس ثم اعلم أن الشارح قال قيما سياق أن 
المضامين جمع مضمونة وهي ما في أصلاب الآباء والفحولء» والملاقيح جمع ملقوحة» وهي ما في أرحام الأمهات 
من الأحنة» وهذا شططء فإن المفاعيل على وزن جمع لمفعول صرح به في كتب "التصريف"؛ فالمضامين جمع 
مضمونء والملاقيح جمع ملقوح كما في 'الفائق'"» يقال: لقحت الدابة إذا حبلت وهو فعل لازم فلا يجيء اسم 
المفعول منه إلا موسرل عبرت قابء فقلك: وما مارج »الا قر اسصماوه لطقاله امقر لقم 

لأن القبح إخ: دليل بقوله: يقع على الذي إلخ. وحاصله: أن النهي يق: ا ا و 
مك زه 3 فلابد من رعاية الأمرين» فلا يتحقق القبح على وجه يبطل به المقتضى» وبالكسر وهو 

فإن رعاية النبع ميث يسبيطل الأصبل المتبوع قبيح جحدًا .(القمر) الدعوى الأخيرة: وهو: أن النهى اسل لشي 
يقع على القبح لغيره وصانا. (القمر) يقتضي القبح !2: فالنهي المطلق عن الأفعال الشرعية “500 يشي 
على بطلان تلك الأفعال.(القمر) وهو الكامل: فإن الكمال في القبح أن يكون في عين المنهي عنه.(القمر) 

قياسًا على الأول: أي على النهى عن الأفعال الحسية؛ فإنه يقع عند الإطلاق على القبح لعينه.(القمر) 

مضافا ! خ: بحيث لو أقدم عليه فعل المكلف لوجده.(القمر) 


مبحث الخاض ١‏ بيان أقسام القبح 





آذ كقى عن للتهى هبه باعتيازه وياب عليز وإلا يعاقب عليه» وإن يكن قله قيار 
سمي ذلك الكف نفيًا ونسحًا لا فيا كما إذا لم يكن في الكوز ماءء ويقال: له "لا 
تشرب"” فهذا نفي» وإن قيل له ذلك بوجود الماء سمي فيا فالأصل في النهي عدم الفعل 
بالاحتيار» والقبح إنما يثبت في النهي اقتضاء ضرورة حكمة الناهي» فينبغي أن لا يتحقق 
هذا القبح على وجه يبطل به المقتضي أعين النهي؛ لأنه إذا أ أذ القبح قبحًا لعينه ضار 


كما هو عند الشافعي 


النهي نفياء ويبطل الاختيار؛ إذ اختيار كل شيء ما يناسبه» فاختيار الأفعال الحسية هو 
القدرة حسًا أي يقدر الفاعل أن يفعل الزنا باختياره» ثم يكف عنه نظرًا إلى نمى الله تعالى 
فيكون القبح ثمه لعينه» واحتيار الأفعال الشرعية أن يكون احتيار الفعل فيه من جانب 


ف الأفعال الحسية 


الشارع ومع ذلك ينهاه عنه: فيكون مأذونًا فيه وحمنوعا عنه جميعاء ولا يجتمعان قط إلا 


أن يكون ذلك الفعل مشروعا باعتبار أصله وذاته» وقبيحًا باعتبار وصفه. اياي رعذ 


الأفعال الشرعية الاحتيا امن كما كان في القسم الأول» والشافعي لله إذا قال 


أي في الأفعال الحسية 


بكمال القبح أعينٍ بعينه ذهب الاختيار الشرعي» وبقي الاختيار الحسي, . 


“مي ذلك الكف إلخ: ولعدم تحقق الاحتيار لا يثاب العبد في الامتناع عن المنسوخ, فالامتناع عنه بناء على 
عدمه في نفسه لا تعلق له باختياره.(القمر) فهذا ننفي : و كذا إذا قيل: اي تبصر تبصر" للأعمىء فإنه نفي لا نمي؛ دنه 
محال» والنهي عن المستحيلات عبث. وأما النفي فهو لبيان أن الفعل لم يبق متصور الوجود شرعًا كالتوجه في 
الصلاة إلى بيت المقدس.(القمر) صار إلخ: لأنه إذا كان قبيحًا لعينه صار باطلا ومحالا أي لا يمكن وجوده 
ع والنهي عن المستحيلات عبث؛ فصار النهي نفيه.(القمر) إذ اختيار ! 2: دفع دخل مقدر تقريره: أنا لا 
نسلم أنه إذا أحذ القبح في المنهي عنه إذا كان من الأفعال الشرعية قبحًا لعينه صار نفيّاء ويبطل الاختيار؛ لأنه 
وإن كان باطلا وممتنعًا شرعًاء فليس فيه الإمكان الشرعيء والقدرة الشرعية لكن بقي فيه الإمكان اللغوي 
والقدرة الحسية؛ ولعل هذا القدر من الإمكان يكون كافيًا لوجود النهي» فلا يصير النهى نفيًا.(القمر) 

فيكون: أي أي الفعل الشرعي المنهي عنه.(القمر) ذهب الاختيار ! خ: فصار محالاء واخحال لا يتعلق به النهي.(القمر) 


مبحث الخاص ١7/8‏ < بيان أقسام القبح 
وهو لا ينفعناء فصار النهي نفيًا ونسخاء وبطل المقتضي لرعاية المقتضى» وهو قبيح 
حداء هذا هو غاية التحقيق في هذا المقام. 

ثم فرع على الأصل الذي مهده. فقال: ولهذا كان الرباء وسائر البيوع الفاسدة. وصوم 
يوم النحر مشروعًا بأصله غير مشروع بوصفه؛ لتعلق النهي بالوصف لا بالأصل. أي لأجل 
أن النهى عن الأفعال الشرعية يقتضي القبح لغيره ويفا كان هذة الأآمور المل كورة مشروعة 
باعتبار الأصل دون الوصفء فإن الربا هو معاوضة مال مال فيه فضل يستحق بعقد 
المعاوضة لأحد الحانبين» وهذا مشروع باعتبار ذاته الذي هو العوضانء وإنما الفساد فيه 


لأجل الفضل المشروط»؛ وهكذا حال سائر البيوع الفاسدة؛ كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد 


وهو لا ينفعنا: أي في الأفعال الشرعية؛ فإن الاختيار الحسى ليس مناسبًا للأفعال الشرعية؛ فاختيار كل شيء ما 
يناسبه.(القمر) فصار النهي نفيا إلخ: أي إذا ثبت أن حقيقة النهى تقتضي قبح المنهي غنه لذاتة لا يتصور أن يقن 
مشروعًا بعد النهي؛ لأن أدن درجات المشروع أن يكون مباحًا مطلق الإقدام عليه» والقبيح لعينه حرام قي نفسه. 
فكيف يتصور أن يكون مشروعًاء فكان النهي عنه نسحا بمشروعيته؛ فلم يحتج إلى بقاء تصوره بعد النسخ.(السنبلي) 
ل ” و اميت ح ْ 0000 انس ” : 1 5 5 
وهو اخ: اي بطلان المقتضي بالحكسر لرعاية ا مقتضى بالفتح قبيح جَدا؛ لأنه يصير عائدا على موضوعه بالنتقص؛ 
لأنه إذا بطل المقتضي بطل المقتضى مع أنه قد أثبت.(القمر) الأصل !2خ: وهو أن النهي عن الأفعال الشرعية 
يحمل على القبح لغيره وصفا.(القمر) البيو ع الفاسدة: البيع الفاسد ما في غير ركنه خلل» وما في ركنه خلل 
فهو باطل.(القمر) وصوم يوم الدحر: وكذا صوم يوم عيد الفطرء وأيام التشريق.(القمر) 
وهو معاوضة مال إ2: يماء إلى أن المراد بالربا في المتن: بيع الربا لا الفضل.«(القمر) لأجل الفضل إخ2: ويمذا 
الفضل فاتت المساواة المشروطة لحواز بيع الجنس بالجنس» وهذا الفضل تبع» فصار كالوصف١٠القمر)‏ 
كالبيع بشرط: فهذا البيع ف مععئ بيع الربا؛ لأنه عبارة عن الفضل الخالى عن العوض المستحق بعقد المعاوضة:ء 
وهذا الشرط يهذا الطريق فأحذ خكمه؛ ثم الفضل ف الربا؛ والشرط ف هذا البيع إذا دحل في البيع ضار من 
حقوقه. فكان كوصفه. فلا يحصل به في ركن البيع؛ لوجود انحل وأهلية العاقدين» فصار نفس البيع مشروعاء 
وإنما الفساد لعارض الوصف.(القمر) 
لا يقتضيه العقد: احتراز عن شرط يقتضيه العقد» فإنه لا يوجب فساد البيع كشرط أن يملك المشتري المبيع.(القمر) 


ربحث الخاص ١/8‏ بياك أقسام القبح 


وفيه نفع لأحد الملتعاقدين» أو للمعقود عليه الذي هو أهل الاستحقاق» والبيع بالخمر 
ونحوه كل ذلك مشروع باعتبار ذاته» وإنما الفساد باعتبار الشرط الزائد؛ فيكون مفيدًا للملك 
البيع الفاسد 


بعد القبض؛ و كذا صوم يوم النحر مشروع باعتبار كونه صوماء وغير مشروع باعتبار 
اراد | ١‏ : 


الوصف الذي هو الإعراض عن الضيافة» فتعلق النهى في كل ذلك بالوصف لا بالأصل. 
ثم ههنا سؤال مقدر على أبي حنيفة ينك وهو: أن بيع الحر» والمضامين» والملاقيح» ونكاح 
امخارم من الأفعال الشرعية مع أتجعهنا ميقع على القيسح لغورن بل على القبح لعينه عند كم, 


كالأم وأم الأم 
وفيه نفع لأحد المتعاقدين: للبائع كما إذا باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًاء أو دارًا على أن يسكنهاء 
وللمشتري كما إذا اشترى ثُوبًا على أن يخيظه البائع قميصًا للمشتري.(القمر) أو للمعقود عليه: أي المبيع 
كشرط أن لا يبيع المشتري العبد المشترى» فإن العبد يعجبه أن لا يتداوله الأيدي.(القمر) 

هو أهل الاستحقاق: أي من أهل أن يثبت له حق على الغير» ويقع منه الخصومة؛ وطلب الحق بأن يكون 
أدميّاء وأما إذا لم يكن المعقود عليه من أهل الاستحقاق» فلا ضرر فيه» كما إذا باع فرسًا بشرط أن يعلفه 
المشتري كل يوم كذا منا من الشعير.(القمر) 
والبيع بالخمر: معطوف على المحرور ف قوله كالبيع إل ثم اعلم أن الخمر مال؛ لأن المال ما يميل إليه الطبع؛ 
ويدحر لوقت الحاحة» أو ما خلق لمصالح الادمي. ويجري فيه الشح والضمنة» والخمر كذلك» فصار مالاء لكنه 
غير متقومء فإن المتقوم ما يحل الانتفاع به شرعاء والشارع منع عن تسليم الخمر وتسلمه. والانتفاع به فصار 
غير متقوم. ففي البيع بالخمر جعل الخمر تناه وهو يصلح للثمنية؛ لكو نه مالك فيصح البيع لكنه يمتنع تسليمه. 
فجاء الخلل في هذا البيع من جهة الثمن؛ والثمن يكون غير مقصودء بل يكون ذريعة إلى المقصود, فإن المقصود 
هو المبيع» ولذا يشترط القدرة على المبيع» ولا يشترط القدرة على الثمن مع أن الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان. 
فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الأوصافء والشروطء فجاء الخلل من الشرط؛ فصار هذا البيع بيعًا فاسدًا 
لا باطلا؛ لتحقق الركن؛ وهو الإيجاب والقبول الصادران من الأهل مضافا إلى امحل وهو المبيع.(القمر) 
وننوه: كالبيع بالقيمة مع السكوت عن الثمن.(القمر) 
مدتوواع باعتبار ا فإن في الصوم أي الإمساك عن المفطرات الثلاثة مع النية» حصول التقوى كما قال 
الله ل مه ١‏ لعلكم ث تقو (البقرة:١؟):‏ وفيه معرفة قدر النعم» وفيه انتفاء حرارة الشهوة.(القمر) 


أي النهي على القبح لغيره» فبطل ما قلتم: من أن النهي عن الأفعال الشرعية يقع على القبح لغيره وصفا.(القمر) 


مبحث الخاص «م/١‏ بيات أقسام القبح 


فأجاب فيك السعف: الاير وقال: والنهي عن ع احخر 4 والمضامين؛ والملاقيح, ونكاح اجارم 


عر 


جاز عن النفى؛ فالحر عام من أن يكون حر الأصلء أو حر العتاقة. والمضامين جمع مضمونة, 
وهو ما في أصلاب الآباء. والملاقيح جمع ملقوحة» وهو ما في أرحام الأمهات, وامحارم عام 
فنيق. .أن يكون حرمة القرابة, أو حرمة المصاهرة, و بالجملة فالنهي عن هؤلاء محمول على 
النفي بطريق المجازء فكان نسخًا لعدم محله أي فكان هذا النهى كله نسحا للمشروعية 


أي إعداما وإبطالا 


لعدم بحل النهى؛ إذ محل البيع هو المال» وهؤلاء ليسوا ممال» ومحل النكاح المحللات» وهن 
حرمات بالنص؛ وفي إبراد لفظ النسخ بعد النفي تبيه على ترادفهما ههناء ويمكن أن يكون 
نسكمًا سانيا عمد من يقرل: إن ب الاباخة الأضلية: 0 ف الجاهلية, ود 


وهو سالا التبديل 


والنهي عن بيع الحر !2: لا يقال: إن هذا تكرار؛ لأنه ذكر فيما تقدم أن بيع الحر قبيح لعينه» فلا يكون مشروعا 
بأصله؛ لأنا نقول: ذكر هناك باعتبار أقسام القبح» وههنا باعتبار ما ورد على القاعدة به سؤال كذا قيل.(القمر) 
يجاز إخ: للاتصال بين النفى والنهى صورة؛ لوجود حرف النفى فيقماء ومغن؛: لآن الإعدام منظور فيهما 
وضلية وإن كان اقتضاء النهي العدم من قبل العبد بالاختيار» واقتضاء النفي العدم من الأصل.(القمر) 

حرمة القرابة: كحرمة الأم وإ علةة وعدرفة البحت او إن سفلت. والقمر أو حرمة المصاهرة: وهي أربع 
حرمات: حرمة أب الواطي» وابنه على الموطوءة» وحرمة أم الموطوءة وبنتها على الواطي.(القمر) 

بطريق امجاز: من قبيل استعمال صيغة الإنشاء أعبي النهي في الإخبار أعب النفي.(القمر) 

وهؤلاء: أي الحرء والمضامينء والملاقيح ليسوا تمال» وقد مر حال مالية الحر فتذكر.(القمر) وهن: أي امحارم 
مخرمات ورده في "الصبح الصادق": بأن نكاح المحارم نكاح حقيقة؛ لأن نكاحهن كان جائرًا في الشرع السابق, 
وبالنسخ لا يبطل امحلية» فاحل قابل كيف؟ وأن النكاح ليس إلا لازدواج بين الرحل والمرأة لا غير.(القمر) 
وبمكن اخ: دفع دحل مقدر تقرير الدحل: أ النهي ا بحن أن يكن حارًا عن النسخ؛ أن النسخ لابد له من 
وجود الناسخ والمنسوخ في شريعة واحدة ولم يجز بيع الحر في شريعة البي ينه أصلاء وتقرير الرد ظاهر.(السنبلي) 


مبحث الخاص 4١‏ بيان أقسام القبح 
كان في الجاهلية» ونكاح بعض المحارم كان في الجاهلية» وبعضها في الأديان السابقة. 
وقال الشافعي يله في البابين ينصرف إلى القسم الأول» شروع في بيان مذهب 
الشافعي دلك:. يع أن عنده النهي في كل من الأفعال الحسية والأفعال الشرعية ينصرف 
إى القيج لعينه» فبجرية الزنا واتمرء وسدرمة سوم النسر عقلية اسواة. 

قو لا بكمال القبح حال بمعنى بمعنى الفاعل أي حال كونه قائلا بكمال القبح وهو القبح لعينه 
أو مفعول له أي لأجل قوله: بكمال القبح كما قلنا في الحسن ف الأمر؛ لأن من مذهبنا: أن 


الأمر المطلق الخالي عن القرينة يقع على لسع داقرلا يمال القت فلا يكونا سموم بوم 
لعيد سا لثواب عندد» ولا بيع الفاسد موجبًا للملك بعد القبض» وإما شبه الشافعي 8ه جنك النهي 


الشافعي << للقبح 

بالأمر؛ لأن النهى في اقتضاء لقبح حقيقة كالأمر في اقتضاء الحسن فينبغي أن يكونا على السواء. 

7" النهي والأمر 
وبعضها: كنكاح الأخت كان في شريعة آدم عئة؛ في "التوضيح": نكاح الأحت من بطن واحد لم يكن جائرًا 
في شريعة آدم 7:3 وكانت السنة الإهية ولادة ذكر مع أنثى ببطن واحد, والمشروع أن يتزوج كل ذكر أنثى 
م بطن آخر وكان النكاح بين التوأمين حرامًا .(القمر) سواعء: مع الزنا و شرب الخمر من سن الحسية» 
و صومع يوم النحر من ١‏ الأفعال الشرعية؛ فكل من هذه الأفغال لين مشنروعا أصلاً عند الشافعي لله ب أ وسننا 
ولا أصلاً بل يكون باطلاً.(القمر) قولا بكمال القبح: فإن النهي مطلق فينصرف إلى القبح الكامل؛ وهو القبح 
لعينه» فإ القبح لغيره الوصفي قبح من و جه دول وجدء فلا يكون كاملا.(القمر) 
بمعنى الفاعل إخ: دفع دحل تقريره: أن الخال يكون بيولا على ذيه» ولا يجوز الحمل ههنا؛ لأن الخال وهو 
القول مصدرء وذو الحال وهو الشافعي ذات محضة» وحمل المصدر على الذات لا يجوز فأجحاب: بأن المصدر ههنا 
جمعي الفاعل؛ وحمل الفاعل على الذات صحيح.(السنبلي) أي لأجل قوله ! خ: هذا دفع لما يتوهم من أن حذف 
اللام من المفعول له إنما يجوز إذا كان فاعله وفاعل الفعل المعلل به واحداء وههنا فاعل الفعل المعلل به هو الشافعي 
راحع إلى الشافعي؛ وهو فاعل لفظ القول ثم حذف الضمير وجعل لفظ القول منصوبًا وتحقق شرط حذف لام 
المفعول له. (السنبلي) كما قلنا إخ: تنظير لما تقدمى و قياس لقبح المنهي عنه على حسن المأمور به.(القمر) 
حقيقة: وهذا لا يصح نفيه بأن يقول: في الشارع لا تقتضي القبح.(القمر) 


مبحث الخاص ‏ - حل بيان أقسام القبح 
ولأن المنهى عنه معصية» فلا يكون مشروعًا لما بينهما من التضاد» عطف على قوله: قولا 


بكمال القبح لا على قوله: لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة كما يوهمه الظاهر. وهو دليل 
ثانٍ للشافعي © باعتبار ترتب أحكامه وآثاره» كما أن الأول دليل باعتبار تقدم مقتضاه 
وشرطه؛ والفرق بين المسلكين بين وقد عرفت جوابمما فيما تقدم في ضمن تقريراتنا. 

ولحذا قال: لا تقبست حرمة المضاغرة بالزناء هذا شروع في تفريعات الشافعي -:» على 


معصبية 2 ولا شيء من المعصية عمشرو ع, فالمنهي عه لا يكون مشروعا. فن الضاده: آيى.لآن ادق مراقب 
المشروعية الإباحة» والمعصية تنافيها وتضادها.(السنبلي) 

عظف إلّ: وما في "مسير الدائر" عطف على قوله: كمالا إل فعجيبء فإنه لا للمعطوف عليه في المتن.(القمر) 
لا على قوله: فإن هذا الكلام لا يمكن أن يكون علة لتشبيه الشافعي النهي بالأمر فتدبر.(المحشي) 

كما يوثمه الظاهر: لأن العطف على القريب أولى من البعيد» والمغايرة بين الدليلين باعتبار لوازمه؛ فإن الأول 
ملحوظ بلحاظ اللازم المتقدم والآخر ملحوظ بلحاظ اللازم المتأخر كما هو ظاهر من كلام الشارح ” 

وهو دليل ثان إ2: وأما الجواب عنه إنا لا نسلم صغراه أي أن المنهي عنه معصية؛ لأن الشيء إذا كان مشروعا 
بأصله وممنوعًا بوصفه لا يكون معصية مطلقا بل من وجهء وكذا الكبرى وهو قوله: المقدرء ولا شيء من 
المعصية مشرو ع؛ لأن الشيء الذي هو مشروع بأصله وممنوع بوصفه معصية أيضاء ومع ذلك مشروع؛ وأما 
الجواب عن الدليل الأولء فهو أنه إذا انصرف النهي إلى كمال القبح يصير النهي نفيًا على ما مر. 

أحكامه: أي أحكام النهي» فإن من أحكام النهي كون المنهي عنه معصية وغير مشروعة.(القمر) 

مقتضاه: أي مقتضى النهي فإن مقتضاه القبح.(القمر) مقتضاه ! 2: لأن لفظ الاقتضاء إشارة إلى أن القبح لازم 
متقدم معن أن لا يكون قبيحًا أولاء فنهى الله تعالى عنه لا أن النهى يوجب قبحهء كما هو رأى الأشعري.(القمر) 
وقد عرفت جوابمما: وأما الجواب عن الدليل الأول: فهو أن القول بكمال القبح غير ثمكن» وإلا يصير النهي نفيًا 
على ما مر تقريره: والنهى وإن كان مقابلاً للأمر لكن لا نسلم وجوب تقابل أحكام المتقابلات حي يلزم أن الحسن 
في الأموريه عند الإطلاق حتدي» فكذا يكن القبخ في المي جيه لعينهةوا ما الحجواب عن الثاني: فهو أن كون المنهى 
عه معسية أصلاً ووضقا منوعء يل عبن ممهتضية وزضكا لقبح الوصف» ومشروعة بأصله. ولاحتلاف الحيثية أن لا تضاد 
وهذا كالعبد إذا قال له سيد: "خط لنا الثوب ولا تسافر'ء فسافر وخاطه. فهو مطيع وعاص ولا ضير.(القمر) 


مبحث الخاص م١‏ بيان أقسام القبح 
أو شرعيًا لا يكون مشروعا بنفسه؛ ولا سببًا لمشروع آخرء قال الشافعي 2ه لا نثبت 
حرمة المصاهرة بالزنا؛ لأن الزنا حرام ومعصية, فلا يكون سببًا لنعمة هي حرمة المصاهرة؛ 
لأنها تلحق الأجنبية بالأمهات, وقد من الله تعالى يما علينا حيث قال: وهو الذي عل 
من الْمَاءِيَسَرافْجَعَلَهُنَسَبأَوَصِهْ را فلا تنبت حرمة المصاهرة إلا بالنكاح. 


(الفرقات: : ه) 


وهي أربع حرمات: حرمة أب الواطي» وابنه على الموطوءة» وحرمة أم الموطوءة» وبنتها 
حرهة المساهرة 


على الواطى») فهذه الحرمات الأربع عنده لا تتعلق إلا بالوطء الحلال» وعندنا كها"قبت 
2 الشافعي 
بالنكاح تثبت بالزناء ودواعيه من القبلة» واللمسء والنظر إلى الفرج الداحل بشهوة؛ 


وذلك لأن دواعي الزنا مفضية إلى الزناء والزنا مفض إلى الولد؛ 42988391 1 


ولا سببا لمشروع آخر: فإن بين المشروع والمعصية منافاة» و أحد المتنافيين لا يكون سببًا لآخرء ولنا في المقدمة 
الأخيرة كلام» فإنه يجوز أن يكون أحد اللمتنافيين سببًا لآخر» والشافعي © يتزلزل فيها فإنه قال: إن الظهار 
سبب للكفارة الزاحرة مع أن الظهار معصية قبيحة» أللهم إلا أن يقال: من قبل الشافعي #.: إن الكلام في 
الحكم الشرعي الذي هو مطلوب عن السبب لا في الحكم الزاجرء والكفارة حكم شرعي زاجر.(القمر) 

؛ معصية: و قبيح لعينهء فإنه من الأفعال الحسية. (القمر) لنعمة: إذ له بد من المناسنة بين السبب والحكم.(المحشي) 
لأفا: أي لأن سمرمة المصاغرقء وهذًا قليل على أذ مخرمة المضاهرة تغمة. لالقامرم 

من الماع ٠‏ -أي المئى- 5 وا د" تساك أي ذا نسب 182و صهر اك أعي ذا صهر بأن يتروج» 5 كان أو أن 
طلبًا للتناسل كذا ف "الحلالين".(القمر) بشهوة: متعلق باللمس والنظرء وأما القبلة فالأصل فيها الشهوة؛ ولذا قال 
5 وي الأبضار": قبل أم امرأته حجر مرت عليه مأ / يظهر عدم الشهوة وف المس لا ما مم تعلم الشهوة» وق الكو 
المحتار": والعبرة للشهوة غند اللمس والنظر لا بعدهماء وحد الشهوة فيها تحرك آلته أو زيادته» به يفق» وف امرأة 
ونحو شيخ تحرك قلبه أو زيادته» وف "الجوهرة": لا يشترط في النظر إلى الفرج تحرك لته» به يفق» وإنما قيد الفرج 
الشارح ليس فيها قيد الداحل» فاللام على الفرج يكون للعهد تدبر.(القمر) 

وذلك لأن دواعي الزنا !2خ: والحاصل: أن الزنا لا يوجب الحرمة قصدًا وبالذات بل يوحبها الولد؛ لأنه جرء 
من الواطي والموطوءة؛ لكونه مخلوقا من ماءهماء فيحرم الولد عليهمًا؛ لأن الاستمتاع بالجزء حرام قال 22:: 
'ناكح اليد ملعون” فيتعدى من الولد إلى طرفيه.(السنبلي) 


مبحث الخاص 4 8م ١‏ بيان أقسام القبح 
والولد هو الأصل ف استحقاق الحرمات أي يحرم على الولد أو لا أب الواطي وابنه إذا 
كانت أنثى؛ وأم الموطوعة إوينتها إذا "كان ذكراء م مسوصع الولد إن طوليه» جرم 
قبيلة المرأة على الزوجء وقييلة الزوج على امرأة؛ لأن اولك أنه حرئية: واتحادًا ينهماء وهذا 


كالأم والحدة والبعت الواطي والموطوءة 


يضيافب: الول الواحد إلى الشخصين يما فضار كان الموطوءة جزء من الواطي» والوا طي 
جزء منهاء» فتكون قبيلته قبيلتهاء وقبيلتها قبيلته» فعلى هذا كان ينبغي أن لا يجوز وطء 
الملوطوءة هره ةَ أخرئى؛ ولكن إعا جاز ذلك دفعا للحرج» وكذا تتعدى هذه من الزنا إلى 


سه 2 + 


أشيابه: فالزنا وأسبابه إنما يفيد حرمة المصاهرة بواسطة الولد لا من حيث إنه زنا كما 


والولد هو الأصل إخ: وتكون الولد وجزئيته ليس من أفعال العبد» بل هو بمحض خلقة الله تعالى؛ فلا يكون 
منهيًا عنه» وهو سبب لحرمة المصاهرة فليس المنهي عنه سيبًا للمشروع؛ وأما الزنا فسببية لهذه الحرمة إتما هو 
بالعرض والاعتداد هذه السببية.(القمر) إذا كانت: أي الولد وتأنيث الضمير لرغاية الخبر.(القمر) 

إلى طرفيه: أي إلى طرق الولد؛ وهو الأب والأم لا غير؛ لأن حرمة أمهات الموطوءة وبناتها لا تتعدئ من الولد 
إلا إلى الأب الواطي. وكذلك حرمة آباء الواطى وأبنائه لا تتعدى مر: ن الول إلا إل اللم الموظوئة سحيق أل يحرم آم 
الموطوءة أو حدتما على أب الواطي أو جدهء فسقطت هذه الحرمة في حق الأجداد والجدات؛ لأنه أمر حكمي 
ضعيفء فلا يعتبر في حق الآباء كذا في بعض الشروح.(القمر) قبيلة الزوج: أي الأصول والفرو ع.(القمر) 
فتكون قبيلته !2: فيه أن هذا الوجه يقتضي أن يتعدى جميع الحرمات الثابتة في حق الولد إلى الأب والأم, 
فيحرم سخالة الولد على الوالد كحرفتها على الولد؛ ويحرع عم الولد كما يحرم على الولد إذا كانت أتثى فتأمل. 
فعلى هذا إل: هذا اعتراض تقريره: أن الموطوءة لما كانت جزء من الواطيء والواطي جزء من الموطوءة» فينبغي 
أن يثبت لحرمة بين الواطي الوتطوعة وه أخرى أي بعد تولد الولد؛ لأن الاستمتاع بالجزء حرام؛ لقوله اجا 
(فمن الْتَعَى وَرَاءَ ذلك فأولتك هم العَادُونَ (المؤسسون:/) (القمرع ولكن إلخ: هذا جواب تقريره: أن وطء 
الموطوءة مرة أخرى إنما جاز دفعًا للحرج ضرورة إبقاء النسل» فسقطت رعاية البعضية كما سقطت حقيقة 
البعضية في حق أدم وحواء عليهما السلام حى حلت له حواء» وقد خحلقت منه.(القمر) 

إلى أسبابه: أي إلى أسباب الزنا كالقبلة والنظر إلى الفرج الداحل بشهوة؛ وهذه أسباب عادية» وليست مؤثرات 
حقيقية.(القمر) فالزنا وأسبابه !ذ: هذا خلاصة الجواب من جانب الحنفية للشوافع بأنا لم نقل: إن الزنا من 
حيث الزنا موجب للحرمة بل بواسطة الولد؛ فإنه قام مقام الولد.(القمر) 


مبحث الخاص م١‏ بيان أقسام القبح 
أن التراب إنما يطهر الأحداث لأحل قيامه مقام الماء لا من حيث نفسه. 

في إفادة الطهارة 
ولا يفيد الغعصب الملك: عطف على "نا كثست”" ( وتفريع تَانٍ للشافعي رلك وذلك لأن 


الغصب حرام ومعصبيك اقا5 يكزرلة. سما لمر عشر جع املق إنا هلك المغصوب» وقضى 
ملك الغاصب المغصوب 


عليه بالضمان» وعندنا يملك الغاصب المغصوب بعد الضمانء فيملك أكسابه الباقية في يده 


الغاصب 


وينفذ ببعه الماضي؛ لأنه لو لم يملك الغاصب المغصوب بل بقى في ملك المالك لاجتمع 
البدلان في ملكه؛ وهو الأصل مع الضمان؛ وذلك لا يجوز, فلما ملك المالك الضمان يحب 
أن بملك الغاصب المغصوبء. فالضمان عنده بمقابلة اليد الفائتة عن الملك» وعندنا .مقابلة 
الملك الفائت إلا في المفير فإنه إذا غصب رجحل مدير أجلة ١.‏ . : . + 0 : م 


حرام ومعصية: وقبيح لعينه كقوله تعالى: #و 5 كُلوا أَمْوَالَكَْ 2 بالباطِل 4 (البقرة:18١).‏ (القمر) 

فيملك !خ: فإن أكسابه تبع له» فيثبت الملك فيها بثبوت الملك في الأصلء والسّر أن ثبوت الملك للغاصب بعد 
الضمان مستيد إلى وقت الغصبء» فيسلم للغاصب الأكساب لا الأولاد كذا في "الدر المختار".(القمر) 

وينفذ ! لخ: أي لو باع الغاصب المغصوبء, ثم ضمنه المالك نفذ بيعه الماضي؛ لأن الملك الناقص يكفي لنفاذ البيع.(القمر) 
فلما ملك المالك إلخ: فالغصب ليس سببًا للك الغاصب في المغصوبء بل السبب له هو وجوب الضمان؛ 
وهذا ليس .منهي عنه؛ بل مأمور به. وأما الغصب؛ فلكونه سببًا لوجوب الضمان يكون سببًا له أيضًا لكن سبيته 
بالعرض فلا اعتداد لهذه السببية.(القمر) تمقابلة اليد إلخ: فالغاصب فوت يد المالك عن المغصوب المملوك, 
فوجب الضمان على الغاصب حبرا ليد المالك الفائتة» وليس الضمان ,مقابلته حي يعملكه الغاصب بعد الضمان» 
وهذا عند الشافعي يلك وأما عندنا فالضمان يمقابلته» فيملكه الغاصب بعد الضمان في جميع الأموال إلا في 
المدبر» وهو من قال له المولى: إن مت فأنت حرء فإن غاصب المدبر لا يملكه بعد الضمان؛ إذ هو غير قابل 
للانتقال من ملك إلى ملك لاستحقاقه العتق.(القمر) 

إلا في المدبر إلخ: أي اجتماع البدلين في ملك رجل واحد لا يجوز إلا في هذه الصورة؛ فإن المدبر المغصوب 
أو الآبق من يد الغاصب يجب ضمانه على الغاصبء ولا يخرج المدبر عن ملك المولى فاجتمع البدلان في ملك 
المولى» لكن هذا في ضمان الحنايات؛ أما المعارضات ففِيها اجتماع البدلين في ملك رجحل وعد لاطي لالد 
كذا في بعض حواشي بيوع "الهداية".(الستبلي) 


مبحث الخاص ١5‏ ظ بيان أقسام القبح 





وهلك ف يذه يصمنه ولا علكه جيرا ليده الفائتة, 


فالا يحواك يمف 


سي د 1 
ا 


وهو سفر الابق» وقاطع الطريق؛ والباغي معصية وحرام, فلا يكون سا لمشروع» وهو 
أي العبد الآبق أي المتمرد على الإماء 


الرخصة ف إفطار الصوم؛ وقصر الصلاة» وعندنا تعم الرخصة للمطيع والعاصي حميعًا؛ لأن 
السفر ليس قبيحا في نفسه بل القبيح هو المعصية بحاور له منفك عنه؛ فيصلح سببًا للرخصة. 
ولا تملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء» تفريع رابع للشافعي يلكه؛ وذلك لأن استيلاء الكافر 
على مال المسلم» وإحرازه بدار الحرب أمر حرام ومحظورء فلا يصلح أن يكون سببًا لملكه 


قي اي ممنواع وحرام 
وعندنا يكون ذلك سببًا لملكه؛ لأن الحفظ إنما يكون بالملك أو باليد» فإذا أحذوه وأدخلوه 
أني الاسحباواء 


في دارهم فات منا اليد والملك» فكان استيلاؤ هم 111111 


جبرا ليده إلخ: علة لقوله يضمنه؛ والحاصل: أن الضمان في الغصب ف مقابلة العين؛ لأن العين هو المقصود 
الأصلي الواحب الرد. إلا أنه عدل عن ذلك في المدبر» فإنه لا يقبل الانتقال فجعل الضمان فيه عوضا عن 
النقصان الذي حل بيد الغاصب.(القمر) هو المعصية : أي الإباق» وقطع الطريق» والبغاة.(القمر) 

منفك عنه: أي عن السفر ألا ترى أن سفر العبد يوحد بلا إباق؛ لقدرته غلى الاستغذان من المولى» والاباق 
يوحد بدون السفر بالكتمان في بيوت المصرء وقس على هذا.(القمر) فيصلح ا2: أي نفس السفرء لا المعصية 
امخاورة له.(القمر) وإحرازه !2: إنما زاد هذا؛ لأن الاستيلاء لا يتحقق إلا بالإحراز بالدار؛ لأن الاستيلاء عبارة 
عن الاقتدار على امحل حلا آل والكفار ما داموا في ذار الإسلام اقتدروا على امحل خالا وإعما يقتدرون عليه 
مآلا بالإحراز» لأنهم ما داموا في دارناء فهم مقهورون بالدارء والاستيراد بالنصرة محتمل كذا في "العناية".(القمر) 
لأن الحفظ: أي عصمة المال إنما يكون بالملك» أو باليد إلخ» والأولى أن يقول: إنما يكون بالدار أي دار الإسلام 
أو باليد فتدبر.(القمر) فكان استيلاؤهم إ2: فالاستيلاء على المال الغير المعضوم كان سيبًا للملك لا الاستيلاء 
امحظور» وهو استيلاء الكافر على مال معصوم للمسلم. فإنه إنما صار محظورًا لعصمة أموالناء والعصمة تنبت 
ما دام إحرازناء وقد زال إحرازناء» فسقط النهي في حق الدنياء» فضارت أموالنا حينئدٍ في حقهم كالصيد؛ والمال 
المباح» والكفار أهل الملك بالإجماع» فإذا حصل استيلاؤهم على المال المباح ملكوا.(القمر) 


مبحث العام 1 /ام ١‏ تعريف العام 
على محل غير معصوم بقاءً» وإن كان معصومًا ابتداء فيملكونه» وقد ثبت ذلك من 
إشارة قوله تعالى: لإلْرَءِاْمُهَاجِرِينَ لذِينَأحْرِجُوا مِنْ دَِارِِمْ وََْوَلِم4؛ لأنهم كانوا 
مياسير بمكة, وإنما سموا فقراء؛ لاستيلاء الكفار على مالهم. را 

ثم لما فرغ المصنف به عن بيان الخاص بأحكامه وأقسامه» شرع في بيان العام. 


[تعريف العام] 
فقال: وأما العام فما تناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل الشمولء فكلمة "ما" عبارة 


عن لفظ موضوع؛ أن العموم لا يجري ف المعاني» باشب ود وجوة النظم وضعا 
كالخاص؛ وبقوله: عد أفرانا تحرج الخاص» أن خاص العين فظاهر ا د ع 1 ع 3 


على محل غير معصوم: وهو المال المستولى عليه» ثم اعلم أن عصمة المال عبارة عن كون الشيء محرم التعرض 
مخصنًا لحق الشرع أو لحق العبد.(القمر) بقاء: أي انتهاء بعد الأحذ والإدخال. 

ابتداء: أي حال عدم استيلاء الكفار.(القمر) ذلك: أي ملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء.(القمر) 

بأحكامه إلخ: حكم الخاص أنه يتناول الملخصوص قطعًاء وأقسامه الأمر والنهي.(القمر) 

وأما العام ! لخ: أخره عن الخاص؛ لأن الخناص كالجزء من العام؛ فإن المفرد مقدم على الجمع.(القمر) وأما العام: 
فهو في اللغة: الشامل؛ وفي الاصطلاح له تعريفان: الأول بناء على أنه لا يشترط فيه الاستغراق» ما ذكره 
المصنف تبعًا لفخر الإسلام. والثاي: بناء على اشتراطه» وعليه المحققون لما قدمناه في تقسيم الأنواع: لفظ وضع 
وضعًا - لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له. [شرح المنار للعلامة الشامي: 85] 

أفرادًا متفقة متفقة الحدود: أي الأفراد الى تتفق في صدق المععئ الكلي الذي هو مدلول اللفظء وليس المراد باتفاق 
الحدود اتفاق الماهيات حى يرد أنه يلزم أن لا يكون مثل الحيوانات عامًا؛ لأن تحته أفرادًا مختلفة الماهيات 
لا متفقة الماهيات.(القمر) لا يجري إلخ: ظاهره أن المعاني لا تتصف بالعموم لا حقيقة ولا بحارًا على ما قيل؛ 
وقال أكثرهم: إن المعاني تتصف بالعموم مجارّاء وقال بعضهم: باتصاف المعان باسطقيقة كما أن الف حتفف 
بالعموم حقيقة» والتفصيل يطلب من المطولات.(القمر) من أقسام وجوه إلخ: إضافة الأقسام إلى الوجوه بيانية؛ 
فإن الوحوه هي الأقسام على ما قد مر. الخاص: ومنه المثى؛ فإنه يتناول فردين لا فردا.(القمر) 


مبحث العام ييل تعريف العام 


وأما حاص الحنس والنوع؛ فلأنه يتناول مفهومًا كليّاء أو فردًا واحدًا يحتمل الصّدق على 
كثيرين» وليس هو .موضوع للأفراد بنفسهء و كذا رم أسماء العدد؛ لأنه يتناو ل الأجزاء 


حو أو ثلالة وأ اديه عاك 


دود الأفراد وكذا يخرج به المشعك؛ لأنه يتناول معاني يه أفرادًا. ١‏ قوله: 'متفقة 
اطليدود على سبيل الشمؤلن” لبيان محقيق ماهية العام لا للاحترازء وقيل: " متفمقة متفقة الحدود" 


القائل ابن الملك 


احتراز عن المشترك؛ لأنه يتناول أفرادًا مختلفة الحدودء "وعلى سبيل الشمول" احتراز عن 
النكرة المنفية» فإِهُا تتناول لكر على سمل ةنون تسر بوإل تابن لسن مسف 
بالتناول دون الاستغراق اتباعًا لفخر الإسلام؛ فإنه لا يشترط عنده في العام: الاستغراق 


العام الاستغراق, فيكون الجمع المنكر واسطة , بين العام والخاص. 


أو 3 دردا !2 هدا الريك بالنظر إلى ا خدللاف المداهب في وضع اسم اجحنس» ؛ فمنهم من قال: أنه موضوع لمعي 
كلي؛ ومنهم مرو اقال: إنه موضوع للفرد المنتشرء وعلى كل تقدير فليس خاص الحنس والنوع موضوعا للأفراد 
فاه يكون عامًا. (القمر) الأجزاء ذو ل الأفراد: والفرق بينهما: أن الأجزاء هي قطعات الكل وتر كيبه منهاء 
ولا يحمل الكل عليهاء فلا يقال: يد زيد زيد. وأما الأفراد فهي مصاديق الكلي وليس تركيبه منهاء ويحمل 
الكلي عليهناء فيقال: زيد إنسان:«(القمر) لا أفراد الخ: قلت: فيه نظر؛ لأن المصنف ينه قال فى تعريفب المشترك: 
ها يتناول أفرادًا مختلفة الحدودء فلا يصح قول الشارح ههدا المشترك لا يتناول أفراداء فالصواب أن يقال: إن 
المقدد لك يخرج بقوله. متفقة الحدود إلا أن قا أن العام موضوع لمعن واخدامن عيع الاشدر اك بن الأقراف 
والمشترك موضوع لمعانيٍ مختلفة بأوضاع متعدذة: سواء كان كل واحد من تلك المعاني منفردًا عنه الأفراذ» كعبد 
الله علمًا لأشخاص متعددة بأوضاع مختلفة؛ أو مكف كا يزنهاا كلفظ العين: ففيت. أن المشترك عناول: بالذاك 
معان لا أفرادًا إلا بالعوارض كصيغة الجمع, و لام الاستغراق كلفظ عيون ولفظ العين.(السنبلي) 

فإها تتناول الأفراد !2: لدلالتها على نفي الفرد المبهم» فيشمل جميع الأفراد على سبيل البلالية تمن ما رابك 
رعاة والقهرم الاستغراق : أي استغراق جميع أفراد مدلوله له.(القمر) فيكون الجمع المنكر إخ: فإن -١‏ لجمع المنكر 
وإن كان متناولا للأفراد لدلالته على جماعة من الجماعات؛ لأنه ليس مستغرق بجميع الأفراد. فل يتكوث عاماء 
لاشتراط الاستغراق 2 العام) ولا يكون قاض "كينا هو الظاهر. فيكون واسطة بين العام والخاص.(القمر) 


- 


مبحث العام ١8‏ بيان حكم العام 


[بيان حكم العام ] 


وإنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعًاء بيان لحكمه بعد بيان معناه» فقوله: "يوجب الحكي" 
رد على من قال: إنه بجمل؛ لاختلاف أعداد الجمع؛ فلا يكون موجبًا أصلاه بل ينب 
التوقف حن يقوم الدليل على معين» وقوله: "فيما يتناوله"' رد على من قال: لا يوجب 
الفرد إلا الواحد» ولا الجمع إلا الثلاث» والباقى موقوف على قيام الدليل. وقوله: "قطعًا" 
رد على الشافعي يللب حيث ذهب إلى أن العام ظين؛ لأنه ما من عام إلا وقد حص منه 
البعض» يعمل أن يكران غنضوصا عنه البعض» بوإن ل تقفى عليه فيرب ب العمل لا العلم 


الحكم: المراد بالحكم: العلم والفهم.(القمر) قطعا: والمراد بالقطع: المعئن الأعم أي نفب اختمال. الغير اعمال 
ناشيًا عن دليل كما مر في الخاصء ثم اعلم أن هذا القطع من حيث الدلالة» وأما المدلول ف نفسه فقد يكون 
كاذبًا ألا ترى إلى قولنا: "السماء تحتنا" فإن دلالته على معناه قطعية؛ ومدلوله كاذب.(القمر) 

لحكمه: أي لحكم العام وهو الأثر المرتب على الشيء.(القمر) لاختلاف أعداد الجمع: فإن جمع القلة يصح أن 
يراد منه كل عدد من الثلاثة إلى العشرة» وجمع الكثرة يصح أن يراد منه كل عدد إلى ما لا فاية له» ولا أولوية 
لبعض؛ فيكون بحملا والجواب: أنه يحمل على الكل؛ لثلا يلزم ترجح البعض؛ فلا إجمال. (القمر) 

بل يجب التوقف: أي في حق الاعتقاد والعمل جميعًا على ما ذهب إليه بعض من الأشاعرة» ومنهم من قال 
بالتوقف في الاعتقاد دون العمل» فيعتقد مبهمّاء أن ما أراد الله تعالى به من العموم أو الخصوص حقء ولكنه 
يوجب العمل؛ وإليه ذهب بعض مشايخ سمرقند.(القمر) من قال: وهو أبو عبد الله الثلجي من الأشاعرة. 
فحملوا المفرد على الواحد والجمع على الثلاثة؛ لأنه متيقن وتوقفوا فيما زاد.(المحشي) 

لايوجب إخ: لأن إخلاء اللفظ عن المع لا يجوزء فإن أريد الأقل وهو الواحد في الجنسء والثالث في الجمع. 
فهو عين المراد» وإن أريد ما فوق الأقلء فالأقل داحل فيه فصار الأقل متيقناء وها فوقه مشكوك فيه والخواب: 
أن هذا إثبات اللغة بالدليل وهو باطل.(القمر) إلا وقد خص !ا خ: إلا إذا ثبت بالدليل أنة غير تمل اللخقضصوضص 
كما يقال: #وأن الله بكل شئْءٍ علي (المائدة:1ة) (القمر) 

لا العلم: لنا: أن اللفظ إذا وضع لعن كان ذلك المع لازمًا له حي يقوم الدليل على خلافه» ولو جاز إرادة 
البعض من غير قرينته لارتفع الأمان عن اللغة والشرع.(المحشي) 


مبحث العام ١9٠‏ بان حكم العام 
قير الواحد والقياس, شرل 8 هذا ذا احتمال ناش بلا دليل وهو لا يعتبر» وإذا حص عنه البعض 
كان احتمالا ناشيًا عن دليل» فيكون معتبراء فعندنا: العام قطعي» فيكون مساويًا للخاص. 
حى يجوز نسخ الخاص بمج أ بالعام؛ لأنه يد يشترط ف الناسخ أن يكون مساويا للمنسوخ) 


1 - م د 5-232 ًَ . 7 5 2 3 5 0 | 5 عن 3 55 
1 حيرا شيك تعخحديت العر نين كم ِعَو له عاشار . استنرهوا من البول» و عر ليو ل. قبيلة 


- 


أقرق 


ينسبون إلى عرينة تصغير عرنة الى هي وادٍ بعرفات» وحديثهم ما روى أنس بن مالك 


#قعير :لز سد والزنون: : فإهما يوجبان العمل والظن لا العلم أي اليقين.(القمر) هذا احتمال إعل: تواضيكحة: أن 
دلالة صيغ غ العموم على العموم بحسب الوضع. فإنه قد تواتر تر أن الصحابة 55:: يستدلون بالعمومات» ولا يحتاجون 
إلى القرائن» فلو لم يكن تلك الألفاظ موضوعة للعموم لاحتيج في فهم العموم إلى القرائن؛ ودلالة اللفظ على 
المعين بدون ظهور القرينة الصارفة قطعيء وأما هذا أي احتمال الانصراف عن المع الموضوع له فهو ناش بلا 
دليل فلا يعتبر» وإلا يلزم أن لا يقطع .ممطلوب في جميع العقود والفسوخء وأن يرتفع الأمان عن اللغة والحس» 
فيقال: لا يجوز أكل ها ف بيتك لاحتمال أن يكون غير ملكك» ولا يحكم على شيء بشيء؛ لاحتمنال أن يكون 
هو غيره: وما أبضرناه يحختمل أن يكون غير مبضرناء وهذا كله سفهء فاحتمال التخصيض ف العام كاحتمال 
امحاز في كل خاصء ثم إذا لم يضر هذا في قطعية الخاص كما مر لم يضر ذلك في قطعية العام أيضا. (القمر) 
تصغير عرنة: قال ابن الملك عرنة واد بحذاء عرفة» تصغيرها عرينة» وهي قبيلة ينسب إليها العرنيون سقطت ياء 
التصغير وتاء التأنيث عن النسبة كما يقال في جهينة جهيئ.(القمر) 
ما روي سن سن مالك فقه: ردي الترمدىي عن 57 رن ماللك "أن ناسنا من عريئة قدمو المدينة فاحتووهاء 
فبعتهم رسول الله كته في إبل الصدقةء وقال: اشربوا من ألبائها وأبوالهاء فقتلوا راغي رسول الله ين واستاقوا 
الإبل» وارتدوا عن الإسلام» فأتى م النبي 5 فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, وسمر أعينهم؛ وألقاهم 
بالحرة. قوله فاجحتوؤها أي لم يوافقهم هواء المدينة وأصايهم الجدوي وهو المرضء وداء الجوف إذا تطاول» وقوله: 
فر أي أحمى هم مسامير؛ ثم كحلهم بماء والحرة موضع ذو حجارة سودهء وقيل: المراد به حر الشمس. ثم اعلم 
أث العرتيى أععذوا المال وقتلوا الراعي» فقطع ع أيديهم وأرجلهم جزاء أحذ المال» وقتلهم جزاء قتله» فإهم صاروا 
قطاع الطريق» وقاطع الطريق إذا أذ المال وقتل» فالإمام -عند الإمام الأعظم ينء - بالخيار إن شاء قطع الأيدي 
والأرحل ثم قئل: وإن شاء قتل؛ وإن شاء قتل؛ وأما عفر الأعين والإلقاء بالخرة؛ فإما أن يكون مثلة على ما فهم 
الشارح كما سيجيء. وإما أن يكون جزاء سيئة ممثلها بأن كانوا قتلوا الراعي يمذا الطريق» ويؤيد ماروى 
الترمذي عن أنس بن مالك أنه إنما سمل الببى كك أعينهم؛ لأفم سملوا أعين الرعاة» والمثلة تغيير خلق الله. (القمر) 


مبحث العام 5 بيان حكم العام 


أن قومًا من عرينة أتوا المدينة فلم توافقهم؛ فاصفرت ألوافهم, وانتفخت بطوهمء فأمرهم 
رسول الله يي أن يخرجوا إلى إبل الصدقة؛ ويشربوا من ألبانها وأبوا حا فصحوا ثم ارتدواء 
فقتلوا الرعاة» واستاقوا الإبل» فبعث رسول الله 5 في أثرهم قومًا فأخذواء فأمر بقطع 
أيديهم وأرجلهمء وسمل أعينهم؛ وتركهم في شدة الحر حي ماتوا.* فهذا حديث خاص 
ببول الإبل يدل على طهارته وحله؛ وبه تمسك محمد يله في أن بول ما يؤكل لحمه 
طاهر» ويحل شربه للتداوي وغيره» وعندهما: هو منسوخ بقوله 12:#: "استنزهوا من 
البول"» وهو عام للأكول اللحم وغيره» فقد نسخ الخاص هذا العام؛ فبول ما يؤكل لحمه 
وغيره كله بحس حرام لا يحل شربه؛ واستعماله للتداوي وغيره عند أبي حنيفة يلك ويحل 
عند أبي يوسف يللده في التداوي للضرورة على ما غرفه وقصة هذا الحديث الناسخ: 


ما روي أنه ع3 لما فرغ من دفن صحابي صالح ابتلى بعذاب القبر جاء إلى امرأته» 


خاص ببول الإبل !خ: إشارة إلى دفع اعتراض تقريره: أن الواقع في حديث العرنيين لفظ الأبوال وهو جمع من 
ألفاظ العموم» فليس نسخ الخاص بالعام؛ فلا يكون المثال مطابقا للممثل له؛ وتوضيح الدفع: أن حديث العرنيين 
وإن كان عاما لكنه أقل أفرادًا من حديث الاستنزاه من البول؛ لاختصاصه ببول الإبل» فيكون خاصا بالنسبة 
إليه فصح التمثيل .(القدر) وهواعام: فإن البول جنس محلى باللام ولا عهد؛ فيحمل على الجميع. (القمر) 

في المحرم ما دام هو حرام» وأما عند الضرورة فلا يبقى هو حرامًا.(القمر) 


"أخخر جه البخاري قِ 00 رقم: ايآب أيوال الإإبل والدواب والغنم ومرابضهاء ومسلم رقم: ا 
باب حكم الخار بين والمرتدين؛ والنسائي رقم: 5" باب بول ما يؤ كل لجمهي وأبو داوذ رقم: 21© باب هنا 
جاء في المحاربة) والترمذي رقم: و باب ما جاء ف بول ما يؤ كل لحمه وابن ماجه رفم: اه 07 باب من حارب 
وسعى قّ الأرض فساذاء و أخهد اق "مسنندة' رفم: ثكا ان غنم أنس ابن مالك 3106 بألفاظ عقتلفة متقاربة المع : 


مبحث العام ١4‏ بيان حكم العام 





فسأطا عو أعماله» فقالت: كان يرععى الغنم؛ ولا يتنزة من بوله فحينئل قال عار 
"استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه»"* فهو بحسب شأن النزول أيضا 
خاص ببول ما يؤكل لحمه كما كان المنسوخ خاضًا بهء لكن العبرة لعموم اللفظ 


لا لخصوص السبب 


والذي يدل على كون حديث العرنيين منسوخا بهذا الحديث أن المثلة التي تضمنها 


حديث: العرنيين منسو نحة بالاتفاق؛ لأنها كانت ف ابتداء الإسلام. 
وإذا أوصى بخاتم لإنسان؛ ثم بالفص منه لآخرء أن الحلقة للأول» والفض بينهماء تأييد 
لقدمة مفهومة ثما قبل) وهى: أن العام مساو للخاص بمسألة للميب. وهى أنه إدا أوصى 


به: أي ببول ما يؤكل لحمه.(القمر) والذي يدل !2: حواب سؤال مقدر تقريره: أن دعوى النسخ إنما تصح 
إذا ثبت تقدم عل ييقه العر لنيت»: وتأغير حديث الاستنزاه من البول» ول يثبت؛ إذ لم يعرف التاريخ. وحاصل 
الجواب: أن انتساخ حديث الغرنيين .ثابت. بدليل أن المثلة الى تضمنها هذا الحديث كانت مشروعة في بدء 
الإسلام؛ ثم نسحت بالاتفاق بحديث طويل رواه الترمذي عن بريدة؛ وخلاصته: أن رسول الله 525 إذا بعث أميرًا 
على جيش أوصاه بوصاياء ويقول: اغزوا ولا تعلو ولا تغدرواء ولا تمثلواء فدل انتساحها على انتساخ هذا 
الحديث. وأنت لا يذهب عليك أن حديك العرنيين متضمن للحكمين: المثلة» وشرب أبوال الإبل» وانتساخ 
الأول أي المثلة لا يستلزع انتساخ الثاني أي شواب أبوال الإبل. فالجواب الحق أن حديث الاستنزاهة من البول 
حرم؛ وحديث العرنيين مبيح؛ وامحرم هو المتأخر كيلا يتكرر النسخ وهو نسخ الإباحة الأصلية با محرم؛ ثم نسخ 
امحرم بالمبيح على ما تقرر في موضعهء فثبت تقدم حديث العرينين تدبر.(القمر) التي: يعينٍ كون جزاء القتل 
والاستراق ما جاء في الحديث.(المحشي) بمسألة فقهية: ذكرها الإمام محمد في "الزيادات” كذا قيل.(القمر) 

"أما القصة فلم أحدها من هذا اللفظ. [إشراق الأبصار 8] وأحرج الدار قطي في "سئنه" 2١١8/1١‏ باب بحاسة 
البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤ كل 55 عن أبي هريرة أن رسول الله 22 قال اسعتنيرهوا هوخ 
البول» فإن عامة عذاب القبر منه» الصواب مرسلء وف رواية لأنس: تترهوا من البول» ويعضد القصة ما روى 
البخاري رقم: 25١5‏ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» ومسلم رقم: 557» باب الدليل على بحاسة البول 
وجري الانشزلة من عن ابق عباس قال#امن النون كك بقبرين: فقال: إهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما 
أحدهماء فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. 


مبحث العام 1 ا #ة١‏ بيان حكم العام 
أحد بخاتمه لإنسان» ثم أوصى بكلام مفصول بعده بفص ذلك الخاتم بعينه لإنسان 
آخرء فتكون الحلقة للموصى له الأول خاصة» والفص مشتركا بين الأول والثاني على 
السّواء؛ وذلك لأن الخاتم عام أي كالعام؛ لأن العام المصطلح هو: ما يشمل أفرادًاء 
والخاتم للا يصدق إلا على فرد واحل رلك كالعام يشمل الحلقة والفص كليهماء 
والفص حاص .مدلوله فقط» فإذا ذكر الخاص بعد العام بكلام مفصول وقع التعارض 


م للفصل بين الكلامين 


بخلاف ما إذا أوصى بالفص بكلام موصولء فإنه يكون بيانًا؛ لأن المراد بالخاتم فيما 
سبق: الحلقة فقطء فتكون الحلقة للأول والفص للثان» وعند أبي يوسف يلك. يكون 


الموصي 


لا في حياته» فكان الموصول والمفصول سواء 011 |[ |[ ز 1[ [ 5[ 5 11115ظظصض 


بكلام مفصول: هذا القيد يفهم من المعن بدلالة لفظة "ثم" . (القمر) أي كالعام: إغما فسير يهذا؛ لثلا يتجه أن 
العام ما يتناو ل أفرادًا متفقة الحدود والخاتم ليس كذلك» وشموله للفص شيول للجزعع ولا يصير اللفظط باعتبار 
الأجزاء عاماء فيكون الخاتم والفص كلاهما خاصين» فلا يستقيم التأييد.(القمر) 

وقع التعارض: إذا لا م جعل الوصية الثانية تخصيضًا للأولى؛ لعدم المقارنة بينهما حقيقة؛ والمفخصص لذي أن 
يكون مقارًا.(القمر) في حق الفص إ2: لأن الإيصاء بخاتم يستدعي أن يكون الفص أيضًا للإنسان كالحلقة 
والإيصاء بعده بالفص فقط لآخر يقتضي أن يكون لآحرء فوقع التعارض فيه لا في الحلقة.(السنبلي) 

تسوية للعام ! لخ: أي ليتحقق العمل بكل واحد منهماء ولا يفوت العمل بأحد منهماء وإلا لزم التفريق بينهماء 
فلا يجوز أن يعمل بالخاصء ويكون الفص لآخر فقط»ء ويترك العمل بالعام أي لآ يكوق الفس لانسان أسبلة؛ لأن 
في "التقوم" وفخر الإسلام على البزدوي هذه المسألة من غير ذكر خلاف أبىي يوسف يله رواية شاذة.(القمر) 


مبحث العام 4 8 ١‏ بيان حكم العام 
كما في الوصية بالرقبة لإنسان, وبخدمتها لآخر, قلنا: الوصية بالرقبة لا تتناول الخدمة؛ لأهما 
الرقية والخدمة 


أن في هذا لقم عدن الف فهم الاي بل بع أي حي يله ظنًا منه بأنمما 
الشافعي 
تقرير الأول: 072 جو الب لاخر سْمْ الله عَليّهكلمة "ما" عامة 


(الأنعام: 1 


لكل ها م إيلتاقر اسي الله عليه عاهذًا أو اثامياه فيمقى أن لا يخل. معروك السمية 
أصلاء كما ذهب إليه مالك دلقيو 4 ولكنكم خحصصتم الناسي من هذاء وقلتم: مج ا 


لا عامدًا ولا ناسنا أيها الحتفية مي علا العام 


كما في الوصية بالرقبة لإنسان وبخدمتها لاخر: هكذا وجدت في النسخة المعتمدة» وتفضيله: أنه إذا أو 

برقبة عبده لإنسان؛ وبخدمتها لآخر» تكون الرقبة للموصى له الأول؛ والخدمة للثاني؛ سواء كان بكلام موصول 

أو مفصولء وأما في ريك النسخ الغير المعتمدة عليهاء فهذا التفصيل داحل في الشرح.(القمر) 

لأهما حسمات - فإن الرقبة م: اف والخدمة من قبيل الضفات» فلا يتناول الرقبة الخدمة» فلا تعارض 
قطعا. (السنبلي) تقرير الأول 1 اد صة: أن قوله تعالى: عام خص منه البعض أي متروك التسمية ناسيًا وهو 

لقوله تعالى ##ربِنَا لا تُوَاحذًا 

عندكمء فلم لا تخصصون متروك التسمية عامدًا منه أيضًا بالقياس على الناسيء أو بخبر الواحد وهو قوله 202: 


إن تسممنا 80 (البقرة: ”8 ؟) الأيةع و العام المخصوص منة البعض حور فيه التتخصيص 


المسلم يذبح إلخ. وخلاصة الجواب: أن تخصيص العامد منه يرفع حكم الكتاب بالكلية؛ وهو نسخ لا يجوز بخبر 
الواحد. فافهم؛ وأحيب أيضا بأن الناسي لم يخصص منه بل هو في حكم الذاكر؛ فلم يدحل في حكم ما لم يذكر 
حى يلزم التخصيص» ووجه عدم لخصيصه منة أَنْ الشرع أقام الملة مقام الذ كر دفعا للحر ج.(السنبلي) 

ثما لم يذدكر إلخ: 30 بالذكر: الذكر باللسان بقرينة كلمة "على"»؛ والذكر بالقلب يستعمل غير مقرون بما كذا 
قال ابن الملك ثاقلاً عن "اميظط'+ وكلمة "ما" وإن كانت غامة لكنه أريد يما المذبوحات بإجماع السلف» وهذه 
التخصيص يكون بكلام يادي وان 

كما ذهب إليه مالك: في التفسير البيضاوي ما يخالفه وهو أن مالكا ينك مع الشافعي ينك وفي "رحمة الأمة": 
أنه إن كان ترك التسمية عامداء فلا يخل عند مالك» وإن كان تاسيا فعنة روايتان.(القمر) 


مبحث العام هوا بيان حكم العام 
إنه يجوز متروك التسمية ناسيّاء والآية محمولة على العامد فقطء قلنا: إن نخص العامد منه 
أيضًا بالقياس على الناسيء وبخبر الواحد وهو قوله -320: "المسلم يذبح على اسم الله سمى 
أو لم يسم'ء* فلم يبق في الآية إلا ما كان مذبوحًا بأسماء الأصنام. 

وتقرير الثاني: أن في قوله تعالى: لوَمَنْ دَحَله كان آمنا6» كلمة " من" أيضمًا عامة شاملة لمن 


(أل عمران:317) 
دخبل في ايت :يما قل إتسلتئه أو يمد خطج أطراقة أ جل اي الببث / تقل فيه احناء 
من اليد والر 
فاق أأك يكيث ل من عوك الل وان تسسا من علا "من قفل. ق, البييبت تعد 
أيها الحنفية 


الدحول»' و"من دخل فيه بعد قطع أطرافه". وقلتم: إنه يقتص من هذين في السعف قلنا: 
إن نخص الصورة الثالثة أيضاء وهو: "من دخل في البيت بعد أن قتل إنسانًا". فيقتص منه 
بالقياس على الصورتين الأوليين» وبخبر الواحد 618 ف د وام ع مره :1 2 باع 6 بيد 


بالقياس على الناسي: فيه أن هذا قياس غير المعذور على المعذور؛ فإن الناسى معذور بعذر النسيان» والعامد 
ليس .معذورء فلا يصح هذا القياس.(القمر) المسلم يذبح: قال العيئ في شرح "لحداية" أن هذا الحديث رواه 
الدار القطين يبهذا اللفظ: على اسم الله سمى أو لم يسم ما لم يتعمد أي ما امعط التسمية» وهكذا الرواية 
في "الدر المنثور"» فهذا الحديث حيتئذٍ صار مؤيدا لمذهينا لا لمذهب الشافعي ي». (القمر) 

فلم يبق: ولا بد في تخصيص العام من بقاء أدنى ما يطلق عليه اسم العام.(المحشي) 

أيضًا : أي كعموم كلعية "ما" ' ف قوله تعالى: ولا تأكُلوا مِمَالَحْيُذَكَر اسْمٌ ال عليه 4 (الأنعام: ١1؟١)‏ (القمر) 
بالقياس على الصورتين الأوليين: أي القتل بعد الدخول في البيت بعد قطع الأطرافء وفيه: أن القياس على 
الجاني بعد الدحول في الكعبة قياس مع الفارق» فإنه هتك حرمة الكعبة» فلا يكون له أمن. وأما الداخل في 
"قال الزيلعي في تخريجه غريب هذا اللفظء وف معناه أحاذيث: منها: ما أخرحه الدار قطبئ في "سننه" 15.5/14) 
عن ابن عباس أن البي 525 قال: المسلم يكفيه اسمه. فإن نسي أن يسمى حين يذبح. فليسم وليذكر اسم الله ثم 
ليأكل» قال الشيخ ابن حجر ف إسناده محمد بن يزيد بن سناكن؛ وهو صدوق ضعيف الحفظ؛ وله شاهد عند أبي داود 
في "مراسيله" بلفظ: "ذبيحة" المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر". ورجاله موسئقون. [إشراق الأبصار 1] 


وهو قوله ن:: "الحرم لا يعيذ عاصيّ ولا فارا بدم” لم ببق تحت هذا العام إلا الآأمن من 


عدذاب النار فأجَاب المصئض للك عن جانب أ حنيفة ل بقوله: ولا جور 52 قو له 


ا 


لى: لإؤوّلا تأ كلوا مما أ مم اسح الله عَليْهِيُه جوم دخله كان آمنا# بالقياس وعخبر الواخد 
(الأنعام: 71م ” (آل عمراي: (1) 


أي لا يجوز تخصيص الشافعي -ث: العامد عن قوله تعالى: "إلا تَأْكُلُوا مما ل يُذَكَرِ اسم اله 
عليه بالقياس على الناسي) وقوله عاك: 'المسلم يدبح على اسم الله تفين وال يسم" 


(الأنعام: 171) 


ونخصيص الداخل في البيت بعد ما قتل عن قوله: وَمَنْ دََلهُ كان آمناه بالقياس على 


(أل عمران:17ة) 


القاتل بعد الدحولء وعلى الأطراف» وقوله ع : "الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم". 
هما يما مسحي سرون تعليا. لقرل: لايجور أي لأآن هذين العامين ليسا #تختصوصين 


من ولاه يزيد القتال مع ابن الزبير» فقال ابن شريح: إنه قال رسول الله 0 إن مكة حرم لا يصاد صيدها ولا يقطع 
شجرهاء فقال* إن الخرم لذ يعيك عاضا ولا فارًا بدم , كذا في صحيح البخاري» فهذا قوله: وشو ظَالم بإرسال البعث 
إلى مكة؛ فلا اعتداد بقوله» وقد جاء في بعض الروايات: أن ابن شريح أنكر عليه من أن يكون هذا قوله ع0:.(القمر) 
1 ببق" ا والاية م ترد لبان الأمن من عذاب التار حي يقال: إن هذا التخصيص صحيح لبقاء بعض أفراد 
العام كما في الأول لا يكفى بقاء ما كان مذبوحًا بأسماء الأصنام؛ لأن الآية وردت في المذبوحات الى ترك 
التسمية عليها وحرمتها من ذلك الوجه فقط. وذبائح الكفار حرمتها ليست من هذا الوجه؛ لأن الكافر الغير 
الكتابي لو ذ كن التسمية فهو حرام أيضاء كنا فق "الشاق شر ح الشامي . وإغما قلنا إن الأية م ترد لبيان الأمن من 
غعذاب النار» لأن الأمن منة يحصل لمن حج البيت إلا رح دخله فقط. وأيضًا ووز تعالى بيال الحج بعدها بقوله: 
#وَِلَهِ على الناس :© (آل عمران:37) اسه وقوله: بالحر معطوف على امحرور في قوله بالقياس.(القمر) 

و نخصيص: بالرفع معطوف على قوله: تخصيص الشافعي إلى آخره.(القمر) 

"أخحرجه البخاري في "صحيحه" رقم: 2117/75 باب إذا أهدى للمحرم خمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل» ومسلمء 
رقم: 5" ع باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام؛ والترمذي رقم: 8 عب 
باب ما ججاء في جرع مكةق وأحمد قُّ امكااف :2 رقم: ل 5715 قن شريح العدو ي ونه . 


مبحث العام ْ 4 ١‏ بيان حكم العام 


أ كما زعمتم حين مخض ثانا بالقياس» وخخير الواحد؛ لأن الناسي ليس بداحل في قوله 


أيها الشاقعية 


تعالى: مما لَمْ يُذكر اسْحْ الك أصلاً؛ إذ هو في معنى الذاكر فلم يخص من الآية حي 


1 لاه ) 


يقاس عليه العامد؛ وكذا الذي عليه قصاص ف الطرف لم يخص من الآمنء إذ المراد بالآمر 


متروك التسمية عايدًا 


آمن الذات والأطراف؛ كأنها ليست من الذات؛ بل من المال؛ و كذ ١‏ القابل بعد الدخول 





فيه إذ معرئ قوله: فإوَمَن دخله كان مناك. من دخله بعد ما صار و لدم بردوء أو زناء 
(آل عمران:847) متعلق بقوله صار 


أو فقصاص يه د باشر قدة الأمور بعد بعد الدحول» فهو خار ج عن مضمود الاية لا أنه 


القاتل بعد الدخخو ل فية 


تخصوص منهاء لا يقال: إل ضمير 'دخله" راجع إلى البيت» والمقصود بيان آمن الحرم؛ 


2 ظ 1 
لأنا نقول: إن حكمها واحدء بدليل قوله تعالى: (إأوَلَمْيرَوَا أنا جَعَلنَا حَرَما آمنا» 
0 (العنكبوت:/1”) 
إذ هو في معنى الذاكر إلخ: يع أن الناسي ذاكر حكمًا لقيام الملة الداعية إلى الذكر مقامه للعذر؛ فلا يكون 
متروك التسمية وير لم يذكر اسم الله عليه فلم يحضر إل وما قال ابن الخحاحب من أن الناسي 
متخصص اتفاقاء فهو صادر عن عدم الاطلااع علي حقيقة مذهبناء وإلا لما حكم بالاتفاق.(القمر) 
في معن : أي في حكمه؛ لقوله تعالى: لا تؤاحذنا! ن نَسِينَا كه (البقرة:585). (المحشي) 
م يخص إخ: لأنه ليس بداعحل في الأمنء إذ المراد إلخ.(القمر) 
كأفها ليست !خ: إشارة إلى أن الأطراف معززة: والمال ذليل؛ فلا مناسبة بين الأطراف والمال» إلا أن الأطراف 
كالمال في نظر الشارع لا كالأنفس لسهولة أمر الأطرافء بخلاف الأنفس فإن أمرها خطير.(القمر) 
كأكا ليست !2: إنما قال: لفظ "كأن"؛ لأن نفي الذات عن الأجزاء حقيقة متعسر» ووجه تشبيه الأطراف بالمال أن 
الأطراف -خلقت وقاية للنفس كما أن المال مخلوق لوقايتهاء ولذا قالوا: الأطراف يسلك بها مسلك الأموال.(السنبلي) 
ومن الاق اي غير أمينة 3 يريس املظ باعة إن لوبي بادا مطح رولا سي جور اتريه لبن 
لا يقال !2: اعتراض حاصله: أن الضمير المنصوب في "ومن دخله" راجع إلى البيت لسبق ذكره لا إلى الحرم؛ 
لعدم ذكره فإثبات الأمن لمن قتلء ثم دحل في الحرم يبمذه الآية مشكل (القمر) 
لأنا نقول إن إلخ: حواب توضيحه: أن الضميز المنصوب "وإن كان"» راجعا إلى البيت إلا أن الحرم أخذ حكم البيت 
و هو الأمن بنص آحرء وهو قوله تعالى: #أولم يرا أنَا جَعَلنَا حَرّمَا آمناء: (العنكبوت:317) أي أو لم يعلموا أنا جعلنا 
بلدهم مكة حرمًا آمنا كذا في الجلالين» فلا فصل حيئئذ بين البيت وحرمه في الأمن بل كل منهما محل الأمن.(القمر) 


مبحث العام 57 بيان العام المتخصوص 


| بيان العام الملخصوص] 
تم إن المصنف ب لما فرغ عن بيان العام الغير المخصوص شرع في بيان العام المنخصوص» 
و8 فيه ثلائة مذاهسب» وبين كل مذهب بدليل بوه قساألة فقهية» فقال: فإان لحقه 





خصوص' معلوم أو بجهول لا يبقى قطعيًا لكنه لا يسقط الاحتجاج به أي إن لحق هذا 
العام الذي كان قطعيًا تخصص معلوم المراد أو مجهول المراد» فالمختار أنه لا تبقى قطعية 
ولكن يجب العمل بهه كما هو شأن سائر الدلائل الظنية من حبر الواحد والقياس؛ 
والخخصيص في الاصطلاح: هو قصر العام على بعض مسميانه يكلام مستقل موضول: 
فإن لم يكن كلام بأن كان عقلاً أو حسنّاء أو عادة» أو نحوه لم يكن تخصيصًا اصطلاحاء 


فإن لحقه !ع هذا بظاهره يدل على أن الخصوص يكون لاحقًا متأخراء وهذا حلاف التحقيق» فإن التخصيص 
يكون بالملوصول» فمعوئ الكلام حيتقك فال ظهر دليل الخصوص خخ فالخضصوص ههنا معئ المنلحخصضص» أو المضاف 
لوقك أ عليز ادوس القد ما ذه هذا فلع عل مقدر فقون دك الى 

محدوف أي دليل لخصوص.(القمر) #خصص معلوم الموراد إخ: هذا دفع دخل مهمدر تقريره: أن التخصيص 
معلوم 2 الجهول أيضناء فكنفك يستقيم قول الماتن : أو مجهول» وخلاصة الدفع: أن الخصوضص مصدر معئ الفاعل 
أي خحاض معلوم المراد أو مجهوله أو معو المفعول أي صوص معلوم المراد أو جهو له أو على حفيفته ؛ 
والمضاف دو ف أي دليل خصوص معلوم المراد أو جهو له والشارح أخذ الخصوص ممعئ المنحخصضص» وشو أيضنا 
أسم الفاعل. (السنبلي) معلوم المراد 1 إعاءع إلى دفع هنأ يتوهم من أل دليل الخصوص يكون معلو مان فل" وججه 
لترديده بين المعلوم وا جحهول كما هو في المتن.(القمر) 

بكلام اتسهقل: أي بكلام يفيد. حكمًا بالفراقه» وغير المستقل مالا يفيد. حكمًا لو لذكر متفرواي كالقاية والصقة 
وغيرهما.(القمر) موصول: فيه إيماء إلى أن التخصيص ف المرة الثانية ليس بتخصيص اصطلاحًا بل هو نسخ. 
لكونه متراحيًا كذا أفاد بحر العلوم 2ك وقال بعض الشراح: إن المقارنة شرط للمخصص أول مرة؛ وليس 
دائجاك ف ماهيتهي فحينئد كا التخصيضص 8 المرة الثانية #خصيصيا اضطلاحا.(القمر) 

أو نحوه: ككون بعض الأفراد ناقضًا أو زائداء أما العقل فكقولنا: "خالق كل شيء" فإنه عام؛ والعقل حاكم بأن 
المراد من 13 شيع ما سوى الله تعالى) وقيل: إن المراد من الشيء 2 قوله تعالى: اهو عالق 03 عم (الأنعام:؟١)‏ ع 


ببح العا ١‏ يزه العم العسموض 
وم يصر ظي. وكذا إن م يكن مستقلاًه بل كان يغالة أو شرطء أو استثناء» أو صفة -وسيجيء 
تفاصيلها- و كذا إن لك صر بل كان متراخيًا لا يسمى تخصيصاء بل نسخًا على 
ما سيجيء» هكذا قالواء وعند الشافعي ينء: كل ذلك يسمى تخصيصا؛ لأأنه عنده هو قصر 
العام على بعض المسميات مطلقاء وكثيرًا ما يطلق التخصيص على التراءحى بحارًا عندنا أيضًا. 
ونظير الات المعلوم ولمجهول قوله تعالى: «إوَاٌ حَلَلَهيم رباك فإن البيع لفظ عام؛ 


(البقرة: 5 117) 
> المخلوق بقرينة إضافة الخالق إليه؛ فلا يتناوله؛ فكيف يكون مخصوصا بالعقل تأمل» ومن هذا القبيل خحروج 
الصبيان واججانين من الأحكام التكليفية» فإنه بالعقل» وأما الحس نحو: أوتيت من كل شيءء "وأما العادة فنحو: 
لا يأكل رأسًا فيقع على المتعارف لا على رأس الحراد» وأما كون بعض الأفراد ناقصًا نحو: كل مملوك لي : 
حر" فلا يقع على المكاتب لنقضان املك فيه» فإنه مملوك رقبة لا يذّاة وأما كون يعض الأفراد زائدا فتجو خدج 
بأن لا يأكل فاكهة ولا نية له فإنه لا يقع على الرطبء فإنه وإن كان فاكهة عرفا ولغة» إلا أن فيه معي زائدًا 
على التفكه أي التلذذ والتنعم؛ وهو الغذائية» وقوام البدن.(القمر) 
ولم يصر: أي العام ظنيّاء وهذا إذا كان المخصص العقلء فإن ما حكم العقل بخروجه يخرج ويبقى الدلالة قطعية 
على الباقي كما كانت»: وأما إذا كان المحصص االحسء أو العادة» أو نحوهماء فالظاهر أن لا يبقى قطعياء 
لاختلاف العادات» وخحفاء الزيادة والنقصان» وعدم اطلاع الحس على تفاضيل الأشياء؛ اللهم إلا أن يعلم القدر 
المخحصوص قطعًا كذا في "التلويح".(القمر) 
وكذا إل: أي لا يكون تخصيصًا اصطلاحًا إن لم يكن أي المحصص مستقلاء بل كان التخصيص بغاية إلخ أما 
الغاية إلخ» فنحو: 20 أَتَمُوا الصَّبَامَ إلى الليْل (البقرة:180) وأما الشرط فنحو: "أنت طالق إن دخلت الدار" 
فقصر صدر الكلام على بعض التقادير» وأما الاستثناء فنحو: جاء ني القوم إلا زيدّاء وأما الصفة فنحو: "في الإبل 
السائمة زكاة". ثم اعلم أنه ليس غير المستقل منحصرًا في هذه الأربعة» بل له قسم خامس أيضاء وهو بدل 
البعض نحو: جاءني القوم أكثرهم.(القمر) بل نسخًا: ففي التخصيص إرادة البعض من العام من أول الأمرء وفي 
النسخ أريد الكل من العام» ثم رفع حكم البعض.(القمر) 
مطلقا: أي أعم من أن يكون المستقل أو بغيره» موصولاً أو غير موصول.(القمر) 
وكثيرا ما يطلق ا كما يقال: خص الكتاب بالسنة» وخض بعض الآيات بالبعض مع التراختي 
عندنا: فلا وجه للقول السابق لا يسمى تسيا بل نسححا. (المحشي) 


مبحث العام 7 بيان العام المخصوص 
للخول لام اتنس فيف وقد خخص الله منه الرباء وهو في اللغة: الفضل» ولم يعلم أي فضل 
يراد 7 أن البيع لم يشرع إلا للفضل فهو حيئذٍ عق نر القصرض القتهرل: كم بينه ابي عاج 
بقوله: "الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» والذهب بالذهب, 
والفضة بالفضة» مثلاًمثل يدا بيد والفضل ربا" فهو حيئئنٍ نظير الخصوص المعلوم» ولكن 
لم يعلم حال ما سوى الكأفياد الس ألبتة» .وهذا قال غمر فقهه: "لخر الببيى عا عناء و لم 
يبين لنا أبواب الربا"*”* أي بيانًا شافيّاء فاحتاجوا إلى التعليل والاستنباطء عل أبو حنيفة يالك 
بالقدر والجنسء والشافعي - بنك بالطعم والثمنية» ومالك نه بالاقتيات والاذخارء فعمل كل 
مقنضى تعليله في حرم أشياء ونحليل أشياء على ما أي في باب القياس إن شاء الله تعالى. 


وقد خص إخ: أورد آل قوله تعالى : و عجرم الربا©» (البقرة :7 ؟) ليبس كلما مستقلا لاحتياجة إلى ما قبله لر جع 
الضمير) فكيفت يتحقق التخصيص فتأمل. (القمر) الخصوص المعلوم ع فإنه علم أن المراد الفضل على القدر 
أي الكيل والوزن بدلالة قوله: مثلا .مثل.(القمر) شافيا: أي بيانًا يحتوى على جميع الحزئيات والمواد.(القمر) 
بالقدر: أي الكيل والوزن. فإذا اجتمع الجنس مع الكيل» أو الجنس جع الووت عبرم الرها. (القمر) 

بالطعم !2: أي و لطبت وأسبا أي في الأتمان» فبيع ديد بالتديد مفاضد يجوز عند الشافعي اك 
بالاقتيات بوسر أي في غير الذهب والفضة» 2 فيهما فالعلة عند الإمام مالك هو النقدية كما هو عند 
الشافعي 2 كذا في "معالم التنزيل"» وقال الإمام الرازي ف "التفسير الكبير": إن العلة عند الإمام مالك هو 
القوت» زعايسان باصي الملح؛ فما كان من الفاكهة ثما يبسء فيصير فاكهة يابسة تذخرء وتو كل 
فلا يباع بعضه ببعضء إلا يدا بيد و مثلا .عمثل إذا كان من صنف واحدء فإن كانا من صنفين مختلفين» فلا باس بأن 
يباع منه اثنان لواحد يدا بيد» ولا يصح إلى أحل» وما كان من الفاكهة ولا ييبس ولا يذحرء وإنما يوكل رطبًا 
كالبطيخ والأترج؛ فجاز أن تؤخذ منه من صئف واحد اثنان بواحد يدا بيد كذا في المؤطا للإمام مالك منك. 
00 الدرامي» رقم: »54/١793‏ باب كراهية الفتياء وابن ماجه» رقم: 2571757 باب التغليظ في الرباء لفظه 


عن عنمر بن الخطاب قال: إن آخر ما نزلت آية الرباء وإن رسول الله ك5 قبض ولح يفسر لناء قدعوا الربا والريبة. 


مبحث العام 1" بيان العام المخصوص 
272 لكيه الأسجناء اقيق ٠‏ تعليل للمذهب المختار» و بيانه: أن دليل التخصيص وهو 


قوله تعالى: ل رباك يشبه الاستثناء باعتبار حكمه؛ وهو أن المستثق كما لم يدل 
(البقرة: 115) 
قيما قبل) كذلك الملحخصوص ١‏ يدحل رس العام ويشبه الناسخ باعتبار صيغتهع وهو أن 


أي في صدر الكلام 


صيغته مستقلة كالناسخ» فيجب علينا أن نراعي كلا الشبهين» ونوفر حظ كل منهما على 
تقديري كون المخصوص معلوما ومجهولا: لا أن نقتضر على الششبه الأول كما اقتضر عليه 


أي شبه الاسضناء 


أهل المدذهب الثابي, ولا أن نقتصر على الشبه الثاني كما اقتصر عليه أهل المذهب الثالث» 


أي شبه الناسخ 


فقلنا: إذا كان دليل الخصوص معلوماء فرعاية شبه الاستثناء تقتضي أن يبقى العام قطعيًا على 
حاله لأن المستنئ إذا كان معلوما كان المستثئ منه في الأفراد نيا على حاله» ورعاية شبه 
الناسخ تقتضي أن لا يصح الاحتجاج بالعام أصلا؛ لأن الناسخ مستقل» وكل مستقل يقبل 
التعليل» وإن لم يقبل الناسخ بنفسه التعليل؛ لئلا تلزم معارضة التعليل النص» وإذا قبل التعليل؛ 


يشبه الاستثناء: ولذا اشترط اقترانه بالعام كما اشترط اقتران الاستثناء بالمستثئ منه.(القمر) 

معلومًا ومجهولا: أي معلوم المراد عند السامع وبحهوله.(القمر) المذهب الثائي: وهو أنه يسقط الاحتجاج بالعام عند الحوق 
الخصوص كما سيجيء.(القمر) المذهب الثالث: وهو أنه ييقى العالم قطعيًا بعد لحوق الخصوص كما كان.(القمر) 

أن الناسخ إلخ: توضيحه: أن الناسخ مستقل تاء؛ وكل مستقل تام يقبل التعليل؛ فإن الأصل ف الأحكام 
الشرغية أن يكون. معلل فالناسخ يقبل التعليل أيضاء وإذا قبل المخصص التعليل إلخ؛ ثم اعلم أن قبول الناسخ 
التعليل باعتبار استقلال الصيغة» وأما باعتبار حكمهء فلا يقبل التعليل» والمحخصص شبيه بالناسخ» فهو يقبل 
التعليل» لأن حكمه رفع الحكم باعتبار المعارضة» والمدافعة بعد الثبوت»ء والتعليل لا يعارض النص؛ لأنه دون 
النص» فلا ينسخ النص» فالناسخ لا يقبل التعليل بنفسه أي باعتبار حكمه؛ وإلا يلزم معارضة التعليل النص 
المنسوخ, وهو باطلء ولا يلزم هذه المعارضة في المخحصص إذا يقبل التعليل» فإن حكمه ليس رفع الحكم بعد 
ثبوته بطريق المعارضة على ما سيجيء. 

وإن لم يقبل إخ: رد لوهم؛ تقرير الوهم: أنه كيف جوزتم التعليل في المحصوص اعتبارًا بشبه الناسخ مع أنه 
لا يجري فيه التعليل؛ وتقرير الدفع: أن الناسخ المعلوم إذا ورد في بعض ما تناوله العام يصح تعليله» لكنه لم 5 


مبحث العام 20-1" بياك العام المتخصوص 


فلا يدري كم يخرج بالتعليل» وكم بقي فيصير بجهولاء وجهالته تو ثر في جهالة العام 


مت الماع دليل المخصوص 


فلرعاية الشبهين جعلنا العام بين بين) وقلنا: لا ييقى قطعياء ولكن د يصح التمسك به وإدا 


كان دليل المخصوص ججهولاء فيتعكس المعلوم ؛ يع أن رعاية شبه الاستثناء تقتضي أن لا يصح 
ْ ينعكس الحكم المعلوم 
التمسسك بالعام أصالة؛ لأن جهالة المستنئ تؤثر فى خهالة المستثئ منهه والمجهول لا يفيد شيعا 


ورعاية شبه الناسخ تق تقتضي أن يبقى العام قطعيًا؛ِ لأن الناسخ المحهول يسقط بنفسه؛ فلرعاية 
الشبهين جعلنا العام ههنا أيضًا بين بين » وقلنا: لا ييقى قطعياء ولكن يصح العيمسك يك . 


فصار كما إذا باع غ عبدين بألف على أله بالخيار في أحدهما بعينه» وسمى ثمنه تشبيه لدليل 


اصوصن الل كور عسيألةفنيية أي سار لول اللتصوص غال بغ المنهحب المختاز. 
نظير هذه المسألة الفقهية: يوحي أ2 مين انيار اي لس البينين اعدو وسعي ثمنه على حدة؛ 


أي بضفقة واحدة 
> للزوم معارة ضة العلة للنص وهو لا يجوزء فلأجل عدم جريان التعليل في الناسخ يبقى حكم العام قطعيا فيما بقى 
كما كان يخلاااف دليل المخصوص» فإنه يعن أن المنفخصوص لم يدحل نحت الحملة فإدا علل لا يصير معارضاء با بل 
يظهر عدم الدخول» فلأجل جريات التعليل قُّ دليل الخصوص يعسير الباقي ولا فيتغير حكم العام من القطع إلى 
الظن كذا فى البردوي» قلت: فالأولى في العبارة أن يقال: وإن م يعلل الناسخ كما يظهر بالتأمل. (السنبلي) 
فلا يدري !2: أي فلا يدري قدر ما حرج من الأفراد ولو كانت العلة معلومة» فاحتمال العلة الأخرى قائم؛ 
فإن الحكم الك كر سال ال شئ.(القمر) تؤثر !خ: فيسقط الاحتجاج بالعام.(القمر) 
ولكن يصح !إخ: لأن العام قبل التخصيهم #ان عسيلا نه ررس اعيضر وقع الشاك في سقوطه؛ فلا يسقط بالشك. 
أن يبتى إخ: ويسقط المنحصص الجهول؛ أن | خ.(القمر) يسقط ا لذن التسعة يكون باعتبار المعار ضة 
وافويل ل ينيد سكا فح يكون بعارها ولق ولكن بصح الاك 5 لما مر من أن العام قبل 
التخخيصض كان معمولاا بند وعد اللضيض وقع الشاك في سقوطه؛ فلا يسقط بالشك.(الة لقمر) 
تشبيك : أي تنظير لا تمثيلء والفرق بينهما: أن الخال من أفراد الممثل له تخلاف النظير .(القمر) 
نظبر هذه المسألة: فيه مسامحة» فإن المنخضص ليس نظير هذه المسألة» بل هو نظير رد العبد المخير فيه بالخيار 
الواقع في هذه المسألة على ما يظهر في الشرح.(القمر) 


. مبحث العام > بيالك العام المنخصوص 
لت . أن هله نما عي ابي ] أوجه بها أن يعي 00 ويسمى نه 


ناسيك لمنهالة الثمن ن والمبيع اجهالة اشر هه أيفنا 8 ياف المبيع 

فالعبد الذي فيه اليا فاعل في المقد و نعل في الك فمن حيث إنه دااخل في العقد 
يكون رد المبيع بخيار الشرط تبديلاء فيكون كالنسخ» ومن حيث إنه غير داخل في الحكم 

أي العبد المخير فيه هذا الرد 

يكون رده بيان أنه لم يدحلء ٠‏ ايكون كالاسئناء» فيكون كالمخصص الذي له شبه 
بالاستثناء» وشبه بالنسخ» فرعاية شبه النسخ تقتضي صحة البيع في الصور الأربع؛ لأن كلا من 
العبدين بالنظر إلى الإيجاب مبيع ببيع واحد. فلا يكون بيعا بالحصة ابتداء» بل بقاءً. ورعاية شبه 
الاستثناء تقتضي فساد البيع في الصور الأربع لجعل ما ليس .مبيع شرطا لقبول المبيع» فلرعاية 
الشبهين قلنا: إن علم محل الخيار وثمنه» وهو المذكور في المتن صح البيع لشبه الناسخ, 


على أربعة أوجه: مثال الأول: كما إذا باع زيدًا وعمروًا بيعًا واحدًا كلا منهما بخمس مائة على أن البائع 
بالخيار في زيد ثلاثة أيام. ومثال الثاني: باعهما بألف على أنه بالخيار في أحدهما من غير تعيين لثمن كلء ولا لما 
فيه الخيار. ومثال الثالث: باعهما بألف من غير تفصيل الثمن على أنه بالخيار في زيد. ومثال الرابع: باعهما بألف 
كلا منهما بخمس مائة على أنه بالخيار في أحدهما.(القمر) داخل ! 2: لورود الإيجاب على العبدين.(القمر) 

غير داخل إ2: فإن حكم البيع هو ملك المشتريء والخيار إذا كان للبائع؛ فلا يخرج المبيع الذي هو محل الخيار 
عن ملك البائع» ولا يدل تحت ملك المشتري على ما في "تنوير الأبصار".(القمر) 

ردة: أي رد العبد المحير فيه بخيار الشرط.(القمر) فيكون ! : أي رد هذا العبد لمبيع المخخير فيه بالخيار.(القمر) 
مبيع ببيع واحد: لأن الصفقة واحدة» فرد أحدهما بخيار الشرط يكون فسخ ببعه؛ وهو لا يوجب خللاً في بيع الآخر. (القمر) 
لجعل إلخ: وذلك لأنه لما جمع بين العبدين في الإيجاب, فقد شرط في قبول العقد في كل منهما قبوله في الآخر 
ح لا يملك المشتري قبول أحد العبدين دون الآخر كذا في "التلويح". فجعل ما ليس .بيع وهو العبد المخير فيه 
شرطا لقبول المبيع» وهذا مفسد للبيع.(القمر) لشبه الناسخ إلخ: لا لشبه الاستثناء كما في "التنوير لمولانا 
عبد العلي يلك" فإن شبه الاستثناء يقتضي إفساد البيع لا صحته للزوم جعل قبول غير المبيع شرطا لقبول المبيع؛ 
وهذا شرط فاسد مفسد للبيع وإن غرك معلومية الاستثناء» فإن الاستثناء المعلوم يكون صحيحاء فادفعه بأن 
معلومية الاستثناء لا تدقع ذلك الشرط الفاسد أي.حعل قبول غير المبيع شرطًا لقبول المبيع المفسد.(القمر) 


مبحث العام < ٠.4‏ »” < بياك العام الملخصوص 
ولم يعتبر هنا جعل قبول ما ليس .مبيع شرطا لقبول المبيع؛ كما اعتبر إذا جمع بين الحر 
والعبد وفصل الثمن؛ لأن الحر لم يكن محلا للبيع» واشتراط قبوله ليس من مقتضيات 
العقد» وي مسالتنا العبد الذي فيه الخيار امحل فق العقد» فلا يكون ضمّه غخالقا لمقتضي 
العقدء وإن جهل أحدهما أو كلاهما لا يصح لشبه الاستثناء» ففي صورة جهل كليهما 
يصير كأنه قال: بعت هذين العبدين بألف إلا احدهما بحصة ذلكء وذلك باطلء» وفي 
صورة جهل المبيع يصير كأنه قال: بعت هذين العبدين بألف إلا أحدهما بخمس مائة, 
وف صورة جهل الثمن يصير كأنه قال: بعتهما بألف إلا هذا بحصة من الألف»ء ولح يعتبر 
في هذه الصور شبه الناسخ؛ لأن الناسخ المحهول يسقط بنفسه؛ فيبطل شرط الخيار» ويلزء 
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العقد في العبدين» وهو خلاف ما قصده القائل. 


و بعتبر م أي م يعتبر ههنا شبه الاستشاء حى يفسد هذا البيع بالشرط الفاسد» وهو جعل قبول إخ.(القمر) 
ولم يعتبر ههنا !2+: هذا جواب شبهة» وهي أن يقول: ينبغي أن يفسد العقد في هذه الصورة أيضاء لوجحود 
المفسد وهو قبول العقد في الذي لم يدخل في العقد, لأن العبد الذي فيه الخيار غير داخل حكمًا كما إذا جمع 
بين حر وقنء فإنه لا يجوز العقد في القن وإن فضل الثمن؛ لما أنه جعل قبول العقّد في الحر شرطا لصحة العقد 
ف القن» واحواب: أن قبول العقد في الذي فيه الخيار وإن كان شرطا لانعقاده فى الآحر ولكن هذا غير مفسد 
للعقد؛ لكونه محلا للبيع؛ وهناك الجر لم يكن محلا للبيع؛ فصضار هذا كما إذا جمع بين قن ومدبر.(السنبلي) 

إذا :تمع 4 أي باع الحر والعبد بالألف صفقة واحدة. وبين نمن كل هنهماء فهذا البيع فاسد في العبد عند 
أبي حنيفة -نك. على ما سيجيء.(القمر) لأن !2خ: علة لقوله: و لم يعتبر إلخ.(القمر) 

يكن 1 فإن حل البيع هو المال المتقومع والحر ليس كذلك على ما مرء فليس الجر داعجلاع لا ف العقد. ولا 
في الحكمء فاشتراط قبوله مفسد للبيع.(القمر) داخمل :2١‏ فاشتراط قبوله اشتراط مبيع بالنظر إلى العقد» فليس 
هو كالحر.(القمر) وذلك باطل: لجهالة المبيع» فإنه إذا اشترط الخيار في أحد العبدين بلا عين لزم العقد في العبد 
الاخرء وهو مجحهول, ولجهالة الثشمن؛ لأنه لو لبث الحكم 2 العبد الذي ألا غحيار فيه لشبمت بخصة من الشمن ابتذاء 
وهي مجهولة.(القمر) وهو خلاف ما قصده القائل: أي العاقد البائع» لأن إقدامه على بيع العبدين مع الخيار في 
أحدهماء وعدم الاكتفاء على البيع الصرف دليل على أن لزوم البيع فيهما غير مقصود له.(القمر) 


مبحث العام ه "٠‏ بيان الغام الملخصوص 





وفيل إنه يسقط الاحتجاج به كالاستشاء المجهول 1 لأن كل واحد نتقنما ليان أنه م يدخحل 3 
العام المخصوص 
هذا هو المذهب الثاني» وإليه ذهب الكرحي وعيسى بن أبان» وهؤلاء قد فرطوا في هذا 


العام المنحصوص البعضء» ويقولون: لا يبقى العام قابلاً للتمسك أصادٌ سواء كان 
المنخصوص معلومًا كما إذا قيل: اقتلوا المشركينء ولا تقتلوا أهل الذمة"؛ أو خيولاً كنا 
إذا قيل: "اقتلوا المشر كين» ولا تقتلوا بعضهمء" وشبهوه بالاستثناء فقط؛ لأنهم لم يراعوا 
جانب الصيغة» بل اعتبروا تبي فقطل زهي عدم الدحول, وإعما شبهوه بالاستثناء المجهول؛ 
لأك إذا كان دليل اللخصوصض لخهولا: فظاهر أنه كاجهول, وإن كان معلوماء فبالتعليل 


يصير مجهولاء وإن كان الاستشاء في نفسه مما للا يقبل يقبل التعليل. 
فصار كالبيع المضاف الك عضر أو حبيل ين واحلى نشّسة لدليل هد|ا المذهب اسالة فمهية 


مذكورة» فإنه إذا 3 العبد والحر بثمن واحد بأن يقول: "بعتهما بالألف»" فالحر 


يسقط إخ: أي لا يبقى العام حجة لا قطعية» ولا ظنية. كالاستشاء إخ: , يعن أن المنحصص كالاستئناء المجهول؛ 
وجهالة الاستثناء توجب جهالة المستثئ منه» فيكون الباقى مجهولاً؛ فكذا عا المنخصص توجب جهالة العام فلا 
يبقى العام حجة. لأن كل واحد إلخ: دليل للإلحاق المستفاد من كاف التشبيه في قوله: كالاسضناء المجهول أي إنما 
ليق المحصص بالاستثناء امحهول؛ لأن كل واحد منهما أي من المخحصص والاستثناء المجهول لبيان إل فالاستثناء 
سج أن المستثق لم يدخل في صدر الكلام» فكذا المتخصص يدل على أن المنخصوص لم يدخل تحت العام.(القمر) 
وإعما شبهوه إلخ: دفع دحل تقريره: أن تشبيه العام المخصوص منه بالاستثناء المحهول صحيح إذا كان الخصوص 
أي المخصص بحهولا وأما إذا كان معلومّاء فلاء وتقرير الدفع ظاهر.(الستبلي) فبالتعليل إلخ: يعين أن المخصص 
المعلوم لاستقلاله يقبل التعليل» ولم يعرف أن أيّ قدر حرج؛ فصار المخرج مهولا فبقي الباقي مجهولاً. (القمر) 
نما لا يقبل التعليل: لأن الاستثناء ليس بنص مستقل؛ بل بمنزلة وصف قائم بفحوى الكلام دال على عدم 
دخول المستئى منهء والعدم لا يعلل. (الحشي) 


مبحث العام 5 بيان العام المفخصوص 


وبيعًا للعبد بالحصة من الألف ابتداء, لحر لا يدل ابتداء وهو باطل؛ لجهالة ب 


لبيع بالخصة ابتداع 


بخلاف ما إذا فصل الثمن بأن يقول: "بعت هذا بخمس مائة وهذا بخمس مائة" 


أي بعتهما بألف هذا إخ 


فيز مالا عا الا سينا حل اوها لعي هرا بول م 


دليا 7 م و كو و اخر 


مره 1 1 


كك 


الاستضاء؛ هذا هو المذهب الثالث» فهؤلاء قد ل في حق فد بإبقائه 7 كما كان؛ 
وشبهوه بالناسخ فقط من حيث استقلال الصيغة) وم يلتفتوا إلى رعاية جانب الاستثناء قطء فإن 
كان دليل الخصوص معلومًا فظاهر أن الناسخ المعلوم لا يؤثر في تغيير ما بي من الأفراد الغير 
افسورسة وك اق نيراك لاسي الور ل مقط سد ولا نوز لاد ف تفي مالا 


بان ها 5 ي ما بهي 

وبيعا للعبد بالحصة من الألف ابتداء: بأن يقسم الألف على قيمة العبد المبيع وقيمة الحر بعد أن يفرض عبدًا 
حي لو كان قيمة كل واحد منهما حمس مائة» فحصة العبد من الألف خمس مائة على التناصف.(القمر) 

فاخر إلخ: ألفاء للتعليل» وهذا علة لقوله: فيكون إلخ.(القمر) يجوز عندهما: أى يصح البيع في العبد عندهما؛ إذ 
الفساد بقدر المفسدء والمفسد ف الحر كونه ليس يمال متقوع: وهو مختص به؛ فلا يتعدى إلى العبد.(القمر) 

شرطا | أنه ترى أن المقتتري لا قلك قبول:واحد دون الاخر إذا جمع بين الشيئين في إنيجاب العقدء ثلا يلزع 
الضرر بالبائع في قبول واحد دون الآخرء فإن من العادة ضم الحيد مع الردي» فالمشتري يأخذ الحيد ولا يقبل 
الردي» وهذا ضرر بين للبائع.(القمر) لذن خ: دليل لتشبيه المفخصص بالناسخ.(القمر) 

ناراف الاستثناء: فإنه ليس ممستقل بل قيد لما قبلة.(القمرع فإن كان دليل الخصوص اخ: هذا دفع ما يتوهم من 
أن إعتبار العام المنحصوص بالناسخ إغما بغتص بقاع العام كما كان إذا كان دليل الخصوص معلوماء وأما إذا كان 
مهولا فلا؛ لأن الجهالة تؤثر في تغيير ما قبله» وتقرير الدفع ظاهر.(السنبلي) 

يسقط بنفسه إ2: لأن المجهول لا يصلح دليلا فلا يصلح معارضًا للدليل؛ فلا يصلح ناسخماء فكذا المعخصص 
امجهول يسقط بنفسه»ء فيبقى العام قطعيًا كما كانء وإنما لا يتعدى جهالة المنخصص إلى صدر الكلام؛ لأن 
المنخصص كلام مستقل؛ بخلاف الاستثناء» فإنه غير مستقل» بل هو كوصف قائم بصدر الكلام لا يفيد شيئا 
بدون صدر الكلام» فلهذا يتعدى جهالته إلى صدر الكلام.(القمر) 


مبحث العام لا" بيان ألفاظ العموم 





فصار كينا إدا باع عبدين باتا وهلاء أحدهها شبل التسليم» تشبيه لدليل هلدا المذهب 
أي إلى المشتري 
عمسألة فقهية مذكورة, فإنه إذا باع عبدين بثمن واحد بأن قال: "بعتهما بألف" ومات 


أحد العبدين قبل التسليم؛ يبقى البيع في الآخر بحصة من الألف؛ لأنه بيع بالحصة بقاء 
فكأنه نسخ البيع ف العبد الميت بعد انعقاده وهو جائز» وههنا مذهب رابع مذكور في 
'التوضيح" وغيره» ولح يذكره المصنف يد وهو أن دليل الخصوص إن كان مجهولا 
يسقط الاحتجاج به على ما قاله الكرحيء وإن كان معلومًا فكالاستثناء وهو لا يقبل 
التعليل» فبقى العام قطعيًا على ما قبل ذلك. 

[بيان ألفاظ العموم] 

ولما فرغ المصنف يليه عن بيان تخصيص العام شرع في ذكر ألفاظه؛ فقال: والعموم 


إما أن يكون بالضيغة والمعى أو بالمعين لا غير كرجال وقوم, عو و و8 2ه 
بسع بالخحصة بقاء ٠‏ يعيئ أنه صير إلى حصية الثمن لضرورة دخحول العبدين قُِ البيع؛ وتعذر تسليم أحرها بالملوت» 
فليس ههنا البييع بالحخصة ابتداء حي يلزع الفساد.(القمر) باللخحصة بقاء اخ وهو غير مفسد4 لآن الجهالة الطارية 
لا تفسدء والبيع بالحصة ابتداء باطل.(السنبلي) يسقط الاحتجاج به: أي بالعام؛ لأن المخخصص كالاستثناء 
يسقط الاحتجاج به: لأن المجحهول لا يصلح دليلاء فلا يصلح معارضًا للدليل؛ فبقى حكم العام على ما كان, 
ولا يتعدى جهالة المنخصص إليه ؛ لكون المفخصص مستقلاء بخالاف الاستثناءء فإنه بمنزلة وصف فالى بصدر 
الكلام أيه يقشمد بده نه شيا حى أن جموع الاسرجداء وصدر الكلام بمنزلة كلام واحدء فجهالته تو ججحب جهالة 
المستئين منه» فيصير مجهولا بحملا متوقفا على البيان.(السنبلي) فكالاستثناء اح لأن كلا هن الامتكناء ودليل 
الخصوص يبين أنه لم يدحل وهو -أي الاستثناء- لا يقبل التعليل» فكذا دليل الخصوص لا يقبل التعليل» فبقي 
العام قطعيًا فيما وراء المخصوص .(القمر) لا غير: أي لا غير المعين عاماء وهي الصيغة؛ ويحتمل أن يكون معن 
قوله "لا غير": أن العموم منقسم على قسمين وليس هناك قسم ثالثء» تأمل.(القمر) 


مبحث العام ؟ بيان ألفاظ العموم 
يعن أن العام على توغينة أسدعياة ما تكون الصيغة: والمن “قلا عامًا .دالا على 
الشمول؛ بأن تكون الصيغة صيغة جمع والمعين مستوعبًا في الفهم منهء والآخر: أن لا تكون 


لكل ما يتناوله 


الصيغة دالة على العموم ويكون العنى مدلولا بالاستيعاب؛ ولا يتصور عكسه؛ لأن 
إخلاء المعيى عن اللفظ العام الملوضوع غير معقول إلا بالتخصيصء» وذلك شيء آخر. 

فالأول مثاله: "رجال ونساء" وغيرهما من الجموع المنكرة والمعرفة» والقلة والكثرة» لكن 
ف القلة من الثلاثة إلى العشرة؛ وفي الكثرة قيل: من الثلاثة» وقيل: من العشرة إلى ما 
لا يتناهى» لكن هذا مختار فخر الإسلام؛ لأنه لا يشترط الاستيعاب في معي العام» بل 
يكفي بانتظام جمع مرق المسميانت) :وأماا عتد هخ يشترظ. الاستيعاب»: والاستغراق فيه 
يكون ابيع انكر بواسطة بين اخاص .والعام علىعا كر :في التوضيج ١‏ والأخبر مقالة: 


بأن يخرج عن حد الخاض والعام 

أن العام إخ: دفع دحل تقريره: أن المثال لا يطابق الممثل له؛ لأن الرحال والقوم عامان لا عمومان, والممثل له 
العموم» فأجاب بأن المراد من العموم العام. فحصل التطبيق. (السنبلي) 
كلاهما عامًا !2خ المراد بعموم الصيغة أن تكون دالة على الشمول بالوضع كصيغ الجموع؛ وبعموم المعى أن 
يكون فيه شمول.(القمر) أن لا تكون !2خ: بأن تكون الصيغة صيغة مفرد, وفي عبارة الشارح تسامحء فإنه إذا 
م يكن الصيغة دالة على العموم كيف يكون المعيى مدلولاً بالاستيعاب لكل ما يتناوله» فالأولى أن يقول: والآخر 
أن لا تكون الصيغة صيغة جمع: ويكون المعى إلخ شمر 
المعنى مدل لا بالاستيعاب: أي لمعن الذي مدلول اللفظ مفيدا لاستيعاب .(احشي) 
ولا يتصور عكسه إلخ: بأن جد ووسيؤياسي والمعين غير مستوعب؛ وهذا غير جائز؛ لعدم جواز خلو العام 

عن المعق من غير التتفصيصن:(الستيلى عكسهة: أي كون اللفظ عاماء والمعن غير مستوعب سي 
رجال ونساء ! خ: الأول جمع وله مفرد من لفظه وهو رجلء والثاني جمع لا مفرد له من لفظه.(القمر) 
من الثلاثة إلى العشرة: الغايتان داحلتان» فجمع القلة يطلق على الثلاثة والعشرة؛ وما يتوسطهما كذا في شرح 
العين على الكافية.(القمر) هذا !خ: أي كون الجموع المنكرة وغيرها من العام.(القمر) 


مبحث العام عدف بيان ألفاظ العموم 
'قوم ورهط" فإن القوم صيغته صيغة مفرد بدليل أنه يثنى ويجمع يقال: قومان وأقوام 
لكن معناه مععئ لمم لأنه يطلق على الثلاثة إلى العشرة كما أن ارعنا يطلق إلى 
التسعة, ولكن يشترط ف إطلاق لفظ القوم أن تكون الآحاد مجتمعة» وإغما يصح 
الاستثناء لواحد في قولك: "جاءن القوم إلا زيدًا" باعتبار أن بجيء المجموع لا يكون 
إلا باعتبار بجيء كل واحدء قلاف نا إذا قيل: يطيق رفع هذا الحجر القوم إلا زيدًا؛ 


فإنه لا يصح 


لأن الحكم ههنا متعلة با بجموع من خيث الجموع, وهذا يصح حاء العشرة إلا واحداء 
ولا يصح العشرة زوج إلا واحدا. 
و : نه ان 0 زا العموم وا مخصوص». وأصلهما العموم: يعي دنا 8 أصل الوضع للعموم, 


صيغة مفرد: فإنه مصدر قام؛ فجعل وصفاء ثم غلب على الرجال خاصة؛ لقيامهم بأمور النساء» ولا تصغ إلى 
من قال: إن قومًا جمع قائم؛ فإن فعلاً ليس من أبنية الجمع كذا قال التفتازاي.(القمر) بدليل أنه يثنى ويجمع: أي 
من غير شذوذ» فلا يرد أن الجمع أيضًا قد يثئ ويجمع؛ فيقال في رماح: رماحان ورماحات؛ فإنه شاذ.(القمر) 
يطلق إلى التسعة: أي يطلق من الثلاثة إلى التسعة من الرجال لا يكون فيهم امرأة.(القمر) 

يشترط: فلا يصلح أن يطلق على الجمع والمفرد كليهما.(امحشي) أن تكون إ2: أي لا يكون الحكم لكل واحد من 
حيث هو واحدء فلو قال الإمام: "القوم الذي 5 هذا الحصن فله كذا" فدخله جماعة تستحق النفلء ولو دخله 
واحد لم يستحق شيئاء كذا في "التلويح".(القمر) مجتمعة: أي الحكم فيه على المجموع من حيث أنه بجموع.(امحشي) 
وإنما يصح !ذ: جواب سؤال هو: أنه مى اشترط ف إطلاق لفظ القوم اجتماع الآحاد» فكيف يصح استثناء الواحد 
من القوم في مثل: جاءني القوم إلا زيداء فإنه ليس حكما على كل واحد» فكيف يستثئ الواحد.(القمر) 

باعتبار ! خ: يعن أن صحة الاستثناء ههنا باعتبار القرينة الخارحية وهي قرينة الفعل ولا كلام فيه.(القمر) 
يصح: لأن بحيء العشرة باعتبار بجيء كل واحد واحدء فيصح الاستشاء.(القمر) ولا يصح إخ: لأن الحكم ههنا 
متعلق با مجموع.(القمر) للعموم !2: فإذا قيل: "من في الدار"؟ استقام الجواب بواحدء فيقال: زيد» وبالجماعة فيقال: 
فلان وفلات وفلان» وفي الشرط تقول: «وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمناه وآل عمران:!ة) وفي الخبر: "أعط من زاريي درهما" 
فكل من زاره يستحق العطية» وقال الله تعالى: اسبح بل مافِي السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ (التغاين:١).‏ (القمر) 


مبحث العام 20 . بيان ألفاظ العموم 
ويستعملان فى الخصوص بعارض القرائن» سواء استعملا في الاستفهام أو الشرط 
أو الخبر» وما قيل: إن المخصوص يكون ف الأخبار؛ فمنتقض لا يطرد. 

م" فى ذوات من يعقل ك"ما" ني ذوات ما لا يعقل أي الأصل في "من" أن يكون 





ويستعملان إخ: كما يقال: اعبد من خلق السموات 0 .(القمر) بعارض القرائن: أي بطريق ابمحاز كما في 
توي اللار"؛ وقال بعض الشارحه ين في معين كلام المصنف ب:: أن "من و ما" تحتملان العموم والخصوص بالنظر إلى 
الوضعين» فكانا مشتركين فيهماء وأصلهما العموم بالنظر إلى كثرة الاستعمال» وهذا مطابق لرأي الأشعريء فإنه 
قال: إن الصيغ المستعملة في العموم مشتركة بينه وبين الخصوص كذا في بعض شروح "المسلم' .(القمر) 

سواء استعملا !لخ: يفهم منه أن "ما و من" تستعملان في الخصوص على كل تقدير أي سواء كانا للاستفهام أو للشرط. 
أو في الخبر» وهذا مخالف لبعض الأصوليين» فإِنُم قالوا: إن "من" إذا كانت للشرطء فهي للعموم؛ لا تستعمل حينئدٍ 
في الخصوصء وكذا إذا كانت للاستفهام» وأما إذا كانت موصولة أو موصوفة» ففي بعض المواضع تكون للعموم, 
وف بعضها تكون للحصوصء وكذا كلمة "ما".(القمر) وها قيل: القائل صاحب "كشف البزدوي .(القمر) 

وما قيل: إن الخصوص إلخ: قلت: وهو يفهم من كلام صاحب "التلويح" أيضًا حيث قال: وتكون شرطية 
واستفهامية» وموصولة» وموصوفة» فالأوليان تعمان ذوي العقول؛ لأن معي من جاءن فله درهم: إن جاءنٍ زيد 
و إن جاغق عمروء ومع "من في الدار" أزيد في الدار أم عنمرو؟ إم لى غير ذلك؛ وأما الأخخرياته فد تكونان 
للعموية وقد تكونان للخصوص»ء وإرادة البعض كما ف قوله تعالى: متهم من يستمعوان الك © (يونس:؟4 
ومنهِو م “ينظ للك © يونس :4 فإنه خاص للبعض انتهى ما في التلويح .(السنبلي) 

في الأخبار: أي لا في الشرطء ولا ف الاستفهام.(القمر) فمنتقض: ألا ترى أن "من" في قولك: "من أبوك؟" 
خاصء» فإنه إما زيد أو عمرو أو غير على سبيل البدل لا للعموم مع أنما للاستفهام؛ ويمكن أن يجاب عنه بأن 
"من" ههنا أيضًا للعموم؛ وليس ف دلالة "من" بدلية؛ بل الترديد إنما هو في ثبوت الخبر أي أبوك بأنه لزيد أو عمرو 
أو غيرهماء كذا قال المحقق الإله آبادي في شرح "المسلم".(القمر) في ذوات اح أي ف حقائق من يعقل لا في 
أسماء صفات من يعقل كالعالم والعاقلء وكلمة "ما " في حقائق ما لا يعقلء وقد يجيء في أسماء صفات العقلاء 
على ما يجىءء والمراد بالعاقل: العالم» فيصح إطلاق "من" عليه تعالى لتحقق مع العاقل فيه تعالى.(القمر) 

من يعقل: ذكرًا كان أو أنفىء ولو قال: "من يعلم" لكان أولى؛ لأنها أطلقت على الله تعالى وهو متصف بالعلم 
لا بالعقل. [إفاضة الأنوار 717/17] كما في ذوات !إ2: لما كان "ما" لغير العقلاء أكثر من ذوي العقولء فكان ما 
أكثر استعمالا فضَار أشهر من من فصح التشبيه» فلا يرد أن التشبيه يقتضي أن يكون المشبه به أقوى من المشبه وليس 
كلمة "ما" أقوى من كلمة "من"؛ وقد يجاب عن هذا الإيراد بأن الكاف ليس للتشبيه بل لمجرد القرار تدبر.(القمر) 


مبحث العام ل بيان ألفاظ العموم 
لذوات من يعقل كقوله ع90: "من قتل قتيلا فله سلبه"؛* وقد يستعمل في غير من يعقل 
بارا كما اق قوله تعالى: «إفمنهم من يُمْشِر عَلَى بطنهك والأصل في ما أن يكون في 


الذو اب ف الأرض (النور 045 


ذوات ما لا يعقل يقال "ها قُْ الدار؟" فالجواب درهم أو دينار لا زيد أو عمروء وقد 


في المتن 


فإذا قال: "قي شاء من عبيدي العتق فهو ك0 فشاووا عتهوا تفريع لكون كلمة يه" 
عامة؛ وذلك لأن معناة كل.من شاء العتق من بين عبيدي فهو حرء وكلمة "من" في 


نفسها عامة» ووصفت بصفة عامة» وهي المشيئة» و' من ' يحتمل البيان» فإن شاء الكل 


الحارة 
5 أن يعتمو | جنيع عملا بعموم كلمة امن 5 با" إدا قال: ' من قت من 
عبيدي عتقه فأعتقه" بإسناد المشيئة إلى المخاطبء فإن له حينئنٍ أن يعتقهم 55700 
كقوله لت من قتل إلخ: روى البخاري عن أبي قتادة ضيه قال: قال رسول يهُ: "من قثل قتيلاً له عليه بيّنة: 
فله سلبه". أي من أوقع القتل على المقتول باعتبار مآله كقوله: ##اعصٌ حَمْر اع (يوسف:55) كذا في إرشاد 
الساري في "شرح صحيح البخاري"؛ والسلب هو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من سلاح وغيرها.(القمر) 
أن يكون إخ: هذا على مذهب البعضء وأما الأكثرون فقالوا: إن كلمة "ما" تعم لذوي العقول وغيرهم.(القمر) 
وقد يستعمل: أي كلمة "ما" بحازًا في غير ذوات ما لا يعقل.(القمر) معناة 2 أي معين قوله: "من شاء" إلخ.(القمر) 
وهي المشيئة: فإها عامة: لأنها أسندت إلى عام.(القمر) يحتمل البيان !2خ: اعلم أن استعمال كلمة "من" في 
التبعيض هو الشائع حيث كان بحرورها ذا أبعاض» فيحمل "من" عليه ما لم يوجد قرينة صارفة عنه ترحح كون 
"من" للبيان» وفي مسألة المتن هذه القرينة موحودة» وهي إضافة المشيئة إلى ما هو من ألفاظ العمومء فتأكد له 
العموم؛ فحمل كلمة "من" على البيان وترك التبعيض.(القمر) 

"أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم: 2791777 باب من لم يخمس الأسلاب» ومسلم رقم: 24١75١‏ باب 
استحقاق القاتل سلب القثيل؛ والترمذي رقم: »١6717‏ باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه» وأبو ذاود رقم: 
7, باب في السلب يعطي القاتلء وابن حبان فى "صحيحه" رقم: قامعا اا وأعداق: "مسيله" 
رقم: 25777٠‏ عن أب قتادة نه عنديا طويلة: وفيه: قال رسول الله ككدُ: "من قتل قتيلاً له علية بيئة: فله: سلبة". 


مبحث العام ظ 25 بيان ألفاظ العموم 
إلا واحدًا عند أى حنيفة يلك.؛ لأن كلمة "من" للعمومء و"من" للتبعيضء فلا يستقيم 
البح إلا إدا بار ركني وكذا المشيكة صفة -خاصة للمخاطن» بدن 


وهو خاص 


ات خط عن بيه ابح فاق يد ؛ وف ال لقا عي وس 


المخاحهب 


فا يستقيع إلا يتحصبيص اليعض» ولكبن يرد عليه أنه إن اشاء: الكل على الترتيب» فحينئدٍ 


الموزه أ حب "التلويج" 


يعاق على قل واحهد أله شاء عتقه حال كونه بعضًا من العبد فتأمل فيه. 


ااا 
32 


فإن قال لأمته: "إن كان ما ل بطنك غلامًا فأنت حرة"» فولدت غلامًا وجارية لم تعتق. 

تفريع لكون كلمة "ما" عامة؛ لأن المعن حيتذٍ: إن كان جميع ما في بطنك غلامًا فأنت حرة, 

ولم يكن كذلكء. بل كان بعض ما قِِ بطنها غلاماء و بعضه حارية فلم يوجد الشرط» 
فلج اتختق 


الله واحدا: وهو الأخخير إذا أعتقهم المخاطب على الترتيب» وإن أعتقهم جملة عتقوا إلا واحداء وللثيار افق تغييقة. إلى 
المولى» فإنه لو أعتة قى المخاطب جميع العبيد لسقط معن التبعيض ن بالكلية: فلا بد من 1 ياي وملسي لكين 

عند أبى حنيفة يلك.: وأما عندهما: فللمخاطب أن ات سف بكلة سرون ١‏ امن" للبيان.(القمر) 
ومن للتبعيض: لشيوع استعمال ' 'من" للتبعيض إذا كان محرورها ذا أبعاضء وليست ههنا قرينة تو كد العموم؛ 
وتوجحب كون "من" للبيان.(القمر) وقيل: القائل صاحب "التوضيح .(القمر) 
من المثالين: أي من شاء من عبيدي إِخ. وهمن شئكت من عبيدي إخ.(القمر) 
فحينئذد يصدق على كل واحد: أي من العبيد أنه أي أن المخاطب شاء عتقه أي عتق كل واحد من العبيد 
حال كونه يعفا من العبيد) فينبغي أن يعتة ق الكل؛ والأمر ليس كذلك عند الإمام الأعظم ب إالقمر) 
فتأمل !2: فيه إاء إلى أمرين: أحدهما: ما في "قمر الأقمار"؛ والثاني: أن يقال: إن ولاية الإعتاق للمخاطب ما 
حصل له إلا من هذا الكلام؛ وهذا الكلام محمول على البعضية» فلا يلى إعتاق الكل؛ لأنه حلاف مقصود 
المولىغ فإذا أعتق دفعة؛ فالخيار إلى المولى: وإن أعتق على الترتيب] فالأ خير لا يعتق فتدبر.(السنبلي) 
فتأمل فيه: لعله إشارة إلى جواب الإيراد» وتقريره: أن تعلق المشيئة بالكل على الانفراد والترتيب أمر باطبن» والظاهر 
من إعتاق الكل أن يتعلق مشيئة المخاطب بالكل دفعة» فلا بد من إخخراج البعض ليتحقق التبعيض فتأمل.(القمر) 


مبحث العام 1 ْ بيان ألفاظ العموم 

لا يقال: فحينئفٍ ينبغي أن يحب قراءة جميع ما تيسر من القرآن في الصلاة عملا 

تقوكله تعال : يدم ١‏ لأنا تقول: بناء الأمر على التيسر ينافي ذلك. 
الم ما 

نميه عم نعلا ملل ولوقي ول عرض لمعل 

ذلك في "من" على ما اويا لقلته. 000 

وتدخحل في صفات من يعقل أيضاء تقول : ا زيد؟” فجوابه: الكريم وقال الله تعالى : 


#إفانكحُوامًا طاب لكوك أي الطيبات لكم. 


(النساء: *) ظ 
وكل للإحاطة على سبيل الإفراد أي جعل كل فرد كان ليس معه غيره؛ فهذا يسمى 


عموم الأفراد. 


فحينئلٍ: أي فحين إذ كان كلمة "ما" عامة.(القمر) على التيسر إلخ: فبهذه القرينة يحمل كلمة "ما" على 
الخصوص؛ لأنه يحتمله كما قال المصنف يلك أولا.(السنبلي) 

ينافي ذلك: فإنه دال على أن المراد ما تيسر بصفة الانفراد لا على سبيل الاجتماع؛ فإنه عند الاجتماع لا يبقى 
اليسر بل ينقلب عسرًا.(القمر) والسماء إلخ: الواو للقسمء وكلمة "ما" جمعيى "من" والمراد به الله تعالى (القمر) 
في من ! خ: فإن "من" تستعمل في غير ذوات العقول مجحازًا على ما مر.(القمر) 

ما طاب لكم إلخ: كلمة "ما" كناية عن النساء» وهن وإن كانت ذوات العقول إلا أنه أريد ههنا الوصف لا 
الذات كما قال البيضاوي وإلى هذه الإرادة أشار الشارح بقوله: أي إلخ.(القمر) 

على سبيل الإفراد: أي لا على سبيل الاجتماع كما يكون في لفظ الجميع» فلو قال: كل امرأة لي تدخل الدار 
فهي طالق» وله نسوة أربع فدحلت واحدة منهن الدار طلقتء» ولا ينتظر وقوع الطلاق عليها إلى دخول 
الباقيات» والإفراد بكسر الهمزة مصدر من الإفعال» فمعيئن كلام المصنف ينك أن كلمة "كل" لإحاطة الأفراد إذا 
دخلت على المنكر» ولإحاطة الأجزاء إذا دحلت على المعرف» وكل ذلك على سبيل الإفراد» وفي عبارة الشارح 
مسامحة» والأولى أن يقول: أي جعل كل فرد أو كل جزء كان ليس معه غيره:(القمر) 

اي جعل كل فرد إخ: فقوله: "كل عبد لي يدخل الدار فهو حر" معناه كل عبد دخل على الانفراد حي لو 
دخل واحد عتق من غير توقف على دخول الآخر» بخلاف ما لو قال: "إن دحلتم".(السنبلي) 


مبحث العام 0 4 "١‏ بيان ألفاظ العموم 
وهى تصحب الأجماء» فتعمهاء أي تدخل على الأسماء فتعمها دون الأفعال؛ لأا لازمة 
الإضافة» والمضاف إليه لا يكون إلا اسمّاء فإن قال: "كل امرأة أتزوجحها فهي طالق" 
يحنث بتزوج كل امرأة» ولا يقع الطلاق على امرأة واحدةٍ مرتين. 

ولما كانت كلمة "كل" لعموم مدخولا فإن دخلت على النكرة أوجبت عموم أفراده؛ 
لأنه مدلوهها لغة وإن دخلت على المعرف أوجبت عموم أجزائه؛ لأنه مدلوها عرفا 
وهذالى قال: "الع طالق كل تطليقة" يقع ادامل وإن قال: 0 يقع واحدة. 
حي فرقوا بين قوهم: كل رهات. عا اقول كل الرمان مأكول بالضدق والكذب» أي 
بصدق الأول وكذب الثاني؛ لأن معئ الأول كل فرد من الرمان انراد أن يؤكل وهو 
صادق» ومع الثاق: كل أجزاء الرمان ثما يؤكل وهو كذب؛ لأن القشر لا يؤكل قط. 


'ما" أوجبت عموم الأفعال؛ بأن يقول: "كلما تزوّحت امرأة فهي طالق"'. 





وإدا وصا 0 


فتعمها !خ: أي يثبت بكلمة كل العموم فيما دحلت هي عليه.(القمر) 

ولا يقع الطلاق !خ: أي لو تزوج امرأة مرتين لا تطلق ثانية؛ إذ العموم في لفظة "كل" يكون قصدًا في الاسمء 
وأما العموم في الفعل فهو ضروري ضمينٍ يقدر بقدر الضرورة» فيجب عموم الفعل بحيث يساوي أفراد الفعل 
أفراد الاسمء ولا ضرورة لنا ف اعتبار أفراد الفعل المتعلقة بفرد الاسم في المرتبة الثانية وما بعدها.(القمر) 

لأنه مدلوها لغة إلخ: أي لأن عموم أفراد مدحول كلء مدلول كلمة "كل" لغة.(القمر) 

أجزائه: لا عموم أفراده» إذ لا أفراد له.(المحشي) لأنه مدلوها عرفا إخ: أي لأن ععموم أجزاء مدلول "كل" 
فيلت ايحتجل الحكم كل تهرة فيه أجدائة دلول 0 عرفاء» والعرف قاض على اللغة.(القمر) 

يمع واحددة: فإن ججمو ع أجزاء تطليسقة تطليقة واحده (القمر) اي بصدق الأؤل اخ إعاء إلى أن قول 
المستيف يله بالصندق :والكذب تشر على ترقت اللق ء.زالة لقمر) ثما يو كل: أن نا يلم أ بتكل عادة.(القمر) 
مر الأفعال: أي عموم مصادر الأفعال الى دلت عليه "كلما"؛ لأن كلمة "كل" لازم الإضافة» والفعل لا يقع 
نضافا إليهع فيد خل ما المضدرية؛ ليصح أن يكون شاف إليه ويكون المصدر معي الوقث؛ فمعئ قولبا: "كل ما 
تزوجت امرأة فهي طالق" كل وقت وقع مين التزوج ولو بعد زوج آخر كذا قال ابن الملك.(القمر) 


مبحث العام ء لحل بيان ألفاظ العموم 





فمعناه كل وقت أتروج امرأة فهي طالق» فهو قصدًا يقع على عموم التزويجات» ويثبت 
عموم الأسماء فيه ضمًا؛ لأن عموم التروج لا يكون إلا بعموم النساء» فيحنث بكل 
س0 سواء تزوج امرأة مراراء أو تزوج امرأة بعد امرأةٍ. 

الأفعال في "كل" أي كما أن عموم الأفعال يثبت في لفظ "كل" ضمنًا؛ 


سي 5 بعكس كلمة "كلها . 


و كلمة 'الجميع لو ججحب عموم وت دو ل الانفر ادع ها كان 5 ف لفظ م 
عه اه 


لفل الاتبيع 


حوئخ إذا فيل : 'جميع من دخل هذا الحصن أل لد عد ن النفل كذاا'. فدخل عشرة معأ أن 
لاملم وقت اللبياة .. 


شم نفلا واحذا بينهم - جميعاء والنفل هو ما يعطيه الإمام زائدًا على سهم الغنيمة» فإن دخل 
شرة مني صورة المع يكن لكل مشتركا بين ذلك النفل الموعود عملا بحقيقته, 
وإن دلوا فرادى ب سنسق التعل الآول خماصة خملا مجازهه وهو أن عل فعب تكلا 


ويثبت عموم إ: دفع دخل مقدار القريره: أن لفظ "كل" لما كان موضوعا لعموم الأمماى فكيف يخلو عنه 
ههنا؟ أو يقال: لما كان لفظ "كل" ههنا لعموم الأفعال» فبطل قول المصنف أولاء وهي تصحب الأسماء فيعمها 
وتقرير الدفع واضح.(السنبلي) 

ضمنا لعموم الأسماء الخ: فإن في قول القائل: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق" كما يحنث بتزوج كل امرأة 
ابحموع.(القمر) 

النفل : وفى "المغرب" النفل بفتحتين ما ينفله الغازي أي يعطاه زائدًا على سهمه كذا قال ابن الملك.(القمر) 


مبحث العام < 5" بيان ألفاظ العموم 
واعقّرض عليه بأنه يلزم الجمع بين الحقيقة واجاز حينئٍ. والجواب: أنه لا يستعار معي 
كل بعينه؛ لأنه لو كان كذلك كان للكل نفل تام في صورة ما دخلوا معًاء بل هو محاز 
هن التقاس ف الدعول ,نكا اق 1 عع فكرق الجياعة يقل ولهد فيا غو 
للأول الواحد؛ عملا بعموم المجاز, والأولى أن يقال: إن الغرض من هذا الكلام هو 


غرض الإهام 
إظهار الشجاعة والخلادة, فإذا استحقه جماعة باعتبار. ظاهر معناة الطعكي» فاستحقاق 


الواحد له بالطريق الأولى بدلالة النص؛ لأنه فيه إظهار كمال الشجاعة. 
وق كلمة 1" خب لكل هنهم النفل» يعي إذا قال: قل من دخل هذا الحضصن أو ا 


فله من النفل كذا". فدحل عشرة معًاء يحب لكل واحد منهم نفل تام؛ لأن كلمة "كل" 


يلرم الجمع اخع: لأنهم لو دحلوا معا يستحقون النفل عملا بعموم لفظ اللجمع؛ ولو دخلوا فرادى استحقه الأول 
عملا بالمحاز كما إذا لم يدحل إلا واحدء فقيل: إن دخلوا معًا يحمل الكلام على الحقيقة» وإن دخلوا فرادى؛ 
أو دخل واحد فقط تعين المجاز» ورد صاحب "الكشف" "والتوضيح" بأن امتناع الجمع بين الحقيقة والبجاز إنما 
هو بالنظر إلى الإرادة دون الوقوع» وههنا قد جمع بينهما في الإرادة ليحمل تارة على الحقيقة وأحرى على احاز؛ 
نفلا تامًا كما لو صرح بلفظ "كل" فعلى هذا لابد من الرجوع إلى الجواب الذي بينه الشارح فتدير.(السنبلي) 
لو كان كذلك: أي استعارة الجميع لكلمة "كل".(القمر) كان للكل !2: فإن العشرة إذا دحلوا معًا يجب 
لكل واحد منهم نفل تام في صورة كلمة "كل" على ما سيجيء.(القمر) 

عملا بعموم المجاز: وهو عبارة عن إرادة معين محازي يكون المع الحقيقى فردًا منه. كأن يراد بالأسد 
الشجاع.(القمر) والأولى 3 ووجحهك هذا أن حمل اللفظط على المجاز اخحض يحتاج إلى قيام القرينة) وعموم لجاز 
أيضًا كذلكء وفيما قلنا ليس هذا ظاهرًا من كلام الشارح بنك..(المخشي) 

أن يقال: إن فى وحه استحقاق الأول النفل» إن دحلوا فرادى ف صورة كلمة "الجميع".(القمر) 

بدلالة النص: قيل: لا تسلم أن دلالة النص معتبرة في كلام العباد» فيه: أن هذا الكلام غير مقبول» ألا ترى أنه 
لو قال السيد لعبده: لا تعط ذرة. فهو منع عن إعطاء ما فوق الذرة» وهذه دلالة النص كذا قالوا.(القمر) 


مبحث العام 0 0" بيان ألفاظ العموم 
للاحاطة على سبيل الإفراد» فاعتبر كل واحد من الداخلين كان ليس معه غيره» وهو 
أول بالنسبة إلى من تخلف من الناس ولم يدتخل؛ ولو دخل عنشرة فرادئ كان النفل 
للأول خاصة؛ لأنه الأول من كل وجه؛ وكلمة "كل" يحتمل الخصوص. 

وف كلمة "من" يبطل النفل؛ أي إن قال: "من دحل هذا الحصن أولاً فله من النفل 
كذا"ء فدخحل عشرة معا لا يستحق أحد منهم؛ لأن الأول اسم لفرد سابق دخل أو لا 
ولم يوجد. بل وجد الداحلون الأولون» وكلمة "من" ليست محكمة في العموم حى 
تؤثر في تغيير لفظ أولا بخلاف كلمة "كل" و"الجميع') فإنه يتغير بهما قوله: يا 


ولو دحل عشرة فرادى يععسدق الأول النفل حخاصة دون الباقيين. 

في صورة من 0 
فاعتبر اخ: فإن هذا هو موجب كلجة كل" على ما مر.(القمر) وهو: أي كل واحد من الداخلين أول إ 
وهذا دفع ما يتوهم من أنه لما دحل عشرة؛ فما محفق الداخل الأول.(القمر) 
ولم يدخل: هذه مسامحة: فإن الداخل أولاً يجب أن يعتبر إضافة إلى الداخل ثائيًا لا إلى من ليس بداخل أصلاء 
فالأولى أن يقول الشارح: وهو أي كل واحد من العغشرة الداخلين أول بالنسبة إلى من تخلف من الناس الذي 
يقدر دخوله بعد فتح الحصن.(القمر) اسم لفرد سابق !2: على ما ثبت بالنقل عن أئمة اللغة» فيقع الأول عند 
الإطلاق على الفرد السابق؛ وأما الفريق الأول أو الجماعة الأولى فصرف عن الظاهر.(القمر) 
وكلمة "من" اخ: دفع دخل هو: أنه لم لا يحمل لفظ أولا ههنا على المحاز كما حمل عليه في كل.(القمر) 
كلمة "من" إلخ: لأن عموم "من" ليس على سبيل الإفراد؛ بل عموم الجنس.(السنبلي) 
في تغيير لفظ !لخ: بأن يكون أول بحازًا عن السابق في الدحول واحدًا كان أو جماعة.(القمر) 
أولا: لأن الأول اسم لفرد سابق؛ فلما قرن ب"من" سقط عموم "من"؛ لأن الأول فرد محكم للفرد السابق» 
وكلمة "من" ليست محكمة ف العموم» فيحمل المطلق المحتمل على المحكم. (السنبلي) 
فإنه بتغير اخ: لذن كلعة كل و "جميع" تقتضيان التعدد 86 مل حو هماء فاه بد من أن يراد بالأول السابيق قِِ 
الدحول واحدًا كان أو جماعة ليحصل التعدد.(القمر) يتغير بهما: ولا يسقطان للتعارض؛ لأن السقوط مشروط 
بعدم إمكان العمل بالمتعارضين» وههنا العمل ممكن.(القمر) 


مبحث العام "51١‏ العام العارضي 


[العام العارضي] 

تم لما فرغ عن بيان العام الصيغي والمعنوي وضعا ذكر ما يكون عمومه عارضا بدليل 
خارجيء فقال: والنكرة في موضع النفي تعم؛ وذلك لأنها في أصل وضعها للماهية؛ أو 

لفرد واحد غير معينٍ على احتلاف القولين» فإذا دحل عليها النفي تعم؛ إذ نفي الماهية أو 

الفرد الغير المعين لا يكون إلا كذلكء فإن تضمن معن "من" الاستغراقية كان نضا فيه 

كما في "لا رجحل ف الدَّار" وقوله: "لا إله إلا الله" وإلا لكان ظاهرًا فيه ومحتملا 


معي لا" فر: ن رججل قفي الدار 


للخصوص» والدثيل خلى عسومها الجاع والاستسماله وقوله تعالى : لذ قالوا ما أَنْرَلَ الله 


لنكرة المنفية 


على يشر من شع قل من ل لكات اي حَاء ب و4 فلو لم يكن قول. "علي 
(الانعام: 1١‏ 9) 

بَشْرٍ '"وقوله: فسني نان لفل من كر ْنَل الكَا 4 
8 (الأنعام: )91١‏ 


في موضع النفي: أي ف موضع يكون فيه النفي واردًا بحيث ينسحب على النكرة حكم لتقيو سواء دخل 
عرف النفى على نفس التككرة »الا وجل إق الننارء أو على الفعا ل الواقع عليها نحنو: ما رأيت رجلاً.(القمر) 
لا يكون !خ: أي لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد» فلزم العموم؛ إذ لو بقي فرد من الأفراد لبقيت الماهية أو فرد 
ما وهف. ثم اعلم أن هذا بحسب التبادر والعرفء فإن المعتبر المتعارف في انتفاء الماهية» أو الفرد المنتشر انتفاء 
جميع الأفراد» وإلا فانتفاء الماهية أو الفرد المنتشر يكون ف الحملة بانتفاء بعض الأفراد أيضًا. (القمر) 

فإن تضمن إخ: يعن أن النكرة المنفية المفتوحة الواقعة بعد لا الي لنفي الجنس نص ف العموم لتضمنها معى 
"من" الاستغراقية) آنا الك المنفية الى لا تكون كذلكء» فهي ظاهرة في العموم محتملة للخصوص عند وجود 
القرينة» وهذا ما قال أها ل اللغويئةة استقلالة بآنه عون "ما ما رجحل أو لا رجل في الدار بل رجلان"» ولا يصح "لا رجحل 
فيها بل رحلان".(القمر) وإلا: أي وإن لم يتضمن "من" الاستغراقية.(انحشي) 

الإجماع إلح: فإن قولنا: "لا إله إلا الله" كلمة توحيد بالإجماع, فلو لم يكن الكلام المقدم لنفي كل معبود بحق 
لما كان إثبات الواحد الشخص تعالى وتقدس توحيداء وههنا تحقيق لا يسعه المقام.(القمر) 

للسلب الكلي: .معن ما أنزل الله على واحد من البشر شيئا من الكتب.(القمر) 


مبحث العام 0 0 العام العارضي 
را له على سبيل الإيجاب الجزئي؛ لأن السلب الحزئي لا يناقض الإيجاب الحرئي . 

وف الإثبات تخص لكنها مطلقة» أي إذا لم تكن تحت النفي بل كانت في الإثبات» فتكون 
خاصة لفرد واحد غير معين» لكنّها مطلقة بحسب الأوصاف كما إذا قلت: "أعتق رقبة' 
يدل على عتق رقبةٍ واحدةٍ محتملة لأوصاف كثيرة بأن يكون سوداء أو بيضاء أو غير ذلك؛ 
وإذا قلت: "جاءني رجحل" يفهم منه بجيء واحد مبهم بجهول الوصفء. وليس المراد 
بالمطلق ههنا: هو الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة والكثرة» ”2 


على سبيل الإيجاب الجزئي: وهذا بناء على أن تعلق الحكم بفرد معين من الشيء كموسى من البشر تعلق ببعض 
أفراده» فلا يرد أنه ليس ههنا إيجاب جزئي بل الحكم على فرد خاص» وهو يستلزم الشخصية تدبر.(القمر) 

على سبيل الإيجاب الجزئي إلخ: باعتبار أن تعلق الحكم بفرد معين من الشيء تعلق ببعض أفراده ضرورة وقد 
قصد به إلزام اليهود؛ ورد قولهم: «إمَا أنرَلَ الله عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءه «الأنعام:31). فيجب أن يكون المعى ما أنزل 
الله على واحد من البشر شيئًا من الكتب على أنه سلب كلي ليستقيم رده بالإيجاب الجزئي؛ إذ الإيجاب اللرئي 
لا يناي السلب الحزئي مثل: أنزل بعض الكتب على بعض البشر ولم ينزل بعضها على بعض.(السنبلي) 

وف الإثبات !2: أي لفظًا ومعنّى ليخرج وقوعها ف سياق الشرط المثبت» فإنه إثبات لفظًا نفي معنىّ كما 
قدمناه. [فتح الغفار: 77 ١](المحشي)‏ غير معين: لأن النكرة تدل على فرد و لم يقترن يما ما يوجب العموم.(المحشي) 
كسب الأوصاف إاخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن قول المصضنف يلكه: "لكنها مطلقة" يدل على أَضها ماهية 
محضة من حيث هي هيء فيلزم كوفا عامة» والعموم يناثي الخصوص, فأجاب بأن المراد بالمطلقة ههنا مطلق 
بحسب الأوصاف لا نفس الماهية من غير دلالة على الوحدة والكثرة» كما فهمه الشافعي يلكء إلخ» وليعلم أن 
النكرة الواقعة تحت الإثبات إنما تكون مطلقة إذا وقعت في الإنشاءء وأما إذا وقعت في الإخبار مثل: رأيت 
ريال فهي لإثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم التعيين عند السامع» هذا ما ف "التلويح' قلت: على 
هذا: المراد بالمطلق ما يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمر زائد.(السنبلي) وليس المراد إ2: للقطع بأن 
معي أن تذخوا بقرة واحدة» وكذا مععئ ظافتَحَرِيرُ رَقبَةَكُ إعتاق رقبة واحدة.(القمر) 

ههنا: إنما قال: ههنا؛ لأن المطلق كثيرًا ما يطلق في الأصول على ما يدل على الحقيقة من حيث هي هيء قال 
صاحب "الكشف": الماهية في ذاتما لا واحدة» ولا متكثرة: فاللفظ الدال عليها من غير تعرض لقيد ما هو المطلق» - 


مبحث العام و” ” العام العارضي 


بل هي الدالة على الوحدة من غير دلالة على : فين الأإسناق: وهذا هو الذي غر 


كرة في الإثبالقه أي الإطلاق في الأوضصاف 


لاني . نك في ظنها عامة وهو معيئ قوله: وعند الشافعىي وليه تعم حي قال بعمه هم 


الرقبة المذكورة في الظهار؛ فإنه يقول: إن لفظ رقبة في قوله تعالى: لفتَحْريرُ رَقبَةك عامة 


(النساءع: 0 


شاملة للمؤ منة والكافرة) والسوداء والبيضاء؛: والزّمنة والجحنونة, والعمياء؛ والمدبرة 
وغيرهاء وقد خخصّت منها الزمنة والمدبرة ونحوها بالإجماع» فأخص أنا منها الكافرة 
الرقبة بة المطلقة؛ إذ هو فائت جنس النفعة» والرقبة المطلقة ما تكون سليمة عن العيب») 


أي الرقبة الكاملة 


والمدبرة غير ممملوكة من وجهه فلا يتناولها اسم الرقبة» ولا ينبغي أن يقاس عليها الكافرة 
في التخصيصء ولنا في هذا المقام. ضابطتان: إحداهما: أن المطلق يجري على إطلاقه. 
والثانية: أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكاملء فالأول: في حق الأوصاف كالإيان والكفر 


وان" بختص بأاحدعنا 


والثابن: ف حق الدات كالزمانة والعمي» وقال صاحب "التلويح : لاه 22 2 م 5 8-2 1ه 2 
شلا كفي الرع بولا الأحجين 

> ومع التعرض لكثرة غير معينة هو العام؛ ولوحدة معينة هو المعرفة» ولو حدة غير معينة هو النكرة؛ ومع التعرض 
لكثرة معيئة ألفاظ العدد فتأمل.(القمر) 

في ظنها عامة: أي في ظن الشافعي ك:: الدكرة في الإثبات عامة.(القمر) 

6 الظهار : أي 5 كفارة الظهار فشو لشنيه المسلم ذات زوجة أو ما يعبر بك عنها كالراس س0 والرقبة) أو +ججرع 
شائعا منها كنصفك بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء محارمه كالفخذ والفرج.(القمر) 

ونحوها: كمقطوع اليدين وأم الولد.(القمر) فانت جنس !2: إماء إلى العيب الذي لا يفوت به جئس المنفعة وإن 
فات به منفعة ما لا بمنع عن التحرير في الكفارة» فيصح تحرير الأعور كذا في "تنوير الأبصار".(القمر) 

غير ملو كة ا لاستحقاقها العتق استحقاقا كاملا.(القمر) 


6 حق الذات: أي المراد الكامل في حق الذات أي الأعضاء. فيخر ج الزمن والأعمى وأمثالهما.(القمر) 


فبحث العام ان العام العارضي 


إن هذا النزاع لفظي؛ إذ لا يقول الشافعي - ملل بعري رفاك و الظهارن ونا ك3 : إشسخرير 
رقبة واحدة فقطى ونحن ما قلنا: إلا بعموم الأوصافء فسواء إن سمي هذا إطلاقا أو عمومًا. 


عموم الأو ضاف 





وإن وصفت بصفة عامة تعمء هذا بمنزلة الاستثناء ما سبق كأنه قال: وفي الإثبات 
تخصء إلا إذا كانت موصوفة بصفة عامة, فإها تعم لكل ما وجدت فيه هذه الصفة, 
وإن كانت خاصة في إحراج ما عداهاء وهذا بحسب العرف والاستعمال» وإلا فمفهوم 
الصفة هو الخصوص والتقييد بحسب الظاهرء وهذا لم تكن عامة إذا كانت تلك الصفة 


هذا النراع إلخ: النزاع بين الحنفية والشافعية في أن إطلاق النكرة بحسب الأوصاف ف الإثبات عموم أو 
ليس بعمومء فالحنفية لا تسمونه عمومّء والشافعية تسمونه عموماء نزاع لفظي ما فهم كل فريق ما فهم الآخري 
وإلا لا يتصور نزاعء فإن المآل متحد؛ إذ لا يقول إلخ.(القمر) النزاع لفظي !إ2: لأن المراد بالرقبة في الآية 
واحد مبهم» وهو يصدق على كل رقبة على سبيل البدلية» ولعل هذا المعئ هو المراد بالإطلاق عند الشافعي؛ 
وهو العموم في الرقبة عنده. وأما العموم بمعيئ الشمول الاستغراقي» فلا يوجد في كتب الشافعية هذه النكرة, 
وإلا لزم إعتاق جميع الرقبات في الكفارة» ولا يقول الشافعية يهذاء فثبت أن النزاع لفظي لا معنوي.(السنبلي) 
هذا بمنزلة إ2: إنما أقحم لفظ "بمنزلة"؛ لأن هذا القول ليس باستثناء ظاهراء نعم هو بمنزله الاستثناء في الخروج 
عن الحكم السابق.(القمر) هذا بمنزلة إخ: دفع دخل تقريره: أن هذا الكلام يعارض ما قبله فإن المفهوم ما قبله 
أن النكرة تخص تحت الإثبات» وإن وصفت بصفة عامة» وهذا الكلام يخالفه فقال: هذا .ممنزلة الاستثناء.(الستبلى) 
بمنزلة: لا هو بعينه لعدم حرف الاستثناء.(الحشي) عامة: أي شاملة للمتعدد غير مختصة بفرد من أفراد الموصوف. 
(القمر) وإن كانت خاصة !2: هذا دفع دخل تقريره: أن مقتضى الوصف التخصيص والتقييد» سواء كان في النفي 
أو الإثبات كما هو ظاهر» فكيف عمت بالصفة؟ والجواب: أن المراد العموم ف الجملة» وذلك لا يناقي الخصوص 
بوجه ماء فالنكرة الموصوفة خاصة بالنسبة إلى المطلق الذي لا يكون فيه ذلك القيدء وعام بالنسبة ل شمول أفراده. 
الذي وهذا إ2خ: أي عموم النكرة الموصوفة بحسب العرف»ء ألا ترى إلى قوله تعالى: «أوَلَعَبْد مُوْمِنٌ يك من 

8 (البقرة: 1١‏ 51) وقوله تعالى: قو ل وب وَمَعْفَرَةٍ 2-6 م صدقة يشعها اذى © (البقرة: 757 ؟) أي المن والإاحسان» 
إن ه هذا ا عام لكل عبد مؤمن» وكل قول معروفء وقس على هذا والسر: أن الحكم إذا علق على الوصف 
المشتق ذكر موصوفه أو لا يكون علته مأحذ اشتقاق ذلك الوصفء فحيئئذ يعم الحكم بعموم تلك العلة.(القمر) 
وإلا: أي وإن لم يكن البناء على العرف.(القمر) وهذا: أي لكون مفهوم الصفة هو الخصوص.(القمر) 


مبحث العام 0 552 العام العارضي 
8 نسي ساسة قرالا "'والله ألا أأضرب إلا رحلا ولدن' ', كإن الوالد لا يكون 
إلا واحداء ولكن هذا الأصل أكثري لا كلى, وإلا فقد تعم بدون الصفة كما في قوله: 


الدكرة مات 
عي بيد من لالت أي اي يعسي مي يي : 
ا ل 2 


ا ل الاثبات - 


قولك: "لقيت 210 كقو له : وال لا أكلم أحدًا إلا رحلا كوفيّاء مثال لعموم 
الدكرة الموصوفة؛ فإن رحلاً كان نكرة في الإثبات خاصة برجل واخد لو لم يتكلم 
بقوله: "كوفيًا" فيحنث إن تكلم رجلينء ولما قال: "كوفيًا" عم جميع رجال الكوفة, 


هذا الأصل: أي قولنا: كل نكرة في الإثبات تخصء إلا إذا كانت موصوفة بضفة عامة قدي 

هذا الأصل أكثري إلخ: دفع دحل تقرير الدخل: أن هذه القاعدة منقوضة .مثل قول القائل: "والله لأتروجن امرأة 

كوفية' فإنها خاصة, ولذلك لو تزوج امرأة واحدة يكون باراء فقال: هذه القاعدة أكثرية لا كلية» وإلا فكان ينبغي 

أن يكون خاصة من لم يوصف بصفة» وقد جاء بدون الصفة أيضًا عامًا كما في قوله: تمرة حير من جرادة.(السنبلي) 

ثمرة خير من جرادة: قاله عمر د#ه: في صدقة قتل الخرعم حرادة كذا في "ذخيرة العقبى".(القمر) 

عَلِمَتْ نفس ما أَحْضَرَتُ: أي تعلم كل نفس يوم القيمة ما أحضرت من خير و شر.(القمر) 

يدت 07 مَا قدمّت: أي تعلم كل نفس يوم القيمة ما قدمت في الدنيا من حير وشرء والتعبير بالماضي لتيقن 
ع.(القمر) بتزوج إخ: أي يكون بارا بتزوج امرأة واحدة كوفية كذا في "كشف البزدوي"؛ فلو كانت 

7 مفيدة للعموم لا يكون بارا إلا بتزوج جميع نساء الكوفة.(القمر) 

ومثل قولك إخ: وكذا إذا قال: والله ما كلمت أحدًا إلا رجلاً كوفياء فالدكرة وإن وصفت بصفة عامة لكنه 

يكون بارًا لو كان كلم رحلا واحدًا من الكوفة؛ لتعذر العمل بالعموم بالمعئ الخارجيء وهو لزوم الكذب للعلم 

الحاصل يقيئًا أنه كلم جميع رجال الكوفة.(القمر) لا أكلم أخَدًا: أي لاارجلا كوفيًا ولا رحلا بصريّء ولا.مدتّاء 

ولا مكياء ولا غيره إلا رجلا كوفيًا. (القمر) عم جميع إله: لأن ما هو المستئى هو بعينه كان واقعًا في سياق النفي 

وعاماء فيبقى عمومه بعد الاستشناء أيضًا للعينية وإن انتقض النفي, بخلاف "والله لا أكلم أحذًا إلا رجلا" بلا ذكر 

الوصفء فإنه لا عموم ههنا لعدم دخول ما هو المستئى ههنا بعينه تحت الصدر حت لو قدر المستثئ منه هكذا 

"لا أكلم رجلا ولا امرأة ولا صبيّا إلا رجلا" فحينئلٍ تعم النكرة البتة» والمرجع إلى بيان الحالف كذا قيل.(القمر) 


مبحث العام وفوظ ١‏ العام العارضي 
فلا يحث بتكلم كل من كان هن رحال الكوفة» وقوله: "والله لا أقربكما إلا يوم 
أقر بكما فيه "+ فثال نان لعموم النكرة الموصوفة) وهو حطاب لامرأتيه: فإن قوله: "يوم" 
نكرة موضوعة ليوم واحدء فلو لم يصفه بقوله: أقربكما فيه لكان موليًا بعد قربان يوم 
واحد؛ لأن هذا إيلاءٌ مؤبد وليس مؤقنًا بأربعة أشهر حى تنقص الأشهر الأربعة بيوم, 
ولما وصفه بقوله: "أقربكما فيه" لم يكن موليًا أبدَا؛ لأن كل يوم يقرهما فيه يكون 
مستثيئ من اليمين هذه الصفة العامة فلا يحنث به. 

أي أقربكما فيه أي بقربان كل يوم 
ىُ عبيدي ضربك فهو ع فضربوه فإكم يعتمو ل ) مثال ثالث لكون 
النكرة عامة بعموم الوصف على سبيل التشبيه للقاعدة» فإن قوله: "أي عبيدي" ليس بنكرة 
نحوية؛ لكونه مضافا إلى المعرفة» ولكن يشبه النكرة في الإمام وصف بصفة عامة» وهو قوله: 
بخلاف ما إذا قال: "أي عبيدي ضربته فهو حر" بإضافة الضرب إلى المخاطب» وجعل 


| 


العبيد مضرو بين» فإهم لا يعتقون كلهم إذا ضراب المنخحاطب +ميعهم) بل إن صر يلم 


فلا يحنث إلخ: سواء تكلم معًا أو متفرقا.(القمر) لكان موليًا: الإيلاء لغة: اليمين» وشرعًا: الحلف على ترك 
قربان الزوجة بالله أو بالطلاق أو العتاق أو غيرهما مطلقا أو مؤقتا بوقتء وأقله للحرة أربعة أشهرء وللأمة 
شهران؛ ولا حد للأكثر؛ ولا إيلاء لو حلف على ترك القربان أقل من ذلك» وحكمه: وقوع طلقة بائنة إن بر 
فلم يطأء والكفارة أي في الحلف بالله والجزاء أي في الحلف بغير الله وهو المعلق إن حنث بالقربان.(القمر) 

هذا: دفع وهم يوهم أن تنقيص يوم من أيامه المقررة يبطله» وهي أربعة أشهر.(احشي) 

على سبيل التشبيه إل: أي ليس مثالا حقيقيًا بل هو بمنزلة المثال للقاعدة الكلية؛ وهبي: أن كل نكرة موصوفة 
بصفة عامة تعم في الإثبات فإن إلخ.(القمر) ليس بنكرة نحوية إلخ: قيل: إن كلمة "أي" تبقى نكرة وإن 
أضيفت إلى المعرفة؛ لأنه أريد يما بعض غير معين تدبر.(القمر) 


مبحث العام 9 العام العارضي 
بالترتيب عتق الأول؛ لعدم المزاحم؛ وإن ضريهم دفعة يخير المولى فْ تعيين واحد منهم. 
ووجه الفرق على ما هو المشهور: أن في الأول ار بالضاربية» فيعم بعموم الصفة» وفي الثاني 
قطع عن الوصفية؛ لكونه مسنذدا إلى المخخاطب دون 5 ويصار إلى أخص المخنصوص. 


وهو الو احد؛ 4 انه متيقن 


واعرض عليه كم إن أردتم الوصف النحوي» فليس شيء من الثالين من قبيل الوصف؛ 


على و جه الفر 


أن ا موصولة أو شرطية, وإك أردتم الوصف المعنوي» ففي كل من المثالين حاصل؛ لأنه 


باتفاق النخاة 


في الأول وصفه بالضاربية وفي في الثاني بالمضروبية) ألا بات "إلا يو ما أقربكما 
فيه " وجد العموم مع أن يومًا وقع مفعولاً فيه لا فاعلاء ف فينبعى فينبغي أن يكون في المفعول 
به كذللك. وحنب أن الضرب يوم بالضاربء فلا يقوم رديه والمفعول 


لأنه في كوئه فضلة يشاركه انيت ها فب متك "الكفق"' 


به فضلة لا يتوقف الفعل عليه» بخلاف يومًا وهو مفعول فيه؛ فإنه جزء من الفعل؛ 


يخير المولى ! خ: لأن نزول العتق من جحهته فكان الخيار ف التعيين له لا للمخاطب.(القمر) 
ووجه الفرق؛ أي بين أي عبيدي ضربك فهو حرء وأي عبيدي ضربته فهو حر.(القمر 
موصولة أو شرطية: فما بعد أي إما صلة أو شرط. بالمضروبية: فالقول بأن الأول وصف والثاني قطع عن 
الوضقكء المك .(احشي) وجد العموم إخ: أي لعموم الوصف حي لو قال هذا الكلام لامرأته وجامعها ل 
يكن إيلاء فله أن يجامعها م شاءء ويف ما إذا كان اليوم خاصاء فإنه حينئذ يكون. موليا بعد محقق القربان 
الأول؛ لأنه حينقنٍ يكون و الوائحك مسمى..ويكواق اللتلش :بعد القرياق منتعقادًا .(السنبلي) 
لا فاعلا إلخ: أي ليس الفعل وهو أقرب مسندا إلى اليوم بل إلى ضمير المتكلم؛ واليوم مفعول فيه فإذا كان 
المفعول فيه عامًا بعموم الصفة؛ فينبغي أن يكون في المفعول به كذلك أي العموم.(القمر) 
فلا يقوم بالمضروب: لاستحالة قيام الضفة الواحدة بالشخصينء فليس للمفعول به وصف في المثال الثاني كذا 
قال صاحب "الكشف"؛ وأنت لا يذهب عليك أن الضرب صفة إضافية» و كل صفة إضافية لما تعلق بالطرفين؛ 
فالضرب له تعلق بالفاعل وبالمفعول به أيضًا ولا امتناع في تعلق الإضافيات بالمضافين تأمل.(القمر) 
والمفعول به إخ: جواب عن القياس على المفعول فيه.(القمر) لا يتوقف إ2: فإن الفعل لازم لا يحتاج إلى 
المفعول به إنما يحتاج إليه ضرورة تعدى الفعل» بخلاف المفعول فيه» فإنه موقوف عليه لكل فعل» فقياس المفعول 
به على المفعول فيه قياس مع الفارق.(القمر) مفعول فيه: فلا يقاس المفعول به على المفعول فيه.(المحشي) 


مبحث العام ه” >" العام العارضي 


لأنه عبارة عن الحدث مع الزمان» فيتلازمان. وقيل في الفرق بينهما: إن في الصورة الأولى 
المثالين المذ كورين 


لما علق العتق بضرب العبيد يسارع كل منهم إلى ضربه لأجل عتقه؛ فلا يمكن التخير فيه 
للمولى بلا مر جحح) فيعم؛ بخلااف الصورة الثانية؛ فإنه علق فيها على ضرب المخاطب» فلا 


عتق العبد 


ينبغي له أن يضريهم جميعا ليعتقواء فيخير فيه المولى بين واحد منهم. 

وكذا إذا قحلت لام التعر يف فيما لأ يحتمل التعريف بعنى العهد» أو جخبرع العموم, يعئ 
كما أن النكرة إذا وصفت بصفة عامة تعم» كذلك إذا دحلت لام المعرفة في صورة 
لا يستقيم التعريف العهدي أوجبت العموم سواء كان العموم .............. 


مع الزمان: أي مع النسبة إلى الزمان» فيتلازمان أي الفعل والمفعول فيه.(القمر) 

فلا يمكن التخير فيه إذ: ونظيره في كلام الفقهاء: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فإن طهارته متعلقة بدباغة من 
فيخير فيه إلخ: ونظيره: "كل أي خحبز تريد" فإن التخير من الفاعل المخاطب ممكن فيه؛ فلا يتمكن من أكل كل 
واحد ل واحد لكن يتخير فيه المخاطب. (السنبلي) 

فيما لا يحتمل اخ لفظ "ما" كناية عن اللفظ مفردًا كان أو حمعًاء والتخصيص بالمفرد يأباه قول المصنف حي 
يسقط إلخ» وإلى التعميم أشار الشارح بقوله: في صورة إلخ.(القمر) بمعنى !خ: أي بسبب مع العهد.(القمر) 
سواء كان إلخ: تحقيقه:أن اللام بالإجماع لتعريف مدحوطاء فإما أن يشار يما إلى الحقيقة من حيث هي هي من 
غير نظر إلى الأفراد» فهي لام الجنسء وإما أن يشار يما إلى حصة معينة من الحقيقة وهي لام العهد الخارحي 
أو إلى حصة غير معينة من الحقيقة وهى لام العهد الذهئء أو إلى جميع أفراد الحقيقة فهي لام الاستغراق» 
فالأول::مقل: الإعجل حير مع المراة والثانى: مثل: جاءن رجل فقال الرجل: كذاء والثالث: مثل: أدحل السوق» 
والرابع: مثل: إن ساك لفى تخسر إلا الببين امتوا يكنا الصَالِحَاتِ (العصر:205©) فهذه أربعة أقسام. ثم َم 
الخارج» فافترقوا فرقتين» فعلى الثاني المراد من عدم التعين في لام العهد الذهين عدم التعين الخارحي وإن تحقق 
التعين الذهين؛ ولتطويل الكلام في الألف واللام موضع آخر وهذا القدر في هذا المقام يكفي لطالب المرام.(القمر) 


مبحث العام حل العام العارضي 
للجنس كما ذهب إليه فخر الإسلام وتابعوه» أو للاستغراق كما ذهب إليه أهل 
العربية» وجمهور الأصوليين 

وفيه تنبيه على أن العهد هو الأصل ف اللام؛ فما دام يستقيم العهد لا يصار إلى معبئ 
آخر» سواء كان عهدًا خارجيًا أو ذهنًا كما ذهب إليه البعضء وقيل: عهدًا حارجيًا 
فقطء فإنه الأصل ف التعريف» والمعهود الذهئ في المعئ كالنكرة؛ فإن لم يستقم 
العهد بأن لم يكن ثمه أفراد معهودة أو لم يحر ذكره فيما سبق حمل على الجنس» 
فيحتمل الأدن» والكل على حسب قابلية المقام» أو على الاستغراق» فيستوعب الكل 


زقينًا كا بل قرله مال : «إن الْإنْسَانَ لَفِي سر إلا الذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ 
ا 1 (العضر: 05)” 

للجنس إلخ: فإن في الجنس مععئ العموم من حيث أنه يقع على الواحد الحة لحقيقي» وعلى مجموع أفراده؛ لأنه 

واحد حكمي الب كما مر.(القمر) وفيه: أي ف قول المصنف فيما لا يحتمل إلى آخره.(القمر) 

على أن العهد هو الأصل: التفصيل كما في "التلويح": أن الإشارة باللام إما إلى حصة معينة من الحقيقة وهو 

تعريف العهدء وإما إلى نفس الحقيقة وذلك قد يكون بحيث لا يفتقر إلى اعتبار الأفراد وهو تعريف الحقيقة 

والماهية والطبيعة» وقد يكون بحيث يفتقر إليه» وحينئذٍ إما أن يوجد فيه قرينة البعضية كما في "أدخل السوق" 

وهو العهد الذهيئ أو لا وهو الاستغراق» فالعهد الذهئ والاستغراق من فروع تعريف الحقيقة» ولذا ذهب المحققون 

إلى أن اللام لتعريف الحقيقة والعهد لا غيرء إلا أن القوم أذوا بالحاصل وجعلوه أربعة أقسام توضيحًا وتسهيلا 

إذا تمهد هذا فنقول: الأصل أي الراجح هو العهد الخارجي؛ لأنه حقيقة التعين وكمال التميز؛ ثم الاستغراق؛ لأن 

الحكم على نفس الحقيقة يدون اعتبان الأفراة: قليل حدك: ماقال ,بعد ذلك: وفيما ذكزة المضفق. أي ضاخت 

"التوضيح" نظر؛ لأنه جعل الذهيئ مقدمًا على الاستغراق. (السنبلي) 

كما ذهب إليه البعض: ومنهم صاحب "التوضيح".(القمر) وقيل: القائل صاحب "التلويح".(القمر) 

فإنه الأصل: أي الراجح؛ لأنه حقيقة التعيين وكمال التمييز.(القمر) كالنكرة: ولذا يوصف المعهود الذهئ 

بالنكرة وبالجملة.(القمر) على حسب قابلية المقام: فالمطلق المجرد عن الدلائل يخمل على الأدنى؛ لأنه متيقنء 

وإذا وجدت الدلائل كالنية وغيرها يخمل على الكل كذا ف "الكشق".(القمر) 

إن الإنسان لفي خسر: هذا محمول على الاستغراق والعموم؛ والدليل عليه صحة الاستثناء بقوله: إلا الذين إلخ.(القمر) 


مبحث العام يفف العام العارضي 


(المائدة:./؟) (النور: ؟ 


حي يسقلط الغتبا أو معدم دز لل حيطا انتريد حل ند 
"أوجبت العموم" أي هذا القدر إذا كان دحول اللام في المفرد» وأما إذا كان على الجمع 
فثمرة عمومه أنه يسقط معئ الجمعء فلا تكون أقله الثلاث؛ إذ لو بقي جمعًا لم يظهر 
للام فائدة؛ إذ لا عهد ولا استغراق ولا جدسء. فيجب أن يحمل على الجنس ليكون 
ما دون الثلاثة معمولا للجنسء وما فوقه للجمع. 


هذا هو العمل بالدليلين 
فيحندث رو امرأة واحده إدا ععلة: يا يعار ج اللشباغع ولو كان معبئ الجمع باقيا لما 


حنث نما دون الثلاثة» ومثله قوله تعالى: ولا جل لك لنّسَاعُ من بَعْدوك؛ وقوله تعالى: 


(الأحراب:57) 


نما اسّتقاث لِلفقرَاوَالمَسَاكيي4 (الآية)» فتكفي الصدقة لجنس الفقير والمسكينء 


التوبة: ٠‏ ؟) 


والسارق إخ: إنما أورد هذا المثال إيماء إلى أن المراد ههنا باللام أعم من حرف التعريف واسم الموصولء فإن 
تين أأساراق + والسارقة الذي سرق والي سرقت.(القمر) عملا بالدليلين: أي دليل التعريف وهو اللام ودليل 
الجمعية وهي الصيغة» والمراد بالدليل: الدال لا المعن المصطلح كما هو الظاهر.(القمر) 
هذا القدر: يعئ أن دحول اللام مفيد للعموم.(القمر) إذ لا عهد: لأن الكلام فيما لا يحتمل التعريف ببمعين العهد.(القمر) 
ولا استغراق: لعدم الفائدة» إما في قوله "لا أتزوج النساء" فلأن اليمين يكون للعيعه وتزوج جميع نساء الدنيا 
خارج عن طوق البشرء فمنعه يكون لغواء وإما في قوله تعالى: ظإِنَمّا الصَّدَقَاتُ لِلفقرَاءِ)ك (التوبة:.+)» فلأنه 
لا يمكن صرف جميع الصدقات إلى جميع فقراء الدنياء وقس على هذا فليس ههنا استغراق.(القمر) 
ولا جنس: لأن الكلام على تقدير بقاء الجمعية» وحينئذ فلا أثر للجنسية.(القمر) فيجب ! 2: أي إذا كان بقاء 
الجمعية موجبًا للغوية اللام» فيجب أن يحمل اللام على الجنس» ويسقط اعتبار الجمعية 0 إلخ.(القمر) 
فيحنث !خ: لاك مالقا حلك: [ لزج سقو يريا اللا :يسيك ستل وريج الانف ةا حملا سبحا 
الجمع» ولا يحنث بتزوج امرأة أو امرأتين.(القمر) لا يحل للك إخ: الخطاب إلى الببي 25 أي لا يحل للك النساء 
أي واحدة من النساء من بعد التسع؛ فهو في حقه يد كالأربع في حقنا كذا قال البيضاوي.(القمر) 
للفقراء والمساكين: الفقير: من له أدنى شيءء والمسكين من لا شيء له؛ وهو المروي عن الإمام الأعظم يلك 
وروي عن الزهري الفقير: الساكن في بيته ولا يسأل الناس» والمسكين من يخرج ويسأل الناس. 


مبحث العام 0 العام العارضي 
وعند الشافعي ملك لابد أن يصرف إلى الفقراء الثلاثة والمساكين الثلاثة عملاً بالجمع» 
هذا غاية ما قيل في هذا المقام» وفيه تأمل. 

ثم أنه لما ذكر إفادة النكرة والمعرفة التعميم» أورد ف تقريبه بيان ما ورد النكرة والمعرفة في 
مقام واحد وإن لم يكن ذلك من مباحث العام, فقال: والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت 
الثانية عبين الأولى وهذا لا يتصور إلا في التعريف باللام أو الإضافة دون الأعلام 
ونحوهاء فإذا أعيدت باللام كان ذلك إشارة ال ناا سبق: افيكوث عيبه كقوله 'تغال: 
كما أَرْسَلا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فعَصى فرَعَوَن الرسُول#» وإذا أعيدت نكرة كانت 


)١ 14 ١ (المرهمل :ج‎ 


الغانية غير الأولى؛ لأنها لو كانت عين الأولى لتعينت . . ل 


وفيه تأمل: قال الشارح في '"المنهية": وجه التأمل: أن رعاية الثلاثة يجوز أن تكون لأجل دخوله تحث الجنس 
فلا يكون المعمول إلا الجنس.(القمر) وفيه تأمل إلخ: أي في قول المصنف عملا بالدليلين» أو في قولنا: ليكون 
ما دون الثلاثة معمولا للجنسء وما فوقه للجمع.(السنبلي) كانت الثانية !لخ: فإن كانت الأولى عامة كانت 
الثانية عامة» وإن كانت الأولى خاصة كانت الثانية خاضة كذا قيل.(القمر) 

عين الأولى: فالمعتبر تعريف الثاني وتنكيره أي إن كان الثاق معرفة فهو عين الأولى» سواء كانت الأولى نكرة أو معرفة» 
وإن كان الثاني نكرة فهو غير الأولى» سواء كانت الأولى نكرة أو معرفة فاحفظ هذا.(السنبلي) 

وهذا لا يتصور إلا في !خ: قال صاحب "التلويح": إن الكلام فيما إذا أعيد اللفظ الأول إما مع كيفيته من التعريف 
والتدكير أو بدوفاء وحينئظٍ يكون طريق التعريف هو اللام أو الإضافة ليصح إعادة المعرفة نكرة بترك اللام أو 
الإضافة وبالعكسء وقال بعض المحشين: إن في الحصر بحثا لجواز أن يكون بطريق الوصول بل بطريق العلم.(القمر) 
ونحوها: كالموصولات وأسماء الإشارات.(القمر) إلى فرعو رسولا: أي موسى على نبينا و 212 ثم لا يذهب 
عليك أن هذه زلة؛ ونظم الآية هكذا: كما أَرْسَلنا إلى قَرْعَوْنَ رَسُوَلاً (الزمل:١)‏ الآية .(القمر) 

كانت الثانية غير الأولى :| كالسرين اثوله: #فإن مَع اشر ا إن مع الع ر يُسرا © (الانشراح:168) وهو 
أكثري» فخرج عنه قوله تعالى: #وَهِمٍ لدي في السَّمَاءِإِلّهُ وَفِي الأرْض إله © (الزخرف:64) [فتح الغفار ]١75‏ 

غير الأولى !خ: لأن النكرة يتناول واحدًا غير معين: فلو انصرفت الثانية إلى الأولى لتعينت من وجه فلا يكون 


مطلقة.(السنبلي) 


مبحث العام خف العام العارضي 

نوع تعين» ولح تبق فيها نكارة» والمقدر خلافه. والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية 

ين الأول 5 0 يشير ر إك ٠‏ ام ولواب فيمنا سميؤاة يده هاتين القاعدتين: اقول 
ا نية 


(الأتشراح 0 


لسر أيه كي رن عر 1 مع كل مض بزاع وحيييي: ) وهو معين 
قول ابن عباس ذا مرويًا عن النبي عت#: "لن يغلب عسر يسرين"»” وقال الشاعر: شعر 
إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح 
لسر يق صريئ إذا افكره فافرح 
وقال فخر الإسلام: عندي في هذا المقام نظر؛ لأنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية تأكيدًا 
للأولى كما أن قولنا: إن مع زيد كتابًا إن مع زيد كتابًا: لا يدل على أن معه كتابين, 
فيكيين العسر واحذا واليسى واحهدا. 


والمقدر خخلافه: لأنه قدر أنها أعيدت نكرة.(القمر) 

هاتين القاعدتين: أي إعادة النكرة حى وإعادة ع معرفة راقن 

مرويا إخ: رواه سعيد بن منصور وعبد بذ الإزاقة» من حديث مسعود كذا قال لقسطلان: ةا ابن مردويه 
عن خاير قدا قُْ "التوشيح شرح الصحيح”".(القمر) 

إذا اشتدت إخ: قيل: كان رجحل مغموما في البادية فسمع بالليل هاتفا يقول هذا الشعر.(القمر) 

وقال فخر الإسلام إ2: قلت: هذا القول مبئ على العرف لكن حمل الكلام على التأسيس أولى من التأكيد 
على كل حال.(السنبلي) تأكيدًا للأولى: لتقرير الأولى في النفس وتمكينها في القلب.(القمر) 

"أب عه رزين قي حلديث طويل عنه أنه قال 2 إل مع العسر تتتتر] ولن يغلب عسر يسرين» ه كتية جر عقي 
9 أي عبيدة؛ أخر عه مالك قُُ الموطأ رفم: اكىق قُِ كناب الجهاد, وأخر جه البغوي ف تفسيرة من عير سَتَكء 
وقال ابى مسعوةة ولو كاك العسر سر الطلية اليسر سيق يتاخل .فيه ذكزة الفسروق:]إشراق الأبضار 4] 


مبحث العام 0 العام العارضي 





وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى؛ لأكها لو كانت غين الأولى لتعينت بلا إشارة 
عوطس ياوس فنا مدال ني اأنعر. ا 


آخرين جسن آخر يكون اق على الأول ويلز مه ألفاث: وينبعي أن بذ أن هلا 
كله عند الإطلاق» ولو المقام عن القرائن؛ للد عاد ايكيا بتر عن كارا لقي 


تعالى: لوَهَذا كِتَابُ ناه ما َك فاتبعُوه وَانَقُوا َلك #الخمرن أن تَقولُوا إِنمَا نل الْكتَابُ 
عَلى طائفئين مِنْ قيْلِنَاكه فالكتابٌ الأول القرآن» والثائ ب والإنخيل» وقد تعاد 


أي اليهود ان (الأنعام :هه ١ايكهة١غ)‏ 


النكرة نكرة مي عام القيرة كتياه تال وهو الّذِي في ال سماو َه وَفِي الأرض إلدك4 
(الزحرّف:814) 
كانت الثانية 5 قيل: إن المعرقة تستغرق. انس والنكرة تشناول البعض» فالثانية داحلة ق الأولى لذغخول الخجرء 
قف الكله وفية: أن. التعريف لا يلرّغ. أن يكون للاستغراق: بل حاز أن يكون للعيلاء افحيخدل: يكوق: المعرقة 
للمعهود. والثانية نكرة تكون غير المعهود.(القمر) لتعينت !خ: فيه أنه إذا صرفت الثانية إلى غير الأولى تعينت 
أيضًا نوع تعين وهو أنه غير الأول بلا إشارة حرف يدل علية؛ فالأولى أن تكون الثانية مطلقة محتملة؛ لأن تكون 
عيج الأول وغيرها.(القمر) وهو: أي التعين بلا إشارة حرف يدل على التعيين. (القمر 
ولم يوجد لهذا !خ: هذا مشعر بعدم تتبع الشارح ينك ولا فالأمثلة لإعادة ارق زمر مره الثاني للأول 
موجحودة ف نص : قال الله تعالى : مرا يفضّك تقض عده 1 (البقرة:>*)(القمر) 
بألف مقيّد بصك !2: قال شيخ الإسلام: إن املعو عن أ تقييد الألف المقربة بالصك يوجب كونه معرفة وليس 
عشم ون مودمقر. مع التكير أيضًا كان يقر بألف مكتوب هذا الضلك. وأحيتٍ بأن.هذا ليس مثالا حقيقيًا 
بل على :سبيل التشبيه فلا ضير» ورأيت في نسحة مكتوبة بيد الشارح بألف بصك مقيد إلخ؛ والمآل واحد.(القمر) 
شاهدين آاخرين في مجلس آخر إخ: إنما قال: آحرين؛ لأنه لو كان الإقرار الثاني في مجلس آحر لكن بحضور 
الشاهدين الأولين يكون الإقرار الثاني بحضور الشاهدين الأولين تأكيدًا للأولء» فلا يلزم الألفان» وإنما قال: في 
مجلس آخر؛ لأن الإقرار الثاني لو كان في مجلس واحد ولو بحضور الشاهدين الآخرين يكون الإقرار الثاني تأكيدًا 
للأولى» فلا يلزم الألفان بل ألف واحد.(السنبلي) آخخرين: ليس هذا القيد في أكثر الكتب.(القمر) 
في مجلس آخر: إشارة إلى أنه عند اتحاد المجلس ينبغي أن يلزمه ألف؛ لأن للمجلس تأثيرًا في جمع الكلمات 
المتفرقة وجعلها في حكم كلمة واحدة.(القمر) أن تقولوا إلخ: أي كراهية أن تقولوا.(القمر) 


مبحث العام 51 بيان أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام 
وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى: وضهو الذي أَنْزّل عَلَيِْكَ الكتَاب 4 


وآل عمرّان:/١)‏ 
وات تساتدا زنا يكين الكتاب# وقد تماد اممرقة تكزة مدحفم المقايرة كقول 
(المائدة :م ) 
تعالى : ِأنْما إِلهُكمْلَهَاحدُه وأمثال ذلك. 
(الكهف: 0 
ثم بعد ذلك ذكر المصنف د يله أقصى ما ينتهي ينتهي ليه التتخصيص ف العام, ؛ وكان ينبغي أن 


سبي و سعايي رساو تين 
أ :5 

[بيان اقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام] 

فقال: وما ينتهي إليه الخصوص نوعان أي المقدار الذي لا يتعدي إلى ما تحته نوعان. النتوع 


اهمون 


الأول: الواحد فيما هو فرد بصيغته ك"من" و"ما" والطائفة» واسم الجنس المعرف باللام أو 
ملحق به كالجموع المعرفة بلام الجنسء فإههما لو حليا عن الواحد أيضًا لفات اللفظ عن مدلوله. 


هو الذي أنرل عليك. !خ: هكذا في بعض نسخ "التلويح"» وليس نظم الآية الكريمة على هذا العنوان» بل 
نظمها مِوَأْنرَلَا إِلبكَ الْكتّابَ؟ه (المائدة:مغ) فالخطاب إلى النبي عت والكتاب الأول القرآن والكتاب الثاني التوراة 
والإبخيل.(القمر) وأمثال ذلك !2خ: قلت: قال في "التلويح": ومثله كثير في الكلام كقوهم: هذا العلم علم كذا 
وكذاء ودخلت الدار فرأيت دارا كذا و كذاء ومنه ديس "التماسة : 
صفجنا عن بق تعل وقلنا ١‏ القوم إخحوان 

قلت: وقد نظر صاحب "التلويح" بق “رفاسا الس من هذا القبيل قبل هذا كيد م بثغلاث طرق.(السنبلى) 
أن يذكرة: أي أقصى ما ينه ينتهي إليه التخصيص .(القمر) فيما هو الخ: أي ف العام الذي هو إلخ.(القمر) 
والطائفة: يع أن الطائفة ليست للعتيع #الزفط يل هو اسم للواعد اقما قرقةة اقتضح: لخصيص: الطائقة إلى 
الواحد» وهذا على رأي ابن عباس» فإنه فسره في قوله تعالى: #إفلولا نفر من 17 د فرْقةٍ متهي طائفة # (التوبة :07 
بالواحد؛ وأما غيره فقال بعضهم: إن الطائفة الفرقة الى يمكن إن تكون حلقة وأقلها ثلاث أ و أربع.(القمر) 
كالجمو ع المعرفة: فإها وإن كانت جموعا لكنه بطلت جمعيتها باللام» فصارت كأفا مفردة» فمنتهى تخصيصها 
1 الواحد» وهذا ها عليه الأأكثرو 58 وقال صاحب "الكشاف": إل الجمع الى بلام اجلجنس كالجمع بدوكن لام 
الجنس» فمنتهى تخصيصها أقل الجمع أي الثلاثة.(القمر) فَإِما: أي الفرد بصيغته والملحق به.(القمر) 


مبحث العام خف بيان أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام 
كامرأة والنساء نشر على ترتيب اللفء فامرأة فرد بصيغة معرفة باللام؛ والنساء جمع لا واحد 
له محلى بلام الجنس وينتهي نخصيصهما إلى الواحد البتة» والنوع الثاني الثلاثة فما كان 
جمعًا صيغة ومغن كزخال وتساء منكرًا مما لم يدعله لام الجنس ويلحق يه.ها كان معي 
فقط كقوم ورهطء وإنما ينتهى تخصيص هؤلاء كلها إلى الثلائة؛ لأن أدن الجمع الثلاية 
ياجماع أهل اللغة فر م يبق تحته ثلاثة أفراد لفات اللفظ عن مقصوده. وقال بعض 
أصحاب الشافعي ند ومالك يهه: إن أقل الجمع اثنان» فينتهي التخصيص إليه سكا 
بقوله عَلِكَا: "الاثنان فما فوقهما جماعة", فأجاب عنه المصنف يلك بقوله: وقوله علقلا: 
'الاثنان فما فوقهما جماعة" محمول على المواريث والوصاياء فإن في باب الميراث للانين 


حكم الجماعة استحقاقا و حجباء فإن للبنتين والأختين النلقية. :كما للبتايتفق والأحوات» 
ظ أي مق شال الميبتك 

محلى: أي من لفظهء وإلا فالمرأة يقال: في جمعه النساء.(الحشي) وينتهي تخصيصهما إخ: قال بحر العلوم في شرح 
"السله": أي متتهى التخصيض ما هو؟ فالأكئر قالوا: يجوز إلى الأكترء. وفسر الأكتر بالزائد عل النصفء» وهذا غير 
محصلء فإن أفراد العام غير مخصورة في الأكثرء فلا يعلم كسوره؛ فلا يعلم الأكثر» وقيل تنتهى إلى ثلاثة» وقيل ينتهي 
إلى اثنين» وقيل ينتهي إلى إلى واحدء وهو مختار الحنفية» وما قال الإمام فخخر الإسلام: إن العام إن كان جمعا قبح 
تخصيصه إلى ثلاثة؛ لأا أقل الجمعء فالمراد منه على ما قال الشيخ بن الهمام: 0 عا الي 
3 : جوا ز أكرم م الناس إلا الهال وإن كان العالم واحذا اثفاقاء وثائيًا: قوله تعالى: الذي قال لهم النَامن إن التام 

ع الي 3 زالاية) آل عهران: ا قم والمراد الناس اذه ول نعيم بن مسعود يك باتفاق الب (السنبلي) 
كل إنما زاد هذا؛ لأن الجموع المعرفة بلام الجنس قد مر ذكرها آنفا.(القمر) 
باجماع أهل اللغة: قيل: الإجماع ممنوع, فإن صاحب "الكشاف" قال: إن الاثنين نوع من الجمع. والجواب أن 
المراد إجماع المتقدمين من أهل اللغة» وصاحب الكشاف ليس منهم.(القمر) 
على المواريث: أي لا على بيان اللغة؛ لأنه ع1:* بعث لبيان الأحكام لا لبيان اللغة.(القمر) 
حكم الجماعة: لكن لا باعتبار أن صيغة الجمع موضوعة للاثنين فصاعداء بل باعتبار أنه ثبت بالدليل أن للاثنين 
حكم الجمعء فلا نزاع في أن أقل الجمع اثنان في باب الميراث كذا في التلويح .(القمر) 


تب 


مبحث العام عدب ب بيان أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام 





و حجب الإاخوان للأم من ٠‏ الثلودث إن السلناقر كالاخوة الغللاية والو صبة فض | لميراث 


في كومًا استخلافا بعد الموت» وتتبع الميراث تبعية النفل للفرضء فإن أوصى لموالي 
فلان وله مولان أو لإخحوة زيد وله أخموان يستحقان الكل. 

أو على سنة تقدم الإمام إذا كان المقتدي اثنين يتقدمهما الإمام كما يتقدم على الثلاثة 
خلافا لأبي يوسف يطلله, و عنده يتوسطهما؛ وذلك لأن الإمام محسوب في الجماعة 


اي تقدم الإامام 


كلها إلا في الجمعة: فإن فيها تشتر ترط ئلانة رعحال سوق الاسام تغيللاقا لآب يو سف وللك,؛ 
إذ عنده يكفي اثنان سوى الإمام؛ ولم يذكر المصنف يلد الجواب الثالث الذي ذكره 
غيرة) وهو أثة محمول عَلن المسافرة بعل قوة الإإسلام, فإنّه عكر فى أو عن مسافرة 
الواحد والاثنين؛ ' لضعف الإسلام وغلبة الكفار» ا ع يق عا به انف 8 عا ايع ع ع عور ها عر عد إن اج ع + 


استخلافا ! ل: فإن كل واحد من الوارث والموصى له خليفة الميت.(القمر) 

وتتبع: أي الوصية الميراث» فإن الارث ثابت قطعًا بلا احتيار» والوضية نافلة اختيارية» فتكون الوصية تبعا 
للميراث كتبعية النوافل للفرائض» فلما حمل الجمع على الاثنين في المتبوع يحمل عليه في التابع» وقد غلط من 
قال: إن المعئ أنه يتبع الميراث الوصية كتبعية النفل للفرض؛ لأن الوصية مقدمة على الميراث.(القمر) 

وتتبع الميراث اخ: أي بالإجماع؛ بأن الإرث فرض والوصية تافلةع وكلاهما بعد المو يك فكان الو صية تبعا 
للميراث كما أن النفل تبع للفرض. (السنبلي) اثنين: ولو كان واحذا يقوم إلى عمين الإمام قيل: إنه إذا كان المقتدي 
اثنين لا يأمرهما الإمام بالتأحر بل يتقدم بنفسهء وإذا كان واحدًا يأمره الإمام بأن يقوم عن بين الإمام.(القمر) 
وذلك: تقدم الإمام إذا كان المقتدي اثنين.(القمر) الإمام: أي إذا كان المقتدي اثنين. (النحشي) 

محسوب إخ: فإذا كان المقتدي اثنين والإمام محسوب ف الجماعة» فيتحقق الثلاثة فكملت الجماعة» فيثبت 
حكمهاء وهو تقدم الإمامء فيتقدمهما الإمام كما يتقدم إذا كان المقتدي ثلاثة.(القمر) 

الا ف الجمعة: فإن الإمام شرط لصجَة أذاع اطتمعة» فلا 0-0 أن يجعل من حملة الجماعة؛ يخللاف سائر 
الصلوات» فإن الإمام ليس بشرط لصحة أدائهاء فيمكن أن يجعل فيها من جملة الجماعة؛ وقال ابن الملك: شرطنا 
لصحة أداء الجمعة ثلاثة سوى الإمام بدليل قوله تعالى: مأفَاسَعَوًا إلى ذكر الله (الجمعة:9) فلابد من الذاكر وهو 
الخطيب؛ وثلاثة سو أة بِقَو له تعالى : إفاسَع وا (الجمعة: 8 ). (القمر) 


مبحث المشترك ظ 0 بيان المشترك 
فقال ع#3: "الواحد شيطان. والاثنان شيطانان؛ والثلاثة ركب”” أي جماعة كافية» ثم لما 
قوي الإسلام رخص للاثنين» وبقي الواحد على حاله؛ فقال ع3:: "الاثنان فما فوقهما 
جماعة"** وباقي تمسكات المخالف بأحوبتها مذكورة ف المطولات. 

ثم لما فرغ عن بحث العام شرع ف بيان المشترك. 

[بيان المشترك] 


فقال: وأما المشترك: فما يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل 11 


شيطات: لتعسر العيش على الواحد.(القمر) شيطانات: لأنه إذا مات أحدهها أو مرض اضطر الآخر.(القمر) 
والثلاثئة ركب: أي جماعة كافية؛ فإنه إذا ذهب واحد لحاجة استأنس الباقيان؛ ولو وقع في إمضائه تأخير ذهب 
الآخر لخبره» وتحقيق حاله؛ ولم يبق المتاع خاليًا كذا في "اللمعات".(القمر) وبقي الواحد على حاله: ثم أحيز في 
السفر لواحد بعد غلبة الإسلام وظهور أهله كذا قال العلى القاري.(القمر) تمسكات المخالف: أي المالك وبعض 
أصحاب الشافعي «*.. منها: أن فعلنا صيغة مخصوصة بالجمع وتقع على اثنين» فعلم أن أقل الجمع اثنان. والجواب 
عنه بوجهين: الأول: ما اختاره صاحب شف وهو: أن فعلنا غير مختص بالجمع بل هو مشترك لفظا يين التثنية 
وابجمع؛ فلا يلزم أن الث جمعء والثاني: أنه ميشترك بينهما معئ, فإنه موضوع للمتكلم مع الغير واحدًا كان الغير أو 
أكثرء وهذا المفهوم كلى يصدق على الاثنين والثلاثة وما فوقها.(القمر) وأما المشترك: فهو في اللغة من الاشتراك. 
فما يتناول ك1 أي ما يكون موضوعا للحقائق المختلفة بالأوضاع المتعددة) ويتناول تلك الحقائق في الاستعمال على 
سبيل البدل لا على سبيل الاجتماع؛ فالمتبادر عند الإطلاق واحد من المعانى بدلاء والمراد بالأفراد المسميات.(القمر) 
'أخرجه مالك في الموطأ رقم: 21754 باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجل والنساءء وأبوداود رقم: 
7 باب في الرجل يسافر وحده؛ والترمذي رقم: »١7174‏ باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده؛ 
قال الترمذي: حديث حسنء وأحمد في "مسنده" رقم: 1/48"») عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا 
اللفظ أن رسول الله ص قال: الراكنب شيطان» والراكبات شيطانان, والثلاثة رككب. 

“أخرجه ابن ماجه رقم: 917: باب الاثنان جماعة» عن أبي موسى الأشعري ون والدار قطين في "سننه" 
١ه‏ باب الاثنان جماعة عن أبي موسى وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ والهيئمي في 'مجمع الزوائد' 
؟إدةع باب فيمن تحصل بهم فضل الجماعة, وفيه مسلمة بن على وهو ضعيف؛ عن أبي أمامة غكه. وقال ف المقاصد في 
إسناده (أي رواية ابن ماجة) الربيع بن بدر وهو ضعيف لكن له شاهد هكذا في الفوائد المجموعة لشوكان. [إشراق الأبصار 8] 


مبحث المشترك م" بيان المشترك 
أراد بالأفراد ما فوق الواحد ليتناول المشترك بين المعنيين فقط. وهو يخرج الخاص» 
وقوله: ‏ مختلفة الحدود' يخرج العام على ما مرء وقوله: "على سبيل البدل" لبيان الواقع, 
أو احتراز عن قول الشافعي للله: إنه على سبيل الشمول كما سيأ وقيل: إنه احتراز 
عن الفظ الفبيعة قإنة باضببالر. كوله يسيخ الررجتود مشيرك: ععوري حارج عن بهذا 
المشترك» وباعتبار كون أفراده مختلفة الحقائق داخل في المشترك اللفظي. 

كالقرء للحيض وللطهرء فإنه مشترك بين هذين المعنيين المنضادين لا يختمعان؛ وقد أوّله 
الشافعي لك بالطهر» وأبو حنيفة يله بالحيض كما عرفت. 


في بحث الخاص 





أراد: دفع دخل هو: أن القرء لا يتناول أفرادًا بل فردين.(المحشي) 

وهو إخ: أي التناول للأفراد يخرج الخاص» إذ لا تناول للأفراد في الخاص على ما مرّ.(القمر) 

مختلفة الحدود إخ: أراد باحتلاف الحدود أن ليس لهذه الأفراد مععئ عام مشترك ههنا يدل عليه لفظ المشترك 
كما في العام.(السنبلي) 

على ما مر: أي في بحث العام من أن العام يتناول أفرادا متفقة الحدود.(القمر) 

الواقع: فلا يرد أن كل قيد في التعريف يكون للاحتراز ولا احتراز بهذا القيد.(المحشي) 

كما سيأيّ: أي قول الشافعي في الشرح ذيل قول المصنف لا عموم له.(القمر) 

وقيل: القائل صاحب "الدائر".(القمر) 

فإنه باعتبار إلخ: يعي له اعتباران: اعتبار من حيث معئ الموجودية» واعتبار من حيث اختلاف أفراده: فباعتبار 
الأول مشترك معنوي وهو مختار فخر الإسلام؛ وباعتبار الثاني مشترك لفظي وهو مختار صاحب "التقويم".(السنبلي) 
مشترك معدوي !خ: فيتناول المسميات المختلفة على سبيل الشمول كال حيوان.(القمر) 

مشترك إلخ: من حيث أنها مشتركة في معن الشيء.(السنبلي) 

داخل في المشترك اللفظي: كما هو عند صاحب "التقويم", وفيه: أنه لا يكفي ف الاشتراك اللفظي كون الأفراد 
مختلفة الحقائق» بل لابد من الوضع هاء وبدون إثبات الوضع لهاء فالقول بالاشتراك اللفظي خرط القتاد.(القمر) 
مشترك: أي بالاشتراك اللفظى» وهذا عند البعضء وأما عند البعض فهو حقيقة للحيض مجاز في الطهر.(القمر) 
وقد أوله الشافعي: أي في قوله تعالى: ظوَالْمُطْلَقَاتُ يَرَمُصْنَ بأْفسِهن ذَلانَة قرْوءك (البقرة:577). (القمر) 


مبحث المشغرك لفن ظ بيان حكم المشترك 
|بيان حك الملشعرك) 


وحكمه: التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه للعمل به يعت التوقف عن 
اعتقاد معن معيّن من المعان» والتأمل لأجل تر حح بعض الوجوه لأجل العمل لا للعلم 
القطعى كما تأملنا في القرء بعدة أوجه: أحدها: بصيغة ثلاثة» والثاني: بكون أقل 
الجمع ثلاثة على ما مر والثالث: بأنه بمعنى الجمع والانتقال» والمجتمع: هو الدم في أيام 


قي 3 الخاص 


الطهرء وكذا المنتقل هو الدم ف أيام الحيضء وتحقيقه: أن الحيض إن كان هو الدم 





بشرط التأما : توجيه العبارة: أن قول المصنف: ليترجح إلخ متعلق بالتأمل» وقوله: للعمل به متعلق بالشرطء 
والباء قّ قو له ا خخ للتلبس» و تعدير العبارة: ف شو أي المشتمرك لسن نيش اهل الخ والمعئ أن التأمل لتر جح 
يعن .ورسواقة أ معاتية لظ للعمل بقة وعننا المعيق حت توليسن المراة اها تفنيه من ظلاهر عبارة المضعك. أن 
التو قف فيرخل بالتأمل كيف» فإنه لو كان كذلك لزع تقدم الثأمل على التوقف» لتقدم الشترط على المشبروطء 
اله ا : اغا كاه ف اكناء | ا 
واللازم باطل؛ فكذا الملزوم.(القمر) التوقف عن اعتقاد 7 فإنه لا عموم للمشترك على ما سيجيء؛ فحان 
والعأمل: أي قِّ نشس الصيغة؛ أو 2 غبرها من الأدلة والأمارات:(القمر) 
بصيغة ثلاثة: فإنه لو أريد بالقرء الطهر كما هو عند الشافعي 22.. ووقع الطلاق في الطهر ويحتسب هذا الطهر 


0 
كما هو عندةه ْم أن يحون عدقنا طهرين وبعضًا لا تلانةع فيبطل موحب الث ئة وقد مر مفصلا. (القمر) 
بكون أقل الجمع احم: يع ان القروع جمع واقل الجمع ان ولو اريد بالقروء الأطهار يببطل معن الجمع 
وقيداة أن الجمع قد يراد به البعض كما ف قوله تعالى: #الحج أي مَعَلو مات (البقرة:317١):‏ فإنه يراد بالاشهر 
شهران -أي شوال وذو القعدة- وعشرة أيام من ذي الحجة, فلا حجة على الشافعى باعتبار قوله تعالى: 
عه 7 (البقرة :6م ؟؟) من غير قوله تغالى: ثالانة (البقرة: 1535) على ها قل 26 مقرص ا .(القمر) 
|| 2 


قف ُ ف ]ا داك الس [أعر تن 2 151 | 1 : 8 ل 2 لا ة الم 
معى ‏ اجمع: يقال : قرات الشىء قرانا اي جمعتةئ وضممت بعضه إلى بعض كد قيل.(القمر) 


والانتقال: يقال: قرء النجم إذا انتقل من مكان.(القمر) وتحقيقه إلخ: والملخص أن للحيض والطهر معنيين: أما 


القرءء بخلاف الطهر.(السنبلي) أن الخيض 2 يعبئ أن القرء بمعيئ الحخيضء والحيض إن كان إلخ.(القمر) 


مبحث المشترك 0 اباسا؟ بيان حكم المشترك 
فهو امجتمع والمنتقل وإن لم يكن جامعاء بخلاف الطهرء فإنه ليس بجامع ولا مجتمع ولا 
منتقل. وإن كان أيام الدم هي محل الاحتماع والانتقال» بخلاف أيام الطهر؛ فإهُا ليست 
بمحل الانتقال» وإن كانت محلا للاحتماع في بادي الرأي. وقد أوضحت ذلك ف 
'التفسير الأحمدي" وههنا لا يسعه المقام. 

ولا عموم له أي للمشترك عندناء فلا يجوز إرادة معنييه معاء وقال الشافعي -لك.: يجوز 
أن يراد به المعنيان معًا كما في قوله تعالى: «إإنَ الله وَمَلائْصتَه َه يُصلُونَ على اَي فالصلاة 
بع الله رةه بوسح الأاؤتكة اسشفاره وقد أريذا بلقا واحد وهو شولك لاليزا 
ونحن نقول: سيقت الآية لإيجاب اقتداء المؤمنين بالله والملائكة» ولا يصلح ذلك 





وإن كان أيام الدم إخ: والحاصل: أن الحيض اسم للدم على الحقيقة» قد يطلق على الأيام بجحارّا» وكذلك 
الطهر فإن حالا على الحقيقة» فالدم مجتمع ومنتقل» وإن كان ليس بجامع بخلاف الطهرء فإنه ليس بجامع ولا مجتمع 
ولا منتقل» وإن حملا على الأيام» فأيام الحيض محل الاحتماع والانتقال والجمع؛ وأما أيام الطهر فهى محل 
الاحتماع في الظاهرء ولكن الحق أن أيام الحيض هي محل لاجتماع الدم في الرحم من العروق فافهم.(السنبلي) 
فى باذي. الراعى: وأما في نفس الأمر فمحل الاجتماع هي أيام الخيض كذا قيل.(القمر) 

وقد أوضحت إخ: في "التفسير الأحمدي": أن لفظ "القرء " مشترك بين الجمع والانتقال» وكلا المعنيين يناسب 
الحيض؛ لأن الجمع .معي الجهول يصف به الدم وإن لم يكن .معين المعروف كذلك؛ لأنه المجتمع في الحقيقة وإن 
لم يكن جامعاء بخلاف الطهر؛ فإنه ليس بجامع ولا جتمعء غايته: أنه محا ل الاجتماع بل الحق أن أيام الحخيض هي 
محل الاجتماع والخروج على ما قال البعض» وهكذا نقول في معي الانتقال: إن المنتقل هو الدمء وأيضًا الانتقال 
يكون بالدم لا بالطهر؛ لأن الطهر هو الأصل ف بئات آدمء والانتقال بالعوارض دون الأصول.(القمر) 

معنييه: [أي ف إطلاق واحد] لا.حتيقة وال يلزم كون اللفظ مجموع المعنيين» ولا محارًا وإلا يلزم الجمع بين الحقيقة 
ولنحاز.(امحشي) يجوز أن يراد ! خ: بل يجب الحمل على المعنيين عند التجرد عن القرائن» ولا يحمل على أحد المعنيين 
خاصة لا بقرينة.(القمر) ولا يصلح ذلك إل: لأنه لو قيل: "إن الله يرحم النبي والملائكة يستغفرون له يا أيها 
الذين آمنوا ادعوا له" لكان هذا الكلام في غاية الركاكة؛ فإن إيجاب الاقتداء إنما هو بالتحريض على ما يصدر عمن 
يقتدي به» فلابد من اتحاد الفعل ألا ترى أنه ليس إيجاب الاقتداء في مثل قولنا: فلان يصوم فاقرؤوا القرآن.(القمر) 


مبحث المشترك ييف 00 بيان حكم المشترك 
إلا بأخذ معنى عام شامل للكل؛ وهو الاعتناء بشأنه» فيكون المعين أن الله وملائكته يعتنون بشأنه 
يا أيها الذين آمنوا اعتنوا أيضضًا بشأنه» وذلك الاعتناء من الله تعالى رحمة؛ ومن الملائكة استغفار, 
ومن المؤمنين دعاء. وتحرير محل النزاع: أنه هل يجوز أن يراد بلفظ واحد في زمان واحد كل 
من المعنيين على أن يكون مرادًا ومناطًا للحكم أم لاء فعندنا لا يجوز ذلك؛ لأن الواضع خصص 
اللفظ للمعيئ بحيث لا يراد به غيره» فاعتبار وضعه لهذا المعيى يوجب إرادته خاصة:» وباعتبار 
وضعه لذلك المعين يوجب إرادته خاصة:» فيلزم أن يكون كل منهما مرادًا وغير مرادء فلا يكون 
ذلك إلا بأن تراد سيك المعنيين على أنه نفس الموضوع له والآخر على أنه يناسبه, فيكون 
جمعًا ب ن الحقيقة واجازه وهو باطل» وعنده يجوز ذلك بشرظ أن لا يكون بينهما مضادة؛ 


ذا كان تينهما مضادة كاللخيض والطيهر ل نوز بالإنجما عه وكذا لا نوز إرادة أ لقني ب 


إلا بأخذ معنى عام إلخ: أي بحازي» فيكون من باب عموم اخاز لا من باب عموم المشترك.(القمر) 

من الله تعالى رحمة إلخ: فيختلف الاعتناء باختلاف الموصوف كسائر الصفات؛ وهذا ليس من باب عموم 
المشترك.(القمر) ومناطا للحكم اخ بن يتعلق التسبة بكل واحد من المعيين كان يقال: رأيث العين»:ويزاة به 
الباصرة» والعين الجارية؛ فلو فصّل هذا الحكم رجع إلى الحكمين.(القمر) ذلك: بأن يكون كل منهما مرادا 
ماعطا للحكم: خصص إخ: أي جعل اللفظ بحيث يقتصر على ذلك المعين لا يتجاوز عنهء ولا يراد بذلك 
اللفظ غيره عند الاستعمال» ولقائل أن يقول:إن اللفظ موضوع لكل واحد من المعنيين مطلقا أي من غير اشتراط 
انفراد» ولا اشتراط اجتماع؛ فيستعمل اللفظ تارة في مععئ من غير استعمال في المعى الآخرء وتارة مع استعماله 
في المعيئ الآخخر» فالواضع عيّن اللفظ وخصصه لكل واحد من المعنيين وجعله منفردًا يمذا التخصيص من بين سائر 
الألفاظى .وغاقا ل يوجب أن الا براذ بالفظ غير ذلك اليد كنا في "التلويح '.(القمر) 

فيلزم إلخ: أي لو اعتبر الوصفان في إطلاق واحدء واللازم باطل فكذا الملزوم.(القمر) 

ذلك: أي إراذة المعنيين في إطلاق واحد.(القمر) يناسبه: أي بعلاقة من علامات المجخاز.(القمر) 

وكذا لا تجوز إلخ: أي حقيقة؛ لأن اللفظ ليس مموضوع للمجموع؛ وأما مجازًا فيجوز كذا في شرح "المسلم" لأستاذ 
أساتذة الهند» وقال ابن الملك: إنه لا يجوز محارًا أيضًا إذ لا علاقة بين امجموع وبين كل واحد من المعنيين فتأمل.(القمر) 


ببست اللاوال وم ؟_ تعريف المؤول وحكمه 

من حيث هو مجموع بالاتفاق» وتحقيق كل ذلك في "التلويح". ثم ذكر المصنف بعده المؤول. 
[تعريف المزول وحكمه] 

فقال: وأما المؤو ل: فما تر ججح من امش 2 بعت ن ف جحو هه بغالب الرأى يعي أن المشتر ك 





مادام الم يترجح أحد معنييه على الآخر فهو مه ميشترك: وإذا ترجحح أحد معنييه بتأويل 
امجتهد صار ذلك المشترك بعينه مؤولا. وإنها عد من أقسام النظم وإن حصل بفعل التأويل؛ 


ع 5 اا 
لأن الحكم بعد التاويل يضاف إلى الصيغة» فكأن النص ورد ككداء وإغا شيك بقوله: من 
أي بهذا الحكم 


المشتركَ؛ لآن المراد ههنا هو هذا المؤول الذي بعد المشترك. وإلا فالخفي الل 
والمجمل إذا زال غفاؤها بدليل ظين صار مولا أيضاء ولكنه من أقسام البيان» والمراد 


كضخبر || لو احد والقياس 


اليا الراي الظن الغالب» سواء حصل بخبر الواحد أ و القياس أو نحوه, فلا يقال: 


من حيث: قيل: حقيقة فقط» وقيل: لا حقيقة ولا بحازًا.(المحشي) وإنما عد إلخ: دفع إشكال مقدر تقريره: أن 
المراد من الموو ل يظهر بغلب الرأي» فلا يكون حيئئذٍ من أقسام النظم صيغة ولغة.(القمر) 

يضاف !<خ: لأن إضافة الحكم إلى الدليل الأقوى أولىء فأثر الرأي إنما هو ف إظهار المراد من المشترك» ولك أن 
تقول: إن إضافة الحكم بعد التأويل إلى بحرد الصيغة ممنوع؛ وأما إلى الصيغة بانضمام التأويل فمسلم لكنه غير 
نافع وقد يجاب عن الإشكال بأن عد المؤول من أقسسام النظم صيغة ولغة إنما هو بتبعية المشترك الذي هو من 
أقسام النظم صيغة ولغة لا بالأصالة فتأمل.(القمر) من أقسام البيان: لا من أقسام النظم صيغة ولغة.(القمر) 
والمراد بغالب ا: دفع دحل تقريره: أن المؤوول قد يكون فيه الترجيح بخبر الواحد» ولا يشمله تعريف المتن فليس 
جامعًاء وحاصل الدفع: أنه ذكر الخاص وأريد العام؛ أو ذكر الملزوم وأريد اللازم؛ فالمراد بغالب إلخ.(القمر) 
والمراد بغالب الرأي إلخ: لما كان متبادر من غالب الرأي رأي المحتهد أي اجتهاده؛ فيتوهم منه أن ثر تيح 
المشترك إنما يكوق باجتهاد المجتهد لا بغيره» فدفع هذا بقوله: والمراد إلخ وأراد بالرأي الظن سواء كان باجتهاد أي 
القياس الشرعي أو بالقرائن أو بخبر الواحد.(السنبلي) 

الظن الغالب: فلو كان صارف اللفظ إلى بعض محتملاته قطعيًا معيناه مفسرًا. (القمر) 

أو نخوة: كالتأمل ف الصيغة كما فق ثلاثة قروء:والقمر) 


مبحث المؤول 1 ش 5 تعريف المؤول وحكمه 
حبني بم حصل التأويل بخبر الواحد بل بالقياس فقط». ثم الترجح من المشترك قد 


أي ترحيح بعض الو ججوه 


ون بالتأمل في الصيغة, وقد يكون بالتأمل في السّباق كما قلنا في القروء بالنظر إلى 
نفسهه وبالدظر إلى ثلاثة» وقد يكون بالنظر إلى السّياق كما في قوله تعالى : أجل لَك ليله 
الصضيّاء الَقَثْ)ِ عرف أنه من الحل» وف قوله أحَلَنَا ار لمتات عر أنه من الحلول. 


"(البقرة:/1./١)‏ (فاطر: ت 


وحكمه: العمل به على احتمال الغلط أي حكم المؤول: وجرت العمل ينا عاد اق 
تأويل اجتهد مع احتمال أنه غلط, ويكون الصواب 8 الجاف الاخر» والحاصل: أله 
ظينٍ واجب العمل غير قطعي في العلم؛ فلا يكفر جاحده. 


بل بالقياس: أي بل يشمل ما إذا حصل التأويل فيه بالقياس فقط.(القمر) 

بالعأملى ف الصيغة: وهو هلا أن القرع جع وأقل الجمع ثلأية» وهو المتيقن» وإيراد هدا المتيقن إغا يصح إدا كان 
المراد بالقروء الحيض. وقد يكون !خ: قلت: وقد يكون بالقياس كما في القرء؛ فإن عدة الحرة بالحيض يقاس على 
عدة الأمة» فإها بالحيض؛ لقوله ءِثِتَة: طلاق الأمة تطليقتان» وعدقدا حيضتان رواه الدار قطئئ.(السنبلي) 

في السباق: قال العلى القارئ في شرح "مختضر المنار" السياق بالياء المنقوطة ثنتين من تحت أكثر استعمالا في 
القرينة اللفظية المتأخرة» والسباق بالباء الموحدة في المتقدمة.(القمر) وبالنظر إلى ثلاثة إلخ: وهو هذا؛ لأن الثلاثة 
في التعريف عدد معلوم لا يحتمل الزيادة و النقصان» والعمل كحذا الخاص إغما يكوان إذا كان المراد بالمقروع الحيض. 
الرفث: هو كناية عن الجمع؛ لأنه لا يكلد يخلو عن رفث يقال: رفث في كلامه أفحش وصرح يما يجب أن 
يكين عنه من ذكر النكاح ورفث إلى امرأته أفضى إليها.(القمر 

عرف أنه: أي أحل من الحل يا من الحلول بعر ينة لفظ الرفث:(القمر) 

أحلنا إخ: أنزلنا الله دار الإقامة وهي الجحنة؛ ف القاموس حل المكان وبه يخل» ويحل نزل به وأحله المكان وبه 
جعله يحل. (القمر) غراف أنه من الحلول: لا من الحل بقرينة لفظ الدار.(القمر) 

وجوب العمل إلّ: إيماء إلى أن المضاف في كلام المصنف محذوف.(القمر) 

مع احتمال أنه غلط: فإن الجتهد يخطىئ ويصيب على ما هو مذهبتاء هذا إن نبت التأويل بالراي» وكذا إل 
فت مخير الو احد؛ لأثه دليل ظييء فالثابت ضفي لا قطعي .(القمر) 


مبحث الظاهر 4" تعريف الظاهر وحكمه 


[بيان التقسيم الثابئ أي تقسيم اللفظ باعتبار ظهور المعبى عنه وخفائه] 

[تعريف الظاهر وحكمه] 

فقال: وأما الظاهر: فاسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته أي لا يحتاج إلى الطلب 
ج 5 أي مراد المتكلم بالكلام ٍِ 5 : : 

والتأمل كما في مقابلاتماء ولا يزاد على الصيغة شيء آخر من السّوق ونحوه كما في 

النص» فخرج هذا كله من قوله: بصيغة لكن يشترط في هذا كون السامع من أهل 

اللسان» وف ازدياد لفظ الكلام إشارة إلى أن هذا التقسيم مما يتعلق بالكلام كالرابع كما 

1 5 أي التقسميم الثاني 

أن الأول والثالث يتعلق بالكلمة» والمراد من الظهور في قوله: "ما ظهر" الظهور اللغوي» 





فلا يرد أن هذا تعريف الشىء بنفسه. 


وحكمة وجوب العمل بالذي ظهر منه على سبيل القطع واليقين حب صح إثبات الحدود 
والكفارات بالظاهر؛ لأن غايته أنه محتمل امحاز وهو احتمال غير ناش من دليل فلا يعتبر. 


بصيغته: أي بنفس سماع صيغته من غير حاجة إلى السوق وغيره» وهذا إن كان السامع عارفا باللغة.(القمر) 

لا يحتاج !لخ: إيماء إلى أن المراد بظهور المراد بالصيغة عدم الاحتياج إلى الطلب والتأمل كما يكون ف مقابلات 
أقسام الظهور أي الخفي والمشكل والمحمل» وإن كان يحتاج إلى قرينة زائدة على الصيغة كما يحتاج المشترك في 
تعيين أحد معانيه إلى القرينة الظاهرة.(القمر) 

ونحوة: كعدم بقاء احتمال التأويل والتخصيص.(القمر) 

كما في النص: فإنه يزاد فيه السوق على ظهور المراد بالصيغة كما سيجيء.(القمر) 

هذا: أي النص وأخواه أي المفسر وامحكم.(القمر) في هذا: أي في ظهور المراد بالصيغة السامع.(القمر) 

والمراد !لخ: دفع دحل تقريره: أن إيراد الظهور ف تعريف الظاهر تعريف للشيء بنفسه فهو دور.(القمر) 

فلا يرد !خ: المعرف بالفتح هو الظاهر الاصطلاحي.(القمر) 


مبحث الظاهر 245 تعريف النص وحكمه 


[تعريف النص وحكمه] 

وأما النتص فما ازداد وضوحًا على الظاهر بمعنى من المتكلم لا بنفس الصيغة يعئ يفهم 
منه معي لم يفهم من الظاهر بسبب أن المتكلم ساق ذلك النظم لذلك المع لا .هجرد 
فهمه من الصيغة» والمشهور فيما بين القوم: أن في النص يشترط السوق» وف الظاهر 
عدم السوق, فيكون بينهما مباينة» فإذا قيل: ادق الفوع كان نصا في مجيء القوم, وإذا 
قيل: "رأيت فلانًا حين جاءني القوم' كان نصًا في الرؤية ظاهرًا في مجيء القوم؛ ولكن 
ذكر في عامة الكتب: أن الظاهر أعم من أن يشترط فيه السوق أو لا» والنص يشترط 
فيه السّوق ألبتة» وهكذا حال كل قسم فوقه من المفسر والحكمء فإن بعضه أولى 





وأما النص إ2خ: مأخوذ من قولك: نصصت الدابة إذا استخرجت بتكلفك منها سيرًا فوق سيرها المعتاد كذا 
قال فخر الإسلام.(القمر) لمعنى !خ: أي لمعيئ كائن من جهة المتكلم؛ وهو سوق المتكلم ذلك النص لذلك المعى 
المفهوم.(القمر) لا في نفس ! خ: لا .معين يكون في نفس الصيغة.(القمر) 

حون أ ا أن بسبي قرينة تدل قلك: القرينة خلى أن المتكلم إلخ.(القمر) عدم السّوق: أي عدم كونه 
مسوقا للمغعئ الذي يجعل ظاهرًا فيه.(القمر) في بجيء القوم: لأنه سيق هذا القول له:والشهو) 

ظاهرا إخ: لكونه غير مقصود بالسوق.(القمر) ظاهرا في مجيء القوم: لكونه غير مقصود بالسوقء ولو 
قيل: ابتداء جاءن القوم كان نصا في بحىء القوم لكونه مقصودًا بالسوق؛ وهذا لأن الكلام إذا سيق لمقصود كان 
فيه زيادة ظهور وجاء بالنسبة إلى غير المسوق له وهذا كانت عبارة النص راجححة على إشارته.(السنبلي) 

في عامة الكتب: أي للمتقدمين كالتقويم للقاضي الإمام أبي زيدء وأصول الفقه لصدر الإسلام أبي اليسر كذا قيل.(القمر) 
أعم من أن يشترط فيه: قال في "الغاية" مؤيدًا لما في عامة الكتب» ألا ترى كيف جمع همس الأثمة وغيره في 
إنراة النطائر بن ها #أن رقا وكين سيوق» راق احثاحى الأصسوليين 2 يني ف ديد الظاهر هنا القرط 
ولو كان منظورًا إليه لما غفل عنه الكل. واعلم أن التقابل بين الظاهر والنص على المشهور حقيقي» وعلى ما في 
عامة الكتب اعتباري بأخذ الحيثية في معناها بحسب الحقيقة عموم وخصوص مطلقا. (السنبلي) 

يشترط فيه إخ: سناع احتمل التخصيص و التأه ب أو لا.(القمر) حال كل سم اخ: . المفسير بشعاط عدم احتمال 
التخصيص والتأويل سواء احتمل النسخ أو لاء وثي المحكم يشترط عدم احتمال شيء من التخصيص والتأويل والنسخ.(القمر) 


فحت المفسر 0031# تعريف المفسر وحكمه 
من بعض بحيث يوجد الأدنى في الأعلى. يكوان: بننيسا وم وختصوص مطلقا. 

وحكمه: وجوب العمل .ما وضح على احتمال تأويل هو ني حيز امجاز أي حكم النص 
وجوب العمل بالمعئ الذي وضح منه مع احتمال تأويل كان في مع المجازء وهذا 
التأويل قد يكون في ضمن التخصيص بأن يكون عامًا يحتمل التخصيصء وقد يكون في 
ضمن غيره بأن يكون حقيقة تحتمل الخازء فلا حاجة إلى أن يقال: على احتمال تأويل 
أو تخصيص كما ذكره غيره؛ ولما احتمل هذا الاحتمال النص كان الظاهر الذي هو 


أي احثمال التأويل 


دونه أولى بأن يحتمله» ولكن مثل هذه الاحتمالات لا تضر بالقطعية. 

وأما المفسر: نما ازبداد وضوحا على النضص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل 
والتخصيص سواء انقطع ذلك الاحتمال ببيان النبي 823 بأن كان بحملا فلحقه بيان قاطع 
يفعل النبي كنك أو بقوله, فصار مفسراء أو بإيراد الله تعاللى كلمة زائدة ينسد با باب 


التخصيص والتأويل كما سيأ وحكمه وجوب العمل به #انها سا ع عماس سدع عه هاه م .ا هاه هاه 


هو في حيز المجاز: أي ف رتبة امحاز بأنه ناش من غير دليل.(القمر) مع احتمال إخ: إعماء إلى أن "على" في 
كلام المصدف بمعئ "مع".(القمر) وهذا التأويل إخ: دفع دحل تقريره: أن النص إذا كان عامًا فيحتمل 
التخصيض؛ وإذا كان النض غير ام بل غخاضًا مثلاء فيحتمل الخازء فلابد من أن يقول المصنف غلى احتمال 
تأويل أو تخصيص.(القمر) فلا حاجة !إلخ: لأن التأويل هو صرف اللفظ عن الوجه الظاهر إلى خلافه» سواء 
كان بالتخصيص أو بالمجاز.(القمر) ولكن إلخ: استدراك لدفع توهم نشأ من السابق» وهو: أن النص والظاهر 
إذا احتملا التأويل فصارا ظنيين.(القمر) لا تضر !خ: لكوفا ناشية بغير دليل.(القمر) 

أو بإايراد | لخ: معطوف على قوله ببيان إلخ.(القمر) كما سيأبي: أي مثال المفسر في المتن.(القمر) 

وجوب العمل يه : قطعا و يقيئا؛ لآنه أريةية “كن لا شبهة فيه وهو القطع بالمراد. [فتح الغفار م١ ]١‏ 


مبحث احكم 4" تعريف المحكم وحكمه 
على احتمال النسخ أي حكم المفسر وجوب العمل به مع احتمال أن يصير منسوخاء 
وهذا في زمن النبى 2( فأما فيما بعده فكل القرآن محكم لا يحتمل النسخ. 

أ ,استمال النسخ ١‏ 

[تعريف امحكم وحكمه] 

وأما امحكم: فما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل تعدية "عن" ههنا بتضمين 
معين الامتناع أي أحكم المراد به حال كونه ممتنعًا عن احتمال النسخ والتبديل» سواء 
كان انقطاع اعمال النسخ لعنى في ذاته كايات التوحيد والصفات ويسمى كه 
لعينه» أو بوفاة الببي 0 ويسمى كينا لغيرة» و يذ كر ف تعريقه لفظ "وهات" كما 
ذكر فيما سبق؛ تنبيها على أن المحكم ما ازداد وضوحا على المفسر بشيءء» وإنما ازداد 
عليه بقوة ه زم عق اععمال الفسة شهراتىب: اله قل عنمن على الس 
وحكمه: وجحوب العمل به من غير احتمال لا احتمال التأويل والتتخصيص» 00ظ 
على احتمال النسخ: أي لا يمنع النسخ في نفسه وإ كان متنعا بعارض كخصوص المادة مثل كو الكلام 
وديا على ها سيجيء. (القمر) مع احتمال إعخ: إماء ل أن ريك 8 كلام المصتش معن "مع". 
في زمن: وإلا لم يصح مثال للمفسر ؛ لأنه لا يحتمل النسخ الآن.(المحشي) فما أحكم إخ: في هذا اللفظ إيماء 
إلى و جحه التسمية.(القمر) الدنسخ والتبديل: هرا واحدى وإنما أكد رد الزعم سن قال: إنه 35 يشترط 5 الحكم 
كونه غير قابل للنسخ» فصار امحل محل التردد والإنكار» وف مثله يؤكد الكلام؛ ويمكن أن يكون النسخ إشارة 
إلى نسخ الصيغة عن الإطلاق إلى التقيبد» والتبديل إشارة إلى نسخ الذات فتدبر.(القمر) 
تعديهة "عن" ا يع أن الأحكام ا يتعدى بعن» فتعديته بعن بتضمين معن الامتناع بن بو حل منه الصفة و بجعل 
حالاً.(القمر) لمعنى في ذاته: .بأن لا يحتمل التبديل عملا (القهر) أو بوفاة ! 2: فإن نسخ الكتاب إما بالكتاب أو 
بالسنةع وبعد وفاة الببي 0 ليس وا ل الكتاب ولا حدوث السنةع وهذا معطو ف 596 قوله لعي إلخ.(القمر) 
ولم يذ كر إخ: كما ذكر صاحب "التوضيح".(القمر) فيما سبق: أي في تعريفى المفسر والنضص.(القمر) 
من غير احمال: أي لا.يكرن. ابكتمال أصللا أي احتمال كان. فإن النكرة تحت النفي تفيد الغموم؛ وإليه أشار 
الشارح يلك. بقوله: لا احتمال إلخ.(القمر) 


مبحث الحكم ه54" المثال للظاهر والنص 


ولا احتمال النسخ. فهو أتم القطعيات في إفادة اليقين. ثم شرع في بيان أمثلة كل هؤلاء. 
احعكم 
[المثال للظاهر والنص| 


فقال: كقوله تعالى : #وَأحَلَ الله البئِع وَحَيَمَ ال بام هذا مثال الظاهر والنصء فإنه ظاهر في 
(البقرة 0525 


حق حل البيع وحرمة الربا نص في بيان التفرقة بينهما؛ لأن الكفار كانوا يعتقدون حل 
الربا حتى شبهوا البيع بهء فقالوا: إنما البيع مثل الرباء فرد الله عليهم» وقال: كيف يكون 
ذلك وأحل الله البيع وحرم الرباء وف للد كورر او هام الكتب قوله تعالى: لإفانكحُوا 
َاطَابَ لم مِنَ التسَاِ م وتات وبا #افإنه ظاغر في. إباحة الدكاح نص في العدد: 
لأنه سيق الكلام له كما سيا قي . حك 


وقوله تعالى: وافتحد الملائكة كي اود إل اتليس ٌ شال للمفسر» فإن قوله: 
7 (الحجر: 0 
ال ظاهر ف سجود الملائكة نص ف تعظيم آدم عاك لكنه يحتمل التخصيص أي 


سجود بعض الملائكة بأن يكون الملائكة عام تخصوص البعض» ويحتمل التأويل بأن 
سجدوا متفرقين أو مجتمعين» فانقطع احتمال التتخصيص بقوله "كلهم"؛ واحتمال التأويل 


نص في بيان التفرقة: لأنه سيق هذا الكلام في جواب الكفار لبيان التفرقة؛ وفيه: أن التفرقة إل ليست معئ 
حقيقيًا لهذا الكلام؛ ولا معيئ بحازيًا له؛ لعدم استعماله فيهما بل هي من لوازم المعى الحقيقي» فتثبت بطريق 
الالتزام» فلا يكون هذا الكلام نصا في التفرقة كذا قيل.(القمر) حتى شبهوا إ2: أي اعتقدوا حل الربا إلى حد 
جعلوا الربا أصلاء وشبهوا البيع به.(القمر) ذلك: أي ممائلة البيع للربا.(القمر) 

إباحة النكاح: إذ ليس الأمر في الآية للوحجوبء وأدن درجات الأمر الإباحة.(القمر) 

نص إاخ: بقرينة قوله: مثيئ وثلااث ورباع.(القمر) سس اح أن الأمر إذا كان وارذا بشي ء مقيك بشيك»؛ 
ولا يكو نَ ن ذلك الأمر للو جحوب» فالمقصود يحون إثبات ذلك القيد لحو ا: بيعو | سواءع بسواءع فكلا ههنا. (القمر) 
نص إخ: لأنه سيق هذا بلسبأء لبان لظب أدم عل ولا تضغ إلى ما قال ابن الملك: من أن سوق الكلام لبيان 


مبحث الحكم 95 المثال للظاهر والنص 


بقوله: "أجمعون" فصار مفسراء ولا يقال: إنه يبقى احتمال كوم متحلقين أو متصففين؛ 


لأنه لا يضر ف بيان التعظيم على أنا لا ندعي أنه مفسر من جميع الوجوهء بل من 
بعضهاء وكذا لا يقال: إنه استئئ فيه إبليس فكيف يصير مفسرًا؛ لأن الاستثناء ليس من 
قبيل التخصيصء فلا يضر لكون الكلام مفسرًا على أنه استشناء منقطع؛ أو مبني على 
التغليب» وكذا لا يقال: إنه خبر لا يختمل النسخ» فينبغي أن يكون مثالا للمحكب؛ 


بقوله أججمعون: وقيل: إن احتمال المحاز القطع بسبب وقوع هذا الخبر مكرر أو تكرار الخبر بنفي احتمال 
امخاز.(القمر) إنه يبقى: فلا يكون هذا الكلام مفسرًا.(القمر) لأنه الخ: دليل لقوله: لا يقال» وتوضيحه: أن هذا 
الاحتمال لا يناقي كون هذا الكلام مفسرّاء فإن المناقي له هو احتمال ما يناقي الغرض المسوق له الكلام؛ وأما احتمال 
التفرق فهو ينافيه؛ إذ التعظيم بالسجدة متفرقين يكون أنقص من التعظيم بالسجدة محتمعين؛ ولذا صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» فلما كان ينافيه قطع بإقحام لفظ "أجمعون".(القمر) 

لا يضر: بخلاف احتمال كوفم متفرقين؛ فإنه يضر في بيان التعظيم.(المحشي) على أنا !لخ: علاوة ودليل ثانٍ لقوله: 
لا يقال إلخ.(القمر) بل من بعضها: فبقاء بعض الاحتمالات لا يضر في كونه مفسرا من بعض الوجوه.(القمر) 
فكيف يصير إ لأنه احتمل التخضيض وهو الاستثناء.(القمر) إيأن إحم: دليل يقال: و كذا لا يقال إلخ. 

ليس من قبيل !لخ: لأن التخصيص ما يكون بكلام مستقل موصولء والاستثناء ليس ,عستقل» وما في "مسير 
الدائر" من أن التخصيص اصطلاحاء قصر العام بكلام مستقل يقبل التعليل» ففيه أن قصر العام بالكلام المتراخمي 
ليس بتخصيص اصطلاحًا.(القمر) لكون إلّ: ولأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء فكأنه ورد الحكم بالباقي 
من الابتداء» والمستئق مسكوت عنه.(امحشي) على أنه ! لخ: علاوة مثل السابق.(القمر) 

استثناء منقطع: لأن إبليس ليس من أفراد الملائكة بل من الحن» فليس هذا الاستثناء بتخصيص؛ لأن التخصيص فرع 
دحول المستثن في المستثن منه.(القمر) أو مبني على التغليب: يعينٍ أن إبليس كان جنيًا نشأ بين أظهر الملائكة, 
وكان معمورًا بالألوف من الملامكة: فغلبوا عليه كذا فى "تفسير البيضاوي": فجعل إبليس من أفراد الملامكة؛ وهذا 
كسا يقنال: الشمساك أو القمران تغليباء فليس .دغخول المسقق -حقيقية في امسق منف فلا يكواق. تخصيض: لالقسر) 
مبني على التغليب إلخ: لأنه كان عابدًا كثيرًا بل من المقربين فصار مردودًا من وقت أدم #21 (السنبلي) 
وكذا: لا يقال القائل: أعظم العلماء -:.. (القمر) 

إنه خبر: أي ليس بحكم فلا يحتمل النسخ.؛ وإلا يلزم الكذب عليه تعالى.(القمر) 


مبحث امحكم 7" المثال للظاهر والنص 
لأن أصل هذا الكلام كان محتملاً للنسخ؛ وإِنما ارتفع هذا الاحتمال بعارض كونه 
خبراء فلا ضير فيه» وهذا قال في "التوضيح": إن الأولى في مثال المفسر هو قوله 
تعالى : «وَقاتلو حشر وين كاف لأنه من أحكام الشرع, بخلاف قوله تعالى: 


(التو لتوبة رةه 


فسَجَدَ د لملائكة4 فإنه من الأخخبار والقصص. 
وقوله تعالى :إن الله بكرا لَّ شْءٍ عليج؟ه مثال للمحكم؛ لأنه نص في مضمونه» فلم يحتمل التأويل 


(الأنفال: 175) 


والنسخ؛ إذ هو من باب العقائد في بيان التوحيد والصفات» ولما لم يكن هذا من أحكام الشرع 
قال صاحب "التوضيح": ههنا أيضًا أن الأولى في مثال المحكم قوله عَلتلا: "الجهاد ماض إلى يوم 
القيمة"؛* لأنه من باب الأحكام؛ ولم يحتمل النسخ؛ لما فيه من توقيت أو تأبيد ثبت نصا. 


لأن إخ: دليل لقوله: وكذا لا يقال.(القمر) كان محتملاً ! ل: لاستقلاله؛ ويمكن أن يقال: أصل هذا الكلام أمر 
وه لسجود لأدم؛ فهو حكم يحتمل النسخ) » ولما وقع السجود لآدم صار خبرا فلا يحتمل النسخ بعارض 
الخبرية تدبر.(القمر) وإما ارتفع هذا !لخ: لأن النسخ يكون في كلام دال على حكم من أحكام الشرع.(القمر) 
بعارض كونه برا إلخ: والحاصل ألقس عسل ادويق نفس الأمر وإن كان هذا المثال لا يحتمله؛ لأنه من 
الأخبار والخبر له يحتمل النسخ؛ والمشايخ عبروا بقوهم: الأخبار ١|‏ يحتمل اسبح المعاني الناسحة بصيغة الأخبار؛ ؛ لأنه 
يؤدي إلى الكذب وظهور الغلط» وذا يستحيل على الله تعالى لا نفس الصيغة» فنفس الصيغة يحتمل النسخ وإن كان 
معناها محكماء فإنه يجوز أن لا يتعلق جحواز الصلاةع وحرمة القراءة على الجنب» وهو المراد من نسخ اللفظ. (السنبلي) 
ولذا: أي لكون هذا لكلة خبرًا.(القمر) لأنه من أحكام الشرع: وقوله: "كافة" سد لباب التخصيص.؛ لكنه 
يحتمل النسخ؛ لكونه حكمًا شرعيّاء يقال: جاء الناس كافة أي كلها.(القمر) 

الأخبار: وأحبار الله تعالى لا يحتمل النسخ لتعاليه عن الكذب والغلط.(المحشي) من توقيت أو تأبيد إلخ: كلمة 
"أو" ههنا ممعئ "بل": وإنما قلنا: هذا؛ لأن في هذا القول ليس التوقيت بوقت معين بل فيه التأبيد تدبر.(القمر) 
"سرجه أبو داه د قُُ اق" عن 392 بن مالك قِ حديث طويل: قال رسول الله 2 "الجهاد ماض مل بعثي 
العلل لل أت يقاتل آغعر هذه الآمدا الدحال" وأخرج مسلم في "صحيحه" رقم: 19717١ع‏ باب قوله 9 
"لا تزال طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" عن جابر بن سمرة عن البي 225 قال 
'لن يبرم شنا الدين قائمًا يقاتل عصضابة من المسلوين حى تقوم الشاعة , 


مبحث امحكم ظ 550 المثال للظاهر والنص 
ويظهر التفاوت عند التعارض ليصير الأدن متروكا بالأعلى يع لا يظهر التفاوت بين 
هذه الأربعة في الظنية والقطعية؛ لأن كلها قطعية» وإنما يظهر التفاوت عند التعارض؛ 
فيعمل بالأعلى دون الأدنء فإذا تعارض بين الظاهر والنص يعمل بالنص» وإذا تعارض 
بين النص والمفسر يعمل بالمفسر» وإذا تعارض بين المفسر وا محكم يعمل با نحكم؛ ولكن 
هذا التعارض إنما هو التعارض الصوري لا الحقيقي؛ لأن التعارض الحقيقي هو التضاد 
بين الحجتين على السواء لا مزيد لأحدهماء وههنا ليس كذلك. 

مثال تعارض الظاهر والنص: قوله تعالى: «إوَأَجِلَ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُم أَنْ ُو بأمْوَلِكْك 


عاو وى د تخي 08 8 م ع ب (النساء: 4 ؟١)‏ 

مع قوله تعا ى : #فانكحوا ما طاب لكم من النَّسَاءِ مثتى وثلاث وَربَا ع4 فإ الأول ظاهر 

< ظ : 5 (النسماء: ”) 

2 حل جمع المحللاات من عير فصر م الاربعة. فينبعي ال حل الزائدة عليها والثابني 

زجع 
نص ف أنه لا يجوز التعدي عن الأربعة؛ لأنه سيق لأجل العدد فتعارض بينهماء فترجح 
الثابي 
النص ويقتصر عليهاء وقيل: الآاول نص في حق اشتراط المهر» والثاني ظاهر ف عدم 
الأربعة 

اشتراطه؛ لأنه ساكت عن ذكره ومطلق عنه؛ فتعارض بينهما فيترجح النص ويجب المال. 
أي المهر في النكاح 

ليصير اخ اللام للعاقبة أي عاقبة التفاوت» وفائدته: أن يصير إلخ كذا قيل.(القمر) 

بين هذه الأربعة: أي الظاهر والنص والمفسر والمحكم.(القمر) 

فيعمل ! خ: لأن العمل بالأوضح والأقوى أولى وأحرى.(القمر) 

هذا التعارض: استدراك لدفع توهم نشَأ من الكلام السابق» وهو أن التعارض بين الظاهر والنصء وبين النص 

والمفسر» وبين المفسر وانخكم تعارض حقيقي .(القمر) الصوري: أي من حيث النفي والإثبات. (القمر) 

وههنا ليبس كذلك: فإن الظاهر أدن هن النص؛ والنص من المفسرء والمفسر 0 امحكم. (القمر) 

ما وراء ذلكم إلخ: أي ما وراء المحرمات المذكورة في الآية سابقاء لأن تبتغوا إلخ.(القمر) 

نص في حق إلخ: لأن الأول سيق لبيان اشتراط المهر.(القمر) لأنه: أي لأن الثاني ساكت عن ذكر المهر. 


مبحث المحكم 5 المثال للظاهر والنص 
ومثال تعارض النص مع المفسر قوله عاتة: "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة"” مع 
قوله ء3ِ8: "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة",** فإن الأول نص يقتضى الوضوء 





الجديد لكل صلاة أداءً كان أو قضاءً فرضًا كان أو نفلاء لكنه يحتمل تأويل أن يكون 
اللام ععى الوفت» فيكفى الو ضوء الواحد 2 كل وفت» فتؤدي به ف 'شاءت من 


: 1 عد اداعة ات 
إد اللام يستعار للوقت امستحاضة 


فرض ونفلء والثاي مفسر لا يحتمل التأويل لوجدان لفظ الوقت فيه صريحاء فإذا 
تارش بينيسا يمباز إل تزسيم الفسر تإكقى اللوقير اللراسه إل كل وقيض صلا عرة 
واحدةى والشافعي دللا م يتنبه ,مذاء فعمل بالحديث الأول. 


ومثال تعارض النص إخ: ومثاله من مسائل الفقه ما قال علماؤنا بك فيمن تزوج امرأة إلى شهر: أنه 
متعة لا" نكاح؛ أن قوله نزو ججت نص قِِ النكاح؛ والكرن احتمال المتعة فيه قائم, وقوله: "إلى شهم” مفسر 2 
المتعة ليس فيه احتمال النكاح؛ فإن النكاح لا يحتمل التوقيت بحال؛ فإذا اجتمعا في الكلام ترجح المفسرء ويحمل 
النص عليه» فكان متعة لا نكاحًاء كذا ذكر "همس الأئمة" ويأق هذا في المتن أيضا.(السنبلي) 

المستحاضة إخ: روىئى الترمذدي عن عدي بن ثابت: عن أبيه عن جذه عن الببىي 2-5 أنه قال فى المستحاضة: 
"تدع الصلاة أيام أقرائها الي كانت تحخيض فيهاء ثم تغتسل واتتواضاً عند كل صلاة وتصوم اتضال "الم 
تمعنى الوقت: كما في قوله: "آتيك لصلاة الظهر" أي وقت ضلاة الظهر كذا ف "الهداية": وأورد أن اللام 
حرف والوقت اسمء واستعارة الحرف للاسم لايصح؛ الصواب أن يقال: إن الأول يحتمل التأويل بأن يكون 
المضاف أي لفظ الوقت محذوفا فتدبر.(القمر) 

“ال جه الترمذي في "جامعه" رقم: 55 باب نا حاء أن المسشتخاضة تنوضاً لكل صلاة؛ وابن ماجة رقم: 17» باب ما 
جاء في المستحاضة الى قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي 25 أنه 
قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ال كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل وتنوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصليء 
وأخرج ابن -حباك في "اضصححة" رقم: هه ىق 3/3/5 عن عائشة قالت: سثل رسول الله ع عن المنتحاضة 
فقال: تدع الصلاة أيامها ثم تغتسل غسلا واحداء ثم تتوضأ عند كل صلاة؛ والكل ضعيف. [إشراق الأبصار 3] 
**روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 5 أن الببي 5325 قال لفاطمة بنت أبي +جحيش : توضئي لوقت 
كل صلاة» واذاكر اسبظ. ابره الجوزي أن الإإمام أبا حنيفة رؤاه » وذكره محمد في الأصل مفصلا. (إشراق الأبصار) 


مبحث الحكم وت" المثال للظاهر والنص 


ومثا| ل ارض افر مع كم قود ال ليمي - كد 


(الطلاق: 5) 


لوعي في القدف : 
بعد التوبة؛ 00 حجة به والثاين ني محكم يقتضي عدم قبولها؛ 0 
5 بعد التو بة 


فيه صريحاء فإذرٍ تعارض بينهما يعمل الى لضان كني لين روا لزيا 


أي في عدم قبول 
ثم أن المصنف ذكر مثالا لتعارض النص مع المفسر من المسائل الفقهية على سبيل التفريع. 
فقال: حي قلنا: إنه إذا تروج امرأة إلى شهر أنه يكون منعة يريد أن قوله: "تروج" نص في النكاح 


فإن الأول مفسر !خ: أورد شار ح "الحسامي" "اك اضاعتب. اله لتحقيق" إنا لا نسلم أن الأول مفسر؛ لأن المفسر 
ما لا يحختمأ ل شيئا سوى مدلوله إلا النسخ» وقوله تعالى: 0 أشهدوا ذوَي عدل م 5 (الطلاق ") يحتمل الإيجاب 
والندب» ويتناو ل بإطلاقه الأعمى والعبيد» وهم| ليسنا رادين إجماعاء فكيف يسمى مفسرًا مع هذه اللاحتثماللات., 
وأحيب (أي من ملا محمد عرفان يك أن الغرض أن الأول مفسر قي القبول» فالا يضرة هذه الاحتمالاات» 
ولا يتناول الأعمى والعبيد لانصراف المطلق إلى الكمال ولا كمال لهما.(القمر) 

فإذا تعارض بينهما إ2: فيه أنه لا تعارض؛ لأن حكم الأول الإشهاد وحكم الثاني عدم قبول الشهادة عند الأداء؛ 
وليس القبول لازمًا للاشهاد؛ أيه 32 أنْ إشهاد الحدودين في القذف والأغعمى صحيح حي ينعقد النكاح بشهادهم. 
ولا يقبل شهادكم عند الأداءء ولو ليق أ القبول لازم للإشهاد. فالأول يدل على قبول شهاده امحدودين في القذف 
بطريق الإشارة؛ والثاق يدل على عدم قبوها بالعبارة» والعبارة ترح على الإشارة؛ فصار الترجيح بهذا الاعتبار 
لا باعتبار كون الثاني ل ككماء والأول عقي تنو ىوالقم اله يكون متعة: خلافا لزفر ملل فإنه يقوا ل: إن التوقيت 
إل ته واطلء والقاج وكرن مييق لأن النكاح لا يبطل ببالظريو بط لقاسدة بل بطل الور ط.(القمر) 

أنه يكو ن متعة: لا نكاح؛ لأن التروج نص في التكاح وإن كان مختملا أن يراد به المتعة محارًا وقوله: إلى شهر مفسر في 
المتعة ليس فيه احتمال النكاح؛ إذ النكاح لا يحتمل التوقيت بحال؛ وإذا اجتمعا رجحنا المفسر؛ وحملنا النص اشع 
يريد أن قو له اخ: هذا دفع دحل مقدر هو: أن قول المصنف: إنه متعة ينادي بأعلى نداء أنه لا احتمال فيه لغير المتعة 
بل هو متعين له وليس كذلكء فقال: مراد المصنف أن في هذا الكلام قول القائل تزوجت امرأة نص ف النكاح لكنه 
يحتمل كونه متعة) وقوله: "إلى شهر" مفسر ف كونه متعة) شر جح كونه متعة؛ لأن وقت تعارض النص والمفسر د نود 


بيان المتقابلاات للأقسام الأربعة السابقة أه" تعريف الخفي وحكمه 


لكنه يحتمل تأويل أن يكون نكاحًا إلى أحل؛ فيكون متعة» وقوله: "إلى شهر" مفسر في هذا المعيى 


أي النكاح إلى أحل 


سل 4 ونع تسل علي العلا وكين 4 إل عنامي السام لأن قوله: ل 
د للق رف دست قرسا وين رن نا مين رن سح فرجحت المتعة. 


[بيان المتقابللات للأقسام الأربعة السابقة| 
ثم بعد الفراغ عن بيان الأقسام الأربعة شرع في مقابلاها. 


فقال: وآما لني : :هما خفى عراده بعارض غير الضيغة الا ينال إل بالطالب :يعي أن التققى 
اسم لكلام حفي مراده بسبب عارض نشأ من غير الصيغة؛ إذ لو كان منشؤه الصّيغة لكان 


ل 
فيه حفاء زائد» ويسمى بالشكل والغحمل ».فا يكوت مقابلاً للظاهر الذي فيه أدى ظهور 


> المفسر ثم بعد ذلك نظر الشارح في هذا الجواب بأن فيه مسامحة؛ لأن قوله: "إلى شهر" لا يصلح أن يكون مفسرا 

لكونه غير مستقل بنفسه؛ ثم بعد ذلك أزاح ذلك النظر» وقال: مراد المصنف أن هذا الكلام يختمل أمرين نكاحًا 

ومتعة» فرجححت المتعة فلا غبار فيه؛ لأنه ليس فيه نسبة كونه متعة إلى قوله "إلى شهر" فتدبر.(السنبلي) 

فيكون متعة: أي فيكون نكاحًا مؤقتا فاسدًا كالمتعة؛ لأنه يكون متعة حقيقة» فإن المتعة تختص بلفظ التمتع كذا 

ف كتب الفقه» ثم اعلم أن المتعة لا تحوز عند الأئمة الأربعة» وما في "الحداية" من نسبة حل المتعة إلى مالك فغلط 
كما ذكره الشارحون َل كذا في "البحر الرائق".(القمر) إلا كونه متعة: أي إلا كونه في حكم المتعة.(القمر) 

وليس كلامًا مستقلا إلخ: بل الكل كلام واحد» ولا معن للتعارض بين أجزاء الكلام.(القمر) 

في مقابلاهها: ف مقابلات أقسام الظهور؛ وهي أقسام الخفاء.(القمر) فما خفي !2: المراد بالخفاء في التعريف: 

الخفاء اللغوي؛ والمعرف الخفي الاصطلاحي فلا يلزم تعريف الشيء بنفسه. (القمر) 

نشأ من غير الصيغة: يعن أنه ليس اختفاء في مدلول اللفظ بل عوض عارض في بعض الحزئيات اختفى بسببه 

أن هذه الجزئيات من أفراد مسمى اللفظ أم لا.(القمر) 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ؟"” | تعريف الخفي وحكمه 


فإن كا من هؤلاء مترتب في الخفاء ترتب الأصل ف الظهورء فإذا كان في الظاهر أدن ظهورء 


أي أقسام الخفاء في الشدة والضعف 


فالايك 8 يكون 8 الخفى أدئ خفاء وهكذا القيلاس وار تال مراده الا بالطلب» فصار كمن 
احتفى ف المدينة بنوع حيلة عارضة من غير تغيير لباسٍ وهيأة» ثم في قوله: "بعارض غير الصليفة" 
مسامحة» والأظهر أن يقول بعارض من غير الصّيغة. كما في عبارة شمس الأئمة الحلوان؛ 
وقوله: "لا ينال إلا بالطلب" ليس قيدًا احترازيّاء بل بيان للواقع وتأكيد للخفاء. 


يي هي ١‏ ٌ 1 : : ا ي 1 5315 . 8 فق ع 35 8 . 
وححكمه النظر فيه ليعلم ان الحتفاءه لمزية أو نقصان:ء فيظهر المراد اي حكم الخفى النظر فيه 
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وهو الطلب الأول ليعلم أن ا لأحل زيادة المع فيه على الظاهر أو نقصانه فيه» فحينئل 


اعويسة الطللي 


بظهر لزاه فيسك :فى الزيادة على سيب مأ أي الال 
كآية السبرقة في حق الطرار والنباشء فإن قوله تعالى: 95و السَارق و السّارقة فَاقطعُو يما 


0 ا 
ادن عتقاءه وهو اخفاء يعارض» إذ لى كأن متنا الحماء الصيعه لكان فيه حمله رقد:«فلد يكوه مقابلة للظاهر 
الذتي:فبه: أدَق ظهورء فمحل الخفاء في اخفي ليس هو نفس الصيغة» ومحل الظهور في الظاهر نفس الصيغةع 
فتغاير اخحل فيهماء وهذا لا يقدح في تقابل الظاهر والخفي في مراتب الظهور والخفاء» فإن الخفي فيما فيه خفي 
ليس بظاهر فيه؛ فلا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة.(القمر) وهكذا القياس: ففي المشكل زيادة حفاء 
على الخنفي كما في النص زيادة وضوح على الظاهر»؛ وي المحمل زيادة خفاء على المشكل كما في المفسر زيادة 
وضوح على النض» وف المتشابه خفاء كامل كما أن في المحكم وضوحا اهل مسرم 
مسامحة: فإن قوله غير الصيغة باحر لا يصلح أن يكون صفة لعارض 4 لآنه احترز به عن الشكل واحمل 
والمتشابه» فيفهم منه أن الخفاء ف هذه الثلاثة بعارض هو الصيغة وهو فاسد كذا قال ابن الملك يلك..(القمر) 
والأظهر إل: فإن العارض هو الناشي من غير الصّيغة» وإِنما قال: والأظهر ول يقل: والصواب لاستقامة كلام 
المضنتقى بأك يقال: إن قولهة غير الضيغة يدل .من قولة غارضن أي سبب .غير الضيقة كذا قيل .(القمر) 
يون إل : فإن كل -حفاء لا ينال المراد فيه إلا بالطلب.(الة لقمر) للواقع : فإن:بعض قيود التعريف يكون واقعيًا.(المحشي) 
على الظاهر. متعلق بالزيادة أي ي على ما يفهم من الظاهر .(القمر) 
أو نقصانه إلخ: معطوف على الزيادة أي نقصان المع فيه عما يفهم من الظاهر.(القمر) 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة وى ؟, تعريف الخفي وحكمه 
ظاهر في حق وجوب قطع اليد لكل سارق» حفي في حق الطرار والنباش؛ لأفهما اختصا 
باسم آحر غير السارق في عرف أهل اللسان» فتأملنا فوجدنا أن اختصاص الطرار باسم 


لمب ا لاوا ا 
0 
أتعر 


5 أخير 


اسن المر توه ادرف سن لوز قلي م ملب سيق بي كر 
القطع إلى الطرار لأجل الزيادة فيه بدلالة النص ولم نعد إلى النباش لأجل النقصان فيه 
ولو كان القبر في بيت مقفل قيل: لا يقطع النباش؛ لما ذكرناء وقيل: فيا أر سر 


لحز بالكان وإن م يوحد بالحافظء وهذا كله عندن؛ وقال أبر يوسف والشافعي 2ن 


.4 سارق إلخ: فحكم السارق خحفي في حق الطرار والنباش لعارض من الخارج؛ وهو اختصاصهما باسم آخر 
فان به.(الستبلى) لأهما اختصا !خ: فتطرقت الشبهة ف أنه يشملها اسم السارق أم لاء فتأملنا في المع الشرعي 
يا سس السرقة إل قلت: التعريف الجامع للسرقة: أحذ مال معتبر شرعاء من حرز أجحبي 
لا شبهة فيه حفية» وهو قاصد للحفظء ف نومه أو غيبته» احترز بالأول ما دون النصابء وبالثاني عن الأخذ من 
والانتهاب»وبالسادسن عن النبش»:وبالسايع عن الطرار (السدباي) 
محترم: أي معرز بأن يكران المال متقوما يحل الانتفاع به شرعاء فلا قطع بسرقة حمر مسلمء وأن يكون عشرة دراهم؛ 
فلا قطع بسرقة أقل منها.(القمر) محخرز: واحترز بقوله: "محرز عن الأخذ من غير حرزء ويقول: خفية عن الانتهاب 
والغصب كذا قال ابن الملك.(القمر) بدلالة: لأن الحكم إذا ثبت في الأدن يثبت في الأعلى بالأولى. (الخحشي) 
بدلالة النص: متعلق بقوله: فعديناء وفيه: أن الحد للزجرء وزاجر الأدن لا يقبت في الأعلى دلالة؛ ألا ترى أن 
الكفارة في قتل الخطاء لا تثبت في قتل العمد دلالة على أن الزاحر مشروع فيما كثر وقوعه؛ فلا يلزم شرعه فيما 
قل وقوعه كالطر» فإنه أقل وقوعا من السرقة» ولذا قال بعض شراح أصول البزدوي: إن إثبات القطع في الطرار 
بالعبارة؛ لأن المطلق يتناول الكامل فلأن يتناول الأكمل أولى.(القمر) 
قيل: لا يقطع إ خ: هو الأصح كذا في "الدر المختار" وهو قول الإمام السرحسي كذا قال البرجندي. (القمر) 
لما ذكرنا: أي لأجل النقصان في اللفظ. وكل هن الناس يتأول في الدخحول ف ذلك البيت لزيارة القبر.(القمر) 
وهذا: أي عدم قطع النتباش عند الإمام الأعظم وعبك مك وا (القم 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة 4ه ؟ تعريف المشكل وحكمه 
يقطع النباش على كل حال؛ لقوله -فتلا: "من نبش قطعناه",* قانا: هو محمول على 
السياسة؛ لما روي عنه ع32:#: "لا قطع على المحتفي'. ** وهو النباش بلغة أهل المدينة. 

وأما المشكل فهو الداخل في أشكاله أي الكلام المشتبه في أمثاله» فهو كرجل غريب 
ااختلط بمسائر اللسسا يا يا بدن مطلاة علي لني و 7 الذي 


ا 
وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد» ثم الإقبال اي اد فيه إلى أل تيت | لمراد منه 
أي هراد الشارع 


على كل حال: أي سواء كان القبر في بيت مقفل أو غير مقفل.(القمر) لقوله 33 من نبش ! لخ: وقد أورده 
ضصاحب "الحداية”" 3 وقال : إنة ليس مر فو ع) وقيل: إن هذا الحديث 0 صرح بضعشةه البيهقي) وق الى شرح 
الموظأ أنه قال بق يو سفف : : وحدننا الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي قالا: يقطع سارق أمواتنا كسارق 
أحيائنا» قال الحجاج: وسألت عطاء عن النباش فقال: يقطع. وعند عبد الرزاق أن عمر ذه كتب إلى عامله 
باليمن : أن يقطع أيدئ قوم يكتفرو ل القبور. (القمر) هو محمول اخ: هذا على تقدير التنزيل؛ وإلا فقد عرفت أنْ 
ذلك الحديث ليس عرفو ع.(القمر) لما روي عنه عات لا قطع ! ل: قيل: أورد هذا المئن صاحب "فتح القدير". 
وقال: إنه منكرء وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس حك أنه قال: "ليس على النباش قطع" كذا في المحلى.(القمر) 
فهو الداخل في أشكاله: هذا إيماء إلى وجه التسمية؛ والأشكال جمع الشكل بالفتح أي المثل كذا في منتهى 
الآره؟ وما قيل: إنه بفتحتين فمما لى أجدهء فالمشكل مأخحو ذ 5000 كنذا أي دخل 2 أمثاله وهو عند 
الأصوليين عبارة عن كلام يحتمل المعان المتعددة» ويكون المراد واحدًا منهاء لكنه قد دعل في أشكاله» وهى تلك 
المعاق المتعددة فاحتفى بسبب هذا الدحول.(القمر) 

"رواه البيهقي: ١‏ في “تابه العوة” مررقيا, عبن جبراة بت يزيك ين | العراي جو عازب عن ,بيه حَنَ حده في حديث 
ذكره أن البيي 2 قال: "ومن نبش قطعناه . قال في "التنقيح": في هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر بن حازم 
وغيره. [نصب الراية «/6875 517] قال في فتح القدير: حديث منكر. [إشراق الأبصار 3] 

**قال العيئ في شرح "الهداية": غريب لا أصل له؛ وقال ابن الهمام في فتح القدير: هذا المتن منكر.(إشراق الأبصار) 


النباش قطع. 581١/5‏ باب ما جاء قّ النباش يه نخد ما حده؟ | 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة هوه؟ تعريف المشكل وحكمه 
أي حكم المشكل أولا: هو اعتقاد الحقية فيما كان مراد الله تعالى .جرد ماع الكلام ثم 
الإقبال على الطلب أي أنه لأي معان يستعمل هذا اللفظ» ثم التأمل فيه بأنه أي معين يراد 
يي 0 قوله تعالى: «إفَأنُوا حَرْئَكُمْ أنى سكت فإن كلمة 


م 
إن" مشكلة فى قارزة قح "من أين" كما في قوله تعالى: #أنى لك هذا أي من أين لك 
(آلرء عسوت ور 
هذا الرزق الات كل يوع؛ وتارة .معن 2 ' كما ف قوله تعالى: «إأنى يَكوث لي غْلام4 


(آل عمران: 2 


أي كيف يكون لى غلام» فاشتبه ههنا أنه بأي معيئ هوء فإن كان بمعين "أين" يكون المع 
من أ سكان كف شقن قبلا أو دبرا فتحل اللواطة من امرأته» وإن كان بمعيئن "كيف"» فيكون 
المعين بأية كيفية شئتم قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعاء فيدل على تعميم الأحوال دون امحال؛ 
فإذا تأملنا في لفظ الحرث علمنا أنه بمعنى "كيف"؛ لأن الدبر ليس بمموضع الحرث بل موضع 
الفرث» فتكون سندانف حرامًاء لكن حرمتها ظنية حي لا يكفر مستحلهاء 


ثم التأمل: أي بالنظر إلى السياق والسباق.(القمر) فأتوا حرثكم إلخ: شبه الله تعالى النطفة الي يخلق منها 
الأو لاد بالبذر» وشبه رحمهن بالأرض» وشبه ال ولاد بالغلة الحاصلة من الأرض.(القمر) 
كلمة أئ مشكلة إ: قيل: لا يتأتى الطلب والتأمل في كلمة أنرت؛ فإن الإشكال فيه إما أن يكون بالنسبة إلى من 
هو عارف باللغة» أو إلى غيره؛ فالأول لا يحتاج إلى الطلب؛ لأنه يعلم أنه مشترك بين معين "أين وكيف" بل يحتاج 
إلى التأمل فقط حي يظهر أنها .معن كيف أو أين» وأما الثاني فالخفي مشكل عنده أيضًا لاحتياجه إلى طلب معناه» 
م العامل في المراد غتامل .(السنبلى) كما في قوله تعالى: أي حكاية عر: ن اقول زكريا لعريم على ثبيتا وع4 لقي 
أن بابي إلخ: هذا قول زكريا عَلتَة حين بشر بالولد.(القمر) ههنا: أي في قوله تعالى: #إفأتوا حَرَنُكمْ أنى 
تتم (البقرة:27) (القمر) دون المحال: فإن امحل واحد وهو القبل.(القمر) 
أنه بمعنى كيف إلح: لا يقال: كونه .معئ | كيف يقتضي حل الإتيان في حالة الحيض؛ لأا حال من الأحوال. 
أيضًا؛ لأنا نقول حرمة الإاتيان في الحيض منصوصة بقوله تعالى: «فاعمزلوا النسياة في المَحِيض 4 (البقرة: ؟؟ 5ع 
وهو نص وهذه الاية مؤولة» فلا تعارضه. (السنبلي) 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ١5‏ تعريف المشكل وحكمه 
وهذه للواطة هي المقيسة على الوطء في حالة الحيض لعلة الأذى دون الني من الرجال؛ 
ي اللواطة مع اهرأثة 


لأن حربتها قطللية قابنة بالكتاب والسنة والإجماع على ما كتبنا كل ذلك في "التفسير 


الأمدي", نكل عن ل كن ل مفضل اي للشقوك اللي رجح أحد معانيه 





ري من يي ف وصف أو الحنة» فإن فيه إشكالاً من حيث إن القارورة لا 97 
7 (الإنسان: 2١‏ 


من الفضة بل من الزجاج» فإذا طلبنا وجدنا للقارورة صمتين حميلة) وهي الشفافة 
وذميمة) وهئي السوادى وجدنا للفضة صعتان حميدة) وى البياضء ودميمة وهي عدم 


الصفاءء؛ فلما تأملنا علمنا أن أواني الجنة في صفاء القارورة وبياض الفضة فتأمل. 


شي المقيسة إعر: فيه أن القياس يشترط فيه أن لا يكون ف الفر ع نص؛ وقد وردت الأحاديث في حرمة اللواطة 
مع امرأته أيضًا منها: ها روى الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله مه قال: "لا ينظر الله عزوجل إلى رحل أتى 
رحلا أو امرأة في ذبرهاء فالحق أن يقال: إن حرمة اللواطة مع امرأته بإشارة النص لا بالقياس كذا قيل.(القمر) 
ف التي اخ : أي دون اللواطة ال إلخ.(القمر) ثابتة بالكتاب والسنة: قال الله تعالىى: ا لاون الدحَا! ل شهوة عر 
النَسَاءِ (الأعراف:81): وروى رزين عن ابن عباس أن رسول الله يه قال: "ملعون الا قوم لوط" .(القمر) 
ف “اق الأحتمدي": قال الشارح هناك؛ بقى الإشكال ف هذا المقام بوجهين: وهو أن الأذى لما كان علة 
للحرمة ينبغي أن يحرم الوطء في حالة الاستحاضة؛ وأن شرط القياس أن يتعدى حكم الأصل إلى الفرع بعينه» 
وقد تغير؛ لأن حكم الأصل الحرمة الموقتة بالغسل؛ أو انقطاع الدم» وحكم الفرع الحرمة الموبدة» ويمكن أن 
يجاب عن الأول بأن الاستحاضة قد تكون دائماء فلو اعتبر حرمتها لزم الحرجء وأنه متروك بالنص» وعن الثاني 
بأن حكم الأصل قد بقي بعينه في الفرع مع شيء زائد عليه فتثبت الحرمة بالطريق الأولى.(القمر) 
لأجل استعارة إخ: قالوا: إن العلاقة بين المعئ الحقيقى وابمخازي إن كانت علاقة شركة في وصفء فالمحاز 
استعارة؛ وإلا فمجاز مرسلء وبين علاقاته في حاشيتنا المسماة "بالقول الأسلم لحل شرح السلم".(القمر) 
بديعة: وجه البداعة: إثبات صورة غريبة للأواني وهي الصورة المركبة من الضدين.(القمر) 
قوارير من فضة #- قال الملتسترورت: أواد بياض الفضة في صفاء القوارير خير من فضة في صفاءٍ الزحاج يرى 
ما في داحلها من خارجها.(السنبلي) وهي الشفافة: الشفاف ما لا يخجب ما وراءه.(القمر) 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة /اه ١‏ تعريف امجمل وحكمه 


[تعريف المجمل وحكمه] 


وأما المجمل: فما ازدحمت فيه المعابئ» واشتبه المراد به اشتباهًا لا يدرك بنفس العبارة 


2 





أي السسسيا الازدحام 


بلى بالرجوع إلى الاستفسار من المحمل والطلب ثم التأمل. ازدحام المعاني عبارة عن 
احتماعها على اللفظ من غير رجحان لأحدها كما إذا انسد باب الترجيح في 


امشترك» أو يكون باعبار غرابة اللفظ كلف الفلوع المذكور فا عن بل تمدع اق ازا ايفن 12 2112 


وأما المجمل: مأخوذ من أجمل الأمر أيهمه.(القمر) فما ازدحمت: أي اباسسو سبي يدنع كل رواحة بين الماني 
سواهء وقيل: إن في المحمل ليس ازدحام المعان شرطًا بل المتكلم لو اصطلح اربحالا» واستعمل اللفظ كان بحملا 
محتاحًا إلى الاستفسار كلفظ المهلوع على ما سيجيء.؛ وإن لم يكن فيه ازدحام المعاني» فحيتئلٍ تعريف المحمل ما 
اشتبه مراده اشتباهًا لا يدرك إلا بالاستفسار من المحملء وأما ذكر ازدحام المعاى فإنما هو لبيان سبب الاشتباه في 
الغالب» وقيل: إن ازدحام المعانى داحل في حقيقة المحمل لكنه قد يكون حقيقة كما في المشترك الذي انسد باب 
ترجيحه» وقد يكون تقديرًا كما في اللفظ الغريب كلفظ الهلوع.؛ فإنه لما احتمل المعاني الكثيرة عقلاً ضار كأنه 
ازدحم فيه المعاني» وكما إذا بمم المتكلم مراده وإن كان مععئ اللفظ مفهومًا لغة» والشارح اتبع القول الثاني 
وقال: ازدحام المعاني إلخ.(القمر) المعال: المراد بالمعئ: مفهوم اللفظ لا ما يقابل الجوهرء وليست الجمعية 
مقصودة بل المراد ما فوق الواحد ليدخل المشترك بين المعنيين إذا انسد باب ترجيح أحدهما. (القمر) 

تم الطلب اخ اعلم أن ظاهر كلام المصدف يشعر بأنه يحتاج في كل مجحمل إلى الاستفسار من الحمل ثم الطلب 
ثم التأمل» وليس كذلك؛ فإن البيان إذا كان شافيًا لا يحتاج إلى الطلب. ثم التأمل كذا في "التلويح" وغيره» فمععئ 
كلام المصنف يه بل بالرجوع إلى الاستفسار في كل بحمل ثم الطلب ثم التأمل إن لم يكن البيان شافياء ولعجحب 
من الشارح بلك أنه فهم أن المحمل يحتاج إلى الطلب والتأمل بعد الاستفسار من المحمل وإن كان البيات شافيًا 
كما سيجيء تدبر.(القمر) باب الترجيح: كما إذا أوصى لمواليه وله موال أعتقوه» وموال أعتقهم.(المحشي) 

أو يكون: أي الازدحام وهذا هو القسم الثاني من المحملء والقسم الثالث منه. أن يكون الازدحام نظرًا إلى إيمام 
المتكلم مراده» وإن كان معن اللفظ مفهومًا لغة كما في أقيموا الصلاة كذا قيل.(القمر) 

أو يكون: لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم كالصلاة والزكاة.(اخحشي) 

غرابة اللفظ: فلا يفهم معى ذلك اللفظ لغة.(القمر) 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة مه" تعريف المجمل وحكمه 


في قوله تعالى: إن الْإنْسَانَ ل هلوعاً | إذا مسة مَسسهُ الشر جَرُوعا وَإِذَا مَسمّهُ احير ممُوعاك. 


(المعارج:3 ٠:1‏ ”ل [ ؟) 


أنه قبل بياله تعالى "كان بحسلا لم يعلم مراده أصلا» فبينه.بقوله تعالى: وا 
الأيهم فيل حس بان لمعت كك والخفي» 4 والملشكلع فخرج بقوله: "وااظسة شتبه المراد به 


اشتباها؟” اع فإن الخفى يدرك .ممجرذ الطلب» والمشترك والمشكل بالتأمل بعد 
الطلب» بخلاف المحمل؛ فإنه قد يحتاج إلى ثلاثة طلبات: الأولى الاستفسار عن المحمل؛ ثم 
الطلب للأوصاف بعده؛ ثم التأمل للتعيين» فهو كرجل غريب حرج عن وطنه» ووقع ف 
جملة من الناس لا يوقف عليه إلا بالاستفسار عن الأنام» ففيه زيادة حفاء على المشكل, 


فيقابل المفسر الذي فيه زيادة ظهور على النصء ثم لما علم المحمل بعد ثلاث طلبات خرج 
منه المتشابه؛ لأنه لا يجوز طلبه ولا تعلم حقيقته بأيّ طلب كان. 
ويحكمه! اعتقاد اللقية فيما هو المراد.والتوقض فيه إلى أن فبيق يباك امهل » سواء كان:بيانا 


شافيًا كالضلاة و الزكاة في قوله تعالى: لوَأقِمُوا الصلاة وَآثوا الرَكايك, فإن الصلاة في اللغة 
(البقرة: 17 ) 


الدعاء؛ ولم يعلم أي دعاء يراد» فاستفسرنا فبينها النبى 32 بأفعاله بيانًا شافيًا من أوها إلى 
آخرهاء ثم طلبنا أن هذه الصلاة على أي معانٍ تشمل» فوجدناها شاملة على القيام: 


إن الإنسان خلق هلوعا: أي شديد الحرص قليل الصبر إذا مسه الشر أي الضرر كالفقر والمرض كان جزوعا 
يكثر الجر ع وإذا مسه الخير كالصحة والغناء كان منوعا من الطاعة يبالغ في الإمساكء كذا قال البيضاوي.(القمر) 
فهو كرجل: إلى آخره يرجع إلى المحمل.(القمر) كرجل غريب !خ: فهو يختاج أولا إلى الاستفسار عن موضع 
الإقامة ثم طلب وصفه وهيئته» ثم التأمل في تعيينه.(السنبلي) ثم طلبنا !لخ: ليس هذا الطلب ثم التأمل بعده لدرك 
المرادء فإن مراد المتكلم قد أدرك بالبيان الشافي» فلا يليق ذكره ههنا تأمل.(القمر) 

أن هدة الصاكة إخ: يعي طلبنا أو لا أو صاف الصلاة فو جد ناها هله على التحريعة والقيام والقعودي 
والأذكارء والأدعية, وأيضًا مشتملة عا السبية والفرض والوااجب والمستحب.) ثم تأملنا للتعيين والتمية؛ فو بحدنا 
أن التحرية والقيام فرضء والقعود الأول واجبء والأدعية مستحبة.(القمر) 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة 4ه" تعريف المجمل وحكمه 
والقعود, والركوع, والسجود, والتحريعة, والقراءة والتسبيحات» والأذكار, فلما تأملنا غخلما 
أن بعضها فرضء وبعضها واجبء وبعضها سنة» وبعضها مستحبة: فصار مفسرا بعد بعد أن كان 


كالقيام كقراءة الفائحة كتسبحات الر كوع 3 


بحملا وهكذا الزكاة معناها في اللغة: النماءه وذلك غير مراد» فبينها النبي يل بقوله: "هاتوا ربع 
عشر أنوالك")* وقوله عية: 'ليس عليك فق الذغب: شىء حمق يلغ غشرين مثقالاء وليس 
عليك في الفضة شيء حىّ يلغ مائ درهو'ء** وهكذا قال في باب السوائم, ثم طلبنا 
الأسباب والشروط والأوصاف والعلل» فعلمنا أن ملك النصاب علة وحولان الحول شرط. 


مستحبة: كالدعاء بعد الصلاة على النبي يل (القمر) وقوله عاج ! لخ: قال الزيلعي في شرح "الكبز": وقال عالكلا: 
"ليس في أقل من عشرين دينارًا صدقة؛ وف عشرين دينارًا نصف دينار"» وقال عله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "فإذا 
بلغ الورق مائيٍ درهمء فخذ منه خمسة دراهم".(القمر) في باب السوائم: في "تنوير الأبصار": السائمة هي لغة: 
الراعية؛ وشرعا: المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل» والزيادة والسمن» وكتب الفقه والحديث 
مشحونة بذكر زكاة السوائم.(القمر) طلبنا الأسباب !خ: فالسبب هو ملك الكمال» وكون المالك عاقلاً بالعاء 
والوصف هو كونه فاضلا عن حاجته الأصلية؛ وكونه تنا للشيء كما في الذهب والفضة؛ وكونه سومًا كما في 
الأنعام» وكونه منويًا للتجارة في غير ما ذكرناء وكونه مملوكا ملكا تامًا أي رقبة ويدًا.(السنبلى) 
علة: أي سبب لافتراض الزكاة؛ وأما سبب لزوم أدائها فتوجه الخطاب يعين قوله تعالى: 18و آنّوا الرّ كا (البقرة:*4) 
شرط: أي لافتراض أداء الزكاة» وأما شرائط افتراض الزكاة فعقل وبلوغ. وإسلام» وحرية.(القمر) 
ود أبو ذاود في "سننه" رقم: ٠5177‏ اباب في زكاة السائمة: وأخمد في "مسنده" رقم: ٠١517‏ والدار قطني 
في "سننه" 237/7 نوكيب 227 نهب ريق والماشية والثمار والحبوب» عن علي دنه عن النبي 535 أنه 
قال: هاتوا ربع العشور من كل أريعين درهما ذرهما. 

*“"هذا الحديث في ستن أبي داود إلا أ نه ليس في رواية واحدة بل في روايتين» ففي رواية رقم: 2٠51/7‏ باب في 
زكاة السائمة عن علي ده ليس عليك شيء يعن في الذهب حى يكون لك عشرون ديناراء وف رواية أخرى 
رقم: 151/7ء باب في زكاة السائمة» عن على ذلك وليس عليكم شيء حى تتم مائي درهم. وروى أبو أحمد بن 
زنحويه في كتاب الأموال عن غمرو بن شغيب عن أبية عن جحده أنه عَلِتِظ قال: ليس فيما دون ماني درهم شي ع) 
ولا فيما دون عشرين مثقالا من ذهب شيء؛ ففي مائى دراهم حمسة دراهم؛ وفي عشرين مثقانا نصف مثقال» 
وإسناده ضعيف» وقد ورد في معناه عدة أحاديث بينتها في الكتاب المسمى بنور الحهداية.[إشراق الأبصار ص ]١١‏ 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ‏ كن تعريف المجمل وحكمه 
وهكذا القياس. 
أو لم يكن البيان شافيًا كالربا في قوله تعالى: ظوَّحَرّم الرّباكه فإنه مجمل بينه البي علنة 


(البشرة 2 


بقوله: "الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» والذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيدِ؛ والفضل ربا".* ثم طلبنا الأوصاف لأجل هذا التحريم 
حى يعلم حال ما بقي سوى الأشياء الستة» فعلل بعضهم بالقدر والجنس» وبعضهم 
بالطعم والثمنية» وبعضهم بالاقتيات والاذخار» وفرع كل واحد منهم تفريعًا على 
حسسب تعليلهه وبالهملة لم يكن اليان شافيك وعرج من حي الإنخال إلى حير الأشكال: 
ولهذا قال عمر ذده: حرج الببي عَلئَةا ولم يبين لنا أبواب الرباة هكذا قالوا. 


ل بيانًا شافيا 

وهكذا القياس: كما يقال: إن المصدق لابد له من أن يأحذ في الزكاة من المركي مآلا ل صفة التوسط لا أن يأحذ 
خيار الأموال.(القمر) فإنه مجمل: لأن الربا قي اللغة: الفضل؛ وليس كل فضل حراماء فإن البيع إنما يعقد للفضل لكنه 
لم يعلم أن المراد أي فضلء فصار محملاء فبينه إلخ» وف "الصبح الصادق": ولا يخلو عن شيء؛ وذلك لأن الآية الكريمة 
نزلت للرد على من سوّى بين البيع والربا حيث قالوا: إما البيع مثل الربا؛ فكان عندهم معروفاء فكيف يكون الربا 
مخملاً. (القمرع ثم طلبنا: أي ثم طلينا الأوصاف الصالحة للغلية, ث'تأملنا لتعيين بعض الأوصاف للغلية (القتمرع 
فعلل بع سم إل أي علل الحنفية بالقدر كيلا كان أو وزنا والجنسء والشافعية بالطعم في المطعومات والثمنية في 
الأثمان, والمالكية بالنقدية في النقدين؛ والاقتيات والاذخار في غير النقدين.(القمر) وفرع إلح: قد مر منا التفريعات 
فتذكر.(القمر) من حيز الإجمال إلخ: يعن طلبنا أولا بعد الاستفسار أوصاف الأشياء الستة» فوجدناها مشتملة 
على القدر والجنسية» وأيضًا على الطعم والثمنية؛ وأيضًا على الاقتيات والاذخارء ثم تأملنا للتعيين والتمييزء فرجححنا 
القدر والجنس» ورحح بعضهم على حسب اجتهاده الطعم والثمنية كما هو مذكور في "الحداية"؛ ثم اعلم أن البيان 
إذا لم يكن شافيًا حرج المحمل من حيز الإجمال إلى الأشكال» وهذا البيان لم يكن شافيًا؛ِ لأن الربا مع إجماله اسم 
+جنس حلين بالألف واللام» فيستغرق جميع أنواعه, والحديث لا ينتظم جميع أفراد الربا؛ إذ لم يوحد فيه شىء من 
كلمات القصرء فلا يتضح حقيقة الربا بل بهذا البيان حرج النص عن حيّز الإجمال إلى الأشكال كما يدل عليه قول 
عمرء واختلاف العلماء في تعليله» فاحتمل أن يوقف عليها بالطلب والتأمل بدون الاستفسار عن المحمل 
فافهم.(السنبلي) وهذا !لخ: أي لعدم كون البيان شافيا قال عمر + إلخ كذا رواه ابن ماجه.(القمر) 


عد جح 0 اي ل 2 
مل خترعة. عر برجة. 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ا" تعريف المتشابه وحكمه 
[تعريف المتشابه وحكمه] 

وأما المتشابه: فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منهء ولا يرجى بده أصلا. فهو 
في غاية الخفاء.مفزلة المحكم في غاية الظهور» فصار كرجل مفقود عن بلده وانقطع 
أثره» وانقضى أقرانه وجيرانه. 

م الحقية قبل يوم الإصابة أي اعتقاد أن المراد به حق وإن لم نعلمه قبل يوم 
القيامة؛ وأما بعق القياية فيصر مكفورفا لكل أحد إن شاء الله تعالى» وهذا في حق الأمة: 
وأما في حق النبي #32 فكان معلومًا وإلا تبطل فائدة التخاطب؛ ويصير التخاطب 
بالمهمل كالتكلم بالزنجي مع العربي: وهذا عندناء وقال الشافي - بنك وعامة المعتزلة: 
إن العلماء الراسخحين أيضا يعلمون تأويله. 

ومنشأ الخلاف: قوله تعالى: وما يَعْلَمُ ويه ا ال وََاسحُونَ في العم يَقُولُونَ آمنا به 

غمانا نبب ليقف الى اي دِلَان4 وقوله: طوَالرَاسحُونَ في الْعلم4 جملة مبتد 2 


ل عمران 7غ( آل عمرات ا 


0 


ولا يرجى بدوه أصلا: سواء كان عدم رجاء بدو المراد عارضيا كالمجمل الذي توفي النبي كد بلا بيانه أو ذانيا 
بأن يعرف بالنقل من الرسول انقطاع رجاء بدو المراد مع تردد العقل فيه أيضّاء أو لأنه مما لا يقدر على فهمه 
كمسألة القدر كذا قيل.(القمر) أي اعتقاد أن المراد !2: المراد بالاعتقاد: الاعتقاد الإجمالي» فإنه يكون قبل 
الإصابة إلى المرادء وأما بعد الإصابة إلى المراد فيكون الاعتقاد تفصيلا فاحفظه. ولا تكن مائلا إلى ما يتوهم من 
ظاهر غبارة المستق من أن بعد الخصابة إل الراى لآ يكون اععقاة ما أسلا. والقسرع 

بالزنجي مع العربي: أي باللسان الزبحي (أي لسان الحبش) مع الرجل العربي.(القمر) وهذا: أي انقطاع رجاء 
معرفة المراد من المتشابه.(القمر) 

جملة مبتدأة: وليس يمعطوف على الله؛ لأن الوقف على المعطوف عليه قبل ذكر المعطوف في موضع الاشتباه 
ممتنع عند القراء كذا قال بحر العلوم أي مولانا عبد العلى -2:.(القمر) 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ؟ تعريف المتشابه وحكمه 
لأن الله تعالى جعل اتباع المتشابمات حظ الزائغين فيكت حظ الراسكعين هو االسايب 
والانقياد؛ ولقراءة البعض: الراسخون بدون الواو» والبعض ويقول الراسخون؛ وعند 
الشافعى -: لا يوقف على قوله: إلا الله» بل قوله: والراسخون معطوف على قوله: الله 
ويقول حال منه؛ فيكون المع إلا الله والعلماء الراسخون في العلم» ولكن هذا نزاع 
لفظي؛ لأن من قال: يعلم الراسخون تأويله يريدون يعلمون تأويله الظئ» ومن قال: 
لا يعلمون الراسخحون تأويله يريدون لا يعلمون التأويل الحق الذي يجب أن يعتقد عليه. 

فإن قلت: فما فائدة إنزال المتشايومات على منذهبكم؟ قلت: الابتلاء بالوقف والتسليم؛ لأن 
اناس على ضربين: ضرب: يبتلون بالجهل فابتلاؤهم أن يتعلمون العلم» ويشتغلوا بالتحصيل؛ 


لأن إلح: ديا لرحرب ارقف على إلا قم جعل إلخ: حيث قال الله تعالى: ظفأمًا الْذِينَ في قلوبهئ رَيْعْ فيتَبعُونَ 
ما تشابه منه أبتغاءً الفتنة و ابتغاء نا يعلد 1 لى أغخر الايةع آل ران :) والزيغ: اميأ ع اال الناطا ل.(القمر) 
فيكون إخ: قال صاحب "لعلو" : وقيه نظر كما لآ يحفى على الراسهين فى العربية و ل 
الأليق بالنظم أن يقول الله تعالى: أما الراسخون في العلم إل ليستقيم مقابلته بقوله تعالى: فَأمًا الذِينَ في قلوبهم 
َيْغْ أ (آل عمران:7) إل أقول وبه نستعين: أنه لا يخفى على الراسخين في العربية أنه جاء حذف أما اعتمادًا على 
القرائن» فلو قيل بحذفها فلا حرج تأمل.(القمر) ولقراءة ! خ: معطوف على قوله: لأن الله تعالى إلخ.(القمر) 
والبعض: معطوف على البعض ف قوله: ولقراءة البعض. معطوف إلخ: ويأباه ما في قراءة ابن مسعود: وأن 
تأويله إلا عند الله فإن لفظ الله بحرورء والراسخون مرفوعء فكيف يعطف عليه؛ وما في قراءة أبي: ويقول 
الراسخون إِلخ. فإن لفظ الراسخحون على هذه القراءة فاعل يقول.(القمر) خال منه: وضمير به راجع إلى 
الكتاب أو إلى المتشابه.(القمر) هذا: أي النزاع بيننا وبين الشافعى -: بأنا نقول: لا يعلم الراسخون تأويله 
وهو يقول: إهم يعلمون.(القمر) يعلمون !خ: فإن الصحابة والتابعين ح# يفسرون متشايمات القرآن» وهذه 
التفسيرات كلها ظنية.(القمر) لا يعلمود التأويل احق إلخ: في الصبح الصادق: لكنه يرد أن مدعاهم لا يثبت؛ 
فإن المدعى أن المتشابه لا يدرك صل والمنفي إعا هو العلم؛ فليجزأن يكون إدراك المتشابه من قبيل سائر الفروع 
الظنية الثابتة بالأقيسة وأحبار الآحاد.(القمر) 

فما فائدة ! خ: اعتراض من الشافعية على الحنفية بأنه إذا لم يكن للراسخين حظ في العلم بالمتشاكات فما فائدة إلخ.(القمر) 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة > تعريف المعشابه وحكمه 
وضرب: هم علماء فابتلاؤهم أن لا يتفكروا في متشابهات القرآن» ومستووعاتت: استرارةة 
فقا مر زنع الله ووسواله اله ايعلسهنا أحد غيره؛ لأن ابتلاء كل واحد إنما يكون على 


المتشافات 


حلاف متمناه» وعكس هواه, فهواء الجاهل ترك التحصيل والخوضء فيبتلى به» وهواء 
العالم اطلاع كل شيء فيبتلى بتركه. 

ثم المتشابه على نوعين: نوع لا يعلم معناة أصلا. وهذاكالمقطعات ف أوائل السور مثل: 
1 "يحم فإذها مقع كل كلمة مدنا عبن الأعر ف الدكليب لآ يعلم مناه لأنه 
مم يوضع بي كلام العرب لمعين ما إلا لغرض التر كيب. 

ونوع يعلم معناه لغة لكن لا يعلم مراد الله تعالى؛ لأن ظاهره يخالف المحكم مثل . 


والنوض: أي في العلوم والمعارف» وهذا محرور معطوف على التحصيل. (القمر) 
لا يعلم معناه !خ: أي لا يعلم تأويله بيوئ الله أفيلة وليعلم أن التأويل في ما يعلم تأويله إلا الله إما أن يكون 
معي التفسيرء أو .معناه الحقيقي وهو صرف اللفظ إلى بعض محتملات غير ظاهرة» والأول لا يستقيم في قوله 
والراسخون. على قول من قال: إن الراسخ يعلم ظاهره لا حقيقته» والثاني لا يستقيم في قوله: إلا اللمه؛ لأنه 
تعالى يعلم حقيقته» ويجاب بأن المراد به صرف اللفظ إلى معن مطلقا على طريق عموم المجاز» وهو كل صالح 
للتفسير والتأويل.(السنبلي) كالمقطعات إخ: هذا التنظير إنما يضح على رأي من قال: إن المقطعات من 
المتشافات» وآما على رأي عن قال: إفنا ليسية من المتكبابة ا سوه سر بالرمز فيعلم تأويله كما 
قيل: إن الألف رمز إلى أناء واللام رمز إلى الله والميم رمز | فمععئ "11" أ: نا الله أعلم» و كما قيل: إن 
حم رمز إلى الرحمن.(القمر) فإهها يقطع إلخ: إشارة إلى وجه 0 بايا 
لأن ظاهره ! خ: أي لأن المعئ الظاهري له يخالف المحكم كقوله تعالى: #الرَحْمَنٌ عَلى العَرْضٍ اسْنَوَّى © (طه:نه): فإن 
الاستواء قد يكون .معين الحلوس» وقد يكون يمعي الاستيلاء» والأول لا يجوز أن يحمل على الله تعالى بدليل امحكم؛ وهر 
فول عاك ليس كبر وطيية # (الشورى:١١)»‏ فيحمل على الثاني رذا للمتشابه إلى المحكمء و كقوله تعالى: © جوة يَوْمئذٍ 
ناضرّة ة إلى رَيّها ناظر ةي (القيامة 230 فإن هذه الآية محكمة في حق وجوب رؤية الله تعام لواحو ارده ولم اا 
متشايهة في حق الكيفية: ويلزم منه الجهة والمكان لله تعالى» فرددناها إلى المحكم هو قوله تعالى: ليس كمثله شيخ 
(الشورى:١١)‏ فقلنا: لا نعلم كيفية الرؤية» ونعتقد أصل الرؤية كذا قال الشارح في "التفسير الأحمدي".(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث 5" تعريف الحقيقة وحكمها 


بي 


قوله تعالى: يد 5 وتووّجه الوك ولك خم عَلَى اعرش استوى» و#لؤوحوة يَوْمئذٍ 


(اثائدة 14 ]بي (البقرة: )١ ١5‏ 


ناضرّة إلى ريه ناظرة © وأمثاله ويسمى هله أنابت الضقفاتة وقد طولنا ور قُّ 


(القيامة 7 


تحقيقها وتأويلاهًا في التفسير الأحمدي فليطالع ثمه. 

[بيان أقسام التقسيم الثالث أي باعتبار استعمال اللفظ في المعنى] 
ولما فرغ المصنف يله عن أقسام التقسيم الثاني شرع في بيان أقسام التقسيم الثالث. 
[تعريف الحقيقة وحكمها] 
فقال: أما الحقيقة: فاسم لكل لفظ أريد به ما وضع له. فاللفظ .منزلة اللجنس يتناول المهمل 
وابخاز وغيرماء وقوله: "أريد به ما وضع له' فصل يخرجهماء والمراد بالوضع: تعيينه للمعنى 


أي بوضصع اللفظ 


بحيث يدل عليه من غير قرينة» فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي, 
وإن كان من الشارع فوضع شرعيء وإن كان من قوم #خصوص فوضع عرفي خاص, 


وأمثاله: كقوله تعالى: #وَالسَّمَاوَاتُ مَطِويّاتٌ بِيَمِينهك (الزمر:87). (القمر) وتأويلاتها إلخ: اعلم أن المتأخرين لما عاينوا 
فساد الزمان لحمل بعض الملاحدة آيات الصفات على ظاهر معانيها الى يلزم منها الجهة والمكان أفتوا بيجواز تأويلاته 
فقالوا: "يد الله فوق أيديه," أي قدرة الله فوق قدركهم) فينم ا فم و جه الله (البقرة:8 )١١‏ أي ذات الله 
#الرَحْمَنُ عَلى العَرْش اسْتَوَّى# وطه:ة) أت استولى: وقس على هذاء هذا ملخض ما ف "التفسير الأحمدي".(القمر) 
أما الحقيقة: من حق أي ثبت ,معيئ الثابتة» ووجه المناسبة: أن اللفظ المستعمل فيما وضع له ثابت في موضعه.(القمر) 
أريد به إخ: ف ازدياد لفظ أريد ههناء وف تعريف البحاز إماء إلى أن الاستعمال من شرائط الحقيقة والبجاز, 
فاللفظ قبل الاستعمال وبعد الوضع لا يكون حقيقة ولا مجازًا كذا قيل.(القمر) 

وغيرما: وهو الموضوع للمعئ المستعمل فيه.(القمر) تعيينه للمعنى: لا معناه اللغوي أي ادن أو جعل الشيء في 
سير بالق لأ قوس والزوضر بالق حرق لوطع الفؤقي: "رشع الاتنناة سوا النامان. لتر 
فوضع شرعي: كوضع الصلاة للأركان المحصوصة.(القمر) 

فوضع عرفي خاص: كوضع النحو: بين الفعل لكلمة دلت على معن في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.(القمر) 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ١.‏ تعريف المجاز وحكمه 


وإلا فوضع عرفي عام, والمعتبر في الحقيقة هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة, وفي 
امجاز عدمه. فهما في الحقيقة من عوارض الألفاظ, وقد يوصف بمما المعانى» والاستعمال 
إما مجارًا أو على أنه من خطأ العوام. 

وحكمها وجود ما وضع له خاصا كان أو عاماء فإن الحقيقة تمع ع مع المخاص والعام 


جميعا: فإن قوله تعالى: ويا أي الذي امنوا اركعواك؛ وقوله تعالى: ا و الزّنى © 


(الخحج ا (الاسراع ام 


حاص باعتبار الفعل وهو الركوع والزناء وعام باعتبار الفاعل وهم المكلفون. 
اكفلظ. 4 “55 


أي بقيك المناسبة 
فوضع عرفني عام: كوضع الدابة لذوات القوائم الأربع.(القمر) 
بشي ء ١‏ من الأوضاع: أي بوضع من الأوضاع المذكورة. والغرض: أنه لا يشترط ف الحقيقة أن يكون اللفظ 
موضوعا للمعين ف جميع الأوضاع المذكورةء بل يكفي تحقق وضع ما من الأوضاع المذكورة.(القمر) 
الأركان اللخضصوصضة حقيقة؛ وق الدعاء مجان وقس غتلى هذاء(القمر) 
فهما: أي الحقيقة وا محازء وهذا تفريع على أحذ اللفظ في تعريف الحقيقة واحاز.(القمر) 
وقد يوصف إلخ: كما يقال: المععئ الحقيقة والمععئ امحاز» والاستعمال الحقيقة والاستعمال امحاز.(القمر) 
عليك أن حمله على خطأ العوام من خطأ الخواصء ألا ترى أنه عند تحقق العلاقة كيف يتحقق الخطأ. (القمر) 
وجود !خ: ليس المراد بالوجود: ما هو المتبادر منه وهو الوجود الخارجي» فإن الوجود الخارجي للموضوع له 
ليس بلازم؛ إذ قد يكون اعتباريا بل سلبيًا محضا بل المراد منه الثبوت العلمي.(القمر) 
وجود ما وضع له: أي ثبوت حكمه قطعًا. [إفاضة الأنوار: 38] وأما المجاز: من جاز المكان إذا تعداه» ووجه 
المناسبة: أن اللفظ إذا استعمل في غير الموضع له فقد تعدى عن المكان الأصلي.(القمر) 
غير ما وضع له: رج به الحقيقة.(القمر) لكل لفظ: يعماء إلى أن المراد بكلمة ما اللفظ.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث 55 تعريف انجاز وحكمه 





غير ما وضع له لأحل مناسبة بين المععى الموضوع له وغير الموضوع له واحترز به عن 
مل استعمال لفظ الأرض في السماء ما لا مناسبة بينهماء وعن الحزل: فإنه وإن أريد 
غير ما وضع ع له لكن لا مناسبة بينهماء ولم يذكر قيد كونه عند قيام قريئة؛ لأن الغرض 
ههنا بيان المحاز بحسب إرادة المتكلم وقد تم به» والقرينة إنما يحتاج إليها لأجل فهم السّامع 
وهو أمر واد على سيأ ذكرها في آحر بحث امجاز, وأما المجاز بالزيادة مثل قوله 
تعالى : ليس > ' كمثله شئْءٌ» فيصدق عليه أيضًا أنه أريد به غير ما وضع له؛ لأن ما وضع 


(الشورى: )١ ١!‏ الكاف 

له هو التشبيه لا التأكيد أو الزيادة فيدخل ف التعريف» ولكن لابد في تعريف الحقيقة 
أ تأكيد التشبية 1 ٠‏ 

وابحاز كلريساعن فيل الميهة ابي م سوسا اله مالوطيع له غير عاتوطيع لها ؛ , + 


عن مثل استعمال إ2: ومثل هنذا الاستعمال يسمى غلطا.(القمر) 
ثما لا هناسبة بينهما: لا يقال: المناسبة بينهما هي التقابل؛ فإن الأرض تقابل السماء؛ لأن ذلك غير 
مشهور.(القمر) وعن المخزل: مغطوف على قوله: استعمال إخ.(القمر) فإنه وإن أريد إ: لقائل أن يقول: 
إن الهزل يستعمل فيما وضع له إلا أنه لا يوجب الحكم لعدم تحقق الرضاء الذي هو مناط ثبوت الحكم لكنه 
الطلاق والعتاق وأمثالهما يثبت الحكم أيضا؛ فإن هرلمن وجدهن سواء بالحديث النبوي 725.(القمر) 
به: أي ما ذكره في تعريفه.(القمر) موي ا فارايوة الى بأ 10 | ذكرة ههنا.(القمر) 
وأما امجاز بالزيادة إخ: دفع لما يششحيل :«بن أن تعريف ابحاز غير جامع للمجاز بالزيادة فإنه لا يراد منه شيء 
كالكاف ف قوله تعالى: هِليْسنَ كمثله شي 402 (الشور:١١).‏ . (القمر) 
فيد خل إخ: أي لماز بالزيادة في تعريف امخاز لكنه يخدشه أن الاتصال شرط للمجاز على ما سيجيء؛ ولا اتصال 
بين التشبيه والتأكيد كذا قيل فتأمل.(القمر) 
هن فيد إخ: إلا أنه كيرا ما يخذف من اللفظ بو ضو حه خصوصا عند تعلق الحكم بالوصف المشعر بالعلية كذا 
"التلويح'.(القمرع من قيد الحيقية: وإننا تركة لصن للشهزة:والظهور(القسرم 
أي من حيث أنه !خ: فالحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له من حيث أنه ما وضع له؛ وابحاز لفظ مستعمل في 


غير ما وضع له من حيث أنه غير ما وضع له.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث يحض تعريف المجاز وحكمه 
للا ينتقض التعريفان طردًا 1 فإن لفظ الصلاة في اللغة: للدعاء» وفي الشرع: 
للأركان المعلومة» فهي من حيث اللغة حقيقة في الدعاء؛ لأنه يصدق عليه أنه ما وضع له من 
حيث أنه ما وضع له» ومجاز في الأركان؛ لأنه غير ما وضع له من حيث أنه غير ما وضع له 
في الجملة» ومن حيث الشرع حقيقة في الأركان؛ لأنها ما وضع له من حيث أنما ما 
وضع له؛ ومجحاز في الدعاء؛ لأنه غير ما وضع له من حم حيث أنه غير ما وضع له في الحملة. 
حكمه: ود استعير له خاضًا كاك أو عامًا يعبئى أن المحاز كالحقيقة في كونه خاصًا 
وعاماء وليس المراد بكون امحاز عامًا أن يعم جميع أنواع علاقاته جملة في لفظ بأن يذكر 
اللفظ ويراد به حاله ومحله» وما كان عليه وما يؤل إليه ولازمه وعلته ومعلوله ونحو ذلك» بل 


8 
لب 


طعامًا كان ١‏ و خيره 


أن وم يع اد خرج وعد امول الساج عبي دا بسز عون تإسبذ طالق فز 


لئلا ينتقض !<: تقرير الانتقاض: أن لفظ الصلاة إذا استعمل في الشرع ف الدعاء كان مجارًا ويصدق عليه 
تعريف الحقيقة؛ 9 الدعاء موضوع له ف الجملة» فانتقض تعريف المحاز جمعاء وحد الحقيقة منعٌاء وإذا استعمل في 
الشرع ف الأركان المخحصوصة كان حقيقة ويصدق عليه الحاز؛ لأنها غير موضوع لا في الجملة» فانتقض تعريف 
الحقيقة جمعاء وحد المحاز منعًا. ثم اعلم أن الطرد عبارة عن صدق المحدود على ما صدق عليه الحد مطردًا كلياء 
ويلزمه منع الحد. والعكس عبارة عن عكس الطرد أي صدق اند على نا صدق عليه الطندود عبدقا عليا ويلزمه 
جمع الحد.(القمر) لكلا ينتقض إلخ: قلت: وليخرج عموم امحاز من تعريف الحقيقة؛ لأن المعئ الموضوع له فيه وإن 
كاذ بيت في ضمن عمو ار لكن لا من حيث أن موضوع له بل من حيث أن ف من أفراد الموضوع له 
وقيل: المراد بالإرادة الإرادة القصدية» فحرج امحاز العام حيث أريد الموضوع له في ضمن عموم احاز.(السنبلي) 
فإن لفظ إخ: دليل لعدم الانتقاص.(القمر) ومجاز: معظوف على قوله: حقيقة.(القمر) 
ومن حيث الشرع إلخ: معطوف على قوله: من حيث اللغة.(القمر) خاصا كان إلخ: قد سبق في حد الخاص 
أن المراد بالوضع أعم من الشتخصي والنوعي» وابحاز موضوع بالوضع فلا يناقي كونه خاصا أو عامًا.(السنبلي) 
خاصا وعاما 2 يعن أن المستعار له إذا كان عامًا يئبت العموم فيه وإن كان اللفظ خاضًا لا يقال: كيف 
يثبت العموم بلفظ خاص؛ لأنه يمكن ذلك كما في لفظ القوم والرهط.(السنبلي) 
أنوا ع علاقاته ! خ: سيجيء منا ذكر أنواع العلاقات؛ فانتظره.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 56" تعريف امجاز وحكمه 
وقال الشافعي يلكه: لا عموم للمجاز؛ لأنه ضروري يصار إليه في الكلام عند تعذر 
الحقيقة» والضرورة تتقدر بقدرهاء وترتفع بإثبات الخصوص فلا يغبت العموم. 

وإنا نقول: إن عموم الحقيقة لم يكن لكوفها حقيقة» بل لدلالة زائدة على ذلك كالألف 
واللام في المفرد الغير المعهود. ووقوع النكرة في سياق النفي» ووصفها بصفة عامة, 
وكون الصيغة صيغة جمع, أو كون المععئ تميق اباتع ؛ فإذا وجدت هذه الدلالات في 
امخاز يكون أيضًا عامًا؛ إذ ليس كون الحقيقة شرطًا للعموم» أو كون المخاز مائعًا عنة. 


و كيقبة يقال؟ العاشبرو رق وفك ققر للك . . . .مد ممه ووفه اد ومع معد د 

وقال الشافعي بك:: لا عموم للمجاز وبعضهم نسبوه إلى بعض أصحاب الشافعي وقد ينكرء ويؤيده ما في 
'الصبح الصادق": من أنه لا يوحد أثر منه في كتب الشافعية.(القمر) عند تعذر الحقيقة: يع أن المتكلم إذا 
عجز عن استعماله الحقيقة في مقصوده لعدم الحقيقة فيه يضطر إلى الحاز. وأجاب عنه بعض الحنفية بأنه لو كان 
انحاز ضروريًا لكان الكلام المشتمل عليه ناقصاء فيلزم نقصان الكلام سول على الرسول +2 * لاشتماله على 
الجحازات و هو مو ججب لنقصان لجحيدة النبوة» ولطعن المنخاصمين» والله تعالى متعال عن أن ير سل الحجة القاصرة» 
فلله الحجة البالغة.(القمر) فلا يثبت العموه: لأن عموم جميع الأفراد أمر زائد ي؟ 


وإنا نقول إخ: أي ف إثبات مذهبنا من جريان العموم في المحاز.(القمر) لم يكن !2: وإلا لكان كل حقيقة 
عامًا وليس كذلك.لالقمر) بل لدلالة إخ: فيه أنه لا يلزم من عدم كون العموم للحقيقة وحدها أن لا يكون 


للحقيقة دخل ف العموم م لم لا يجوز أ ابا سيا عيب ابا اح 
المجموع في الحاز» فلا يلزم عمومه. والحق أن يقال: إن صيغ العموم تستعمل للعموم من غير تفرقة بين كونها 
مستعملة في المعاني الحقيقية أو المحازية.(القمر) 
يكون أيضًا عامًا !2: فيه أن دليل العموم إنما يؤثر إذا كان امحل يقبله» والمحاز ضروري فكيف يقبل العموم 
الشارح؛ إذ ليس كون الحقيقة شرطا للعموم أو كون لجاز مائعًا محل تأمل» ولا يجاب بأن المجخاز موجود في كتاب 
الله فلا يصح القول بكونه ضروريًا؛ لأنه على هذا تحصيل إلزام الخصم بدليل آحر لا هو الدليل.(السنبلي) 
وكيف يقال !خ: جواب عن دليل الشافعي» وتقريره ظاهر؛ وفيه بحث؛ لأن الله تعالى ليس متكلمًا يمذا الكلام اللفظي 
بلى هو خالقه؛ وخلق الضروريات لا يوجب الضرورة كما أن خلق القبيح لا يوجب القبح ف الخالق تأمل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 8" تعريف المجاز وحكمه 
فى. كناب الل عاق والله تعال هبيره عن الضرورةء له يقال: إن للفنطي وام في 
القرآن كثيرا مع أنه ضروري بالاتفاق بيننا وبينكم؛ لأنا نقول: إنه من أقسام 
الاستدلال» فالضرورة ثمه ترجع إلى المستدل لا إلى المتكلم» وامحاز من أقسام اللفظى 
فلو كان ضروريًا لكانت الضرورة راجعة إلى المتكلم؛ والمتكلم هو الله تعالى منزه عنها 
هكذا قالوا. والإنصاف أن المتكلم يتلفظ بابحاز مع قدرته على الحقيقة لرعاية بالاغات 
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في كتاب الله تعالمى: قال الله تعاللى في قصة نوح عن «إإِنَا لما طَعَا الْمَاكُ حَمَلنَاكُمْ فى الْجَارَيّةك (الحاقة:١00.‏ ولا 
طغيان في الماء حقيقة بل مجاراء وفي قصة موسى وخضر عليهما السلا «أفوّجّدا فيهًا جداراً يريد أن يَنْقَضْدَكه الكهف:0/)؛ 
فالإرادة في الجدار يحاز لا حقيقة» استعير الإرادة للمشارفة»؛ وقس على هذا. (القمر) 

مزه إخ: لأن الضرورة عجز ونقصان.«القمر) واقع في القرآن: كما في قوله تعالى: «افتَحْري؛ رَقبْةَ 
(النساء:؟3) أي رقبة مملوكة.(القمر) إنه: أي أن المقتضى من أقسام الاستدلال كما ذكر من أن المقتضى من 
أقسام الوقوف على المراد الذي هو حظ السامع المستدل.(القمر) 

من أقسام الاستدلال إلخ: لأن الاقتضاء هو جعل غير المنطوق كالمنطوق لتصحيح المنطوق» وهو صفة المع 
دون اللفظء فيكون ضرورته راجعة إلى الكلام؛ لأنه إنما اعتبر لتصحيح معناه» أو إلى السامع؛ لأنه ما اعتبر إلا 
لتفهمه. ولا يكون راجعا إلى المتكلم, لأنه لم يعتبر ليتحقق تكلمه. بخلاف المحاز؛ فإنه صفة اللفظ» وإنما ثبت 
ليحصل التوسع للمتكلم في التكلم؛ قتحقق الضرورة فيه راجع إلى المتكلم» أو نقول: إن العموم من صفات 
اللفظ والمقتضى غير ملفوظ» بخلاف ابجاز؛ فإنه ملفوظ فيعم.(السنبلي) 

ترجع إلخ: لأن المقتضى يثبت ضرورة تصحيح الكلام شرعًا؛ كيلا يؤدي إلى الإخلال بفهم السامع المستدل.(القمر) 
فلو كان إلخ: إيراد كلمة "لو" إيماء إلى أن ضرورة البحاز برد فرض.(القمر) 

والإنصاف إخ: هذا جواب بتسليم كون النجاز ضرورياء والأول كان .ممنعه يقول: سلمنا أن المحاز ضروري؛ لكن 
ضرورته ليس باعتبار المتكلم» بل بالنسبة إلى السامع؛ فلا مانع من كونه عامّاء ويمكن أن يكون جوابًا من جانب 
الشافعية: بأن كون المحاز ضروريًا لا ينافي وقوعه ف القرآن؛ لأنه ضروري بالنسبة إلى السامع لا المتكلم. (السنبلي) 
لرعاية بلاغات !خ: ألا ترى إلى ما عد من عجيب بلاغة القرآن» وغريب مناسباته قوله تعالى: #أوَاخْفِطْن لَهْمَ 
جَنَاحَ الذلٌ مِنَ الَحْمّةِ»ه (لإسراء:؛») من أنه ليس للذل جناح.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 0" تعريف انجاز وحكمه 





ولكنه ضروري بحسب السامع .معن أن السامع لابد له أن يصرف أولا إلى الحقيقة» فإذا 
لم يستقم حمله عليهاء فحينئذٍ يصرفه إلى ابحاز. 

عامًا جعلنا لفظ الصاع في حديث رواه ابن عمر ذُك عن الرسول عَلِكَئآ وهو قوله: "لا تبيعو| 
الدرهم بالدر همين» ولا الصاع الماع عامنا قْ كل ما يحل الصاع ويجاوره؛ لآن 


الحقيقة ليست عمرادة اتفاقا؛ إذ نفس الصّاع الذي يكون من الخشب يجوز بيعه 
بالصاعين في الشريعة» فلابد أن يكون مجازًا عما يحله. فالشافعي ينك يقدر لفظ الطعام 


ولكنه ضروري !2: وإنما ثبعت ضرورته؛ لثلا يلزم إلغاء الكلام وإخلاء اللفظ عن المرام؛ فكانت الضرورة راجعة 
إلى الكلام والسامع؛ فلا يستحيل وجود المجاز في كتاب الله تعالى» وهذه الضرورة لا تنائي العموم؛ إذ هو متعلق 
بدلالة اللفظ وإرادة المتكلم؛ فإذا وجحبء» حمل اللفظ على المع المحازي ضرورة عدم إمكان العمل بالحقيقة» يجب 
أن يحمل على ما قصده المتكلمء واحتمل اللفظ بحسب القرينة إن عامًا فعام وإن خاصا فخاصء بخلاف المقتضى» 
فإنه لازم عقلي غير ملفوظ فيقتصر فيه على ما يحصل به صحة الكلام من غير آيات العموم الذي هو من صفات 
اللفظ خاصة كذا في "التلويح" وبعض شروح "الحسامي".(الستبلي) يصرفه ! لخ: لئلا يلزم إلغاء الكلام.(القمر 

مجخازًا: إطلاقا لاسم امحل على الحال.(القمر) عما يحله !لخ: بطريق إطلاق اسم امحل على الحال لكن المراد عندنا 
جميع ما يحل في الصاع مطعوما أو غير مطعوم؛ أيه محلى بلام التعريف؛ وأنه للاستغراق» والعموم عند عدم 
المعهود دليل فيما نحن فيه» وليس فيما نحن فيه معهود فيفيد العموم في انحاز كما يفيده في الحقيقة» فيدل الحديث 


بعبارته على أن الربا يحري في غير المطعوم كالحص والنورة؛ كما يجري في المطعوم.(السنبلي) 

ف مسلم في "صحيحه" رقم: 538١؛‏ باب بيع الطعام مثلاً تفل والنسائي رقم: 4555» باب بيع التمر 
بالثمر ا عن أبي سعيد الخدري ونه قال: كنا نرزق ثمر الجمع على عهد رسول الله 6 وهو الخلط من 
التمر» فكنا نبيع صاعين بصاعء فبلغ ذلك رسول الله 2 فقال: "لا صاعى تمر بصاع؛ ولا صاعي حنطة بصاعء 
ولا درهم بدرهمين". وأحرج ابن ماحه ف "سننه" رقم: >7375» باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد» عن 
أبي سعيد الخدري قال: كان النه ى 535 يرزقنا ثمرًا ان تمر الجمع؛ فنتبدل به ترا هو أطيب منه» ونزيد في السعرء 
فقال رسول الله له 6 7:: لا يصلح صاع ثمر بصاعين» ولا درهم بدرهمين إخ. 


بيان أقسام التقسيم الثالث 6 تعريف امجاز وحكمه 
فقط أي لا تبيعغوا الطعام الخال في الصاع بالطعام الخال 8 اتوي لأن امجاز لا يكون 
إلا خاصاء ونحن نقدر كل ما يحل أي لا تبيعوا الشيء المقدر بالصّاعين» سواء كان طعامًا 
أو غيره هذا ما قالواء وقد اعترض عليه في "التلويح" بأن عدم القول بعموم المحاز افتراء 
على الشافعي لله لم نجده في كتبه وأما تقدير الطعام في الحديثء فبناء على أن الطعم 
اليماب لما ارج الفدل يلس ورور ا لح ا 0010 


و حقيقة لا تسقط عن ا الممسمم بخلاف النجاز» هذه علامة لمعرفة ١‏ لحقيقة واججاز» . 

أي ام لمع الحفيقي 

لأن امجاز إلخ: دليل لقوله: يقدر. (القمر) لا يكون إلا خاضًا: ويرد عليه أنه يلزم أن لا يعم في المطعومات 
أيضاء وهو علاقك بلحب القناقن ة بللء. (القمر) إلا خاصا: يعئ أريد من الصاع الحال مجازّاء وابحاز لا عموم له 
وقد أريد المطعوم فيه بالإجماعء فلم يبق غيره مرادًا وهو الحص والنورة لثلا يعم المجاز.(السنبلي) 

كل ما حل (خ: لكنه يشترط أن يكون الخال من ججنس واحد كالخنطة بالحنطة وغيرهاء وإ كان من جنسسين 
كالحنطة والشعير فهو جائز لحبر القيمة.(السنبلي) سواء كان طعامًا !ل: للعلة الى ذكرنا سابقًا وهي أن الصاع 
اسم محلى بلاع التعريف» وأنه للاستغراق والعموم عند عدم المعهود. وليس فيما رج فيه فيفيل العموم 5 المحاز 
كما يفيده في الحقيقة.(السنبلي) أو غيرة: كاللحص ثم اعلم أن هذا مسلك لنا في إثبات حرمة الربا في الكيلي 
الغير المطعوم؛ ولنا: أن نثبته بتعليل حديث الأشياء الستة الحنطة بالحنطة إلخ بالكيل أو الوزن مع الجنس.(القمر) 
وقد اعترض عليه !خ: وقد يعتذر بأن المراد بالشافعي في كلام المتن ليس هو محمد بن إدريس ل الشافعي بل 
بعض أصحابه. (القمر) افتراء على الشافعي !ا إذ لا يتصور النزاع من أحد في صحة قولنا: جاءيني الأستود 
الرماة إلا زيدًا كذا في "التلويح": ولقائل أن يقول: إن العموم في هذا المثال لوجود القرينة وهي الاستثناء» ولا 
كلام فيه وثٍ بعض شروح المتن: أن الأصح في المذهبين القول بعموم المجاز.(القمر) 

كعموم المشترك» فاستعمال اللفظ في المعاني المتعددة المجازية لا يصح عندنا ويصح عنده؛ وهذا صحيح لكن الناقلين قد 
حطؤوا.(القمر) وأما تقدير: هذا دفع لما يقال: لو لم يقل الشافعي بعدم عموم امحاز لما علل الربا بالطعم.(المحشي) 
واخقيقة لا تسقط !خ: قال في "المسلم": يشكل باللفظ المستعمل في الجزء أو اللازم؛ فإنه لا يصح نفي الجزء 
أو اللازم» ولا حقيقة» قيل لا إشكالء فإن النفي وإن لم يصح باعتبار الحمل المتعارف لكنه يصح باعتبار الحمل 
الحقيقي» ثم زيف هذا الجواب فانظر هناك. (السنبلي) 





بيان أقسام التقسيم الثالث 0" تعريف المجاز وحكمه 
والمراد أن المعيئ الحقيقي لا يسقطء ولا ينتفي عما صدق عليه؛ بخلاف المعين المحازي» فإنه 
يصح أن يصدق عليه» ويصح أن ينفي عنه يقال للأب: أب ولا يصح أن يقال: إنه ليبس 


ها صدق عليه 
بأب) خلاف الحد فإنه ل أن يقال* أنه أت و يحب أن يقال: إنه بأمة كنذا 
: الع يم ليس رو 


الميكل المعلوم يصح أن يقال عليه: إنه أسد ولا ينفي عنه بأن يقال: إنه ليس بأسدء بخلاف 
الرحل الشجاع؛ فإنه يصح أن يقال: إنه أسد وأن يقال: إنه ليس بأسد: وم أمكن | 

يما سقط ابحازء هذا أصل كبير لنا يتفرع عليه كثير من الأحكام أي ما دام أمكن 0 
بالمعيى الحقيقي سقط المع احازي؟ لآنه. مستعار» والمستعار لا يزاحم الأصل. 


المع ن اقاري 
فيكون العقد لما ينعقد دون برع أب يكين معد اكير يترا تال يو ال كه يما 
1 وأ قضد القلب الم كد 
عق لْأَيمَاكَ» محمولا على ما ينعقد. وهو المنعقدة فقط؛ حقيقة هذا اللفظ دون 
(المائدة: 5.م) 


عما صدق عليه: إعاء إلى أن المراد بالمسمى ف المتن ما صدق غليه.(القمر) 

أمكن العمل !لخ: المراد بالإمكان: الإمكان الوقوعي أي إذا جاز العمل بالمعئ الحقيقي بحصول أسبابهء وارتفاع 
موانعه سقط اجحازء فلا يحمل اللفظ على اجحازء ولا يجوز التوقف في الحقيقة بواسطة ابحاز لاا كما زعم بعض 
الناس أنه إذا أمكن أن يراد الحاز بلفظ كما أمكن إرادة الحقيقة يكون اللفظ حملاً. (القهر) 

لا يزاحم الأصل: وهذا قلنا إذا حلف لا ينكح فلانة» وهي منكوحته أنه يقع على الوطء دون العقد حى لو 
طلقها ثم تزوجها لا يحنث قبل الوطء؛ لأن هذا اللفظ في الوطء حقيقة» وف العقد محازء فكان حمله على الحقيقة 
أولى» بخلاف ما إذا كانت المرأة أجنبية حيث يقع على العقد؛ لأن وطيها لما حرم عليه كانت الحقيقة مهجورة 
شرعًا فتعين امحاز.(السنبلي) على ما ينعقد: أي يرتبط» وهو ربط اللفظ باللفظ لإيجاب حكم كربط لفظ القسم 
بالمقسم عليه لإثبات البر» وهذا أقرب إلى الحقيقة؛ لأن أصل العقد عقد الحبل» وهو شد بعضه ببعض ثم استعير 
للألفاظ الى عقد بعضها بيعض لإيجاب حكم ثم استعير لما يكون سببًا لهذا الربط» وهو عزم القلب؛ وكان الحمل 
على ربط اللفظ أولى؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة بدرجة» وهذا إنما يوجد فيما يتصور فيه البر وهو اليمين المنعقدة في 
المستقبل؛ وفي الغموس لم يتصور ذلك هذا ما قاله ابن الملك.(القمر) لأنه مجاز إلخ: وليس للخصم أن يمنع كون 
العزم معن محازيا للعقد بدلالة استعماله فيه عرفا؛ لأن مداره على الأئمة الواضعين.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 1 تعريف المجاز وحكمه 
وتحقيقه: أن اليمين ثلاث: لغو» وغموس ومنعقدة. فاللغو: أن يحلف على فعل ماض كاذيًا 
ظانا أنه حق ولا إِثم فيه ولا كفارة. والغموس : أن يحلف على فعل ماض كاذبًا عمداء 
وفيه الإثم دون الكفارة عندناء وعند الشافعي يله فيه الكفارة أيضًا. والمنعقدة: أن يحلف 
على فعل آتٍء فإن حنث فيه يجب الاثم والكفارة جميعًا بالاتفاق؛ وذلك لأن الله تعالى 
ذكر هذه المسألة في الموضعين؛ فقال في سورة البقرة: ملا ويل 5 اله اللو فِي أَيْمَانَكُ 
كن بابح هما سب و4 ا اا وَلَكن يُوَاخذكة 
بمَا عقدئة ليما : كارت (الآية): نامي سلكه: يقول: بأن قوله: «إبمًا عَقَدْ عَقَدتمُ 
يمان معناه و كير كحت فاو كد واحدء فيشمل كلا الآيتين الغموس 
والمنعقدة جميعاء والمؤاحذة في المائدة مقيدة بالكفارة» فتحمل عليها المؤاحذة المطلقة 
المذكورة في البقرة» فيكون الإثم والكفارة في كليهما فيطبق بين الايتين بهذا النمط» ونحن 
تقول: إن معي العزم والكسب بحاز في قوله تعالى: «إبمًا عَفدنّم اَم والحقيقة هو 
المنعقدة فقطء فآية المائدة تدل على أن الكفارة في المنعقدة فقط, بخلاف «إبمًا كُسَبَتَ 
قلوبكة في البقرة, فإنه عام للغموس والمنعقدة ميعاء والمؤاخخذة فيها مطلقة فتصرف إلى 
الفرد الكامل» وهو المؤاخذة الأخروية؛ فيكون الإثم في الغموس والمنعقدة جميعاء هذا هو 


لأنه يراد بالمطلق 
في الدحرفن اي هذا المقام» وسيجيء هذا فق عت العارطة أيضًا إن ضاء الله اتعالى, 


والغموس: مبالغة في الغمس معيت به؛ اذا ففم سي ساحها ف الاثم م بي الذان_والقس) با كت ل خ: أي بها 
عزمت بسيية قلوبكم وهو الغموس والمنعقدة.(القمر) عوضه: أي عوض قوله تعالى: لوَلَكنْ يُوَاحِذْكُمْ با 
كسيّت قلوبكه © (البقزة:68. (القمر) الآيتين: أي آية البقرة والمائدة.(المحشي) عليها: أي على المؤاحذة المذكورة 
في المائدة.(القمر)المطلقة: لأن الشوافع يحملون المطلق على المقيد.(المحشي) كليهما: أي الغموس والمنعقدة. 
فقط: لأن المحاز بعد إمكان العمل بالحقيقة ساقط.(المحشي) فيها: أي غير مقيدة بالكفارة. 


بيان أقسام التفسيم الثالث 4 / " تعريف انجاز وحكمه 
رفتتاح الوتشسغرنا اإعققد يو يكرة لمان الك كربق ولط ولا تنْكحُوا ما نكم 
آباوٌ كن من النّسَاءِك محمولا على الوطء دون العقد. فيشمل الوطء الحلال والحرام 


(التساع:؟ ؟) 


والوطء ملك اليمين أيضًا؛ لأن النكاح في الأصل الضم وهو إنما يكون بالوطء والعقد إِنما 
سمي نكاحا؛ لأنه سبب الضمء فمن حيث اللغة حقيقة النكاح الوطى. والعقد مجاز, ومن 
حيث الشرع بالعكسء فالشافعي يلك حمل النكاح ههنا على معناه المتعارف» فلا يقبت 


أي الْغْقك أعم ف النقنائي” 


حرم لمصاهرة بلزنا؛ ون تحمل على حقيقه اغوي فت حومة الصادرة أل 


للوطء إلخ: فيلا أن عنذا عخالف. ا كرف "المدارك" !فى تفسم اسورة الالعراب: أئة لم يرد لفظ النكاح 3 كنات 

الله تعالك الوق .معن العقادة لأنداق.معين الوط إلا أن يقال: إق المذتكور إفى "المدارلك" قول: المفنسرين»:والمك كور 

ههنا قول الفقهاء فلا تخالف.(القمر) 

أي يكون إلخ: إيماء إلى أن قول الماتن: والنكا ج اع معطرزف على قوله: العقد الاالقسرع 

محمولا على الوطء إ2: فالمعى ولا تنكحوا ما وطئ اباو كم ويا مسلدايا أو حراماء وأما حرمة معقودة الأب بغير 

وطع فبالإجماع, كذا قال الطحطاوي.(القمر) 

بالو طع ا: قلت: فالوطء فرد للمعين الحقيقي أي الضوء فهو كالحقيقة لا عين الحقيقة؛ بخلاف العقد فهو ليس 

بفرد له أيضاء فهو حارج عن المعيئ الموضوع له قطعاء قلت فيه نظر؛ لأن العقد أيضًا ينبئع عن مععئ الضمء فإنه 
يقال له فى الفارسية: ناش (انسقن: اوهو لاك ن بدون الضم بل هو الد نفسه. (السنبلى) 

والعقد: فهو محاز ولما أمكن العمل بالحقيقة بطل العمل بانحاز.(المحشي) 

والعقد مجاز !خ: فيه أنه لا جزم بكون العقد معن بمحازيا للنكاح, فإنه ذكر في كتب اللغة كلا المعنيين.(القمر) 

بالعكس: أي حقيقة النكاح العقد والوطء محاز.(القمر) 

نحمله على حقيقته إخ: يخدشه أن المعى اللغوي في لفظ النكاح محجور شرعاء والمحجور الشرعي كامحجور 

العرفي» فلا يصح إرادة المعيئ اللغوي من النكاح؛ لأن الحقيقة العرفية الشرعية متقدمة على الحقيقة اللغوية على ما 

سيجيء, اللهم إلا أن يقال: إن كون العقد حقيقة شرعية للفظ النكاح؛ إنما استنبطه الفقهاء من إطلاق الشرعء 

ولا شعت 2 وقت ورود الاية الكريعةع ولا تنكحوامَا نكم ابَاوْ ك4 (النساء:0) فتأمل. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ا" بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
[بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز] 

ويستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد من تتمة السابق أي يستحيل اجتماع المع 
الحقيقي والمعى المحازي حال كوهما مرادين بلفظ واحد بأن يكون كل منهما متعلق 
الحكم كأن تقول: "لا تقتل الأسد" وتريد السبع والرجل الشجاع معًاء وإن كان اللفظ 
بالنظر إلى هذا الاستعمال محاراء وقد صححه الشافعي .نك حيث يمكن اللجمع بينهما 
كما في هذا المثال» بخلاف ما إذا لم يمكن كالوجوب والإباحة في الأمر» . . . . . . . . . 





اجتماعها: الضمير راجع إلى الحقيقة والمحاز بإرادة المعيئ الحقيقي والمجازي على طور صنعة الاستخدامء فإن 
الحقيقة والبحاز يطلقان على المعاني أيضًا.(القمر) مرادين: أي مقصودين بالحكم. [إفاضة الأنوار: ]١٠١١‏ 

من تتمة السابق: فإنه من أحكام الحقيقة والمحاز.(القمر) من تتمة السابق !لخ: جواب سؤال يرد على المصنف 
بأنه بصد ورد الخصمء وهو لا يحصل؛ لأن الحقيقة وانحاز من صفات الألفاظء ولا يجوز كون اللفظ الواحد حقيقة 
وبحازا معا بالاتفاق» وتقرير الجواب: أن هذا الكلام ليس ردًا للخصم., بل هو حكم آخر للحقيقة والمجازء والضمير 
في اجتماعهما ليس راجعا إلى نفس الحقيقة واجازء بل إليهما مع حذف المضاف أي مع الحقيقة ومع المحاز 
ويحصل ف ضمنه ترديد الخصم أيضاء لأن الشافعي يلك يجوز اجتماع معناهما مرادين بلفظ واحد وإن لم ير كون 
اللفظ الواحد حقيقة ومجازًا معا فتدبر.(السنبلي) حال كوهما إلخ: إيماء إلى أن قول المصنف مرادين حال.(القمر) 
حال كوكما مرادين إخ: فيه احتراز عن اجتماعهما مرادين بلفظين» وما ذكر في "الذخيرة" يدل عليه وهو: 
أن الرجل إذا قال: إن دلت دار زيد فامرأي طالق» وإن دخلت دار عمرو فعبدي حرء فدخل دارًا مملوكة لزيد 
قد سكنها عمرو بإجارة أو إعارة يحنث في اليمين» وفيه جمع بين الحقيقة والمحاز في لفظين.(السنبلي) 

بأن يكون كل منهما إلخ: أي لا المجموع من حيث المجموع؛ ولا واحد منهماء واحترز به عن الكناية؛ فإن 
مناط الحكم ف الكناية إنما هو المعين الثاني كذا في "التلويح".(القمر) 

وتريد السبع والرجل ا الحداقنيا يسبب أثة موضوع لعو و تاتيهماء يبب أله مناسسن للموضوع له. (القمر) 
وقد صححه الشافعي يلك إلخ: وهذا الاحتلاف فرع الاختلاف في استعمال المشترك في تعيينه» فإن اللفظ 
موضوع للمعئ امحازي بالوضع النوعي» فهو بالنظر إلى الوضعين .ممنزلة المشترك» فمن جوز ذلك جوز هذاء 
ومن لا فلا كذا ف "التلويح".(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 5" بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
3 وا 2 جواز استعمال اللفظط قُِ معىي بجاري تكون الحقيقة 0 افرادة على سبيل 
عموم ابحاز كما سيأنء ولا في امتناع استعماله في المعى الحقيقي وابمحازي معًا بحيث يكون 


متغلق بالاستعمال 


اللفظ. منتضينيا بكرنه سحقيقة وجنانا معاء وكذا لا نزاع في جواز اجتمافيا كسب اجتمال 





اللفظ إياهما أو بحسب التناول الظاهري بشبهة من غير الإرادة كما سيأن, وإنها النزاع في 
إرادتهما معا باستقلالهماء فعنده يجوز» وعندنا لا يجوز» فقيل: للاستحالة العقلية» وقيل: 
لعدم العرف والاستعمال؛ والمصنف «ذك. أورد في ذلك تمثيلا تشبيهًا للمعقول بالمحسوسء 


ع 


ال يحون الثوب الواحد على اللابس ملكا وغلر يق بق ' مال واحدك 


| 
#ت 


فقال: كها اسشحال 


م 


استعمال اللفظ: كاستعمال الدابة عرفا فيما يدب على الأرض .(المحشي) تكون الحقيقة إ كاستعمال وضع 
القدم في الدخول .(القمر) كما سياي: أي ف المتن في بحث ما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان.(القمر) 

ولا في امساع إلخ: أي لا نزاع في امتناع» ووجه الامتناع: أن اللفظ موضوع للمعئ الحقيقي وحده؛ فاستعماله 
ف المعنيين استعمال في غير ما وضع له» فكيف يكون حقيقة وبحارًا معًا فتأمل.(القمر) 

سس احتمال اللفظ إخ: فإن اللفظ يحتمل المعيئ الحقيقي وا محازي عند عدم القرينة ووجودها.(القمر) 
الظاهري: عامًا من أن يكون جواز الاجتماع من حيث اللفظ أي بحسب احتماله أو من قرائن باشتباهه.(انمحشي) 
كما سيأ : أي ف المتن من أن الحربي إذا قال للإمام آمتونا على أبنائنا يدحل فيه أبناء الأبناء أيضمًا لا بالإرادة 
فإن الإرادة إنما هي للأبناء يبل لأجل الشبهة في حقن الدم؛ فللاحتياط في حفظ الدم يدخلون بلا إرادة.(القمر) 
للاستحالة العقلية: فإن المعنيين المجازي والحقيقى إذا أريدا باستقلالهماء فاللفظ إما حقيقة فقط أو بحاز فقطء 
وهذان الشقان باطلان لبطلان الترجيح بلا مرحح؛ فإن اللفظ مستعمل في كل واحد من الموضوع له وغيرة؛ 
وأما أنه ليس بحقيقة ولا ممجاز وهو أيضًا باطلء فإن اللفظ المستعمل منصرف فيهماء وأما أنه حقيقة ويخاز معًا 
وهو باطل فتأمل.(القمر) للاستحالة العقلية ! خ: وهي أن المحاز هو ما يتجاوز عن المع الموضع له؛ والحقيقة 
ما يكون للمعين الموضوع له ولم يتجاوز عنهء فإذا كان اللفظ حقيقة ويجازًا معّاء فلزم أن يتجاوز اللفظ 
ولم يتجاوز أيعناء وهو محال عند العمل لاجتماع النقيضين . (السنبلي ) 

لعدم العرف إخ: فإن العرف شاهد بأن اللفظ إذا استعمل بلا قرينة صارفة يتبادر منه المعئ الموضوع له لا غيرء 
وإن كان هناك قرينة صارفة يتبادر غير الموضوع له لا هو.(القمر) 


بيان أقسام التفسيم الثالث 1م بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
يعن أن اللفظ للمعئ يمنزة اللباس للشخصء وابحاز كالثوب المستعار» والحقيقة كالثوب 
المملوك» فكما أن استعمال الثوب الواحد في حالة واحدة بطريق الملك والعارية جميعًا محال 
كذلك استعمال اللفظ الواحد بطريق الحقيقة وابخاز محال» والأوضح في اللمثال أن يقول: 
كما استحال أن يلبس الثوب الواحد اللابسان أحدهما بطريق الملك والآخر بطريق العارية 


ف زماك واحد 


ليكون اللفظ ممنزلة اللباسء, والمعنيان بعنزلة اللابسين» والحقيقة وامجاز.نزلة الملك 
والعارية» ولا يقال: إن الراهن إذا استعار الثوب المرهون من المرتمن ولبسه يصدق عليه أنه 
لبسه بطريق الملك والعارية جميعًا؛ لأنا نقول: إن لبسه هذا ليس بطريق العارية؛ لأن المرمن 
لم يتملك الثوب حتى يعيره الراهن, ولكنه بطريق الملك؛ لأن حق المرقن كان مانعًاء 


كذلك استعمال إلخ: اعترض عليه من جانب الشافعي يلك بأنا لا نجعل اللفظ عند إرادة المعيئ الحقيقي 
وانجخازي حقيقة ومحارًا ليكون استعماله فيهما يمنزلة استعمال الثوب بطريق الملك والعارية» بل نجعله مجارًا 
فقطء فإنه مستعمل في كل واحدء وهو غير الموضوع له فتأمل.(القمر) والأوضح إل: لأن اللفظ لما صار 
بمنزلة اللباس»؛ فالمععيق ممنزلة اللابس» ولما كان المعيئ اثنين أي الحقيقي والبجحازي؛ فاللابسان صار اثنينء 
فلا يصح التشبيه الذي في المتن؛ لأنه أذ فيه وحدة اللابسء الهم إلا أن يقال: إن هذا التشبيه ليس ف جميع 
الأشياء» بل في نفس الاستعمال (سواء كان اللابس شخضًا أو شخصين) لا غير فيصح, وإليه أشار الشارح ينك 
بقوله: فكما أن استعمال إلخ؛ ولذا قال الشارح يلك ههناء والأوضح إلخ؛ ولم يقل: والصواب تأمل.(القمر) 
اللابسان إلخ: وكل واحد منهما يلبسه بكماله.(القمر) 

والمعنيان تمسزلة إلخ: فالمعئ الحقيقي بمنزلة اللابس بحكم الملك؛ والمعين الجازي بمنزلة اللابس بحكم العارية.(القمر) 
ولا يقال !خ: قلت: ولا يخفى أن هذا الاعتراض يرد على تقرير المصنف ولا يرد على الشارح.(السنبلي) 
يصدق عليه ! خ: فقولكم: فكما أن استعمال إلخ مردود.(القمر) 

حتى يعيرة الراهن: أي حي يعبر المرتمن الثوب الراهن.(القمر) 

ولكنه بطريق الملك: والدليل عليه: أنه لو هلك في يد الراهن هلك غير مضمون على المرقن» ولم يسقط عن 
دين الرهن شيء.(القمر) كان مانعًا: أي من استعمال المرهون.(القمر) 


فإذا أزاله عاد حق المالك إلى أصله؛ ويمكن أن يكون بطريق العارية فقط؛ لأنه لا تظهر 
ع 1 تخلق نح خرن 
كمرة الملك فيه من البيع والهبة وغيره. 

ثم شرع المصنف في تفريعات هذه المسألة, فقال: حت قلنا: إن الوصية للموالي لا تتناول 
موالي الموالي وإذا كان له معتج ى واحد يستحق النصف. و تحقيقه: ان لفظ اللولى * مدت لك ابي 
المعتق بلا واسطة, والمعتق بلا واسطة وقد يطلق على معتق المعتق» وكذام معتق المعتق 


بحازاء فإذا أوصى رجحل | مايه و سو رست هما فطل ارقي بش أسيفةء دفعًا 


ا 


مسألة اير 6 0آظ معتق المعتق؛ أن وو تيقل الفتكن انان اق 
معتق المعتق» فلا يجتمع ابحاز مع الحقيقة» فإن كان له معتق واحد يستحق نصف الثلاث؛ 


فإذا أزاله | لخ: أي إذا أزال المرقن حقه بإجازة الاستعمال عاد حق المالك أي الراهن. (القمر) 

حق المالك إلخ: حى لو هلكء هلك غير مضمون؛ وما يسقط شيء من الدين.(السنبلي) 
لأنه لا تظهر !غ: ولأن للمرقن ولاية الاسترداد إلى يدهء ولكونه أحق بالمرهون من سائر الغرماء.(السنبلي) 
ثمرة الملك فيه ! خ: أي لا يملك الراهن أن يبيع المرهون أو يهبه» فكأنه ليس مالكا ما لم ينفك الرهن.(السنبلي) 
في تفريعات هذه المسألة: أي استحالة إرادة المعئ الحقيقى وامجازي معًا. ثم اعلم أن المصنف عنون التفريعات 
بقوله: حي لأن ترتبها على هذه المسألة ثرقاء وثمرة الشيء غايته كذا قيل.(القمر) يستحق النصف: أي نصف 
الموصى بهء سواء كان الموصى به الثلث أو أقل أو أكثر عند الإجازة أو عدم وارث.[فتح الغفار: 57 ]١‏ 
أن لفظ المولى إلخ: ليس المراد لفظ المولى بدون الإضافة كما يتوهم من ظاهر العبارة» فإن حقيقة لفظ المولى 
المعتق سواء أغتقه حر الأصل أو المعتق» فهو ليس تمحاز في معتق المعتقء بل المراد ههنا لفظ المولى إذا كان..منضافا 
كأن يقال: مولى زيد مثلا كذا في "التلويح".(القمر) تبطل الوصية: فإن عموم المشترك باطل.(القمر) 
ومجاز في معتق المعتق إلخ: لأن المنسوب إليه حقيقة من يكون منتسبًا إليه بالذات» وأما معتق المعتق فلا ينسب 
إليه بالذات.(السنبلي) يستحق نصف الثلث إخ: أي والباقي للورثة» وهو قول أبي حنيفة ذَ؛ لأنه أوضى 
بجماعة الموالي وأقلها اثنان» فيكون لكل واحد نصف الوضية؛ وإذا المولى واحد استحق النصف والباقى ميراث؛ 
وعندهما معتق المعتق أيضًا داحل في الوصية لعموم المحاز.(السنبلى) 


بيان أقسام التقسيم الثالث لحف بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث, وأقل الجمع في الوصية اثنان» فيكون النصف الباقى من 
الثلث مردودا إلى ورثة الموصي» ولا يكون لمعتّق المعتّق شيء إلا إذا لم يكن المعتق بلا 
واسطة, فحينئظٍ يستحق معتق المعتق ما أوصى به. 

ولا يلحق غير الخمر بالخمر تفريع ثانٍِ» وعطف على قوله: إن الوصية يع لا يلحق غير 
الخمر من أخواتماء وهي الطلاء؛ ونقيع التمرء ونقيع الزبيمب ونحوه من سائر المسكرات 
بالخمر من حيث الحرمة؛ وإيجاب الحد, فإن في الخمر يجب الحد بشرب قطره منهاء وتحرم 
قطرة منها من غير أن يصل إلى حد السكر سل بحرم ولا يستوجب الحد ما لم يسكر 


لأن الوصية !لخ: توضيحه: أن الوصية للموالي» وهي صيغة الجمع؛ وأقل الجمع في الوصايا اثنان» فصار الموصى 
له اثنين» فكل واحد منهما استحق نصف امال الذي دخل في الوصية وهو الثلثء» فإن كان له مولى واحد 
استحق نصفه؛ ورد النصف الباقي منه إلى ورثة الموصي.(القمر) 

وأقل الجمع في الوصية إل: قلت: لأن الاثنين فما فوقها جماعة في الوصية كما في الميراث؛ لأن كليهما 
خلافتان بعد الموت في الملك» قال في "مطلع الأسرار الإلهية": لا يظهر لكون أقل الجمع اثنين في الوصايا وجه. 
والقياس على الميراث باطل؛ فإنه لا يلزم من استعمال لفظ في مع تحورًا في صورة أن يستعمل في نظيرها في 
ذلك المعنء ولا فيه أبداء نعم! إن تأيد ذلك بالاستعمال فله وجهء هذا ما قاله بحر العلوم في شرحه على 
'المسلم".(السنبلي) يستحق إل: لأن الحقيقة متعذرة حيقلٍ» فيحمل الكلام على امحاز.(القمر) 

الطلاء: هي عصير العنب يطبخ» فيذهب أقل من ثلثيه؛ ويصير مسكراء وسمي بالطلاء لقول عمر ونه: "ما أشبه 
هذا بطلاء البعير"» وهو القطران الذي يطلا به البعير الحريان.(القمر) ونقيع التمر: هذا هو السكرء وهو الني 
من ماء الرطب إذا اشتد وقذف بالزبد.(القمر) ونقيع الزبيب: وهو الن من ماء الزبيب بشرط أن يقذف بالزبد 
بعد الغليان.(القمر) بالخمر: متعلق بالنفي في قوله لا يلحق» وكذا قوله: من حيث.(القمر) 

من حيث الحرمة وإيجاب الحد إلخ: هذا دفع إشكال يرد على قول الماتن: "ولا يلحق غير الخمر بالخمر"؛ فإنه 
غير صحيح من حيث لحوقه به في الحرمة» وتقرير الدفع: أن غير الخمر لاحق بالخمر في الحرمة فقط لكن لا يلحق 
به قْ مجموع الحكمين أي الحرمة وإيجاب الحد.(السنبلي) 

بشرب قطرة منها: لقوله علتلا "من شرب الخمر فاحلدوه" كما أخرحه أبو داود والنسائي.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث 1" إياية:الستخا لاقي زإز معيفة جار 


والخمر هو الَنِيٌُ من ماء العنب إذا غلى واشتد, وقذف بالزبد. فإن لم يكن نا بل كان 
مطبوحًاء أو كان من غير العنب كالتمر والحنطة والعسل والزبيب المنقع في الماء لا يسمى 
خحمرًاء ولا يأخذ حكمهاء والشافعي - ثيه يسمى كلها حمرًا باعتبار أنه مشتق من مخامرة 
العقل» وهو يعم الكل. 
ولا يراد بنو بنيه في الوصية لأبنائه» عطف على ما سبق وتفريع ثالث أي إذا أوصى 
أحد لأبناء زيد وله بنون وبنو بنين يدحل ف الوصية الأبناء» ولا يدل فيه أبناء الأبناء؛ 
لأن لفظ الابن حقيقة في الابن» ومجحاز في ابن الابن» فلا يجتمع مع الحقيقة» وقالا: يدحل 
أبناء الأبناء أيضاءٍ لأن اللفظ يطلق عليهم فيتناوهم باعتبار الظاهر. 


لعموم احاز 


الني : بسر الأول وتشديد الياء أي الخام الغير المطبو خ.(القمر) اذا غلى: أي صار 5 أعلاه. (القمر) 
واشعد: أئ: بحيث: ضار قابلا للإسكار.(القمر) وقذقف بالزيد: أي رمى بالرغوة وأزاهاء فاتكشففت عنه 
وسكنء؛ وإنما اغتبر القذف بالزيد؛ لأنه كمال الاشتداد والغليان هذا عند ألى حنيفة مث وأما عندهما فإذا اشتد 
صار حمرًا ولا يشترط القذف بالزبد كذا قال البرحندي.(القمر) 

والشافعي إلّ: ويوافقه الإمام محمد ب ند قال: إن جميع الأشربة المسكرة حرام قليلها وكثيرهاء فالخمر إما 
موضوع لما حامر العقّل» فيعم الكل» أو يكون المراد بالخمر في الآية على سبيل عموم اجاز ما حامر العقل بدلالة 
الأحاةسق المروية في الصحاح الحاكمة بأن ما أسكر الجرة منهء فالجرعة منه حرامء فلا يلزم ا- الجمع بين الحقيقة 
وامحاز» ولذلك أفوت المشايخ بقول الإمام محمد ب». (القمر) 

باعتبار أنه اخ ما في صحيح البختاري من أن سيدنا عمر فَه قال في خطبة على منبر الرسول عقتلا: "الخمر ما 
خامر العقل", قال في 'غاية البيان": يقال خامره أي خالطهء وقال سليمان الجمل في حاشية "تفسير الحلالين": 
على ما سبق : ام على قرلعاة السةاة. القع 5 أعن الإمام أبو يو سف 0 “د والامام محمد ينك (القمر) 
فيتناو هم لك أي يتناول لفظ الأبناء أبناء الأبناء ايها لكن :فق :صوررة وجحودك ابن واحد فقطى فإنه لما أطلق صيغة 
الجمع أي الأبناء مع علمه أن لا ابن إلا واحد علم أنه أراد معن أعم يحيث يتناول الحفدة أي أبناء الأبناء. أيضاء 
وفي ضورة وجود الابنين لا يتناوهم بالاتفاق؛ إذ لا قرينة على إرادة اجحاز. (السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث م" بيان استحالة الجمع بين الحقيقة والمجاز 


5 ف 2 :2 3 5 عن اج قر !0 كل ع تبر 1 7 ل 55 
(النساء :)0 


وذلك لأن "لامستم" حقيقة في اللمس باليد ومجحاز في الجماع» فالشافعي 2ه يقول: إن 
كليهما مراد ههنا؛ لأن الله تعاللى قال: هلآو لامَسْتحُ النّسَاءَ لَه تَجَدُوا مَاءَ تيمم توا دسق 


(النساء: 17 ) 


فإن كان اللمس باليد فالتيمم فيه لأحل الحدث» فيكون لمس النساء ناقضًا للوضوءء وإن كان 
اللمس بالجماع, فالتيمم فيه لأحل الحنابة فيحل تيمم الجنب يذه الاية ونحن نقول: إن 
انجاز ههنا مراد بالإجماع بيننا وبينكمء فلا يجوز أن تراد الحقيقة أيضاء لاستحالة الجمع 


أي الجماع 
ينهماء فلا يكون اللمس باليد ناقضًا للوضوء حين يكون التيمم خلفا عنه, بل ما هو خلف 
عن الحنابة فقطء فالأمثلة الثلاثة الأول الحقيقة فيها معينة» فلا يصار إلى انمجاز و لال الأخير 


أي المع الحقيقي 
المجاز فيه متعين فلا يصار إلى الحقيقة» وهذا معيئ قوله: لأن الحقيقة فيما سوى الأخير والنحاز 


فيه مراد» فلم يبق الآخر مرادًا أي المعين الحقيقي في الأمثلة الثلاثة الأول والمعين المحازي في المثال 


الأخير مراد فلم ببق المعين الآحر أعينٍ لبحاز في الأول والحقيقة في الأخير مرادًا على ما حررناه. 
أي الجماع أي في المثال الأخير 

على ما قبله: أي على قوله: إن الوصية إلخ.(القمر) يقول إلخ: كما نقله الغزالي بنك عن الشافعي :2: كذا قيل.(القمر) 
فيحل تيمم !خ: وابن مسعود ثما مخ اليس اتسنارج فاحتج عليه أبو موسى الأشعري 5ن بهذه الآية للجواز 
التيمم للجنب وقبلها ابن مسعود» فاتفقا على أنه يحل التيمم للجنب هذه الآية؛ فالمراد بالملامسة. الجماع كذا 
قال بحر العلوم أي مولانا عبد العلي ب». (القمر) 

بيننا' وبينكي: لما قال صاحب "التنقيح": إن امحاز ههنا مراد بالإجماعء فورد عليه إنا لا نسلم الإجماع, فإن 
بعض الصحابة كابن العاص يريدون بالملامسة اللمس باليد» ولا يجوزون التيمم للجنابة» فأين الإجماع؛ فزاد 
الشارح؛ لفظ بيننا وبينكم إيماء إلى أن المراد ليس الإجماع الاصطلاحي بل الاتفاق بيننا وبين الشافعي ينك.. فإنه 
حمل الملامسة على المس باليد والجماع كليهما.(القمر) فلا يكون إخ: لأن الشافعي ينك يحتج على كون لمس 
النساء باليد ناقضًا للوضوء يهذه الآية» وقد عرفت أن المعى الحقيقي ليس راد فيها.(القمر) 

والمغال الأخير: أي قوله.تعالى: 0 لامَسْسُمْ النّسمَاءَ (النساء:*4).(القمر) الغلاثة الأول: وهي الوصية للموالي؛ 
وإلحاق غير الخمر يماء والوصية لأبناء فلان.[فتح الغفار: ]١5«‏ في الأول: أي في الأمثلة الثلاثة الأول.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم النالث م" بيان استحالة الجمع بين الحقيقة واجاز 
ولما فرغ عن التفريعات شرع في رد اعتراضاتٍ ترد على هذه القاعدة, فقال: 

الاستئمان على الأبناء والموالى تدخل الفرو ع جواب سؤال مقدر تقريره: أن يقال إذا 
استأمن الحربي من الإمام وقال: آمنونا على أبنائنا ومواليناء يدحل في الأبناء أبناء الأبناء» و في 
الموالي موالي الموالي مع أن أبناء الأبناء بحاز في لفظ الابن» وموالي الموالي محاز في الموالي» فيازم 
اجتماع الحقيقية واحاز. فأحاب بأنه إنما تدحل الفروع في هذا الاستثمان» لأن ظاهر الاسم 
عبار طببقة ف حقن الدم لا أنه أنه يدل في الإرادة» فالإرادة بالذات إنما هو للأبناء والموالي 
بلا ا لكن لما كان افظا ل لأا يتناول 0 لأبناء الأبناء في قوله تعالى : هذ بني آدم4 


مرق 8 
بلا إرادة. ويرد عل هذا الجواب اعتراض وهو أنه ينبغي أن يعتبر مثل هذه الشبهة لأحل 
الاحتياط في حفظ الدم فيما إذا استأمن على الآباء والأمهات» فيدخحل فيه الأجداد 


والجدات؛ ل لفظط الاباء والأمهات أيضضًا يتناول بظاهر الاسم للأجداد واللجدات» 


على هذه القاعدة: أي استحالة إرادة المععئ الحقيقي وابنحازي معا.(القمر) 

بأنه إخ: ويجاب بأنه من استأمن على أبنائه إنما يستأمن لإبقاء النسل»؛ فهذه قرينة على أن المراد بالأبناء مطلق 
الفرو ع» فيتناول الأبناء أبناء الأبناء على سبيل عموم المجازء وقس عليه الاستئمان على الموالي.(القمر) 

أن ظاهر الاسم إ2: يعين أن ظاهر اسم الأبناء والمواليى بسيب إطلاقه على أبناء الأبناء وموالي الموالي ضار 
شبهة أي أمرًا يشابه الحق» فيثبت الأمان بحقن الدم؛ (قيل: الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت حقيقة) فإن 
الأصل في الدماء أن تكون محقونة أي محفوظة.(القمر) لأن ظاهر الاسم إلخ: حاصل الجواب: أنه لم يرد الحفدة 
بلفظ الابن لكن الاحتياط في حقن الدم أوجب الدخول في الأمان تبعًا لوجود شبهة الحقيقة بالاستعمال الشائع 
نحو: بئو آدم» وبنو هاشمء فعلم كذاء والأمان مما يغبت بالشبهة؛ لأن أمر الدم ليس سهلا.(السنبلى) 

يطلق عرفا إل: فإن معتق المعتق للرجل ينسب إليه تجار لأنه سبب لعتقه بإعتاقه الأول.(القمر) 

يدخلون ! خ: فإن الأمان يثبت بالشبهة أيضًا. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث ' رك بيان استحالة 0 بين الحقيقة وامجاز 
تماد والجدات؛ 57 ذا بطريق التبعية فيليق بالفروع دون 57 ل يعن أن هذا 


التناول الظاهري إغا هو 8 التبعية للمذكورء فيليق هذا بأبناء الأبناء وموالي المواللي؛ 
أي الشيء المد كوار 
لأفم فروع في الإطلاق والخلقة جميعًا دون الأجداد والجدات؛ لأهم وإن كانوا فروعًا 
إطلاق الاسم 


للآباء والأمهات ف إطلاق اللفظ. ولكنهم أصول في الخلقة» فكيف يتبعوهم في اللفظ, 
وإنها تسري الكتابة إلى أبيه فيما إذا اشترى المكاتب أباه لا لأنه دخول بالتبعية؛ لأنه ليس 
هنا لفظ يدل فيه تبعًا بل تحقيقا للصلة والإحسانء فإن الحر إذا ا: شترى أباه يكون حرا 


2 السك 

لا يدخل إخ: قلت: مختلف فيه؛ ففي رواية يدخل وهو ظاهر الرواية» وفي رواية لا يدحل» وأحذ هذه الرواية 
مصنف "لمنار": والوجه الذي بيّنهاء خلاصته: أن دعول الحفدة كان تبعاء ودخول الأجداد والجدات إن كان 
فبالتبع أيضاء وهم أصول خلقة؛ فلا يدحلون بالتبع» قال بخر العلوم: وهذا الوجحه ليس بشيء؛ لأن الأصالة في 
الخلقة لا يناي التبعية في أحكام أخر مع أنه قال في "الحداية": الأم لغة: الأصل» فحينثذٍ الدحول بالذات لا بالتبع؛ 
فإذن الأشبه الرواية الأولى له دخول الأحداد والجدات في الآباء والأمهات» وإن كانت الرواية الثانية ظاهر 
الرواية وههنا وجه آخر أسهل من الأول وهو: أن الظاهر أن الرحل لا يؤثر حياة نفسه وأبنائه دون أبناء أبنائه» 
فهم يدخلون بدلالة النصء لكن الظاهر أن الأجداد والجدات أيضًا يدحلون بالدلالة؛ اللهم إلا أن يكونوا مفسدين 
ذوي رأي» فيعلم أن الإمام لا يأمن مثلهم؛ فيخخرجون عن الأمان» ولعل هذا مشترك بينهم وبين الحفدة.(السنبلي) 
هذا: أي التناول الظاهري والتبعية.(القمر) وإن كانوا فروعًا ! 2: فإن لفظ الأب يطلق أصالة على الأب. وإنما 
يطلق على الجد للملابسة» فصار هذا الإطلاق فرعاء وكذا لفظ الأم يطلق على الأم أصالة» وإنما يطلق على أم 
الأب وأم الأم للملابسة» فصار فرعا.(القمر) 

ولكنهم !خ: فيه أن الأصلية في الخلقة لا يناي التبعية في الأمان» فالأظهر ما رواه الحسن عن الإمام أبي حنيفة يللكه: 
أن الأحداد والجدات يدخلون في أمان الأب والأم: كذا قال بحر العلوم أي مولانا عبد العلي ب2..(القمر) 
فكيف يتبعوهم: أي الأجداد والجدات والآباء والأمهات.(القمر) وإغا تسري إلخ: دفع دخل مقدر وهو: أن 
المكاتب إذا اشترى أباه صار الأب مكاتبًا عليه» فيتبع الأب مع كوقة أنيئلا فاواين االكاضب:والقسر 

بل تحقيقا للصلة: أي لصلة الرحمء فإن الإنسان مأمور بالإحسان بوالديه» فهذه السراية -أي سراية الكتابة- 
إلى الأب بالأمر الحكمي لا باعتبار لفظ يدل عليهاء فلم يكن هذا من قبيل ما نحن فيه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 4" بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
عليه يق الأبوة؛ فإذا ان قبرى لقني أيال يصب مأكلنًا عليه فطق عيللة 1# | واحد على 
حسب حاله؛ وأما حرمة نكاح الجدات في قوله تعالى: ##حَرّمَت عَليكَ؛ أصهَان 


(النسساع: 77 ) 
فبالإجماع, أو دللالة النضنء أو جعل الأمرهات. معين الأصول 0 للاحتياط. 
ي الآية 
د إعما يشع» على المللف + واللإاجار 1 والدخحول حافيًا أو 00 فيها ادا علق يا يصع قلمه 


أي عار زياع النعل 


ف دار فلاك» بجواب سوال آخر تقر يراة: أنه إدا ا شخص أيه يصع قلمة قِْ دار 


فلان» فإن حقيقة وضع القدم في الدار أن يكون حافيّاء ومجازه: أن يكون متتعلة 
دار فلان أن تكون بطريق الملك له ومجازه: أن يكون بطريق الإجارة والعارية له. 


أي دار فلان 
وقد قلتم: إنه يحنث بكلا الأمرين, فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز من وجه آخر. 
فأحاب بأنه إنما يقع هذا الحلف على الملك والإحارة جميعًاء وكذا على الدخحول 
حافيًا أو متنعلا في قوله: "لا يضع قدمه في دار فلان . 


وأما حرمة إلخ: دفع دحل مقدر هو: أن الجدات داخلة في الأمهات ف قوله تعالى: حرمت عَائِكم مَهَاتكد (النساء:*؟) 
حي حرم نكاح المحدات من هله الاية» فدخل الأسيوال تبعا للفرو ع .(القمر) 
أو جعل إلخ: اع على :صبيل عموم ابحاز.(القمر) أن يكون حافيا: أن وضع ع الشيء ف اله ء أن يجعل الثاني 
ظرفًا له بلا واسطة كوضع الدراهم في الكيس كذا في "التلويح".(القمر) 
و مجازه ع بدليل صحة النفي أي ما وضع قدمه فيما إذا كان متنعلا.(القمر) 
بكلا الأمرين: أي الدخول حافيًا ومتنعلا.(القمر) وأيضا ! ل: إيماء إلى أن ورود السؤال ههنا من وجهين.(القمر) 
ومجازه أن يكون ! خ: بدليل صحة النفي أي ليس هذه دار فلان» في غير الملك» وعدم صحته في الملك.(القمر) 
بكلا الأمرين: أي كون دار فلان بطريق الملك» وكون داره بطريق الإجارة والعارية.(القمر) 

, 41 0 1 ا ؛ ١‏ سي عد . ٍْ 2 1 ِ- 3 : 
على الملك !2: أي على الدخول في الدار المملوكة» والدار المسكونة بالإحارة.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث م١‏ بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
باعتبار عسوم احاز وهو الدحول؛ ونسبة السكئء فيراد من قوله: "لا يضع قدمه" لا يدحل 
وهو معن بحازي شامل للدخول حانيّا أو متنعلاء فيحنث بعموم المجاز لا بالجمع بين 
لحقيقة وابحازء وهذا إذا لم تكن له نية» فإن كانت له نية فعلى ما نوى حاقيًا أو متنعلا 


فاشيا أو براقا وإ وضع القدم فقط من غير دخول لم يحدث؛ لأنه حقيقة مهجورة 


فيراد ! لخ: لأن العرف شاهد بأن المقصود من هذا الحلف منع النفس عن الدخول لا عن محرد وضع القدم.(القمر) 
فيحنث بعموم امجاز إلخ: خلاصة الحواب: أنه أريد مطلق الدحول» فيتناول بعمومه بعض أفراد الحقيقة وابحازء 
ويمجر الحقيقة عرفا إلى الدخول مطلقاء والحقيقة المهجورة تترك» ويترجح المحاز حى لا يحنث لو اضطجع 
خارجها ووضع قدميه فيها مع أنه واضع حقيقة كذا في "فتاوى قاضي خان" قال في "الكشف" ناقلا عن 
"المبسوط": لو نوى الدخول حافيّاء فدخلها راكبًا لا يخنث؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» وهذه حقيقة مهجورة, 
وعن "المحيط": لو نوى حقيقة وضع القدم لا يحنث بالدخول راكبا؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» فيصدق قضاء 
وديانة» وعلى هذا فلا يصح هذا الجواب بل يجاب بأن القرينة دلت على أن المحجران للبغض من البيت» وهو ينع 
مطلق الدحول لا وضع القدم فقط؛ وأما إذا نوى فعلى ما نوى؛ لأنه حقيقة الكلام فتدبر.(السنبلي) 

فعلى ما نوى: قال ابن الملك: لأنه لو نوى أن لا يضع قدمه حافيًا فدخل متنعلاً أو ماشيًا فدخلها راكبّا 
, نيع ويصدق ديانة وفقضاء؛ نه بورق حقيقة كلام وهي سرستعملة ولو نوق زه وصع القدم من غير 
دحول لا يصدق قضاء؛ لأنه مهجور غير مستعمل.(القمر) 

من غير دخول: بيأن اضطجع وقدماه في الدار وباقي الجسد خارج الدار.(القمر) 1 يحدث !ا على ما فق 
"فتاوى قاضي خان"؛ ومن ههنا ظهر أن المراد من قول المضنف يله باعتبار عموم المحاز إطلاق الحاز أي كون 
المعيئ المجازري عطاق غير مقيد بقيد ماء وليس المراد منه عموم المجاز الاصطلاحي؛ فإن من شرطة أن يكون 
الحقيقة فردًا من أفراد المعئ المحازي» فلو كان هو المراد للزم أن يحنث في هذه الصورة.(القمر) 

مهجورة؛ إذ لا يفهم من وضع القدم عرفا إلا الدخول.(القمر) 

ويراد !خ: فإن الدار لا تعادي ولا هجر لذاقاء بل لبغض ساكنها. كذا في "التلويح" وفيه: أن الدار قد تكون 
مشوشة فتعادي لذاتماء ويمكن أن يقال: إن الحلف مع إضافة الدار إلى زيد قرينة على أن مراد الحالف هجران 
الدار لبغض ساكتها فتأمل.(القمر) 


بيان اقسام التقسيم الغالث 5" بيان استحالة الجمع بين الحقيقة واققاز 





"في دار فلان" في سكئ فلان» وهو مععئى محازي شامل للملك والإجارة والعارية, 
فيحنث بعموم لجاز لا بالجمع بين الحقيقة وا حاز» لكن يرد عليه أنه ذكر في "الفتاوى": 
أنه إن م تكن تلك الدار سكين لفلان بل كانت ملكا عاطلة عن السكونة يحدث أيضًا 
إلا أن يقال: إن «السحن أعم من أن يكون نيا أو تقديرا. 

وإعما يحدث إذا قدم ليلا أو نهار في قوله: عبده حر يوم يقدم فلان جواب سؤال آخر تقريره: 
أنه إذا حلف أحد فقال: "عبدي حر يوم يقدم فلان"» فاليوم حقيقة في النهار. وبحاز في الليل. 
وأنتم جمعتم بينهما وقلتم بأنه إن قدم فلان ليلا أو نهارًا يع يعتق العبد» فأحاب بأنه إغا يحنث 


في هذا المثال بالقدوم ياد أو كمارًا؛ لأن المراد باليوم الوقت وهو عام أي الوقت معئ 
في دار فلان إلخ: هذا جواب نقض آخر تقريره: أنه لو حلف "لا يدخل داره" يدث بدخول دار سكناة إجارة 
مع أن الإضافة حقيقة في الملك» فدار السك داره مجارّاء ويحنث أيضًا بدار مسكونة مملوكة لهء وهو ذاره 
حقيقة» فيلزم الجمع , بين الحقيقة والحاز» وأنكم منعتموه» وحاصل الحواب: أن الإضافة للاختصاص المطلق إما 
حقيقة أو جهازا بدلالة القرينة» هي: أن الرجل لا يهجر الدار إلا للنفرة عن المالك» والاختصاض يعم الملك 
والسكيئ؛ فحينئذٍ تتناول المسكونة المملوكة وغيرها بطريق الحقيقة وعموم المخاز فلا جمع» وإذا أريد مطلق 
الاختصاص فيحنث مملوكه غير مسكونة أي بدحوله فيها؛ لأن له أيضا اختصاصًا بهء ويهذا يظهر جواب ما 
أورد الشارح بعد ذلك بقول قاضي -حان على جواب النقض.(السنبلي) أنه ذكر في "الفتاوى": أي فتاوى فخر 
الدين قاضى عحان؛ وفيه خلاف للسرعسي لله فإنه عندة يتبادر الاختضاص بالسكيئ» سواء كان ملكا أم لا 
بقرينة المحرات: فلا عنث. بالدغتول. في إذار متلوكة غير مسكونة فتدبر. (السنبلي) عاطلة: في "منتهى الآرب” 
يستعمل العطل ف الخلو عن الشيء» وإن كان أصله في الخلو عن الحلي.(القمر) يحث أيضًا: أي بالدخول فيهاء 
وهذا عند قاضي سحان؛ وأما عند شمس الأئمة» فلا يحنث لانقطاع نسبة السكئ.(القمر) 

أو تقديرًا: بأن يتمكن من السكئ مكنا تامّاء يخلاف ما إذا استأجر الدار أو استعارها ولم يسكنها فلا يحدث 
الحالف بالدحول فيها؛ لأن التمكن ههنا ضروري بضرورة العقد وليس تامًا كذا قيل.(القمر) 

وإنما يحسث إلخ: اعلم أن اليمين شرعًا عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك, فدحل فيه التعليق» وهو 
ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون حملة أخرىء فإنه يمين شرعاء والحنث فيه هو وقوع ما علق.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث حك بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
بحازي شامل للنهار والليل» فيحنث باعتبار عموم امحاز لا باعتبار الجمع بين الحقيقة وانجاز, 
وقيل: هو مشترك بين النهار ويين مطلق الوقتء فأريد ههنا معين الوقتء وباللحملة لابد ههنا 
من بيان ضابطة يعرف هما أنه في أيّ موضع يراد به النهار» وف أيّ موضع يراد به الوقت» 
فقيل: إذا كان الفعل ممتدًا يراد به النهار؛ لأنه زمان ممتد يصلح أن يكون معيارًا للفعل» وإن 
"كان خهر عمد يراد إبيه 'الوقيت المطلق؛ لأنه يكفي لذلك الفعل جزء من الوقت» ولكنهم 
اختلفوا في أنه أيّ فعل يعتبر في هذا الباب المضاف إليه أو العاملء فالضابطة أنه إذا كانا 


وقيل إلخ: إشارة بكلمة التمريض إلى أن كون لفظ اليوم مشتركا بين النهار ومطلق الوقتء ليس يحيد» وإن 
كان يشعر به كلام "المحيط"» وأقر به أعظم العلماء -أي مولانا عبد السلام يلكه» - والأصح أنه محاز في مطلق 
الوقت ترجيحا للمجاز على الاشتراك كما تقرر في مقره كذا في "التحقق".(القمر) 

وقيل: هو مشترك إلخ: هذا عند البعض»؛ وعلى هذا فليس مما تحن فيةة قلا يراة أضلا وعند الأك مخاز فيه 
وفي الكشف: وهو الأصح ترجيحًا للمجاز على الاشتراك.(السنبلي) إذا كان الفعل ممتدًا: هو ما يصح فيه 
ريه المذة: أعن يصح تقديره .مدة كالركوبء فإنه يصح أن يقال: ركبت هذه الدابة يومّاء وغير الممتد بخلافه 
كالقدوم» وقال شارح "الوقاية": إن المراد بالفعل الممتد ممتد بمكن أن يستوعب امتداده النهار لا مطلق الامتداد؛ 
لأنهم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتدء ولا شك أن المتكلم ممتد زمانًا طويلاً لكن لا يمتد بحيث يستوعب النهار 
عادة وعرخاءوالقمرع تمتدا إلخ: وهذه الضابطة تؤيد بأن تقدير "في" يوحب الاستيعاب وههنا لما كان في مقدرة 
وجب استيعابه للمظروفء فإذا كان ممتدا فيمكن استيعاب النهار إياه» فأمكن المعئ الحقيقي» فيحمل عليه 
لأصالته» وأما إذا كان غير ممتد فلا يمكن استيعاب النهار إياه فلا يحمل عليه» بل على مطلق الوقت الأعم من 
أجزائه وأجزاء الليل؛ والعلامة العموم» فإن مطلق الوقت عام من النهار» وهذا يرشدك إلى أن العبرة لعامله 
المظروف لا لما أضيف إليه فتدبر.(السنبلي) 

يراد به إخ: إلا إذا دل الدليل والقرينة على أن المراد باليوم الوقت كما تقول: "اركبوا يوم يأتيكم 
العدو".(القمر) لأنه: أي لأن النهار زمان ممتد إلخ مع أنه معين حقيقي للفظ اليوم؛ فكان أولى بالإرادة.(القمر) 
يراد به الوقت المطلق: أي سواء كان من النهار أو من الليل إلا إذا دل الدليل والقرينة على أن المراد باليوم 
النهار كما تقول: "عبدي حر يوم ينكشف الشمس".(القمر) إذا كانا: أي المضاف إليه والعامل.(القمر) 


بيات أقسام التقسيم الغالث /51" بيان استحالة اجمع بين الحقيقة وامجاز 


ثمتدين مثل: "أمرك بيدك يوم واكلن زيك" يراد باليوم النهار, وإ كانا غير ممتدين مثل: 'عبدي 
حر يوم يقدم فلان" يراد باليوم الوقت, وإن كان أحدهما ممتدًا دون الآخر مثل: "أمرك بيدك 
يوم يقدم فلان" : أنت طالق يوم يركب زيد'» فالمعتبر هو العامل دون المضاف إليه بالاتفاق. 


وإغا اريد النذر واليمين فيما إذا قال* لله على صوم رجب ولوق به اليمين ؛ جواب سؤال 


أخخر تغريرة: أن يقال: إدا قال شخص : "لله على صوم رجب" ونوى به النذر واليمين» أو 
ع او اب ننج ا وا ماه ور م لي 


1 لتاق الضودلاوز 


اانه ادر 
او ل با يا ااانه وان 


بالإيصاء بالفدية, وهذا إنما يرد على أبي حنيفة و محمد « ا بخلاف أبىي يوسف .' بلقني 

أي الكفارة 
براد باليوم النهار: لأن الأمر باليد أي الاختيار والركوب ممتدان.(القمر) 
يراد باليوم الوقت: لأن حرية العبد أي وقوع العتق على العبد وقدوم فلان غير ممتدين» وكذا وقوع الطلاق 
على المرأة غير ممتد.(القمر) هو العامل: لأنه المقصود دون المضاف إليهء فاعتبار المقصود أولى» قال الشارح في 
"اي" هركذا 5 حواشي 55-1 الأصول»: ويعلم من أشرح الوقاية": أده ينبغي أن يكون المراد من اليوم حينئل 
بياض النهار ترجيحا لحانب الحقيقة.(القمر) 
معناه الحقيقي: فإن صيغته موضوعة للنذر» ولعدم توقف ثبوته على قرينة النذر.(القمر) 
واليمين معناة امجازي: لتوقف ثبوته على قرينة وهي النية لثبوت النذرء والتوقف على القرينة أمارة المحاز. 
غير منوك: فيكون غير منصرف لاجتماع العلمية» والعدل عن الرجحب؛ لأن المراد الرحب بعينه أي الذي يأنِ 
عقيب اليمين.(القمر) غير منوك إخ: ف عبارة فخر الإسلام رجب غير منون للعلمية والعدل عن الرحب 
المعرف باللام.(السنبلي) رجبا: أي بتنوين الانصراف لعدم اجتماع السببين فيه فإنه لا علمية؛ لأن المراد ليس 
اينب المعين (القنمرع 0 3 الإيراد ارو سيجيه 0 .(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 1 حك بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 


فإنه عنده نذر في الأول ومين في الثابي. وإن لم ينو شيعا أو نوى النذر مع نفي اليمين, 


فسن الندر 1 


أو بلا نفيه يكون نذرًا بالاتفاق» وإن نوى اليمين مع نفي النذر يكون يميئًا بالاتفاق» 

والإيراد إنما هو على الوجهين الأولين على متعيهما. انناب لصنق يقل بأنه با أريد 
الطرفين 

النذر واليمين جميعًا في هذه الصورة. 


لأنه نذر بصيغته. ين .مو جحبه ومحريره: أن قوله: :لل علي صيغة نذرء وهو معناه 4 اوفو 


الس 8 النذر 


والترك حراماء لقره ع عردب هذا ا تحريم المباح مدر وان وتحريم الحلال 
عن؟ لاه الرسول :8 للد جنيهم عنوية | والعسل على نفسه؛ فسمى الله ذلك يميا 


في الأول: أي فيما إذا نوى النذر واليمين.(القمر) في الثابي: أي فيما إذا نوى اليمين فقط.(القمر) 
أو بلا نفيه: و لم يخطر بباله اليمين.(القمر) يككون نذرًا: أي لا يميئًا حي لزمه القضاء بالفوات دون الكفارة. (القمر) 
بمينا: أي لا نذرًا حى لزمه الكفارة دون القضاء.(القمر) على الوجهين الأولين: أي ما إذا نوى النذر 
و أو نوى اليمين» ولم يخطر بباله النذر.(القمر) نذر بصيغته: لكوفها موضوعة لذلك. [فتح الغفار: ]١557‏ 
فيلزم من موجب إخ: فيه أنه لا يلزم من موجب هذا النذر تحريم الحلال الذي هو التركء فإنه يكون بالإرادة» بل 
إما يلزع منه حرمتهء وهذه الحرمة بدون الإرادة لا تكون عيئاء وإلا يكون تحرعة الصلاة ينا عموحبها؛ لأنه بازتجا 
حرمة المباحات.(القمر) فيلزم ! 2خ: يعن أن تحريم المباح لازم للنذر لما ثبت في موضعه أن إيجاب الشيء يقتضي 
بودي حسم اسه صاب د والنذر أريد باللفظ؛ فيه نظر بيّنه في شر شيا ف 
هناك.(السنبلي) موجب: فصار النذر موجبًا واليمين موجبًا.(المحشي) قد حرم مارية أو العسل إلخ: روي أنه عكة 
عل اهاري في يوم عالعة ار حفصة ذثا؛ فاطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه» فحرم مارية فنزلت» وقيل: شرب 
غبيلة يد حتفصةه قواطات حاففة سوذة :وصفية قله الدد إن لع ملك بيع المغافير» فحرم العسلء فنزلت 
ليا أَيهَا لبود لم توم ما أحَلٌ الله للك تتقى مرضات.ار والجك والله غفور رَحَيوة (التحرع: ١)غ‏ ##قد فرَضّ اهّلك تحلة 
َك «تسرع:») أي قد شرع الله لكم تحليل لمانكم بالكفارة» كذا قال البيضاويء والمغافير جمع المغفور 
بالضم وهو صمغ ذو رائحة كريهة كذا في "مجمع البحار".(القمر) أو العسل: على اختلاف الروايتين.(المحشي) 
فسمى الله ذلك بمينا: قال ابن الملك: في الاستدلال. بالآية على أن تحريم المباح مين نظر؛ لأن النبى ج22 حلف 
صريحاء فإنه قال: والله لا أقربها على ما ذكر في "الكشاف"», فيكون تسميته اليمين بصريح اليمين.(القمر) 


بيالك أقسام التقسيم الغالث ث534 بيان استحالة اجبيع بيعن لخدي واجاز 


وقال: طلم تَحَرَمْ ما أ حلت ثم قال: قد فْرَضَّ اهلك نحل بِمَنكج؛' ي* فعلم أن 
الس + 
تيم الحلال يمين» فيكون موحبًا للكلام لا مرادًا بطريق ق الجازء ولكنه يرد عليه أنه إذ 
أي لازمًا 

كان موجبًا ينبغي أن يثبت بدون النية؛ لأن موجب الشيء لا يحتاج إلى النية إلا أن يقال: 

لا مراذا: فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمحاز في الإرادة.(القمر) يرد عليه: الإيراد نقله صاحب "الكشف" عن 

الإمام السرحسي.(القمر) ينبغي أن يقبت !لخ: مع أنه لا يثبت بدون النية كما مر.(القمر) 

إلا أن يقال إل: توضيحة: أن تحرعم الب وإن كان لازم لهذا النذر لكن سلب عنه معن اليمين عادة كما سلب 
معن االييميية نع عبن اللشى عنف القنافسي :ها .. هو عنده ما يجري على لسانه بحكم العادة من غير إرادة لفظها ولا معناه 

نحو: لا وال وبلى واللهء فصار اليمين حيقئدٍ كالحقيقة المهجورة؛ فلذا يحتاج إلى النية مثلها. وفيه خدشة تقريرها: أن 

اليمين ما صار داخحالة تحت الإرادة والنية؛ وهو معيئن محخازي؛ والنذر أيضًا مراد» فيلزم اجتماع الحقيقة وابحاز في 

الإرادة» فلزم القرار على ما عنه الفرار» ولعله لهذا أشار الشارح إلى الضعف وقال: إلا أن يقال إلخ.(القمر) 

إلا أن يقال إخ: يعن أن تحريم المباح الذي ثبت في ضمن إيجاب المباح لا يسمى ييئًا عرفا؛ لأن هذه الصيغة 

ليست متعارفة في تحريم المباح حيث غلبت في النذر المجرد» فصارت إرادة اليمين من هذه الصيغة كالحقيقة 

المهجورة؛ فاشترط النية ليصير تحريم المباح بمينًا. قيل: إن تحريم المباح وإن ثبت مموجب النذر استلزاما ولا يتوقف 

على القصد إلا أن كونه يمينا يتوقف على القصد؛ لأن الشرع لم يجعله يمينا إلا عند القصدء بخلاف شراء 

القريب» فإن الشرع جعله إعتاقا قصد أو لم يقصدء وقيل: إن الشرع لم يعتبر تحريم المباح الثابت في ضمن إيجاب 

المباح يمينا دفعا للحرجء إذ لو اعتبر يمينا لوجبت الكفارة بدون قصد الحالف؛ وفيه حرج ظاهر.(السنبلي) 

*أما تحريم مارية فما رواه النسائي في "سنن" رقم: 48 *» باب الغيرة» عن أنس أن رسول الله جه كانت له 

اا بلاطي قي بط جائئية روفي بو حرمها على نفسه: فأنزل الله عزوجل #إيَا أَيهَا النبِيّ لم نُحَرَمْ ما أخَلَ 

لَك لكك (التحرعم:١)‏ إلى آر الآية. وذكر البغوي هذا الحديث؛ وصرح باسم مارية. [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 

وأما تحريم العسل فما رواه البخاري؛ رقم: /4461 باب لما تحرم ها أحل الله لك» ومسلمء رقم: »١1415‏ باب 

وجوب الكفارة على من حرم امرأته ول ينو الطلاة ق» عن عتائشة جداء وفيه: قال النبي #الأستين سني قرع خبيل 

إخ. وفيٍ رواية: شربت عسلاً عند زينب بنث ححش»ء ولن أعود إليه» فنزلت: لم تحرّم ما أحَل الله لك (التحرعم: )١‏ 

أحرجه البخاريء رقم: ١571؛‏ باب إذا حرم طعاماء ومسلمء رقم: 2١41/4‏ باب وتات الكفارة على من حرم 

امرأته ول ينو الطلاق» والنسائي» رقم: »*5475١‏ باب تأويل قوله عز وجل: «إيا أيه انيه لم ةما 6 ل الله لك 

وفتحرم: 0 وأبو داودع رقم: 1/1١14‏ باب في شراب العسلء وأحمد في مسئده رقم: 2755/8915 عن عائشة ذَُها. 


بيان أقسام التقسيم الثالث 5955 بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
إها كالحقيقة المهجورة, فلذا يحتاج إلى النية» وقيل: إن اليمين هي المرادة من اللفظ, 
والنذر ليس بمراد» بل جاء بصيغة اللفظ. ولكن هذا إنما يصح إذا نوى اليمين فقطء وأما 
إذا نواهما فد دحل النذر تحت الإرادة؛ وإن لم يكن محتاجًا إليه» وقيل: إن قوله: "لله" 


: الإرادة 
تمعنى والله صيغة بكين») وقوله: علي صيغة نذر فلا يجتمعان في لفظ واحد. 
فهو كشراء القريب» فإنه تملك بصيعته تحرير ,مو جحبه) تُشبيه لسيالة النذر به توضيحًا 
7 ظ 7 وهو الملك 
وتأييدَاء فإن من شرى القريب يكون تملكا باعتبار صيغته؛ لأن صيغته موضوعة للملك» 


ولكن يكون تحريرًا وإعتاقا موجبه؛ لأن موجب الملك مع القرابة هو العتق قال ع20: 
"من ملك ذا رحم محرم منه عتق”” وإلا فبين الشراء والتحرير منافاة بحسب الظاهر. 


وقيل: القائل صاحب "التوضيح".(القمر) ليس بمراد: فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمحاز في الإرادة.(القمر) 
تحت الإرادة: فلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في الإرادة.(القمر) 

وقيل: القائل همس الأئمة.(القمر) بمعنى والله: كما قال ابن عباس ذكفا: دخل آدم ليق اقللة هنا غربيت 
الشمس حى خرج أي بالله» وقال ابن الملك: لقائل أن يقول: إن اللام إنما تجيء للقسم إذا كان الموضع موضع 
تعجب كما في قول ابن عباس ذ#ناء وقد نص على ذلك في كتب النحو.(القمر) 

فلا يجتمعان: أي الحقيقة والنحاز في لفظ واحد بل ف كلمتين إلا أن هذا الكلام غلب عند الإطلاق في النذر 
عادة؛ فيحمل على النذر» فإذا نوى اليمين والنذرء فقد نوى بكل لفظ ما هو محتمل له فتعمل النية.(القمر) 
كشراء: أي صار اليمين بعد انضمام النية مثل عتق القريب لازمًا للنذرء وفيه نظر لا وسعة لبيانه لها.(المحشي) 
من ملك ذا رحم إلخ: روى أبو داود عن سمرة عن النبي 2 "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".(القمر) 

"هذا اللفظ رواه البيهقي والنسائي» وضعفاه بسبب أن ضمرة انفرد به عن سفيان» وصحّحه عبد الحق» وقال: ضمرة 
ثقة» وإذا أسند الحديث ثقة فلا يضر انفراده به ولا إرسال من أرسله» ولا وقف من وقفه. وصوب ابن القطان 
كلامه؛ ومن وثق ضمرة بن معين وغيره وإن لم يحتج به في الصحيحين هكذا في "فتح القدير".[إشراق الأبصار: ]٠١‏ 
وروى أحمد في "مسنده" رقم: 0118٠7ء‏ وأبوداودء رقم: 27315483 باب فيمن ملك ذا رحم محرم» والترمذي 
رقم: 177565 باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم: وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد 
بن سلمة» وابن ماجهء رقم: 55174؛ باب من ملك ذا رحم محرم فهو حرء عن سمرة بن جندب عن النبي 25 أنه 
قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال الشيخ ابن حجر: ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 


[بيان علاقات المجاز] 

ثم لما فرغ المصنف يلك عن التفريعات؛: شرع في بياند علاقات المجاز» فقال: وطريق 
الاستعارة الاتضال بين الشيئين ضورة أو معتى, والاستعارة ف عراف الأصوليين يراذف 
المجازء وعند أهل البيان قسم من المجازء فإن المجاز عندهم إن كانت فيه علاقة 
التشبيه يسمى استعارة بأقسامهاء وإن كانت فيه علاقة غير التشبيه من علاقات 
الخمس والعشرين مثل السببية والمسببية» والحال والمحلء 


شرع في بيان علاقات: هذا رد لما يتوهم من أن المصنف من ههنا يبيّن أحوال الاستعارة» وهو قسم من المجاز» 
ولما كان بصدد بيان المحاز لكونه قسيمًا للحقيقة؛ فكان عليه أن يبين أحوال انجاز مطلقا أي قسم كان من أقسام 
انخازء فإنه ذكر ف علم البيان أن امحاز ينقسم إلى مرسل ومستعارة: فإن كانت العلاقة وجه التشبيه يسمى 
استعارة وإلا مسلا فأشار بهذا الكلام إلى رده بأن هذا الفرق بينهما على اصطلاح البيان» « أما على اصطلاح 
الأصولء الاستعارة وامجاز مترادفان.(السنبلي) بين الشيثين: أي المعيى الحقيقي والمعن المحازي.(القمر) 

صورة أو معنى: الترديد على سبيل منع الخلو» فيجوز أن يكون الاتصال صورة ومعئ معًا. (القمر) 

البيان: هو علم من علوم البلاغة.(القمر) يسمى استعارة: كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع لمشايته إياه في 
الشجاعة. (القمر) بأقسامها: وهي أربعة: الكناية: وهي تشبيه .«شيء بشيءٍ في النفس» وترك جميع أر كانه أي 
المشبه والمشبه به ووجه التشبيه وحرف التشبيه سوى المشبه. والتخيلية: وهي إثبات لازم المشبه به المتروك 
للمشبه. والتصريحية: وهو ذكر المشبه به وإرادة المشبه. والترشيحية: وهو إثبات ملائم المشبه به للمشبه.(القمر) 
من علاقات الخمس والعشرين: إطلاق اسم السبب على المسبب كإطلاق الغيث على النبات: عكسه 
كإطلاق الخمر على العنب» إطلاق اسم الكل على الجزء كالأصابع على الأنامل» عكسه كإطلاق الرقبة على 
الذات إطلاق اسم الملزوم على اللازم كالنطق للدلالة» عكسه كشد الإزار للاعتزال من النساء إطلاق اسم المقيد 
على المطلق كالشقر الذي هو شفة الإبل للشفة المطلقة؛ عكسه كاليوم ليوم لقيامة» إطلاق اسم الخاص على 
العام» عكسه ومثالهما ظاهر» حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه نحو: واسأل القرية أهلهاء حذف المضاف 
إليه ابحاورة كالميزاب للماء؛ تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه كإطلاق الفاضل على الطالب» تسمية الشيء 
باعتبار ما كان كإطلاق اليتيم على البالغ» إطلاق اسم امحل على الخال كالكوز للماء»؛ عكسه نحو: ففي رحمة 
الله أي الحنة» فإِهها محل الرحمة» إطلاق اسم آلة الشيء عليه كاللسان للذكر؛ إطلاق أحد البدلين على الآخر - 


بيان أقسام التقسيم الثالث ل بيان علاقات امجاز 
واللازم والملزوم وغيرها يسمى بحا ترس والعيش يأ يذلئه عبر عن علاقات المجاز المرسل 
كلها بقوله: صورة» وعن علاقة الاستعارة المسماة بالتشبيه بقوله: معيئ» فكأنه قال: 
وطريق المجخاز وجود العلاقة بين المعيى الحقيقي والبحازي بعلاقات المجاز المرسل أو , 
الاستعارة» والأول هو الصوريء والثاني هو المعنوي» وأراد بالصوري أن تكون صورة 
الحين الاي مفصالا بصورة المعيئ الحقيقي بنوع محاورة بأنديكوت سبيًا له أو علة أو شرطًا 
أو حالا أو عكسهاء وبالمعنوي أن يكونا متشاركين في معنى واحد خاص مشهور به ف 
العرف كما في تسمية الشجاع أسذا و المطر سماء» نشر على غير ترة نيب اللفء فإن الأول 
مثال للاتصال المعنوي؛ إذ الرجل الشجاع والهيكل المعلوم كلاثما متشا ركان في معين لازم 


> كالدم للدية» إطلاق الشيء الخعيايك على واحد منكرء إطلاق أحد التمتيين علي الآخر كالبصير للأعمىءع 
الزيادة نحو: ©#ليس كمثله شيء# (الشورئى:١١):‏ الحذف كما يقال: لك أن تضلواءه (الساء:07) أي لغلا 
تضلواء إطلاق النكرة في ف الاثبات للعموم نحو: عَلمَت 00 (التكوير: 4 )١‏ أي كل نه نفس؛ هذه مقامات امجاز 
المرسل» فصارت العلاقات بضم هذه مع علاقة الاستعارة وهو التشبيه -خمسة وعشرين وهذا بالاستقراء.(القمر) 
منصضلا: أي بلا اعتبار اشتراك في مععئ ثالث.(القمر) أن يكونا: أي المعيئ الحقيقي والنحخازي.(القمر) 
في معنى واحد: ولما كان هذا المع أمرا كليّاء والكليات لا تحس»؛ فسمي هذا الاتصال بالمعنوي.(القمر) 
خاص: المراد بالخضوص أن هذا المعئ لازم للمستعار منه» وليس ذاتيًا له» وله خصوصية معه بحسب الغالب 
فلا ينافيه وجوده في غيره كالشجاعة للأسدء وإنما اعتبر كون ذلك المعين نخاصا بالمستعار منه؛ لأنة لو ججازت 
الاستعارة بكل معين لم يبق للكلام حسن وطراوة كذا قيل.(القمر) مشهور به: ليس المراد بالشهرة أن يكون 
المستعار منه أشهر بذلك المعئ من المستعار له بل المراد أشهريته بذلك المعين بالتسبة إلى غيره من أوضافه 
فالمستعار له والمستعار منه إذا استويا في ذلك المعئ يصح الاستعارة كما في استعارة الهبة الصادقة» وبالعكس» 
فإفهما مستويان في الشهرة في كون لكل منهما تمليكًا بغير عوض.(القمر) 
خاص مشهور إخ: إذ لو لم يكن خاصا أو لم يكن مشهورا لما صحت الاستعارة حى لم يجز تسمية شخص 
أسذًا باعتبار معيئ الحيوانية لعدم اختصاصهاء ولا تسمية الأبخر والمحموم أسدا؛ لعدم شهرة الأسد يهُذين 
الوصفين» وإن كان من لوازمه.(السنبلي) 


مشهور مختص بالميكل المعلوم؛ وهو الشجاعة أعني الجرأة؛ فلا يسمى الرجل أسدًا 
باعتبار الحيوانية لعدم الاختصاص ولا الأبخر لعدم الشهرة» والثانى مثال للاتصال 


الصوريء فإن صورة المطر يتصل بصورة السّماء يعن السحاب؛ فإن العرف يسمى كل 
ما عَلاك واطلاك سماك:وللطر يترل من السحاب» فيكرق منصلا به. 

ثم بين أن هذين القسمين كما وجدا في الحسيات والمحاورات كذلك وجدا في الأحكام 
الشرعية» فقال: وفي اشر عيات الاتصال من حيث السببية والتعليل نظير الصورة يعيئ أن 
العلاقة بين الشيئين من حيث كون الأول سببًا للثاا» أو مسببًا عنه أو كون الأول علة للثان 


أعنى الجحرأة: إنما فسر الشجاعة بالحرأة؛ لأن الشجاعة مختصة بالإنسان» والحرأة أعم من الشجاعة تشمل 
الإنسان وغيره كذا قيل» وما في 'مسير الدائر" من أن العام مطلق الحرأة» وهو ليس يراد ههنا بقرينة اقتضاء 
المقام» بل المراد جرأة الشجاعة» وهو ليس بعام فمما لا أفهمه.(القمر) 

لعدم الاختصاص: فإن الحيوانية ليست مختصة بالأسد.(القمر) ولا الأخر اخ أقي لا يسمى الرحل الأخر أسدا 
لعدم الشهرة: فق الايد يشتهر بالبخر.(القمر) يتصل اخ: إن أرامك بالسماء السحاب كما يشعر به قول 
الشارح فيما سيأق يعن السحاب»ء فاتصال المطر بالسماء اتصال ال حال با محل» فإن أهل العرف يزعمون أن 
السحاب محل المطرء وإن أريد بالسماء الفلكء فاتصال المطر به اتصال المسبب بالسبب» فإن الأوضاع الفلكية 
سبب لحدوث المطر كذا قيل. (القمر) فإك العرف !2: دليل على أن المراد بالسماء السحاب.(القمر) 

يسمى اخ: ومنه: قيل لسقق.: البية. ماع والقسمر/ كدذلك وجدا 12 لذن بناء المحاز على وجود الاتصال 
ضصورة أو معئئ ) هو اهنا به جحك ىّ ميات يهو حك 2 الأحكام الشرعية 5 الألفاظ الدالة 6 سعالٌ يتر نبا 
عليها فوائد شرعية معتبرة عند الشارع.(القمر) الاتصال: أي بين المعيئ الحقيقي وامخازي.(القمر) 

مشبروعا فيضاف إلية وجحود الحكم وه جحوبه كالنكاح؛ قانة نوكيو لإفادة ملك المتعة ولا وز بيلة وبين 
الحكم أمر يضاف إليه الحكم: والسبب ما لا يكون مشروعا كذلكء بل قد يكون مفضيًا إلى الحكم: ويكون 


بيان أقسام التقسيم الثالث و35>" بيان علاقات المجاز 
أو معلولاً له نظير الاتصال الصوري مر الدسيات؛ فإن للأميب وصتل بالسيسية وبفورة صورة 
وكذا المعلول يتصل بالعلة ويجاورها كلملك يتصل بالشراء وملك المتعة يتصل ملك الرقبة. 
والاتصال في معن المشروع كيف شرع نظير المعيئ أي العلاقة في المعنى الذي شرع 
المشروع لأجله حال كونه بأيّة كيفية شرع نظير الاتصال المعنوي في المحسوسات 
كالاتصال بين الكفالة والحوالة في كوفما توثيقا للدّين» وبين الصدقة والحبة في 
كوفما تمليكا بغير عوض وأمثاله. 


نظير الاتصال !لخ: إذ العلاقة ليست هي المشاركة في وصف.«القمر) يتصل بالشراء إخ: فإن الملك معلول 
والشراء علة.(القمر) يتصل تملك الرقبة: فإن ملك الرقبة سبب لملك المتعة.(القمر) 

والاتصال: أي الاتصال عقد مشروع بعقد مشروع.(القمر) في المعنى الذدي شرع !2: فيه إماء إلى أن قول 
المصنف معئ المشروع بإضافة التخصيص أي المعى الذي له خصوصية بالمشروع, وشرع المشروع لأجله. 
والحاصل أنه يتأمل في المعى الذي شرع المشروع لأجله؛ فإن وقف عليه ووجد ذلك المععى في مشروع آخر جاز 
استعارة كل منهما للآخر.(القمر) بأية كيفية شرع: أي بلا ملاحظة لوازمه؛ لأنه لو نظر إلى لوازمه لا يصح 
الاستعارة للمباينة بين الكفالة والحوالة» فإن الأصل في كل واحد ظاهرء وهو ضم ذمة إلى ذمة في الأول» ونقل 
الدين من ذمة إلى ذمة في الثاني» معناه التوثئق للدين كما قال الشارح يثهه مع تباين لوازمهما؛ لأن لازم الكفالة 
مرجوع إلى المكفول عنه. ولازم الحوالة عدم الرجوع قبل التوى. 

بين الكفالة !لخ: لأن معين ال حوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى» ومعين الوكالة: نقل ولاية التصرف, فهما 
متشايمان في اعين. وكذا الميراث والوصية بينهما اتصال معنوي» فيجوز استعارة أحدهما للآخر.(السنبلي) 

في كوكما توثيقا إلخ: يعئي أ الكفالة ولكحوالة معترقان فى كورقما تولينا للدين» فيصح الاستعارة من 
الطرفين» فالكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» والحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة.(القمر) 

توثيقا إ ل: فقلنا: الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة؛ والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة.(السنبلي) 

الصدقة !خ: فجوزنا استعارة الهبة للصدقة فيما إذا وهب للفقير شيئاء واستعارة لفظ الصدقة للهبة فيما إذا تصدق 
على الغ رسن فيك إلخ: يعن أن الصدقة والهبة تشتركان في أن كلا منهما تمليك بغير عوضء فيستعار لفظ 
الهبة للصدقة فيما إذا وهب ارين فهذه صدقة حى لا تبطل بالشيوع؛ ويستعار لفظ الصدقة للهبة فيما إذا 
تصدق على غنيين» فهذه هبة» فتبطل بالشيوع.(القمر) وأمثاله: كالميراث والوصية» فإن كل واحد منهما يثبت 
الملك بطريق الخلافة بعد الفراغ عن حاجة الميت» فيجوز استعارة أحدهما للآخر.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث حل بيان علاقات المجاز 


ثم بعد ذلك ترك المصنف ينه تفصيل الاتصال المعنوي» وذكر بعض أنواع الاتصال الصوري 
ليبتيي عليه الفرق بين العلة والسبب» فقال: والأول على نوعين: أي الاتصال من حيث 


السببية» والتعليل يتنوع على نوعين؛ لأن السببية نوع آخرء والتعليل نوع آخرء ولما كان 
علاقة التعليل أشرف من السببية قدمها حيث قال: أحدهما: اتصال الحكم بالعلة كاتصال 


الملك بالشراء, وإنه بو ججحب الاستعارة هن الطرفين. فيجوز أن مو العلة ويراد الحكم وأن 


5 ات ٌ 
أي احكم والعلة 


يذكر الحكم وتراد العلة؛ لأن الحكم يحتاج إلى العلة من حيث الثبوت» والعلة محتاجة إلى 
الحكم من حيث الشرعية؛ إذ لم تشرع العلة إلا للحكم. فجاء الافتقار من الطرفين؛ والأصل 
في الاستعارة: أن يذكر المفتقر إليه ويراد المفتقر» فتصح الاستعارة من الحانبين. 


ليبتني عليه !خ: يعن أنه إنما خص الاتصال الشرعي الصوري بالذكر دون الاتصال المعنوي الشرعي؛ لأنه 
يحتاج إلى بيان الفرق بين اتصال الحكم بالعلة؛ واتصال المسبب بالسبب» وقد يبت على المسألة الخلافية» وهي 
استعارة ألفاظ الطلاق للعتق كما ستعرف.«(القمر) الاتصال: أي الاتصال الصوري الشرعي بين المعيئ الحقيقي 
وامحازي.(القمر) أشرف إ2خ: لإضافة الحكم إلى العلة وجودًا وعدمًا دون السبب.(القمر) 

بالعلة !2: والفرق بين السبب والعلة»؛ أن العلة ما يوجب الحكم بنفسه أي من غير واسطة شيء» والسبب ما 
يفضي إلى الحكم بواسطة علة تقع بينهما كالبيع يوجب ملك الرقبة من غير واسطة شيء؛ فكان علة له؛ ويوجب 
ملك المتعة في الإماء بواسطة ملك الرقبة» فكان سببًا له» والسبب المحض عندهم ما يكون مفضيًا إلى الحكم من غير 
أن يضاف إليه العلة المتخللة بينهما كدلالة السارق على مال إنسان يسرقه؛ لأن علة تلف المسروق وهي السرقة 
لا يضاف إلى الدلالةء والمراد بالسبب ههنا غير العلة: أعم من أن يكون سيبًا محضاء أو سببًا بمعيى العلة.(السنبلى) 
كاتصال الملك ! 2: فإن الملك حكم للشراءء والشراء علته وهو موضوع لترتب الملك عليه.(القمر) 

فيجوز إلخ: إيماء إلى أن المراد بقول المصنف: يوجب التجويز والتصحيح لا الإيجاب» فإن العلاقة لا تكون 
موحبة للاستعارة بل تحوزها.(القمر) إلى العلة: أي إلى علة ما على سبيل البدلية.(القمر) 

إذ لم تشرع: أي لم تقصد العلة شرعا لذاتهاء بل إنما شرعت لحكمها.(القمر) 

العلة: حى لا تكون مشروعة ف محل لا يتصور شرع الحكم فيه نحو: بيع الحر ونكاح انحارم.(المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 0100300 0 بيان علاقات المجاز 
حت إذا قال: "إن اشتريت عبدًا فهو حر"» ونوى به الملك» أو قال: "إن ملكت عبدًا فهو 
حر"؛ ونوى به الشراء؛ يصدّق فيهما ديانة, تفريع لاستعارة العلة للحكم وعكسه. فإن 
الشراء علة؛ والملك معلول؛ والأصل في الشراء أن لا يشترط اجتماع الكل في الملك. 
والأصل في الملك أن يشترط الاحتماع عرفاء فإن اشقرق اتش عبد و بآغه ثم اشترى 
النصف الآخر يعتق هذا النصف في صورة الشراء لا في صورة الملك باعتبار المعى 
الحقيقى» نان قال: أردنة بأحناقا التغر يصةق ق الصوريق ديان» لصي الاستعارة 


فيعتق نصف العبد الباقى في صورة ما نوى الشراء بالملك» ولم يعتق في صورة ما نوى 
لتحقق الشرط لعدم تحقق الشرط 


الل براه فتن لاماي 6 نا ف ه عد وغ 4 88 ل يا 24 898 2 28 2813 2 + 


ديانة: أي فيما تنروق الله سال ل اقظبانى والقامسرم يصاع الكل في الملك: أي ف زمان واحدء فإن من اشترى 
الشيء متفرقا أ و محتمعًا يقال له: إنه اشتراه.(القمر) أن يشترط ! 2+: لخ: فإنه لا يقال عرفا لمن ملك شيئاء ثم باعه ثم 
ملك شيئًا آخر ثم باعه: ثم ملك شيئًا آخخر: إنه مالك هذه الأشياء الثلاثة» بل يقال: إنه مشتريها.(القمر) 

يعتق هذا إلخ: لتحقق الشرطء لأنه صار مشتريًا للعبد بتمامه» وإن كان الشراء متفرقًا.(القمر) 

في صورة الشراء: أي فيما إذا قال: "إن اشتريت عبدًا فهو حر"؛ ثم اعلم أن هذا إذا كان الشراء صحيحاء 
وأما إذا كان الشراء فاسدًا فلا يعتق» وإن اشترى العبد حملة؛ لأن شرط الحنث قد تم قبل أن يقبضه؛ء ولا ملك له 
في الشراء الفاسد قبل القبضء فيتحل اليمين ول يقع الجزاء لعدم امحل كذا في "التحقيق".(القمر) 

لا في صورة الملك: أي لا يعتق هذا النصف الثاني في صورقًا إذا قال: "إن ملكت عبدًا فهو حر" لأن الملك يقتضي 
الاحتماع» وهو ما صار مالكًا لتمام العبد بالاجتماع؛ لأنه مشتريه متفرقاء فما تحقق الشرط فلا يعتق.(القمر) 
الملك: لأن الملك يوجب الاجتماع ولُم يوحد.(المحشي) 

بأحدهما الآخر: أي بالشراء الملك وبالملك الشراء.(القمر) يصدق: إذا استف القائل عن جحواب هذه الحادثة 
المف يفي على وفق نيته.(القمر) ما نوى الشراء ! لخ: أي قال: "إن ملكت إلخ» ونوى إن اشتريت إلخ.(القمر) 
بالملك: لأن الشراء لم يوجب الاجتماع.(المحشي) ما نوى إلخ: أي قال: "إن اشتريت" إلخء ونوى به إن 
ملكت إلخ.(القمر) لا يصدقه: أي إذا حاصم إليه العبد.(القمر) 


فى هذا الأخيرة لأنه وى تخقينا علي فيضير هتهمًا ى هذه النية حكذا قالوا: 

واعترض عليه بأن في الصورة الأولى أيضًا تخفيفا عليه؛ لأن الملك كان أعم من أن يكون 
بالشراء» أو الهبة» أو بالوصية؛ أو بالإرث والشراء يختص بسبب معيّن منهاء فينبغي أن لا يصدق 
قضاء في الأول أيضاء ولكن هذا لا يرد على المصنف؛ لأنه لم يتعرض لذكر القضاء. وهذا 


أي هذا الاعتراض 


كله إذا قال عبدًا منكراء أما إذا قيل: "هذا العبد" فالملك والشراء سواء في أنه لا يشترط 
الاجتماع فيه؛ لأن التفرق والاجتماع وصفء لعا ا رين الغائب معتبر. 
والنوع الثاني اتصال السبب بالمسببء المراد بالسبب: ما لا يكون علة أضيف إليها الحكم؛ 
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وفي الاصطلاح: ما يكون طريقا إلى الحكم ولا يضاف إليه وجوب ولا وجود. 


في هذا الأخير: أي فيما إذا نوى الملك بالشراء حي يشترط الاجتماع» ولا يعتق النصف الثاني» ويستفاد من 
قول الشارح يلك في هذا الأخير أنه في الصورة الأولى أي فيما إذا نوى الشراء بالملك يصدق قضاء أيضاء؛ لأنه 
حينئذ ما نوى تخفيفا عليه بل صار تغليظا عليه؛ لأن الملك يقتضي الاجتماعء والشراء لا يقتضيه؛ فيعتق هذا 
النضف الثاني.(القمر) لأنه نوى !2: لا لأنه لا يصح الاستعارة» فإن الاستعارة تصح كما مر.(القمر) 

فيصير متهمًا: لأنه يحتمل أنه قال كاذبًا تخفيفا عليه: إن نويت الملك بالشراء.(القمر) 

فى الصورة الأولى: أي فيما إذا نوى الشراء بالملك.(القمر) 

لذ كر القضاء: أي لم يذكر أنه يصدق قضاء أم لا بل سكت عنه.(السنبلي) 

سواء في أنه ! 2: و فيعتق النصف الثاني في الوجهين أعئ الملك والشراء.(القمر) 

والوصف في الحاضر لغو: كمن حلف لا يدحل هذه الدار لا يعتبر فيها صفة العمران» وتعتبر في غير المعينة.(القمر) 
لغو ! لخ: لأن الوصف للتعيين» وإذا قال: "هذا العبد" صار معينًاء فيكون الوصف لغوًا.(السنبلي) 

ما يكون طريقا إلخ: كقوله: "أنت حرة" فإنه سبب للحكم؛ وطريق مفض إليه وهو زوال ملك المتعة» وليس 
عمضاف إليه» بل هو مضاف إلى علته؛ وهو زوال ملك الرقبة» وهذه العلة واسطة بين السبب والحكم.(القمر) 
إليه: العائد يرجحع إلى "ما" وكذا ضمير "فيه" و"بينه".(القمر) وجوب ولا وجود: أي وجوب الحكم ولا وجوده. 
قيل: بلفظ الوجوب احترز عن العلة» وبلفظ الوجود احترز عن الشرط.(القمر) 


بيان أقسام المقسيو الثالث 1 5 بيان علاقات امجاز 


ولا تعقل فيه معان العلل لكن يتخال بينه وبين الحكم علة يضاف إليها كما سين 
كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة» فإنه إذا قال لأمته: "أنت حرة" يزول به 
ملك الرقبة» وبواسطة زواله نزول ملك اكتتقد قلا يبل الوعاذء بعده إلا بالنكاح» وهكذا 
اتصال ثبوت ملك المتعة بثبوت ملك الورقبة بأن يقول: "اشتريت هذه الأمة" فيثبت به 


ملك الرقبة» وبواسطة تبوته يث شت ملك المتعة. 





فيصح استعارة السبب للحكم دون عكسه بأن يقول: "أنت حرة" ويريد به "أنت طالق" 
أو تقول: "بعت نفسي منلك" وتريد به التكاح؛ ولا يجوز أن يقول: "أنت طالق" ويريد 
أنتك حرة؛ .وأن يقول: 'نكحثك" ويريد بعتك؛ لأن المسبب محتاج إلى السبب من 
حيث الثبوت» والسبب لا يحتاج إلى المسبب من حيث الشرعية؛ لأن العتاق لم يشرع 
إلا لأحل زوال ملك الرقبة» وزوال ملك المتعة إنما حصل معه اتفاقا في بعض الأحيان؛ 


بين الحكم علة إلخ: احتراز عن علة العلة» فإن السبب الحقيقى عند الأصوليين ما لا يكون له تأثير "أصلاً في 
وحود الحكم"؛ فإن كان له تأثير فيه كما إذا تخلل بين السبب والحكم علة تضاف إلى ذلك السبب كان ذلك 
السبب في حكم العلة كالإعتاق سبب لزوال ملك المتعة كما سيأني في بحث القياس.(السنبلي) 

يضاف إليها: أي يضاف الحكم إلى العلة» وف بعض النسخ: لا تضاف إليه أي لا تضاف العلة إلى السبب.(القمر) 
كما سيأيَ: أي عن قريب في ذيل شرح قول المصنف كاتصال إلخ.(القمر) بثبوت ملك الرقبة: أي بقوله: 
"اشتريت هذه الأمة".(القمر) أنت خرة: أي يقول لزوحته: "أنث حرة" وفيه زوال ملك الرقبة؛ ويريد به أنت 
طالق وفيه زوال ملك المتعة» فاستعير السبب للمسبب فيصح.(القمر) 

بعت نفسي علك: امن تقول المرأة:: "بهت نفسبي منك"2» وفيه ثبوت ملك الرقبة» وتريد به النكاح وفيه بوت 
ملك المتعة» فاستعير السبب للمسبب فيصح.(القمر) أنت طالق: أي يقول لأمته: "أنت طالق" ويريد "أنت حرة" 
فاستعير المسبب للسبب فلا يصح.(القمر) نكحتك: أي يقول: "نكحتك"»؛ ويريد "بعتك"؛ فاستعير المسبب 
للسبب فلا يصح.(القمر) من حيث الشرعية: أي لم يشرع السبب لذلك المسبب؛ لأن العتاق إلخ.(القمر) 

في بعض الأحيان: أي فيما إذا أعتق جارية لا فيما إذا أعتق عبدًا.(القمر) 


وكذا اليونا حر الك زوه رسن رامين سس سه نذا فيب بعض الأحوال» 
فلا يجوز أن يذكر المسبب ويراد به السببء إلا إذا كان المسبب مختصًا بالسبب كقوله 
تعالى: مإإِنّي أرَانِي أَعْصِرُ سَمْرأه إن اللخسر لا يكن إلا بن العسبه فيسجع الاقتقاو من 
الحانبين» وقال الشافعى : قوز اسسارة القاق: للظلاق وبالمكس» إن “كلد سلهها 
يبت على السراية واللزوم, فيدخلان في الاتصال المعنوي» ونحن نقول: 
موضوع لرفع القيد» والعتاق موضوع لإثبات القوة؛ فلا يتشابمان أصلاً ا 


وكذا البيع إلخ: صورته: رجحل زوّج أمته من رجحل آخر ثم اشتراها منه رجل ثالثء ففي هذه الصورة وجد 
ملك الرقبة بدون ملك المتعة؛ لأنها منكوحة الغير» هذا معئ قول المصنف: وكذا البيع إلخ.(السنبلي) 

في بعض الأحوال: أي فيما إذا كان المبيع أمة.(القمر) فلا يجوز أن باكر ا فلا يصح استعارة الحكم 
كالطلاق للسبب الذي هو الحرية» وههنا قلق؛ فإن قوله تعالى : 1#فإذا أت الم “أن فاستعد بالله © (التحل:4) الآية 
معئاة: إذا أردت قراءة القرآن إِلخ والإرادة سبب للقراءة وليست بعلة له؛ فإن الإرادة قد تنفك عن المراد؛ والعلة 
لا تنفلك عن المعلول» فقد تحقق استعارة المسبب للسبب.والقمر) مخعضًا !ل: فحيغفٍ يكون السبب في معى 
العلة؛ فكان السبب موضوع ومشروع هذا المسبب» فحصل الافتقار من الحانيين كذا قيل.(القمر) 

كقوله تعالى: أي حاكيًا عن قول الفى الذي دخل مع يوسف ف السجن: ل أزاو أشي مرا (يوسف: 5 
أن ماو واالسيدعب العره قات انيه ليع تعاض اللسبيا بالقيية لأن الخمر هو الئ 

ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالربد كما مرء ويمكن أن يقال: إن الخمر اسم للعنب ببعض اللغات» فلعله 
يكون هذا الكلام واردًا على لغتهم؛ فحينئدٍ لا بحاز في الكلام؛ وأن يقال: هذه الاستعارة من قبيل تسمية الشيء 
باعتبار ما يؤل إليه؛ فالعنب سمي حمرًا باعتبار ما يؤل إليه» فلا يكون حينئلٍ استعارة المسبب للسبب. (القمر) 
للطلاق: أي يذكر العتاق ويراد به الطلاق.(القمر) وبالعكس: أي يذكر الطلاق ويراد به العتاق.(القمر) 

على السراية واللزوم: المراد بالسراية: ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض بأن يقول مثلا: "نصفنك طالق أو 
وجهك حر': والمراد باللزوم: عدم قبول الفسخ.«(القمر) فيدخلان إلخ: لاشتراكهما في المعيى أي الإزالة للملك.(القمر) 
موضوع لإثبات إ2: فيه أنه لا يفهم شرعًا وعرفا من الإعتاق إلا إزالة الملك؛ والخلاص عن الرّق؛ فهو 
الموضوع له لا إثبات القوة كالمالكية وأهلية الشهادة: فيكون العتاق والطلاق حينئذٍ متشابمين؛ لأن كلا منهما ع 


بيان أقسام التقسيم الغالث ." ْ بيان علاقات امجاز 


ولكن ررة على أقيل القاعدة أن العتاق. إنما هو سبب لإزالة ملك المتعة الى كانت 
على وجه ملك اليمين دون المتعة الي كانت في النكاح. وكذا البيع إنما هو سبب لثبوت 
ملك المتعة الي كانت من جهة ملك اليمين دون المتعة الى كانت في النكاح وأجحيب بأنه 
يكفى في هذا كونه سببًا في الجملة لا كونه سببًا على وجه مخصوص به. 


أي في المحاز 


ثم بعد الفراغ عن بيان علاقات المحاز شرع أن يبين أنه في أي موضع تترك الحقيقة 





عي 


وف أي موضع يترك ابحاز. 


> للإزالة؛ ولو سلم أن العتاق موضوع لإثبات القوة» فنقول: إنه مستلزم لرفع القيد كاستلزام الميكل المخصوص 
للشجاعة» فيتحقق التشابه أيضاء وقد يقال في جواب الشافعي 2.: كأنه لا يجوز استعارة الطلاق للعتاق 
بالاتصال المعنوي» فإن الاتصال المعنوي لا يصح بكل وصف بل لابد من وصف حخاصء وهو المع الذي شرع 
المشروع لأحله كيف شرع؛ وليس الاتصال الكذائي بين العتاق والطلاق فتأمل.(القمر) 

على أصل القاعدة: وهي صحة استعارة السبب للحكم؛ وأورد هذا الإيراد صاحب "الكشف"؛ وحخاصله: أن 
إطلاق السبب إنما يجوز على ما هو مسبب عنه؛ فلا يخوز أن يقال: "أنت حرة" ويراد به أنت طالقء أو يقال: 
"بعت نفسي منك" ويراد النكاح؛ لأن العتاق إلخ.(القمر) 

لإزالة ملك المتعة إلخ: فعلى هذا تصح استعارة العتاق لإزالة ملك المتعة الذي في ملك اليمين لا استعارته لإزالة 
ملك المتعة الذي في النكاحء فلا يجوز استعارته للطلاق» وكذلك استعارة البيع إنما تصح لثبوت ملك المتعة الذي 
في ملك اليمين لا لثبوت ملك المتعة الذي في النكاح, فلا يجوز استعارة البيع للنكاح وخلاصة الحواب: أنه 
يكفي في المحاز كون العتاق مثلاً سيبًا لإزالة ملك المتعة وإن لم يكن سببًا لإزالة ملك المتعة المحصوصء وكذا 
البيع يكفي للمجاز كونه سببًا لثبوت مطلق ملك المتعة.(السنبلي) 

لا كونه سببا إلخ: أي لا نسلم أنه يجب ف البحاز باعتبار السببية أن يكون المعئ الحقيقى سببًا للمعئ المخازي 
بعينه بل لحنسه حى يراد بالغيث جنس النبات» سواء حصل بالمطر أو غيره كذا في "التلويح".(القمر) 

على وجه متخصوص به: وقال في "التوضيح": أن الحق أن جميع ذلك بطريق الاستعارة لإطلاق اسم السبب 
على المسببء» لأن البيع ليس سببًا .ملك أمتعة الي يثبت بالنكاح بل إطلاق اللفظ على المعيئ المباينة لاشتراك 
بينهما ف اللازم وهو الاستعارة؛ ثم إنما ينبت العكس لما ذكرنا أن الاستعارة لا تحري إلا من طرف واحد. 


الت ا نه ين د ل اباد مدي ! 


[بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة والمجاز] 

فقال: وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز يعي بالمتعذر ما لا يمكن 
الوصول إليه إلا.مشقة؛ وبالمهجور ما يمكن وصوله إلا أن الناس تركوه. 

كما إذا حلف لا يأكل من هذه النحلة» مثال للمتعذرة. إذ أكل النخلة نفسها يتعذر, 
فيراد انجاز وهو ثمرهاء فإن لم تكن الشجرة ذات ثمر يراد بما ثمنها الحاصل بالبيع؛ 
ولو تكلف وأكل من عين النخلة لم يحنث؛ لأن المتعذر لا يتعلق به حكمء ولا يقال: إن 
امخحلوف عليه هو عدم أكل النخلة وهو غير متعذرء وإنما المتعذر أكلها؛ لأن نقول: 
اليمين إذا دخحلت على النفي يكون للمنع» فموجب اليمين أن يصير الفعل ممنوعا 
بالبمين: وما لا يكون مأكولا لا يكون ممنوعًا باليمين بل قبلها. 

أولا يضع قدمه في دار فلان» مثال للمهجورة؛ لأن وضع القدم ثي الدار حافيًا من حارج 


صير إلى المجاز: أي يرجع إلى المع المحازي الذي هو أقرب إلى الحقيقة؛ لعدم المزاحم وهي الحقيقة؛ ولوجود 
المقتضي وهو الاحتراز عن الإلغاء. ما لا يمكن الوصول إلخ: كأكل النخلة بعينها.(القمر) 

مثال للمتعذرة لخ: فيعتبر التعذر وعدمه في الإثبات دون النفي؛ ليحضل كف النفس بسبب اليمين» وفيه أنه 
على هذا لا يكون ترك الحقيقة للتعذرء بل ليحصل كف النفس بسبب اليمين.(السنبلي) 

فإن لم تكن !2: أي فإن أورد الشجرة مكان النخلة ولم يكن الشجرة ذات ثمر كالخلاف يراد إلخ؛ وما في 
"مسير الدائر" وإن ل يكن للتخلةمرة #الخلاقف: ونحوهء فيقع اليمين على انها فعجيب» أما أولاً فاأن كل غخاة 
لها ثمرة» وأما ثانيًا: فلأن الخلاف ليس من أفراد النخلة حى يصح التمثيل.(القمر) 

من عين النخلة: وهو ورقها أو حشبها كذا قال علي القاري.(القمر) وهو غير متعذر: فكيف يراد بالنخلة ثمرها.(القمر) 
الفعل: أي الفعل المنفي كالأكل من هذه النخلة.(القمر) 

وما لا يكون مأكولا: أي لا حسًا ولا عادة كأكل عين النخلة.(القمر) بل قبلها: أي بل هو ممنوع قبل اليمين؛ 
لأنه لا يمكن أكلها اميم ول عادة فيعتبر التعذر وعدمه في الإثبات ليحصل كف النفس دون النفى.(القمر) 


بدون أن يدخل فيها ممكن لكن الناس هجروه, فيراد به الدخول للعرفء ولو وضع 
القدم في الدار من غير دخول لم يحنثء لأنه مهجور. 

والمهجور شرعًا كالمهجور عادة» مرتبط بقوله: أو مهجورة أي لا يلزم في المصير إلى 
الغخاز أن تكرق الخخقيفة ميحورة صادة: هل المهسورةا شرعًا ايديا #اليحور عادة. 

حى ينصرف التو كيل بالخصومة إلى الججواب مطلقاء تفريع له يعينٍ إن كل لجن رجلا 


أي استحسائًا أي المدعي عليه 
بأن ناعم المدعي عند اللاف يبحمل على مطلق الجواب؛ لأن الخصومة هو الإنكار 
فقط محقا كان المدعى أو مبطلاًء وهر حرام شرعا؛ لقوله تعالى: «وَلا تتازّعوا» فلا بد 


(الأنفال: > 4) 


أن يصرف إلى ابلراتي عيطلةا بالل ؛ والأقوار بحازًا من قبيل إطلاق الخاص على العام 
فلو أقر الوكيل على مؤكله جاز عنده خبلافا لزفر والشافعي 2" 
وإذا حلف لا يكلم هذا الصبى لم تقيد بزمان صباه. عطف على قوله: ينصرفء. . 


دجووة: فزن الدانى اغا تعارقوا مين هذا القول الاشباع جين وضع القدم بل الأسنا عجن الول :رالشيرن 

الدخول : أي راكبا أو ماشيًا حافيا أو متنعلاً على ما مر. (القمر) كالمهجور إ2: إذ ظاهر حال المسلم الامتناع 
عن المهجور الشرعي لدينه وعقله فهو كالمهجور عادة.(القمر) إلى الجواب مطلقا: أي إقرارًا كان أو إنكارًا في 

مجلس القضاء؛ لأن باد إنما يسمى خحصومة مجازًا إذا حصل فيه.(القمر) 

لأن الخصومة إلخ: يعن أن الخصومة موضوع للإنكار فقط؛ وهو مععئ خاصء وإذا أطلق ويراد به الجواب» 

وهو أعم من أن لي سبيل الإنكار أو الإقرار ؛ فكان من قبيل إطلاق الخاص على العام.(السنبلي) 

إلى الجواب مطلقا إلخ: استعمالاً للمقيق فق للطلق أو إظلاقا الاسم السب على السيب» لان المإضيومة سبت 

للحراب] أو إطلكق ل سم الجزء على الكلء. لأن الجواب قد يكون ب"نعم" وهو الإقرار» وقد يكون ب" 

هين اللإنكار».والملصومة ايكون إل اغواب« ب" لا" والستيلي) 

من قبيل إطلاق الخاص: وهو الخصومة على العام وهو البدواب.(القمر) خلاقًا لزفر والشافعي دلل: قالا: بالقياس 

وهو: أن المو كل و كله بالخصومة والإقرار مسالمة» فكان الإقرار ضد ما وكل به؛ فلا يصح إقراره عليه.(القمر) 

وإذا حلف لا يكلم إلخ: وكذا إذا حلف لا يأكل اللحم؛ لا يتناول لحم الخخنزير؛ فإن أكله مهجور شرعًا. (القمر) 

مم تقيد بزمان صباه: وإن كان حقيقة تعلق الحكم بالمشتق تعلقه بزمان الاتصاف يعمبدئه .(القمر) 


بيان أقسام القسيم الغالث لض بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة واجاز 
وتفريعٌ ثانٍ له؛ لأن هجران الصبي مهجورٌ شرعاء قال عَلتة: "من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر 
كبيرناء ول يبجل عالينا فليس منا"* فيصرف إلى امجاز أي لا يكلم هذه الذات فلو كلمه 
بعد ما كبر يحنث أيضًا. لا يقال: إذا حمل على الذات يلزم هجران الصبي ما دام صبياء 
وترك التوقير إذا كبرء ومهاجرة المؤمن فوق ثلاثة أيام» فالتزام امجاز للاحتراز عن الواحد 
يفضي إلى ثلاثة معاص؛ لأنا نقول: المعتبر في هذا الباب هو القصدء وهذه الثلاثة إنما تلزم 
التزامًاء وتبعًا للذات لا قصذًا فلا تعتبرء وإنما قيل: هذا الصبي؛ لأنه لو قال: لا يكلم 
صبيًا بالتدكير يقيد بزمان صباه؛ لأن وصف الصبا صار مقصودًا بالحلف حينئكٍ وهو 
داع إلى الحلف؛ لأنه قد يكون سفيها يحب الاحتراز عنه؛ ا اا 


فيصر ف إلى انجاز: إطلاقا لاسم الكل أي المركب من الذات ووصف الصبا على الحزء وهو الذات.(القمر) 
هذه الذات إ2: باعتبار إطلاق الكل على البعضء واعلم أنه لا فرق بين الصبي المسلم والصبي الكافر؛ إذ العلة 
هو الصبا الذي هو مظنة الرحمة.(السنبلي) ععن الواحد: وهو هجران الصبي.(القمر) 

الترحم ما دام صبيّاء وترك التوقير إذا كبرء وترك المواصلة مع المؤمن دائمّاك وهجران المومن فوق ثلاثة أيام انتهى.(القمر) 
التزامًا: قلت: وترك التوقير منه أيضًا غير لازم؛ لأنه ينفك عن الذات بأن لا يعيش إلى الكبر.(السنبلي) 

فا" تعتر : ألا يرق اندلو قال: لا أكلم. هذه الذانك لا يكون مرتكبًا للمنهي عنه. وإ لرم منه المجران كذا قال 
ابن الملك.(القمر) يقيد ! لخ: حى لو كلمه بعد ما كبر لا يحنث.(القمر) 

يتكل: أي جين التنكم 4 فاك يبمكن أن يلغو الوصف ويراد الذات يحاراء زلف ما إدا قال: هلا الصبي؛ فإ 
وصف الصبا ضمين؛ لأن الوصف في الإشارة لغو فيعتبر الذات هنالك.(القمر) 

وهو داع !خ: جواب سؤال: وهو أن وصف الصبا كيف صار مقصودًا بالحلف بعدم التكلم. ثم في الجواب نظرء 
فإنا لا نسلم أن وصف الصبا نظرا إلى سفاهة الصببي داع إلى الحلف بعدم التكلم بل هو داع إلى التأديب لمن كان 
ولي الصبي؛ وإلى النصيحة لمن له النصيحة؛ فإن حالة الصبا حالة الرحمة» وف ترك التكلم تركها تأمل.(القمر) 


#غريي هذا اللفظع وروكىق الترمذي عن أنس: رقم: 8غ وعن ابن عباس عر رقم: 0 باب ما جاء في 
رحمة الصبيان» قال النبي 25:: ليس منا من لم يرحم صغيرنا و يوقر كبيرنا. قال الترمذي: حديث حسن غريب. 


بيان أقسام القسيم الثالث ‏ - ه. "2 بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وامجاز 
فيصار إلى الأصل وإن كان مهجورًا شرعا. 

وإذا كانت الحقيقة مستعملة وابحاز متعارفا فهى أولى عند أبي حنيفة مله حلاف لهما يعين ما 
ذكرنا سابقًا كان في الحقيقة المهجورة؛ وإن لم تكن مهجورة بل كانت مستعملة في العادة 
ولكن كان الحاز متعارفا غالب الاستعمال من الحقيقة» أو غالبا في الفهم من اللفظء فحيكلٍ 
الحقيقة أولى عند أبي حنيفة نكء وعندهما الحاز فقط أولى في رواية» وعموم المحاز في رواية. 
كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من هذا الفرات» 250 


فيصار ! ل: تفريع على قوله: صار مقصودًا إل أي يصار إلى الأصل أي الحقيقة وإن كان الأصل مهجورًا 
شرعاء ونظيره: ما إذا قال رجل: والله لأسرقن الليلة» ينعقد اليمين وإن كانت السرقة حرامًا؛ٍ لأن السرقة 
مقصودة باليمين فلا يلغو الكلام.(القمر) 

فيصار إلى الأصل إلخ: كمن حلف ليشربنّ الخمر ينعقد اليمين وإن كان حرامًا شرعا لصيرورة الشراب مقصود 
اليمين» فيحنث إن لم يشرب؛ء قلت: والأصل في إيراد النكرة والمعرفة: أن اليمين إذا انعقدت على موصوف يتقيد 
بصفته معرفا كان أو منكرًا إن صلح الوصف أن يكون داعيًا إلى اليمين كما إذا حلف لا يأكل رطبًا أو هذا 
الرطبء فأكله بعد ما صار تمرًا لا يحنث؛ لأن الرطوبة مضرة وإن لم يصلح كما إذا حلف لا يأكل من لحم هذا 
الحمل يحنث إذا أكل من لحمه كبشا لأن الحمل أنفع منه فلم يصلح أن يتقيد اليمين به» وعلى هذا كان ينبغي أن 
يتقيد اليمين ههنا بوصف الصبا عونا كان الصبي أو منكرًا؛ لآأن وصف الصبا داع إلى الحلف لسفاهة الصبيان 
لكن ترك التقييد به» لكون هجران الصبي حرامًا شرعًا إلا إذا أورد الحالف صبيًا منكراء فيعتبر التقييد به وإن كان 
حرامًا لكونه مقصودًا بالحلف؛ لأنه هو المعرف للمحلوف عليه كما في الحلف بشرب الخمر فتدبر.(الستبلي) 

ما ذكرنا: من أن المصير إلى امحاز.(القمر) متعارفا: اعلم أنه لم يذكر محمد تفسير المتعارفء؛ فاحتلف المشايخ في 
تفسيره فقال مشايخ بلخ: المراد من التعارف التعامل» وقال مشايخ العراق: المراد به التبادر والتفاهم» فأشار 
الشارح يله إلى هذا الاختلاف بقوله: غالب إلخ.(القمر) 

الحقيقة أولى: لأن العمل بالأصل ممكن بلا مشقة» فلا يعدل إلى الحلف عند وجود الأصل.(القمر) 

من هذه إلخ: سواء كان "من" للابتداء أو للتبعيض أما على الأول فظاهر؛ لأنه يقتضي أن يكون ابتداء الأكل 
من الحنطة: وذلك إنما يكون بأكل عين الحنطة» وكذا على الثائي: لأنه يقتضى أكل بعض الحنطة» وبعض الشيء 
نا وكوق فعضل .نه اتصال قرا وذلك إنما يكون بأكل عين الحنطة.(السنبلي) 


بيان أقسام القسيم الثالث 5.” بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة واججاز 


أكل عين الحنطة 


ا ولكن المحاز وهو الخيز 5 الاستعمال قُْ العادة» فعنده إعا يحدث إذا أكل من 
عن لون وعنداتا عدت 81 لمن اللنيز أو منهما بأن يراد باطنهاء وعلى هذا ينبي 


الخبز وعين الحنطة 
اقيك بالسدة أيطناء ولك لما كان عنيهنا الف اذى الع فك ل بعر وسقي العاف أت 
بق وص و يعبر او بي 


جحواب الاعتراض 


يشرب من الفرات بطريق الكرع وهي مستعملة كما هو عادة أهل البوادي. ولكن امحاز 
غالب الاستعمال وهو أن يشرب من غرف أو إناء يتخحذ فيه الماء منهاء فعنده يحنث بالكرع 


فقط» وعندهما بالإناء والغرف, أو يما وبالكرع جميعًاء ولو شرب من فهر منشعب من 
الفرات لا يحنث؛ لأنه انقطع اسم الفرات عنه؛ بخلاف ما إذا قيل: "من ماء الفرات"» 


الأول: "أ قولدة بيأكل من عدم الحنلك زالقبين) غالب الامستعطال» بويغاقبك. في الغوم يط قزنه يفانكيل 
أهل بلد كذا يأكلون الحنطة يفهم منه أن طعامهم من أجزاء الحنطة لا من أجزاء الشعير.(القمر) 

يحنث إذا أكل إ2: فإفما أحذا الحنطة مجارًا بمعين الخبز ا(القمر) وعندتها إلخ: قال ابن الملك شارح "المنار": 
وعلى هذا اختلف أبو حنيفة وصاحباه في قوله تعالى: #فاقرَأو! ما تَيَسَرَ اللو (المزمل:١؟):‏ فإن له حقيقة 
مستعملة وهو ما يطلق عليه اسم القراءة» وبحارًا متعارفا وهو ما يسمى قراءة عرفاء فجوز أبو حنيفة يلك القراءة 
في الصلاة بآية قصيرة» وجوزاها بآية طويلة.(السنبلي) بأن يراد: أي على سبيل عموم المجاز. (القمر) 

وعلى هذا ' أي على عموم لجاز ينبغي أن يحسث بالسويق نا أي عندهثما؛ لأن السويق الحنطة من أجزاء 
باطنها وهذا اعتراض.(القمر) جندسا آخخر: أي من الخبز غير جنس الدقيق؛ وهذا جوزا بيع الدقيق بالسويق 
متفاضلا كذا قال ابن الملك.(القمر) الثابئ: أي قوله: يشرب من هذا الفرات.(القمر) 

أن بشرب اخ: فإن "من" ابتدائية» فالمعى: له وشبرب: مدنا من هذا الفرات.(القمر) 

أن يشرب: سواء كان "من" للابتداء أو للتبعيض كما قلنا في المسألة الأولى في حاشيتنا السؤال والخواب.(المخشي) 
الكرع: هو أن يتناول الماء بفيه من موضع الماء.(القمر) غالب الاستعمال: وغالب في الفهم أيضاء فإنه إذا 
قيل: بنو فلان يشربون من هذا الفرات يفهم منه أنهم يشربون من ماء منسوب إليه.(القمر) 

بالإناء والغرف: هذا على أخذ الحاز.(القمر) أو يمما وبالكرع: هذا على أحذ عموم المجاز.(القمر) 


بيان أقسام القسيم الثالث .م بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وامجاز 


فإنه يحنث بالاتفاق وهذا كله إذا لم ينوء فإن نوى شيئًا فعلى حسب ما نوى. وهذا بناء 
على أصل آخر وهو أن الخلفية في التكلم عنده وعندهما في الحكم يعي أن الخلاف 
المذكور بين أبي حنيفة يلكه وصاحبيه نا هبني على أصل آخر مختلف فيما بينهم» وهو 
أن انحاز حلف للحقيقة عنده في التكلم, وعندهما في الحكمء وهذا يقتضى بسطأ وهو: 
أن المجاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق» ولابد في الخلف أن يتصور وجود الأصل ولم يوجد 
العارض وهذا بالاتفاق أيضًا لكنهم اختلفوا في جهة الخلفية» فعنده احاز خحلف عن 
الحقيقة في التكلم أي قوله: "هذا ابي" مرادًا به الحرية حلف عن "هذا اببئ" مرادًا به 
البنوّة» فتشترط صحة التكلم بالحقيقة من حيث العربية حى يجعل بحازاء وقيل في تقريره: 


فإنه يحنث بالاتفاق: والفرق أنه إذا قال: "من الفرات" بكلمة "من" لابتداء الغاية تقتضي أن يكون ابتداء 
الشرب من الفرات؛ وذلك إنما يتحقق إذا لم يتوسظ الكف والإناء؛ وإنما إذا قال: "من ماء الفرات" فالمراد الماء 
المنسوب إلى الفرات لا تنقطع عنه بالأحذ بالإناء. الخلفية: أي خلفية البحاز عن الحقيقة.(القمر) 

الخلاف المذ كور إلخ: أي أن الحقيقة المستعملة عنده أولى من المجاز المتعارف خلافا لهما.(القمر) 

الخلاف المذدكور: اعترض عليه بأنه على هذا لا يتأتى الخلاف في الأكبر سنًا؛ لأن حكم الأصل وهو الحرية الي 
يثبت بقوله: "هذا حر" ليس يهمتنع في هذا امحل بل هو متصور كما في الأصغر سئاء فيلزم أن يثبت العتق عندهما 
لوجحود شرط البمحاز» وهو تصور حكم الأصلء والأمر بخلافه إلا أن يقال: "هذا اب" خلف عن قوله: "هذا حر" 
من جهة البنوّة لا مطلقا؛ لأن البنوّة إنما يستلزم الحرية الي من جهتها فيتأتى الخلاف في الأكبر سنًا؛ لأن الحرية 
من جهة البنوّة ممتنع في هذا امحل.(السنبلي) 

هبني إلخ: دفع هذا إيراد أن كلام الماتن: هذا بناء غير صحيح؟؛ لأنه يلزم فيه حمل الوصف على الذات المحضة؛ 
وخلاصة الدفع: أن البناء مصدر بمعيئ اسم المفعول فهو ذات مع الوصف لا الوصف المحضء وحمل الذات مع 
الوصف على الذات» صحيح.(السنبلي) خلف عن الحقيقة !خ: أي فرع للحقيقة» فإنها هي الأصل الراجح 
المقدم في الاعتبار» فم ثبت لا يصار إلى المحاز.(القمر) ولا بد في الخلف إخ: لأن الخلف من الإضافيات 
فلا يتصور بدون الأصل.(القمر) في التكلم: فالتكلم بالحقيقة أصل؛ والتكلم بالمحاز فرعه.(القمر) 

أي قوله !لخ: أي لعبد معروف النسب يولد مثله لمثله.(القمر) وقيل: هذا تقرير ثانٍ لكلام الإمام.(المحشي) 


بيان أقسام القسيم الثالث ‏ ين بيان المواضع التي نترك فيها الحقيقة وامجاز 


إن "فنا ين مرا يه ألمرية لف عين اقراة: "هذا حر", والأول أو لى؛ لأنه يبقى الأصل 
والخلف على حاهما عليه؛ بخلاف الثاى» فإنه يتبدل الأصل بأصل آخرء وبالحملة فعنده: 


لابد لصحة ابحاز من استقامة الأصل من حيث العربية وإن لم يستقم المعيى الحقيقي» فيصار 
إلى المعئ النحازي» وعندهما: المجاز حلف عن الحقيقة في للك أي حكم "هنذا ابي" مرادًا 
به الحرية حلف عن حكمه ما به البنوة» فينبغي أن يستقيم الحكم الحقيقي ولم يعمل 
بعارض حتى يصار إلى لخازه ؛ فإذا كانت اقافية عنده في التكلم فالتكلم بالحقيقة أولى؛ 
لأن © اللفظ برضو لالسل امون التقيقي وغبر مستسل. 3 العاذة غير يسور خيها» نايا 


العاذة 


ضرورة داعية إلى صبوورت بحازاء وعندهما ل كان لقا عن في الحكم. م 3 522 + 


خلف عن قوله: "هذا حر": فالتكلم باللفظ الذي يفيد ذلك المععى كالحرية مثلاً بطريق المحاز خلف عن التكلم 
باللفظ الذي يفيد عين ذلك المع بطريق الحقيقة.(القمر) لأنه يبقى !2خ: توضيح المقام: أن الأصل الحقيقة هذا 
اب مرادًا به البنوة» والفرع المحاز هذا ابئ براه به الحرية؛ وهذا عندهماء فعلى التقرير الأول لكلام الإمام يبقى 
الأضل والخلف على حالما لا يتغيران أضلا ويكون الخلاف بينهما وبينه في جهة الخلفية فقط» وأما على التقرير 
الثاني لكلام الإمامء» فالأصل الحقيقة هذا حرء فوقع الاختلاف بينهما وبينه في الأصل الحقيقة مع أنهم قالوا: إنه 
لاحلاف بينهما وبينه إلا في جهة الخلفية» فلذا كان التقرير الأول أولى فتأمل.(القمر) 

وعندهما المجاز إ: قالا: إن الحكم مقصود من الكلام؛ والعبارة وسيلة إلى المقضود: فاعتبار الخلفية في المقصود 
أولى» وقال الإمام: إن الحقيقة والمحاز من أوصاف اللفظ على ما مرًّء فالحقيقة في التكلم الذي هو ابمشواج 
اللفظ أله بوابق فول إمام يشهد به تبتع الاستعمالات؛ فإن الحكم الحقيقي للكلاء “كيرا ساايكرن عا ف : 
#الرَ حُمن على العرْش اسْتَوَ ى©: وطه:ة). ويضار عند البلغاء إلى المجازء قال أعظم الغلماء أي مولانا عبد السلام 
بلله: كل محتهد مكلف ينما يظهر له من المرجح والنكتة: ونكتة الإمام أظهر عندنا.(القمر) 

أن يستقيم: أي يمكن فلو كان المعيئ الحقيقي ممتنعا لا يصح الحاز عندهما.(القمر) 

ولم يعمل إخ: كما أنه لم يعمل المعبئى الحقيقي في قوله: "هذا ابن" مشيرًا إلى العبد الذي هو معروف النسب» 
ويولد مثله لمثله لعارض شهرة نسبه من الغير وإن كان يمكن؛ لأنه يولد مثله لمثله.(القمر) 

حتى يصار إلخ: احترازًا عن إلغاء الكلام.(القمر) فإذا كانت إلخ: شروع في بيان وجه البناء.(القمر) 


بيان أقسام القسيم النالث ظ 564 7132 بيان المواضع التي تئرك فيها الحقيقة وامجاز 
ولحكم المجاز رجحان على حكم الحقيقة إما باعتبار كونه غالب الاستعمال أو باعتبار 
كوتهعامًا شاملا الحقيقة يضما شاف يد أن يكون العمل بانخاز أولى للضرورة الداعية إليه. 
ويظهر الخلاف ف قوله لعبده وهو أكبر سنا منه: "هذا اببني' أي تظهر ثمرة الخلاف بين أبي 
حنيفة وصاحبيه جنك في قول الرحل لعبده: "هذا اببئ" والحال أن العبد أكبر سنًا من القائل 
حيث يعتق العبد عنده» لا عندهما؛ فإن عند أبي حنيفة يلك هذا الكلام صحيح بعبارته من 
حيث كونه مبتدأ وحبرا موضوعا لإثبات الحكم؛ وليس معين كونه صحيحًا استقامة العربية 
عل “كنا د علسازيا لأن أبا حنيفة ينه قال في قول الرجل لعبده: "أعتقتك قبل أن تخلق 


أو أ حلق" أنه باطل لا يصح تكلمه مع أنه بحسب العربية صحيح أيضاء بل معناه أن يكون 


أكون الكلام فسيكا 


صحيحًا بعبارته وتستقيم الترجمة المفهومة منه لغة أيضاء ولم يمتنع علد فقوله: "أعتقتك قبل 
أن تخلق أو أحلق" ليس كذلكء بخلاف قوله: "هذا اب"؛ لأنه صحيح مع ترجمته» وإِنما 
الاستحالة جاءت من أجل أن المشار إليه أكبر من القائل؛ وهذا لو قال: العبد الأكبر مئي 
ابي لغا هذا الكلام, فإذا كان قوله: "هذا ابي" صحيحا من ع العربية والترجمة 
وكان المعين الحقيقي محالاً بالنظر إلى الخارج؛ صير إلى امجاز؛ لعلا يلغو الكلام وهو العتق 


رجحان ! خ: والمرحوح في مقابلة الراجح ساقطء فيترك؛ فالعبرة حيدٍ بامحاز.(القمر) 

وهو: أي العبد أكبر سنا من المولى» أو يكون مساويًا سئا له» وتخصيص ذكر الأكبر للتمثيل أو لكونه أوضح لا 
للتقييد.(القمر) ثمرة الخلاف إخ: أقحم الشارح لفظ الثمرة إيماء إلى أنه لا مععئ لظاهر قول المصنف: ويظهر 
الخلاف في إلل؛ لأن الخلاف لا حفاء فيه حىّ يظهرء فهذا القول على حذف المضاف.(القمر) 

ليس كذلك: فإن ترحمته اللغوية ممتنعة عقّلا.(القمر) 

لغا هذا الكلام: لعدم استقامة الترجمة المفهومة منه لغة.(القمر) إلى الخار ج: وهو كبر المشار إليه.(القمر) 

صير إلى امجاز إلخ: أي بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ لاستلزام البنوّة في المملوك الحرية.(القمر) 


بيان أقسام القسيم الثالث 5 بين المواضع التي تترك فيها الحقيقة وامجاز 
من حين ملكه؛ لأن الابن يكون حرا علين الأب دائمًاء وعندهما: لما كانت الخلفية ف 
الحكم وكان إمكان المعيئ الحقيقى شرطا لصحة ابحاز لغا هذا الكلام؛ لأن البنوة من 
لأصغر مسا لايمكن حين يحمل على الحاز الذي هو العتق. لا يقال: فينبغي أن يكون قوله: 
زيد أسد لغوًا؛ لعدم إمكان الحقيقة؛ لأنا لا نسلم أنه بحاز بل حقيقة بحجذف حرف التشبيه أي 
زيد كالأسد؛ وأما قوله: رابع أسذا يرمي؛ فك ونه “كان غازا لكن القصورد بالخترقة عبر 
الرؤية لا كونه أسدًاء حتى يلزم امخال قصدًاء وقيل: ل أسدًا بالمسخ وهو بعيد. 


من حين ملكةه ع فعلين هذا يعتق قضماء؛ وأما ديانة فإ كان لحقق نك الإعتاق فيعتق ع وإلا لا فيصير أم هنا 
العبد أم ولد لهء هذا إذا كان هذا القول إقرارًا للحرية من وقت الملك كما قيل؛ وأما إذا لم يكن إقرارا بل إنشاء 
للإعتاق بمنزلة "أنت حر" من حين الملك كما قيل» فيعتق قضاء وديانة» لكن لا يصير أمه أم ولد له؛ والأول أي 
كونه إقرارًا أصح, فإنه إذا أكره رجحل على قول "هذا ابن" لعبده لا يعتق عليه؛ قاله محمد في الإكراه» والإكراه 
إغما بمنع صحة الإقرار بالعتق لا الإنشاء فعلم أنه إقرار.(السنبلي) اخلفية: أي حليفة امحاز عن الحقيقة.(القمر) 

لغا هذا الكلام: أي قوله للعبد الأكبر: "هذا ابي" .(القمر) الذي هو العتق: بخلاف ما إذا قال للأصغر سنا 
منه: "هذا اب" وهو معروف النسب من غير وان أ بيكون عخلوقا من مائه بالزنا أو بالوطء بالشبهة» وأشتهر 
النسب من غيره.(السنبلي) فينبغي ! 2: حاصله: أن قول الصاحبين خلاف أهل العربية» فإنه يلزم على قوهما أن 
يكون زيد أسد لغوًا؛ لعدم إمكان الحقيقة مع أهم قائلون بصحته.(القمر) 

لآنا لا نسلم !خ: متعلق بالنفي ف قوله: لا يقال إخ.(القمر) لا كونه أسدا إخ: أقول: إن المقصود من هذا 
الكلام رؤية السك الذي يصضدر منه فعل الرمي لا كون الشخص أسذ! وذا نمكن؛ لكأن له اسعيحالة ف أن يصدر 
الرمي سنك بالتعليم أو غيرة لكنه بلا يهو جحد عادةع فلذا صبير 8 الحاز, هذا ما قُّ بعص الشرو ح؛ وقال صاحب 
قصدًء فيفتقر إلى تقدير أداة التشبيه ليخرج عن الاستحالة أي الاستقامة» بخلاف رأيت أسذدًا يرميء فإنه وإن 
اشتمل على إثبات الاسدية لريد. لكنه ١‏ يقع قصذا بل القصد إنما هو إثبات الرؤية» فلا يفتقر إلى تقدير أداة 
التشبيه للتصحيح.(السنبلي) حتى يلزه النحال: فيه أن الكلام المشتمل على المحال باطل» سواء كان المحال 
مقصودًا أو غير مقصودء فلا بد من التأويل في ذلك الكلام لأجل تصحيحه كذا قيل. (القمر) 

0 اخ: ومثل هذا الإمكان يكفي للمصير إلى ابحاز .(القمر) وهو بعيك: لعل و جه البعد أنه لا مسمخ قّ هذه الأمة على 
أنه لو اعتبر المسخ لما يلغو "هذا ابين' مشيرًا إلى الأكبر سنًا عند الصاحبين؛ لأنه يمكن أن يكون ابا منه بالمسخ تأمل.(القمر) 


بيان أقسام القسيم الغالث ١1م‏ بيان تعذر الحقيقة والمجاز معاً 
إبيان تعذر الحقيقة وامجاز معا] 

وقد تتعذر الحقيقة وابحاز معًا إذا كان الحكم ممتنعًا يعي قد يتعذر المعيئ الحقيقي والمعى 
امحازي معا إذا كان كلا الحكمين ممتنعاء فيلغو الكلام حينئذٍ بالضرورة. 

كما ف قوله لامرأته: "هذه بن" وهي معروفة النسب وتولد لثله أو أكبر سنا منه حق 
لا تقع الحرمة بذلك أبذًا؛ فإنه إذا كانت المرأة معروفة النسب استحال أن تكون بنته وإن 
كانت أصغر سنا هنه» وكذا إذا كانت أكبر سنا منه: فإنه استحال أن تكون بنته أبذاء 
فتعذر المعئ الحقيقى ظاهرء وأما تعذر المعين المجازيء, فلأنه لو كان مجارًا لكان من قوله: 
"أنت طالق" وهو باطل؛ لأن الطلاق يقتضي سابقية صحة النكاح والبنتيّة تقتضي أن 
تكون محرمة أبدَاء فلا يقع بينه وبينها نكاح ولا طلاق» فإذا لم يكن بحارًا عنه فلا تقع 


قوله أنت طالق 


الحرمة بذلك القول أبدَاء فيلغو الكلام؛ إلا أنهم قالوا: إذا أصرٌ على ذلك يفرّق القاضي 
الزروج 


وقد تتعذر إخ: أي يمتنع العمل بالحقيقة والمجاز» وليس المراد بالتعذر ههنا مقابل المهجور.(القمر) 

إذا كان لحك إلخ: أي يكون مفادًا للفظ ممتنعًا في محل استعمل فيه اللفظ وإن كان ممكنًا في محل آخر.(القمر) 
فيلغو ! ل: لأن الكلام موضوع لإفادة المعيى» فإذا تعذر معناه الحقيقي والبمحازي صار لغوًا ضرورة.(القمر) 

وتولد لمثله: أي حال كون زوحته بسن تولد مثلها لمثل هذا القائل.(القمر) حتى لا تقع !2: وأما إذا قال 
لروجته: "أنت علي مثل أمي" ونوى به الطلاق» فيقع الطلاق لا؛ لأنه استعارة بل لأنه تشبيه في الحرمة.(القمر) 
أبدا !لخ: سواء أصر على ذلك أو لاء وسواء صدقته امرأته أو لا.(السنبلي) ظاهر: فإن ثبوت النسب من الغير» 
وكبر السن مانع من أن يثبت النسب شرعًا من القائل.(القمر) لو كان مجارًا لكان إخ: وجه الملازمة: أن 
التحريم الذي في وسع القائل ليس إلا التحرتم بالطلاق؛ وأما التحريم الموبد فليس في وسعه.(القمر) 

تقتضى أن تكون الخ: فتستدعى البنتيّة عدم صحة النكاح. فبين الطلاق والبنتيّة منافاة ولا استعارة مع التنافيء 
إلا تهكما واستهزاء كما في قوله تعالى: فْبَشَرْهمٌ بعَذاب أليم (آل عمران:1؟) أي أنذرهم. وفيه أن البئنية تستلزم 
الحرمة المؤبدة كما قلتمء فتستلزم الحرمة المطلقة لاستلزام المقيدء فجاز أن تكون محارًا عن مطلق الحرمة» فيقع به 
الطلاق؛ لوجود مطلق الحرمة في الطلاق. 


بيان أقسام القسيم الغالث وم بيان تعذر الحقيقة وامجاز معأ 
بينهما؛ لا لأن الحرمة تثبت هذا اللفظ؛ بل لأنه بالاضرار صار ظاًا يمنع حقها في الجماع؛ 
فيحب التفريق كما في الجب والعنةء فقوله: "أو أكير سنا من" عطف على قوله: "معروفة 
النسب" وقوله: "وتولد لمثله" حال من قوله: "معروفة النسب" يعين لابد أن تكون معروفة 
النسب في حين كوا مولودة لمثله» أو أن تكون أكبر سنا منه ح تتعذر الحقيقة» فلو فقد 
الشرطان معًا بأن كانت مجهولة النسب ولم تكن أكبر سنا منه يغبت نسبها منه» فما قيل: 
إن قوله: "وأكبر سنًا منه"' عطف على قوله: "وتولد اثله" فتوهم ساقطء وقيل: الحكم في 
بجهول النسب كذلك حتى لا تحرم؛ لأن الرجوع عن الإقرار بالدسب صحيح قبل 


أي لا يقبت السب 


تصديق المقرله إياه. ولا يعكن العمل مموجب هذا اللفظ قبل تأكده بالقبول. 


بقبول المقر له 





صار ظانًا اخ سوس ورواهه اقفر فتكون هي كالمعلقة.(القمر) 
كما في الجب والعنة إخ: انخبوب هو مقطوع الذكر والخصيتين» وحكمه: أنه إذا طلب امرأة المحبوب التفرق 
فرق الحاكم في الحال؛ يوم 713 مير والعنين فعيل بمعيئ فاعل من عن إذا أعرضء وهو في الشرع: من 
لا يقدر على جماع فرج زوحته؛ وحكمه: أنه إذا طلبت امرأته التفريق أجله الحاكم سنة قمرية سوى مدة مرضها 
ومرضه؛ فإن وطئ ف هذه المدة فبها » وإلا فرّق القاضي بينهماء إن أبى طلاقها كذا في "الدر المختار" .(القمر) 
, أن تكون إلخ: معطوف على قوله: أن تكون إخ.(القمر) 

يغبت نسبها منه: أي من القائل» وفرق القاضي بينهما.(القمر) فتوهم ساقط: لأنه إذا كانت المرأة معروفة 
ابي اتعحال 81 380 عيص بوإة “الت أسيقر حا عمد قلا سداية نإل عير “كير متها عع كزقنا وو 
النسبء» هذا إذا كان قوله: أو أكبر إلخ معطوفا على قوله: وتولد إلخ؛ وأما إذا كان معطوفا على قوله: تولد إل 
فيأباه الواو الحالية في قوله: وتولد إلخ» إذ لو كان قوله: أو أكبر سنا لخ و ميطوكا حال #ولدة تولد إلخ؛ يقال: 
وهي معروفة النسب تولد ثله أو أكبر سنا منه إلخ» كما لا يخفى على واقف السوق فما في "التنوير" بناء على 
ذلك العطف أي عطف قوله: أو أكبر إلخ على قوله: وتولد إلخ لا تصح إليه.(القمر) 
حتى لا تحرم: وحينئذ فوضع مسألة المثن في معروفة النسب؛ لأن تعذر العمل بالحقيقة فيها أظهر كذا في 
"الكشف '.(القمر) صحيح إلل: : فلعل الزوج المقر يرجع.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث | 1 5 بيان قرائن العمل بامجاز وترك الحقيقة 
ثم شرع المصنف به بعد ذلك في بيان قرائن العمل بالجخاز وترك الحقيقة» وهي حمسة 
على ما زعمه. 

[بيان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة] 
فقال: والحقيقة تترك بدلالة العادة كالنذر بالصلاة والحجء فإن الصلاة في اللغة الدعاء 


وهي خمسة: أي دلالة العادة» ودلالة اللفظ في نفسه»ء ودلالة سياق النظمء ودلالة حال المتكلم؛ ودلالة محل 
الكلام.(القمر) على ما زعمه: فيه إيماء إلى أن في الخمسة كلامًا على ما سيقول الشارح ب:.(القمر) 

على ما زعمه !2خ: إنما قال الشارح ذلك أي حمسة على ما زعمه؛ لأن قوله: دلالة اللفظ في نفسه داخل في 
دلالة العادة كما أشار الشارح إليه بقوله: ولأن بائع السمك لا يسمى في العرف بائع اللحم؛ وكذا قوله: بدلالة 
سياق النظم أيضًا داحل في دلالة العادة كما أومأ الشارح أيضًا؛ لأن هذا الكلام إنما يقع عند إرادة عجر 
المخاطب» والمراد بالعادة في قول المصنف: العرف سواء كان عامًا أو خاصا كما بيّنه الشارح» فلم يكن الأقسام 
خمسة في الواقع. وقال في بعض الكتب: اعلم أن القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة على أربعة أقسام: العقل 
والحس» والعرف العام والعرف الخاص» الأول كقوله تعالى: وا ستفزرز 2_0 اسْتَطغْتَ 4 إلخ (الإسراء: 4 5) هيد 
العقل مانع عن حقيقة الآمرء قإن الله سكيم لا يآمر بالغي» وكذلك قوله تعالى : ظفَمَنْ شَاءَ فلَيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءً 
يكف (الكهف: 1 إلى والناني كقول القائل: "لا يأكل من هذه النخلة؛ ولا يشرب من هذه البئر": أما الثالث 
فكقوله: "لا يضع قدمه في دار فلان", ونحو: يمين الفور وغيره» وأما الرابع كما في النذر بالصلاة والحج. 
والتوكيل بالخصومة وبعد معرفة ذلك ظهر لك ما في عبارة المتن من الخلل والزلل؛» ولعل الشارح أراد ذلك 
بقوله: على ما زعمه؛ والله اعلم.(السنبلي) تترك: أي بلا نية من المتكلم.(القمر) 

بدلالة العادة: أي العادة في استعمال الألفاظ وفهم المععى منهاء ثم اعلم أنه إنما تركت الحقيقة بدلالة العادة؛ لأن 
الكلام موضوع للإفهام قإذًا كان. مستعملا لشيء عرفاء ونقل عن فمعناه اللغوي» فهذه العادة أي عادة 
الاستعمال رجحت إرادته؛ فيترك معناه الحقيقي. ثم اعلم أن ترك الحقيقة بدلالة العادة مقيد ما إذا لم يكن 
الحقيقة مستعملة؛ إذ لو كانت الحقيقة مستعملة كانت أولى عند الإمام من المجاز المتعارف على ما مر.(القمر) 
كالنذر إخ: فإنه وول علي نما عو منتات لزه التقريجة اهلو 13ل الناذر غير صاحب عادة بالمعى الشرعي وغير 
عالم به» بل كان من أهل الحربء فينبغي أن يتصرف نذره إلى اللغة كذا قيل. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 0 بيان قرائن العمل بامجاز وترك الحقيقة 


كما في قوله تعالى: هويا بي الذي آمنوا ملا عليه وقوك عليةا "وإذا كان صائما 


(الأحراب:557) 


لم ١‏ اد أي لبدع ْم 0 إلى الأركان المعلومة والعبادة المعهودة. و شجر معناه الأول؛ 


عير الدعاء 


فإن قال أحد: "لله علي أن أصلى" تجب عليه الصلاة لا الدعاء. وكذا الحج لغة القصد 
مطلقا ثم نقل في الشرع إلى المناسك المعهودة في مكة؛ فلو قال: "لله على أن أحج" تجب 
عليه الغبادة المعهودة» وق يحكها سائر الألفاظ المتقولة شرعًا أو عرفا عأمًا وخاصاء 
وكذا قوله: "لا يضع قدمه في دار فلان" على ما مر. 

وبدلالة اللفظ في نفسه أي باعتبار مأحذ اشتقاقه؛ ومادة حرفه لا باعتبار إطلاقه بأن 
كان اللفظ مثلاً موضوعًا لمعن فيه قوة» فيخرج ما وجد فيه ذلك المعين ناقصاء أو لمعنى 
فيه نقصان وضعفء فيخرج ما وجد فيه ذلك المعين زائدًا ويسمى هذا مشككاء وعبر 
عنقا خب يدج : بكون بعض الأفراد فيه زائدًا أو ناقصا. 


إلى الأركاة 1 المعلوئية. من القيام والقراءة وغيرهما.(القمر) 

غيب عليه الصاؤة اخ: فإ عادة أهل الإإسلام أن ينذروا العبادة المعهو دة من الطواف والسعي وغبر هما له 

الدعاء.(القمر) نجب عليه العبادة المعهودة إخ: فإن عادة أهل الإسلام أن ينذروا العبادة المعهودة لا القصد. 

لا يضع إلخ: فلمعيئ الحقيقي وهو وضع القدم حافيًا تركء والمتعارف معتادًا هو المعبى المحازي وهو 

الدحول.(القمر) في نفسه: أي لا بالنظر إلى السياق والسباق والعادة.(القمر) 

أو لمعنى !خ: معطوف على قوله: لمعن إلخ.(القمر) 

و يسمى ‏ هذا مشككا: لتفاو ت الأفراد بالزيادة والنقصان.(القمر) 

مشككحا ! +: إنما سمي به؛ لأنه مشكك السامع في أنه مشترك باعتبار اختلاف أفراده.(السنبلي) 

زائدا أو ناقصا: فبعض الأفراد في القوة عمرتبة كأنه ليس فردًا له و بعض الأفراد في الضعف ,عرتبة كأنه ليس فرذا له.(القمر) 
"أخر ج سام في "صحيحه". رقم: 4١471١‏ ياب الأآمر بإجابة الداعي إلى دعوة» عن أبي هريرة قال قال 

سول الله 722: إذا دعي أحدكم فليجبء فإن كان صائما فليصل؛ وإن كان مفطرا فليطعم. 


بيان أقسام التقسيم الثالث ١1م‏ بيان قرائن العمل بانجاز وترك الحقيقة 
فالأول كما إذا حلف لا يأكل لحمّاء فلا يتناول لحم السممك. وقوله: "كل مملوك لي حر 
لا يتناول المكاتب"؛ فإن اللحم لا يتناول السمك؛ إذ هو مشتق من الالتحام وهو 
الشدة» ولا شدة بدون الدم والسمك لا دم فيه؛ لأن الدموي لا يسكن الماء ولا 
عن فيد قلا يساول هنا الخلق: سدم السعلقه وإن: كانه الطلق عليه في القران في قوله 
تعالى: إلا كلوا ٠‏ ِنْهُ لَحْماً ري وبه تمسك مالك يق إن آنه فته باكل ساني السمائخة 


(التحل:؟ )١‏ قوله تعالى 
ونحن نقول: لايحنث به لأجل مأخذ اللفظء ولأن بائعه لا يسمى في العرف بائع اللحم؛ 


فالأول: أي ما إذا كان اللفظ موضوعا لمعن فيه قوة.(القمر) فلا يتناول لحم السممك: هذا إذا لم ينو شيئاء 
وأما إذا نوى تناول لحم السمكء فيتناوله كذا قيل.(القمر) إذ هو مشتق إخ: يعنٍ أن اللحم مأخوذ من 
الالتحام» يقال التحم العرب أي اشتد» فسمي اللحم يهذا الاسم؛ لما فيه من الشدة» ولا شدة بدون الدم الذي 
هو أقوى الأخلاط في الحيوان» والسمك لا دم فيه وما يسيل عنه عند الشق» فذلك ليس بدم إنما هو ماء م 
ويطلق عليه الدم بحارًا؛ لأن الدموي إلخ.(القمر) في قوله تعاللى إل: الَأْكُلُوا مه أي من البحر الما طريَا4 
(النحل:4١)‏ هو السمك» ووصفه بالطراوة؛ لأنه أرطب اللحوم؛ فيسرع إليه الفساد» فيسارع إلى أكله كذا قال 
البيضاوي.(القمر) يحنث !ذ: فإن مطلق اسم اللحم يتناوله.(القمر) 
لأجل مأخذ اللفظ إلخ: والتفصيل لقرائن المحاز: أن القرينة للمجاز إما خارحة عن المتكلم والكلام أي 
لا يكون صفة للمتكلم؛ ولا من جنس الكلام كدلالة الحال نحو: يمين الفورء وكدلالة العرف والعادة» ودلالة 
الحسء أو يكون صفة للمتكلم نحو: طوَاسْتَفَززٌ مَن اسْتَطْعْتَ» (الإسراء:14) فإن الله لا يأمر بالمعصية؛ أو يكون 
لفظا خارجًا عن الكلام الذي فيه المحاز كقوله تعالى : فم شَاءَ فليُؤ مر ومن اشاء فليكفة 4 (الكهف:9؟): فإن 
حقيقة هذا الكلام للتخيير لكن قوله تعالى بعد ذلك: إن أَعْتَدْنَا ِلظالمِين نار ابه (الكهف:1١)»‏ قرينة مانعة 
عن :قللقه أو يكون لنطاهو عين هنا الكلام نحو:"الأعمال بالنيات"» فإن القرينة مجموع هذا الكلام يعن إسناد 
ثبوت النية لجميع الأعمال» أو يكون لفظا هو جزء هذا الكلام: وهو على قسمين: الأول أن يكون بعض الأفراد 
أولى بأن يكون ناقصا كما في قوله: "كل مملوك لي حر" فإنه لا يتناول المكاتب؛ لأنه ناقص في المملوكية» أو 
يكون زائدًا كما في قوله: "لا يأكل الفاكهة", فإنه لا يتناول العنب؛ لأنه زائد على معئئ التفكه؛ والثاني: أن 
لا يكون بعض الأفراد أولى كما في قوله: "لا يضع قدمه في دار فلان" هكذا في "التوضيح".(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 59 بيان قرائن الغمل بامجاز وترك الحقيقة 
ولفظ مملوك في قوله: "كا تخلوقة إلى حر" 3 يجار[ المكاتب؛ العا اد ملو كا كاملا 
من جميع الوجوه يدا ورقبة» فيتناول المدبر وأم الولد. ولا يتناول المكاتب؛ لأنه مملوك 
اتا بي مين الملوكلة 

والثابئ ما ذكره بقوله: وعكسه الحلف بأكل الفاكهة أي عكس المذكور من المثالين ما إذا 
خلف لا يأكل الفاكهة؛ فلا يتناول العنب؛ لأن الفاكهة اسم لما يتفكه به ويتلذذ حال كونه 
زائدا على ما يقع به قوام البدن» فهو موضوع للنقصان» السب الي والرمان فيها 
كمال ليس ف الفاكهة وهو أن يكون به قوام البدن ويكفي بما في بعض الأمصار للغذاءء فلا 
يدحل في الناقصء وأما إدخال الطرار في السارق وإن كان فيه كمال أيضًا من السارق؛ 


فلأن ذلك الكمال والزنادة بسن تر لعن الأصل بل مكمل دعن بيلقلا النص 
أي السرقة معئ الأصل 

المكاتب: وام عقد امت قولاة بتع يودي إلى المولى هذا القدر من المال تم يعتق.(القمر) 

فيتناول المدبر وأم الولد: فإهما مملوكان يذا ورقية والمدبر: من قال له المولى إذا مت فأنت حرء وأم الولد أمة 

استولد متها المولى» واحكمهنما؛ أنهماايعتقان بعد موت المول. (القمر) 

لأنه: أي لأن المكاتب مملوك رقبة؛ فإن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كذا جاء في "الجامع"ولذا إذا عجز عن 

بدل الكتابة يعود إلى الرق.(القمر) 

حر هذا أن ليمن قتعلوك. يذا ليسجقن أوبي لكتابة؛) وهو أداء البدل» فيملك المكاتب البيع والشراء 

و أمثالهما .اله لقمر) فكان ناقعيا 0-1 وفيه أ نه لو كان المللق يخ المكاتب ناقصاء وفي كلجر وأءَ ودحو فا 

تانق اللكقارة جد وواي نمملا عم آل اليس كذلك. وأحيتب: بن رلا ر الكفارة على الرقء» والرق فيهما ناقصء 

فإن ما نبت فيهما من جهة العتق لا يرتفع بوجهع والرق فيه كامل؛ لأنه عبن كما كان إذا عجر ؛ فلذا لا يتأدى 

الكفارة مما ويتعدى به.(القمر) والثابئ: أي ما إذا كان اللفظ موضوعا لمعن فيه ضعف.(القمر) 

وأما ادخال الطرار | جو اب اشكال تقريره: أنه يلزم على ها ذكرتم عدم دخول الطرار 8 السارق؛ إد قِ 

الطرار زياده الف قُّ السرقة» فإنه بأخميل عن اليقظان.(القمر) 

من قبيل دلالة النص: قد مر البحث فيه فتذكر.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث فق بيان قرائن العمل بامحاز وترك الحقيقة 


فيشتمله كاشتمال "فب" ق قل تلق لإقلا تقل لَهُمَا أفٌّ4 للضرب والشتم؛ بخلااف 
(الإسراء:؟) 

زيادة العنب» فإنه مغير لمعنى التفكه ومضر له. وعندهما: ينث بدذللك كله لأها من أعز 

وهو القوام 


الفواكه هذا إذا لم ينو وأما إذا نوى ذلك يحنث اتفاقا. 





وبدلالة سياق النظم أي بسبب سوق الكلام بقرينة لفظية التحقت به سواء كانت 

الكلام القرينة 

كقوله: "طلق امرأيّ إن "كدت رلا" دن لل يرق عر قيلت فإن حقيقة هذا الكلام هو 
ا را 

التوكيل بالطلاق لكن ترك ذلك بقرينة قوله: "إن كنت رجحل" ؛ لأن هذا الكلام إنما يقال: 


انان كس عله 


عند إرادة إظهار عجز المخاطب عن الفعل الذي رك يهم فيخلوذ الكلام للتوبيخ محاراء 


ومثله: قوله تعالىى: فم افون َم شَاء عدن اينار حييث ترقت 

| [آ|[|[آ آذآ ا (الكهف:95؟) 

ولا تقل هما: أي للوالدين أفي» وهو صوت يدل على تضجرء وقيل: اسم الفعل الذي هو التضحر كذا قال 

البيضاوي.(القمر) للضرب والشتم: متعلق بالاشتمال» فالضرب والشتم مكملان لمعن الإيذاء.(القمر) 

فإنه مغير لمعنى التفكه: وهو التلذذ والتنغم؛ لأن الغذاء مقصود» والتفكه أمر زائد غير مقصود. فيكون مغيرا 
معيئ التبعية كذا قال ابن الملك.(القمر) ع هينات قيل: نقل هذا القول صاحب "التحقيق"إن هذا 

الاحتلاف اغلاف عصر وزمان» فأبو حئيفقة يكن افن عم عرف زمانهء فإك أهل زمانه لا يعدو قا أي العنب 

والرطب والرمان؛ من الفواكة؛ وتغير العرف في زمانهما.(القمر) لأشا: أي العنب والرطب والرمان.(القمر) 

أي بسببا سوق الكلام: إغاء إلى أن السياق مصدر .مع السوق, فليس المراد بالسياق ههناء ما يتعار ف 

استعماله فيه وهو المتأخر مقابلا للسباق بالباء الموحدة بمعين المتقدم» وكذا قال الشارح فيما سيأي سواء كانت 

إل والمراد بالنظم الكلام.(القمر) سوق: إشارة إلى كون السياق معن السوق والنظم جمعين الكلام.(المحشي) 

عند : إشارة إلى أن هذا داخل 2 قرينته دلالة العادة.( احشي) 

قدرة الرحل على طلاق امرأة الغير» فهذا بحاز من قبيل إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر باعتبار أن الضدين 

متجاوران في الذهن حيث يستلزم تصور أحدهما تصور الآخر.(القمر) حيث تركت إخ: فإن حقيقة المشيئة 

رفع الإثم» وقرينة السياق لا تناسبه» فإِها حاكمة بتحقق الإثم للظالمين أي الكافرين.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 0 بيان قرائن ن العمل باتجاز وثرلة اخقيقة 
حقيقة امشيئة» وحقيقة قوله: "لكر" بقرينة قوله تعالى: لأعْذنً لين َارأ4» وحمل 
على التوبيخ. وبدلالة معين يرجع إلى المتكلم وقصده؛ فيحمل على الأخحص 77 واه 
كان اللفظ دالاً على العموم بحقيقته. 


كما في بمين الفور. وبي متشتن تن اقأرانت القدر إذا غلت واشتدتء ثم ميت به الحالة 
أي الفور مأ 
الى لا لبث فيها ولا ريث راقعاو زرا الغضب كما إذا أرادت امرأة الخروج فقال لها 


الزوج: "إن حرجت فأنتٍ طالق" فمكثت ساعة حى سكن غضبه ثم حرجت لا تطلق 
فإن حقيقة هذا الكلام أن تطلق في كل ما خرجتء ولكن معن الغضب الذي حدث ف 
المتكلم وقت خروجها يدل على أن المراد هي هذه الخرجة المعينة» فيحمل الكلام عليها 
بحارًا هذه القرينة» ومثله: قول الرجل لأحد: تعال تغدٌ معي» "فقال": "إن تغديت فعبدي 


0 ' فإن حقيقته أن يعتق عبده أينما تغدي»2 سواه أكان مع الداعي أو وحذله ف بيته) 


وحقيقة قوله فليكفر إلخ: وهي وجوب الكفر.(القمر) وقصده !لخ: معطوف على قول المصنف معن عطفا 
تفسيريًا أي .حال التكلم و وقصده يدل على ترك الو اح 6 لل مين الفور: هذا لأقب بح ليجع 
استخرجه الإمام بحديث» وهو أن جابرًا وابنه دعيا إلى نصرة إنسان» فحلفا أن لا ينصراه ثم نصراه بعد ذلك ولم 
يخنشاء وكان القوع سابقا يقولون: اليمين مؤقتة نخو: "والله لا أفغل اليوع كذا" ومطلقة: نحو "والله لا أفعل كذا". 
والإمام استخر ج مؤقتة معبئ مطلقة لفظا كذا قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام أعظمي -©:. (القمر) 

ثم “ميت إلخ: يقال: جاء فلان من فوره أي من ساعته.(القمر) 

باعتبار إ 0 أي إنما ميت هذا اليمين بيمين الفور لصدورها من المتكلم باعتبار فوران الغضب أي شدته.(القمر) 
ان يعتق عبده ! خ: لأنه دال لغة على مصدر منكر واقع تحت النفي» فإن التقدير لا أتغدى تغديًا كذا قيل.(القمر) 
أينما تغدى إخ: أي حقيقة هذا الكلام العموم لدلالته لغة على مصدر منكر واقع في موضع النفي؛ إذا التقدير لا 
أتغدى تغديّاء فيقتضي أن يحنث بكل تغد يوجد بعد كما لو قاله ابتداء» وقد تركت بدلالة حال المتكلم؛ إذ من 
المعلوم أنه رج الكلام مخرج الجواب لكلام الداعي» فإنه قد دعاه إلى تغدي الغداء الذي بين يديه لا إلى غيره» فيتقيد 
به؛ وإذا تقيد كلام الداعي به تقيد الجواب به أيضاءٍ لأنه بناء عليه» وصار كأنه قال: "والله لا أتغدى الغداء الذي 
دعوتينٍ إليه"» وقس عليه ما سبق من قوله: لامرأته حين قامت تريد الخروج: "إن خرجت فأنت طالق".(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 5 بيان قرائن العمل بامجاز وترك الحقيقة 
ولكن معين التغدية الذي حدث ف المتكلم حيتئذٍ يدل على أن المراد هو الغداء المدعو إليه حال 
كونه مع الداعي» فيحمل عليه فقط حت لو تغدى بعد ذلك في بيته لا يحنث. ولا يعتق عبده. 

وبدلالة في محل الكلام. وعدم صلاحيته للمععى الحقيقي للزوم الكذب فيمن هو معصوم 
عنه» فلا بد أن يحمل على ابجحاز. 

كقوله علتة: 'إنما الأعمال بالنيات"* فإن معناه الحقيقي أن لا توجد أعمال اللحوارح إلا بالنية وهو 
كذب؛ لأن أكثر ما يقع العمل منا في وقت لو الذهن عن النيةء فلا بد أن يحمل على الحاز أي 
ثواب الأعمال أو حكم الأعمال بالنيات» فإن قدر الثواب فظاهر أنه لا يدل على أن جواز 
الأعمال في الدنيا موقوف على النية» وإن قدر الحكم فهو نوعان: دنيوي: كالصحة والفساد, 
وأخروي: كالثواب والعقاب, والأخحروي مراد بالإجنماع بيننا ويين الشافعي يك فلا تجوز أن 
رذ اللعري لضف أعاعده لاذه مأو ميم الا برأم ناد فاه يلوم بممرع )ا شغرك 


بد[ 1 فإن المتكلم أفبرج الكاض غبري: اكاب واتقفي .وينفالا ل الكلام: فإن المحل لالم يقبل حكم 
الحقيقة تعين الجخاز مراذا للتعذر.(اخحشي) محل الكلام: أي ما وقع فيه الكلام وما يتعلق به.(القمر) 
و عدم صللا حيته: أي عدم صلاحيته محل الكلام. كقوله عكة إذ: خ: ومثل صاحب "التحقيق" وغيره لدلالة محل 
الكلام بقوله: ل آكل من هذه النحلة أو من هذه القدز" فإنَ عينه وقعت على التمر أو الشمن؛ » وعلى ما يطبخ 
فيها حي لو أكل عين النخلة أو القدر لا يحسث و كذا في قوله تعالى: 0 وَمّا يَسْتَوي الْأَعْمى وَالبَضِيرُ 4 (قاطر:5١)‏ لآلا 
َسْنَوِي أصْحَابُ الثار وَأْصْحَابُ الْجَنَةَك (الحشر:١٠)‏ فإن فيه حقيقة عدم الاستواء غير مراد وهو العموم بأن لا يكون 
لما استواء امخاز مرادا للتعذر.(السنبلي) مراد بالإجماع: فيه أنا سلمنا أن الإجماع منعقد على أن ثواب العمل 
منوط على النية لكن لا نسلم انعقاد الإجماع على أن الحكم الأخروي مراد في الحديث.(القمر) 
فلأنه يلزم إلخ: يعن أن المراد لما كان حكم الأعمال بحارًا وصار الأخروي مرادًا منه بالإجماع؛ فلو أريد الدنيوي 
أيضًا يلزم أن يكون المعئ المحازي عامّاء وعموم المحاز لا يقول به الشافعى اك. وفيه أنه قد مر أن القول بعدم 
عموم امجاز افتراء على الشافعي 2+ فتذ كر .(القمر) فلأنه يلزه عموم المشعرك: , يعن أنه لو أريد الحكم الدنيوي 
مع إرادة الحكم الأخحروي يلزم عموم المشترك وهو الحكمء وه اقل سدةة 3318 قال بشي راسد ولقانيه 


"مر تخريجه. 


بيان أقسام التقسيم الغالث اا بيان قرائن العمل بامجاز وترك الحقيقة 


فلا يدل على أن جوز العمل جارف على التيدد 1ل تر الغ الرضنا في وار على 
ما قال الشافعي يشب وأما في سائر العبادات المحضة:؛ فالمقصود فيها الثواب» فإذا خلت 


عن الثواب بدون النية فات الحواز أيضًا يذه ارد الفيضء ذال على افوات اللبواز. 
قوله عَلِتَه: '"ورفع عن أم الخطأ والنسيان",* فإن ظاهره يدل على أن الخطاء والنسيان 


إن 
- 


لا يوجد من أمته. وهو كلب باطل» فيحمل على أن حكمه في الآخرة أعين المآثم مرفوع) 
وأما في الدنيا فغرمه باقٍ في حقوق العباد ألمتةع وكذا في فساد الصوم بالأكل خطاء 


في الوضوءع: وكذا ف الغسل» وتطهير الثياب وغيرعما.(القمر) وأما في سائر العبادات اخ دفع دخل مقدر 
تعريرة: أن العبادات المحضة كالصلاة والصوم إذا خلت عن النية بطلت» فصحتها منوطة عام النية» فصار معبئ 
اديت أن ححة اعمال بالنيات.(القمر) العبادات: كالضلاة والضوم وغيرهما. (اخحشي) 

الوتيرة: أي الطريقة وهي ترك الحقيقة والمضير إلى امحاز.(احشي) لا بأن النص ! 2: لأنه ليس معئ الحديث أن 
صحة الأغمال بالنيات. وهو كذب: لوحود الخطاء والنسيان من الأمة المحمدية على صاحبها ألف تحية.(القمر) 
وكذا في فساد إخ: أي كذا حكم الخطاء باقٍ في فساد إلخ» وتوضيحه: أنه إذا أكل في الصوم خطاء بأن كان 
ذاكرًا للصوم فأفطر من غير قصد كما إذا مضمض فدخل الماع قِّ حلقه بسك الصوم وجب القضايع وكذا إذدا 
تكلم في الصلاة حطاء تفسك الصبلاةع لعموم الأنساقسق الدالة على عدم إباحة الكلام في الصلاة مطلقاء ولا يصح 
فياس الأكل خطاء في الصوم على الأأكل ناسنا قِ شار رمضان؛ فإ العذر حَالة التْصتيات قري ل عسباية فيه أضئلا 
وأما الخطاء فلا يخلو عن جناية عدم الاحتياط والتثبت.(القمر) بالأكل خطأ 1 قلت: وأما فق ضصورة النسيان 
كما إذا أكل ناسيّاء فلا ينتقض به الصوم ولا إثم أيضاء لما روى الشيخان عن أبي غويرة قد ورصول الوق "عن 
نسي وهو صائم فأكل وشرب فيتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه الله" كذا قاله عبد العلى ياثك.. (السنبلي) 


"اتعرع ابن ماجة في "سننه"؛ رقم: 4٠١847‏ باب طلاق المكره والناسي؛ عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول 
الله 826 : "إن الله تحخاوز عن أمي» الخطاء والنسيان» وهنا اسفكر هوا غليه'..وق رواية عن ابن عباس »ع رقم: هع ١‏ ؟2 
باب طلاق المكره والناسي» إن الله وضع عن أمى إلخ. وأخرج البيهقي في "السئن الكبرى" »10/٠١١‏ باب التتابع 


في صوم» وابن حباك»؛ رقم: ا ا" 5٠‏ عن ابن عباس 5 جاوز الله عن أمى إلم. رو أهة الحاكمء 
وقال أبو حاتم: لا يثبت. [إشراق الأبصار ص١ ]١‏ 


بيان أقسام التقسيم الثالث 201" بيان قرائن ن العمل بامجاز وترك الحقيقة 
وفساد الصلاة بالتكلم مسلا فل وبي تساك به الات - ينك في بقاء الصلاة والصوم, 
فتم الآن بيان المواضع الخمسة على استقراء المصنف -0:. وفيه كلام كما لا يخفى. 

والتحر> المضاف إلى الأعيان كاحارم والخمر حقيقة غندنا خخلاقا للبعض, جملة مبتدئة تنمة لقوله: 
وبدلالة محل الكلام جيء يما ردًا ازعم البعضء فإنْهم زعموا أن التحريم المضاف إلى العين كا حارم 
في قوله تعالى: حرمت عَليكحْ هكم والخمر في قوله عان#: "حرمت الخمر لعينها"* 


ا00 (النساء: © ؟) 
فلا يصح إلخ: أي إذا ثبت أن المراد بالحديث رفع المؤاخذة الأخروية» فلا يصح التمسك هذا الحديث للشافعي نك 
في بقاء الصلاة بالتكلم خطاءء والصوم بالأكل خحطأ.(القمر) وفيه كلام: أي في حصر ما يترك به الحقيقة في 
الخمسة كلام؛ والله أعلم ماذا أراد به الشارح؟ إن أراد به أنه قد يترك الحقيقة بقرائن أخرى في المحاورات واللغويات؛ 
فالحصر باطل؛ فيجاب عنه بأن البحث في الشرعيات فلا يضره ما في المحاورات واللغويات» وإن أراد به أن الحصر ف 
الخمسة باطل؛ لاحتمال أن يترك الحقيقة بأمر آخر فيجاب عنه بأن الاحتمال لا يضر الحصر الاستقرائي فتدبر.(القمر) 
وفيه كلام لا يخفى إلخ: والكلام هو الث .ذكزقاء سنابقا من أن دلالة اللفظ في نفسه داحل ف دلالة العادة 
كنا أشار الشارح إليه بقوله: ولان بائع السمك لا يسمى في العرف بائع اللحمء و كذا قوله: بدلالة سياق النظم 
أيضًا داحل في دلالة العادة كما أومأ 3-0 إليه أيضًا بقوله: لأن هذا الكلام إنما يقال عند إرادة عجر 
المنحاطب», والمراد بالعادة في قول المصنف يلك.: العرفء. سواء كان عامًا أو متجا ع و لسري عي 
الأقسام حمسة بل أقل منها؛ فتدبر وتشكر لعلك لا تحده في حاشية من حواشي "نور الأنوار".(السنبلي) 
لبعض: أي من الحنفية وغيرهم.(القمر) جملة مبتدئة إلخ: جواب سؤال ودفع لوهم هو: أن هذه العبارة معطوفة 
على العبارة الي قبلها وهى قول المضئق: وقوله 32ت وهو كان مثالاً لترك الحقيقة بدلالة محل الكلام؛ فلزء 
بواسطة العطف أن تكون هذه العبارة أيضًا مثالاء والواقع خلاف ذلكء فأجاب بأن هذه العبارة ليست يمعطوفة 
على السابق بل هي جملة مبتدئة» فأورد عليه المورد أن من شان العاقل أن يأ بالعبارة مرتبطة» وهذه غير مرتبطة 
فكأها لغوء فأجاب بأها تتمة للسابق فلا لغوية فيها.(السنبلىي) 


“ذكر ذلك الحديث صاحب "لهداية" وقال: يروى بعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شرابء وقال الزيلعي في 
تخرجه: أخرجه العقيل عن عبد الرحمن بن بشر الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحرب عن علي قال: سألت رسول الله 2 
عن الأشربة عام حجة الوداع» فقال حرم الله الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب انتهى» قال: وعبد الرحمن هذا 
بخهول في الرواية والنسب, وحديثه غير محفوظ» وإنما يروى هذا عن ابن عباس موقوفا. [إشراق الأبصار: ص١ ]١‏ 


بيان أقسام التقسيم الثالث للش بيان قرائن العمل بامجاز وترك الحقيقة 
مجاز عن الفعل أي نكاح أمهاتكم وشرب الخمر» فتكون الحقيقة متروكة بدلالة محل الكلام؛ 
لأن امحل عين لا يقبل الحرمة؛ لأن الحل والحرمة من أوصاف الفعلء فقلنا نحن: إن هذه 
الحرمة على حالها وحقيقتها؛ لأنه أبلغ من أن يقول: حرمت نكاح أمهاتكم؛ وذلك لأن 
الحرمة نوعان: نوع: يلاقي الفعل فيكون العبد ممنوعًا والفعل ممنوعًا عنه» ونوع: يلاقي امحل 
فيخرج امحل من أن يكون مباحًاء وصار العين ممنوعًا والعبد ممنوعًا عنهء وهذا أبلغ الوجهين 
في المنع» فإن الأول كما يقال للطفل: "لا تأكل الخبز" وهو بين يديه» والثاني كما يرفع الخبز 
من بين يديه» ويقال 4 لا تأكل "فهو ممتزلة النني والنسخ وهو أبلغ من النهي الحقية 


مترادفات 


على ما مر تقريره» وقال بعض المعتزلة: إنه مجمل؛ أ لمن لا يكون حرام فلا بد من تقدير 


في مبحث النهي 


الفعل وهو غير معين لاستواء جميع الأفعال فيه فيجب التوقف وهو خُلف منشؤه سوء الفهم. 
ولا فرع عبن بياك الحقيقة والججاز أورد بذيلهما بحث حرو ف المعاني. 


مجاز: إما على سبيل احاز بالحذف أو على سبيل ذكر العين وإرادة الفعل المتعلق به.(القمر) 

لأن الحرمة إلخ: تنقيحه: أن التحريم موضوع ف اللغة بإزاء المنع وهو المراد في أقوال الشارع؛ فصار اللفظ 
مستعملا ف معناه الحقيقي» ويلزمه الحرمة وهو نوعان: نوع إلخ.(القمر) 

فيكون إلح: ويبقى امحل أي العين قابلاً للفعل.(القمر) أبلغ الوجهين ! لخ: فكان حرمة نكاح هذه النساء بلغت 
حيث لم تبق فيهن محلية النكاح واستعداده» وظاهر أن هذا أبلغ من مقابله.(السنبلي) 

كما يقال للطفل إخ: فالطفل ممنوع عن أكل الخبز وامحل أي الخبز صالح له؛ لأنه بين يدي الطفل.(القمر) 
ويقال له اخ: هذا أبلغ ؛ فإنه منع الخبز من بين يدي الطفل.(القمر) أنه : أي أن التحريم المضاف إلى الأعيان.(القمر) 
ججمل إخ: ومعناه كما هَرٌ سابقًا ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرحو ع لفك 
الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل وحكمه: اعتقاد الحقية فيما هو المراد والتوقف فيه إلى أن يعين بييان اجحمل.(السنبلي) 
وهو خلف: أي هذا القول قول خطاءء فإن الفعل يقدر على حسب قابلية المقام كما هو الظاهر.(القمر) 

خلف: أي خلاف ما في نفس الأمر والواقع.(امحشي) منشؤه سوء الفهم: فمعئ الإنشاء الإبداء سوء الفهم؛ 
لأن الأصل في النصوص الإعمال دون الإهمال» والتوقف عين الإهمال.(امحشي) 


[بحث حروف العابي] 
فقال: ويتصل هما ذكرنا حروف العا أي يتصل بالحقيقة والمحاز حروف لما معانٍ. وهي 
الحروف النحوية العاملة وغير العاملة, فإن "في" إذا كانت .معن الظرفية تكون حقيقة, 
وإن كانت ببمعين "على" تكون بحازاء وعلى هذا القياس» واحترز يما عن حروف المبابي 
أعي سروف اللفحام الوضوعة لغش التركيب لا اللسمين» وقد ذأكر عذا البحدث صابعي 
"المتتحب الحسامي" ونحوه في خاتمة الكتاب» وما فعله المصنف اتباعا للجمهور أولى؛ 
ولكن إطلاق الحروف على ما ذكر ههنا تغليب؛ لأن كلمات الشرط والظرف أسماء. 
[بحث حروف العطف] 
ثم لما كانت حروف العطف أكثرها وقوعًا قدمها. 


المعابئ !لخ: وتسميتها حروف المعانىي بناء على أن وضعها لمعان تميز يما عن حروف الباني الي بنيت الكلمة عليها 
وركبت منهاء فالهمزة المفتوحة إذ قصدت يما الاستفهام والنداء» حرف من حروف العاني» وإلا فمن حروف 
المباني.(السنبلي) حروف لما معان: كالباء في "مررت بزيد" فإن لها معى وهو الإلصاقء بخلاف الباء في "بكر 
وبشر".(القمر) العاملة وغير العاملة: العاملة كحروف الحرء وغير العاملة كحروف العطف.(امحشي) 

فإن في إلخ: سبب لاتصال بحث حروف المعاني ببحث الحقيقة وانحاز.(القمر) حروف البابئ: أي الحروف ال 
بناء الكلمة منها.(القمر) وقد ذكر إخ: لأن هذا البحث أي بحث حروف الباني من قسم النحو لا من الفقه 
الصرف لكنه لما كان به تعلق بعض أحكام الشرع أورده في الخاتمة تتميمًا للفائدة.(القمر) 

المصنف: فيه تعريض على صاحب "الحسامي".(امحشي) أزلى !لخ: وجه الأولوية أظهر من أن يكتبء وهو أن هذه 
الحروف متصلة بالحقيقة واجاز» فلا يناسب تفريقها عن بيافهماء بل ذكرها عقب الحقيقة والجحاز أولى.(السنبلي) 
تغليب: الحروف على الأسماء. فإن أكثر ما ذكر ههنا حروفء» فسمي الجميع بالحروف.(القمر) 

3 لما كانت حروف اح دفع الاعتراض») وهو أن الموجود فيما سبق قسمين: العاملة وغير العاملة؛ فما وجه 
تقدمم غير العاملة على العاملة مع تقوية العاملة.(المحشي) أكثرها وقوعًا: لأنها تدخل على الاسم والفعل؛ بخلاف 
حروف الجر وكلمات الشرط؛ فإن الأولى تدخل على الاسم لا الفعل» والثائية تختص بالفعل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 51 بحث الواو 


[بحث الواو] 
وقال: فالواو لمطلق العطف من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب يغين أن الواو لمطلق 


معية في الزمنان 


الشركة؛ فإن كان في عطف المفرد على المفردء فالشركة ثابتة في المحكوم عليه أو 
بك وإ كان ٠‏ في عطف الجمل: فالشركة في محرد القفبونت والوجودى وبالجملة هو 


الواو 


أصحاب الشافعي نوع فإدا قيل "جاءن يك عفتراو" يحتمل أقها جاءاك فا أو 


/ والصحيح من هذهيةه خمالفه 
تعدم احدهها على الاخر. 


وحجة الشافعى لقبير قو له عات ٠‏ "نحن نبدأ 5 و الله فض سلا اه لها اس لس ا ل اه ا اه ال اله اه #8 


لطلق العطف: هذا عند عامة أهل اللغة والنحاة» وإنما قدم الواو على الحروف الأخر العاطفة؛ لأنما كالبسيطة 
بالنسبة إليهاء فإن معناها أصل كاللحزء من معاني سائر الحروف العاطفة؛ لأن الواو تدل على المشاركة» وسائر 
الحروف العاطفة عليه مع زيادة كالترتيب وغيره.(القمر) 

ولأمريجه أي طابر عاوه ارإرعا لياق اوبات ولتسين 

فالشركة: أي بين المعطوف عليه والمعطوف.(القمر) في المحكوم عليه: نحو: قام وقعد زيد.(القمر) 

أو به: نحو: قام زيد و عمرو.( لق في عطف الجمل: نحو: قام زيد وقعد عمرو.(القمر) 

فالشركة: أي: بين المعطوف عليه والمعطوف.(القمر) 

للمقارنة !2: أي الاجتماع في الزمان كما نقل عن مالك يلك ونسب إلى محمد وأبي يوسف علا وقوله ولا 
للترتيب أي تأخخر ما بعدها لما قبلها في الزمان كما نقل عن الشافعي يلك. ونسب إلى أي حنيفة ينك. (السنبلي) 
كما زعمه بعض أصحاب الشافعي: ونقل ذلك عن الشافعي أيضًا. (القمر) 

قوله عاتةا: حين سأل الصحابة من السعى بين الضفا والمروة.(المحشي) 

نحن نيندا إلخ: روك القرفذي عن حقاير ين غيك الله قال :ممعت رسول الله 226 يقول” انبدا عاابدا الله يذه وقرأ 


أيضًا إن الصئنا وَالْسَ ووم شعائ اند (البقرة ارت 1م 


بيان أقسام التقسيم الثالث م بحث الواو 


في قوله تعالى: إن الصفا وَالْمَرْوَةَ من شعائر لَك" * ففهي النبى عفنلا منه الترتيب: 


(البة قزرة )١‏ 


وقوله تعالى: جز ترا زاشجدرا4 فإن تقدم الركوع على السجود واجب. 

والجواب عن الأول: أن 72 نه لعله فهم الترتيب من وحي غير متلوء وإِنّما أحال 

على الآية باعتبار أن التقدهم في الذكر لا يخلو عن الاهتمام والترجيح. 

وعن الثاني: أنه معارض لقوله تعالى: وَاسْجِدِي وَا ركعي 4. حطابًا لريمء فإن تقله 
506 (آل عمران:؟4) 

السجود على الركوع ليس بفرض بالإجماع. 


إن الصفاء والمروة !لخ: الصفا في الأصل الحجر الصلب سمي به ذلك المكان الشريف؛ لأنه حجر صلبء وروي 
أن آدم عا نزل عليه» فاشتق له. قلت: والعامة القائلون بعدم الترتيب يحتجون بقول العرب جاءنٍ زيد وعمرو فيما 
جاءا متقارنين أو متعاقيين بصفة الوصل مسيم دياه بالنقل عن أئمة اللغة؛ وقد نص 
عليه سيبويه ف سبعة عشر مواضع من كتابه. وأما قوله تعالى: «إإِنْ الصَفا وَالْمَدْوَة4 إل فلا يوجب الترتيب أيضاء 
ألا ترى أن المراد بالآية إثبات أهما من شعائر الله ولا يتصور فيه الترتيب» وإنما أوحجب ابي 225 فيه الترتيب؟؛ لأن 
السعي لا ينفك عن الترتيب المعين؛ فعيّنه من الصفا؛ لأن التقدم في الذكر من أسباب الترجيح.(السنبلي) 

من شعائر الله: جمع الشعيرة أي العلامة أي من علامات عبادات الله تعالى. (القمر) 

ففهم ! <: والنبي عا 53 ع حاتري بلسو عو سيما 0 

وقوله تعالى: اركعوا وَاسْجُدوا إلخ: قلت: وأجاب عن هذا الا كر الاو والفنون بأنه قال: لا نسلم أنه فهم 
الترتيب ف الر كوع والسجود من هذه الكريمة» بل فهم من قوله 525: "صلوا كما رأيتمون أصلى" فهذا الأمر 
هداناء إلى وجوب الترتيب» ثم قال: لكن دلالة هذا الحديث على وجوب الترتيب من الركوع والسجود مخل 
تأمل» فإذن الأصلح التمسك يما قد وقع في حديث الأعرابي الذي ورد لبيان حقيقة الصلاة بكلمة "ثم".(السنبلي) 
إنه معارض ! 2: فعلم أن المقصود في الآيتين الأمر بالركنين أي الركوع والسجودء وأما الترتيب فله دليل آخر.(القمر) . 
*أخرجه مسلم 4 "صحيحه"؛ رقم: 217١8‏ باب حجة الببي 525 والنسائي» رقم: 25945١‏ باب القول بعد 
عبد بو داود» رقم: ه5٠‏ 3 مانب سيلة: سيط الي 79 ؛ وابن ماجه. رقم: 256١/54‏ باب حجة 
رسول الله 25 وأحمد في "تله" .رقم: 2ه وابن حبان في "صحيحه" رقم: 279147 235١/9‏ عن جابر 25 
مذا اللفظ» وف رواية للنسائي, رقم: 759557 باب القول بعد ركعي الطواف» والدار قطين, 5:5 عن 
جابر» فابدؤوا بما بدأ الله به.(المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 15ظ بحث الواو 





ونيا 


قوله لغير الموطوءة: "إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق»" جواب سؤال 


مقدر يرد عليناء وهو: أنه إذا قال أحد لامرأته الغير الموطوءة: "إن دخلت الدار فأنت 
طالق وطالق وطالق”" ‏ فعند أي حنيفة يلكء: تقع واحدة» وعندهما: ثلاث فعلم أن الواو 
للترتيب عنده. فيقع الأول منفردًا ولم يبق امحل للثائ والثالث» وللمقارنة عندهما 
فيقع الكل 55 واحدة» واخحل يقبلهاء فأجاب بأن في هذا المثال إنما تطلق واحدة 


/ اقل ا ات د ا : 
كر لل الى حنيقه شيرع ال مو ججحب هلا الكللام الافتراق» فله 7 بالواو, وقالا: وي 
3 بين الطلقات 


الاحتماع: فلا يتغير بالواو يعينٍ أن هذا الترتيب عنده والمقارنة عندهما لم يجىئ من الواوء 
بل من موجب الكلام» فإن موجب الكلام عنده الاقتراق؛ إذ لو لم يكن كذلك لقال: 
إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاء فإذا لم يقل: ثلانًا بل قال: أنت طالق وطالق وطالق 
الام اليا أب ميال ساف جع الأو أب شل ان لت 
وعندهما: موجب الكلام الاحتماع ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما علق الثلاث كله بشر 


واحدء فإذا علقه جلة وقع بحملة واحداق وقد مال فخر الإسلام سسب 6 


لغير الموطوءة: إنما قال: هذا لأن المرأة إذا كانت مدخولة؛ وقيل ها: "إن دخلت الدار فأنت طالق طالق 
طالق". تقع الثلاثة بالاتفاق بعد وجود الشرط؛ لكوفا محلا ها.(القمر) فيقع الأول: أي يقع الطلقة الأولى 
وبانت بواحدة؛ لكوفا غير مدخولة ماء ولا عدة لغير الموطوءة» فلم تبق محلا للثاي والثالث» وهذا هو الترتيب؛ إذ لو 
لم يكن الواو للترتيب عنده. وكانت لمطلق الجمع لكان ينبغي أن يقع الطلقات الثلاث عند وجود الشرط.(القمر) 
فلا يتغير ! خ: فإن الواو لمطلق الجمع؛ وهو متحقق في الافتراق أيضًا.(القمر) فلا يتغير ! 2: لأن الواو لمطلق الجمع 
وهو متحقق ف الاجتماع أيضًا.(القمر) لم يجئ: فإن الإمام وصاحبيه متفقون على أن الواو لمطلق الجمع.(القمر) 

وقد مال | 2: اعلم أو لا أن الترتيب عند الإامام إقا تبرت كو حب الكلام وصرورنه لامو بجحب الواوي والضرورة هي 
أن قوله: "إن دخلت الدار فأنت طالق" جملة تامة لا تحتاج إلى ما بعدهاء وأما قوله: "وطالق وطالق" فجملة ناقصة» 
فيتوقف على الحملة الأولى لا محالة؛ إذ الناقصة مفتقرة إلى الكاملة في إفادة المعى؛ إذ لو لم يكن العطف لما أفادت - 


بيان أقسام التقسيم الثالث م بحث الواو 
إلى رجحان قوهما في وقوع الثلاث» وهذا كله إذا قدم الشرط» وإن أحره بأن قال: 
"أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار" يقع الغثلاث اتفاقا؛ لأنه وجد في آخر الكلام 
ما يغير أوله وهو الشرطء فتوقف الأول على آخره فيقعن جملة. 

وإذا قال لغير الموطوءة: "أنت طالق وطالق وطالق'» إنها تبين بواحدة؛ جواب سؤال آخخر 
على علمائنا جنك وهو: أن يقال: إذ أنجر الطلاق بدون الشرط لغير الموطوءة بأن يقول: 
"أنت طالق وطالق وطالق" فعلماونا الثلاثة جك اتفقوا “أن أنه تقع الواحدة ههناء ففهم 


> الناقصة شيئاء فإذا عطفت على قوله: "فأنت طالق" تعلقت بالشرطء وهو قوله: "إن دخلت الدار" بواسطة, 
فكان الأول متعلقا بالشرط بغير واسطة» والثاني بواسطة والثالث بواسطتين بالترتيب» وإذا وجد الشرط ينزلن 
بالترتيب السابق بأن تقع الأولى أو لا ثم الثانية» فإذا وقعت الأولى لم يبق امحل للثانية والثالثة؛ لكوها غير مدخولة 
بماء فتبين بواحدة» وأما الصاحبان فقالا: إن موجب الكلام الاجتماع والاشتراك في الشرط» فساوت الثانية 00 
الأولى في التحقيق بالشرط بلا واسطة. وصار كأنه كرر الشرط بأن قال: "إن دخلت الدار فأنت طالق" "وإذ 
دخلت الدار فأنت طالق" "وإن دخلت الدار فأنت طالق"» فإذا وجد الشرط وقعن جملة واحدة؛ ثم اعلم أنه لا ينتتقض 
أصل الإمام بآية الوضوء؛ لأن الترتيب ثمه في الإيجاب لا في الواجب كما في قوله: إذا جاء غد فاشتر لي غلاما 
وفخارية واسغاحر دابة: أما ههنا فإيقاع مرتب معلق فينزل» واختار فخر الإسلام وصاحب "التقويم" قول الصاحبين 
لعله لما قال: في حاشية قمر الأقمار فأنظره ثمه. ولم أحد وجه اختيارءما في ما عندي من كتب الأصول» لكن 
الإمام ابن الهمام قال في شرحه "للهداية": وقوطهما أرحح؛ ويفهم وجهه أيضًا من كلامه هناك.(السنبلي) 
إلى رجحان قوهما: ويرد على قول الإمام أن المعلق ليس .بطلاق في الخال بل له صلاحية أن يقع طلاقا غند 
وحود الشرطء فما له يكن طلاقا فى الخال له يقيل وصق النوتنب؟ لأن الرصيق لأ بس الموصوف» فكان 
العبرة بحال الوقوع ولم يوجد فيه ما يوجحب تفرق أزمنة الوقوع كذا قال ابن الملك.(القمر) 
فتوقف الأول !2: أن أول الكلام يتوقف على آخره إن كان في الآخر مغير» وههنا الشرط مغير» فعند تكلم 
الشرط صارت الثلاثة معلقة» فيقعن دفعة عند وجود الشرط.(القمر) 
لغير الموطوءة: إنما قال: هذا؛ لأن المرأة إذا كانت موطوءة» فيقع الغلاث هذا اللفظ؛ لأن امحل باقٍ لثبوت العدة 
بعد الطلاق.(القمر) إذا أنجز: أي أوقع بالفعل بدون التعليق على الشرط.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ين بحث الواو 


١ 5‏ 5 97 | 0 . لوالا ب 5 2008 ١ ١‏ 
ذا الاو 9 وخمع قبل التحلم بالا والثالث» لسقطت و لايته لفو ت حل التضراقب يعن ما ججحاع 


ال - 
زوج 


الترتيب من الواو بل من التكلم اللساني؛ لأن الإنسان لا يقدر أن يتكلم بثلاث كلمات 
دفعة واحدة» فإذا تكلم بالأول ووقع الفراغ عنه لم يبق امحل للثاني والثالث بدليل أنه لو قال 
بلا واو: "أنت طالق طالق طالق" تبين بالأول بالاتفاق» فعلم أنه لا مدحل للواو فيه» وعند 


الغير الموطوءة 


الشافعي :4 يقع الثلاث فيما نحن فيه؛ لأن الجمع بحر ف الجمع كالجمع بلفظ اجمع. 


ل لسر : ذ.* | : :.. )اغا سما ١ن‏ "نر 1١‏ 5 
وإدا 3 3 هكين كمون وعقل بعر اذل مو شما ه بعبر اذل لوو 3 فال المو لى : هله جره 


00 


وهذه" متصلاء جواب سؤال آخر على علمائنا جد وهو: أنه إذا زوَّج فضولي أمتين 
لشخص من رجحل آخرء سواء كان بعقد أو بعقدين بغير إذن الزوجء وبغير إذن المولى 
كليهماء فقال المولى: "هذه حرة» وهذه" بكلام متصلء فإنه يبطل نكاح الثانية بالاتفاق 
بينناء فعلم أن الواو للترتيب» وإلا لصح نكاحهماء فأحاب بأن في هذا المثال إنما يبطل نكاح 
الثانية؛ لأن عتق الأولى يبطل محلية الوقف في حى الثانية» فبطل الثابئ قبل التكلم بعتقها 


/ ببق امل اخ: أن الحكم لا يتخلف عن الإنشاء بلا لحوق المغير؛ والتكلم بالأول مقدمء فإذا تكلم بالأول وفع 
الأول قبل التكلم بالثاني والثالث؛ والمسألة في غير الموطوءة وهي تبين بواحدة ولا عدة لها فلم يبق امحل إلخ.(القمر) 
بدليل !2: مرتبط بقوله: ما جاء إلخ.(القمر) فيما نحن فيه: أي فيما إذا قال: "أنت طالق وطالق وطالق" لغير 
الموطوءة.(القمر) كالجمع بلفظ الجمع: فضار كما قال: أنت طالق ثلاثاء ونحن نقول: إن الواو ليس حرف 
الجمع بل هو لمطلق العطفء فلا يتيسر ما قال الشافعي -2.. (القمر) 

بغير إذن إخ: إنما قال: هذا؛ لأنه لو كان إذن المولى نفذ نكاحهما من جانب المولى.(القمر) فضولي: هو ف 
الاصطلاح: من لا يكون وكيلا ولا أصيلا ولا وليا؛ من رجل آخحر إلخ متعلق بقوله: زوج.(القمر) 

ان الواو: أي ف قوله: هدة جرة وهذه.(القمر) محلية الو قف اخ أي بط كون الثانية عورا للنكاح 2 مقابلة 
اليرة حال حرف نكاح الأمة» فإنه لو تزوج أمة نكاحًا موقوفا ثم تزوج حرة بطل نكاح الأمة أصلا.(السنبلى) 
إذا عطف بعضها على بعض ولم يكن ف آخر الكلام ما يغير أوله لا يتوقف أول الكلام على آخره.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث مم بحث الواو 

يعن أن هذا الترتيب أيضًا لم يجئ من الواو بل من الكلام؛ لأن نكاح الأمتين كان 
موقوفا على إجازة المولى وإجازة الزوج حجميعاء فإذا أعتق المولى الأولى أولاً كانت الثانية 
موقوفة» والأولى نافذة» فلزم أن يتوقف نكاح الأمة على الحرة وهو غير جائزء كما أن 
نكاحها على الحرة غير جائزء فلم يبق للثانية محل توقف إلى أن يتكلم بعتقهاء ويقول: 
'وهذه". وهذا كله إذا قبل فضولي آخر من جانب الزوج؛ لأن الفضولي الواحد لا يتولى 
طرفي النكاح» وقيل: إذا تكلم الفضولي الواحد بكلامين بأن قال: "زوجت فلانة من 
فلان وقبلت منه" يتوقف ولا يبطل» وقيل: لا حاجة إلى قوله: بغير إذن الزوج؛ لأن 
عت الس يبوللا ملك ينذا / مالي الها ة بهذا القيد. 005ظظ55 


في اصوله 
الثانية حين هذا الع موقو ف 0 أمة بعد 1 يؤذن بنكاحهاء فلزم أن يتوقف 5 555 غير جائز؛ إذ 
لا فائدة لهذا التوقفء فإنه لوقوع الحواز عند الإجازة» ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة لما روى ابن أبي شيبة عن 
أميز الؤبنين على ضه "لا تنكنع الأمية على الليرة".(الشيرة 
غير جائز إلخ: وقد يناقش بأن امتناع نكاح الأمة على الحرة إنما هو في الابتداء لا في البقاء كيف ولو تزوج أمتين 
بعقد واحد ثم أعتة عتفت إحداثما لا يبيطل نكاح الأخرى وف الابتداء إن اعتبر حال الإنشاء والؤقف» اتفى قله لا 
كلتاتما أمتان» بدن اعتير - النفاذ ففيها كلاهما عرقت فلا وحه لفساد ذلك» وأجيب بأن ؛ النعاح حقيقة هو 
وجه فإذا أعتقت 5 نفذ 2 وهي حرة» 1 سق اير 5 لإنشاء تكاس بل لحقت اليا ما 
ذافيت أمقء وهذه الحرة نحته» فبطل العقد الموقوف» فلا تنفذ بلحوق الخرية؛ لأن ما بطل لا يعود.(السنبلى) 
فلم يبق !2خ: فبطل نكاح الثانية قبل التكلم بعتقها.(القمر) إذا قبل فضولي !خ: لدفع الاعتراض وهو: أن 
قوله: يستفاد الأولى وبطلان الثاني باطل؛ لأن نكاح كل واحد من الأمتين باطل بناء على أن الواحد لا يتولى 
طرفي النكاح.(المحشي) فضولىي: هو من يشتغل ,ما لا يعنيه» والمراد ههنا: من ليس بوكيل.(المحشي) 
لا حاجة ة إن بد إلخ: عدب هذا لخو لي اللاي لفقي سانا مضا عليه: وأسي جعي بإذن 


بيان أقسام التقسيم الثالث رض فقث الواو 
وإن أعتقهما المولى بلفظ واحد بأن قال: "أعتقهما" لا يبطل نكاح واحدة منهما؛ لعدم 
تحقق الجمع بين الحرة والأمة. وإن أعتقهما بكلام مفصول فأجاز الزوج نكاحهما أو 
واحدة منهماء جاز نكاح المعتقة الأولى» ويبطل نكاح الثانية فلا تلحقه الإجازة. هذا إذا 
كان النكاحان فى عقدٍ واحدء فأما إذا كانا في عقدين» فإن كان مولى الأمتين واحدًا 
فالحكم كما ذكرناء وإن كانا اثنين فأعتقت الأمتان على التعاقب» فالنكاحان موقوفان 
فأيهما أحاز الزوج جاز» وإن أجازهما معًا جاز نكاح المعتقة الأولى. 

يهنا زوج ورسلا أعنيق فيد فاون يقير رقت الزوم بيلته نقتي لتا: لسري اتابن عا 


وهذه بطلاء كما إذا أجازهما معّء وإن أحازهما متفرقا بطل نكاح الثانية؛ . . . . . . . . 


لعدم تحقق الجمع إ2: أي لا في حال العقد ولا في حال الإحازة» فلزم العقد من جانب المولى؛ لأن حقه ساقط 
بالإعتاق» وأما الزوج فإن شاء أحاز نكاحهما وإن شاء أجاز نكاح واحدة منهما بعينه.(القمر) 

الجمع: لا في العقد ولا في وقت الإجازة ولزم العقد.(الحشي) بكلام مفصول: أي أعتق إحداهما وسكت ثم أعتق 
الأعرى.(القمر) ويبطل إل: لأنه نكاح الأمة على الحرة.(القمر) كما ذكرنا: أي في صور الإعتاق بلفظ واحد 
أو بلفظين بكلام موصول أو بكلام مفصول.«(القمر) وإن كانا اثنين: أي كان لكل أمة مولى على حدة.(القمر) 
موقوفان: أي على إجازة الزوج؛ لأهما لو انشئا العقد حال كون إحداهما حرة والأخرى أمة توقف النكاحان 
على إجازة الروج؛ إذ لا تضايق فى هذا الوقفء فإن أحدهما لا يلك للإجازة أو الرد في ملك الآخر بخلاف ما 
إذا كان المولى واحذاء فإنه لما أعتق الأولى صار رادًا نكاح الثانية؛ لكوفا أمة بعد وأنه بسبيل من هذا الرد كذا 
في "التلويح".(القمر) وإن أجازهما: أي حال الإعتاق على التعاقب.(القمر) 

جاز !2: لأن حالة الإجازة كحالة الإنشاءء فيصح نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة كذا في "التلويح".(القمر) 

في عقدين: إنما قال: هذا؛ لأنه لو كان نكاح الأحتين في عقد واحد فهذا النكاح باطل من الأصل لا يتوقف 
على الإحازة كذا قيل.(القمر) بطلا: أي نكاح هذه ونكاح هذه؛ لأنه يلزم الجمع بين الأحتين.(القمر) 

معًا: كأن يقول: أجزت نكاحهما.(القمر) متفرقا: أي في الأزمنة المتفرقة بأن قال: أجزت نكاح هذه ثم بعد 
زمان قال: أجزت نكاح الأخرى. [فتح الغفار: ١/١](القمر)‏ 

بطل نكاح الثانية: لأن الأول قد صح بلا مزاحم والمبطل إنما جاء على الثاني.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث سدم بحث الواو 
هذا أيضًا حواب سؤال مقدر يرد علينا وهو: أنه إذا زوج أحد رجلاً أخنتين معًا في 
نكاح هذه وهذها بطل النكاحان كأنه أجازهما معًاء فهذا يدل على أن الواو للمقارنة؛ 


وإن أحازهما الزوج بكلام مفصول بطل نكاح الثانية بلا شبهة» وهذا استطرادي 
للأول» فأجاب بأن في هذه الصورة إنما بطل النكاحان كلاهما لا لأن الواو للمقارنة؛ بل 
لأن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ها يغير أوله كالشرط والاستثناء 
إذا لي الخلا ف أويل كلام موقوقا عايوما' اسيرع فاق سيا انب 


الشرط والاستئناء الشرط والاستغناء 

ش من الصحة إلى القساد 

وهذا استطرادي ! 2: يعنٍ أن التعرض في المثن عن إجازَما مفصولاً وقع على سبيل التبعية للأول لا بالأصالة؛ لأنه 
لا دخل له في السؤال كما لا يخفى.(القمر) فأجاب إاخ: خلاصة الجواب: أن هذا ليس لأن مدلول الواو المعية؛ بل 
لأن الكلام موقوف على آخره؛ فإن وجد في آخره مغير الأول من صحة إلى فساد مثلا عمل بالمغير» ويكون الكلام 
كله بمنزلة كلام واحد وإ لم يكن فيه مغير الأول يثبت حكم الكلام من حين وجوده كما مر في مسألة الطلاق. 
وفيما نحن فيه نكاح الثانية مغير لنكاح الأولى من صحة إلى فساد؛ فيتوقف أول الكلام على أخره؛ ويثبت حكمهما 
فعا فصار أجزرت نكاح هله وهذه بمنزلة أجحرت نكاحهما لهذا له لأحل دلالة الواو على المقارنة.(الستبلىي) 

بل لأن صدر الكلام إلح: يعن أن صدر الكلام وهو إجازة نكاح الأولى لم يؤثر ولم يفد حكمًا ونفاذا بل 
يتوقف على آخره وهو إحازة نكاح الثانية؛ لأنه مغير للأول.(القمر) 

ما يغير أوله إخ: قلت: ههنا إيراد هو: أن التغير نوعان: تغير لدلالة اللفظ كتغير الشرط والاستثناء والصفة 
والمفخصص ونحوهاء وتغير الحكمه الشرعي مع بقاء الدلالة ماله بأن يكون المعين المستفاد من دون ملا حظة الأخير 
مستفادًا معها لكن لا يصح شرعًا أي لا يفيد حكمه المسببء فتوقف أول الكلام على آخره المغير بالتغير الأول 
مسلم وواضح بل من ضرورات العربية» وأما توقفه على الآخر المغير بالنوع الثاني من التغير كما في ما نحن فيه, 
ففي محل المنع لا بد له من دليل واب بي الآن “كنااقائه عو لإناخية العلي. ق. يستى تليق بوالبتبلي) 

إذ يلزم الجمع !خ: وهو حرام؛ لقوله تعالى: 0 كمحمهوا: ين الأَختير ن # (النساء:77) (القمر) 





فلذا توقف ون لكلام على رمه فلا جرم يقعرلات في الزماة. 


أي إحازة نكا ح الأولى إحازة نكاح الثائية 


وقد تكون الوا للخال» «نذا نيان شنار 3 معن الولو كما أن كفنا العطض كال بان 


ا لحقيقة كفو له لعبدة : "أد إلى ألغا و آرت عجر حم وه د لخمة إلا بالكوائ فالواو 8 قوله: 
زاف هر" ليست للك إذ اله سن عظق, انق عل الضفاى لحمل على 
الحال» والحال يكون شرطًا وقيدًا للعامل» فينبغى أن يتوقف العتق على أداء الألف. 

ويرد عليه أن الخحيال هو قوله: '"'وأنت ب يه قوله: ا د إلى الفا" ؛ فينبغي أذ يكون 


الأداء موقوفا على العتق لا العتق موقوفا ع الأدائ و جيسن نآثة من باب القلب 


فلا جرم يقترناكن !2: لأنه لما توقف صدر الكلام على الآخرء فلا يثبت الحكم إلا معاء فلزم إجازة النكاحين 
معًا وهو جمع بين الأحتين» فلذا يبطل النكاحان (القمر) إذ لا يحسن عطف اخبر 8 أي أنك خر على الانضاء 
أي أذ إلى ألفاء وإنما قال: لا يحسن ولم يقل: لا يجوز؛ لأن عطف الخبر على الإنشاء قد اختلف فيه فليس الأمر 
أنه لا يجوز بل الأمر أنه لا يخسنء ثم لا يذهب عليك ما فيه أما أولاً فبأن الفقهاء لا يغتبرون وجوه البلاغة في 
المسائل» وأما ثانيًا فبأن عدم حسن عطف الخبر على الإنشاء لا يوجب تعذر العطف, فكيف يصار إلى المجازء 
فإن المحاز إنما يجوز إذا تعذر الحقيقة وهجرت على ما مرء فلا بد من إثبات تعذر العطفء وتقريره: أن يقال: إنه 
لو كان الواو ههنا للعطف لكان مؤدي الكلام إيجاب الألف على العبد ابتداء وليس للمولى ذلك مع قيام رقية 
العبد» فيلغو الكلام فدعت الضرورة إلى أن يجعل الواو للحال تحاميًا عن أن يلغو الكلام فتدبر.(القمر) 

فيحمل على الخال: أي مجارًا والعلاقة أن الواو لمطلق العطفء ومن أنواعه العطف بطريق الاجتماع» فجاز أن 
يراد بالواو الحال المقتضية للجمع مع ذي الحال» فصار هذا من قبيل ذ كر المطلق وإرادة المقيد.(القمر) 

يكوان شرطاة الكون الخال قيدًا كالغرط.(القتمر فيتبعى أن ايكون إلخ: لأن الحال أني الحرية كالشرط والجزاء 
موقوف على الشرط؛ لأن الشرط موقوف على الجزاء فينبغي أن يكون إلخ.(القمر) من باب القلب إلخ: فالواو 
وإن كان داخلة في الظاهر على قوله: "أنت حر" لكنها يخسب المعئ داخلة على الأداء» فصار الأداء شرطا للحريةع 
فون البق موقوفا على الأداى وفيه أن القلب. لاف الظاغر لابد له.من 'قزينة: ويمكن أن يقال: إن الحمل على 
القلب بدلالة من قبل المتكلم فإن غرضه من هذا الكلام ليس إلا إثبات العتق بعد أداء الألف لا قبله» وأن التعليق 
إنما يصح ممن يصح منه التنجيزء وليس في وسع المتكلم تنجيز الأداء» فكيف يصح تعليقه كذا قيل تدبر.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث م بحث الواو 
أي كن ححرًا وأنت مؤد للألف» وبأنه من قبيل الخال المقدرة أي أذ إلى ألفا حال كونك 


مقدرا أن الحرية في حال الأداء» فتكون الحرية موقوفة عليه» وبأن الحملة الحالية قائمة مقام 
الأذاء 


جواب الأمر كأنه قيل: "3 إل أآلنا" فس هذاه وبآنشرية سال الأقاى و قال وهض 
في المعين» والوصف لا يتقدم على الموصوف. فالحرية لا تتقدم على الأداء. 

وقد تكون لعطف الحملة هذا يصلح أن تكون على الحقيقة» وإنما أخرها عن بيان الحال 
الى هي بحاز ليتفرع عليه المثال المختلف فيه على ما سيأق. ويحتمل أن تكون للمجاز؛ لأن 
أصل العطف هو المشاركة في الحكم لم يوجد ههناء وإنما هي في مجرد الثبوت والوقوع. 


©خذذت م ل يي المشار كة 

من قبيل الخال المقدرة: فإن غرض المتكلم من هذا الكلام عدم وقوع الحرية في الحال كما ف قوله تعالى: 
أفادْحُلوهًا حالدين © والرمر :77 أي معدرين الخلود حال الدحول. (القمر) 

الحال المقدرة إلخ: اق المفروطية» فمعق المثال المذكور اق الماق: أن أذ إلى ألفا حال كونك مقدرًا أ فارضنا 
أن الحرية في حال الأداء وإن كان الواقع حلاف ذلك؛ لأن الأداء قبل الحرية» والحرية بعده.(السنبلى) 

قائمة: لكوفا مقصودة المتكلم. قائمة مقام جواب الأمر إ+: كان يرد عليه أن جواب الأمر لا يكون إلا فعلاً 
مضارعا والجملة الحالية ههنا جملة اسمية فكيف يصح كوفا جوابًا للأمرء فقال الشارح محيبًا لذلك كأنه قيل: أذ إلى 
ألفا إل فافهم.(الستبلي) كأنه فيل اخ: فكانت الحرية متعلقة بالأداء وموقوفة عليه فإن المعئ إن أديت إلى ألفا فتصر 
حرا واعترض عليه 95 المللك َأ كوا قائمة معام جو اب الأمر برد اصطلاح؛ فلا يلتفت إليه؛ فلو كان معئن 
الكلام أدّ إلى ألفا تصر حرا لم يبق واو الحال وكلامنا فيه.(القمر) حال الأداء: فيه أن الحرية حال المؤدي لا حال 
الأداء تأمل.(القمر) لا تتقدم على الأداء: فلا يعتق إلا بالأداء.(القمر) هذا: أي كون الواو لعطف الحملة.(القمر) 
وإثما أخرها: أي الواو الى لعطف الحملة.(القمر) وإبما أخرها 1-2 هذا دفع توهم تقريرة: أن قول. المقشقف 
لعطف الحملة لما أمكن أن يكون بيانًا لمعئ الواو حقيقة» فلزم على هذا التقدير في عبارة المصنف وقوع معي بمحازي 
للواو بين معنييه الحقيقيين» فاحتل الكلام بذلكء فدفعه بقوله: وإنما أخرهاء وتقريره ظاهر.(السنبلى) 

ليتفر ع إخ: وفيه إشارة إلى رد ما قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام أعظمي شد من أن. كون الواو لعطف 
الجملة ليس حقيقة الواو وإلا فذكره بعد الحال مشكل.(القمر) المثال المختلف فيه: أي ما إذا قالت امرأة: 
'طلقن ولك ألف درهم".(القمر) المشاركة: أي بين المعطوف والمعطوف عليه.(القمر) ههنا: أي في عطف 
الجملة على الحملة.(القمر) مجرد الثبوت والوقوع: لأن الجملتين لا تشارك بينهما في الحكم.(المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ا نحث الواو 
فلا تحب .به المشاركة في الخبر كقوله: "هذه طالق ثلاثا وهذه طالق" فتطلق الثانية واحدة فقط؛ 
ل م اد يي اا 3 الكلام. 


وكذا فى قوضا: 'طلقئ ألى درهم ' حت إذا طلقها لا يحب شيء للزوج عليها عند 
ان ححبفة نان ترجاء * اإللك اللي" ممطوكف: على عا سبي بوليس للتغال,خيي يثون 
أي قوله: 


شرطًا؛ لأن أصل الطلاق أن يكون بلا مال؛ ل إن كر امال نعي صلق يسور إقننا نا من 
يصعاس يوسيو يا اي ااا 
وقالا: اكا لساك ١‏ فيصبير شرطًا قل فيجب االألف ع أن عزنل هرا هله الواو ليست 

للعطف كما كانت عنتده بل للحال» والحال في معوئن الشرط للعامل» ال 
"طلقئ"؛ والحال أن لك ألفا علي فلمًا قال: "طلقت" كان تقديرة طلقت بذلك 


الشرط»؛ فكان معاوضة في مع الخلع. فيتجب الألف ويكون الطلاق بائنًا. 

وج عي ارو 
المشاركة: أي بين الحملة المعطوفة والحملة المعطوفة عليها.(القمر) فتطلق الثانية إلخ: إذ ليس ذكر العدد في 
الجملة الثانية ولو كان غرض المتكلم المشاركة في الخبر لقال: هذه طالق ثلاثا وهذه. فيكون عطف المفردء ويلزم 
الشركة في الخبر.(القمر) يمينا من جانبه: أي من جانب الزوج؛ لأن الزوج يصير معلقا للطلاق على قبوها المال 
والتعليق بالشرط بمين.(القمر) وليس: أي قوله: "ولك ألف درهم".(القمر) 
صيغ الوعد إلخ: صيغة الوعد بأن تقول مثلاً طلقئ أودي لك ألف درهم وصيغة النذر بأن تقول مثلاً طلقئ 
وعلىَ لك ألف درهي.(المحشي) وفيه تأمل: لعله إشارة إلى أن هذا الكلام وعدة ألف ألبتة؛ فيجب الألف بالوعدة 
وليس عوضًا عن الطلاق» قال الحموي في شرح "الأشباه": قال السبكي: ظاهر الآيات والسنة تقتضي وجو 
الوفاء اتتهى وف "الأشباه" الخلف في الوعد حرام كذا في أضحية "الذخيرة" انتهى.(القمر) 
فكان معاوضة إلخ: فإن سؤال الطلاق من المرأة يكون بطريق المعاوضة في غالب الأمرء فقوها: "طلقين" يكون 
بمعين خالعين» فكأنها قالت: "خالعين ولك ألف درهم" والجواب من الإمام: أن أصل الطلاق أن يكون بلا مال 
والمعاوضة فيه من العوارضء؛ وأصل الواو العطفء فلا يترك ما هو الأضل برعاية العوارضء فإن ترك القوي 
برعاية الضعيف باطل.(القمر) ويكون الطلاق: بائنا كما هو حكم الخلع على ما مر.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ام بحث الفاء 
إبحث الفاء] 


والفاء للوصل وال 9 لتعقيب أي لكون المعطو ف ايو بالمعطو ف عليه متعقبًا له بلا مهلة) 
فيتراختى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان ون لطف أي قل ذلك الزمان بحيث لا يدرك؛ 
أي في تأخير 05 #2 
إذ لو لم يكن الزمان فاصلا أصلا كان مقارئًا تستعمل فيه كلمة "مع", وإطلاق التراخي 
ههنا بالمعيئ اللغوي لا الاصطلاحي الذي كان مدلول "ثم". 

أي التأخير ,جمهلة 


فإذا قال: "إن دخحلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق" فالشرط أن تدخحل الثانية بعد 


الأو لى بلا تراخ» فإن ١‏ تدخل الدارين أو دحلت إحداهما فقطى أو دخلت الأولى بعل 
الثانية» أو دخلت الثانية بعد الأولى بتراخ لم تطلق؛ لأنه لم يوجد الشرط. 


أي لكون إ: لما كان يفهم من ظاهر كلام المصنف أن الفاء موضوعة للمعنيين أي الوصل والتعقيب وليس 
كذلك أجاب عنه بعض الشارحين بأن الواو بمعيئ "مع" والمعيى أن "الفاء" موضوعة للوصل مع التعقيب» وإليه 
يشير الشارح بقوله: أي لكون إلخ.(القمر) 

أي لكون المعطوف إخ: فلا يرد أنه يفهم من عبارة الماتن أن للفاء معنيين: أحدهما: الوصلء والثاني: التعقيب» 
وليس كذلكء بل المجموع معن واحد فافهم.(السنبلي) 

وإن لطف: قال بحر العلوم أي مولانا عبد العلى -: إن هذه العبارة توهم أن تراخي المعطوف عن المعطوف 
عليه بزمان كثير أيضًا مدلول "الفاء"» فإن مععئ العبارة إن لم يلطف ذلك الزمان» وإن لطف مع أنه ليس كذلك 
فحق العبارة أن يقول: فيتراخي المعطوف عن المعطوف عليه بزمان مع الوصل» ولك أن تقول: إن مععئ عبارة 
المصنف أن تراخخي المعطوف عن المعطوف عليه بزمان ضروري ف الفاء وإن كان ضروريًا أن يكون ذلك الزمان 
لطيفا قليلا فتدبر.(القمر) وإن لطف اخ: لما كان يرد عليه أن المفهوم من لفظ لطف كون الزمان عمدة لا فضلة 
ولا معى له ههنا كما هو بين فأجاب بأن المراد منه ههنا قلة الزمان لا أفضليته والله أعلم.(السنبلي) 

أي قل: تفسير لقوله: لطف.(القمر) فيه: أي في مقارنة المعطوف مع المعطوف عليه.(القمر) 

وإطلاق إخ: دفع دخل مقدر تقريره: أن تراخي المعطوف عن المعطوف عليه إنما هو مدلول "ثم" لا مدلول 
الفاء» فلم قال المصنف: فتراخحي المعطوف عن المعطوف عليه؟(القمر) 


بيان أقسام التقسيم النالث 6 بحث الفاء 


وتستعمل في أحكام العلل على سبيل الحقيقة؛ ؛ لذن الفاء للتعقيب؛ والأحكام تعقب 
العلل وتترتب عليها بالذات وإن كانت مقارنة لما بالزمان. 
فإذا قال: بعت منك هذا العبد بكذا" وقال الآخر: "فهو حر" يكون قبولا للبيع أ قبلت 


فحررت؛ لأنه رتّب الإعتاق على الإيجاب؛ ولا يترتب عليه إلا بعد ثبوت القبول بطريق الاقتضاى 


من البا ع أي اقتضاء النص 


ولو قال: "هو حر أو وهو حر" لا يكون قبولاًللبيع» فيحتمل أن يكون إخبارًا عن الحرية الثابنة 
قبل الإيجاب» وأن يكون إنشاء للحرية بعد القبول فلا يثبت القبول والإعتاق بالششك. 
وقد تدخل على العلل إذا كانت هما تدوم, حتت يا جا رفظ خد عد تمتك فا جا ا تتعدعع جا 2 هت ل ا واج 


وتستعمل في أححام العلل: أي تدخل عليهاء إنما قال: أحكام العلل ول يقل في الأحكام؛ لأن الأحكام ربا 
تطلق على العلل أيضاء فيشتبه المقصود حينئذٍ على أنه لما كانت بين العلة والحكم مقارنة كان لمتوهم أن يتوهم 
أن "الفاء" لا تدحل على حكم العلة؛ فإن الحكم لا يتراى عن العلة؛ فصرح بالعلل دفعًا هذا التوهم.(القمر) 
على سبيل الحقيقة: فيه أن المراد بالتعقيب في الفاء التعقيب الزمانى على ما يفهم من أكثر الكتب» فاستعمال 
"الفاء" في أحكام العلل كيف يكون على سبيل الحقيقة؛ فإنها لا تكون متعقبة عن العلل بحسب الزمان.(القمر) 
لأن الفاء للتعقيب !خ: جواب سؤالء؛ وهو: أن الفاء وضعت للتعقيب والعلة مع الحكم مقارنان في الوجود على 
الأصح كالاستطاعة مع الفعل» فكيف يدخل الفاء على الحكم.(المحشي) وإن كانت هقارنة !خ: دفع دحل تقريره: 
أن انفكاك المعلول أي الحكم عن العلة لا يجوز فكيف يصح الحكم بكون الأحكام متعقبة عن العلل» وخلاصة 
الدفع: أن التعقيب بحسب الذات والمعية والمقارنة بحسب الزمان ولا تناقض فيه لاختلاف الجهة.(السنبلي) 

فإذا ' قال: أي مالك العيد للأخر.(القمر) بطريق الاقتضاء: فإن إثبات الحكم الثاني أي الحرية موقوف على القبول 
فهو يقتضيه.(القمر) فيحتمل !خ: كأنه أيضًا جواب لسؤال مقدر تقريره: أن قوله: وهو حر وإن لم يوحب إنشاء 
الحرية بعد القبول لكن لا بمنعه مانع أيضاء لكونه في الظاهر إنشاء للحرية» وحلافه حلاف الظاهر لا يرجع إليه 
إلا بدليل؛ فأجاب بأن هذا القول كما يحتمل كونة إنشاء للحرية؛ كذا يحتمل كونه إعبارًا عن الحرية؛ كذا يحتمل 
كونه إخبارًا عن الحرية الثابتة قبل الإيجاب» فالقبول والإعتاق مشكوك فيه وبالشك لا يثبت شيء.(السنبلي) 

إخبارا عن اخحرية إلخ: فيكون هذا القول رذا للبيع.(القمر) وقد تدخل إخ: أشار بلفظ "قد" إلى أن دحول 
"الفاء" على العلل قليل.(القمر) إذا كانت: أي العلل مما تدومء وفيه أن دتحول "الفاء" لا يختص بالعلة الى ها 
دوام ألا ترى إلى ما يقال: "لا تصل فإن الشمس طلعت".(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ام بحث الفاء 
0 جوندة جل الك يننا #اقك موجودة قبل الحكمء؛ فيحصل التعقيب الذي كان 
لول الفاء وإن لم يشترط الدوام في العلة لا يحسن دخول الفاء عليها؛ لأنها تتقدم الحكم 
فكيض تكرن غل القاعدبويهدا كما يقال: لبش ققد آثال الغوث" )إن إنيات الغوي وإن تان 


آنا 7 ذاته دائمة تبقى إلى مك ليكوة سانا على انشارة والأسقا عدهاء فطق معي 
التعقيب») فيد حل عليه الفاء وهذا ثما شرطه فخخر الإإسلام احتبالا لمعن التطقيبه وذكر صضاحب 
دوام العلل 


'التوضيح" وغيره أها إنما تدحل على العلة إذا كانت علة غائية ليكون وجودها مؤخراً عن 
المعلول, 51 قط معين ال: يس ع والكلام فيه طويل كقوله: 9 2 ألا فأنت "١‏ أي أد 


ألفا"لأ ا لك ع "؛ افيعتق 8 الحال» فالحرية دائمة ة الوجود حيث كانت موجودة قبل الأداء 


أي 
وتبقى بعده إلى مدة» فلا تتوقف على أداء الألف بل يكون حرًا ويصير الألف دينًا عليه. 

ع حون 1 ع بن ع , 
إلى مسيم ان كين الله إن اذيتةافاشست حر" فيصير جوابا للأمر وتتوقف 


قوله: فأننت حجر 


فتكون مو جودة ا دفع دخل تقريره: أن دحول الفاء على العلل -خلااف وضع له لذن العلل لا تكون متعقبة 
عن الأحكام و"الفاء" وضع للتعقيب» فأجاب بذلك القول» وتقرير الدفع: لا يحتاج إلى البيان.(السنبلي) 

كما يقال: أي لمن هو في ضيق أو قيد ظالم إذا ظهر أثار الفراح والخلاص.(القمر) لكن ذاته دائمة: وفيه أن 
مدحول "الفاء" وهو الإتيان ليس بدائم وما هو دائم أي ذات الغوث ليس .مدعول الفاء؛ ولا يبعد أن يقال: إن 
المراد بإتيان الغوث وجوده وهو يدومء فصار ما هو مدحول "الفاء" دائميًا.(القمر) المعلول: لأن العلة الغاية 
توجد في الخارج بعد المعلول.(المحشي) والكلام فيه طويل: والله أعلم ما ذا أراد به الشارح للد راك نه 
الاعتراض فقد حررته» وإن أراد به التحقيق فأصغ إلى ما قال بحر العلوم مولانا عبد العلى يشء: من أن الفاء 
الداخلة على العلل لإفادة العلية لا لإفادة التعقيب» فكون العلة دائمة ومتحققة بعد المعلول لا باب ] وكذا 
لا يشترط كون العلة غائية؛ وحينئلٍ فالفاء مشتركة بين التعقيب والعلية فافهم.(القمر) 

فاه تتو قف على أذاءع الألف | خ: لأنه لا دلالة 2 الكلام على التعليق والتوقف» وإنما يصار ل دخحول الفاء 
على العلة لتعذر حقيقتها وهو العطف؛ لأن عطف الخبر على الإنشاء غير جائز.(السنبلي) 

عليه: أي على العبد الذي ضار خرا.(القمر/ التعقيب: وفيه عمل بحقيقة الفاء.(اخحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث أرقا بحث الفاء 
أجيب: بأن الأمر إنما يستحق الحو اب بتقدير كلمة "إن" وكلمة "إن" إنما تجعل الماضي 
والحملة الاسمية معيئ المستقبل إذا كانت ظاهرة أما إذا كانت مقدرة فلا تجعلهما .مع 
المستقبل» فلا يقال: "اثتئي أكرمتك وأنت مكرم". 

وتستعار بمعنى الواو ف قوله: "له على درهم" فدرهم حت لزمه درهمان» بيان للمعين المحازي 
في الفاء بعد بيان حقيقتها؛ لأن الفاء في قوله: "فدرهم" لا يمكن أن تكون للتعقيب؛ إذ 
التعقيب إنما يكون في الأعراض دون الأعيان» والدرهم عين لا يتصور فيه التعقيب إلا بسبب 
الوحوب في الذمة؛ والحال أنه لم يياشر سببًا أخر بعد التكلم بالدرهم الأول حى يكون 
وجوب هذا عقيب الأول؛ فلد 5" أن يكون معن الواو فيازمه درهمان» وقال الشافعي لقن : 


ي الدرهم الثاىي 1 ي للطلق العدلف 


لما سم ممق العام سمل تاكيةا اجيلك كاه قبل: "فهو درهم " فيلزم درهم واحد. 


أجيب !خ: هذا أحسين مما قال البعض في جوابه من أن الإضمار حلاف الأصلء فإذا صح الكلام بدونه لا يصار 
إليه من غير ضرورة؛ فإنه يرد عليه أن دول الفاء على العلة أيضًا خلاف الأصل؛ لأن موجبه الترتيب والعلة 
سابقة على الحكم وإن كان له جواب أيضاء وهو أن في دعول "الفاء" على العلة عمل بحقيقة "الفاء" د 
لأن العلة لما كانت مستدامة يحصل الترتيب» فكان أولى من الإضمارء وأما ما أجاب به الشارح يلك بقوله: 
وأجيب بأن الأمر إنما إلخ فهو سالم لا يرد عليه شيء فافهم وتدبر. بأن الأمر إلخ: تقريره: أن جواب الأمر 
لا يقع إلا المستقبل؛ لأن الأمر إنما يستحق الحواب بتقدير كلمة "إن" وكلمة "إن" تجعل الممضي ابيا الاسمية 
بمعين المستقبل» لكن كلمة "إن" إنما تجعل الماضي والحملة الاسمية جمعي المستقبل إذا كانت ظاهرة ملفوظة, وأما 
إذا كانت مقدرة فلاء كما تقول: "إن تأتئ أكرمتك" ولا يقول: ائتتئ أكرمتك. بل يحب أن تقول: "التي 
أكرمك" وكذا في الجملة الاسفية تقول: "إن تأتئ فأنت مكرم" ولا تقول: "ائتئ فأنت مكرم" تأمل.(القمر) 
وتستعار: أي الفاء بمعين الواوء وهذه الاستعارة من قبيل ذكر المقيد وإرادة المطلق؛ لأن الواو لمطلق العطف.(القمر) 
جمعنى الواو: قد كو الما ارين تو حلطلا فت ح الغفار: ص 5 ١‏ |(المحشي) 
وقال الشافعي 2ك إلخ: ونقول: فيما قاله ترك حقيقة "الفاء" من كل وجه؛ وفيما قلنا وإن بطل التعقيب بقي 
معيئ العطف, وفيه عمل بحقيقة الفاء من وجه. وهو أولى من الإهدار.(السنبلي) 
كأنه قيل !خ: يماء إلى أن التأكيد ههنا بحذف البتدأء ونحن نقول: إنه يازم على هذا إضمارء والبحاز أهون من الإضمار على 
أن فيما ذكرنا حمل الكلام على التأسيسء وفيما ذكره الشافعي 2ه مله على التأكيد» والتأسيس أولى من التأكيد.(القمر) 


ع 


بيان أقسام التقسيم الثالث -- بحث "ثم' 
[بحث "ثم"] 

و"ثم" للتراخي بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف» فإذا قال: "أنت طالق ثم طالق" فكأنه 
سكت على قوله: "أنت طالق" وبعد ذلك قال: "ثم طالق" وهذا هو الكامل في التراحي أي 
في التكلم والحكم جميعًاء وهو مذهب أبي حنيفة يلأهه؛ لأن التراحي في الحكم مع الوصل ف 
التكلم ممتنع في الإنشاءات» فلمًا كان الحكم متراخيًا كان التكلم متراخيًا تقديرا» وعندهما 
التراخي في الحكم مع الوصل ف التكلم عملا بالظاهر؛ لأن ظاهر اللفظ موصول مع الأول؛ 
والعطف لا يصح مع الانفصالء» فكان الأولى هو التراحي في الحكم فقط»ء وثمرة هذا 
الخلاف ما بيّنه بقوله: حتى إذا قال لغير المدخول با: "أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن 
دخلت الدار" فعنده يقع الأول ويلغو ما بعده؛ لأن التراخي لما كان في التكلم فكأنه 


للتراخي: أي تراخي وجود المعطوف عن المعطوف عليه؛ فإذا قلت: "جاءن زيد ثم عمرو" وكان المع أنه وقع 
بينهما مهلة.(القمر) وهذا هو الكامل إلخ: فيه إيماء إلى دليل الإمام الأعظم تقريره: أن "ثم" موضوعة لمطلق التراخي» 
والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل» والكامل في التراحي هو التراخي في التكلم والحكم جميعاء ولو كان التراخمي ف 
الحكم دون التكلم كما قال صاحباه لكان ثابنًا من وجه دون وجه. وفيه: أن هذا النحو من الكمال أي جعل الوصل 
الموحود الثابت في التكلم هدرًا لا يساعده العرف من أهل العرب واللغة في كلمة "ثم" تأمل.(القمر) 

تيع اخ فإن الأحكام لا نتراعدى عن التكلم في الإنشاءات» فلما كان إل ثم لا يخفى ما فيه» فإن هذا الدليل 
مختص بالإنشاءات» فلا يثبت كون "ثم" للتراخى في التكلم والحكم جميعًا في الأخبار تأمل.(القمر) 

حتى إذا قال إلخ: قلت: بيان الاختلااف بين أبي حنيفة يله وصاحبيه في هذه المسألة وهي أربعة أو جه؛ لأنه إما 
إن علق الطلاق بكلمة "ثم" في غير المدخول بما أو ف المدخول يما وفي كل واحد إما إن أخر الشرط أو قدمه. 
ففي الأولى أي في غير المدحول يما بتقديم الشرط عنده يتعلق الأولى بدخول الدارء وتقع الثانية في الحال» ولغت 
الثالئة» وفي الثاني أي ف غير المدحول يهنا بتأخير الشرط وقعت الأولى في الحال ولغت الثانية والثالثة» وفي الثالثة 
أي ف المدحول ها بتقدم الشرط تعلقت الأولى بدحول الدارع وتفع ثنتان 2 الخال وق الرابعة أي ل المد حول 
كا بتأخير الشرط وقعت تنتان في الحال وتعلقت الثالثة بدحول الدار. (السنبلي) 


بياك أقسام الع لتقسيم الغالث ٠‏ 4م" حعث "م" 
قال: "أنت طالق" وسكت على هذا القدرء فوقع هذا الطلاق وم ببق محلا لما بعده؛ 
آنا غير موطوءة فيلغو, وهذا إذا لخر الشرط: 


فاك عدة ها 


ولو قدم الشرط بأن قال: "إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق" تعلق الأول به 
ووقع الثاني ولغا الثالث؛ لأن الأول متصل بالشرط فلا بد أن يكون معلقا به ثم لَا 


ف ا 


سكلف وقال: "طالق وقع هذا الثابي في الحال» ثم لما قال: "طالق" لغا هذا الثالث؛ لعدم 
المخل, وفائدة تعلق الأول: أنه إن ملكها ثانا بالنكاح ووحد الشرط يقع الطلاق حيئئذٍ 
بالتعليق السابق» ولا يقال: إذا كان التراحي في التكلم بقى قوله: "طالق" بلا مبتدأًء 
فقيل يقع؛ لأنا نقول: يضمر المبتدأ بدلالة العطف؛ لأنه ضروري» فكأنه قال: م أثيثك 


مر 
| ىق الناين 


طالق» بخلاف الشرط. فإنه زائدٌ لا يحتاج إلى تقديرة. 


فوقع هذا الطلاق: أي في الحال لعدم تعلقه بالشرط لوجود السكوت الفاصل.(القمر) فيلغو: أي ما بعد 
الأول وهو الثاني والثالث.(القمر) وقع هذا الثابي ! +: لوجود المحل؛ فإن الطلاق الأول لم يقع في الحال.(القمر) 
لعدم امخل: لأها بانت بالطلاق الثاني بلا عدة.(القمر) وفائدة تعلق ١!‏ <: جواب سؤال تقريره: أنه ينبغى أن يلغو 
الأول أيضاء لأن غير الموطوءة بانت بواحدة بلا عدة» فلا فائدة في بقاء الأول معلقا بالشرط لعدم امحل حينئذٍ؟(القمر) 
بخلاف الشرط إخ: دفع دخل تقريره: أنه لم لا يقدر الشرط حي يتعلق الثاني والثالث به كتعلق الأول به؟.(القمر) 

تقديرة: فيقع في الحال ولا يعلق بالشرط.(امحشي) وقالا !خ: قلت: قال صاحب "المسلم": وقوهما أشبه» وقال 
مولانا عبد العلي صاحب مطلع الأسرار الإلهية في شرح المنار: بأن التراخي في التكلم إن كان فإما أن يكون مفاد 
كلمة "ثم" وهو بديهي البطلان» فإنه لا دلالة له إلا على التراخي إما أنه في التكلم فلا يفهمء وإما أن يكون لازمًا 
له لزومًا خارجيا وهو أيضًا باطل؛ لأن الوصل موجود بالضرورة: وإما أن يكون لازمًا ذهنيًا عرفيًا أو عقليًا فذلك 
أيضًا باطل؛ فإنا نسمع كلمة "ثم" ونفهم مدلوله ولا يخطر بالبال التراي في التكلم أصلاء وإما أن يكون لازمًا 
شرعيًا بأن جعل الشارع هذا الوصل كلا وصلء؛ ورتب عليه أحكام التراخي» فلابد من إبائته بدليل صاف عن 
غوائل الشبهات هذا انتهى كلامه؛ فثبت ذا ضعف كلام الإمام يلك وما بين العلماء من توحيهات كلامه ‏ - 


بيان أقسام التقسيم الثالث اعم بحث "ثم" 


يتعلقن جميعا وَهتلنَ على التَراقيست؟ لأن الوصل قُْ التكلم متحقق عندهما ولا فصل 5 


العبارة» فيتعلق لكل بالشرطء سواء قدم الشرط أو أخرء ولكن في وقت الوقوع ينزلن 
على الترتيب» فإن كانت مدعولاً يما يقع الثلاث؛: وإن لم تكن مدخولا بها يقع الأول 
وبانت به ولا يقع الثاني والثالث» وأما عند أبي حنيفة -:: فإن كانت غير مدحول با فقد 
علمت حالماء وإن كانت مدخولاً يماء فإن قدم النزاء يقع الأول والثابئ في الحال وتعلق 


في المكن 


الثالث بالشرط» فكأنه سكت على الأولين» ثم قال: "أنت طالق إن دخلت الدار"» وإن 
قدم الشرط تعلق الأول بالشرط ووقع الثاني والثالث في الحال؛ لما قلنا هكذا قيل. 


وى قو له علك. افليكفر عن هينه - يات بالدى هو يي ييا بحاز كامية "نم" 95 نياك حقيقتهاء 


م 


- فهو أيضًا لا يخلو من ضعف ووهن مثلاً قالوا: إن الإمام إنما أهدر الاتضال التكلمى قولاً بكمال التراخي 
وهذا غير وافي فإن هذا النحو من الكمال أي جعل الموجود الثابت هدرًا لا يساعده العرف ف كلمة "ثم" 
ووجه صدر الشريعة بأن الإمام إنما قال: ذلك؛ لثلا يتراتى حكم الإنشاء عنه» والأصل عدم التراخي» وهذا 
أيضًا غير واف؛ لأن كلمة "ثم" مانعة عن الوصل في الحكم كما يكون الشرط مانعا وحاكم بعضهم بأنه على 
تقدير جواز تخصيص العلة يتم هذا بإبداء المانع وإما على تقدير جواز تخصيص العلة فلا بد من هذا القول أي 
التراني في التكلمء لأنه لو تراخى الحكم فقط عن التكلم به. لزم تخصيص العلة وهو التكلم. قال صاحب 
"مطلع الأسرار الإلهية" في بعض كتبه: أنه إن سلم بطلان تخضيص العلة؛ فلا يتم أيضاء فإنا لا نسلم أن الإنشاء 
علة لوجود الحكم بالفعل؛ بل على حسب اقتضاءه» فأنت طالق؛ إذ معناه طالق في الحال صار سببًا لوقوع 
الطلاق في الحال» وإذا زيد عند الدخول صار علة للوقوع عنده؛ فيجوز أن يكون إذا زيد كلمة "ثم" يكون 
سببًا للوقوع متراخيًا عن الأول؛ وقيل في توجيه كلام الإمام أقوال أخر لا نطيل الكلام بذكرها.(السنبلي) 
يتعلقن: أي الطلقات الثلاث بالشرط» وقال في "المسلم": إن قول الصاحبين أشبه بالصواب.(القمر) 

وبانت به: أي بانت المرأة بالأول بلا غدة؛ لأا غير مدخحولة.(القمر) 

يقع الأول والثابي في الحال: لأن المرأة المدخول يها محل لهما.(القمر) 

لا قلنا: من أنه وقع السكوت على الأولء ثم وقع التكلم بالآخرين وهي محل للطلاقين الاخعرين. (القمر) 

بمينه: المراد به امحلوف عليه كما في قوله تعاللى: #أوَلا تَجْعَلوا الله عُرْضَة لِأَيْمَانْك مه (البقرة: 57) 


بيان أقسام التقسيم الثالث د له بحث "ثم" 
وجواب سؤال مقدرء وهو: أن الشافعي يله يقول بجواز تقد الكفارة بالمال على الحنث؛ 
لأنه عَلِتلا قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن بمينه» ثم ليأت 
بالذي هو حير”” فإتيان الخير كناية عن الحنث» وذكرها بلفظ "ثم" بعد التكفير» فعلم أن 
تقديم ا ة على الحنث جائز» فأجاب المصنف يه أن لفظ "ثم" في هذا الحديث استعير 
تمعين الواو عملا بحقيقة الأمر تدل عليه الرواية الأخرى» وهي قوله علكة: 'فليات بالذي هو 
خير ثم ليكفر عن بمينه" فإنه يقتضي تقديم الحنث على الكفارة» فوجب التطبيق بينهما 
بأن يجعل "ثم" ان الرواية الأولى .بمعين الواو» فيفهم منه وجحوب كلا الأمرين أعينٍ الكفارة 
والحنث من غير تقديم أحدهما على الأخر» ثم يفهم الترتيب وهو تقدهم الحنث على الكفارة 


من حلف على تمين إلخ: كذا روى الطبراني من حديث أم سلمة مرفوعا كذا قال العلي القاري في شرح 
"مختصر المنار"» وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي البي 725: يا عبد الرحمن بن سمرة "إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منهاء فكفر عن يمينك؛ ثم ائت الذي هو خير"» والمراد باليمين ما عليه يمين, 
مي المحلوف عليه ييا لملابسة بها.(القمر) أستعير !خ: والعلاقة: أن "الواو" لمطلق العطف, و"ثم" لعطف 
مقيد» 5-7 هذه الاستعارة من قبيل إطلاق المقيد وإرادة المطلق.(القمر) 
عملا بحقيقة الأمر: وهو الوحوب؛ والتوضيس أنا لو عملنا بحقيقة "ثم" لا يمكن العمل بحقيقة الأمر وهو قوله 
"فليكفر". إذ التكفير قبل الحنث غير واجب إجماعاء وإن كان جائرًا عند الشافعي بنك فيتفوه بكون الأمر 
للإباحة وغيرهاء وهذا بحاز» ولما كان لقائل أن يقول: إن التجوز في الحرف أي "ثم" ليس أولى من التجوز في 
الفعل أي الأمرء فليكن الأمر للإاباحة مشلا ويكون "ثم" على الحقيقة؟ أجحاب عنه المصنف بقوله: تدل عليه أي 
على كون "ثم" .بمعين الواو الرواية الأخرى وهو ما في "الصحيحين" عن عبد الرحمن بن #مرة قال: قال رسول الله 57 
يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خيرء ويهذا 
البيان انحل عبارة المئن» وما أورد الشارح ذيل قول المتن الرواية الأخرى وهي قوله -3:#: فليأت إلخ لم أجده في 
كتب الحديث الحاضرة» وقال ابن الهمام: إن هذا اللفظ غير معروف كذا ف "الصبح الصادق"» وبناء عليه 
احتاج الشارح إلى التطبيق بين الروايتين قال ما قال» وابحر الكلام بالتطويل بل إلى الملال.(القمر) 


* ع قر 
مر مخريجه. 


بيان أقسام التقسيم الثالث ودف بحث كلمة "بل" 


من الرواية الأخرى ولم يعكس؛ لأن تقديم الكفارة على الحنث غير واجب بالاتفاق. 
غايته: أنه جائز عند الشافعي 2 فلو عملنا بالرواية الأولى يلزم وجوب تقدهم الكفارة على 
الحنث وهو خلاف الإجماع, ويلزم تخصيص الكفارة بالمال من غير مرجعء ويلزم إلغاء الرواية 
الأحرى؛ فلذا عملنا بالرواية الأخحرى وجعلنا لفظ "ثم" في الأولى .معين "الواو" وليبقى الأمر 
على حقيقته؛ لأن اتجاز في الحرف خير من ابحاز في الفعل بحمل الأمر على الإباحة ونحوها. 

تلدب وغيره 
[بحث كلمة "بل"] 


وبل عبات م 0 واللإعراض تيع فيد عانن سبيل التدار كَُ أي تدارك الغلط معو أنا 


غلطنا في تكلم ما قبل "بل"؛ إذ لم يكن مقصودًا لنا وإنما المقصود ما بعده بع بو 


ولم يعكس: أي لم يجعل "ثم" في الرواية الأولى على الحقيقة وئٍ ا للمجاز. (القمر) 

أنه: أي تقدم الكفارة ظ الحنث.(القمر) جائز عند الشافعي يلكه: لأنه يقول: إن الحالف أذى الكفارة بعد 
السبب: وهو البمين ياشبه: التكقير بعد اجر ح» وقيد بالمال؛ لأن ظاهر ملهية أن الصوم لا يجوز؛ لأآن العباذات 
البدنية لا تتقدم على وقت الأداء وفي وحه يجوزء وهو قوله القدمء ولنا: أن الكفارة لستر الحناية» ولا جناية 
ههناء واليمين ليست بسبب؛ لأنه مانع غير مفضء وبخلاف الجرح؛ لأنه مفض إلى الموت كذا في "اهداية" 
وبعض حواشيه؛ وقال الإمام ابن المحمام: وليس في شيء من الروايات المعتبرة لفظ "ثم" إلا وهو مقابل بروايات 
كبوة :بالواره قيبركء:ميرلة القساة مده قحب حملها على مع الوار حملاً للقليل الأقرب إلى اللفظ على الكثير, 
وقال بعد عبارة "ثم" لو فرض صحة رواية "ثم" كان من تغيير الروايات إذا ثبتت الروايات في "الصحيحين" 
وغيرها من كتب الحديث بالواو» فالواجب حمل القليل على الكثير الشهير لا عكسه. فتحمل "ثم" على "الواو" 
الى امتلأت كتب الحديث منها دون "ثم".(السنبلي) ويلزم تخصيص إخ: أي لو عملنا بالرواية الأولى يلزم تقدسم 
الكفارة بالمال أو بالصوم على الحنث مع أن الشافعي يلك يجوز تقدم الكفارة بالمال على الحنث لا تقديم الكفارة 
بالصوم على الحنثء فيلزم تخصيص الكفارة بالمال من غير مرجح.(القمر) 

بالمال: لأن تقديم كفارة غير المال لا يجوز عنده أيضًا.(امحشي) امجاز في الحرف خير إلخ: قلت: لأن الحرف ليس 
في شيء من عمدة الكلام لا مسندًا ولا مسندًا إليه.(السنبلي) بحمل إلخ: بيان طريق المحاز في الفعل.(القمر) 

إذ لم يكن: أي الإخبار هما قبل بل» وفيه ليماء إلى أنه ليس المراد بالغلط أنه غلط في العبارة أو ف التركيب» بل 
المراد أنه غلط يمعن أنه لم يكن مقصوذا لنا.(القمر) 


بيان أقسام لتقيس الغالث 1" بحث كلمة "بل" 
لا أنه خطأ في الواقع ونفس الأمرء فإذا قلت: "جاءني زيد بل عمرو" كان معناه أن 
المقصود إثبات المجيء لعمرو لا لزيد فزيد يحتمل بحيئه وعدمه؛ فإذا زدت عليه لا فتقول: 
حاءن زيد لا بل عمرو كان نصًا في نفي امجيء عن زيدء هذا إذا جاء في الإثبات» وإن 
حاء في النفي بأن يقال: "ما جاءن زيد بل عمرو" فقيل: يصرف النفي إلى عمروء وقيل: 
يصرف الإثبات إليه على ما عرف في النحو. 


هذا الأعودلذف 


ف ال 3 . 5 شيا !1 :5 7 ا" "ا 2 5 ّ 
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الأول فيقعان؛ تفريع على كونه للإعراض عما قبله. يعن أن الإعراض عما قبله إنما يصح 
إذا كات ما قله ساك لوضرظ» ما أق الإخيار آنا بق الاتقنايات أقلة يلك ذللق: 
فيقع الأول والثاني جميعًاء ففي مسألة الطلاق أراد أن يضرب عن الواحدة إلى الاثنتين» 
فالقياس يقتضي أن لا يقع الأول بل الآخر»ء ولكن لما لم يصح الإعراض عن الطلاق 
لا جرم يعمل بالأول والآخر معا فيقع الثللاث. 


لا أنه: أي ليس مطلوب بل إن الأول باطل وخطأ في الواقع بل يكون الأول كالمسكوت عنه من غير تعرض 
لنفيه أو إثباته» وهذا على رأي المحققين» وقيل: إنه يكون معين الإعراض الرجو ع عن الأول وإبطاله.(القمر) 
خطأ: بل هو حطأ من حيث التكلم.(امحشي) هذا: أي الإعراض عن الأول وإثبات الثاني إذا حاء بل في إلخ.(القمر) 
يصرف النفي اخ: فالمعئ ما حاءئ زيد بل ما جاءئ عمرو.(القمر) يصراف الإثبات !2: وهذا موافق للعرف. 
فالمعئ ما جاءني زيد بل جاءيني عمرو.(القمر) الإثبات إليهة: ورد بأنه تخالف للعرف»؛ فإنه شاهد بالأول.(امحشي) 
لامراته الموطؤة: إنما قال: هذا؛ لأنه إذا قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة بل ثنتين: يقع الواحدة؛ لأنه إذا 
قال: انيع طالق واحدة وفعت واحدةى ولا يمكن اللاعراض عنفع ولما كانك غير موطوءة ا عدة هال فلم سبق ال 
فيلغو ما بعده.(القمر) فيقعان: أي ما قبل بل وما بعد بل.(القمرع) كما في الإخبار: لأن الخبر يحتمل الصدق 
والكذب.(القمر) قا" بمكن ذلك: أي الإعراض؛ لأن حكم الإإنشاعء يقع بالتكلم بلا توقفء فلا يحتمل 
الإعراض والرد.(القمر) أراد: أي الزوجء والإضراب يقال: أضرب عليه أي أعرض عنه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ١‏ بحث كلمة "لكن" 
خلا له علي ألف بل ألفان': جواب عن قياس زفرء فإنه يقيس مسألة الإقرار 
على مسألة الطلاق» فيقول: يلزمه في هذا المثال ثلاثة آلاف. ونحن نقول: إنه إقرار 
وإخبار وهو يحتمل الإضراب وتدارك الغلط» فيعمل على أصله؛ والطلاق إنشاء 
لا يحتمل التدارك فجاءت فيه الضرورة الداعية إلى العمل يما 
ا 
[بحث كلمة "لكن"] 


'ولكن" للاستدراك بعل النفي أي دفع بوهم ناش من الكلام السابق كقولك: : "ما جاءني 


تفسير للاستدراك 


زيد" فأوهم أن عمروًا أيضًا لم يجئ لمناسبة وملازمة بينهماء فاستدركت بقولك: لكن 
عسر وأ وي إن كانت مخففة فهي عاطفة» وإن كانت مشددة فهي مشبهة مشاركة 
للعاطفة في الاستدراك؛ ثم إن كان عطف مفرد على مفرد يشترط وقوعها بعد النفي 
وإن كان عطف جملة على جملة يقع بعد النفي والإثبات جميعا. 


فيعمل على أضله: فيثبت الإعراض عن الأول؛ ويلزم ألفا درهم» فكأنه قال أولاً: له على ألف. ليس معه غيره؛ ثم 
تدارك وأعرض عن الإنفراد» وقال: بل مع ذلك الألف ألف آخرء وهذا كما يقال: سي ستون بل سبعون.(القمر) 
أي دفع إلخ: تفسير للاستدراك. فهي مشبهة: أي من الحروف المشبهة بالفعل.(القمر) 

يشترط وقوعها !لخ: فإنه لا يقال: "ضربت زيدًا لكن عمروا"؛ وإنما يقال: "ما ضربت زيدا لكن عمروا".(القمر) 
يشترط وقوعها إ2: وقال في "المسلم" وشرحه: وشرط استعمال "لكن" الاحتلاف كيفا أي اختلاف الكلام 
السابق واللاحق بالإيجاب والسلبء ولو كان الاختلاف مع انتهى؛ فيعلم منه أنه لا يشترط وقوعها بعد النفي بل 
وقوعها بعد المثبت أيضًا صحيح؛ واللّه أعلم. ثم قال: ولكن جاء للتأكيد أيضًا نحو: "لو جاء لأكرمته لكنه لم يجئ" 
لخ وف هذا الكتاب لم يذكر هذا المع لا في المئن ولا في الشرح.(السنبلي) يققع بعد النفي !2: لكن الجملة الي 
قبل "لكن" واليٍ بعد "لكن" تكونان مختلفتين في النفي والإثبات» فإن كانت الأولى مثبتة كانت الثانية منفية 
وبالعكسء ثم يجب أن يعلم أن المراد اختلاف الجملتين في النفي والإثبات من جهة المعئ» سواء كانتا مختلفتين لفظا 
نحو: جاءني زيد لكن عمرو لم يجئ أو لا نحو: سافر زيد لكن عمرو حاضر كذا في "التلويح".(القمر) 





غير أن العطف إنها يصح عند اتساق الكلام» وإلا فهو مستأنف يعي أن "لكن" وإن كانت 
للعطف لكن العطف إنما يصح إذا كان الكلام متسقا 57 ونعين بالانساق أن يكون "لكن" 
موصولاً بلكلم السابق» ولا يكون نفي فعل وإثباته بعينه» بل يكون النفي راجعًا إلى شيء 
والإثبات إلى شىء آخخرء وإن ققد أحد الشرطين فحيعني يكون الكلام مستأنهًا مبتدأ لا معطوً. 
ولما كان أمثلة الاتساق ظاهرة فيما بين الأصوليين لم يتعرض لما وذكر مثال عدم الاتساق 


توافية تالا “7 مة إذا تزوجت بغير إذن مولاها .ممائة درهمء فقال: "له اجيز النكاح" 
ولكن أحيزة ماثة و عفيسين درهما إن هنا ٠‏ فسخ للنكاح وجعل لكين " ميتدأ؛ أن هذا نفي 
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فعل وإثباته بعينه» فإن في هذا المثال لما قال المولى أولاً: ف أجيز النكاح" فق قلع النكاح 
عن أصلهع وم يبق له وجه صحة ثم لما قا معلدة: ولكن أجحيزه عائة و حخمسين» يلزم 
المو؛ 


إنما يصح عند إلخ: قال في "المسلم" مع شرحه. وإذا ولي لكن الخفيفة جملة» فحرف ابتداء وحينئذٍ لا يكون 
للاستدراك المفسرء وإذا ولي مفردًا فعاطفة» والعطف الأصل فيحمل عليه ما أمكن.(الستبلى) 

وإلا !خ: أي إن لم يوجد الاتساق والانتظام فهو أي الكلام مستأنف.(القمر) 
ولا يكون إلخ: أي لا يكون ما بعد "لكن" منافيًا لما قبله ح يلزم نفي الفعل» وإثبات ذلك الفعل بعينه.(القمر) 
الشرطين: وها كون "لك." بوعبولا بالكلام السابق» وعدم كون ما بعد "لكن" منافيًا لما قبله.(القمر) 
يكون الكلام: يماء إلى أن ضمير هو في قول المتن وإلا فهو راجع إلى الكلام.(القمر) 
م يتعرض إلخ: وقد مر في الشرح مثال الاتساق أي قوله "ما جاءني زيد لكن عمروًا.(القمر) 
فقال لا أجيز إلخ: قلت: هذا يخالف ما في أصول الإمام فخر الإسلام والبديع؛ فإنه قال: فقال: "لا أجيز 
النكاح مائة لكن بمائتين" لكن ما قال مضنف "المنار" هو المطابق لما قال الشيخ الإمام ابن الحمام إلا أنه يرد عليه 
أن عدم الاتساق ممنوع؛ لحواز ورود النفي على المهر أي لا أجيز النكاح مهر مائة لكن أجيزه .مهر ماثتين؛ 
ويؤيده أن مناط الحكم المقيد إنما يكون القيد» والحواب: أن المقصود بالإجازة وعدمها إنما هو ما كان موقوفا 
على الإحازة» والموقوف عليها النكاح الذي عقده الفضولي وهو النكاح المقيد تمهر مائة: فبانتفاء الإحازة بطل 
هذا الموقوف» وإن كان المقصود نفي القيدء فإئما هو في ضمن نفي المقيد.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الغالث 41م بحث كلمة "أو" 
أن يكون إثبات ذلك الفعل المنفي بعينه؛ لأن المهر في التكاح تابع لا اعتبار له» فيتناقض 
أول الكلام بآخره» فحملناه على ابتداء النكاح ممهر آخر» وفسخ النكاح الأول الذي عقدته 
فيكون "لكن" للاستيناف لا للعطف, ولو قال المولى في جواها: "لا أجيز النكاح.مائة ولكن 
اق و بمائة وحخمسين" يكون هذا بعينه مثال الاتساق؛ فيبقى أصل النكاح ويكو ن النفي 
راجعا إلى قيد المائة» والإثبات إلى قيد المائة والخمسين, فلا يكون نفي فعل وإثباته بعينه. 





5 لم1 "أو "] 

وأو" لأحد المذكورين» وقوله: "هذا حر أو هذا" كقوله: "أحدهما حر" وهذا مختار 
المعطوف والمعطو ف عليه 

0 وذهبت طائفة من الأصوليين وجماعة النحويين وه فاه 


أن المهر إِلخ: دفع دحل هو: أنه لا يكون إثبات ذلك الفعل بعينه؛ لأن النكاح الثاني البحاز مقيد.بمهر مائة وخمسين, 
وهو غير المفسوخ أي النكاح همائة ميو (القمر) تابع ! لخ: فإن النكاح يصح بدون ذكر المهر بل بنفي المهر.(القمر) 
فيتناقض ! لخ: مرتبط بقوله: يلزم أن يكون إلخ.(القمر) فحماناه: أي قوله: لكن أجيزه إلخ.(القمر) 

مثال الاتساق: فيحمل 'لكن" على العطف.(القمر) 

ويكون النفي إلخ: لأن النفي على الكلام المقيد يرجع إلى القيد» وأنت لا يذهب عليك أن اللام على النكاح 
في قول المولى: "لا أجيز النكاح ولكن أحيدة هاثة وحفسيق درجما لام العهد» والمعهود هو النكاح الذي كان 
موقوثًا على الإحازة وهو النكاح يمائة» فيكون هذا القول أيضًا رذا لذلك المقيد لا قلعا للنكاح عن أصله كما 
قال الشارح سايقاة فيكون هذا القول أيضًا مثالا للاتساق» ولو اعتتر إلى أن المفر في التكاح . من الزوائد حي 
يصح نكا بإفساد المهر» وبعدم ذكر المهر وبنفي المهرء ولا يتغير العقد بتغير المهرء فيكون قول المولى: "لا أجيز 
النكاح همائة" ردًا لذلك النكاح وقلعًا عن أصله كما أن قوله: "لا أجيز النكاح" قلع للنكاح عن أصله؛ .2 
قرلده "ولكن نيد جانة وطقدين درغي ' إثبات النكاحء وهذا يناقض أوله؛ فلا يكون لكن حينئذٍ للعطف لعدم 
الاتساق بل يكون الكلام مستأنفاء سواء قال المولى: لا أجيز النكاح ولكن أجيزه يمائة وقتسين فزاهاء لقال 
"لا أجيز النكاح ,عائة و حمسين' ' ولذا اتير في "الدائر" أن "لكن" فيما إذا قال المولى: "لا أحيز النكاح ,مائة 
ولكن أجيزه بمائة وخمسين درهماا ' أيضًا مستأنف ليس للعهد فعليك التنبه بشطط الشارح.(القمر) 

لأحد المذكورين: فإن كانا مفردين فهي تفيد بوت حكم ما قبلها ظاهرًا لأحد المذكورين منه وثما بعدهاء وإن 
كانا جملتين تفيد حصول مضمون إحداهما. [فتح الغفار: ]١5١‏ 


بيان أقسام التقسيم الثالث تان خث كلمة فو 0 


9 أنما موضوعة للشكء: وهو ليس يسديد؛ أن القبلك الس مين مفصرة لمكا اد 
تفهيمه للمخاطب»؛ وإنما يلزم الشك من محل الكلام وهو الخبر البجهول؛ ولذا لزم منه التخيير 
في الإنشاءء ولو سلم أن الشك مقصود فقد وضع له لفظ الشلك. وهذا الكلام إنشاء يتمل 


ايا 


الخبرء فأوجب التخيير على احتمال أنه بيان يغئ أن قوله: "هذا حر أو هذا" إنشاء من 
حيث الشرع؛ لأن الشرع وضعه لإيجاد الحرية يمذا اللفظ ولكنه يحتمل أن يكون إخبارًا 


موضوعة للشلكت: ,معن أن المتكلم شاك لا يعلم أحد الأمرين على التعيين.(القمر) لأن الشك !2: تقريره: أن وضع 
الكلام للإفهام؛ والشك ليس معن يقصد إفهامه فلا توضع "أو" للشك.(القمر) من محل الكلام إلخ: وهو الإخبار, 
ولو كان للشك لكان في كل موضع وليس كذلك؛ لأن في الإخبار التخير» فعلم أفها ليست .موضوعة للشك. 

ولذا أي لكون الضبك لازم مين غيل الكلام» برهو الختر افهول لا ممق أضلها لاوا رم عبه التجير بل الاتشاهة 
لأن الإنشاء لإثبات الكلام ابتداء» فلا يحتمل الشك؛ فإن محله الخبر» ف"أو" في الإنشاء للتخيير أو الإباحة مثلاً 
على حسب ما يناسب المقام» ففي الخبر المخهول لزم البيان» وف الإنشاء لزم التخيير بين أحد الأمرين.(القمر) 

ولو سلم إ2خ: أي لو سلم أن الشك مغئ يقصد إفهامه بأن يخبر المتكلم المخاطب بأنه شاك ف تعيين أحد 
الأمرين.(السنبلي) هادا حر أو هذا إلخ: قال في "المسلم": اختلف في هذا حر أو هذاء فقيل: وعليه زفر -* 
لا عتق إلا بالبيان» وقيل: وهو قول مووي وهو ظاهر الرواية يعتق ان ويتخير ف الأولين» وينبغي أن 
يكون النراع فيما لا نية له؛ وإلا فيحال على النيّة.(السنبلي) 

ولكنه يحتمل إلخ: ولا مضائقة في اجتماع الإنشائية والخبرية؛ لكوفهما من جهتين لكن يخدش في القلب أن كونه 
خبرًا حقيقة مهجورة شرعاء وكونه إنشاء وكونه إنشاء مجحاز متعارف» وحينئذ يترك الحقيقة ويعمل بالجاز؛ إذ 
لا يترتب الحكم إلا على المعين المتعارف» وقيل: إنا لا نسلم كون الحقيقة 1 لأن المنقولات الشرعية تحتمل 

المعايني الى وضعت لها لغة» وفيه أنه على هذا الاحتمال يجب أن يرجحع إلى بيان القائلء فإن قال: أردت الإنشاء جعل 
إنشاء من كل وجهء وإن قال: أردت الإخبار جعل إخبارًا من كل وجه لا أن يجمعل إخبارًا وإنشاء معًا فتدبر.(القمر) 

على هذا إخ: متعلق بقوله؛ سابقة. (القمر) لأجل ! خ: متعلق بقوله: بحتمل.(القمر) 

ولما كان هو: أي قوله: "هذا حر أو هذا".(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 4م غنث كلمة "أو" 
فأوجب التخيير أي تخيير المتكلم من حيث كونه إنشاء بعد ذلك بأن يوقع العتق في 
أيهما شاء ويعين أن هذا كان مرادًا لي» على احتمال أن يكون هذا التعيين بيأنا لير 
إظهار) 
امجهول الصادر عنه من حيث كونه خبرا. 0 
وجعل البيان. إنشَاء من وه وإظهارا من .وحه أي كما أن المبين ذو حهتين: فكذلك 


1 الكلام المبين 
البيان ذو حهتين إنشاء من وحه كأنه يوجد العتق الآن فى وقت البيان» فتشترط له 
ظ ٌْ 1 التق 


صلاحية المحل؛ لأن إنشاء العتق لا يكون إلا في محل صالح له؛ فإذا مات أحد العبدين قبل 
البيان ويقول: إنه كان مرادٌ لي .لم يقبل؛ لأنه ل ببق تخلاً لإيجاد العتق؛ وتغين الحى للعتق؛ 
وإظهار من وجه للخبر المجهول السابق» 1ق اوداهت ند غدا لطاناطة لا ب اتوك اك ف اه مده 8ه فاع 82 8 2 3 


فأوجب التخيير إل: إيجاب التخيير بلحاظ كون هذا الكلام إنشاء؛ لأنه موضوع لإثبات الكلام ابتداءء 
فلا يحتمل الشك بل مقتضاه التخيير أو الإباحة؛ واحتمال كون هذا التعيين بيانّا بلحاظ كونه خيراء فإن مقتضى 
الخبر ابمجهول هو البيان. وثمرة التخيير: إثبات الختيار العتق للمولى أن يكون له ولاية إيقاع هذا العتق في أيهما 
شاءء وثمرة كونه بيانًا للخبر المجهول: أن المولى يجب عليه أن يظهر ما في الواقع فلا يجوز له أن يبين العتق في 
أيهما شاء بل وجب عليه أن يبين العتق ف الذي أوقعه إذا تذكرء وثمرة كون البيان إنشاء: اشتراط صلاحية ا مخل 
عند البيان حت إذا مات أحدهماء فقال: أردت الميت لا يصدق» ويتعين الحي للعتق» وثمرة كون البيان إظهارًا: 
أن المولى يجبر على البيان» ولو كان إنشاء محضًا لم يجبر؛ إذ المرء لا يجبر على إنشاء العتق فافهم.(السنبلي) 

من حيث إلخ: الحيثية تعليلية متعلقة بقوله: فأوجب إلخ, والحاصل: أن هذا الكلام إنشاء لعتق غير المعين أي 
واحد من العبدين هو يصلح للوجود في كل معين» فصار المتكلم مخير العين من شاء من العبدين» فهذا الكلام 
إنشاء موجب للتخيير مع احتمال أن يكون خيرًا بجهولا ويكون هذا التعيين إلخ.(القمر) 

بعد ذلك: متعلق بالتخيير» وكذا قوله بأن يوقع إخ.«القمر) على احتمال !خ: متعلق بقوله: فأوحب إلخ 
وكلمة "على" بمعين "مع".(القمر) من حيث كونه إخ: أي من حيث كون هذا الكلام خبرّاء وهذه الحيثية 
تعليلية متعلقة بقوله: احتمال إلخ.(القمر) وجعل !لخ: معطوف على قول المصنف: فأوجب إلخ.(القمر) 
فتشترط إخ: ولو كان البيان إظهارًا من كل وجه لا تشترط صلاحية امحل حالة البيان» بل تشترط قيام امحل 
وقت الإيجاب الأول.(القمر) وإظهارٌ: معطوف على قوله: إنشاءٌ من وجه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث نان بحث كلمة "أو" 
فلهذا يجبر عليه من جانب القاضي وإلا ففي الإنشاء لا يجبر القاضي بأن يعتق عبده ألبتة 
فالحاصل: أن جهة الإنشائية والخبرية قد اعتبرت في كل من المبين والبيان بوجهين 
مختلفين احتياطاء ففى المبيّن من حيث قبوله التخيير والبيان» وفى البيان من حيث كونه 
في موضع التهمة وغيره» فإن بيّن الميت لا يصح للتهمة؛ وإن بين عبدًا قيمته أكثر من 
ثلث المال في مرض موته يصح لعدم التهمة. 

وإذا دخلت في الوكالة يصح بأن يقول: "وكلت هذا أو هذا" فأيهما تصرف صح. 


الو كيليئن 


ولااية يشترط اجحتماعهما؛ بأن "أو" في موضع الإتشاء للتحيير .وال وكيل إننثناء. 
بخلاف البيع والإحارة؛ فإنه لا يصح الترديد فيهما بأن يقول: بعت هذا أو هذا أو 
"عق هذا بالف , بألفين" بعرت هذا .. هذا" أو "مقر نش هذا بألف أو بألفين" 


أ قدا + 


إلا أن يكون من له الخيار معلومًا في اثنين أو ثلاثة» متعلق بالبيع والاجارة أي لا يصح 
البيع والإحارة قط إلا أن يكون من له الخيار معلومًا بأن يقول: على أن الخيار . 


فلهذا يجبر !خ: لأن الجبر لإظهار ما أجمل المقر مشرو ع» فإذا أقر بالمجهول يجبر على البيان.(القمر) 

احتياطا: ولهذا جمع ههنا بين الحقيقة وامجاز.(الحشي) من حيث قبوله !2خ: فقبول المبين التخيير من حيث كونه 
إنشاءء وقبوله البيان من حيث كونه خبرًا مجهولا. للتهمة: أي لتهمة الكذب بإرادة التخفيف على نفسه.(القمر) 
للتهمة: لأنه إنشاء ولم يوحد صلاحية ا محل.(المحشي) والتوكيل إنشاء: ومبئ الوكالة على التوسع؛ فلا يكون 
الجهالة مفضية إلى المنازغة.(القمرع بعت هذا أو هذا: هذا ترديد في المعقود عليه أي المبيع.(القمر) 

بألف أو بألفين: هذا ترديد في المعقود به أ بي الثمن.(القمر) واجرت هذا أو هذا: هذا ترديد في المعقود عليه 
أي الشيء المستأجر بالتمر بالف أو بألفين: هذا ترديد ف المعقود به أي الأجرة. (الشمرة 

مجهولا: أي جهالة تفضي إلى المنازعة.(القمر) في اثنين أو ثلاثة إلخ: أي يكون امبيع اثنين بأن يقول: بعت هذا 
أو هذاء أو يكون المبيع ثلاثة بأن يقول: "بعت هذا أو هذا أو هذا", أو يكون الثمن اثنين بأن يقول: "بعت هذا 
على هذا أو هذا" أو ثلاثة كما يقول: "بعت هذا على هذا أو هذا أو هذا" إلخ.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث اه" بحث كلمة "أو" 

ف التعيين للبائع أو للمشتريء أو للاجر أو للمستأحرء ويكون الخيار واقعًا في اثنين أو ثلاثة من 

المبييع والثنمن ومن الأجرة والدار لا أزيد من الثلاثة؛ لأن الثلاثة تشتمل على الحيد والوسط 

والردئ» والرابع زائد لا حاحة إليه» والجهالة غير مفضية إلى المنازعة لتعين من له الخيار. 

نيصح استحسانًا إلحاقا ههلا الخيا ر عخيار الشرط. و عند زفر والشافعي جنك يا بحم 
ا 

قناسا للجهالة. 


وف المهر كذلك عندهما إن صح التخيير» وني | النقك لنقدين يجب يب الأقل | يع إذا دحل "أو 'ئْ 
أي الدراهم والدتائير 

المهر بأن يقول: تزواجت حجلى هذا أو هنا" فأيهما أعطاها صح عندهماء ولكن 1 أن 

يصح التخيير بين الشيئين بأن يكون كل منهما دائرًا ؛ بين النفع والضرر باخختلاف الجدس أو 

الصفة بأن يقول: "على ألف درهم أو مائة دينار" أو يقول: "على ألف حالة أو ألفين 


مؤجلة" أو يقول: 'على هذا العبد أو هذا العيف” فإن كلا من هؤلاء مشتمل على نفع . 





أو للآجر: الأولى أن يقول: أو للمؤحر.«(القمر) من الأجرة والدار إلخ: مثال الأجرة أن يقال: "آجرت على هذا 
أو هذا" .(السنبلي) والجحهالة | دفع دخل وهو: أن المعقود عليه أو المعقود به أحد الشيئين وهو مجهول وإن كان 
ليست يمذه الصفة.(القمر) استحسانًا !لخ: الاستحسانًا مقابل للقياس؛ فالقياس ما ثبت بالدليل القوي والاستحسان 
هما حم بالدليل الخفي ) فالقياس دليل حلي وأثره صضعيف ) واللاستحسان دين خحفي وأثره قوي.(السنبلي) 

بخيار الشرط إلخ: توضيحه: أن البيع بشرط الخيار للمشتري أو البائع إلى ثلاثة أيام جائز بالنص للحاجة إلى 
دفع الغبن على أن المشتري قد يحتاج إلى اعسيار من يشتريه لأجلة: وال عكيه للبائع من الحمل إليه إلا بالبيغ؛ 
لشرعه للضاعة وجى سكلكة بي هذا الع وهر خيار اميك أكون نهروةا له يضا. (القمر) 

كذلك: أي يوجب التخيير عند أبىي يوسف يلك ومحمد ملله. (القمر) 

ال صح التخيير: أي أفاد وإعا عبر عن الإفادة بالصحة إعاء إلى أن غير المفيد كأنه غير صحيح. (القمر) 
باختلاف الجدنس: كأن يكون أحدهما دراهم والآخر دنائير.(القمر) 

أو الصفة: أي احتلاف الصفة كأن يكون أحدهما حالة والآخر نسيئة وإن اتحد الجنس.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ين بحث كلمة "أو" 
وضرر وعسر ويسرء فيصح التخيير» فيعطيها ما شاءء وإن ليم يكم التتييم بأن يكون بين 
القليل ودس ساس يي من النقدين مثلا يقول: "تروجتك على ألف درهم أو ألفي 
درهم" يجب الأقل لا محالة؛ إذ لا فائدة للزوج في هذا الاختيار بل نفعه في إعطاء الأقل ألبتة 
ولم يعتبر نفعها في قبول الكثير؛ لأن الأصل براءة الذمة» والمال في النكاح ليس أمرا أصليا 
حى تعتبر رعاية الزيادة» وقد فهم من هذا التقرير أن قيد في النقدين اتفاقي؛ لأنه إذا تزروج 
على هذا العبد أو هذا العبد يحب عندهما العبد الأقل قيمة هكذا قيل» وهذا كله عندهما. 


فيعطيها !2: فيعطي الزوج الزوجة ما شاء؛ لأن موجب "أو" التخيير» وقد أمكن العمل به؛ فوجب القول به 
ثم اعلم أنه إذا تروج على هذا العبد أو هذا العبد وأحدهما أو كسء» فالشارح حكم ههنا بأن الزوج فيه مختار 
عندهماء وسيحكم فيما سيان عن قريب أنه يجب فيه عندهما العبد الأقل قيمة» وهل هذا إلا تضاد على أن 
وأحدهما أوكس حكم مهر مثلها فإن كان مهر مثلها مثل أرفعهما أو أكثرء فلها الأرفع لرضاها به وإِن كان مثل 
وإن لم يصح: أي إن لم يفد, ثم اعلم أنه لما كان يتوهم من قول المصنف وف النقدين يجب الأقل أن في النقدين 
مطلقا يجب الأقل؛ فإذا قال: تزوجتك على ألف درهم أو مائة دينار فينبغي أن يجب الأقل مع أن الأمر ليس 
كذلك؛ إذ في هذه الصورة يتخير الروج في أن يعطى أيهما شاء على ما مر آنفا دفعه الشارح بهذا القول» وحاصل 
الدفع: أن المراد من النقدين ليس مطلقا بل النقدان من جنس واحد بحيث لا يكونان مختلفين في الأوصاف كالحلول 
والأحل أيضاء فإذا كان الترديد والتخيير بين هذين النقدين فلا فائدة في التخيير» فيجب الأقل لا محالة.(القمر) 

وم يعتبر إلخ: دفع دحل تقريره: أنه إذا قال: "تزوجتك على ألف درهم أو ألفي درهم" فاعتبرتم نفع الزوج 
وقلتم بوجوب الأقل ول يعتبر نفع المرأة حى يجب الأكثر. (القمر) 

من هذا التقرير: أي وجوب الأقل إذا لم يكن للزوج فائدة في هذا الاحتيار.(القمر) 

من هذا !2: أي عدم اعتبار نفع الزوجة في قبول الكثير.(السنبلي) 


بيان أقسام التفسيم النالث 0# ان بحث كلمة "أو" 

وعنده يجب مهر المثل في كل من هذه المسائل؛ لأنه هو الموجب الأصلي ف النكاح 

والعدول عنه إلى المسمى إنما يكون عند معلومية التسمية ولم توجدء ولكن في صورة 
التسمية 

الألف الحالة والألفين النسيئة 

إل كان مهر المثل ألفين أو أكثر فاخيار لهاء وإن كان أقل من ألف فالخيار للزوج يعطيها أيهما شاء. 

3 الكفارة يحب أحد الأشياء عندنا لاا الليعظ ن يعني أن في كل كفارة ردد فيها بين 


3 
- 


الأشياء بكلمة "أو" كما في كفارة اليمين من قوله تعالى: لإِطعَامُ عَسَرَةٍ مُسَاكِينَ مِنْ أَوْسطٍ 
ما ته تُطعِمُون أَهليكم أَوْ كُسْوَتهُم أَوْ نَحْرِيد رقب وكما في كفارة حلق الرأس من عذر 


(المائدة: 4.) 
مهر المثل إلخ: أي مهر امرأة من قوم أبيها مائلة لها سنا وحمالاً ومالاً وعقلا ودينا وبلدًا وعصرًا وبكارة وثيابة: 
فإن لم توجد منهم فمن الأحانب لا مهر أمها وخالتها إلا إذا كانتا من قوم أبيها إلخ من "شرح وقاية" وف بعض 
الحواشي: فإن قيل: "إذا وو درهم أو على ألفين" ينبغي أن يجب الأقل لوضوح أن التخيير من غير 
تضمن رفق لا يصلح. فينبغي أن يجب الأقل لتيقنه» وكون المسمى معلومًا لا مهر المثل» ويجاب بأن الموجحب 
الأصلي في النكاح لمهر المثل» وإنما العدل عنه إلى المسمى وقت التسمية؛ ولفظ "أو" يمنع التسمية» فوجب المصير إلى 
الموجب الأصلي في صورة صحة التخيير» فوجب في صورة عدم صحة التخيير أيضًا لعدم القائل بالفصل.(السنبلى) 
أنه هو الموجب إخ: فيه كلام لم لا يقولون: إن الموحب الأصلي عشرة دراهم مع أن الشارع قدّر المهر يما دون 
مهر المثل كما مرّ إلا أن يقال: إن مهر المثل لما كان واجبًا بنفس العقد على ما مرّ كان هو الموجب الأصلي فتأمل. 
فاخيار نها: إن شاءت أحذت الألف حالة وإن شاءت أخذت الألفين نسيئة؛ لرضاها بالنقصان من مهر المثلء ولا خيار 
للزوج؛ إذ هي المتبرعة بكل حال على الزوج قدرًا أو وصفا.(القمر) وإن كان أقل إ: وإن كان مهر المثل أقل من 
ألفين وأكثر من ألف فلها مهر مثلها.(القمر) فالخيار للزوج: لأنه التزم إحدى الزيادتين» فكان له الخيار.(القمر) 
أن في كل كفارة ! 2: 6 تيع ضفي ساكب "التنوير" الكفارة في المتن بكفارة اليمين فقد أخطأ .(القمر) 
من قوله تعالى: كن ند أي الفعلة الي تذهب م اليمين #إطمًاء عشرة مسا كين في ن أوْسَطٍِ ها از 
أُهليكذْ؟ة في النوع والقدر وهو نصف صاع عندنا #أَيْ كَسْوتَهِمْ»ه (لمائدة:5م) عطف على إطعام ) و تحرير رقبة. 
حلق الرأس: أي في الإحرام من عذرء قال الله تعالى: #فَمَنْ كان منْكمْ مَرِيضاب مرضاء يحوجه إلى حلق الرأس 
في الإحرام لأأَْ به أذىَ من رَأْسهِ»ك كجراحة وقمل ظأفَفديدك أي فعليه فدية اطمِنْ صَِامكه ثلاثة اأأَوْ صَدَفك على 
ستة مسا كين» لكل فسيكق قنك صاع من بر أو نسكِك (البقرة: 95 )١‏ أي ذبح شاة.(القمر) 


بيات أقسام التقسيم اثالث 4 ١‏ ل اللي ل "أو 1 





من قوله تعالى : 0 


(البقرة 61531 
تعالى : فحَرَة مل ما َل مِنَ العم يَحْكُمٌ به ذوا عَذَلٍ نكم هَذيا باع بأ كا كفارَة طعَامٌ 
اي 1 عَدلَ ذلك صِيّاماه يجب عندنا لاد الأشياء على سبيل الإباحة فلو أدق 0 


(المائدة: 8 04 


لا يقع عن الكفارة إلا واحد والباقي تبرع» وإن عطل الكل يعاقب على واحد منهاء 
بخلاف البعض وهم العراقيون والمعتزلة» فإن الكل واجب عندهم على سبيل البدل, 


جزاع الصضيد ا أي ف الإترام قال الله تعالى: ويا ا الذين 1م امنو ا للا لا تقشلوا الصيّد ٠‏ اتُ جاه (المائدة: 8ع أي 
محرمون جمع ع حرام؛ #وعرا كله متك قدا فسرّام يكز الاين التق له أي علي سرارغائل ما قل إل القع 
8 ايحكم يه :8 أي بائثل ذه | دل 1 هديا» حال من جزاء ©8: بالغ الكعبةك 2 فيدبح بالخرم 0 كفارَة 4 
عطف على جزاء :طعا مُسَاكِينَ# عطف بيان ا عَدَلُ ذلك صساما 3 والمائدة: م ةع أي 5 اول من الصومع 
والحاضل: أنه يقوم الصيد حيث صيدء فإن بلغت ثمن هدي يخير بين أن يهدي ما قيمته وبين أن يشتري بقيمة 
طعامًاء فيعطي كل مسكين نصف صاع من برء أو صاعا من غيره» وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماء 
وإن لم تبلغ يخير بين الإطعام والصوم.(القمر) 

أو عدل ذلك صيامًا إلخ: قال في شرح الوقاية: فإن قتل مخرم صيدًا إلى قوله وجزاءه ما قوّمه عدلان في مقتله: أو 
أقرب مكان منه في السبع لا يزيد على شاةء ثم له أن يشتري به هديًا ويذبحه ممكة أو طعامًا ويتصدق على كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو من شعيرء لا أقل منه أو صام عن طعام كل مسكين يومّاء وإن 
فضل من طعام مسكين تصدق به أو ضام يوما. (السنبلي) صياما : عي صام عن طعام كل ا يوما.(امحشي) 
إلا واحد: وهو الذي أعلاها قيمة» فيستحق ثواب واجب.(القمر) يعاقب على واحد: وهو الذي كان أدتاها 
قيمة للإخلال بواجب واحد وهو أحدها.(القمر) 

على سبيل البدل: هذا عند المشاهير من المعتزلة فهم يدعوك وجوب الجميع .مع أنه وا بعت الاعلول بالكل؛ 
ولو أخل بالكل لا يعاقب إلا على ترك واحد؛ ولا يجب الإتيان بالكل ولو أتى بالكل لا يثئاب إلا على فعل 
واحد؛ والمكلف مخير فأيها فعل حرج عن عهدة التكليف؛ وهذا هو عين مذهبناء فلا فرق بيننا وبينهم إلا بحسب 
اللفظ» فإنا قائلون بوجوب واحد منها وهم قائلون بوجوب الكل على سبيل البدل وأما بعض المعتزلة فقالوا: إن 
كل واحد منها واجحب لكنته إذا أتى بواحد سقط الآخر كالواجب على الكفاية فإنه واجب على الكل» ويسقط 
بفعل البعض»ء ولو أتى بالكل امتغل بالإتيان بالكل» فاستحق ثواب واجبات» فيئاب ثواب الواحب غلى كل واحد؛ - 


بيان أقسام التقسيم الثالث دهم بحث كلمة "أو" 
فإن فعل أحدها سقط وجوب بقيهاء وإن أدى الكل يقع الكل واجبًا وإن عطل الكل 
يعاقب على الجميع» قلنا: هذا خلاف وضع اللغة والشرع فلا يعتبر. 

بعد يلع وسيها د و ' شرع في مجحازه» فقال: وف قوله تعالى : أن يُقسّلوا أوا 
يَصَلْبُواكُه للتخيير عند مالك د حل وعنددا عق "بل تمام الآية: طَإِنْمَا حَرَاء النِنَ مُسَاربُون الله 
المائدة:آ 

وَرَسُوله ويسْمَودَ في الأْض فسا أن توا أَوْيصَلبُوا َْ تقطع يديهم وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ جلافي 7 
ينا من الّْرْضٍ فإن الله تعالى قد نقل للمحاربين ولساعي الفساد أعين قطاع الطريق أربعة 


(المائدة: ”)2 


أجحرية: من لقال والقليب وقلع مدني والأرسل عن لاا لوالاب من الأرض يطريق 





> كذا في "كشف البزدوي" ولو أخل بالكل يستحق غقابات» وهذان بخلاف مذهبناء فإنه لو أتى بالكل فعندنا إنما 
يستحق ثواب واجب: وإن أخل بالكل؛ فعندنا يستحق عقاب واحدء فالفرق بيننا وبينهم حلي, وليس النزاع بيننا 
وبينهم لفظيًا بل يئمر ثمرات كذا أفاد رئيس امحققين أستاذ أساتذة الهند أي مولانا نظام الملة والدين (نور الله مرقده)؛ 
والعحب من الشارح حيث خلط بين مذهبي فرق المعتزلة: فغند نقل المذهغب نقل مذهب المشاهير من المعتزلة 
حيث قال: فإن الكل واجب عندهم على سبيل؛ وعند تفسير الأحكام فسر الأحكام على رأي بعض المعتزلة حيث 
قال: فإن فعل أحدها إلخ فتأمل.(القمر) خخلااف وضع اللغة: والشرع فإن "أو" لأحد الأشياء لا للجمع.(القمر) 
وعندنا إلخ: أها للترتيب على حسب أجزأهم فتكون .معين بل. [إفاضة الأنوار: ]١75‏ 

بمعنى بل: أنت لا يذهب عليك أن كون "أو" بمعين "بل" ليس ببعيد؛ لأن "أو" تتضمن إضرابًا من التعيين الثابت 
بأول الكلام» وهو مفاد "بل" لكن محصل معن الآية ههنا لا يخلو عن تكلف وبعد كما لا يخفى على الفطن؛ 
فالأسلم أن يقال: إن "أو" ليس للتخيير بل للتوزيع؛ وفصل في الحديث الذي نقله الشارح فيما سيأي. 

يحاربون الله ورسوله: أي يحاربون أولياءهما وهم المسلمون؛ جعل محاربتهم محاربتهما تعظيماء والسعي هو المشي 
بسرعة واستعير في الكسب؛ لأنه يحصل به غالبًا. (القمر) من خخلاف: أي اليد اليمئ والرجل اليسرى.(القمر) 
والصلب: وطريقه: أن يشد على الصليب حيًا ثم يخرج من السنان أو السيف أو مثلهماء ويشق بطنه وترك على 
الصليب حى يموت كذا قال بحر العلوم يلكه؛ وفي "الجوهرة" وغيرها: أنه يطعن بالرمح في ديه الأيسر ويحرك 
الرمح حى يموتء ويترك ثلاثة أيام من وقت موته؛ ثم يخلي بينه وبين أهله ليدفنوه» وعن أبي يوسف يلك أنه 
يترك حب يسقط عبرة كذا في "مجمع الأفر".(القمر) بطريق ! لخ: متعلق بقوله: نقل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث 5" بحث كلمة "أو" 
الترديد بكلمة "أو" فمالك _نك. يقول: إنها على حاها فيتخير الاماء بينها؛ وعتدنا .مغن 
"بل للإضراب عن كلام؛ وشروع ف آخر؛ لأن جنايات قطاع الطريق كانت على 
أربعة أنواع أعين أخذ المال فقطء والقتل فقط. والقتل وأخذ المال جميعًاء والتخويف فقط 
رين اخارة 
من غير قتل وأحذ مالء فقابل يهذه الحنايات الأربع الأحزية الأربع» زلكن م يد كر 
الجنايات في النص اعتمادًا على فهم العاقلين؛ وذلك لأن الجزاء إنما يكون على حسب 
الجناية فغلظها بغلظه وحفتها بخفته» ولا يليق من الحكيم المطلق أن يجازي أغلظ الحناية 
يأحفهاء أو بالعكسء فكان تقدير عبارة القرآن أن يقتلوا إذا قتلوا فقط بل يضلبوا إذا 
لحري 


5 يدوا ل 0 اليا 





أر نه 7 ا حار بة بقدل النفس» وأخيل امال “كل 0 ع أيديهم وأر جحاي إذا أحذوا المال 2 1 
لود اق 


بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق» وقد ورد هذا البيان بعينه .ما روي عن البي 7 


أنه وادع أبا بردة أن لا يعينه ولا يعين عليه» فجاءه أناس يريدون الإسلام, 507 


اا على .افا أي يدل "أو" على أحد الأمور الأربغة على سبيل التخير كما نهو اشأن "أو"؛ فيتخير الإمام بين 
هذه الأمور الأربعة.(الة نحي طباض تضرع الطروسة أي ميات الي ضاي عن قطا . ع الطريق.(القمر) 

فقط: أي بدون القتل والقتل فقط أي بدون أذ المال.(القمر) فغلظها إخ: أي افغلظ الجزاء بغلظ الخحناية, 
وحفة الحراء بخفة الجحناية.(القمر) ولا يليق ! خ: فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر من الآية.(القمر) 

أو بالعكس: أي أن يخازي أحف الجناية بأغلظ الأجزية.(القمر) بل ينفوا !خ: ثم اعلم أن هذه الأجزية أجزية 
وقوع التناية» فلو قتل واحد من الجماعة ول يأحذ المال أحدٌ منهم قتلوا جميعًاء ولو جمع واحد م من الجماعة بين 
القتل وأنحذ المال صلبوا جميعاء ولو لم يقتل واحد منهم ول يأخذ المال واحد منهم بل خوفوا حبسوا حي يظهر 
سيما الصلاحية كذا قال بحر العلوم ك..(القمر) وادع !2: أي صا البي 75 أبا بردة على أن لا يعين أبو بردة 
ابي 5 ولا يعين أبو بردة عدوه على ضرره.(القمر) ْ 

يريدون الإسلام !<خ: المع أنهم يريدون تعلم أحكام الإسلام بناء على أنهم أسلموا أولاء أو نقول: إن من 
دخل دار الإسلام يسلم فهو كالذمي» فيحد على من قطع الطريق عليه» فلا يرد أن قطع الطريق على المستأمن 
لا يوجب الحد» فكيف وقع بعد على من قطع الطريق على قوم يريدون الإسلام تأمل.(القمر) 


بيان أقسام التشسيم الغالث بذهم فق #كاية » 


فقطع أصحاب أبي بردة عليهم الطريقء فنزل جبرائيل عات بالحد فيهم أن مَنْ قتل وأنحذ 


أصضحاب ابي بردة 


الملل صلبء» ومن قتل ول يأخذ المال قتل» ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله 
من خلافء ومن أفرد الإخافة نفي من الأرضء” ولكن حمل أبو حنيفة يثلء قوله: "من 
قتل وأخذ المال صلب" على اختصاص الصلب ذه الحالة لا انتصاص هذه الحالة 
وا ا اوسا 


ف اخمالة أبو حشيقفة لك 


اتذاءع 


فتراعي كلتا الجهتين فيه» والمراد من النفي ليس الليلاء - عن الوطن كما يوهمه الظاهر بل 
النفي عن الظهور على وجه الأرض بأن يحبسوا حتى يتوبوا. 


على اختصاص الصلب إخ: فلا يجوز الصلب إلا في هذه الحالة؛ لأنه لا يجوز في هذه الحالة إلا الصلب» 
فيجوز ف هذه الحالة غير الصلب أيضًا.(السنبلي) بل أثبت للإمام ! خ: لي تولايا عبد العلى: وإنما ير الإمام 
في القتل والأخذ وغيّر حكم الآية الكرعة يهذه الآية: #وَجَرَاءْ سَيّئة سَيّئة مثلهاث (الشورى:.4)» وبقصة العرنيين 
فإنهم قطعوا وقتلوا؛ لأن المثلة المروية فيها منسوحة.(السنبلي) وإن شاء قتل: أي ابتداء من غير القطع.(القمر) 
تحتمل الاتحاد والتعدد: أما الأول؛ فلأن الكل قطع الطريق؛ فلذا يوجد الجزاء» وأما الثاني؛ فلأحذ المال وقتل 
النفسء» فلذا يكون الجزاء متعددّاء فالقطع لأحذ المال» والقتل للقتل» وأنت لا يذهب عليك أن شبهة الاتحاد 
قائمة؛ لأن الحناية تتحد من وجه كما قلتم؛ فاعتبار التعدد والأخذ بالجنايتين إقامة الحد مع الشبهة؛ فلا يجوز 
على أنه قد قسمت الأجزية على أنواع الحناية في الكتاب والسنة» فصار كل نوع من الجزاء مخصوصا بجناية؛ 
وكل نوع من الحناية مخصوصًا بنوع من الحزاء؛ ولذا قيل: إن الحق مذهب الصاحبين وهو أن جزاء من قتل 
وأحذ المال الصلب فقط لا غير فتأمل.(القمر) 

ليس الجلاء عن الوطن: فإنه لا يحصل به المقصود لاحتمال أن يقطع الطريق في أرض أخحرى.(القمر) 

حتى يتوبوا: إلا بالقول بل بظهور سيما الصا حين أو يموتوا كذا في "الدر المختار".(القمر) 

“أخرجه الشافعي في "مسنده"؛ والإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار» وأخرجه البغوي موقوفا على ابن عباس 
ولم يسم أبا بردة. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 


بيان أقسام التقسيم الثالث مهة* يدث كلعد "أو" 





ثم شرع في مثال آخر لمجازها على مذهب أبي حنيفة لك خاصة؛ فقال: وقالا: إذا قال 


ْ 10 3 الراغةا لير 1 المعين 


لعتق» لأن حقيقة "كلمة "أو" أن يردد بين شيفين يكون “كل واحند منهما سال لاك 
الحكم على سبيل البدل حى يعين المتكلم بعد ذلك أحدهما وههنا الدابة غير صالحة 
للعتق» فاستحال الحكم الحقيقي فبطل الكلام. وقيل: إن هذا إذا ذا لم ينو وإن نوى العبد 
خاصة يعتقق عندهما على ما في "المبسوط". اا 

وعنده هو كذلك لكن على احتمال التعين يعين قال أبو حنيفة يلله.: إن الأمر كذلك في 


انيت رقي الأ بي ماقي تقد عن سمل ار مل دين 


حتى لزمه التعيين كما في لة العبددي: ن بأن يردّد بين العبدين ويقول: "هذا حر أو هذا" 


بحو قا على اين فلو كن مل عي ل أوء عل 
والعمل با راغه ختمل أولى » ْ بن الإهدار ؛ لأن كلام العاقل البالغ يصحح حي الإمكان بالحقيقة و اجحاز فجعل 


خاصة: أي لا على مذهب الصاحبين حثةا.(القمر) غير صالحة إل: فإن العتق فرع الرق؛ والرق جزاء الكفرء 
والدابة لا تتصف بالكفر.(القمر) فبطل الكلام: فلو نوى العبد خاصة لم يعئق عندهما.(القمر) 

يعتق إلخ: فإنه مصداق لأحدهما.(القمر) هو كذلك: أي أها لأحد الشيئين غير معين وأن غير المعين ليس 
ممجل. إفتح الغفار: ]١314‏ على ما قلتم: من أن "أو" اسم للواحد الغير المعين وهو غير محل للعتق.(القمر) 

عق لزعه 1ه حنى هنا ان موقي البائل لاسسبال اعون ولقين قلق ال يكن يحخمل إلخ: أي فلو لم يكن 
يحتمل هذا الكلام التعيين لما أجبر القاضي القائل على التعيين. فالتعيين او سه .(القمر) 
أولى إلخ: فس بقح المعيين محارًا؛ إذ العمل بالحقيقة متعذر.(القمر) 

فجعل إخ: أي جعل اللفظ الذي وضع لحقيقته» وهي: أو الي وضعت للواحد الغير المعين بجارًا عما يحتمل 
ذلك اللفظ له وهو المعينء والعلاقة استلزام الأول الثاني من حيث لزوم البيان وهذا القدر من الاستلزام كاف 
للتجوزء ثم اعلم أنه لو قال المصنف: محارًا لما يحتمله لكان أولى؛ لأنه محاز له لا مجاز عنه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 5ن م بحث كلمة "أو" 
ما وضع لحقيقته مجازًا عما يحتمله وإن استحالت حقيقته» فجرى على أصله المذكور في 
قوله للأكير سئا منه: هذا اين ججعله بارا عما يحتمله بعد استحالة الحقيقة. 

وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكموء فهما حريا أيضًا على أصلهما في ذلك 
المثال؛ فيبطل ههنا كما بطل ثمه. الا 

ثم ذكر مجازًا آخر حاء فقال: وتستعار للعموم فتصير جمعيئ واو العطف لا عينها يع 
كما أن الوام اتدل ل إثبات الحكم للمعطوف والمعطوف عليه كليهماء فكذلك "أو" 
فتكون بمعين الواوء لكن الواو تدل على الاجتماع والشمول و "أو" تدل على انفراد 
كل منهما عن الآخر» فلا يكون عينها. 


المعطوف والمعطوف عليه 


وذلك يننا سيا صب الور إذا كانت في موضع النفي 8 8 64 6 28 2 + 


حقيقته: وهو أحدهها غير معين اده واو : ]١١07‏ مجازًا عما يحتمله: وهو أحدهما على التعيين.(إفاضة الأنوار) 
جعله 5 يعن أنه إذا قال رجل لعبده وو أكر ستااحيه: "هذا ابئي فأبو حنيفة 22 يقول: إن الحقيقة وهو 
ثبوت النسب محال» فيحمل هذا القول على امحاز وهو فم لعلا يلزم إهدار الكلام.(القمر) 

على أصلها: أي المحاز خلف عن الحقيقة في الحكم عندهما. [إفاضة الأنوار: ]١71‏ في ذلك: أي في قوله للأكبر 
سنا منه: "هذا ابئ" .(القمر) ههنا: أي في قوله لعبده ودابته: "هذا يد] .(القمر) 

ثمه: أي للأكبر سنا منه: هذا ابئ.(القمر) للعموم: ظاهر العبارة يقتضي أن العموم مدلول "أو" ويكون "أو" 
مستعارة للعموم وليس كذلك؛ فإن العموم ليس مدلول "أو" وخر مفاد لهاء فلابد من أن يقال: إن اللام في 
قوله: للعموم ليس غئلة القولةة تتمنتغارء. بل اللام جمعين الأحل» والمعيق آنه يسار "أو" الممن لأعل إفاذة العموء 
بدليل حارج كالوقوع تحت النفي وغيره كذا قيل.(القمر) 

ْ وك" تدل إخ: لكنها إذا وقعت في حير اابيء فتوجحه النفي إلى واحد غير معين» وهذا النفي يستلزم نفي 
جميع أفراده؛ فلزم العموم) وكذا إذا وفعت كن في موضع الإباحة فإنها تقتضي جواز الاحتماع.(القمر) 

في موضع النفي إ2: لأا لما كانت لنفي أحد المذكورين لا على التعين يصدق الكلام عند انتفاء جميع الأفراد 
إن كان خبراء وإن كان نميا كان من ضرورة الانتهاء عن أحد المذكورين لا على التعين وجوب الانتهاء عنهما 
جميعًاء فأوجبت العموم على وجه الأفراد لا العموم على وجه الاجتماع؛ إذا الأفراد أقرب إلى حقيقة تلك 
الكلمة والاحتماع أبعد كل البعدء فوحب القول به رعاية للحقيقة بقدر الإمكان.(السنبلى) 


بيان أقسام التقسيم الثالث م بحث كلمة "أو" 
و ودع الاباحة؛ لأنهما قرينتان لهذا امجاز ولا يصار إليه إلا بقرينة. 

كقوله: "و الله لا أكلم فلانًا أو فلانًا" خى إذا كلم دكين يحدث ولو كلمهنما 1 

4 ل عل وها و سرض قنع لقعو ك فقن "جين ذا رك تقر لكر 
تعين الوازنة قولف الى مهيب" تفريع لعدم كوكُما عين الواو يعي إذا كانت يبمعيئ "الواو" 
فيعم الحنث بتكلم أحدهما أيهما كان؛ إذ لو لم تكن بمعئن "الواو" لم يحدث إلا بتكلم أحدهما 
فإذا تكلم بأحدهما ارتفع اليمين وحنث به, ثم بتكلم آخر لم يتعلق حكم الحنث؛ وإذا 
لم تكن عبين "الو او" فلو كلمهما جميعًا لم يحنث إلا مرة. ولم يجب عليه إلا كفارة بمين 
واحدة؛ إذ هتك حرمة اسم الله تعالى لم يوجد إلا مرة واحدة» ولو كانت عين الواو 
لصار بمنزلة اليمينين» فتجب الكفارة لكل واحدٍ منهما على حدة؛» وقيل: التفريع على 
العكس يعون أن قوله: 'حى إذا كلم أحدهما فس" تفريع على عدم كوا عين الواو؛ 


موضصع الاباحة اخ: أن يرفع المانع قٍ شيع عير عين " يتصور العمل فت العموم ضرورة م تمكنه . ن العمل» 
فتكون "أو" بمعين "الواو" فافهم.(الستبلي) ولو كلمهما: أي معا على ما سيظهر من بيان الشارح 22.. (القمر) 
مثال لوقوعها إخ: وكذا قوله تعالى: #أوَلا نَطِعْ مِنْهمٌ آثما أَؤْ كفورا» «لإنسان:؛؟) أيضا مثال له حرم فيها 
طاعتهما بصيغة الانفراد أي لا تطع واحدًا منهما وهو نكرة في النفي فتعمهما.(الستبلي) 

والظاهر !: لأن كون "أو" بمعين واو العطف مذكور أولاء وعدم كون "أو" عين الواو مذكور ثانيّا فالأول 
أن يكون التفريع على وتلق مكدر ألا وعلى هذا مذكورًا ثانيًا. (القمر) 

لم بحسث إل: فإن "أو" لأحد الأمرين.(القمر) ارتفع اليمين ! 2: ولما كانت "أو" بمعئ الواو فلا يرتفع الحسث 
يكل عقيل : يعم الحنث.(القمر) لم يحنث : أي لم يعد حائنا إل مرة. (القهر) 

م يحسث إلا مرة: اق لذ يسع مرتين يتكلمة معهما؛ لأنُا ل ليست .معن الجمع كالواو.(السنبلي) 

بمنزلة اليميئين: إحداهما على عدم تكلم هذاء والثانية على عدم تكلم ذلك.(القمر) 

فنجب إ2ل: أي في صورة التكلم مما جميعًا. (القمر) وفيل: القائل صاحب "الدائر' .(القمر) 

ار ع على 21 وما د أ الدائر" من . و المصنف: "حي إذا كلم أحدهها يحنث" تفريع على كوفا 


بياد أقسام التقسيم الغالث ١‏ أكون غعث كلمة 7 
لأنها لو كانت عين الواو [ يحت إل مكل امو ع عن سيت الأمو جوطيوقف لدت خلى أن 
يتكلم بكليهماء فلا يحنث .ممجرد تكلم أحدهماء فإذا لم تكن عين الواو يحنث بتكلم أيهما كان 
وإن قوله: "ولو كلمهما لم يحنث إلا مرة واحدة" تفريع على كوفا بمعين الواو؛ إذ لو تكلم في 
هذا المقام بالواو لم يحنث إلا مرة ولم تحب إلا كفارة واحدة وإن كلمهما جميعًا فكذلك "أو". 
ولو حلف لا يكلم أحذا إلا فلانا أو فلانًا فله أن يكلمهماء مثال لوقوعها في موضع 
الإباحة؛ لأن الاسشناء من ص إباحة وإطلاق. والتفريع قْ قوله: "فلة أن يكلمهنا 
تفريع على كوفا .معي "الواو : إذ لو تكلم ههنا بالواو لجاز له التكلم يبمما فكذا في "أو" 
ولو لم لكن .معن "الواو" لا يحل التكلم إلا من واحدء فإذا كلم أحدهما انحلت اليمين؛ 
ثم إذا تكلم بالآحر بحب الكفارة» ولم يذكر ههنا ثمرة عدم كوا عين الواو» وقيل: 
المضتف 
تظهر ثمرته في قوله: جالس الفقهاء وامحدثين» فإنه إن تكلم بالواو تحب عليه مجالستهماء 
من حيث اجموع |خ: لذن الواو للشركة والجمع دون الأفراد؛ فإذا لم تكن عين الواو يحدث بتكلم أيهما كان؛ 
لأن "أ وأ سيق لتقي تفيد ختوة الأفراد واعلم أن المعتز لة تمسكوا على مذهبهم ف أن الإيمان ليس .معثير بدون 
مات يوم يأتي بَعْضْ' آيْاتٍ رَبك لا يتفم انفساً إيسائها ل تكن آمدَث من قبل أو كسيّت فين إِيمَانها 
حيرا فاته او ربح السك رسع أل لأرا .سوا النفي تفيد العموم, أن عموم النفع للنفس الى لم يكن 
منها الإيمان ولا كسب الخيرات أنه إذا انتفى الإبمان انتفى الكسبء فيكون ذكره لغرّاء فوحب عمل "أو" ههنا 
على التسوية بين النفس الى لم تؤمن قبل ذلك اليوم؛ وال آمنت ولم تكسب خيراء وجوابه: أن المراد أنه لا ينتفع 
ف ذللك اليوم إحداث الإبمان شن مم يؤمن قبل أصلا أو أمن و كسمن ف إعافنا نخيرا وليس هذا إلا المنافق 
الذي آمن ولم يكسب في إيمانه خيرًا.(السنبلي) وإن قوله إلخ: معطوف على قوله: إن قوله إلخ.(القمر) 
لم يحنث إلا مرة: إذ تعدد الحنث إنما يكون بتعدد هتك حرمة اسم الله فتأمل و لم يوجد إلا مرة. 
موضع الإباحة ! 2: اعلم أن المراد بالتخيير منع الجمع» والإباحة منع الخلو» ويعرف بدلالة الحال أن المراد أيهما. 
لجاز إله: لأن إحراج الرحلين من اليمين يقتضي إباحة التكلم يمما.(السنبلي) 
وقيل: القائل صاحب "التحقيق".(القمر) ثمرته: ثمرة عدم كون "أو" عين "الواو".(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث 1 1 1 بحث كلمة "أو" 
وإن تكلم بأو" تباح له مجالستهماء ف "'أو"تفيد إباحة الجمع» و"الواو" توجبه 
وهذا ثما لا يعرف. والفرق بين الإباحة والتخخيير على طريق العربية والأصوليين مشهور. 
م ذكر بحارًا أخر ل"أو"» فقال: وتستعار بمعنى "حتى" أو "إلا أن" إذا فسد العطف 
لاختلااف الكلام ويحتمل ضرب الغاية يععئ الأصل في "أو" أن تكون للعطف»ء فإذا 
م يستقم العطف بأن يختلف الكلامان اممًا وفعلا أو ماضيًا ومضارعًا أو مثبثًا ومنفيًا أو 


شيئا آ آخر يشوش العطف وعنعه» ويكون أول الكلام ممتدًا بحميث تضرب له غاية فيما 


5 ول الكلام 
بعدهاء فحينئذٍ تستعار كلمة "أو" بمعين "حي" أو "إلا أن" فعدم استقامة العطف 
باختلااف الكلامين يكفي لخروج أو" عن معناهاء ولكن كون السابق ا 5 ها اكه 

اي العضهضفص 


وهدا: أي إفادة أو لإباحة الجمع؛ والواو لوجوب الجمع غير معروف بين الناس إثما قال به النواص كعبد القاهر 
وغيره.(القمر) وهذا ثما لا يعرف إخ: بل يعرف بدلالة الحال والقرينة» وهو: أن في الإباحة يجوز له الجمع وفي 
التحيير لا يجوز له إلا اختيار واحد.(السنبلي) مشهور: قال في "التوضيح": إن التخيير منع الجمعء فالمراد فيه 
أشد هيا فللا علك الجمع بينهماء والإاباحة منع الخلى فملاك الجمع بينهماء و معرفة الفرق بين التخيير والإاباحة 
يكون من حارج بدلالة الحال أو المقال فتدبر.(القمر) وتستعار بمعنى حتى !خ: قال فخخر الإسلام: وعلى هذا قال 
أسصحاننا فيمن قال» ' و الله يا أدخل هذه الدا رأو أدخل هذه الذا الأجوري" أن ان شو افحل فلو دخل الأولى 
أو لا حنث» ولو دحل الثانية أو للا 5 دخحل الأولى وى 2 عينه؛ لأن المخحلوف عليه دخول الأولى قبل الثانية» فإذا 
دخل الأولى أولا قبل الثانية حنث؛ ولو دخل الأولى بعد الثانية لا يحنثء وإنما جعلت "أو" بمعين "حين"؛ لأن 
"أو" إذا دحل بين النفي والإثبات تكون .معئ "حت" في استعمالاقم؛ وهذا يصير ما بعدها غاية في هذا الموضع. 
وكان ترك المعيئ الحقيقي في مواقع النفي والإثبات بدلالة الابسسماك .(الستبلى) 

أو مثبتا وهمنفيا !خ: فيه أن تعذر العظطف باختلاف الكلامين نفيًا وإثبانًا مسلم) لذ تر الل كولناة هار 

عمر و ١‏ لحن رابيث بترا و لى قوله تعالى 2 ٠‏ جالن دين آَمَئو | و لم الايد ابسائية بظلمك (الأنعام 7 اح الا أن يقال* 
المراد أن اختلاف الفعلين نفيًا وإثبانًا مع احتلاف فاعليهما ومفعوليهما بمنع بمنع العطف بب'أو"» وإن جاز ب 
حينئذ بالواو» ولكن إذ لا معن لقولنا: جاءني زيد أو ما جاءنٍ عمروء كذا قي تدبر.(القمر) 

فيما بعدها: أي يصلح ما بعد "أو" أن يكون غاية لأول الكلام.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث م ف اكلمة 'او 


متدًا نحيث يحتمل ضرب الغاية فيما بعدها شرط لكوفا بمعئن "حتت" أو "إلا أن"؛ لأن 


حتى للغاية ينتهي با المغيا كما أن أحد الشيئين في "أو" ينتهى بوجود الآخرء و"إلا أن 
استثناء في الواقع كيه غخالفة ما سبق في الأحكام أ حكم المععطو ف بأو 9 
يخالف حكم المعطو ف عليه بو ججحود أحلهما فقطي فيتحقق ين ال" وبين كل من "حت" 
و"إلا 1 مكاسية 1 استعارقا ا لكن الفرق عا الي" "إلا ”ع أن اي" بحىء 
معن العطف أيضًا دون "إلا أن" وأن كون الثاني جزء من الأول عنده شرط في "حت" 
أي المعطو ف 
دون "إلا - وسيجيء تحقيقه ف 00 ع 
كقوله تعالى: «إليِسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ أو ينوب عَلَيْهُمْ أن و يده فإن قوله: :9 


(آل عمران:8/؟١١)‏ 


7 قرس لا يساح 3 ق يكن سعطوفاعلى قوله لبس لك 1111 1 1 5*7 


ممتدًا إلخ: يعن لكون السابق أمرًا ممتدًا يوجب كون ما بعد "أو" غاية له فيتحقق ما هو شرط لوقوع حى أي 
الغاية؛ و "أو" ععين "حك" يخازًا كماامر في المثال سسابقا منا قي الحاشية.(السنبلي) 

حتى للغاية: دليل لمناسبة بين "أو" و "حق" للاستعارة.(انحشي) أن أحد !لخ: الغرض منه بيان العلاقة بين المعى 
الحقيقي أي أحد الشيئين وبين المعئن المحازي أي الغاية.(القمر) كما أن حكم إل: الغرض منه بيان المناسبة بين 
المعين الحقيقى ل أو ولمع المحازي وهو ههنا الاستثناء.(القمر) استعارهًا هما: أي استعارة "أو" ل حنء 
و"إلا أن".(القمر) وأن إلخ: معطوف على قوله: أن حى إلخ.«القمر) جزء من الأول: أي المعطوف عليه 
حقيقة كما في أكلت السمكة حى رأسها أو كالحزء بالاختلاط كما في ضربئن السادات حى عبيدهم.(القمر) 
عنده: أي عند الإمام عبد القاهر» ويكفي ذكر المرجع حكماء وقد رأيت بخط الشارح أو عنده» ولعل المعئ أن 
كون المعطوف جزء من المعطوف عليه أو عنده أي قريبًا من الجزء شرط إلخ فتأمل.(القمر) عندة ! خ: والأصح 
أو عنده. والمعين أن كون الثاق جزء من الأول أو كوقة عتد الأول وعتضلا يه شرط فى "اح" مال الأول ان 
الحزئية أكلت السمكة حى رأسهاء ومثال الثاني قوله تعالى: #سَلامٌ هئ حَنَّى مَطلَع الفجُر «القدر:ه)» وقول القائل: 
"نمث البارحة حت الصباح": فإن الصباح شيء ينتهي عند الليلء وإرجاع ضمير عنده إلى عبد القاهر والقراءة عنده 
بغير "أو" تكلف بارد وليس هكذا كلمة "إلى"؛ لأن محرورها يجب أن يكون متصلا كما قبلها فحسب.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث الس بحث كلمة "أو" 
لعدم اتساق النظم ولا على قوله: الأمر أو شيء. وهو ظاهرء وله يبام كوك "ليس 
اا أن يعتد إلى غاية التوبة أو التعليب» فيكون "أو" .معن "حي" أن "إلا أن" :فيكون 
و ل الله تعالى 
عليهرا فإنه سيمل يكرن للك طلي: الششاعة أو يمتقي» فيكرن للق الدصام بالشرة وروي 


أن الببي : 5 5 استأاذن الله أ يدعو عليهم فنزلت» وقيل: إنه لما شج وجهه عاد يوم أسول 


دشاع العشير 


سأل أصبحابة: أن يدعو عليهم» فقال 1-: ما بعثق له لعن ولكن بعثيئ داعي اللْهم اهد 
قومى) فإكم د يعلمون فترلت7” وهى الله عن الدعاء عليهم أو سؤال الهداية هم 





ّ 


لعدم اتساق النظم: لاحتللاف عه 3 عليه ييا وفاضياء اواقال أن قري إنه إذا كان المطلوب 
3 يي قرلة 5 لاحتلاف الع بلبحبية 9 30 واسعاء وأليث " ينغب عليلك أنة يهرز أناتعطف 
على الأمر أو على شيء بإضمار أن» والمعئ ليس لك من الأمر أو التوبة عليهم أو تعذيبهم شىء؛ أو المع ليس 
لك من الأمر شي ء أو التوبة عليهم: أو التعيذيت عليهم كذا قال البيضاوي: وهذا عطف الاسم علي الاسم لا عطف 
الفعل على الاسم.(القمر) قو له: لأحل كونة. تحرعا وهو يحتمل الامتداد. (الخمحشي) يتواب الله تعالى: فى الصم 
تاب الله عليه أي وفقه للتؤبة.(القمر) أو يعذم: معطوف على قوله: يتوب الله تعالى.(القمر) 

لم سج : ويقال: تعجحح السفيية البحر: أي شهته؛ وق "القير المححتار": و لختص الشبحة نا يكو ن بالو ججه والرأس لعْةَع 
وما يكون بغيرهما تسمى جراحة.(القمر) يوم احد: بضم الألف والحاء جبل بقرب المدينة فيه واقعة عظيمة. (القمر) 
فمواليت: "العسبير الكبير : رحج أن حم شجه و كسر رباعيته فجعل بمسح الدم عن وجهه وسالم مولى - 


"أخبرج البنضاري ف اسان" رقه؛ و ا ا باب 5 للق فون اله شى ع :8 آل عمران:.م؟١)‏ والنسائي) 


عن كال اع ناب لعن المنافقين 5 مساح والترسليي | رفم: »53٠٠١5‏ باب ومن سورة آل عمران؛ وأحمد قف 


العن الحار 2 بن هشاع الهم لعن صفو أل بن أفية “قال فزورلت # للف مت لمر شىئ ع8 
٠‏ أخخر جه البحاري قٍ "صحيحه" باب #ليس لك هن الأمر شئّ © والترمدي رقم: 0٠"‏ باب وهن سورة أل 
عمران عن و “-.. لفظ البخاري: عن أنس شج الي 7 يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم 


3 


فنزلت #اليِسَ لك من الأشر شئْ :8 أحرجه ابن جرير عن قتادة. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 


ن أقسام التقسيم الغالث ل بحث كلمة "حتى" 


و 0 وقك دكر اصاحيب اليا أن قوله: أن كُوبَ عَلهْ4 
(آل عهران1187) 


حي قوله: ين طرف بن ل كغزوا أ 0 0 0 لك من 


3 ماق 0000 


وآ غبرات 611 والمعطو ف 


أو يتوب عليهم إن أسلموا أو بلك إن أصروا على الكفر وليس لك من أمرهم شي ش16 ا 
أنت عبد مبعوث لإنذارهم» فنظر الأصوليين إنما هو في بحرد قوله: ليس لك مِنَ لمر 
شئْءٌ» حى منعوا العطف عليه و لم يلتفتوا إلى ما سبق» فكلا الأمرين صحيح كما ترى. 


آل عمراك:8 7 1) 


[بحث كلمة 'حتّى"] 
وحين للغاية كإلى يعن أن "حي" "وإن" عدت ههنا في حروف العطف لكن الأصل فيها 
معي الغاية كإلى بأن يكون ما بعدها جزء لما قبلها. كما في "أكلت السمكة حي رأسها". 
أو غير جزء كما في قوله تعالى : «إهِي حَنَّى مَطلَع لْمْجْرِه وأما عند الإطلاق وعدم القرينة) 


> والقدي:م) 
> أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم» وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا نبيّهم بالدم وهو يدعوهم إلى ريهم؛ ثم 
أراد أن يدعو عليهم فنزلت هذه الآية انتهى» وهكذا روى ابن جرير عن قتادة كذا في "الدر المنثور".(القمر) 
صاحب الكشاف: ومنه قال الشيخ ابن الهمام تقليدًا له وهو غير رضي لأكثر احققين كبحر العلوم وغيره. (انحشي) 
معطو ف عي فقوله: ليقطع ا : لا بل على قوله: يقطع» وتمام الآية ظَوَمًا النضّة إلا 8 عَنْد الله العزيز الحَكيم 
ليَقطع طرَفاً من الْذِينَ كَفوُوا أو يَكبتَهمْ يقليو اخائبينَ ليْسَ للك من الأمر شيء أو يتوت عليه أو يُعَذَيَهمْ فإنهه ظالمون4 
(آل عمران:18-115١)‏ منعوا العطف: أي منعوا عطف قوله: أو اتنب ل على قولة» ابسن للك لم (النمن) 
فكلا الأمرين صحيح: وأنت لا يذهب عليك أن قوله تعالى: اليْقَطعٌ إلى قوله تعالى: حَائبِينَ)» حال وقعة 
البدر كما عليه المفسرونء, فإن فيها قتل طائفة من الكفار وكبت طائفة منهم) وقوله تعالى: #اليس لك © 
نزلت ف وقعة أحد كما قد مر آنفاء والوقعتان مختلفان» فكيف يصح عطف ما في قصة على ما في قصة أخرى, 
فما ذكره صاحب "الكشاف" من أن قوله تعالى: أو ينو ب # إلخ معطوف على قوله تعالى: #الِيْقطءَ © إلخ ليس 
عقرون بالصحة كذا قيل فتأمل.(القمر) 
كإلى: كما أن في "إلى" معن الغاية.(القمر) غير جزء: بل كان ما بعدها متضلا عا قبلها. (اخحشي) 


بيات أقسام التقسيم الثالث 505 فق كلمة "سي ؛ 


فالأكثر على أن ما بعدها داحل فيما قبلهاء ملق اسيل "لق" بل سوتنسيا. 


أي في حكم ما قبلها 


وتستعمل للعطف علا ين يا عسي نت السزيف يكلب فزت عل 
الذكر والحكم؛ كما أن الغاية يعقب المغيا كقوهم: استنت الفصال حتى القرعى الفصال 
جمع فصيل وهو: ولد الناقة» والاستنان أن يرفع يديه ويطرحهما معا في حالة العدوء 
والقرعى جمع قريع» وهو الفصيل الذي له بشر أبيض للداء» فهو معطوف على الفصال 
مع قيام معي الغاية؛ لأنه كان أرذل من الفصال لا يتوقع الاستنان منهاء وهذا مثل 
يضرب لمن يتكلم مع من لا ينبغي أن يتكلم بين يديه لعلو قدره وهذا كله في الأسماء. 
ومواضعها في الأفعال أي بيان مواضع سبال كلمة "حت" ف الأفعال: 

أن تجعل غاية بمعين "إلى" أو غاية هى جملة مبتدئة» فالأول كقوله: "سرت حي أدخلها" 
فإن حت مع ما بعدها متعلق بقوله: "سرت" فيكون من أجزاء أول الكلام كما لو دخل 


إلى كان كذلكء والثاي كقوله: "خرجت النساء حي خرجت هند" فإن هذه جملة 
منكان "سيت" 


فالأكفر: أي الأكثرون من أهل النحوء ومنهم جار الله وابن الحاحجب كذا قال الرضي» وبعضهم مالوا إلى عدم 
الدحول ااا ونقل عن المبرد أنه إن كان ما بعد "حي" جزء لما قبلها دحل وإلا لا.(القمر) 

وتستعمل اخ: هذا الاستعمال محازي كقولنا: جاءني القوم حي زيد.«القمر) معنى الغاية: فيكون حقيقة 
قاصرة.(الحشي) حتى القرعى !لخ: فمن حيث إن القرعى داءخل في الاستنان كان فيه معن العطف» ومن حيث إن 
استنان الفصال ينتهي باستنان القرعى كان فيه معئئ الغاية» فيكون حيئئدٍ حقيقة قاصرة لا جمعا بين الحقيقة وابجاز 
كما يتوهم.(السنبلى) لا يتوقع: أي لا يتوقع الاستنان من القرعى؛ فالمعق استنت الفصال وانتهى الاستنان إلى 
القرعى حي استنت أيضًا.(القمر) بين يديه لعلو قدره: الضميران يرجعان إلى "من" في قوله "مع من .«القمر) 

فى الأسفاء: أي إذا دعل "حك" على الأساء: والقسرع) 

أو غاية إخ: معي الكلام أن تجعل غاية ممعين "إلى" من غير أن تحعل جملة مبتدئة» أو غاية هي جملة مبتدئة» 
فتحقق التقابل بين القسمينء فلا يرد أنه تحققت الغاية في القسمين» فكيف يكون الثاني. قسيمًا للأول.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ا بحث كلمة "حتى" 
مبتدئة غير متعلقة .ما قبلهاء» وليس لها بحل من الأعراي جيه تان لول 
وعلامة الغاية: أن يحتمل الصدر الامتداد» وأن يصلح الآخر دلالة على الانتهاء كالسير 
فصل الإسناة إل عدة دويق لاديس لوعف لام وعكا #روعع النياء 
جملة يصلح أن يمتد إلى خحروج هند؛ لأفها تكون أعلى منهن أو خادمة لهن» وهو يصلح 
للانتهاء إليه» فإن وجد الشرطان معًا تكون حي للغاية في الفعل. 

فإن لم تستقم فللمجازاة تمعنى "لام كي" أي فإن عدم الشرطان جميعًا أو أحدهما فتكون 
حينول معين "لام كى" لأخل السببية» قيكون الأول سببًا والتاق مَسبيًا للمئاسية بين الغاية 
والحازاة؛ لأن الفعل ينتهي بوجود الجزاء كما ينتهي المغيا بوجود الغاية. 

فإن تعذر هذا جعلت مستعارة للعطف المحض وبطل معن الغاية . . . .. ........ 





وليس ها: أي لح خرحت هند.(القمر) من الإعراب: لكون الحملة من المبنيات فكان "حين" في هذا المقام ابتدائية. 
للأول: أي لقوله: "حي أدخلها ف المفال الأول. دلالة: أي بحسب الواقع أو بحسب اعتبار المتكلم كقولنا: 
"مات الناس حت الأنبياء". على الانتهاء إلخ: قلت وهذا الانتهاء والابتداء لا يحب أن يكونا في الخارج بل 
يكفي أن يكونا في اعتبار المتكلم نحو: "مات الناس حي الأنبياء".(السنبلى) كالسير: أي في قوله: "سرت حّ 
أدحلها".(القمر) للانتهاء إليه: أي لانتهاء السير إلى الدحول.«(القمر) خخروج النساء: أي في قوله: خرحت 
النساء حى خرجت هند.(القمر) وهو: أي خروج هند يصلح لانتهاء خروج النساء إلى خروج هند.(القمر) 
الشرطان إلخ: وهما: احتمال كون الصدر ممتدًا وصحة الآخر دلالة على الانتهاء.(السنبلي) 

بمعنى لام كي إلخ: إن صلح الصدر سببًا للآخر نحو: "أسلمت ح أدخل الحنة" فالإسلام فيه سبب لدخول 
الجنة. (السنبلي) فإن عدم الشرطاكن: أي احتمال الصدر للامتداد» وصلاحية الآخر للدلالة على الانتهاء.(القمر) 
لأن الفعل إلخ: يعين أن الفعل الذي هو السبب ينتهي بوحود الجزاء والمسبب كما ينتهى المغيا بوجود الغاية: 
وأورد عليه أن "حي" في قولنا: "أسلمت حي أدعل الجنة" بمعين كي مع أنه إن أريد بالإسلام إحدائه فهو غير ممتد. 
وإن أريد به الثبات عليه؛ فهو لا ينتهي بوجود الغاية» وهي دخول الجنة بل الإسلام حين دخول الجنة يكون 
أقوى» فالأضصوب أن يقال: وجه المناسبة بين الغاية والجزاء: أن جزاء الشيء ومسببه يكون مقصودًا منه بمنزلة 
الغاية من المغيا كذا في في "التلويح' '.(القمر) بطل معنى الغاية ! لخ: نحو: حاءني القوم حى نام زيد.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ممم بحث كلمة "حقى" 
أي إن تعذرت السببية أيضًا تكون حيئئدٍ للعطف المحض مجازاء ولا يراعي حيثئدٍ معي 
الغاية أصلا وهذة امتعارة اخشرعها الققهاء: ول نظير لا بق كلاه العراب. 

3 كك أمثلة كل من الثلاثة من الفقه» فقال: وعلى هذا مسائل "الريادات” أي على هذه 
القواعد الثلاثة الأمثلة المذكورة في "الزيادات" كإن لم أضربك حتى تصيح فعبدي حرء 
هذا مثال للغاية الى .معين "إلى"» فإن ضرب المخاطب أمر يصلح أن يكون ممتدًا إلى 


بتحدد الأمثال 


الضرب قبل الصياح أو لم يضرب أصلا يحنث. 
تغدين فعبدي حرء هذا مثال للمجازاة؛ لأن الإتيان وإن صلح للامتداد 


أي إن تعذدرت السببية: بأن لم يصلح الصدر سببًا للثائ.(القمر) 

تجازًا: فإن المعطوف يعقب المعطوف عليه كما أن الغاية تعقب المغياء فتكون "حي" ممعي "الفاء" أو "ثم".(القمر) 
اخترعها الفقهاء ! خ: أن ماع الجزئيات بعد تحقق العلاقة ليس بشرط ف انجاز وأورد بعض محشي "التلويح" أي 
شيخ الإسلام بك:: أنه إذا لم يكن "حي" في لغة العرب؛ والعرف مستعملة في العطف المحضء قلا وجه لجعل 
الفقهاء إياها مستعارة للعطف المحض» وتفريع الأحكام الشرعية على هذه الاستعارة» ويمكن أن يقال: إن الإمام 
محمد بن الحسن صاحب "الزيادات" ممن يؤخذ منه اللغة» فكفى قوله سماعاء وأن يقال: إن الفقهاء الكرام يتقدمون 
على النحاة في أخذ المعانى من قوالب الألفاظ. فلا عبرة هم كذا قال بحر العلوم.(أي مولانا عبد العلي) (القمر) 
حتى تصيح إخ: فإنه يحنث إن أقلع قبل الصياح؛ لأن "حي" ههنا للغاية.(السنبلي) يصلح انتهاء له: أي 
للضربء وهذا يومي إلى أن المغيا هو الضرب؛ والصياح غاية» وليس المغيا النفي أي عدم الضرب.(القمر) 
يجان إ2: دليل لكون الصياح صالحا لكونه فاية الضرر.(القمر) يحنث: أي صار عبده حرا لوجود الشرط 
وهو عدم الضرب حنى الصياح.(القمر) فعبدي خخر اع فأتاه ولم يغذه لم يحدث؛ أن التغدية لا يصلح منتهيا 
للإتيان» بل هو داع إلى الإتيان؛ لأن التغدية إحسانء و كذا الإتيان لا يمتد» ففات كل واحد من الشرطين؛ لكون 
بح" لمعي الغاية) فلم يبحمل الي على 5 الغانة؛ بل حمل الي" معي "لام ا لذن الإتيان يه يصلح يسا 
للتغدية» والغداء جزاء الإتيان هكذا في "الدائر" و"التنوير".(السنبلي) 

وإن صلح للامتداد إلخ: ومافي "التنوير" من أن الإتيان ليس بممتد فهو محمول على أن المراد بالإتيان الوصول» 
وما قال الشارح ينك مبيئ على أن المراد بالإتيان الحركة تدبر.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث م بحث كلمة "حت" 
بحدوث الأمثال لكن التغدية لا تصلح انتهاء له؛ لأنها إحسان وهو داع نزيادة الإتيان 
لانتتهى» فلم يصلح مله على الغاية» فتكون .معن "لام كي" أي إن لم آتك لكي تغدين. 
فإن أتاه ولم يغده لم يحنث؛ لأنه أتاه للتغدية» والتغدية فعل المخاطب لا انحتيار فيه للمتكلم. 
وإن لم آتك حي أتغدى عندك فعبدي حرء هذا مثال للعطف المحض لعدم استقامة المحازاة فإن 
التغدية في هذا المثال فعل المتكلم كالإتيان» والإنسان لا يجازي نفسه في العادة» ولهذا قيل: 
"أسلمت كي أدخل الحنة" , بصيغة المجحهول لا بصيغة المعلوم, ذ: فتعين أن تحعل مستعارة للعطف. 
فكأنه قيل: "إن لم آتك فلم أتغد عندك فعبدي حر" فإن لم يأت أو أتاه ول يتغد أو أتاه وتغدى 
مر |شكيا عن الإتياك يحسث؛ لأن الأقرب في هذه الاستعارة حرف الفاء, فإذا حلت معي 
الفاء لا يستقيم لتراحيء وقيل: كوفا بمعين "الواو أنسب؛ لأن المحوز للاستعارة الاتصال 
القائا الامام العتابي 
انتهاء له: أي الإتيان» وهذا يؤمى إلى أن قوله: حى تغديئ مرتبط بالمنفي لا بالنفي.(القمر) 
لأا إحسان: فإن التغدية إباحة الغداء للغير ولا مرية ف كونها إحسائًا.(القمر) ختمله: أي حمل لفظ "حيت".(القمر) 
فإن أتاه إلح: أي إن أتى المتكلم المخاطب للتغدية ولم يغده المخاطب لم يحنث,» ولا يصير عبده حرًا؛ لأن المتكلم 
أتاه للتغدي» وإ ١‏ يغده المخاطب» والشرط هو عدم الإتيان للتغدي؛ فلم يوجد الشرط.(القمر) 
لا يجازي إلخ: فإن الجزاء مكافأة» والإنسان لا يكافي نفسه كذا قيل.(القمر) لا بصيغة المعلوم: فإنه على تقدير 
صيغة المعلوم من المضارع كان فعلاً للمتكلم كالإسلام: والإنسان لا يجازي نفسه في العادة.(القمر) 
مستعارة للعطف إخ: فصار كقوله: "إن لم آتك فاتغد" فإن تغدي عقيب إتيانه بر وإلا فلا.(السنبلي) 
فلم أتغد عندك: إيماء إلى أن قوله: أتغدي معطوف على المنفي أي آتك لا على النفي أي لم آتك.(القمر) 
فعبدي حرّ: فالشرط لحرية العبد حيتئلٍ عدم الإتيان» والتغدي بعده موصولاء فلو آتى وتغدى عقيب الإتيان بر فلا يعتق 
عبده فإن لم يأت إلخ.(القمر) يخنث: وصار عبده حرا لوجود الشرط وهو عدم الإتيان» والتغدي بعده موصولا.(القمر) 
أن الأقرب إعلو: ذليل على أن ادا معن "الفا" واتواضيحه: أن "ييه" للغاية و ا" للتعقيب» وو 56 
إلى الغاية.(القمر) حرف الفاء إلخ: لأن الفاء يدل على التعقيب» وله ضرب.(المحشي) أنسب: فلا يعتبر الترتيب 
فالشرط حينئذ لحرية العبد عدم الإتيان والتغدي» فإن لم يأت أو أتاه ولم يتغد, فوحد الشرط فيصير العبد خراء وإن 
أناه وتغدى متراعيًا لم يوجد الشرط لوجود الفعلين اللذين جعل عدمهما شرطاء فحيثئنٍ لا يصير العبد حرًا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ولام حك "الباء" 
في الواو أكثرء ولكنهم تكلموا في أنه لا بد أن يكون. قاله: الف بإمقالة اقلق 

كو عزوي مون على انك وق لا بأس به؛ لأن ما قلنا: بيات حاصل العنى لا بيان 

عي بياث الاستعارة 
اتير الاعرايب :وما يهم ]نه مسطواف على الى :هؤل الننى 3. اشم لا عبرة به فتأمل. 
[بحث حروف الجر] 
ومنها: خروف ادر وهو معطوف على مطنمون الكلام السابق كأنه قال: أولاً منها 
حروف العطف, ثم بعد الفراغ عنها عطف هذا عليه. 


[نحث الباء] 
فالباء للإلصاق فما دحل عليه الباء هو الملصق به هذا هو أصلها في اللغة والبواقي بحاز فيها. 
وتصحب الأغان حي لو قال: "الشفر وبق متلق هذا العيد 1ه 5 22 25 2 4 2 8 7 


فى الواو أكثر: فإن معين "الواو" غيل كايتزييمن معان سائر الحروف العاطفة على ما مرّ تأمل.(القمر) 
وقيل لا باس به ! خ: يا ع الملك يش وقيل: إن سلامة حرا العلدي التعدي عله اكوم لعش بن لغات 
العرب.(القمر) بيان حاصل !2: فإن الفقهاء قلما يلتفتون إلى وجوه الإعراب» ألا ترى أن رجلا لو قال لرحل : 
زنيت بكسر التاء يحب حد القذف كذا قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام الأعظمي قدس سره.(القمر) 
حاصل المعنى: وهو وجود الحنث بالإتيان والتغدي معًا. وما يتوهم: أي في جواب الكلام.(القمر) 
فتأمل: لعله إشارة إلى وجه سقوط التوهم أما أولاً: فلفساد المعين؛ لأنه يكون المعين إن انتفى الإثيان عليك: ووجد 
التغعدي عندك» فعبدي حرء وهذا معيئ فاسدء فإن ووه التغعدي عند المخاطب مع عدم الإتيان عليه غير متصورء 
وأما ثانيًا: فلأن هذا لا يفيد؛ لأنه حينئذٍ يكون مدحول "إن" وهو أيضًا من الجوازم» فلا بد حيئئلٍ أيضًا أن يسقط الألف 
فتأمل. (القمر) ومنها: أي من حروف المعاني حروف الجر وإنما ميت بما؛ لأنها تحر معي الفعل إلى الاسم.(القمر) 
للإلصاف: وهو تعلق الشيء بالشيء واتصاله به.(القمر) هو الملصق به: والطرف الآخر هو الملصق.(القمر) 
هذا: أي الإلصاق هو أصل الباء.(القمر) وتصحب: أي تدحل الباء» وهذه الباء الداخلة على الأثمان باء 
المقابلة» ويتحقق ههنا معبئ الإلصاق أيضًا؛ ولذا قيل: إن المقابلة راجعة إلى الإلصاق.(القمر) 
الأغان !خ: إذ الثمن غير مقصود بل هو كالآلة والباء أيضًا آلة فيدخل على الثمن كذا في "الدائر".(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم النالث أ ام بحث "الباء" 
بكر من حنطة جيدة" يكون الكر مُنَاء فيصح الاستبدال به؛ لأنه لما كان مدحول الباء هو 
الفمن كان العبد مبيمّاء وكر الخنطة فنا فيكون البيع جالأء.ويصح استبدال كر الحنطة .يكر 
الشعير قبل القبض؛ بإسايش ود + ني ولو كان مبيعًا لم يجر ذلك. 
بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى الكر بأن قال 7 شتريت ساق كرام عيظة ينذا العبذ' 


أي قال البيد 
حيك: يكوق: هذا العقد عقت السل) إذا العبد مشار إليه موجود؛ فيسلمه في المجلس» 
المشتري إلى البائع 
والكر او عيوب الزن سا معنا للا نه يهان ترح ارالك الاج سين يدم 


فل و إذ لا الإنتباال على | فيه. فلو قال: "ان أ تئ بقدوم فلان 
جوز جوز جر 


فعبدي حر ' يقع على اللحق أي على الخ الواقع في نفس الأمر؛ و 
أي الوقوع على الحق م 
للالصاق كان المعيئ إن أخبرتئ عير اضيا ديع افك ولا يكون ملصقا بالقدوم 


إلا إذا وقع قدوم فلانء' فإن عقيو بالقدوم تحبرًا صادقا يحنث المتكلم وإلا لا. 


ضار عبدهة حرا 
بخلاف ما إذا قال: "إن أخبرتئ أن فلانا قدم". فإنه يقع على الصدق والكذب معا؛ 
بكر: هو ستون قفيراء والقفيز ثمانية مكاكيكء والمكوك على وزن التنور صاع ونصف صاع كذا قال العيئ في 
شرح 'الحداية".(القمر) من حنطة جيدة: أي مثلاًء فإنه لا ضرر لو قيل: بكر من حنطة رديكئة.(القمر) 
ولو كان إخ: أي لو كان الكر مبيعًا لم يخز الاستبدال قبل القبض على ما سيجيء.(القمر) 
لم ير ذلك: أي الاستبدال لكونه متعيئًا.(المحشي) والكر غير معين إلخ: المراد به الحنطة» لكوهها غير معينة: 
ولعدم تعينها حكم بعدم تعين الكر وإلا فالكر الذي هو مكيال معين فافهم وتدبر «(السنبلي) 
فيكون إ: ني نيكون: الك مبيذا بعرلا فيه هيا حال :قنة المسلم إأيةةالآنه نير مجيين» ويخون: الم لعيك.رأس المال(القنسرم 
شرائط السلم: من بيان الأحل» وقبض رأس المال في المجلس وغبرهما على ما ذكرت في الفقه.(القمر) 
شرائط السلم إلخ: لا يصح السلم عند الإمام بلك إلا بسبع شرائط: جنس معلوم كقولنا: حنطة أو شعير» وتوع 
معلوم كقولنا: سفيتة أو بخسية؛ إذرة بيضاء أو حمراء] وصفة معلومة كقولنا: جيدٌ أو ردي؛ ومقدار معلوم كقولنا: 
كنذا كيلا عكيال معروف أو كذا وزكاء وآحل معلوغة ومعرقة تقدار رآين.امال»:وتسمية المكان الذي يوفية فيه 
إذا كان له حمل ومؤنة.(الستبلي) فإنه يقع ! لخ: فلو أخبر كاذبا أن فلانا قدم يكون العبد حرا أيضا.(القمر) 


بيان أقسام التلنسيو الغالث ا" دلق "الام" 





لأن مقتضى الخبر هو الإطلاق. ولا مقتضى للعدول عنه؛ ولا يقال: إن تعدية الإخبار لا 
الإطلاق 
تعدير الباء يا يكفي إلا لسلامة المعنى دول تأثوراته الأحرئ. 


يي الالضاق وغيره 
ل لسن اليه | 8 4 ع و 
ولو قال: إن حرجت من الدار إلا بإذني يشترط تكرار الإذك لجل خرو ج؛ لآن معناه: 
- 9 


إل جرحت من الدار فأنت طالق إلا خروجًا ملصقا بإذنىء وهو نكرة ه موصوفة ف 
الخروج 
الإثبات» فتعم بعموم الصفة» فيحرم ما نواه خجقها ورج بلا إقنه تكرن طالقاه. و لعلة 
الخروة دة 
فيما لم توجد قرينة بمين الفور أو تكون رعاية الباء غالبة عليها. 


بخلاف قوله: إلا أن آذن لك أي يقول: "إن. حرجت من الدار إلا أن آذن لك فأنت طالة" 
فإنه لا يشترط تكرار الإذن فيه لكل خروج بل إذا وجد الإذن مرة يكفي لعدم الحدث؛ 
أن الباء ليست .موجودة فيه» والاستثناء ليس .مستقيم؛ لأن الإذن لا يجانس الخروج 
فيكون بعنى الغاية» والغاية يكفي وحودها مرة» فترتفع حرمة الخروج بوجود الإذن مرة, 


هو الإطلاق: أي كاذبًا كان أو صادقا.(القمر) تعدية الإخبار: أي إلى المفعول الثاني لا الأول.(احشي) 

لأنا انقول. !عخ: .هذا الخواب: بعد النسليم: وَإلا فلقائل أن يقول: إن الحضر المستفاة من قولهة إن تعدية اللإغخباز 
لا يكون إلا بالباء ممنوع؛ فإن الإخبار يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه.(القمر) لسلامة المعنى إلخ: وهو تعدية 
الإخبار من المفعول الأول إلى المفعول الثاني دون تأثيراته الأحر وهو تغير من الإطلاق إلى التقييد. 

ولعله إ: يعن أن عموم الخروج واشتراط تكرر الإذن لكل خروج إنما هو إذا لم توجد قرينة يمين الفور أو وحدت 
لكن تكون رعاية الباء غالبة عليهاء وأما إذا وجدت قرينة يمين الفور ولا تكون رعاية الباء غالبة عليهاء فلا يشترط 
تكرر الإذن لكل خروج بل يحمل الكلام على الخرجة المعينة على ما قدمرٌ البيان في ذيل يمين الفور فتذكر.(القمر) 
بكفي لعدم الحنث: فبعد الإذن مرة لو حرجت بلا إذن لا يقع الطلاق.(القمر) 

لا يجانس الخروج: أي ليس من أفراد الخروج.(القمر) فيكون بمعنى الغاية: أي بمعيى "إلى" مجاراء والمناسبة أن 
الغاية قصر لامتداد المغيا كما أن المستثشئ قصر المستئئ منه.(القمر) 


بيان أقسام اتتفسيم الثالث ام ضبقي "الباء" 


لكونه محارًا 


أن دن ا مَآلة 39 قوله: "إلا أذ" وا واحذاء فيشترط 0 الإذن 1 
خروجء أو يقال: إن المضارع مع أن بتأويل المصدرء والمضدر قد يقع حيئًا كما يقال: 


ظرف زمان 


"آتيك حفوق النجم' أي وقت حفوقه» فيكون. المعى لا تخرج وقنًا إلا وقت الإذن» 
فيجب لكل خروج إذن» وأجيب عن الأول بأن تقدير قوله: إلا خروجًا بأن آذن لك 


كلام مختل لا يعرف له وجه صحة» وعن الثا بأنه يحنث حيلٍ إن خرجت مرة 


بعد الإاذن مرة 


بلا إذن» وعلى التقدير الأول لا يحدث فلا يحدث بالشك. 1 1 5ه 2 2 0 
أي كون "إلا" معي إلى. 


بأن تقدير الغاية: أي جعل "إلا" '.معين إلى تكلف؛ لأنه قليل الوقوع.(القمر) 

والأولى اخ فإن حذف الباء شائع في أن و ان.(القمر) وأجيب عن الأول إلخ: وقد يجاب عنه أيضًا بأن 
التقدير خلاف الأصل؛ وليست الضرورة داعية إليه» والنجاز في كلمة إلا وإن كان خلاف الأصلء إلا أنه أهون 
من الحذف سيما إذا كان الحذف كثيرًا كحذف الباء ولفظ الخروج.(القمر) 

كلام مخعل اخ هكذا نقل عن الإإمام حمل بن و الله أعلم .مراد عبادة من و جحه الاختلال»ع وقد أفاد أستاذي أي 
اين مسن ق وم لزي وحلفد حي اتيم افق وهر حرف الالسلق كقنا قي بسر ال رحن ارسي 
وذلك اللحذوف ف قوله: إلا بإدني هو الخروج الذي به يتحقق الاستثناء؛ فكأنه قال اله عروحًا ملضقا:يإذن: 
وصح الاستثتاءء أما ههنا فليس في الكلام ذكر الباء فلم يصح حذف الخروج من غير دليل وحينئكٍ فما في بعض 
الحواشي أي حاشية ملا عرفان على "الدائر" من أن الاختلال مسلمء؛ لا يصغى إليه.(القمر) 

مخخل إل قيل عليه لا اختلال فيه على تقدير الباء» فالصواب أن يجاب بأنه ترجيح بكثرة الأدلة» ولا عبرة بما بل 
بقوشاء ألا يرى أنه لو كان ف جائب أية وق آخر آيتان ا ترك الآية الواحدة) ولا يقال: تعار ضت الايتان» 
فبقيت الآية الأخرئ ساللمة عن المغارض» وأجيب بأن هراد ضاحب "المبسوط" أن مثل هذا التركتيب لم يسجع 
لا أن فيه فسادًا من +ججهة المعئ: ف فيه تأمل. (السنبلي) وعن الثابي اخ: وقد يجاب عنه بأنه يلزم على هذا حجذف 
كثيرء وهو حذف المستثئ منه» وحدذدف الحين في المصدر فتأمل.(القمر) 

فلا يحنث بالشلك: وفيه أن عدم الحنثلماكان بحتهدا فيه فهو ليس بيقيئ حى لايزول بالشك كذا قيل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 4 بام في "الام" 


وآفا ووب الاك ا مشو و خرن تعالى : تنش يرت شن لازن اكب». 





(الأحزاب: ؟ه) 
فمستفاد من القرينة العقلية واللفظية» وهي قوله تعالى: 3 ذَلْكُمْ كَانَ يؤذِي النبىّ 4 
0 ' لي أعرية و (الأحزاب :)2 
الآاية. وف قو له: "الت طالق بتمشيكئة الله تعالى" تحعين !١‏ لشرط ) فيكون تعديره َك طالق إن 


ام الله صالية قلا عه .ولا يويك فنا أن الياه. ععين الشرط؛ لأنه لم يرد فيه استعمال» بل 
معناه أن الباء للإلصاق على أصلهاء فيكون المعيئ أنت طالق طلاقا ملصقا عشيئة الله ولا 
يكون ملصقا بها إلا أن يشاء الله تعالى» وهي لا تعلم قط فلا يقع الطلاق به» ولكنه 
اعترض عليه بأنه لم لا يجوز أن تكون الباء للسببية» ويكون المعيى أنت طالق بسبب 
0 بعلم الله وقدرته وأمره وحكمه. والجواب 


أن الأصل في الطلاق الحظرء ف فينبغي أن لا يقع أما وقوعه في علم الله تعالى ونحوه؛ فلأنه 
ء عق إن على اللدافلا عساغ فيه إلا عله معن السبيية وق غ الطلاق به قناما .. 
م يجى بمعنى إن علم الله فلا مساغ فيه إلا عرسيو ببية» ووقوع الطلاق به» فتأمل 


34 ّ ل , 5 
نآ 5 5 7 , 1 2 8 ١‏ 2 0 . 8 8 احص [) بير 0-0 : ١‏ 
وقال الشافعو رح يه . الباع ىْ فو له تعالى : و امسحوا برؤؤو سحم©ة للتبعيضء هاه هس هسه ساس 
(المائدة: 5) 


5 وجوب إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أنه لو لم يشترط تكرار الإذن لكل حروج في قوله: "إن خحرحت من 
" إلا أن آذن لك فأنت طالق؛ فلم قالوا: باشتراط تكرار الإذن لكل دعول ف قوله تعالى خطابًا للمؤمنين 

#لا تَدَحْلوا بيُوت النب ؛ إلا أن يد ذن ل> لكؤت (الأحراب:8ه) (القمر) من القرينة العقلية: فإن كل عاقل يعلم أن 0 

بيت الغير بغير إذنه مذموم.(القمر) إن ذلكم: أي الدحول في بيت النبي (القمر) 

ولا يريد !2: لما كان يتبادر من كلام المصنف أن الباء في قوله: "أنت طالق يمشيئة الله تعالى" جمعيئ الشرط أي 

إن ليه مساق أول الشارح ي: عبارة المصنفء. وقال: ولا يريد أي المصنف هذا إلخ.(القمر) 

وهي لا تعلم: أي م: مشيئة الله تعالى فلا تعلم قط.(القمر) الحظر : فإن الطلاق أبغض المباحات عند الله تعالى كذا 

ورد في الحديث, والحظر المنع.(القمر) ونحوة: أي قدرته وأمره طاح وتفرع 

م يجئ بمعنى !لخ: في "الدر المختار": إن قال بأمره أو بحكمه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال أضيف إليه تعالى أو 

إلى العبد؛ إذ يراد .مثله التنجيز عرفا.(القمر) وامسحوا !2: المسح إمرار اليد على الشيء.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ولام نحث "الباء" 
فيكون المعئ وامسحوا بعض رؤوسكمء والبعض مطلق بين أن يكون شعرا أو ما فوقه 
حنى فريب الكل؛ فعلى أي بعض يسح يكون آتنا بالمأمور بهي وقال مالك للك : اا 
صلة أي زائدة, فكان المعيى وو نا نينكرا روسك والظاهر منك الكل. . فيكون 
(المائدة: ") 
مسح كل الرأس فرضًا. 
وليس. كذلاك أي ليس للتبعيض والزيادة؛ لأن التبعيض مجاز فلا يصار إليه» ولو كان 
التبعيض حقيقة وهو ع او 0 " لزم الاشتراك والترادف» و كلاهما نجللاف الأصل. 
ترادف الباء ومن 
وكذلك الويادة أيصًا نا أخلاف الأصل: 
بل هي للإلصاق حقيقة على أصل وضعهاء وإنما جاء التبعيض في مسح الرأس بطريق 
أخر كما قال. 
لكنها إذا دحلت فى آلة الممسح كان الفعل متعديًا إلى محله: فيتناول كله كما إذا قيل: 
2 ي اليد نا 
عليها الباء يراد يما البعض؛ إذ المعتبر في الالة قلدر ................2..0.. 
أي زائدة: إيماء إلى أن قول المصنف ينك. صلة .مع زائدة» فإن الفعل أي المسح متعد بنفسه كذا قيل: فزيدت 
الباء للتأكيد كما في قوله تعالى: رلا فيا اوي كي ل التهلكة4 (البقرة:35١)‏ (القمر) والظاهر منه الكل: لأن 
الرأس اسم الكل.(القمر) مجاز: لا أصل له في اللغة قاله ابن جين وابن برهان كذا في "رسائل الأركان".(القمر) 
الاشتراك: أي اشتراك الباء في الإلصاق والتبعيض.«القمر) أيضًا خلاف الأصل: وليست الضرورة داعية إلى القول 
ويادة اليا فإنهعكن تدر مفهول أعخر عدص إليهافهل امس بنقسيه ميا أيديكم برؤوسكم .(القمر) 
4 جاء إخ: كان وس وول إنه إذا يوبا لبقي » فمن أ مسو د عع ري فأأجاب 


يراد به كله: لأن الفعل أضيف إلى جملة الحائطء والأصل الاستيعاب.(القمر) 


بيالك أقسام التقسيم الغالك كوت غث "الياع" 


ما بحصل به المقصود. وإذا دحلت في محل المسح بقي الفعل متعديًا إلى الآلة كما إذا 


سر ١‏ 
أي الممسوج 


قيل: لست بالحائط أو قفيل: واأمسرحوا برؤوسكم) فحينئل يكون المسح متغديا إلى 
الآلة» فكأنه قيل: مسحت اليد بالحخائط فيشبه ال بالوسائل قّ أل بعضه. 

١ |‏ اغب 
فلا يقتيضي استيعاب الرأس»ع وإنما يقتضي الضاق الآلة بامخل» وذلك لا يستوعب الكل 


عادة» فصار المراد به أكثر اليد» وذلك مقدار ثلاث أصابع؛ لأن الأصابع أصل في اليد 
والكف تابع) والثللاث أكثرهاء فأقيم مقام الكل. 
فصار التبعيض مرادًا بكذا الطريق لا كما زعم الشافعى يله من أن الباء للتبعيض هذا 


إحدى روايتٍ أبي حنيفة ب::: ولم يتعرض للرواية الأحرى؛ وهي أنه مبجمل في حق المقدار؟ 


ها خصل نك المقصود : لأن الآية غير مقصودة بل هي واسطة نكن الفاعل والمفعول 2 وصول الأثر إليه وال 
هو المقصود في الفعل المتعدي» فلا يجب استيعاب الآلة بل يكفي منها ما يحصل به المقصود.(المحشي) 

الملقصود إخ: اعلم أن المسح هو المس بباطن الكف فاليد ألةع والممسوح محل الفعل والمعتبر 2 الالة ها يحصل به 
المقصود؛ فلا يشترط فيها الاستيعاب.(السنبلي) إلى الالة: أي لا إلى امخلء فإن المحل: حيتئلٍ مجحرور للباء.(القمر) 

فكأنه قيل !2خ: وكأنه قيل: وامسحوا الأيدي برؤوسكم.(القمر) فيشبه امحل بالوسائل !2: أي إذا دخلت "الباء" 
في امحل» والمراد به الممسوح كما بينث آنا صار شبيها بالآلة: فلا يشترط استيعابه أيضًا كما لا يشترط استيعاب 
اللألةء أن ا ملقصود الصاق الفعل وإثبات وصف الالصاق ف الفعل» فيضير الفعل مقضوذدا الإبات صفة اللإالصاق واغخل 
وسيلة إليه؛ فيكفي فيه بقدر ما يحصل به المقصود أعينٍ إلصاق الفعل بالرأس» وذلك خاصل ببعض الرأس» فيكون 
التبعيض مستفادًا من هذا إلا من الوضع.(السنبلي) فلا يقتضي ! خ: لأن الفعل ليس ضاف إلى الرأس. (القمر) 

5 يستو جب الكل : أي كل الالة عاددء فإل ما بين أصابع اليك تعذر إلصاقه. (القمر) 

مقدار ثلاث أصابع: فلا يجوز المسح بأصبعين أو إصبع كذا في "رسائل الأركان".(القمر) أصل في اليد: فإن 
الأصابع أصل في الأحذ والبطش؛ ولهذا يجب نصف الدية بقطع جميع الأصابع الخمسة بلا كف كما يجب نصف 
الدية بقطع الأصابع الخمسة مع الكف كذا قيل.(القمر) هذا الطريق: أي بطريق تعدي الفعل إلى الآلة.(القمر) 

جمل إذ: فإن تقدير المفعول أي الأيدي لقوله تعالى: #وَامْسَحواك (المائدة:5) حلاف الأصلء فيجعل الفعل 


بيان أقسام التقسيم الثالث لض بحث "الباء" 
لأنه لم يعلم أن المراد كل الرأس أو بعضه» فيكون فعل عل وينفالا عر لك حتيي على لاسيقة 
بيانا له والناصية هي مقدار ربع الرأسء فيكون مسح ربع الرأس فرضاء سواء كان 
بثلاث أصابع أو كلها؛ لأن الكلام فيها طويل؛ وإنها يغبت استيعاب مسح الوجه واليد في 
التيمم لقوله تعالى: فَامْسَحُوا بوُحُوهِكمْ وَأَيدِيكَة4؛ لأنه خلف عن الوضوء؛ فيعامل 


(النساء: ؟ 2 ) 


معاملته في الوحه واليد؛ ولأنه ثبت الاستيعاب فيه بالسنة المشهورة, و 24 0 48 ل وان 





مقدار ربع الرأس: فإن الناصية هي أحد الجوانب الأربع للرأس.(القمر) 

لذن الكلام فيها: متعلق بقوله: ولم يتعرض إل والله أعلم ماذا أراد الشارح ينك بالكلام؛ وما يختلج في القلب 
هو: أنا لإ نسلك أولا أن الآية مجملة ولو كانت محملة لوقف السلف من الصحابة والتانعين فق الآمعدلال يناء 
ولم ينقل التوقف ولو سلم أن الآية مجملة» فنقول: إن الباء في حديث المغيرة داحلة على الناصية كما مر في رواية 
"مسلم". وإذا دخلت الباء على امحل يشبه بالوسائل؛ فيراد البعض لا الكل» فما لزم منه إلا مسح بعض الناصية 
لا كل الناصية» فكيف يثبت مسح ريع الرأس فتدبر.(القمر) 

وإنما يثبت إخ: حواب سؤال مقدر تقريره: أن الباء في آية التيمم داخحلة على امحل والفعل متعد إلى الآلة) 
والتقدير: فامسح الأيدي بوجحوهكم وأيديكم, فينبغي على قاعدتكم أنه لا يستوعب مسح الوجه واليد في التيمم 
مع أنكم قلتم باستيعابه؛ ثم اعلم أن شرط الاستيعاب في التيمم إنما هو على ظاهر الرواية» وأما على رواية الحسن 
عن أبي حنيفة بل باستيعابه ليس بشرط بل يكفي مسح الأكثر من كل عضوء وقال شمس الأثئمة الحلواني: 
ينبغي أن يحفظ رواية الحسن جذدًا لكثرة البلوى فيه كذا في "ذخيرة العقبى" الاالنساء 

لأنه خلف [خ: : أي أن التيمم لف عتن الوضوء»:فإن قوله مالى: فون كته مَوْضَى أَوْ عَلَى سَفر أَوْ حَاءَ أحَد 
ب نط أو لامش النْسَاءَ فلج عدوا نام لست اداه 6 (الساء:*4) لح ضريح في بيان اللخلفية؛ فيعامل 
معاملة ايديم به واليد فكما أن استيعاب غسل الوجه واليد في الوضوء ضروري؛ فكذا استيعاب مسحهما 
في التيمم يكون ضرورياء فالباء في الآية صلة أي زائدة.(القمر) ولأنه ! لخ: معطوف على قوله: لأنه إلخ.(القمر) 
بالسنة المشهورة: أي لا بالآية» فالسنة المشهورة بيان للآية في حق الاستيعاب» فجعلت الباء في الآية صلة زائدة 
بدلالة الحديث المشهور.(القمر) 


توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. 


بيان أقسام التقسيم الثالث بام بحث "على" 
وهي قوله علكر لعمار ونه : "يكفيك ضربتاكت: ضربة للوجه. وضربة للذواعين ء” 
والزيادة .مثله جحائز 


على الككتاب عثل هذا ا المشهور 
أبحث 'غخلى” | 
و'على" للإلزام فقوله: "له على ألف درهم' يكون ديئًا إلا أن يصل يا اله ديعة؛ لأن حقيقة 


"على" ف اللغة الاستعلاء والاستعلاء قد يكون حقيقة حقيقة نحو: 'زيد على السطح", وقد يكون 
حكما بأن يلزم على ذمته مثل: " له علي ألف درهم ' فكاله معاوة وبر كزغها افيحيب علي 


فإن يصل با لفظ الوديعة بأن د يقول: "له علي ألف وديعة" لأف جعي مين الالراد 
م ا ا 2 كلمة "على 

وهي قوله عننة لعمار إ+: اعلم أولا: أن وجه الاستدلال بمذه الرواية أنه ملا جعل الضربة للوجه والذراعين 
كافيًا ولو لم يكن الاستيعاب شرطا ليجعل الكافي الضربة ببعض الوجه والذراعين» وقال ابن الملك: الوجه اسم 
للكل فيفهم منه الاستيعابء. وثانيًا: أن حديث عمار مضطربء؛ في بعض الروايات أنه مسح إلى نصف الساعدء 
وف بعضها: أنه مسح وجهه وكفيه» وف بعضها: إلى المرفقين وفي بعضها: أطلق الضرب؛ وف بعضها صرح 
بالضربة الواحدة» وهذا كله لا يخفى على واقفي "الصحاح"؛ ولذا ضعف بعض أهل العلم حديث عمار في 
التيمم نقله الترمذي» فلا يصلح هذا الحديث حجة فتدبر.(القمر) إلا أن يتصل ! 2: لما كان يرد عليه أن مفهوم 
العبارة أنه إِذَا اتصل بلفظ الألف كلمة الوديعة» فلا يكون "على" للإلزام وهو خلاف الواقع؛ لأن حفظ الوديعة 
أيضًا لازم وإن لم يلزم أداؤه» فأحاب الشارح عنه بقوله: يجب عليه حفظه لا أداؤه» فافهم.(السنبلي) 

لأن حقيقة ! : لما كان يستفاد من ظاهر كلام المصنف: و "على" للإلزام أن على موضوعة للإلزام وضعًا أويًا 
أي بلا واسطة؛ وليس كذلك احتاج الشارح ك: إلى هذا الكلام ليماء إلى أن "على" موضوعة للاستعلاء» وله 
فردان الحقيقي والحكمي وهو الإلزام؛ فلذا قال المصنف ك. و "على" للإلزام» وهذا من قبيل استعمال العام في 
الخاص» وليس هذا على سبيل التجوزء فإن استعمال العام في الخاص من حيث إنه عام لا من حيث إنه خاص 
حقيقة كما تقرر في مقره.(القمر) 

*هذا اللفظ هذا الصبريج مم يوحد ف حديث عماره وإنما روى البزار عنه قال: كنت فٍ القوم حين نزلت أية 
التيمم فأمرنا رسول الله 75 فضربنا واحدة للوجه؛ ثم ضربة أرى لليدين إلى المرفقين؛ وذكر الحافظ ابن حجر 
في تخريج أحاديث الرافعي ولم يطعن فيه. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 


بيان أقسام التقسيم الثالث م قف “على 
ولكن يجب عليه حفظه لا أداؤه. 

فإن دحلت في المعاوضات المحضة كانت بمعين "الباء" بأن يقول مثلا: "بعت هذا أو 
آجرت هذا أو نكحتها على ألف درهم" فكان .معين بألف درهم محارًا؛ لأن الباء 
للإالصاق؛ وعلى للإلزام» فالإلصاق يناسب اللزوم, والمراد من المعاوضات: ما يكون 
العوض فيه أصاياء بولا يفك قط عن العوطنء فيحمل على أن المسمى عوضه. 

وكذا إذا بقلت ف الطلاق عندهما بأن تقول المرأة لزوجها: "طلقى ثلانا على ألى درهم". 
فعندهما هو بمعيئن يأف درهم كما كان في البيع والإجارة؛ لأن الطلاق إذا دخله عوض 
صار في معتى المعاوضات وإن لم يكن في الأصل منهاء فإن طلقها الزوج واحدة يجب 
ثلث الألف؛ لأن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض. 


ولكن يجب عليه 5 فإن قوله: وديعة بيان مغير لقوله: "علي ألف" عن مدلوله؛ وهو لزوم الألف ديئًا على 
م إلا أن يتصل 0 اه 1 الفارعننات الحضة: احترز بمذا القيد عن الطلاق قال ولاق ال فإن 
المراد بالمعاوضات امحضة الخالية عن معيئ الإسقاط.(القمر) 

يناسب اللزوه: فإن الشىء إذا لزع الشىء كان:ملصقا به.(القمر) 

والمراد من المعاو ضاات ا دفع دخل تقريره: أن الطلاق بالعوض يا معاو ضة محضة. فلم أفرده بالذ كر وم 
يكتف بدعوله في المعاوضات فأحجاب بقوله: والمراد من المعاوضات إلخ.(السنبلي) 

فيحمل اخ: أي إدا كانت "علي ” 32 المعاو ضات المحضة معن "الباء"ع فيحمل على أن المسمى أي مدخول على 
عوضه.(القمر) كما كان إلخ: أي كما كان "على" يمعي الباء في البيع والإجارة.(القمر) 

معى المعاو ضاات إ: أي من جانب الوا وهذا كان لها الرجوع قبل كلام الزروج؛ وكلمة علي" تمل معن 
الباء» فيحمل عليها بدلالة الحال. (السنبلي) 

تنقسم إ2: كما إذا قالت: طلقئ ثلاثًا بألف» فطلقها واحدةً فإنه يحب ثُلث الألف.(القمر) 


وعند أبي حنيفة يله للشرط في هذا المثال؛ لأن الطلاق لم يكن من المعاوضات ف الأصلء 
وإنما العوض فيه عارض» فلم يلحق هاء فكأنها قالت: على شرط ألف درهم. وكلمة 
"على" تستعمل بمعين الشرط قال الله تعالى: يناعنك عَلّى أن لا يُشْرِكْن بالَّه شيتك؛ لأن 


(الممتحنة: ؟ )١‏ 


الجزاء لازم للشرط, فيكون أقرب إلى معن الحقيقة من معيئن "الباء"» فإن طلقها 
واحدة لا يجب شيء؛ أن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط هكذا قالوا. 


للشرط !2: عملا بالحقيقة فإذا قالت للزوج: "طلقئ ثلاثا على ألف" فطلقها واحدة فعنده لا يحب شيء؛ لأن 
أجزاء الشرط لا ينقسم على أجراء المشروط» و تحقيق ذلك: أن ثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورة توقف 
المشروط على الشرط من غير عكسء» فلو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط لرم تقدم ججزء من المشروط 
على الشرط» فلا يتحقق المعاقبة.(السنبلي) للشرط: بأن يكون ما بعدها شرطا لما قبلها. [فتح الغفار: ]٠١5‏ 

م يكن إا: فإنه يكون يمال وبلا مال.(القمر) عارض إل: أي إنما يكون العوض فيه عارضا بتقييدها لا ف 
أصلها؛ لأن الطلاق لا يتوقف على العوضء بخلاف البيع والإجارة» فإن الأصل فيهما هو العوض ولا تحوز 
1 م ١‏ 31 . 5 لد آعم 12 5 5 : 1 1 أ اولع ب ظ 1 
احدثما بدو نه قط . (السنبلي) غلم يلحق 14 اي فلم يلحق الطلاق بالمعاو ضات» وكلمة عل انقينا البسيية 
بعضص., المعاو ضة غزاللاف هما إذا قالت:* بالغ درهم؛ فإن الباع 0-3 2 المعاو ضةغع فيحمل على المعاو ضةء وللق أن 
ثر ججح قول الصاحبين بأن المال صا للعو ضية» والطلاق ضما يصلح لذلكء» فالطلاق إذا قوبل ,تمال؛ فالظاهر أنه 
قضد المقابلة؛ فضار من المعاوضات فتدير.(القمر) 

على شرط ألف درهم: فيه أن ألف درهم ليس بشرط للطلقات الثلاث؛ لأن الزوج أن يوقع الفلاث من غير توقف 
على شي ع) ويمكن أن يقال؛ إن الكلام محمول على القلت» فالألف مشرو طء والطلقات الثللات شرط. (القمر) 
على أن لا يشركن ! خ: أي بشرط عدم الإشراك.(القمر) لأن الجراء لازم للشرط: كما أن المستعلي يلازم 
المستعلى عليه: وهذا متعلق بقوله: تستعمل.(القمر) لازم للشرط: فمعيئ الشرط أوفق وأطبق بمعناه الحقيقي أي 
الإلزام.(المحشي) فيكون اخ أي فيكون الشرط أقرب إلى المعن الحقيقي لعلى» وهو الاستعلاء من معى 
'الباء".(القمر) لا يجب شيء: أي للزوج على الزوجة؛ ويكون الطلاق رجعيًا.(القمر) 

لا تنفسم !2: ألا ترى أن الشرط في قولنا: "إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود" طلوع الشمسء وليس 
أنه إذا طلع نصف الشمس وجد نصف النهار» والسر فيه أنه لو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط لزم أن 


بيان أقسام التقسيم الثالث م" ْ بحث كلمة "من" 
[]بحث كلمة "من"] 

ومن للتبعيض هذا أصل وضعهاء والبواقي من المعاني محاز فيها. 

فإذا قال: امن شت هن غبيدكي عتقه فأعتقه" له أن يعتقهم ١لا‏ واحدا منهم عند أبي حنيفة لاب 
وذلك لأن كلمة "من" للعموم؛ وكلمة "من" للتبعيضء فيجب أن يحمل على بعض عام 
ليستقيم العمل يهماء فللمخاطب أن يعتق مّن شاء من أي بعض عام, فيبقى الواحد منهم؛ 
وعندهها "من" لبييان: فله أن يعتق كلا منهم كما ف قوله: "من شاء من عبيدي عتقه 
فأعتقه" فإن شاء الكل عتقوا جميعًاء والفرق لأبي حنيفة :2 مثل ما مر في أي عبيدي 


ضربك؛ أن المشية صفة عامة فيه نسبت إلى كلمة من" فيعم بعموم الصفة 52200011 





هذا أصل وضعها: أي عند أكثر الفقهاء» وقال جمهور أهل اللغة: إن "من" في الأصل لابتداء الغاية المكانية أو الزمانية» 
وقال بعض: إن من في الأصل للتبيين» واختار صاحب "المسلم" أن "من" مشتركة بين هذه المعانى للتبادر.(القمر) 
إلا واحدا إلخ: لأن كلمة "من" للتبعيض؛ فيجب على الوكيل أن يبقي بعض العبيد على العبدية» وإلا لم يكن 
فعل الوكيل مطابقا للتوكيل فلا ينفذ.(السنبلي) وكلمة "من" للتبعيض: فالمحاطب صار وكيلاً بإعتاق بعض 
من العبيد.(القمر) فيبقى الواحد منهم: فإن أعتقهم المخاطب على التعاقب لا يكون الأخير حراء وإن أعتقهم 
فعا عتقوا إلا واحد منهمء والخيار ف التعيين إلى المولى كذا قيل.(القمر) 

والفرق: وجه الفرق على ما هو المشهور أن في الأول وصف بالضاربية» فيعم لعموم الصفة» وفي الثاني قطع عن 
الوصفية لكونه مسنذدا إلى المخاطب دون أي فلا يعم ويصار إلى أخص الخصوصء والمراد بالأول: من شئت من 
عبيدي عتقه فأعتقه» وبالثئاي: قوله: من شاء من عبيدي عتقه فأعتقه.(السنبلي) 

مثل ما مر في إلخ: قد مر سابقا أنه إذا قال: "أي عبيدي ضربك فهو حر" فضريوه أنهم يعتقون؛ وإذا قال: "أي 
عبيدي ضربته فهو حر" فضرب المخاطب جميعهمء فلا يعتقون بل يعتق بعضهم. ووجه الفرق: أن في الأول 
وصف أيا بالضاربية» فتعم بعموم الصفة؛ وني الثاني قطعت أي عن الوصف؛ لأن الضرب مسند إلى المخاطب 
دون أي فلا تعم أي» فكذلك الفرق ههنا؛ لأن المشية إلخ.(القمر) 

أي عبيدي: وني أي عبيدي ضربته فهو حر.(المحشي) لأن المشية: دليل لقوله: فإن شاء الكل عتقوا جميعًا. (امحشي) 
صفة عامة فيه: أي في قوله: من شاء من عبيدي عتقه فأعتقه. (القمر) 


بخلاف من شئت "فإنه نُسبت فيه المشية إلى المخاطب دون "من" فلا يعم» ولأن العمل 
بالتبعيض أيضًا ممكن تمه فإن كل عبد بعض مع قطع النظر عن غيره» بخلاف "من 
شئت"» فإنه لا يمكن التبعيض فيه إلا بإحراج واحد منهم. 

[بحث كلمة 'إلى"] 

"وبل" لاتتهاء الغاية أي لانتهاء المسافة أطلق عليها الغاية إطلاقا للجرء على الكل على ما قيل. 


5 3 ع ع القائل راسمب الطلوبيج 
ثم بين قاعدة أنه أي موضع تدخل الغاية فيه وأي موضع لا تدخلء» فقال: فإن كانت 


الغاية قائمة بنفسها كقوله: من هذا الجائط إلى هذا الحائط لا تدخل الغايتان فى الإقرار» 


#فت 


فإن الحائط غاية قائمة بنفسهاء أي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في وجودها إلى المغيّاء 
فلا تدخلان في المغياء واحترزنا بقولنا: موجودة قبل التكلم قنع 8 8 ف هاه 8 ع 2ه ع ف ع إماء 


ولأن العمل !خ: معطوف على قوله: لأن المشية إلخ.(القمر) ثمه: أي في قوله: "من شاء من عبيدي عتقه 
فأعتقه".(القمر) أي لانتهاء المسافة !2: لما كان يرد على ظاهر كلام المصنف أن الغاية هي النهاية» فلا مععى 
لانتهاء الغاية دفعه الشارح -2: بقوله: أي لانتهاء المسافة إلخ.(القمر) 

تدخل الغاية: أي ف ما قبل "إلى"؛ ثم اعلم أن في "إلى" أربعة مذاهب لأهل العربية: الأول: دحول ما بعدها في 
حكم ما قبلها مطلقاء والثاني: عدم الدخحول مطلماء والقالك: الدخحول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلهاء وإلا 
لاء والرابع: أن الدعجول أو عدم الدخول يحتاج إلى دليل خارج» ولا دلالة لإلى على الدخحول ولا على عدم 
الدحول» والمضيف أوارد تفضيلا حيث قال: فإن كانت إلخ.(القمر) قائمة بنفسها: قيل: المراد بالقيام بنفسها 
كون الغاية حعلية غير جرع .لما قبلها.(القمرع لا تدخل الغايتان: أي المبداً والمنتهئ»: فإن. "إلى" لا تدل على 
آخر ١‏ يتحقق دليل الدحول» فلا تدخل كذا قيل.(القمر) 

الغايتاك: أي غاية الابتداء وغاية الانتهاء؛ لأن الغاية حد المغيا والحد لا يدخل ف الحدود. (امحشي) 

أي موجودة: أي بوحود منفرد عن المغيا.(القمر) غير مفتقرة !خ: فإن الحائط ليس يمفتقر إلى البيت مثلا 
لجواز أن يوجد في الصحراء.(القمر) فلا تدخلان: أي الغايتان المبدأ والمنتهى . (الحشي) 


بيان أقساد التقسيم الغالث ورم مث كلمة "إلى" 


عن الأجال المضروبية للديون والثمن في قوله: "بعت هذا وأجلت الثمن إلى شهرء أو 
آجرته إلى رمضان أو إلى الغد" ونحوه. فإن كل هذه وإن كانت قائمة بنفسها ظاهرًا 
لكنها وجحدت بعد التكلم» واحترز بقولنا: غير مفتقرة في وجودها عن الليل فإنه مفتقر 
في وجوده إلى النهار» وأما دخول المسجد الأقصى في قوله تعالى: (إسُبْحَانَ لني رق 
يِعَبدِهِ لبِلامِنَ المَسْجِدٍ الحَرَّام إلى الْمَسْجِدٍ الْأقصّى» فبالأخبار المشهورة لا بالنض. 


(الإسراء: 1 أعي الأحاديث 


وإن لم تكن قائمة بنفسهاء فإن كان أصل الكلام متناولا للغاية كان ذكرها لاخراج ما وراعها 
الغاية 
فتدحل كما في المرافق في قوله تعالىى: 76 يكم إِلى الْمَرَافق)4: فإِها ليست قائمة بنفسهاء 


(المائدة: 5) 


وصدر الكلام وهو الأيدي متناول ها لأنها متناول إلى الابط» فيكون ره لإخخراج 
ما ورايغاء افتدخخل بنفسها فيطل ما قال زف ساف له إن ككل غاية لا ندعل تحت المغياء 





عن الآجال إلخ: اعلم أنه ليس اختلاف رواية في آجال الديون والثمن والبيع والإحارة» بل الغاية لا تدحل فيها 
بالاتفاق لأن صدر الكلام مطلقء والمطلق لا يقتضي التأبيد حب يكون الغاية لإسقاط ما وراءها.(القمر) 
واحترز بقولنا إخ: أي احترزنا بقولها: غير مفتكرة في وحودها إلى المغيا عن الليل. »تعن المرافقية قإن المرتقق 
لا يوجد بدون اليد فهو محتاج ف وجوده إلى اليد.(القمر) فإنه مفتقر إلخ: لأن الليل هو زمان مبدؤه غروب 
الشمسء ولا تصغ إلى ما قال صاحب "مسير الدائر" من أن الليل قائم بنفسه؛ لأنه لا يفتقر ف وجوده إلى غيره 
فلا يصح التمثيل به للغاية الى ليست قائمة بنفسها انتهى فتدبر.(القمر) 

وأما دخول | | لخ: خ: جواب سؤال مقدر تقريره: أن المسحد الأقصى في قوله تعالى: ظَسُبْحَانَ الذي أسْرَى بِعَيْدِهِ ليلد 
ب المتحعد 1 لكواة إلى المشحد . الأقصَى ؛ (الإسراء: )١‏ غاية قائمة بنفسها فينبغي على قاعدتكم أن لا تدخل مع أنه 

لبت أن الى كله وفل .يك انين ليله لاسرا .(القمر) كما في المرافق: لأن ذكرها ليس لمد الحكم إليها؛ لأن 

الحكم ممتد. فإذا كانت لإسقاط ما ورائها بقيت هي داخلة تحت حكم الصدر. [فتح الغفار: 5١؟]‏ 
لأنها: أي لأن الأيدي في نفسها مع قطع النظر عن ذكر الغاية متناولة إلى الإبط.(القمر) 
فتدخل: أي المرافق في وعم ما قبلها وهو الغسل.(القمر) 
فبطل ما قال زفر انا سانيا عقا بيعو لد عط سني مور ساله اي عل قجية ودب وال لزالز 
اناق رطل د ف كم سنكء فقال: ما بين ستين إلى سبعين أيكون ابن تسع سنين فتحير زفر ي:.(القمر) 


وتسمى هذه غاية الإسقاط أي غاية الغسل لأجل إسقاط ما وراءها أو غاية لفظ 


الإاسقاط أي مسقطين إلى المرافق» فهي خارحة عن الإسقاطء وينتقض هذا بقوله: 
ي الغسل 


'قرأت هذا الكتاب إلى باب القياس". فإن باب القياس خارج عن القراءة» وإن كان 

وإن لم يتناوها أو كان فيه شلك: فذكرها لمد الحكم إليها فلا تدخل كالليل في الصوم في 

مال 2 نموا الصَّيامَلَى اليل مثال لا لم يتناوها الصدرء 5 025215**ظ 
(البقرة: /210 5) 

أي غايه لفسا اخ: يعي يع أن قوله تعالى: ١‏ لمرافق 8 متعلق بقوله تعالى: #فاغسِلواك (المائدة: 5) وغاية 

للغسل لك. القصود مه قاط ورا ارق ع حكم نل فتدخل المرافق فيه.(القمر) 

و غاية ع يع أن قوله تعالى: #إلى ال فق :6 (المائدة:7) غاية لفظ الإإسقاط ومتعلق به لا بقوله تعالى : #فاغسِلءاُ 


أو فيه أن الإسقاط ليس عمذكور ولا مضمر 1 لا يخطر بالبال» فكيف يكون إلى غاية له ومتعلقا به فتأمل.(القمر) 

أو غاية لفظ الإسقاط !+: أي للقول بغاية الإسقاط ف هذا المقام تفسيران: أحدهما: أن صدر الكلام إذا كان متناو لا 
للمغيا كاليد؛ فإِنها اسم للمجموع إلى الإبط كان ذكر الغاية لإسقاط ماوراءها لا لمد الحكم إليها؛ لأن الامتداد حاصل؛ 
فيكون قوله تعالى: ©#إلى الْمَرَافق 4 تتعلقا يقوله تعال : لفاغ سلواك وغاية له لكن لأجحل إسقاط ما وراء المرافق عن 
حكم الغسل والثاني: أنه غاية للإسقاط ومتعلق به كأنه قيل: اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق» فيخرج من 
الإسقاط» فيبقى داخلة تحت الغسل» والأول أوجه؛ لظهور أن الحار وامخرور متعلق بالفعل المذكور.(السنبلي) 

فهي إ2: فالمرافق حارجة عن الإسقاط» فتبقى داخلة تحت الغسل.(القمر) 

وينتقض هذا إخ: ويمكن أن يجاب عن النقض بأن قاعدة دخول الغاية إذا كان صدر الكلام متناولا لها مقيدة 
بما إذا لم يوجد دليل آخر أقوى مقتض لعدم الدخولء» وأما إذا وجد دليل عدم الدخول» فلا تدحل الغاية؛ 
وحيئئذٍ فلا نقض على تلك القاعدة بقوله: "قرأت هذا الكتاب" إلخ لوجود دليل دال على عدم دخول الغاية 
ههنا وهو العرف.(القمر) عملا إلخ: مرتبط بقوله: تخارج.(القمر) 

وإن لم يتناوها: أي إن لم يتناول صدر الكلام الغاية.(القمر) فيه: أي ف تناول صدر الكلام للغاية.(القمر) 

شك إخ: لأن قوله: احتمل التأييد والتوقيت أيضًا بأن يكون إلى رحب أو إلى ما ورائهاء فيكون في دحول 
رحب فيما قبله شك. فلا تدخل: أي الغاية في حكم ما قبلها.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث م/م بحث كلمة "في" 
فإن الصوم لغة الإمساك ساعة؛ فذكر الليل لأحل مد الصوم إلى نفسه؛ فلا يدخل هو تحت 
الصوم؛ ومثال ما فيه الشك: مثل الآجال في الأيمان كما إذا حلف لا يكلم إلى رجب فإن 
في دخول رحب فيما قبله شكاء فلا يدحل في ظاهر الرواية عنه. وهو قوهماء وفي رواية 
الحسن عنه أنه يدحل؛ لأن أول الكلام كان للتأبيد فلا تخرج الغاية عما قبلهاء وتسمى 
هذه غاية الامتداد؛ لأن الغاية مدت الحكم إلى نفسها وبقيت بنفسها خارجة عنه. 
[بحث كلمة "في"] 

و "في" للظرفية وهذا هو أصل معناه في اللغة» واتفق أصحابنا في هذا القدر. 

ولكنهم اختلفوا في حذفه وإثباته فى ظرف الزمان أي في كون ما بعده معيارًا لما قبله غير 


فاضل عنه. أو كونه ظرفا فاضل" عنه: فقالاء هما سواء في أنه يستو عب جميع مأ بعده) 
إثبات "في" وحذفه 
الإمساك ساعة: فلا يتناول الليل قطعًاء ويؤيده أن من حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم أفطر من 
يومه حنث لوجود الشرط كذا في "الدر المختار".(القمر) فلا يدخل ! لخ: لعدم تناول الصدر.(القمر) 
الآجال في الأبمان !خ: إنما قال ذلك؛ لأنه لا احتلاف رواية في آجال البيوع والديون» بل الغاية لا تدخل في 
الأحل بالاتفاق كما في الإجارة» وإنما رواية الحسن في آجال اليمين» قال همس الأئمة: وفي الآجال والإجارات 
لا يدخل الغاية؛ لأن المطلق لا يقتضي التأبيد.(السنبلي) في ظاهر الرواية: فإن صدر الكلام مطلق لا يقتضي 
التأبيد حى يكون الغاية لإسقاط ما ورائها.(القمر) لأن أول !خ: يعنٍ أن قوله: لا يكلم يتناول العمرء فقوله: 
'إلى رجب" لإسقاط ما ورائه فيدحل رجب في عدم التكلم.(القمر) 
فلا تخرج الغاية إلخ: وقول الصاحبين مطابق لظاهر الرواية» وهو عدم الدحول؛ لأن في حرمة الكلام ووجوب الكفارة 
بالكلام في موضع الغاية شبهة.(السنبلي) وفي للظرفية : أي لكون مدعول في ظرفا لما قبلها مكانًا أو زمانًا.(القمر) 
أي في كون إلخ: لما كان يستفاد من ظاهر كلام المصنف أنهم احتلفوا في حذف "في" وإثباته هل تحذف "في" أو 
تثبت» وليس كذلكء فإن حذف "في" جائز بالاتفاق أشار الشارح يله بقوله: أي في كون إلخ إلى ما هو المراد من 
كلام المصنف». وتوضيحه: أنهم اختلفوا في حذف في وإثباته بأن أيهما يقتضي استيعاب مدحول في حب يكون 
ما بعد في معيارا لما قبله غير فاضل عما قبله» وأيهما لا يقتضيه حي يكون ما بعد "في" ظرفا لما قبله فاضلا عما 
قبله.(القمر) يستوعب !إ2: لأن مع غدًا هو معنن في غد إلا أن في حذفت اختصارًا فاستويا معيئ.(القمر) 





فإ قال: "اقب طالق غدًا أو قُْ غد" وم ينو يقع ف أو ل الغد وإن نوى آخر النهار 
يصدق فيهما ديانة لا قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر؛ فإن الأصل فيه أن يستوعب الطلاق 
جميعٌ الغد, سواع كان يذكر "فى" أو تخذافه. 


وفرق أبو حنيفة يه بينهما فيما إذا نو آخر النهارء فإن قال: "أنت طالق غدا" ولم ينو 


ان 
اللحذدقف والاثبات 


بقع في أول النهارء وإن نوى آحر النهار يصدق ديانة لا قضاءًء وإن قال: "أنت طالق 
ف غد" يقع في أول النهار إن لم ينو» وإن نوى آخره يصدق ديانة لا قضاءً؛ لأن ذكر 


في" لا يقتضي الاستيعاب عنده» ونظير هذا: لأصومن الدهر وفي الدهرء فإن الأول 


يقتضي استيعاب العمر؛ بخلااف الغابي. 
وإذا أضيف إلى مكان بأن يقول: "أنت.طالق في مكة" يقع حالاآ؛ لأن المكان لا يصلح 


لت 


ا 


يقع إل: إذ لا مزاحم لأول النهار.(القمر) يصدق فيهما : أي في حذف في وإثباته ديانة؛ لأنه نوى محتمل 
كلامه.(القمر) لأنه خلاف الظاهر: فإن الظاهر أن المراد بالغد كله» فإذا نوى آعحر النهار فقد نوى تخصيص البعض 
وهو حلاف الظاهرء وهذا دليل لقوله: لا قضاء.(القمر) يقع في أول النهار: إذ لا مزاحم لأول النهار.(القمر) 
يصدق ديانة: لأنه نوى محتمل كلامه.(القمر) لا قضاء: لأنه يغير موجب كلامه: وهو الاستيعاب إلى ما هو 
تخفيف عليه» فصار متهما.(القمر) نامع 5 أول النهار: إذ لا مزاحم لأول النهار.(القمر) 

لأن ذكر إخ: يعن أنه عند حذف "في" اتصل المظروف بالظرف بلا واسطة؛ فصار الظرف كالمفعول به من 
حيث إنه صار معمولا للفعل منصوبًا به؛ وهو يقتضي الاستيعاب» وأما عند ذكر "في" فالظرف يبقى على حكم 
الظرف وهو ما وقع في جزء منه الفعل» فلا يلزم الاستيعاب.(القمر) 

خلاف الثابي: فإنه يقع على الساعة كذا قال فخر الإسلام.(القمر) وإذا أضيف: أي الطلاق أو العتاق» وكذا 
كل ما لا يختص يمكان دون مكان.(القمر) مقيدًا للطلاق إلخ: لأن ظرفية الشيء يقتضي اختصاص الشيء 
الأول للشيء الثاني» والطلاق لا يقبل هذا المعئ؛ إذ الطلاق إذا يقع إلخ. 

المكان ! لخ: بأن وقع الطلاق في مكة ولم يقع في العراق» بل يقع في كل مكان.(الستبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث كن بحث كلمة "في" 
إلا أن يضمر الفعل أي المصدر بأن يراد في دحولك مكة, فيصير بمعنى الشرطء فكأنه 
قيل حينئذٍ إن دحلت مكة فأنت طالقء فتطلق مع الدخول لا بعد الدحول كما في 
حقيقة الشرط يؤيده أنه لو قال: "أنت طالق مع نكاحك" لا يقع الطلاق وإن نكحهاء 
ولو قال: "أنت طالق إن نكحتك" يقع الطلاق بعد النكاح. 

ولما ذكر أن "في" للظرفية أورد بتقريبه بيان باقي أسماء الظروف المضافة وإن لم تكن 


حروف جر. 


إلا أن يضمر الفعل: فيختار المخاز بالحذف» ويصدق حيئئذ فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه أي إضمار الفعل 
محتمل كلامه فيصح إرادته إلا أنه حلاف الظاهرء وفيه تخفيف على القائل» فلا يصدق قضاء كذا قيل.(القمر) 
أي المصدر: إيماء إلى أن المراد بالفعل في المتن المصدر لا الفعل النحوي؛ لعدم صحة دخول "في" على الفعل 
النحوي.(القمر) بمعنى الشرط: إماء إلى أنه لا يصير شرطا محضاء فإن الطلاق في الشرط المحض يقع بعده؛ وفي 
قوله: في دحولك مكة يقع مع الدحول.(القمر) بمعنى الشرط: لأنه في مع الحال» والأحوال شروط. 

فتطلق إ: أي لما كان جمعي الشرط لا شرطا محضًا فتطلق إخ.(القمر) مع الدخول إخ: اعلم أن في صريح 
الشرط يقع الحزاء بعد الشرط لا معه. فقوله: فتطلق في الدخول إشارة إلى أن قول المصنف: "فيصير بمعين 
الشرط" إشارة إلى أنه لا يصير شرطا محضًا يعي عينه بل بمعيئ الشرط ح لا يطلق بعد الدحول كما في حقيقة 
الشرط» بل تطلق مع الدخول؛ لأنه ليس شرطًا حقيقة بل في مععئ الشرط.(السنبلي) 

كما في حقيقة إلخ: مرتبط بالمنفي في قوله: لا بعد الدخول. (القمر) 

يؤيده: أي يؤيد أن الطلاق في حقيقة الشرط بعد الشرط.(القمر) 

لا يقع الطلاق إ خ: وكذا لو قال لأجنبية: "أنت طالق في نكاحك" فتزوجها لا تطلق كما لو قال: مع نكاحك؛ 
ولو كان للشرط لطلقت كما لو قال: إن تزوجتك فأنت طالق كذا قال ابن الملك ناقلا عن "الخانية".(القمر) 

أورد بتقريبه !لخ: في "المنهية": هذا على ما وقع في أكثر النسخ, وأما على ما وقع في بعضها فلا حاجة إليه 
حيث قال ههناء ومنها: حروف القسم وهي الباء والواو والتاء» وما وضع له. وهو أيم الله وما يؤدي معناه وهو 
لعمر الله ثم قال: ومنها أسماء الظروف وهي "مع" للمقارنة إلى آخره.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث كن بحث أسماء الظروف 
[حث أسماء الظروف] 

ا 1 ١‏ ء 1 1 2 | د يا :اذاي 5 مين( سزز .ع آأأك ” 

فقال: ومنها: أسماء الظروف فمع للمقارنة أي لمقارنة ما بعدها لما قبلهاء فإذا قال: #ة 


طالق واحدة أو معها واحدة" يقع ثنتان» سواء كانت موطوءة أولا. 


بلا" تر تيب 


و "قبل" للتقديم أي لكون ما قبلها مقدمًا على ما أضيف إليه. 

و "بعد" للتأخير أي لكون ما قبلها مؤخرًا عما أضيف إليه. 

وحكمها في الطلاق ضد حكم "قبل" أي في كل موضع يقع في لفظ "قبل" طلاق 
واحد يقع ل لفظ "بعد" طلاقان» وفي كل موضع يقع ف لفظ "قبل" طلاقان» يقع في 
لفظ بعد طلاق واحد على ما قال. 

وإذا قيدت بالكناية كانت صفة لما بعدها أي إذا قيد كل من القبل والبعد بالكناية بأن يقول: 


ومنها أساء الظروف: أي من حروف المعابي أسماء هي ظروف أي ليه تقع قُْ الكلام إلا ظروفا للفعل 
وتسميتها حروفا إنما هو للتغليب» أو لمشاكتها بالحروف لعدم إفادتا معانيها إلا بإلحاقها بأسماء أخر كالحروف 
كذا قيل.(القمر) و"قبل" للتقديم إخ: فتطلق في الحال في أنت طالق قبل دخولك الدار لعدم اقتضاء القبلية 
وحودها بعدهشاء وى غير الملموسة أنت طالق واحدة قبلها واحدة تقع ثنتان أو قبل واحدة يقع واحدة.(السنبلي) 
في الطلاق: وأما في الإقرار فسيجيء بيانه في الشرح.(القمر) ضد حكم قبل إخ: أي ف صورتين؛ فلو قال 
ها: أنت طالق واحدهة بعل واحدة يمع نعان: ولو قال: أنت طالق واحدة بعدهأا واحدة فواحدة. (السنبلي) 

أي في كل موضع: وهو موضع الإضافة إلى الظاهر.(القمر) وني كل موضع إلخ: وهو موضع الإضافة إلى الضمير.(القمر) 
بالكناية: أي الضمير وليس المراد بالكناية ما هو مقابل الصريح.(القمر) أي إذا قيد إخ: جواب سؤال تقريره: أن 
حلاف ذلك؛ فإن حكم كل منهما كذلكء؛ فأجاب بأن كلمة "قيدت" وإن كانت واحدة لكنه راجع إلى كليهما 
باعتبار كل واحدء وإنما أنثها باعتبار تأويل "قبل" و "بعد" بالكلمة أي كلمة "قبل" و كلمة "بعد" إلخ.(السنبلي) 
القبل والبعد: يماء إلى أن الضمير في قيدت في المتن راجع إلى كل منهما وكذا أفرد الضمير وإلا كان ينبغي أن 
يقول: وإذا قيدنا.(القمرع بأن يقول: أي للزوجة الغير الموطوءة.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 0 وميم بحث أسماء الظروف 
أنت طالق واحدة قبلها واحدة أو بعدها واحدة تكون القبلية أو البعدية صفة لما بعدها في 
المعين وإن كانت بحسب التركيب النحوي صفة لما قبلهاء فيقع في الأول طلاقان» وفي الثاني 
طلاق واحد؛ لأن معين الأول أنت طالق واحدة الى سبقتها واحدة أحرى, فتقعان معا في 
الحال» ومعين الثاني: أنت طالق واحدة الى ستجيء بعدها أخرى؛ فتقع هذه في الحال 


الواحد 
اليوط ها سيعدية 
وإذا لم تقيد كانت صفة لما قبلها أي إذا لم يقيد كل من القبل والبعد بالكناية بأن يقول: أنت 


طالق بواسلة قل واستة أو عن ,ويه "تكرت ايه والبضدية عيقة 11 قبلهاة فيقع في الأول 
طلاق وف الثاني طلاقان؛ لأن معئ الأول: أنت طالق واحدة الى كانت قبل الواحدة الأخرى 


تكون إل: فإن القبلية والبعدية حينذٍ قائمة بما بعدهاء ثم اعلم أن هذه القاعدة منقوضة بنحو: "جاءني رجحل وزيد 
قبله"» فإن القبل هنا أضيف إلى الضمير مع أها صفة ا قبلها كذا قال بعض الحشين ملا محمد عرقان ‏ يلك ويمكن أن 
يقال: إن هذه القاعدة مقيدة ما إذا كان بعد القبل اسم ظاهر وإن لم يكن القبل مضافا إليهى وه سي 
طلاق واحد : أي بائن؛ لأن وضع المسألة في الغير الموطوءة.(القمر) فتقعان !خ: لأنه لما قال: "أنت طالق" 
وقعت طلقة واحدة» ولما وصفها بأن قبلها واحدة ريه فحكم بوقوع هذه ارسق الأخرى ْ الماضي »؛ 
وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال» فوقعت هذه أيضاء فصارت مطلقة بطلقتين معا.(القمر) 

ولا يعلم ما سيجيء: هذه مسامحة» والأولى أن يقول: إنه لا يقع الطلاق بعد؛ لأنها غير موطوءة» فلا عدة لماء 
وى ايد الي بعد ماقهد يوقت كاين اج الي 00 "جاءن رجحل قبل زيد غلامه') 
فإن القبل ههنا مضاف إلى الظاهر مع أنه صفة لما بعده كذا قال , بعض امحشين أي ملا محمد عرفان يب ويمكن 
أن يقال: إن هذه القاعدة مقيدة مما إذا لم يكن بعد القبل اسم ظاهر سوى المضاف إليه» وحينئدٍ فلا نقض.(القمر) 
بالكناية: بل تقيد كل منهما بالإضافة إلى الاسم الظاهر.(القمر) 

بأن يقول: أي للزوجة الغير الموطوءة.(القمر) طلاق: أي بائن لكون وضع المسألة في غير الموطوءة.(القمر) 
طلاق إخ: لأن وضع المسألة في غير المدحول بماء ووحه تقييدها بها أنه في المدحول بها يقع الجميع؛ لأفها لا تبين 
بالأولى» وهذا يلزمه درهمان في مثل: له على درهم قبل درهم أو بعد درهم أو قبله درهم أو بعده درهم؛ إذ 
الدرهم بعد الدرهم يجب ديئًا هكذا في "التلويح": ويعلم من عبارة الكتاب حلاف ذلكء وهو أن في قوله: "له 
علي درهم قبل درهم" يجب درهم واحدء ووجه كل يظهر من قمر الأقمار فانظر ثمه.(السنبلي) 


بيال أقسام التقسيو الغالث ف 4“ حث أسيراء الظرووف 


الآتية فتقع الأول ولا يعلم 9 الآتية» ومعئ الثاني: أنت طالق واحدة الى كانت بعد 
قي الخال 


الواحدة الأحرى الماضية» فتقعان معاء وهذا كله في الطلاق, وأما في الإقرار فيلزم في قوله: 
"له علي درهم واحد قبل درهم درهم واحد "وفي الصور الأخر يلزمه در*مان هكذا قالوا. 
"وعند" للحضرة. فإذا قال لغيره: لك عندتي ألف هرهم" كان وديعة؛ لأن الحضرة تدل على 
الحفظ دون اللزوم؛ لأن "عند" يكون للقرب» والقرب المتيقن هو قرب الأمانة دون الدين؛ 
لأنه محتمل» ولحذا إذا وصل به لفظ الدين بأن يقول: "لك عندي ألفٌ ديئا" يكون ديئًا. 


أي لاحتمال الدين 
5 يعلم حال الآتية: هذه مسامحة» والأولى أن يقول: لا يقع الطلاق بعد؛ بلطا أصيد ٠‏ ولا عدة لها فليس 
هي محلا لوقوع الطلاق بعد طلاق.(القمر) فتقعان معًا: لأنه طلق واحدة بقوله: "أنت طالق واحدة" ووصفها 
بأكها بعد الواحدة الأأخرى الماضية» وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الخال فتقع هذه أيضًا مع الآو ك1 لالقمرء 
وهذا كله في الطلاق: أي لغير الموطوءة» وأما إذا كانت موطوءة فيقع في الصور الأربع (أي قبلها واحدة؛ 
وبعدها واحدق وقبل واحدةء وبعد واحدة) اثنثان لوجود العدة» سواء أضيف القبل أ و البعد إلى الظاهر أو المضمر 
كذا في "الدر المختار"؛ والسر أن كون الشيء قبل شيء آخر يقتضي وجود ذلك الشيء الآخر؛ لأن القبلية من 
الإضافيات» فيقع طلاقان.(القمر) فيلزم !2خ: لأن القبل نعت للأول» فكأنه قيل: "له على درهم واحد قبل درهه" 
يجب 'علي" في الاستقبال» فيازمه درهم واحد هكذا نقل صاحب "كشف البزدوي"» وقال صاحب "التلويح": إنه 
لو قال: "له علي درهم واحد قبل درهم" يجب درهمان كما في الصور الأخر» وقال بعض محشّيه أي شيخ الإسلام: 
نا يصع علا ودليك انه يكن أن يكوان معناء قرم قبل مرهي نف امال الاي الاتطيال لدع 
وفي الصور الأخر !لخ: أي لو قاله: "لي درهم قبله درهم فعليه درهمان كما هو الظاهرء ولو قال: بعد درهم 
فيلزمه درهمان؛ لأن معناه بعد درهم قد وجب علىء وكذا لو قال: بعده درهمء فيلزمه درهمان؛ لأن معناه بعده 
درهم قد وجب عليء والسر أن الدرهم بعد الدرهم يجب ديئا على الذمة لبقاء امحلء وأما الطلاق بعد الطلاق 
في الصور السابقة فلا يقع؛ لأن الزوجة غير موطوءة ولا عدة لهاء فهي ليست محلاً للطلاق بعد طلاق.(القمر) 
و"عند" للحضرة: حقيقة كزيد عند عمروء أو حكمًا كعددي مال وإن كان المال في بيتك: ثم الأولى أن يقول 
المصنف: و"عند" لمكان الحضور؛ فإها ظرف لا مصدرء والأمر في العبارة هين.(القمر) 
للحضرة !خ: قال في "المغن": عند اسم للحضور الحسي والمعنوي وللقرب كذلك. [فتح الغفار ]7١7‏ 
على الحفظ: أي على أفها محفوظة في يدي وعندي.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث وم بحث "إن" 
وو ختترا يستعمل صفة للنكرة, ويستعمل استثناء, لكن الاستعحمال الأول أصل فيه 
والثاي تبع فهو أيضًا داحل في الظروف تغليبا كقوله: "له على درهم غير دانق" بالرفع, 
فيلزمه درهم تام؛ لأنه حيئئذٍ صفة للدرهمء فيكون المععئ: له علي الدرهم الذي هو مغاير 
للدانق» فلا يستثئئ منه شيء فيلزم درهم تام. 

ولو قال تسبي كان اسعنامة فيلز مه درهم إلا دائقاء وهو مقدار سدس الدرهم, 

ني صمي فهر الدانق 

4 سوق ل غير ' في كونه صفة واستثناء وهو ظرف ف الحقيقة, لكن لما كان إعرابه 
تقديريًا يخال على النية» ولعل القاضي لا يصدقه في صورة التخفيف. 


[بحث حروف الشرط] 





ومنها حروف الشرط. 
حروف المعاني 


[بحث "إن"] 
اسل فيية الآنا لم سمل اتام ب مس ع ف مجنو واج دن وها نه اواو ا وزو حو وا 


صفة للشكرة: لأن "غير' انكرة نوق في الإيهام حت لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة.(القمر) 

ويستعمل اسشناء: لكون "غير" مشاها ب"إلا" فإن ما بعد كل منهما مغير لما قبله. حكما. (القمر) 

فهو أيضًا إلخ: دفع تسل اديع وغوة أل #لنه أغيرة البسلك غ1 قا فلم اندرجحت في ذيل أسماء الظروف؟ 
وحاصل الدفع: أنما أدحلت ف أسماء الظروف تغليباء ثم اعلم أن هذا على نسخة المثن الى وجدها الشارحء وأما 
على ما قٍ النسخة الصحيحة الي وجدها الشراح السّالفون ووجدناها أيضّاء فلا حاجة إلى هذا الدفع» ولا 
يتوجه الدخحل؛ فإن فيها هكذاء ومنها: حروف الاستثناء» وأصل ذلك "إلا" و "غير" إلخ.(القمر) 

بالرفع: أي برفع "غير"؛ واحترز به عن الدرهم الذي هو دانق» فإنه كان في ذلك العهد درهم على وزن دائق كذا 
قال العلي القاري» وف "شرح" مختصر المنار".(القمر) فيلزمه إلخ: لأن الاستثناء عبارة عن التكلم بالباقي بعد 
الثنيا.(القمر) يخال على النية: أي فيما إذا أقر: له على درهم سوى الدانق.(القمر) في صورة التخفيف: كما إذا 
قز له علي درهم سوى الدانق» وقال: إنا أردنا الاستثناء. (القمر) حروف الشرط اخ: الشرط هو تعليق حصول 
مضمون جملة بحصول مضمون جملة أحرى فقط من غير اعتبار ظرفيته ونحوها كما في "إذا" و"مت".(الستبلي) 


إلا هذا المعنى, وغيرها تستعمل لمعان أخر ولهذا غلب "إن" فسمي الكل بحرف الشرط 


5 أي لكون أن الأضل 
وإث كان بعضها امما. 
كإذا 


وإنما تدخل على أمر معدوم على خطر الوجود وليس بكائن لا محالة» فلا تستعمل فيما 
لم يكن على حطر الوحود بل محالا إلا بضرب من التأويل؛ لأنه محل "لو" ولا يستعمل 
على أمر كائن لا محالة إلا بالتأويل؛ لأنه محل إذا. 
قل" | أطقك فنك طن" م تق حت يلات أحدها ان هل شري 
الزوج لرو حته أي عدم التطلية 
لا يعلم قطعًا إلا حين موت أحدمماء فإنه قبل الموت بمكن في كل حين أن يطلقها فإذا 
لم يطلق وشارف موت الزوج تطلق وتحرم عن الميراث إن كانت غير مدخول يماء 
خلاقف ما إذا كانت مدعولاً اك لأ امرأة القار اقريك: بعد الدسول» وكذا إذا.شاراقب 


موت المرأة تطلق ألبتة؛ لأنه تحقق الشرط حينئد. 





إلا هذا المعنى: أي الشرط؛ وفيه: أن الحصر باطلء فإن "إن" تستعمل نافية أيضاء فالأصوب أن يوجه بأن "إن" 
خرفات حرظه #رطاج انافيده هما هو يحرف شرظ الاامستسمل اللا للق العدرط وقد يربسة كوك أن ميد 3 
حروف الشرط بأن إن محض الشرط من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في "إذا" و "مين".(القمر) 

على خطر: في "رد امختار": الخطر بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة: ما يكون معدومًا يتوقع وجوده فمعين كونه 
على خطر الوجود أن يكون | بين أن يكون وبين أن لا يكون.(القمر) على خطر الوجود 2 قال الشيخ 
بن الهمام ليس الخطر لازمًا لمفهوم الشرطء فإن الشرط قد يكون مقطوعًا وقد يكون مشكوكاء وهذا الخطر من 
خواص كلمة إنء. قلت: معيئن خطر الوجوذ كون الوجوة مخقلورا بين أن يكون وبين أن لا يكون.(السنبلي) 

الة بضرب امن العاويل: وهو تنزيله ند لة اللشكو ك لنكتة تعرف في علم المعاي.(القمر) 

إلا بالتأويل: وهو :تنزيله منزلة المشكوك لنكتة تغرف في غير هذا العلم.(القمر) حت بموت: أي حن يقرب 
موت أحد من الزوجين.(القمر) إلا حين هوت إلخ: في آخر الحياة» والمراد بآخر الحياة الساعة اللطيفة الي 
لا يسع فيها أنت طالق.(القمر) لأن امرأة الفار ترث !2: اعلم أن من غالب حاله الهلاك .عمرض أو غيره كأن 
قدم ليقتل من قصاص أو رحم فهو فار بالطلاق» وإذا مات فيه والمطلقة في العدة ورثت هي منه كذا في 
"الدر المختار": ولا عدة لغير المدحولة» فامرأة الفار إذا كانت مدخولة يما ترث.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم النالث وم بحث "إذا" 
[بحث "إذا"] 
'وإذا' عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواءء فيجازي ها مرة ولا يجازي 
ما أخرى يعين أنما مشتركة بين الظرف والشرطء فتستعمل تارة على استعمال كلم 
امحازاة من جعل الأول سببًا والثاني مسبباء ومن جزم المضارع بعدها ودعول الفاء في 
جزائهاء وتارة على استعمال كلمات الظروف من غير جزم؛ ودخول فاء فيما بعدها 
وإن كان المذكور بعدها كلمتين على نمط الشرط والجزاء. مثال الأول: شعر: 

واستغن ما أغناك ربك بالغىن وإذا تصبك خصاصة فتحمل 
ومثال الثابئ: شعر: 

وإذا تكون كريهة أدعى لما وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 


تصلح للوقت: أي وقت حصول مضمون ما أضيف إليه "إذا".(القمر) فيجازي يما: أي بذكر الجزاء بسبب كلمة 
"إذا".(القمر) مشتركة !لخ: قلت: فإذا استعملت في الشرط لم تبق فيها معئ الوقت» وصارت لعيئ إن كما في 
سائر ألفاظ المشترك إذا استعملت في أحد المعاني لم تبق فيها دلالة على غيرهء وإليه ذهب أبو حنيفة ب..(السنبلي) 
مثال الأول: أي ما إذا كان "إذا" للشرط يمعيئ إنء فإن المضارع وهو تصبك محزومء وهذا علامة كون إذا 
للشرطء وعمكن أن يقال من جانب البصريين: إن هذا البيت شاذ فلا اعتداد له.(القمر) 

واستغن إلخ: الاستغناء من الغعئ وما أغناك أي مدة ما أغناك ربك وقوله: بالغى متعلق بقوله: أغناك وقوله: 
فتجمل إما بالجيم كما اختاره صاحب "التلويح" فالمعين أظهر الغى من نفسك بالتزين والتكلف الجميل 
كيلا يقف على أحوالك الناس» أو كل الجميل وهو الشحم المقااب اتتفنا كذا قال العلى القاري» وأما بالحاء 
المهملة فهو من التحمل أي احتمال المشقة كذا في الصراح.(القمر) واستغن ما إخ: "ما" في كلمة "ما أغناك" 
للدوام في محل النصب مفعول فيه؛ ومعين إذا تصبك إذا تضيق يدك فتصبر وتكلف به مع الفقر إظهارا الحسن 
الحال بترك السؤال والشكاية؛ وقيل: اكتف بالجميل وهو الشحم يقال: أجمل الشحم إذا أذابه على الأول هو 
إعاء إلى قوله تعالى: ©فاصْيرٌ صَبْراً جَمِيلابه (المعارج:ه) أي فاصير صبر الجميل» وقال في كتاب "التحقيق": مععى 
وإذا تصبك وإن تصبك خصاصة؛ لأن إصابة الخصاصة من الأمور المترددة.(السنبلي) 

ومثال الثابئ: أي ما إذا كان "إذا" للوقت لا للشرط لعدم الجزم في تكون وأدعى ويحاس ويدعى.(القمر) 
وإذا تكون إلل: فكلمة "إذا" ههنا للوقت؛ لأن ما بعدها وإن كان على طريق الشرط والجحزاء ظاهرًا - 


بيان أقسام التقسيم الثالث و م حك "اذا" 





وإذا جوزي يما سقط عنها الوقت كأهها حرف الشرط؛ وهو على قول أبي حنيفة؛ لأنه 
للا كانت مشتركة بين الشرط والظرفء» ولا عموم للمشع كه افتعيت. عنكف إرادة أححعق 


المعنيين بطلان الآخر ضرورة. 
وعند نحاة البصرة هي للوقت حقيقة فقط» وقد تستعمل للشرط من غير سقوط الوقت 
عنها على سبيل المجاز مثل "مق" فإا للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال» وإذا لم يسقط 


أي معيئ الوقت 
عن 'إذا' مع عدم لروم امجازاة لهاء وهو قوهما أي أبي يو سف و محمد يلا. 
ولكن يرد عليهما أنه إذا لم يسقط الوقت عنها يلزم الجمع بين الحقيقة وامجاز» والجواب 


أي الوقت أنبي الشرط 


أكها لم تستعمل إلا في الوقت الذي هو معن حقيقي لاء 1 35 و 2 1853 35 6 د + 


> كما هو بين لكن ليس ف الحقيقة شرطا وجزاءً لعدم سببية الأول للثانى. وكذا في المصرع الثاني أي إذا يحخاس إلخ؛ 
لأن كلمة "إذا" وقت كونه بمعيئ الوقت إنما يستعمل في الأمر الكائن والمنتظر الذي لاريب فيه عادة أو شرعًا كمجيء 
الغد. والقيام إلى الصلاةء وما في هذا الشعر فهو أيضًا من هذا القبيل» فلذلك هو ههنا .معبئ الوقت.(السنبلي) 

وإذا جوزي إلخ: أي إذا أريد بإذا معين الشرط فلا يدل على الوقت لا مطابقة ولا تضمنّاء فكان لمحض الشرط 
معي "إن".(القمر) كأها !لخ: كأن ههنا للتحقيق أي فإفها حرف الشرط.(القمر) على سبيل إلخ: متعلق بقول 
المصنف: وقد تستعمل.(القمر) بخال: أي سواء كان في الإخبار أو الاستخبار.(القمر) 

في غير موضع الاستفهام: أي ف الإخبار؛ لأن الاستفهام ليس من مواضع الشرط؛ لأنه لطلب الفهم. ثم اعلم 
أنه مى تستعمل للاستفهام نحو: مى الحراب؟ وتستعمل للشرط نحو: مى تحلس أجلس.(القمر) 

في غير موضع الاستفهام: أي ومثال "من" في موضع الاستفهام نحو: من القتال؟ ومن الي فيها المحازاة نحو: مى 
تذهب أذهب.لالسنبلي) مع عدم لزوم المجازاة نها: أي لإذاء فإنه إنما يجازي بها إذا أريد يما الشرط وإلا فهي 
لإفادة الوقت الخالص.(القمر) ولكن يرد عليهما إلخ: وأجاب عنه صاحب "الدائر" بأن امتناع الجمع بين الحقيقة 
والنجاز إنما هو إذا كانا متنافيين» ولا تناقي ههناء فإن الوقت يصلح شرطا ولا يذهب عليك أنا لا نسلم أن امتناع 
الجمع أي بين الحقيقة والمحاز إنما هو باعتبار التناقي بل الجمع غير جائز مطلقا في الإرادة على ما مر.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ووم بحث "إذا" 
والشرط إنما لزم تضمئا من غير إرادة كالبتداً المتضمن لعن الشرط. 

حت إذا قال لامرأته: "إذا لم أطلقك فأنت طالق" لا يقع الطلاق عنده ما لم يمت أحدهما؛ 
لأنه عنده بمنزلة حرف الشرط» وسقط معن الوقت» فصار كأنه قال: "إن لم أطلقك 
فأنت طالق", وفيه لا يقع ما لم يمت أحدهما. 

الطلاق 

وقالا: يقع كما فرغ مثل "م لم أطلقك؛ لأنه عندهما لا يسقط عنه معيئ الوقت» فصار 
المعيى في زمان لم أطلقك فأنت طالق» فإذا فرغ من الكلام وحد زمان لم يطلقها فيه 
فيقع في الحال كما في "مين" والدليل عليه: أنه لو قال: "أنت طالق إذا شئت" لا يتقيد 


الطلاق 


با مجلس كمى شئتء والجواب: أنه تعلق الطلاق بالمشية» فوقع الشك في انقطاعه 


هذا الدام 


فلا ينقطع, وفيما نحن فيه وقع الشك في الوقوع في الحال» فلا يقع بالشك؛ -0000 


تضمنا: أي باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول مضمون جملة .تمضمون جملة والممتنع إنما هو الجمع بين الحقيقة 
وانحاز في الإرادة لا مطلقا.(القمر) من غير إرادة إخ: والاحتماع بين الحقيقة والمحاز ممتنع إذا كان المحاز مراذاء 
وههنا ليس كذلك.(السنبلي) كالمبتداً المتضمن ا: مثل الذي يأتيئي فله درهم. (القمر) 

وفيه: أي ف قوله: إن لم أطلقك فأنت طالق.(القمر) وقالا !لخ: قال صاحب "المسلم" ويرد عليهما: أنه لو أراد 
الشرط المحض بمعين أن يجب أن لا يصدقه القاضي ف هذه النية؛ لأنه نية حلاف الظاهر من اللفظ مع التخفيف 
على نفسه مع أنه على ما نوى قضاء بالاتفاق» وإنما الخلاف فيما لا نية له فيه فتدبر إلخ.(السنبلي) 

كما فرغ: أي من هذا الكلام قال في "الدائر": والكاف ف كما فرغ للمفاجأة لا للتشبيه كما في كما خرحت رأيت 
زيدًا أي فاجأت ساعة خروجحي ساعة رؤية زيد.(القمر) والدليل عليه عدر أي على أن كلمة "إذا" لا يسقط عنه مععئ 
الوقت كما قالا.(السنبلي) لا يتقيد ! لخ: حت لو شاءت بعد ذلك ا مجلس طلقتء فعلم أن "إذا" لعموم وقت.(القمر) 
تعلق الطلاق بالمشية إل: فلو حمل إذا على أن القطع تعلقه بالمشية» فإن قوله: "أنت طالق إن شكت" يتقيد 
بامجلسء ولو حمل "إذا" على "من" لا ينقطع؛ ولا شك أنه في الحال متعلق» فوقع الشك في انقطاعه أي ف 
انقطاع التعلق» فإن الأصل في التعلق الاستمرار فلا ينقطع.(القمر) وفيما نحن فيه: أي في قوله: "إذا لم أطلقك 
فأنت طالق" وقع الشك في الوقوع في الحال؛ إذ لو حمل إذا على الشرط .معي أن لا يقع الطلاق ما لم يمت 
أحدهماء ولو حمل على الوقت يقع الطلاق في الحال أي بعد الفراغ عن هذا الكلام» فلا يقع بالشك.(القمر) 


بيات أقسام التقسيم الثالث ش لآم حخث "لو" 


وهذا كله إذا لم ينو شيئا أما إذا نوى الوقت أو الشرط فهو على ما نوى. 
و "إذا ما" مثل "إذا" لكنه لم ينفك عنه معنن امحازاة بالاتفاق. 


اعت 7" 


في النوادر 


ولت الدار مق ف لر عل نا ل وهو معي الماضي .معن أن انتفاء الحزاء 

في الخارج في الزمان الماضي بانتفاء الشرط كما هو عند أهل العربية» أو أن انتفاء 

ليطي لاني لجل اقلم واه قتا سر سعد يزان لاوا اولسار تي 16 
حق الاستقبال في عرف الفقهاء» ولم يرو عن أ لي حنيفة رلته شه في هذا الباب شيء أضلا. 


فهو على ما نوى: 577 فلو نوى الشرط يقع في آخر العمر؛ ولو نوى الظرف يقع في الحال لكنه 
إدا نوى آخخر العمر ينبغي أن لا يصدق قضاء عندهما؛ لأنه نوى التخفيف على نفسه فيتهم كذا قيل.(القمر) 

لكنه د هذا دفع وهم وهو: أن قول المصنف: و"إذا ما" مثل إذاء لا يستقيم؛ لأن العلماء اتفقوا على أن زيادة اللفظ 
تدل على زيادة المعى؛ ففي "إذا ما" زيادة اللفظء فينبغي على هذه القاعدة أن لا يكون مثل إذاء فأجحاب بأن الممائلة 
بينهما ف الشرطية فقطء لكنه فرق بينهما باعتبار أن مع المحازاة لا ينفك عن "إذا ما" كما ينفك عن "إذا".(السنبلي) 

/ ينفك عنه: أي عن "إذا ما" وقال ابن الملك: تسعى ما هذه المسلطة؛ لأهًا سلطت إذا على اللحزم.(القمر) 
ولو للشرط: أي بمععئ إن لكنه لابد أن يكون الفعل المدخول للو ماضيًا تقول: لو جثتئ لأكرمكء و"إنما قال: 
"ولو" للشرط مع أن المقام مقام بحث حروف الشرط لزيادة التقرير» فإن في كون "لو" للشرط خفاء؛ لان "لو" 
تدخحل على ماضص هنتف ) والشرط ما يترقب وحوده.(القمر) وروي عنهما إ: تعليل لكلمة لو للشرط. فصار 
تقديره؛ لأنه روي عنهما إلخ. بانتفاء الشرط: أي ما وقع الإكرام مئ في الماضي لعدم وقوع ابحيء منك.(القمر) 
بانتفاء: كما فى قوله تعالى: له كان فيهما الهة إللد الله لفسدتاة (الأنبياء: ؟ 2١‏ (المحشي) 

أو أن انتفاء إلح: معطوف على قوله: أن انتفاء إلخ.(القمر) لأجل انتفاء الجزاء: أي انتفاء امجيء في الماضي 
لأحل انتفاء الاكراء .(القمر) جمعنى أن: فيعلق الطلاق على الدخحول.(القمر) ولم يرو 2 يع أنه إعما قال 
لصتف وروي عنهما؛ لأنه لا نص ف هذا الباب عن الإمام الأعظم قر ف ل لآ افيه خيلانا . (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث وم بحث "كيف" 
| خث "قف" | 


و'كيف" للسؤال عن الخال في أصل وضع اللغة تقول: "كيف زيد" أي أصحيح أم سقيم؛ 
فإن استقام أي السؤال عن الحال فبهاء وإلا بطل لفظ "كيف "”, والمراد باستقامة السؤال عنها: 
أن يكون ذلك الشيء ذا كيفية وحال مع قطع النظر عن أن يكون ثمه سؤال أو لا كما في 
الطلاق؛ وبعدم استقامته: أن لا يكون ذلك الشيء ذا كيفية وحال كما في العتاق على رأية 

ثم بين كلا المثالين على غير ترتيب اللف» فقال: ولذلك قال أبو حنيفة لله في قوله: 


2 


أنكه عدر "كيق. كدت" أنه إيقاع, مثال لبطلان لفظ "كيف"», فإن العتق ليس ذا حال 


عند أبي حنيفة # وكونه مدبرا و مكاتباء 509 10111 


للسؤال عن الخال: وهو المعير عنه بالاستفهاء» إما .حقيقيًا نخو: كيك زيدة أو غيرة نخو: 98 كيف اتكفدون 
بالل (البقرة:.18) [فتح الغفار: ١؟]‏ عن الحال: المراد بالحال الصفة لا ما يقابل الماضي والمستقبل أعين الزمان 
الحاضر ولا الحال النحوي, ولا ما يقال: الملكة أي الكيفية الغير الراسخخحة.(القمر) 

في أصل وضع اللغة: وقد يستعمل في الحال بحردًا عن مععئ السؤال؛ ولذا قال فخخر الإسلام في "البزدوي": 
وهو اسم للحال كما حكى قطرب عن بعض العرب انظر إلى كيف تصنع أي إلى حال تصنع.(القمر) 

فبها: أي فهو متلبس بالطريقة الحسنة.(القمر) والمراد باستقامة م ما كان يرد على ما مثلوا به لاستقامة 
السؤال عن الحال وهو قوله: "أنت طالق كيف شعت" أنه لا يستقيم ههنا السؤال عن الحال خاصة وإلا لما كان 
الوصف مفوضًا إلى مشية المرأة؛ لأنه حيتقذٍ بمنزلة ما إذا قال: أتت طالق أرحجعيًا تريدين أم بائنا على قصد 
السؤال؛ لاج الشارح إلى بيان المراد باستقامة السؤال عن الحال ليصح التمثيل فقال: والمراد إلخ.(القمر) 

ذا كيفية إلخ: أي أوصاف يختلف يما أحكام ذلك الشيء.(السنبلي) كما في الطلاق: فإن له كيفية باعتبار أنه 
رجعي أو بائن بينونة حفيفة أو + غليظة.(القمر) في الطلاق: مثال ذي كيفية وحال.(انحشي) 

وبعدهم استقامته: أي الس ال: وهذا معطوف على قوله باستقامة إلخ. (القمر) على رأية: أي على رأ الإمام 
الأعظمء فإن عنده لا كيفية للعتاق» فيعتق في الحال في قوله: "أنت حر كيف شئت" عنده لا عندهما.(القمر) 
ليس ذا حال !خ: فإن العتاق في كل صورة واحد لا يختلف حكمه يذه العوارض» بخلاف الطلاق.(السنبلي) 
وكونه إخ: جواب إشكال مقدر تقريره: أن العتق أيضًا ذو أحوالء فإنه قد يكون على صفة التدبير» وقد يكون 
على صفة الكتابة» وقد يكون على مال وقد يكون بلا مال.(القمر) 


بيات أقسام التقسيم الثالث 1 يلض ٠‏ ظ بحث "كيف" 
وعلى مال وتقور سال عراز فين للد قال يسور جز “تفي قفنت ( ويقع العتق في الحال» وفي 


الطلاق تقع الواحدة وييقى الفضل قُْ الوصف والقدر مفوضًا إليها بشرط نية الزوج مثال 
المرأة 

لاستقامة الحال» فإن الطلاق ذو حال عند أبي حنيفة ‏ مث من كونه رجعيا أو كا حيئيفة أو 

بيان لنوعي البينونة 

غليظة على مال أو غير مال» فيقع نفس الطلاق .هجرد التكلم بقوله: اسان ىحمت 


ويكون باقي التفويض إليها في حق الحال الذي هو مدلول "كيف"؛ وهو فضل الوصف أعينٍ 
كونه بائناء والقدر أعين كونه ثلاث واثنين إذا وافق نية الزوج؛ فإن اتفق نيتهما يقع ما نوياء وإد 
اختلفت فلابد من اعتبار النيتين» فإذا تعارضا تساقطا؛ فبقي أصل الطلاق الذي هو الرجعي. 


عوارض له: أي للعتق فهو في نفسه وأصله ليس له أوصاف؛ فإن المراد بالأوصاف أحوال تثبت بعد وقوع 
الأصل كما أن الطلاق يقع: وتتعلق أحواله بالمشيئة» وكونه مدبرًا أو مكاتبًا وأمثال هما ليست أحوالا كذائية للعتق 
فتأمل» وقد يجاب عن الإشكال بأن لا تفاوت بين العتق بالمال وبغيره في الأحكام كتفاوت بين أنواع الطلاق 
فلذا نزل العتق منزلة غير المتنوع.(القمر) وفي الطلاق: وهو قوله: أنت طالق كيف شئت.إفتح الغفار: ]7١5‏ 
ويكون باقي التفويض !2: أي يكون الأوصاف الباقية للطلاق مفوضة إليها باعتبار الحال الذي هو مدلول 
كيف"؛ لأن كل الطلاق بأوصافه كان مفوضًا إليها فإذا وقع نفس الطلاق وهو الواحد الرجعيء فباقي الطلاق 
يكون مفوضًا إليها.(السنبلي) والقدر: بالجر معطوف على الوصف.(القمر) 

فلابد من اعتبار النيتين: أمّا نيّة الزوج فلأنه هو الأصل ف إيقاع الطلاق؛ وأمّا نيتها فلأنه فوّض إليها.(القمر) 
فإذا تعارضا ! خ: كَأَنْ شاءت واحدةٌ بائنة ونوى الزوج ثلانا أو على القلب.(القمر) 

فبقي أصل الطلاق إلح: للإمام أبي حنيفة يللد أنه طلق وفوّض وصفه إلى مشيئتهاء وأن تفويض الوصف فرع 
وجود الموصوفء فيجب أن يقع ولا يقع بحرّدًا عن أوصافه؛ بل موصوفا بوصفي مّاء فتعيّن الأدن وهو الرجعيّة 
لكن هذا الدليل غير وافي؛ لأنا لا نسلم أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف بالفعل؛ لم لا يحوز أن يكون 
تفويض الوصف موجبًا لتفويض الأصل» فلا يقع 4 فالأولى أن يقرّر دليل الإمام هكذا أن حاصل هذا إيقاع 
الطلاق في الحال مع تفويض الأوصاف إليهاء فينبغي أن يقع؛ لأن الانشاء المنجز لا يتخلف الحكم عنهء وإذا وقع 
فلابدَ أن يقع مع صفة ثبت له عنده وقوع بلا زيادة أمر وهو كونه رجعيًا فيصير رجعيّاك والأوصاف الباقية 
مفوضة كما كانت إن بقى المحل؛ فتأمّل فيه؛ فإنّه إِنّما يتم لو لم يجعل كلمة "كيف" مغيّرة عن الإيقاع إلى 
التنفويضء هذاء كذا قال مولانا عبد العلى ..(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث م بحث "كيف" 
فإن نوت الثنتين ونواهما أيضًا لا يقع؛ أنه عدد عض ليس مدلولة للافظ. وأمّا الثلاث 


فإنّه وإن لم يكن أيضًا مدلول اللفظ لكنه واحد اعتباري هما احتمله اللفظ. عند وجود 
الدليل ههنا هو لفظ ‏ كيف'. وإِنْما احتاج إلى موافقة نية الزوج مع أنه فوّض الأحوال 
بيدها؛ لأن حالة مشيئتها مشتركة بين البينونة والعددء محتاحة إلى النية ليتعيّد أحد 


المرأة 
ختمليه. وهذا كله إذا كانت ملتحوالة ونا فإ لم تكن مدحولاً يما تقع الواحدة» 92 


كاء ويلغو قوله: "كيق, شت" : لعدم الفائدة. 


وقالا: م اسايق فحاله ووصمه مي أصله» فيتعاء 1 بسر اسل رم يعن أن 


أي بالمشيعة. يمرم 1 


كالبيع والنكاح 
بالممل فساو واحدة؛ إذهما غير محسوسينء فلا معئن جعل أحدهما 1 والآخر 


أي الاق 


واحد اعتباري: فإنه واحد حكمي على ما مر فتذكر .(القمر) لأن حالة مشيئتها إلخ: يعن أن حال الطلاق 
فوّضت إلى مشيئة المرأة بكلمة "كيف", وهذه الحال تشترك بين البينونة والعدد؛ 0 إلى نية الزوج لتعيين 
أحد المحتملين» كذا قيل. ولمانع أن يمنع كون حال المشيئة مشتركة بل يقول: "إنها مطلقة وقد رأيت في نسخة 
مكتوبة بيد الشارح مله هكذاء لأن حاله مشتبه مشترك ؛ وت ؛ وقال الطحاوي أبو بكر الرازي ينك: إن نية 
الزوج ليس شرط لما في أن تجعل الطلاق بانا أو اثلاثا ف قول أبي حنيفة ينكه. كذا نقل ابن الملك ملل (القمر) 
أحد محتمليه إلخ: فإذا كان نية الزوج في العدد فتعيّن أن مشيكتها في الصفة» وإذا كان نية الزوج في الصفة 
فتعيّن أن مشيئتها في العدد.(السنبلي) وهذا: أي وقوع الواحدة وتفويض الأحوال والكيفيات إليها.(القمر) 
لعدم الفائدة: أي ف التعليق على المشيئة لعدم المحل؛ فإن غير الموطوءة تبين بواحدة ولا عدّة لها.(القمر) 
كالطلاق والعتاق: يماء إلى أن حلاف الصاحبين في كلتا مسأل الطلاق والعتاق» لا في الطلاق فقط.(القمر) 
بمنزلة واحدة إلخ: هذا الدليل غير تام لأن مساواة الأصل والوصف في غير المحسوس مما لم يقم عليه دليل 
هذاء وهذا الدليل هو المشهور للامام؛ وغير المشهور هو مذكور في 'المسلم" وشرحه. فانظر هناك.(السنبلي) 

إذ هما: أي الحال لا لم يكن محسوسًا كان معرفة وجوده بآثاره وأوصافه؛ فافتقرت حيكئذ معرفة ثبوت الأصل إلى معرفة 
أثره ووصفه كثبوت الملك في البيع وثبوت الحل في النكاح. والوصف أيضًا مفتقر إلى الأصل: فاستويا فلا معبن إلخ.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 6ك بحث "كيف" 
وذلك انلا يلرم الترجيح بلا مرجّح لا أن قيام العرض بالعرض ممسعة فينيغي ي أن يققوما 
معا با محل على ما ظنوا وبنوا عليه النَكاتء وما حررنا اندفع ما قيل: إن في كلام المصنف جلث 
مسامحة القلبء والأولى أن يقول: فأصله .نزلة حاله ووصفهء فيتعلق الأصل بتعلقه؛ 
وذلك لأنه 00 الواحد أذ كل منها حكم الآخر. 





أي الاندفاع 
وأبو حنيفة ١‏ لىة يلدع العمل ع الآضا ل للوصفء وهو زوانيوشي سيفب 
كي ( سم للعدد الواقع, فِإِذًا قال: "أنت طالق كم شف" لل تطلق ما لم تشا؛ لأنه لما 


نا للد الواع سود خوج ول يكن ارج هن عد حى سا 


وؤللك: أي تعلق الأصل بالمشيفة بسبب تعلق الوصف قا:ؤالقس) لك لأن قيام العرض ! 2: لخ: اعلم أن بعضهم 
نوا قول الصاحبين على أن قيام العرض بالعرض متنع؛ فليس أن الطلاق أصل والكيفية عرض وحال قائم به» بل 
هما سيّان؟ فيقومان مع باتحل. فإذا تعلق أخدهما مشيعتها تعلق الآخر. ولمّا كان يرد غليه أن هذا مخالف لسوق 
كلامهم؛ فإنهم قالوا: حاله ووصفه ينمنلزلة أصله وهذا صريح في أن أحدهه أصل والاخر وصف وحال 
أعرض عنه الشارح وقال: لا لأن إل ثم اعلم أنه وقع في بعض نسخ الشرح "لأن قيام العرض" إلخ. وصاحب 
مسير الدائر" وجد هذه النسخة ونقل عبارقاء ولا يخفى على اللبيب أن هذه النسخة لا معن لهاء فتدبر.(القمر) 
وتما حررنا: أي هن أن الأصل والحال مساويان .(القمر) ما قيل: القائل صاحب "تعليق الأنوار شرج الناق '.(القمر) 
والأولى !خ: لأن المنظور قياس الأصل على الخال والوضصف.(القمر) من هذا: أي من تعلق الأصل بالمشيئة 
بسبب لق الحال والوصف يما.(القمر) وهو خلاف القياس: أقول: إن حالا من أحوال الطلاق لازم له 
والزوج علق جميع الأحوال على مشيئة الزوحة؛ فيتعلق الطلاق أيضًا على مشيئتها. فلو وقع الطلاق بلا كيفية 
وحال فهو محال؛ لأنّه يلزم انفكاك الملزوم عن اللازم» ولو وقع بكيفية فهو مخالف لقول الزوج؛ لأنه علق جميع 
الأحوال على المشيئة» فلا جَرّم لا يقع الطلاق أيضا وذ المشيئة؛ وتبعيّة الأصل للازمه في عاق ليس بخلاف 
القياس» بل هو عين المعقول» فالأشبه قول الصاحبين حَثّتا كذا قال بحر العلوم مولانا عبد العلى يده (القمر) 
للعدد الواقع إلخ: أورد أن "كم" اسم للعدد وقع أو لم يقع؛ فلا مععئ لتقبيد العدد بالواقع وإرادة الموحود في 
الخارج من الواقع. والأحسن في توجيه عبارة المثن أن يقال: إن "كم" اسم للعدد الواقع أي العدد الذي من شأنه 
أن يقع؛ فإذا قال: "أنت طالق كم شىت" لم تطلق ما لم تشأ؛ لأنه علق جميع الأعداد يعشيئتهاء وإِنّما يصير جميع 
الأعداد معلقا عشيكتها إذا تعلق أصل الطلاق كا؛ فلا يقع دوقاء فتأمّل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث اع حث اعيية و'أين" 


أو يخبر عنه لتكون استفهاميّة أو خبرية» فلابدٌ أن ”5 شئت») وهو 


ذلك العدد 


تمليك يقتضر على المجلسء» فكأنه قال: إن شعت واحدة فواحدة» وإن شعت ما زاد فما 
زاد عليهاء فإن شاءت في ا خلس يمع الطلاق على حسب نية الروج, 5" ا 
| يحخث ابي ف" و"أين"] 


سس 


إنه 


1 1 


و"حيث" و"كأين" اسمان للمكانه فإذا اقال: "أنت طالى حيث شفت أو أين شقت 


لا يقع ما عه لأنّهما لما كانا للمكاته والطلاق مما ل يحتهة بالمكآن أصلك 


فيحمل على معيئن إن شئت»ء فلا يقع ما لم تشأ. 
وتتوقف مشيئتها على اللخلس ) بمخلااف إذا” و'فيق") لآتهما لما بجعلا ينين إنا و 


يب عحيث ٠‏ وأين 


يقتصر على المجلس فكذا هماء و"إذا "راموك باأيعة م ارد كليم ف ري 

الليلة أيينها على اخلس» وإنما لم يجعلا بمعيى "إذا" واابيدا؛ لأنهما إقا لضا عن معين 
إذا و ي 'حيث واين 

الكان فالأقرب إل فى "إن" البالة على عميهكه الشورظ هام ب وم ء مه ممه ع 


مما خنض بالممكان" ي]3 التاق بحاس لالس ود انق ناكا كانت قد ثم الطلاق يعقبه العدّة» وهي 
تكون أصلح لما في مكان دون مكانء فيكون اتصافها بالطلاق أصلح لا في مكان دون آخرء بهذا الاعتبار لو 
كان الطلاق مقيّدَا بالأماكن فلا مضايقة فيه» كذا قيل.(القمر) فيحمل إ2: يعن أنه لما تعذر العمل 0 
فيه جعلنا "حيث" و"أين" بحارًا عن حرف الشرط وهو "إن" للاشتراك في الإهام؛ فصار ممنزلة قوله: ' 
شئت" فيقتصر على المحلس.(القمر) وتتوقف إلخ: فلو شاءت الطلاق بعد المجلس لا يقع الطلاق.(القمر) 
بخلاف "إذا" و"متى": كأن يُقول: "أنت طالق م شعت وإذا شعت" فهذا لا يتوقف على المحلس.(القمر) 
فالأقرب إخ: أي لأن الظرف بكونه قيدًا في مع الشرط كما يقال: آتيك غدًا أي إذا جاء غدٌ آتيك. وكذا 
ظرف المكان يكون قيدًا للنسبة كالشرط.(السنبلي) 

فالأقرب إليهما اخ و جه هذا أن كلمة "إن 0 ن" أصل ف الشرطية؛ دنه سيتوع القليظ قوق خييها بخلاف "إذا" 
و'مى"؛ الوياقة مستاةة للشرط وقد لا يستعملان؛ فيكونان مقيّدِين والمعلق مقدّم على المقيّد؛ أنه جزء] 


بيان أقسام التقسيم الثالث 1 .4 بيان جمع المذاكر وجمع المؤنث 
ولا يناسب أن يجعل عموم المكان قستتغار] من عموم الزمان» فلكل واحد هو "1 


لمائم أن عتعة 


و"كا و لوقا" و"أين"» مشفاقنة عع معن الشوطلة قلذلاك فاكرت أقهة. 

م بعد ذلك ذكر الجمع في بحث حروف امعان باعتبار أن "الواو" و"الياء" و"الألف" 
واللليلع" كلياسي رو اله على سخ الم 

[بيان جمع المذكر وجمع المؤنث] 

فقال: الجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور والإناث عند الاختلاط: ولا يتناول 
الإإناث المنفر دات؛ لأن تناول ابمجمع المذ ب للاناث إنمًا هو للتغليب» والتغليب انها يتحقق عند 
الاختلاط دون الإناث المنفردات. وعند الشافعي بثهه: لا يتناول الإناث عند الاختلاط أيضا؛ 


ولا يناسب 4 حو اب سؤال يرد ههنا تمريره: أن كلو "عبقي" أي" يكون فيهما عموم المكان» وكلمة 
الظرفية» ومن هذه الطريقة يعلد ف معوئن 1 وم ؟ قأجاب بأثه غير مناسب» و يبين وججحه عدم المناسبةع 
فافهم وتدبّر.(السنبلى) عموم المكان: أي الذي في حيث وأين.(القمر) 

من عموم الزمان: أي الذي في إذا ومى.(القمر) فلكل واحد !إلخ: دفع دخل مقدرء تقريره: أن "كيف" 
ل و"حييق" و"أين" لسع سس حروف الشرط 3 كانت ف ذيلها؟(القمر) مشاكة | فإن "و" 
تدل على الحال» والحال جارية بخرى الظرفء "وكم" قد يكون تمييزها ظرفا و"حيث" و"أين" تدلّان على 
الظرف. فهذه الأربعة تشابه "إذا" الشرطية في الظرفية؛ فبهذه المشابهة ذكرت في حروف الشرط.(القمر) 

3 بعد ذلك اخ حو اب سؤال» تمريرة: أن إيرراة مرق الجمع في نحث الحخروف خروج عن البحث» وعد لاا يتاسب 
لثل هذا المتبحر العلامة أي المصنف ب22:؟ فأجاب بذلك القول وتقرير الجواب لا يحتاج إلى البيان.(الستبلى) 
بعلامة الذ كوو: أي جمع المذكر السّالم» وأمّا الجمع المكسّر فممًا لا حلاف فيه لشموله الإناث بالاتفاق» كذا 
قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السّلام الأعظمى يك (القمر)عند الاختلاط: أي اختلاط الذكور والإناث. 
انما هو: للتغليب» وبه اندفع ما أورد على الحنفيّة بأن جمع المذكر السالم إِمَا جمع المذكر فلا يتناول الإناث» وإمّا جمع 
المونث فلا يطلق إلا على الإناث المفردات» وإمّا جمع لكليهما فيلزم أن يكون لجمع واحد مفردان. ووجه الاندفاع أنا 
اخترنا الأوّل ودخلت الإناث تغليبًا.(القمر) والتغليب: لأره يقتضي جنسين: أحدهما غالب والآخر مغلوب.(المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ا بيان مع المذدكر وجمع المونث 


لأنّ كل علامة مخصوصة لعنى هو حقيقتهاء فلو تناول الإناث لزم الجمع بين الحقيقة 

والمجاز» ولزم الدكرار ى قوله: "إن السلمين والسلمات". قلناه نزول الآية فق 55 

لتطييب قلوبهن حيث قلن: ما بالنا لم تُذكر في القرآن صريحًا واستقلالاً؟ ففزلت الآية في 

حقهن لأجل هذا* لا أنهن لم يُدعلن في الجمع المذكر. والتغليب باب واسع في القرآن. 

وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الإناث خخاصة؛ لأن الرجل لا يكون تبعًا للأنثى حتّى 
أي الجمع 2 أي الألف والتاء 


يدحل في تغليب الأنثى 


. عبل ف "الس الكني' : إذا قال: "آمنونى على بنىّ"» وله بنون وبنات, إن الأمان يتناول 


الإإمام محمد لقن 


الفريقين؛ لأن الجمع المذكر و الذكور والإناث عند الاختلاط. ولو قال: "آمنوى على 
بناقي" لا يتناول الذكور من أولاده؛ لأن المع للمؤنث لا يتناول الذكور على سبيل التغليب. 
ولو قال: "على .بنو“" وليس اله سوى البنات الا يغبت الأمان لن؛ لأن الجمع المذكر إِنْما 
يتناول المؤنث عند الاختلاط تغليباً دون الانفراد لعدم التغليب. 


مخصوصة لعنى هو: أي ذلك المع حقيقة تلك العلامة لحقيقة علامة جمع المذكر السالم هي الذكورء فلو تناول 
إلخ.(القمر) ولزم التكرار إلخ: لشمول المسلمين للمسلمات.(القمر) 

حيث قلن: ما بالنا أ كنذا في مسند أحمد عن أم شلمّة ذكفا. لأجل هذا: كذا قال البيضاوي.(القمر) 

باب واسع إخ: وهذا التغليب في الجمع ليس ممجاز فإن اعتباره من الواضع حين بناء قاعدة الجمع؛ فلا يلزم 
الجمع بين الحقيقة والحاز أو يقال: إن التغليب من باب عموم المجاز؛ فلا يلزم الجمع بين الحقيقة واجاز.(القمر) 
لا يغبت الأمان لحن إلل: فيه أنه ينيقي أن بينيتت :الماك طن بأن فرأد من البنين الأولاد محارًا إطلاقا للمقيّد على 
المطلق احدياطًا الفبوت الأماته وينكن أن يقنال: إنه ميخ أمكتى.الغسل باللنقيقة ل ينيت المخازة تدب والقنمرم 
اع الترمذي فى "جامعه" رقم: ١‏ باب ومن سورة الأحزاب» عن أمّ عمارة الأنصارية ذَُهَُما أنها أتت نت 
النبي يك فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرحال». وما أرى النساء يذكرون بشىء؛ فنزلت هذه الآية #إن 
المُتلمة والعكلنات والمؤهي نَّ وَالْمُوْمِنَاتِ 4 (الأحراب:ه2) الآية» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
وإنّما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. 


بيان أقسام التقسيم الثالث_ 40 ش ظ تعريف الصريح وحكمه 
ولو ذكر هذه الأمثلة على سبيل النشر المرتب لكان أولى وأخصر 


وأمّا الصريح فما ظهر المراد به ظهورًا بِيّنَا حقيقة كان أو بحارء فيه تنبيه على أن 
عا اللفظ ل ي ذلك اللفظ 


الصروج والأكنازة اقمع مم ل هى اللقتقه راان الكالهما ينات نيما ولما كان 

تلهورة:من وحوه الانتسال غلا حتاحة إلى قي يخرج يه النض والمفسرة أن ظطهوره من 
وكذا امحكم 

حيث الاستعمال وظهوراقها بقصذ للتككل والقرائن. 


ولو ذكر إلخ: أي لو ذكر المصنف يلكء هذه الأمثلة الثلاثة المتفرّعة على القواعد الثلاثئة على سبيل اللفّ والنشر 
المرئب يأن قدّم الثالث على الثاني فقال بعد قوله: يتناول الفريقين» ولو لم يكن له سوى البنات لا يثبت الأمان 
هن؛ ولو قال: "آمنوني على بناتي' لا يتناول الذكور من أولاده انتهى لكان أولى وأخصر.(القمر) 

على سبيل النشر المرتب إلخ: بأنه لو قال: "آمنون على بني" وله بنون وبنات يتناول الفريقين» ولو لم يكن 
سوى البنات لا يثبت الأمان لمن ولو قال: "على بناي" لا يتناول الذكور. والمصنف يلك في المتن أورد قوله: 
ولو قال على ب إلخ وهو مثال للضابطة الثانية» أي لقوله: ولا يتناول الإناث المفردات مؤخرًا أي بعد مثال 
الضابطة الثالثة» أي قوله: ولو قال "آمنوني على بناتي". والضابطة الثالثة هي قوله: وإن ذكر بعلامة التأنيث 
وظاهر أن ذلك نشر على غير ترتيب اللفء فافهم.(السنبلي) ظهورًا بيئًا: أي بحيث لم يبق فيه احتمال من جهة 
كثرة الاستعمال» وحرج منه الظاهر؛ فإِنْ الظهور فيه ليس بِيّنَا من جهة كثرة الاستعمال لبقاء الاحتمال؛ بل فيه 
مجرّد 1 الوضعي.(القمر) فيه: أي ف قوله: حقيقة كان أو مجحارًا. (القمر) 

فكأهما: أي الصريح والكناية قسمان من ال حقيقة والحاز لكنه لما تعلق بعض الأحكام بالضريح والكناية جعلا 
منفردين عن الحقيقة والمحاز.(القمر) ولمَا كان !2خ: دفع سؤال» تقريره: أنه يدخل ف هذا التعريف الظاهر 
والنص والمفسّر والحكم؛ فلا يكون التعريف مانعًا؟ وتقرير الواب: أن المراد بالظهور ههنا ظهوره من وجوه 
الاستعمالء» وف النض والمفسر وغيرههما بقصد المتكلم فبهذه الحيئية خرجت هذه الأقسام من التعريف؛ فصار 
مانعًا. ويمكن أن يجاب بأن المراد بالظهور في التعريف ظهور تام لكثرة الاستعمال بدلالة مورد التقسيم؛ فخرج 
الظاهر و عي لون اللهور باللغة لا بالاستعمال. (السنيلي) 

وظهورهما: أي ظهور النص والمفسّر بقصد المتكلم والقرائن؛ فإن ظهور النص بالسسّوق وهو بقصد المتكلم؛ 
وظهور المفسّر بعدم احتمال التخصيص والتأويل» وهذه قرينة» وظهور امحكم بعدم احتمال النسخ.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث هه تعريف الكناية وحكمها 


كقوله: "انيت سي وأننت ظالي" و" الظاهر أنهما مثالان للصريح من الحقيقة» فإنهما حقيقتان 
شرعيتان في إزالة الرّق والنكاح صريحان فيهماء ويحتمل أن يكونا مثالين للحقيقة والنجاز 
باعتبار جهتين؛ لأنهما مجازان لغويان في هذا المعنى؛ وحقيقتان شرعيتان فيه هكذا قيل. 
وحكمه تعلق الى م ينين الخلا ولي نقام ماه نت تاي عن العزيمة أي لا يحتاج 
إلى أن ينو المتكلم ذلك لعن من لفقل فإن قصد أن يقول: سبحان الله فجرى 
على لسانه أنت طالق يقع الطلاق ولو أ وتتسادم وعلاذا ا#ولها بعت واشتريت. 


[تعريف الكناية وحكمها] 


وأما الكناية فما استتر المراد به ولا يشهم إلا بقرينة ححقيقة كان أو بخازاء فية تنبية أيضبًا 
أي المراد 


على أن الكناية د مع الحقيقة وامجاز» والمراد بالاستتار هو الاستتار بحسب الاستعمال. 


1 إزالة الرق إلخ: فقوله: "أنت 0 حقيقة شرعية في إزالة الرّق» وقوله: "أنت طالق" حقيقة شرعية في إزالة 
الدتاج .(القمر) محازان لغويان في هذا المعنى: أي في إزالة الرّق وإزالة النكاح؛ فإن كلل من هذَين القولين إغياء 
لغة لا إنشاء لهذه الإزالة.(القمر) بعين الكلام: أي بنفس الكلام» وليس المراد بالعين ما يقابل العرض أو ما يقابل 
الذهن.(القمر) وقيامه مقام معناه إذ: هذا جواب سؤال» وهو أن الصريح والكناية من أقساء الاستعمال» وإن 
لم ينو في الصريح لم يكن مسخعمناة: فينبغي أن لايقع الطلاق بقوله: "أنت طالق" إذا ل ينو؟ وحاصل الحواب: 
أن النية أعمّ من أن يكون حقيقة أو حكمّاء وههنا النيّة موجودة تحرّرًا عن الإلغاء بإقامة اللفظ مقامه.(السنبلي) 
حت استغنى: أي ف ثرقت الحكمء والعزيمة: القصد. . يقع الطلاق: أو العتاق أي قَضاءَ؛ فإن بناء القضاء 0 
الظاهر لا ديانة» فَإنُ الله عليم يعلم ما في السرائر. والخاطئع معذورء وكذا لو قال: "أنت طالق" وقال: " 
الخلاص عن القيد" يصدّق ديانة ولا تطلى يبه وبين الله الى إن كان صادقاء ويقع الطلاق قضاءً؛ فإن قاش 
لا يعلم مراده» وإخباره يحختمل الصدق والكذبء واللفظ موجب للطلاق؛ فيحكم القاضي على ظاهره؛ كذا في 
"التلويح" . وأمّا ا هحازل فهو يتكلم مثلاً بقوله: : "أنت طالق" على سبيل الهزل قصدًا لكنه يريد أن لا يجري حكم 
هذا اللفظء وإرادته لا تغيّر حكم الشارع؛ فلذا يقع طلاقه؛ ولذا ورد في الحديث أن الجد والمزل في الطلاق 
سواءً.(القمر) فما اسعكتر: أي يستعمل اللفظ قاصدًا للاستتار؛ فهذا الاستتار بحسب الاستعمال؛» بخلاف 
المشتر لك فإن استتاره بحسب الوضعء كذا قيل. فيه: أي ف قوله حقيفة كان أو محارًا. (القمر) 


ولا حاجة إلى إخراج الخفيّ والمشكل؛ لأن خحفاءهما بحسب مانع آخر, فلو وقع الخفاء 
في الصريح أو الظهور ف الكناية بعوارض أَرَ لا يضّر ذلك ف كونه صريًا أو كناية؛ 
لأن العوارض الأحر لا تبره. فالمدار فيهما على الاستعمال؟ وقذا قالوا: إِنّْ الحقيقة 


الصر يح و الكناية 


المهجورة كناية, والمستعملة صريحة. واجاز المتعارف صريح) وغير المتعارف كناية. 
مثل ألفاظ الضمير كهاء الكناية, وأنا وأنت» فإن كلها وضعت ليستعملها المتكلم على 
طريق الاسسار والخفا: وكونة أغرف للعارف:عتد الننخوثين لآ يض بكونه كناية» لأن 


بحسب مانع ع آخر: فإن الخفىّ ما خحفي مراده بعارض غير الصيغة؛ وأمّا اللفظ فمعلوم المراد» بخلاف الكناية فإنه 
ع لاد لم ينضمٌ إليه قرينة. وأمّا المشكل فهو فوق الخفي في الخفاء. وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي !؛ 
الحفية والمشكل والمحمل والمتشابه داخلة في الكناية» ولا بأس في دخول وبايو يوسي 
أو الظهورٌ: بالرفع معطوف على الخفاء.(القمر) وشذا: [أي لأجل أن الصريح والكناية يجتمعان مع الحقيقة والمحاز](القمر) 
الحقيقة امجهورة: [مثل قوله: لا يضع قدمه إلخ] كناية: لأنه لا يفهم المراد إلا بقريئة لهجران الحقيقة.(القمر) 
والمستعملة ! خ: |مثل قوله: لا يأكل من هذه الحنطة] صريحة: لظهور المراد ظهورًا ينا لكون الحقيقة مستعملة.(القمر) 
والمجاز المتعارف 1-2 فإن قوله: "لا يضع قدمه في دار فلان" معناه الحقيقي مهجور فهو كناية» وشاع استعماله 
3 اللمى الخازيى أي النشي كسان اعناة سانا فهو صريح.(القمر) وغير المتعارف إلخ: [مثل قوله: "رأ 
أسدًا" ويريد به الرحل الشجاع؛ يكون بحارًا وكناية] وغير المتعارف كناية !2: قال القاذ فى الاسام أبر اقيق - 
كلام يحتمل وحوها يسمى كناية: ولهذا سمي المحاز قبل السصي ار 4 اه الاحتمال الحقيقة وابحاز.(السنبلي) 
مغل ألفاظ الضمير: قال بحر العلوم: إن عد ألفاظ الضمير من الكناية إنما يصح إذا كان مرجع الضمير خفيًا 
عند المخاطبء وإِلَا فهي من الصريح. ويمكن أن يقال: إِنّْ ألفاظ افيسير تنبل لكل مشكلي اطي وخاش ب ؤزلزة 
تميز إلا بدلالة الحال؛ فتكون كناية» كذا قيل.(القمر) على طريق الاستتار: فإن المتكلم إذا أراد أن لا يصرّح 
اسم لزيد ' مثلا يكين عنه ب"هوا ' كما يك بأبي فلان» وقس على هذا. وكونه إ2: دفع دحل مقدر, تقريره 
أن الضمير أعرف المعارف عندهمء فكيف يكون كناية؛ فإن فيها الإهامٌ؟(القمر) 
أن ذلك إ2: أي كونه أعرف المعارف شيء آخخر؛ فإن أعرفيّته بمعيئ عدم صحّة إرادة شيء غير معيّن منه 
بذاته إلا 7 قلاف ساقر المعاراف4مفان تعينها عارض أو تنكيرها جائزء كذا قال أعظم العلماء مولانا 
عبد السلام الأعظمي الايد , وشذا: أي الكون استتار المراد 2 الضمائر.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث ا تعريف الكناية وحكمها 
فقال: من أنت؟ فقال: أنا. فل لكلا : ا" أ 3 تقول: "أن أن" بل اقاكر 

اسمك حبّى أفهم. ثم الظاهر أنه مثا مثال للكناية الحقيقية ولم يذكر مثال الكناية امجازية. 
وحكمها أن لا يجب العمل يما إِلّا باليّة» أي بئيّة المتكلم لكوفها مستترة المرادء فلا يطلق في 
"أنت بائن" ما لم ينو نيته أو لم يكن شيء قائمًا مقامها كدلالة حالة الغضب أو مذاكرة الطلاق. 


وكنايات الطلاق سميت يا مجازا حتى كانت بوائن» جواب سؤال مقدر. و 
أقي بينوئة حقيقة 0 


إن الكناية ما استة ستير الأراد. به و أن ألفاظ الطللاق 0 بائن وبتة 


تلك المعاني 


بايذ ناحاب أن سسمعيا كانه لماعي متزيع انير ؛ لأن عو ينيد معلوم, 
أي كناية الطلاق 

فقال من أنت إلخ: روى لوعو ع د : أتيت نبت البى 25 5 في دين كان على أبي» فدققت الباب» 
فقال: "من ذا"؟ نه ؛ "لقا فال "انا آنا" “كانه كرهَهًا. وقال الكرمانىي: إن لفظ "أنا" الثاني تأكيد للأول» 
وإنما را لأنه لا يتضمّن الجواب عمًا سأل؛ إذ الجواب المفيد "أنا جابر" وإلا فلا بيان فيه .(القمر) 

الكناية امجازيّة: فكل المحاز الغير المتعارف كناية.(القمر) إلا بالنية: هذا في حقّ المتكلم؛ فإن الحكم يثبت 
بالكنايات في حقٌ المتكلم بالنيّق» لا في حق السامع, فإِنّه لا وقوف للسامع على نية المتكلم؛ فإن النية أمر باطين» 
فبالنسبة إلى السامع لابدّ من دلالة الحال أو قرينة أخرى. ولو عممت النية منهما على ما سيجيء فالكلام 
صحيح صريح.(القمر) بالنية !خ: هذا في حق المتكلم» وفي حق السامع بدلالة الحال أو قرينة غيرهاء والمراد 
وجوب الحكم إذا علم السامع أن المتكلم نوى من كلامه أحد معانيه أو علم بدلالة من الدلائل.(السنبلي) 
لكوفا إخ: دليل على الحصر المستفاد من قوله: "إلا بالنية".(القمر) ما لم ينو نيته أو لم يكن !خ: لما كان يرد 
على الحصر المستفاد من قول المصنف يظك: "إلا بالنية" أنه ممنوع قال الشارح مللكه: ما لم ينو نيته أو لم يكن إل 
إيعاء إلى أن المراد من النية في المتن أعمٌ من النيّة وما يقوم مقامها من دلالة الحال أو قرينة أخرى كمذاكرة 
الطلاق؟فالحضر كام؛ فقوله: "أو لم يكن" إلخ معطوف على قوله: "ينو" إلخ.(القمر) معلومة امعان إلخ: فإن 
كل واحد يعلم أن البائن من البينونة وهو الانفصالء والحرام من الحرمة وهو المنع» وقس على هذا.(القمر) 
*أخحرجه البخاري في "صحيحه" رقم: 5705٠‏ باب إذا قال: "من ذا" فقال: أنا عن محمّد بن المنكدر قال: سمعت جايرًا ذه 
قله أت ابي 225 في دين كان على أبي» فدققت الباب» فقال: "من ذا"؟ فقلت: أنا فقال: "أنا أنا"' فكأنه كرهها. 


بيان أقسام التقسيم الغالث / ك4 تعريف الكناية وحكمها 
لا إهام فيه؛ إذ معي البائن واضح لكن لا يعلم من أي شيء بائن؟ أ من الزوجء أو من 
العشيرة» أو من المال» أو الحمال؟ فإذا نوى أنها بائن عنّى زال الإيمام؛ فكان عاملا 
بموجبه؛ ولذا وقع الطلاق البائن يبماء ولو كانت كنايات حقيقة لكانت من قبيل أن 


أي عن الطللاق 


يذكر "أنت بائن" ويراد به "أنت طالق"؛ فيقع الطلاق الرجعي. 

وأفترضن عليه يأل الكباية ما "ان ناه للراة يه مبو تع ال معناة اللشوع» وهينا #ثللت: 
فإن البائن وإن كان معناه اللغوي واضحًا لكن معناه للراد به خف وهو أنها بائن عن 
لزوج» فكانت كنايات حقيقة» وهذا قالوا: إِنْهها كنايات على مذهب علماء البيان دون 
الأصول؛ فإن الكناية عندهم أن يذكر لفظ ويراد به معناه الموضوع له. لا من حيث 


علماع البياك 


ذاته بل من حيث ينتقل منه إلى ملزومه كما في طويل النجاد يراد به طول التجاد لا من 
حيك: قاثة بل مخ حيك: يطقل ممه إل ملزومه الذي حو طول القائة» وههنا كذللك؛ بفإن 
بائئا محمول على معناه لينتقل منه إلى ملزومه وهو الطلاق بصفة البينونة عند النية 


لكن لا يعلم |اخ: فبهذا الإشام صارت هذه الألفاظ مشبهة بالكنايات الحقيقية.(القمر) زال الإكام: ولزم 
الظلاق: الباتن . اموجه افإن موب الكلام البيتونة: اولفناء أي لكوت العمل عوحب تنذه الألفاظ» .وعدم حعلها 
كناية عن صريح الطلاق. لكانت !خ: فإنه يكون معناها حين كوفا كناية عن الطلاق» معئ الطلاق.(القمر) 

ءََ 3" 2 5 5 1 3 #0 3 ا ا 0 # : 
الطلاق الرجعي اخ: لأن في هذه الإرادة يكون الطلاق مسلوبا عنه ضفة البينونة؛ فيكون رجعيا.(السنبلي) 
فكانت كنايات إ2: فيه أنه هذا لا يضر المصنف يل؛ فإن غاية ما لزغ من تقرير الاعتراض أن هذه الألفاظ صارت 
كنايات عن البينونة عن الزوج؛ فيلزم البينونة من هذه الألفاظء لا أنها صارت كنايات عن الظلاق بأن يكون معئ 
هذه الألفاظ معيئ الطلاق؛ فتسميتها بإضافة الكنايات إلى الطلاق محاز» وهذا هو مرام المصنف 2ك فتأمّل.(القمر) 
ولم يثبت أفها كنايات عندهم عن الطلاق. وأهل الأصول يقولون: إن تسميتها كنايات الطلاق بإضافة الكنايات 
إلى الطلاق محاز؛ فلا مخالفة» فتدبر.(القمر) لا من حيث ذاته: إن طول النجاد ليس ,ممقضود أصليّ. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 4.8 تعريف الكناية وحكمها 
وهو أيضًا لا يخلو من حدشة؛ فتأمّل. 

إلا "اعتدّي واستبرئي رمك وأنت واحدة". استثناء من قوله: "حتّى كانت بوائن" يعئ أن 
ألفاظ الكنايات كلها بوائن إِلّا هذه الألفاظ الثلاثة فإنها رجعيّة؛ لأحل وجود لفظ الطلاق 
فيها تقديرًا. أمّا في قوله: "اعتدّي"؛ فلأنه يحتمل اعتداد نعمة الله عليهاء ويحتمل اعتداد 
الحيض للفراغ عن العدّة. فإذا نوى هذا اما الرجعي”» فإن كانت مدخخولا يما ينبت 
الطلاق اقتضاءً كأنه قال: "اعتدّي لأني طلقتك أو طلقى : نم اعتّي» أو كوي طالقا م 
اعتدي : فيقع الطلاق وبحب العدّة» وإن كانت غير مدخول يما فحينئذٍ لاعدّة عليها أصلا؛ 


وهو إخ: أي كون هذه الألفاظ كنايات على طور علماء البيان أيضًا لا يخلو عن خحدشة؛ فإنه ليس فيها انتقال 
من اللازم إلى الملزوم؛ بل لم ينتقل من معانيها إلى شيء آخر؛ إذ المراد يذه الألفاظ البينونة أو الحرمة أو القطع 
لكن على وجه مخصوص وفي محل فيه الاستتارء كذا في "التلويح".(القمر) 

فتأمّل إخ: وجه التأمّل أن البائن إذا كان محمو لا على معناه اللغوي أي المنفصلء فحيئئذٍ لا ينتقل إلى الطلاق 
بصفة البينونة؛ لأن معناه اللغوي عام؛ والشرعي خخاصء ولا ينتقل من العام إلى الخاص بل بالعكس؛ ولأن الكناية 
عند علماء البيان أن يذكر لفظ ويراد به المعى الحقيقي مع الانتقال إلى لازمه لا إلى ملزومه؛ لأن اللازم من 
حيث إنه لازم لا ينتقل الذهن منه إلى ملزومه؛ لأن اللازم قد يكون عامّاء بخلاف الملزوم: فإنه ينتقل منه إلى 
لازمه؛ لأن الملزوم لا يكون عامًا قطعًا كما في طويل التجاد؛ فإنه ينتقل من معناه إلى لازمهء وهو طول القامة 
فإِنَ طويل التّجاد ليس لازمًا لطويل القامة بل بالعكس أي طول القامة لازم لطويل النحّاد؛ فإذا علم هذا لا يكون 
قوله: "أنت بائن" وأمثاله كناية عندهم؛ لأن الطلاق ليس بلازم للبائن بمعيى اللغوي حي ينتقل إليه. 

فلأنه يحعمل ! خ: ولأنه قال 23لا لسودة بنت زمعة يها: اعتدّي؛ ثم راحعهاء كذا في "التحقيق".(السنبلى) 
هذا: أي اعتداد الحيض للفراغ عن العدّة.(القمر) 

اقتضاء: لأنّه لا أمرها بالاعتداد ولا يجب العدّة إلا بالموجب؛ قلابدٌَ من اعتبار الطلاق مقَدَماء ليصح الأمرء 
والضرورة تقع بإثبات أصل الطلاق؛ فلا حاجة إلى إثبات أمر زائد كالبينونة؛ فلذلك كان الواقع ؛مذا | اللفظ رجعيا 
لا بائنا.(القمر) اقتضاء ! خ: هذا إذا كان بعد الدحولء والحكم بالطلاق الاقتضائي في الكل تغليبيَ؛ لأن الطلاق 
اقتضاء في قوله: أعتدّي واستبرئي رحمك بعد الدخول» فهو مستعار عن الطلاق في هذين القولين:السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 46 تعريف الكناية وحكمها 


فيجب أن يجعل قوله: "اعد ' مستعاما عن قوله: "كوي طالقًا أو طلقى' :فقد ذكر 
السكب وأرود يد االلسيم هق علاقز لقا "كاث. السيية مردسا الس والاعتداد في 


أي العدة 


الأصل وبالذات مختص بالطلاق؛ لأنها ما شر عفرت إلا لتععف براءة الرحمء وأما ف 


أ ٠‏ الغدة 


الأمة إذا أعتقت فإنما شرع عليها العدّة تشبيهًا بالطلاق, وف الموت إنما شرعت لأجل 
الحداد؛ فلا يكون في الواقع من العدة؛ ولذا شرعت بالأشهر دون الحيضء وأمّا في 
قوله: "استبرئي رحمك" فلأنه يحتمل أن يكون طلب براءة الرحم لأجل الولدء أو لنكاح 
زوج آخرء فإذا نوى هذا يقع الطلاق الرحعي. فإن كانت مدخولاً يما فكأنه قال: 
كوني طالقاء واستبرئي رحمك'» وإن لم تكن مدخولا يما يكون قوله: "استبرئي رحمك" 
مستعارًا من قوله: "كون طالقا" على نحو كل ما مر في اعتدّي؛ لظ 


عن قوله: كوي طالقا إخ: قيل: إنه ليس تمستعار عن أنت طالق أو مطلقة لاحتلاف الصيغة أمرًا وخبرًا. وفيه أن مبيى 
التجوز على الاتصال املق فاشتراط اتحاد الضيغة في التعجوز تمنوع «(القمر) السبب: أي الطلاق؛ فإنه سبب للعدة 
على ما يفهم من إشارة قوله تعالى: 8 وَالمُطْلقَاتُ تربص الفيبينة ثلاثة قرُوءِ». (البقرة:704) فإن ترتّب الحكم على 
المشتق دل عل علية المأحذ له.(القمر) وهو جائز إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن الوتعارة المنب للسس اله 
تجوز؟ وحاصل الدفع أنه جائز بشرط كون المسبب مختصًا بالسبب» وههنا كذلك؛ فإن الاعتداد إلخ.(القمر) 

إذا كان المسبب إلخ: كإرادة العنب من الخمر على ما مر.(القمر) : 
مختص: أي لا يوجد ف غير الطلاق إلا بطريق التبّع والشبهة.(القمر) وأمًا في الأمة إلخ: دفع دخل تقريره: أن 
الأمة إذا أعتقت فلها خيار العتق؛ فإذا اختارت نفسها يجب عليها العدّة. وكذا إذا مات عنها الزوج تجب عليها 
العدّة؛ فقد وجدت العدة بدون الطلاق؛ فليست تختصّ به.(القمر) تشبيهًا بالطلاق: لمانع أن بمنعه. (القمر) 
لأجل الحداد: أي في إبقاء النكاح وإزالته.(القمر) ولذا شرعت: أي عدة الموت بالأشهر أي أربعة أشهر 
وعشرة أيام.(القمر) أو لنكاح: معطوف على قوله: لأجل إلخ.(القمر) 

هذا: أي طلب براءة الرّحِم لنكاح زوج آخر.(القمر) مستعارا !لخ: أي بحازا عنه بطريق إطلاق السبب على 
المسبب لوجوب الاستبراء.(السنبلي) كل ما مر إلخ: أي من ثبوت الطلاق اقتضاءً في المدخول يماء وذكر 
المسبب وإرادة السبب في غير المدخول يما على ما مر مفصلا.(القمر) 


بيان أقسا م التقسيم الثالث _ 5١١‏ تعريف الكناية وحكمها 
وأما أنت واحدة؛ فلانه م أن يكون معناه أنت واحدة عند قومكء أو عندي في 
الجمال أو المال+ ويعمل أن يكون معناه أنث اظالق ظلقة والحدةٌ فإذا نوى هذا فيقع 
الطلاق الرجعي؛ وهذا قال بعضهم: إِنْه إن قرئ "واحدةٌ" بالرّفع لم تطلق قط؛ لأن 
معناها منفردةٌ عن قومكء, وإن قرئ "واحدةً" بالنصب يقع الطلاق ألبتة؛ لأن معناها 





أنت طالق طلقة واحدةً وإن قرئ بالوقف فحيتدٍ يحتاج إلى النية» فإن نوى تقع الرجعية 
عندناء ولا تقع عند الشافعي ينك ولكن الأصحّ أن لا اعتبار للاعراب؛ لأن العوام لا بميزون 
عن وجوه الإعراب؛ فعلى كل حالٍ يحتاج إلى النية» أمّا في الوقف والنصب فظاهرٌ أنه 
يصحّ معين الطلاق بالنية» وأما في الرفع فلأنه يحتمل أن يكون معناه أنت ذات طلقَةٍ 
واحدةٍّء ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

والأصل في الكلام الصريح» ففي الكناية ضرب قصورء لأنها تجتاج إلى النية أو دلالة 
الخال بخلاف الصريح 

ويظهر سذا الثقازت طيما يدر بالفبهاتتة وهو اطذنود والكتارات؟ افافاالة قفية: بالكانة 


واحدة عند قومك إلخ: ويحتمل أن يراد أنت واحدة أي متفرّدةٌ عندي ليس لي غيرك» قال في "التلويح": ولا 
يخفى عليك أن قوله: "أنت واحدة" لبس «هيرح. حافت الكناية بتفسير علماء البيان؛ وإغما هو من قبيل المحذدوفء لكنه 
كناية واعتبار استتار الوا به .(السنبلي) فإذا نوى هذا ١‏ + أي أنت طابي طلعة واجدهة .(الستبلي) 

منفردة ا أو منفردة قّ قو مك بالحسن واللجمال (القعز) طلقة واحدة اخ: وإعما عض موصو الواحدة 
صريح الطلاق ح يقع به الرجعي» ولم يجعل موصوفها بائئة حي يقع به البائن؛ ؛ بان أقل مؤنة.(القمر) 

ثم حذدف إلخ: ف العبارة مساهلة» والأولى أن يقول: ثم حذف المضاف والمضاف إليه وأقيمت صفة المضاف إليه مقامهء 
أو يقول كما قال ابن الملك بلله: ثم حذف "ذات" وأقيم المضاف إليه مقامه؛ ثم حذف الموصوف وأقيم الصفة مقامه. 
والأصل في الكلام 1 أن الكلام موضوع للإفهام, والصريح هو التام في هلا المعين. |فتح الغفار: ]| 
ضرب قصور: أي في المقصود من الكلام وهو الإفهام.(القمر) فإنها لا تثبت إخ: وذلك؛ لأنها حق الله تعالى 
شرعت للرّجر عارية عن معئ العوضيّة؛ فلا تثبت مع الشبهة؛ لأن الشارع غني لا يحتاج.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابعن | - 2 بيان عبارة النص 
كما إذا أقَرٌ على شمدة "بأية حافت خلؤانة جاعًا عرانا"» الا يبب عليه سند الرناء 
وكذا إذا قال لأحد: "جامعت فلاآنة" لا يجب عليه حد القذف ما ١‏ يقل: نكتها أو 


زنيت قناء وكذا إذااقال لآخير » "زنيت" فقال: "صدقت” ْ يُحد حد الزنا؛ لأنه يحتمل 
أ الآخر ي الآخر 


أن يكون معناه صدقت قبل ذلك فلم كذبت الآن؟ بخلاف ما إذا قذف 35 بالزنا 
فقال الاخر: هو كما قلت" يحد هذا المصدق حدٌ القذف؛ لأن كاقف» الشكسة يوجب 


أ الثالت 


افد وبي ما ود به؛ فبطل #ويه كناية, 

, شرع المصنف ينه في التقسيم الرابع فقال: 

[بيان عبارة النص] 

وَأمّا الاسغدلال بعبازة النضصء قهو الغمل بظاقر ما سيق الكلام له إنما عن الأبعدلةل 


ع ا لأنه فعل .السصل: والتي عر مق أقسناء الكطية , يودع د : 
أي ف اسيل ال 

حد الزنا: فإنه ليس بإقرار بالزنا؛ إذ يمكن أن يكرن المرادهبا لماع المباثيرة الفاسقية .(القمر) 
لا يحد حد الرنا إخ وإغها لم يحد هذا المصدّق ون وجد الإقرار التزامًا؛ أن تصديق الزنا قبل وحود الرنا 
لوصول ذكانه ل لفت (السبلي) بخلاف ما إذا إلخ: هذا سواب لسؤال مقدرء تقريره: أنه يشكل هذا القانون 
أي أن الكناية لا يثبت كا العقوبات تما لو قذف رجل ,ويحلة بالقاء فقال الثالث:* هو كما قلت» فإن اأقاليت قد 
مع أنه ليس بتصريح بالنسبة إلى الزنا؟ وخلاصة الدفع أن كاف التشبيه يوجب العموم في امحل الذي يحتمله» حي 
قلنا في قول علي دك: "إنما أعطينهم الذمّة وبذلوا الجزية ليكون دماءهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا": إنه تقر 
العموم فيما يسقط بالشبهات وفيما يقبت بما؛ فهذا الكاف أيضا وجب ١‏ لعموة؛ لأثة خضل في مخل يختمله» فكان 
نسبته إلى الزنا قطعًا كما هو موجب العام.(السنبلي) يحد هذا المصلاق: ان الأعر» ولو قلاف رجلا بالزناه فقال 
الثالث: صدقت ف قولك هذاء يحدٌ هذا الثالث للصّراحة» كذا قال بحر العلوم.(القمر) يوجب العموه: ولمًا كان 
كذلك فلا إهام فيه؛ لأنه تقرّر عند العلماء أن تناول العام إلى أفراده قطعية؛ فلا يكون كنايات.(القمر) 
وإنما عد الاستدلال اخ: جواب سوال مَقدّن تقريرة: أن هذا البح لأقسام النظم فكي أورد فيه المصنض يلك 
أقسام الأسعدلال؟؛ أن الاستدلال صغفة المستقك أن لا صفة النظمء وَإِنّما صفة النظم هو ذات عبارة النص وهو ليس 
بمقصودٍ ههنا؟ فأجحاب بأن عد الاستدلال من أقسام النظم تسامح.(الستنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الرابع فلات نيان عيارة النص 
هو ذات عبارة النصء وما ثبت به هو م الأتكق لثابت بعبارة النصء والاستدلال هو 
الانتقال من الأثر إلى المؤثر أو بالعكسء والأخير هو المراد ههنا 

والنص هو عبارة القرآن أعمّ بن ليكوت ع لز فر فر مار أ .حك وهنا 
الإطلاق شائع في عرف الفقهاء من غير نكير؛ ولذا جاء ف التعريف بقوله: "ما سيق 
الكلام له" دون ما سيق النص له. والعمل هو عمل امحتهد أعين الاستنباط دون عمل 
الجوارح؛ فيصير حاصل المعينء وأمًا انتقال الذهن من عبارة القرآن إلى الحكمء فهو استنباط 
ابجتهد من ظاهر ما سيق الكلام له. والمراد من هذا السّوق أعمٌ مما يكون في النصء 
فإن السوق فق النص ما يكون مقضودًا أصليّاء وق عبارة النّض هما كان مقصودًا أضاياء 


هو ذات عبارة النص | قالنم يسمى نضا أو ظاهرًا بالنظر إلى نفس الكلام»؛ ويسمى عبارة النص بالنقر إلى 
استدلال المستدل؛ فالذات واحدة والفرق بالاعتبار» وكذا الفرق بين الإشارة والظاهر والنص. ثم اعلم أن هذا على 
رأي الشارح ع وأمّا على رأي الآخرين فالنظم يسمى الدال بعبارة النص والدال بإشارة النص» وهكنا. والدلالة 
تسمّى بعبارة النص وبإشارة النص» وهكذا كما قد مر سابقا. أو بالعككس: أي الانتقال من المؤئّر إلى الأثر.(القمر) 
والأخير: أي الانتقال من المؤثّر إلى الأثر. هو عبارة القرآن: أي ليس المراد بالنص ما هو قسيم الظاهرء بل 
المراد منه لفظ القرآن» وعبارة النص هو عين النصء فالإضافة من قبيل إضافة قوهم نفس الشيء.(القمر) 

وهذا الإطلاق: أي إطلاق النص على لفظ القرآن.(القمر) ولذا: أي لكون المراد من النص اللفظ جاء في 
التعريف إل فلو كان المراد بالنض ما تقدم ذكرهء لكان تعريفه بالكلام تغريفا بالأعمء وذلك غير جائزء كذا قال 
ابن الملك. ولذا جاء إلخ: أي لبدل على أن المراد بالنص ههنا مطلق القرآن دون ما اصطلح عليه القوم.(السنبلي) 

فهو استنباط إلخ: كما يقال: "الصلاة فريضة"؛ لقوله تعالى: مأأَقِيمُوا الضَّلاةَهِ والأنعام:/) (القمر) 

من ظاهر هما سيق إخ: كلمة "ما" عبارة عن المدلول والحكم. والمراد بالظاهر ما يقابل المعئ أي النظم لا ما 
يقابل الخفي, أي فهو استنباط المحتهد وإثبات الحكم من نظم مدلول سيق الكلام لأجله.(القمر) 

والمراد إلخ: , يعن أن المراد ههنا من كون الكلام مسوقا له أن كال سليه مطلةا! فهذا السوق أعم من السوق 
الذي يكون 5 وهذا على اصطلاح الجمهور خلافاً لصدر الشريعة؛ فإِنه شرط في عبارة النص السوق الذي 
يكون في النص المقابل للظاهر.(القمر) مقصودًا أصليًا: أي يكون السوق بالذات له.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 51 ظ بيان إشارة النص 

أولا. فإذا تمسّك أحد لإباحة النكاح بقوله تعالى: #فانْكحُوا مَا طابّ لكدْي كان عبارة 
5 7 : ٍِ َ (النساء: '7) 

النص وإن لم يكن نصا فيه بل ظاهراء بخلاف العدد؛ فإنه نص فيه. 


[بيان إشارة النص] 


وما الاستدلال بإشارة النص فهو العمل عاقت امه لغة لك غير مفصو دي ولا سيق له 


النهم 


احم 


النضء وليس بظاهر من كل وه فقوله: "بنظمه" شامل للعبارة والإشارة» ولكن تخرج 
به دلالة النص؛ أنه ليس يثابت بالنظيم بل .معن النظم. وقوله: الور" يخرج به المقتضى؛ 


أنه ليس بثابت لغة بل شرعًا أو عقلا. وقوله: "لكنه غير مقصود ولا سيق له النص"' 
الممقتضى 

أو لا: أي لا يكون مقصودًا أصليّاء وهذا أعمّ من أن لا يكون مقصودا أضلة أو يكون مقصودًا لكنة لا يكون 
مقصوةًا اماه هذا هسب ظاعر العناراك الكن ما لا يكرت متسيودًا أصلا لين بسبارة النص#اقلاية من الغيركف 
عن ظاهر العبارة» فيقال: إن معئ قوله: أولاء أو يكون مقصودًا لا أصليًا بأن يكون السوق لمععئ آخر بالذات 
ويكون السوق هذا المعى بالعرض بأن يقصد هذا المعى باللفظ لغرض إتمام معنى آخرء فإذا تمسّك إلم. 

فيه: أي في إباحة النكاح؛ أن هذا القول ليس مسوقا هذه الإباحة بالذات.(القمر) 

بل ظاهرًا !2: لأنه علم إجازة النكاح يبهذا الكلام بنفس سماعه» فصار ذلك ظاهرًا في حق الإطلاق» نصا في بيان 
العددء أي اثنين اثنين وثلاثة ثلانة وأربعة أربعة. وإنها ذكز العدد: في الآية رَرًا ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما 
أراد من العدد كما تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين وثلاثة ثلاث ولو أقردوت لم يكن له على + لآن 
الخطاب للجماعة؛ فصار المعى لينكح جميعكم اثنين وثلاثة وأربعة» ولا معي لذلك.(السنبلي) فِإِنْه نص فيه: فإن 
العدد مقصود أصلي هذا القول» سيق هذا القول له قصدًا أصالة» فصار هذا القول نضا في العدد .(القمر) 

لكنه: أي لكن ما ثبت بنظم النص لغة غير مقصود أي من التظم. وهذا تعرّض لحانب المعيى يعن أن معناه غير 
مقصود منه.(القمر) ولا سيق له: أي لما ثبت بنظم النص لغة النص» وهذا تعرّض لحانب اللفظ يعني أن لفظه 
غير مسوق لعناه.(القمر) وليس : أي ما ثبت بنظم النص لغة. 

شامل !خ: فإنّ في العبارة والإشارة كليهما عملاً بما ثبت بنظم النص.(القمر) 

5 ارج جه للقي على ضرعة ام المفعول» ثم فيه أنه يلزم حينعذ إخراج الخار ج؛ لأن اقنضاء النص يخرج من 
قول المصنف يلك بنظمه؛ لأنَ المستدلَ إن لم يستدل بالنظّم بل بالمعين» فإن كان ذلك المعين مفهومًا منه لغة فهو 
دلالة النصء» وإلا فإن توقف عليه صحة النظم شرعًا أو عقّلاً فهو اقتضاء النص على ما مرّ سابقا.(القمر) 





بيان أقسام التقسيم الرابع 4١5‏ بيان إشارة النص 
تخرج به العبارة؛ لأنها مقصودة ومسوقة. وقوله: "ليس بظاهر من كل وجه" زيادة تأكيدٍ 
في إخراج العبارة وتوضيحٌ للتعريف وإن لم يكن محتاجًا إليه» يعني أنه ظاهر من وجه دون 
وجه كما إذا رأى إنسان إنسانًا بقصد نظره. ومع ذلك يرى من كان عن يمينه وشماله 
ويف جيدع نات تبه ل 0 س2 لحيو الإشارة 
البقرة: 0 7 
وضمير "هن" راجع , الوالدات لتقو و ارد 40 ل 
حَوْليْنَ كامليْن)» فإن كان تاهيه ابثالب ليها ولسوا لأحل أنها زوجته ومنكوحته, 


(البقرة؟ 177) أي على 

فللا مضايقة فيه وإن كان لأحل أنها م 0 ركسل ملك الود مطالالة. منقضية 
أي يجاب النفقة والكسوة أي الوالدات أي لولد المولود له ,, 0 

عدتمن» وعلى كل تقديرٍ سيق لإثبات النفقة. وفيه إقثارة إل أن النسب إلى الاباء؛ 


لأنها مقصودة 5" في الجازة مساهلةه والاول أن يعولء لثآنها اي العبارة مسوقة لنتوهاء وهو مقصود ننها أضالة 
أو لا أصالة على ما مر آنفا .(القمر) زيادة تأكيد إلخ: وإماءٌ إلى وحه التسمية أي إِنّما سمّىي إشارة؛ لأنه ليس بظاهر 
من كل وجه لعدم السوق له.(القمر) يعني آله: ليان مكلت ول التق لقا لقي دوك وجه: أي ليس يلزمه 
الظهور من كل وجه.(القمر) كما إذا رأى إلخ: هذا تنظير العبارة والإشارة بالحسيات.(القمر) 

وعلى المولود له : أي على الذي ولد الولد له وهو الأب .(القمر) فلا مضائقة فيه اخ: أي فل" تأويل في 
القرآن؛ لأن النفقة واجبة للرّوجة.(السنبلي) يحمل !2: لأنه لا يجوز استمجار الوالدات ب إلا إذا كانت 
مطلقة منقضية عَدَقَنْ أو كان الولد من غيرهاء كذا في "التفسير الأحمدي" .(القمر) 

مطلقات ا فاستؤجرت لإرضاع الولد.(القمر) انما قيده بقيد اتقضاء عدتهن؛ لأن المطلقة المعتدّة لا يجوز أحذ 
الأحرة ها على إرضاع الولد بل تحبر قضاءً على الإرضاع؛ والمطلقة الي انقضت عدّتها إن طلبت الأحرة على 
الإرضاع يجب إعطاءها على الأب؛ كذا في "الهداية" وغيرها من كتب الفقه .(السنبلي) وعلى كل تقادير: أ سواء 
كان إيجاب النفقة والكسوة لأجل أن الوالدات زوجة المولود له أو لأحل أن ن الوالدات مرضعة لولده.(القمر) 
لإثبات إل: أي لإيجاب النفقة على الأب. فإن قوله تعالى: له وَعَلَى الْمَوْلودٍ لَهكه والبقرة :08 الآية.(القمر) 

لإثبات النفقة إلخ: أي هذا الكلام مسوق لأجل إيجاب النفقة على الأب للوالدات» سواء كان إيجابه لأجل الزوجية 
ل كت فهذا الكلام لا كان مسوقا لإيجاب النفقة فإثبات النفقة على الأب من هذه الآية على سبيل 
الوجوب هو الاستدلال بعبارة النص؛ وأمّا كون النسبة إلى الآباء فإثباته من هذه الآية هو الاستدلال بإشارة النص.(السنبلي) 


لأن المعيئ وعلى. الذي .ولد الولد لأحله ررق الوالدات وكسوقي: فالنسبة إليه: بللام 


لمولود له 


الاختصاص يعالياءية أن الأب هو الذي اختصس كله النسيةة بخللاف لفظ الولد والأب» 
فإنه للا يقال على :هذا الممن؛ إة لبس فيه لآم الاأختصاص» وكذا يشير هذا إلى أن للب 
حقّ التملك في مال ولده عند الحاجة؛ لأنه تمل وكه. وإلى أنه لا يشارك الوالد أحدٌ في نفقة 


أي يو زَ له التصرف 
ولده كما لا يشاركه ني هذه النسبة أحد. على ما فصّلنا كل ذلك في "لتفسير الأحمدي". 


بيئاه بالتفصيل 
وهنا بسواء اق إيجاب المكم إل أن الأول اق عند التفارضن» يعين أن كلد من العبارة 


والإشارة قطعيّ الدلالة على المراد» لكن ترجّح العبارة على الإشارة وقت التعارض. 
مثاله : قوله عكر كُْ 00-0 التساع: 'إنهن ناقصات عمقل ودين" قلن: وما نقصان عقلنا وديننا؟ 


قال علتة:: يي شهادة النساء مثل نصف شهادهة الرجال؟” قلرن: بل ع ف فيه 4 8 224 2ن 


هو الدي اختصس ا قتي الأولاد . الاباء حتى 2 كان الآأي يد 0 أعحمية يعد الود قرشيا في قِ 
الكاملة كالحاجة إلى ما يبقى الروح من بايا اكب فيتض رقب اكب عند هذه الحاجة في مال الولد بلا 
ضمان. والحاجة الناقصة كالحاحة إلى الاستيلاد؛ فيتص ف الأب عند هذه الحاحة في حارية الابن بالضمان.(القمر) 
لأئه تملوكه: متعلق بقوله: د يشير إِلخ؛ ووجه للإشارة. وحاصله: أن الولد تملوك للأب كما يفيده لام الملك لكنه 
تقاعد عن إفادة .حقيقة املك إجماعًا فأبقينا آثره فى حق التمللك :فى غاله عت الخاجة إعمالا للدليل بقدر 
الامكان .(القمر) أنه ملو كه إخ: : يفيد ذلك لام الملك ف قوله تعالى: 0 وعلى المولوة (البقرة:577) و لما كان 
الولد تملوكا للأب فكان ماله أي تملوكا له؛ لأنْ مملوك المملوك مملوك؛ فثبت حقّ التملك في مال الولدء فافهم؛ 
لبظير للك أن الود بف عكن أو يكوق ملو كا كن اتبللق .ماله مك قفرت هذا والتسرع 

وإلى أنه إخ: معطوف على قوله: إلى أن للأب إلخ.(السنبلي) كما لا يشاركه !2: فلمًا لم يشاركه أحدّ في 
هذه النسبة لم يشاركه أحد في حكم هذه النسبة» وهو الإنفاق على الولد.(القمر) 

قطعي الدلالة !خ: إعاء إلى أن المراد من قول المصنف يلكء: "إيجاب الحكم" إثبات الحكم قطعاء وليس المراد به 
إثبات الوجوب حتّى يرد أن العبارة والإشارة لا تختصّان بإثبات الوجوبء بل كما تثبتان الوجوب تثبتان الحرمة 
وغيرها أيضًا.(القمر) ترجّح العبارة إلخ: لأن الثابت بالعبارة مقصود يساق الكلام له بخلاف الثابت بالإشارةء 
فإنه ليس السوق له.(القمر) مثاله: أي مثال التعارض مع رجحان العبارة.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4 بيان إشارة النص 
قال علتة: "فذلك من نقصان عقلها"» ثم قال علك8: القع إعداءة خطر دعرها ل قر يتنها؛ 
لا تصوم ولا تصلى» قلن: بلى» قال علكة: "فذلك من نقصان دينها",* فالحديث وإن كان 
مسوقا لنقصمان: ديفن الكنة يغهم مته إشارةً أن أكثر الميض خفسة غنظر يوم أن لفظ 
الشطر موضوع للنصف في أصل اللغة» وبه تممسك الشافعي - ين ف أن أكثر ايض خيسة 
عشر يوماء ولكثه معارض بها روي أله عفكا قال: "أقل اللنيض اللجارية البكر والقيِب ثلاثة 
يام ولياليهن» وأكثره عشرة أيام'؛** لأنه عبارة في هذا المعنى فرجّحت على الإشارة. 

وللاشارة عموم كما للعبارة؛ مهما امع فر النظمء فيحتمل أن يكون كل 


العبارة والإإشارة 


تينهبيا عناعا ,أن يكون عامًا خصوص البعض وغيره. 


للنتصف: انس العو أن سه رلا (امحشى) في أصل اللغة: فيه أن الشّطر قد يجيء .عمعى 
البعض.(القمر) في هذا المعنى: أي في أكثر مدّة الحيض.(القمر) عموهم: لاف للقاضي أبي زيدء فإنه قال: إن الثابت 
بإشارة النص لا يجري فيه العموم؛ فإن العموم فيما سيق الكلام لأجله والإشارة ليست كذلك؛ فلا يحري فيه 
التحصيص؛ لأنه نوع العموم.(القمر) فيحتمل إلّ: لأن العموم والخصوص من عوارض النظم.(القمر) 

*ذلك الحديث من هذا اللفظ غريب لح أجدهء قال السخاوي ف "المقاصد": لا أصل له يبهذا اللفظ. وقال 
النووي: باطل لا أصل له. وقال البيهقي: لم نحده؛ وقال ابن الجوزي في "التحقيق": هذا حديث لا يعرف» وأقده 
عليه صاحب "التنقيح"» كذا في "فتح القدير".[إشراق الأبصار: ]١‏ 

لكن روى البخاري ملك في "صحيحه" رقم: 7534/8 باب ترك الخائض الصوم عن أبي سعيد الخدري» ومسلم رقم: 9ل 
باب بيان نقصان الإيمان عن عبد الله بن عمر ذثماء لفظ البخاري سشه: عن أبي سعيد الخدريّ ذه قال: "خرج 
رول الله 386 فى أضحن أو فظر إلى المصلى: قمر على النسناء'ققال: يا معشر النساءء' تصدّقنة فإلى أريْكنَ أكثر أهل 
النارء فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرحل 
الحازم من إحداكن؛ قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: 
بلى» قال: فذلك نقصان من عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى؛ قال: فذلك من نقصان دينها". 
مر جه الدار قطين في "سنئنه" رقم: 8 عن أبي أمامة الباهلي دده وقال: في إسناده عبد الملك 
مجهول وعلاء بن كثير ضعيف. 


بيان أقسام التقسيم الرابع ١6‏ بيان دلالة النص 
ومال الإشارة امخحصوص البعض قول تعال: إلا وال في بي لوت فإنه يق 


بسن 


(البقرة: ؛ )١5‏ 


لالد عرحات المهداح. ولك ينهم مده [غازة أن ايا تمي علي الأنه حل والح إا بان 
عليه» ثم خصٌ منه حمزة فق فإنه علكلا: صلى عليه سبعين” صلاة. وهذا كله على 
رأي الشافعي مش وأما على رأينا فمثاله ما قيل: إنه حص من عموم قوله تعالى: وَعَلى 


ل لود لك الآيق» وطء الأب جارية ولده؛ ند لايسل حي وجيت عله قيمنها على ماخرفب. 
(البقرة: 988 


[بيان دلالة النص] 

وأمًا الثابت بدلالة النص فما ثبت جمعئ النض 35 لا اجتهادّا» عدل ههنا عن طريق العبارة 
والإشارة» وكان ينبغي أن يقول: أمّا الاستدلال بدلالة النص فالعمل هما ثبت» لكن هذه 
مسامحة قليمة من فخخر الإسلام - ينك حيث يذكر تارة الاستدلال والوقوف وهو فعل الختهد: 


يفهم منه إشارة اخ ونحن نقول: يعارض هذه الإشارة العبارة كما قال 25: عاونا على كل بر وفاجر» وقال 
لد على آعبرا لرسولةة وهل علد إل ٠‏ فعُلم أن العهيد أبطًا عسضدق للضلاة» لأن الغلبة وقت التعارضن تكن 
للعبارة. وأمًا قول الشافعى دِلله قد "إن السيق عنام للذنورب" فحوابةة أن الصلاة على المت إلسااتكرن الإاظهار 
كر افعهه واالشهيك أفى 8 كذا في "الحداية" وغيرها.(الستبلي) قبل عليه !خ: نقله في "فتح القدير" عن 
رواية الإمام أحمد ينك عن ابن مسعود ده وهكذا في "الدراية" شرح "الهداية' اي 

على رأي الشافعي سلده: فإنَ الشافعي للك يقول: إِنْ السيف محاء للذنوب فلا يصلى على الشهيد. (القمر 

عموم قوله تعالى !ل فإنّه يشير إلى أن للأب حقّ التملّك في مال ولده.(القمر) 

وطء الأب إلخ: ولو لم يكن هذا مخصوصًا من العموم لحل الوطء يها ولم تحب عليه قيمتها.(السنبلي) 

وأمّا الغابت إلخ: قالوا: إن الدال بدلالة النص كلام يدل على ثبوت الحكم المنطوق للمسكوت بواسطة المع 
اللازم المفهوم منه لغة لا اجتهادًاء وهذه الدلالة دلالة النص» وهذا المعئ يعبر عنه بالمناط.(القمر) 

وكان ينبغي !لخ: ل ليتم المناسبة.(القمر) 

*رواه أحمد ف "مسبده" رقم: »44١4‏ عن عبد الله بن مسعود ضِس والحديث ضعيف. قال ابن الهمام ملله: 
لآ يول صو درحة السيق. [إقراف الأبصار :© ]١‏ 


بيان أقسام التقسيم الرابع لك بيان دلالة النص 
وتارة العبارة والإشارة وهو من أقسام النظم حقيقة؛ وتارة الثابت بالعبارة والإشارة وهو 
من صفات الحكم؛ ولا ضير فيه بعد وضوح المقصود. وعلى كل تقدير خرحت من 
قوله: معون النص" العبارة والإشارة. وليس المراد به معناه اللغوي الموضوع له بل معناه 
الالتزامي كالإيلام من التأفيف. وقوله: "لغة" تمييز عن معين النص» ويخرج به 
الاقتضاء والمحذوف؛ لأنهما ثابتان شرعًا أو عقلاً. وقوله: "لا اجتهادً" تأكيد لقوله: 
المقتضى وامحذوفا فى 

'لغة"» وفيه رد على من من زعم أن دلالة النص عي القيانن لله عطي بوالدلالةا حلي 
وكيف يكون هذا والقياس ظيئ لا يقف عليه إلا امحتهد. والدلالة قطعية يعرفها كل هن 





من أقسام النظم !2خ: هذا على رأي الشارح يلك وأمّا على رأي الآخرين فمن أقسام النَظم الدال بعبارة النص 
والدال بإشارة النص وفكنا على ما مر.(القمر) وليس المراد به إلخ: دفع دحل يقن تفرينه آنه ليقف 
خرحت من قول المضئف يلله: 'بمعيى النص" العبارة والإشارة؛ فإن في ك منهما عملا بما ثبت يبمعين النص لغة 
الذي يفيده ظاهر اللفظع وهو المون اللقدي الموضوع له اللفظ؟ فدفعه الشارح يله بأنه ليس المراد بالمعى في قول 
المصنف يلكء: "بمعين النص" معناه إلخ.(القمر) من التأفيف: فإن المعيى الموضوع له للتأفيف التكلم بكلمة "أفٍ 
وله معن الفراقي وهو الإيلام والإيذاء.(القمر) التأفيف 4-- الذي وقع في قوله تعالى: لا َق” لهما أفّ 4 
إل وقوله: الاقتضاء والمحذوف, قلت: يجي ء الفرق بينهما في بحث الاقتضاء.(السنبلي) 
تمييز إلخ: فيكون المعى ما ثبت بمعين هو لغويّ النص لا اجتهاديّء أي ليس موقوفا فهمه والعمل به على 
القياس والاحتهادء بل يعرفه أهل اللغة بالتأمّل في معان اللغة بحازها وحقيقتهاء كذا قيل.(القمر) 
شرعًا أو عقلاً إلخ: قال بعضهم: إن المقتضى شرع كما في "أعتق عنّى عبدك" والمحذوف عقلىً كما في قوله 
تعالى: طإوَاثأل قري ووسف:1+) وقيل: المقتضى شرع أو علي وامحذوف لغوي فحسب.(السنبلي) 
على من زعم 0-5 وسو الإجام الراري زعمًا منه أن نيوت الحكم في دلالة النس موقرف :على معرفة المضق 
اللازم» فيو جد أصل كالتأفيف مشلا وفروع كالضرب» وعلة جامعة موث كدفع الأذى؛ فيتحقق معنئ القياس 
لما كان ظاهرًا سمي جليًا. (القمر) هذا؛ أي أن الدلالة قياس.(القمر) 
والقياس إلخ: وهذه أربعة أدلة على أن الدلالة ليس بقياس: الأول: أن القياس ظنّى والدّلالة قطعيّة؛ وفيه أن 
القياس قد يكون ة قطعيًا أيضاء فمن 'قال: إن دلالة النص قياس جلي يقول: إلهبجلي قلعي حيق يليت الحدوة 
والكفارات بالدلالة. والثاي: أن القياس لا يقف عليه إلا امجتهد. فيحتاج القياس إلى النظرء والدلالة يعرفها كل - 


بيان أقسام التقسيم الرابع لك بيان دلالة النص 
كان من أهل اللسان» وأيضا كانت هي مشروعة قبل شرع القياس ولا ينكرها منكرو 
القياس. كالنهى عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد في المثال مسامحة, 
والأولى أن يقول: كحرمة الضرب الذي يوقف عليه من النهى عن التأفيف. والمقصود 
واضح. يعين أن قوله تعالى: لفلا نَل لَهُمَا ف معناه الموضوع له النَهى عن التكلم بف 


(الإشراع 0 


فقططل وهو تأبيت بعبارة النصء و معناه اللازم الذي هو الإيلام داذلة النصء ساناي 


الالعر 
حرمة الضرب والشّتمء والأمثلة الشرعيّة الى ذكرها القوم مذكورة في المطوّلات. 
والثابت به كالثابت بالإشارة إِلّا عند التعارض؛ يعين أن الدلالة أيضمًا كالإشارة في كوفها قطعيّة, 


أي بالدلالة 
ب 3 من أهل اللسان بغير ترتيب القاءساتت والنظر. والثالث ك: أن الدلالة مشروعة قبل شرع القياس» فإن 
كل أحد يعرف ويفهم من قوله: #إفلا تقل لَهُمَا أفّ» "لا تضرهما ولا تشتمهماء سواء شرع القياس أو لا. 
والرابع أن الدلالة لا ينكرها منكر القياس؛ فلا تكون قياس فتدبرٌ :.(القمر) 
مسامحة: فإن النهى عن الثاقيف ليسن قبا بدلذلة التض فكيى يكون معالا له؟والشمر) 
هما: أي للأبوين» والأف صوت يدل على تضحّرء وقيل: | اسم الفعل الذي هو الضّجرء وهو مبنيّ على الكسر 
لالتقاء: البسبا كني المدغم والمدغم فيه كذا قال البيضاوي يك..(القمر) دلالة النص: هذا على خلاف ما قال 
الآخرون فإنهم قالوا: إن دلالة الكلام على ثبوت حكم 5 للمسكوت بواسطة المعئ اللازع المفهوم منه لغة 
لا احتهادًا دلالة النصء لا أن ذلك المعيى اللازم دلالة النصء والأمر هيّن. والأمثلة !خ: منها: وجوب حدّ الزنا 
عندهها ف اللو بدلالة نص ورد في الزنا؛ فإن المعئ الذي يفهم من الزنا الموجب للحد قضاء الشهوة بسفح 
الماء في محل ل حرام مشتهئ» وهذا موجود في اللواطة أيضاء كذا في "التوضيح".(القمر) 
مذكورة إ2: كالكفارة بالوقاع وحبت عليه أي على الرّجحل ص رعلييا دلالة؛ لأن المععن الذي يفهم منه في 
الوقاع موجبًا للكفارة هو الجحناية على الصوم؛ وهي مشتركة بينهماء وكوجوب الكفارة عندنا في الأكل 
والشّرب بدلالة نض ورد في الوقاع؛ لأن المععيى الذي يفهم في الواقع موجب للكفارة وهو كونه جناية على 
الصوم؛ فإِنّه الإمساك عن المفطرات الثلاث؛ فثبت الحكم فيهماء بل أولى؛ لأن الصبر عنهما أشدّء والذاعية أكثر 
فبالحري أن يثبت الزاجر فيهما.(السنبلي) التعارض: أي بين الثابت بالإشارة والثابت بالدلالة.(القمر) 
في كوهًا قطعيّة ا قب أن الدلالة قد تكون قطعيّة وقد تكون ظنيّة إذا كان وحود المناظ في المسكوت ظنياء 
وفجكن أن يقال: إن مراد الشارح ينه أن الدلالة قطعية فى الحجملة, والأولى أن يقال فى توجيه عبارة المتن: إن 
الغابت بالدلالة كالثابت بالإشارة ق. الإضافة إلى الدض :دون الرأي.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4 بيان دلالة النص 
لكن الإشارة أولى عتد التعارضن. 
ومثاله قوله تعالى: مإوَمَنْ قثَلَ مُؤْمِناً عط فتَحْرير رَقبَةٍ موْمِئَةِ4 فإنه لمّا أوجب الكفارة على 


(النسماء: ؟ 8) 


الخاطيع بعبارة النص وهو أدئ حالاً فالأولى ويب خلى العامة وهو أعلى حال وعنذا 


أي الكفا 


سّك الشافعي دا يلك في وجوب الكفارة على العامد: وتخن القول: إله يعارضية قوله تعال: 
وَمَنْ يقثُل مُؤْمناً متَحَمّداً فَجَرَاوُةُ جَهْتَمُ خَالِداً فيها فإنه بعل بإقتارة النض على أنه اليس .عليه 


(التساع 005 


الكفارة؛ إذ اشعلا اناب وأيضًا هو كل المذكورء فعلم أنه لا جزاء له سوى جهتم» 


أولى: فإن الثابت بالإشارة ثابت بالنظم لغة بلا واسطة» والثابت بالدلالة ثابت بواسطة معني لازم لمدلول النض. قال بحر 
العلوم أي مولانا عبد العلى: إن دلالة الإشارة دلالة غير مقصودة: وأمّا دلالة النص فقد تكون مقصودة فكيف تقدّم 
الإشارة على دلالة النص مطلقا؟ فالحق أنه ينظر عند التعارض» فلكل منهما يكون قوة يكون أحقّ بالعمل.(القمر) 
ومثاله: أي مثال تعارض الإشارة والدلالة مع رجحان الإشارة.(القمر) 
خطا: كأن برقي شخصا ظنة صيدًا فإذا هو هئ «#فتحرير َقبَةك (النساء:47) أي فعليه تحرير نصمّة :المع 
وهو أدبى إخ: أي والحال أن الخاطيء أدق خالا أي من العامد؛ لأنه معذور بعذر الخطأء وقد عرفت القتل عمدًا 
والقدل خيلا والدية فتذكر (القمر) وهو أعلى !+: أي وال حال أن العامد أعلى حالا أي من الخاطئ في الحناية. 
ثم اعلم أنه نقل عن الشافعي يله أنه يجب في دلالة النص أولوية المسكوت؛ ولهذا قال الشارح مكء: "وهو 
أعلى" إلخ. وعندنا لا يجب بل المعتبر وجود المناط سواء كان المسكوت أولى أو مساويًا. (القمر) 
في وجوب الكفارة: أي بدلالة النص الوارد في إيجاب الكفارة في القتل خطأء وفيه بخث؛ لأن ما شرع ماحيًا 
لذانب لا يلزم أن يكون ماحيًا لذنب آخر مقلة أو لذانب: هو اقوقه لعدم 'تعقل المعين) فكيف يدل التض الوارد: في 
القتل خطاً على وجحواتب الكفارة في القتل عمدًا؟ فتأمل.(القمر) 
أيضًا إ: استدلال بالآية بوجهين آحرين: أحدهما بالنظر إلى الفاء؛ وذلك لأن الواقع بعد فاء الجزاء يحب أن 
يكون كل الجزاء؛ إذ لو لم يكن كذلك لالتبس؛ فلا يعلم أنه هو الجزاء؛ ويبقى منه شيء؛ ومثله مخل؛ ألا ترى 
أنه لو قال لامرأته: "إن دحلت الدار فأنت طالق" وفي نيّته أن يقول: "وعبده حر" ولكنه لم يقل لا يكون الحزاء 
إلا المذكور؛ للا يختلّ الفهم. والآخر بالنظر إلى المذكورء يعن لو كان الغير مرادًا لذكره؛ لأنه موضع الحاجة 
إلى البيافن صو في موضع الحاجة إلى البيان بيان.(السنبلي) 
هو كل المذكور: أي المراد بالجزاء كل الحزاء لا بعض الحزاء.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع بل بيان دلالة النص 
ولا يقال: لو كان كذلك لما وجب عليه الدية والقصاص؛ لأنا نقول: ذلك جزاء المحل” وأما 
جزاء الفعل فهو الكفارة في الخطأء وجهنم في العمد. ولو سلم ذلك فالقصاص ينه ينع آخر. 
ولهذا ضح إثبات الحدود والكفارات بدلالة النصوص دون القياس؛ أي لأجل أن الدلالة 
قطعيّة ا ظني يصح إلبات. الندود والكفار ات بالأول دون الثاني» وهذا إذا كان 


أي الذلؤالة أي القياس كون القياس ظنًا 


القياس بعلة مستنبطة, وأما إذا كان بعلة منصوصة فهو يساوي الدلالة في القطعية والإثبات. 
كال إبابت الحدود الال إثباات حل الرنا بالرّحم على غير ماعر دق الذي ثبت عليه العبارة؛ 


لو كان كذلك إخ: أي لو كان الجزاء الكافي النام للقاتل عمدًا جهنم لما وجب في الدنيا على القاتل عمدًا الدية 
والقصاص. واللازم باطل؛ فإنّه يقتل الحرّ بالحرٌ وبالعبد» ولا يقتل الوالد إذا قتل ابنه عمدّاء بل يجب الدّية في مالهء 
كذا في "الدر المختار"؛ فالملزوم مثلهء فعلم أن المراد من قوله تعالى: 1#فجزَاءٌ؟ (لمائدة:هة) إلخ جزاء الآخرة؛ فيكون 
المعيى أن جميع جزاء الآخرة للقاتل عمدًا سيت1 قاد شور أو تاق وجري كاز غلياسين مزل الائيا (القمر) 
لأنا نقول إلخ: حاصله أن المراد الجزاء التامّ الكاثي لكنّ المذكور في الآية جزاء الفعلء وهو جهنم في العمد لا غير. 
وأا الدية أو القضاص :فهو .حزاء امسلل أني اقول أله حل لأولياء المتخول؛ قلا يطير ثيوقهما الإرادة؛النزاء 
التام الكافي (الفسرع ذلك: أي أن القصاص جزاء الفعل.(القمر) ثبت بنص عو وغو اقرلهة 11 
عليهم فيها أن التفمت بالتفسن ولعي لعي وَالِأنَقنَ بالأنف © المائدة؛ ه غ) الأية وفيه أنه لما زيد وساي اد 
النص الوارد في القصاص صارت إشارة قوله تعالى: #فجِرَاؤة جهنم 4 (النساء: 31) إل متروكة؛ فيجوز أن يزاد 
وجوب الكفارة على القاتل عمدًا بدلالة النص الوارد في الققل خطأء فتأمل.(القمر) 

يصحّ إثبات إلخ: فإنّه لاب لإثبات الحدود والكفارات من دليل قطعي؛ لأنها تدرء بالشبهات؛ والقياس دليل 
فيه شبهة.(القمر) بعلة مستنبطة إلخ: مثاله قياس حرمة تفاضل الحص والنورة بعلة القدر والجنس على حرمة 
الأشياء الستة المستفادة من قوله مَدِتة: الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير إلخ. ومثال القياس بغلة منصوصة قياس 
حرمَة اللواظة على حرمة الوظء ف خالة الحيض بعلة الأذق المنضوضة في قوله تغالى: قا" هر أذىّ فَاعَتَرلُوا النَّسَاءَ 
في المَحِيض) © (البقرة:1؟5) (السنبلي) فهو يساوي !خ: على ما مرّ في صدر الكتاب» فتذكر.(القمر) 

الذي ثبت !2: صفة ماعز دَقه. روى الترمذي عن أبي هريرة هشه قال: جاء ماعز الأسلمئّ إلى رسول الله 525 > 
*قصة ماغز ذه مذكورة في البخاري رقم: 491» باب إذا قال لامرأته (وهو مكره): "هذه أي" فلا شيء 
عليه ومسلم رقم: ١531١غ‏ باب من اعترف على نفسه بالزّناء والترمذي رقم: 547١ء‏ باب ما جاء ف درء 
الحد عن المعترف إذا رجء حع عن أبي هريرة ذكه. 


بيان أقسام التقسيم الرابع 2 بيان دلالة النص 
لأن ماعرًا ده إِنْما رُحم؛ لأنه زَانٍ محصن» لا لأنه ماعر د ذه أو صحابي؛ فكلّ من كان 
كذلك يُرحم. ولكن ثبت الرّحم على كل زانٍ محصن بنص آخر أيضًا. وإثبات حد قطع 
الطريق على من كان ردءًا لهم بدلالة قوله تعالى: لوَيَسْعَوْنَ في الْأَرْض فسَاداك. ومثال إثبات 


3 (المائدة 07 


الكفارات بالدلالة إثبات الكفارة على امرأة وطئت عمدا في مار رمضان بدلالة نص ورد 


> فقال: إِنه قد زق؛ فأعرض عنه ثم خاء من شقه الآخر فقال: إِنّه قد زى؛ فأعرض عنه ثم حاء من شقه 
الآخر فقال: يا رسول الله إِنْه قد زن: فأمر به في الرابعة؛ فأخرج إلى الحرّة» فرجم بالحجارة.(القمر) 

من كان كذلك: أي زانيًا حصنا وقد عرفت معئ الإحصانء فتذكر. وطريق الرجم ما في "الدر المختار": ويرجحم 
حصن في قضاء حتّى يموت» ويصطفون كصفوف الصّلاة لرجمه» كلما رجم قوم تنحّوا ورجم آخرون.(القمر) 

ولكن إخ: الغرض منه دفع توهّم نشأ ٠‏ من الكلام السابق» وهو أن بوت حد الزنا بالرّحم على غير ماعز إذا 
3 وكان محصنًا بالدلالة فقط لا بغير الدلالة؟ وحاصل الدفع أنّه ثبت الرّحم على كل زان محصن بنص آخر 
أيضًا عبارة ولا بأس في أن يثبت حكم بدليلين؛ دلالة النص وعبارة النص. (القمر) بنص آخر: وهي آية 
منسوخ التلاوة باقيٍ حكمها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله". والمراد بالشيخ والشيخة المحصن 
والنحصنة» كذا في "المرقاة".(القمر) وإثبات ! لخ: بالرّفع معطوف على قوله: إثبات حدّ إلخ.(القمر) 

ردءا هم: أي لقطاع الطريق. في القاموس: الرّدء --بالكسر- العون.(القمر) 

بدلالة قوله تعالى: وَيَسْعَوْنَ؛ك إلل: قإن عبارة السين م عب عدا على امارغ والمحاربة صورقا مباشرة 
القتال» ومعناه لغة قهر العدوّ والتخويف على وجه ينقطع به الطريق. والرّدء أيضًا يوجد فيه هذا المعى فهو 
كالمقاتل» كذا قيل.(القمر) على امرأة إلخ: وما قيل: من أنه لم يوخد من المرأة فعل» وإِنّْما المرأة محل لفعل 
الرحل؛ ففيه أن تمكين المرأة الرحل للوطء فعلها.(القمر) 

بدلالة نص ورد إلخ: روى البخاري أن أبا هريرة ده قال: بينما نحن حلوس عند البي كه إذ جاء رحل 
اي امسر قال 35 مالك؟ قال: وقعت على امرأق وأنا صائم. فقال رسول الله 525: هل تحد 
وثية تعقهاة فال: لا. قال 4 : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال 5: هل تحد إطعام ستين 
مسكيئًا؟ قال: لا. قال كد اجلس. فمكث البي يد فبينا نحن على ذلك إذ أن البي يقد بعرق فيه تمر (والعرق 
المكثل الضّخم) فقال: أين السائل؟ قال: أناء قال كُكةُ: خحذ هذا فتصدّق به. فقال الرحل: أَعَلى أفقر مِنّي يا 
رسول الل قوالله سا. بين لازنيهنا إيريذ الحرتين] أهل بيت أفقز .من أهلبيبن. قضحلق البى 85 هق ,يدت أتيايفة 
نم قال 525: أطعمه أهلك. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4 * 4 بيان دلالة النص 
في الأعراي حبين جاع روظان عذا؛* وعلى كر من يفعل الجماع سواه؛ لأنه إل 


وال 
ذ د الأعرابي. 
ة بدلالة هذا النص الوارد في الجماع؛ لآنه إثمناا وححيت جلية 


نص الأعرابي 


أي نص 

الكفارة سات اعرب 1 لاسا اليل كن مالا بلسلا الصدري دراك كن 
ويقول: لا 5 الكفارة إل بالجماع؛ فالعلة عنده ليبس إفساد الصوم بل الجماع فقط؛ 
ولهذا قالوا: إن عَدَ أمثال هذه الأحكام في الدلالة لا يحسن؛ لأن الشافعي يلك لم يعرف 


وعلى كل من إلخ: معطوف على امرأة إلخ.(القمر) لأنّه إلخ: دليل للإثبات في قوله: إثبات الكقارة إلح.(القمر) 
لفساد صومه: أي طالقاردةا ا رمضان.(القمر) وإثبات ! لخ: معطوف على [لبايت الكفارة إلخ.(القمر) 
إفساد للصوم: أي بالجناية الكاملة في فار رمضان عمدًا؛ فلا يرد أنا لا نسلم أن الكفارة تعلقت بالإفساد؛ لأنه 
حاصل في الإفظار بالحصا؛ لأنها تعلقت بالإفساد.غلى وجه الكمال ولا كمال في الإفساد بالخضاة لأله غير 
غذاءء كذا قال ابن المللك:والقمر) إل بالجماع: أي لا بالأكل والشبرب عَسَدَاةٍ لآن. الكفارة لما تشرعنت: ق 
الوقاع و نحن نقول: إن شرع الكفارة في || لوقاع معقول لمعيى» وهذا يفهم عرفا؛ فإنَ وقوع ما هو مباح في نفسه 
كجماع زوجة لأيوحب الكفارة:بل الكفارة للجناية الكاملة في صوم رمضان عمذا بالإفساد» وهو متحقق في 
الأكل والشرب عمدًاً؛ فيحب الكقارة هنهنا أيضًا. (القمر) 

بل الجماع فقط: بل الجماع التام؛ وهذا لا يجب الكفارة عند الشافعي ينك على المرأة.(القمر) 

وهذا: أي لإنكار الشافعي يلل هذه الدلالة قالوا أي الأصوليّون إلخ.(القمر) لأن الشافعي ياه ! ل+: أجاب عنه 
صاحب "الترحيح" بأنا لا نسلم أن الشافعي يك لم يفهم ذلك» يل زاد عليه اجتهاده بتخصيضها بفعل الرجل 
ليس له أثر في كون الفعل جناية» وإنما الأثر لكونه جناية على الصوم؛ فيشترك فيه فعل الرجل والمرأة.(السنبلي) 
*أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم: »١1874‏ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدّق عليه فليكفر, 
ومسلم رقم: ١١١١ء‏ باب تغليظ حرتم الجماع في فار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه؛ 
والترمذي رقم: 714/ء باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضانء وأبو داود رقم: 588» باب كفارة من أتى أهله 
قي رمضانء وابن ماجه رقم: ١51١»؛‏ باب ما باع قفار من أقطر يوما من رمضان» عن أبي هريرة فد 


بيان أقسا م التقسيم الرابع 65؛ بيان اقتضاء النص 
هذا مع أنّه من أهل اللسان؛ فكان ينبغي أن يعدّ في القياسء ومثل هذا كثير لنا وله. 
والثابت به لا يختمل التخصيص؛ لأنه لا عموم له؛ إذ العموم والخصوص من عوارض 


أي بالدلالة 


الكلشاهل وهذا معتى لازم للموضوع له لا لفظه؛ ولأن العلّة كالأذى مثلاً إذا ثبت كونه 
علة للحرمة لا يحتمل أن يكون غير غلةا بآن يو جد الأذى وم توجد الحرمة) فأينما 
وجدت العلة ريدت الحرمة, ولا يسمى هذا تعميما. 

[بيان اقتضاء النص] 


وأمّا الثابت باقتضاء النص فما لايعمل النص إلا بشرط تقدّمه؛ فإن ذلك أمر اقتضاه النص 
لصحة ما تناوله؛ فصار هذا مضافا إلى النص بواسطة المقتضى في هذه العبارة توجيهان: 


من أهل اللسان !خ: ومن شرط الدلالة أن يكون لقي اقوس لاله الماك مين اناي العا وقد 
اشتبه على الشافعي سنله؛ ويمكن أن يقال: إن ذلك المعى لم يشتبه على الشافعى يك.. بل فهمه أهل اللسان من 
الشافعي يك وغيره من حديث الأعرابي وهو الحناية الكاملة في صوم رمضان عمذدا؛ فيكون من باب الذلالة 
إلا أنه اشتبه على الشافعي يلك أن تعلق الحكم بنفس تلك الحناية أو بالحناية المقَيّدةَ بالوقا ع4 فلذا حفي عليه 
حكم المسكوت؛ فجاز الاختلاف في الدلالة بأن تكون فيّة على بعض وجليّة على بعض.«القمر) 
ولأن العلة إل: معطوف على قوله:"إذ العموم" إلخ.«القمر) علّة للحرمة: أي لحرمة التأفيف والضرب 
والشتم. ومن ههنا قيل: إن التَأفيف لو كان في عادة قوم للتعظيم لم يحرم عليهم.(القمر) 
لا يتحتمل إلخ: وفي التتخصيص جعله غير علّة» وإخراجه عن العلية» وهذا لا يمكن؛ فلا يحتمل التخصيص .(القمر) , 
ولا يسمى !خ: جواب سؤال مقدّر» تقريره: أن الحرمة لما وحدت أينما وجدت لعلةٍ فهذا عموم؟ وحاصل الدّفع أن 
هذا شمول بالنظر إلى شمول المناط أي العلة وليس نفس اللفظ إلا على العموم ولا يسمى هذا الشمول عموما في 
الاصطلاح.(القمر) تعميمًا إل: لأن العام لفظ موضوع للأفراد المتّفقة الحدودء وهنا ليس كذلك؛ لأن لفظ الأذى 
معلا موضي زع بين واد حمامن قد قم أ لإ تيم وان كال انيار اال علا بن يدؤاف تي 
إلا بشرط إلخ: خرج المحذوفء فإن الشرط يصحح المشروط ولا يغيره. والمحذوف يغير الم كور إذا تكلم به 
على ما سيجيء من المصنف «لك. فتدبّر.(القمر) فإن ذلك إل: يمكن أن يكون علة لقوله: إلا بشرط تقدّمة 
يمكن أن يكون علّة لصحّة إضافة لمقتضى إلى النص كما يظهر.(السنبلي) لصحّة ما تناوله: أي لصحة ما 
تناوله النص وهو المدلول المطابق للنص.(القمر) مضافا ! ل: هذا كالنتيجة لقوله: فزن ذلك" إل .(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 45 بيان اقتضاء النص 
أحدهما أن يكون الثابت باقتضاء النص هو المقتضى» اسم المفعول والاقتضاء مصدر على 
معناه ويكون المعين: وأمّا المقتتضى فما لم يعمل النص إِلّا بشرط تقدّمه على النص؛ فإن 
ذلك المقتضى أمر اقتضاه النص بصحة ما تناوله؛ فصار هذا أي المقتضي افا 5 
لنص بواسطة الاقتضاء؛ فحينئذٍ يكون قوله: "المقتضى" بمعيئ الاقتضاء» ونسخة 
"تقدّمه" بالإضافة أولى من كد ' بالماضي» ريرق تعريق للمقتضي لا للحكم الثابت 
به م فيتجالف لرزينه عي الثابت بدلالة النص. وثانيهما أن 5“ الاقتضاء بمعنى بعلو 


والمعين: وأما الحكم لثابت بمقتضى النص فما لم يعمل النص فيه إلا عبا ع ذلك 


فما م يعمل إخ. أي فشىء لم يعقل النض أي لم يُفد حكمًا إلا بشرط تقدّم ذلك الشيء على النض:والقسر) 
فإن ذلك إخ: تعليل لشرط التقدّم وليس داخلاً في تعريف المقتضى بالفتح اوالقتمرع أقال بعض الغحثين ههناة إن 
هذا م ع التوجيه أيضًا دليل لقوله: "إلا بشرط" فلا وجه لتخصيص الشارح ينك كونه ذليلاً لقوله 
المذكور بالتوجيه الثاي؛ فلم يستقم قول الشارح .اك فيما بعد "فحيتتذٍ يكون" إلخ؟ قلت: بعد تعميق النظر يظهر 
أن في هذا التَوجيه الأول لا يحتاج قول المصنف ياك: "إلا بشرط تقدّمه بالإضافة"» كما هو متعيّن في هذه الصورة 
إل دليل؛ لأثَ المعرّف حَيعلٍ هو المتتضى اسم مفعول» وظافر أن المقتضى يكون متقلدّمًا لا محالة:(السنبلي) 

اقنضاه النص أي ووس ا يد يا انص»-فللا برذ أن اقتضاء النص لا يوحب تقدّم. المقدضى: 
فلا يكون قول المصنف يلك: "فإنَ ذلك أمرًا دليلا" مطابقا للمدّعى؟لالقمر) بواسطة الاقتضاء: أي اقتضاء النصض 
إياة.(القمر) فحينئذء عيم 5 لما كان إشارة هذا في قول المصنف يه: "فصار هذا إلى المقتضى بالفتح؛ فصار 
المعيى فصار هذا أي المقتضى بالفتح مضافا إلى النص المقتضي بالكسر بواسطة المقتضى بالفتح؛ فيلزم كون الشيء 
واسطة لنفسه؟ دفعه الشارح يله بأنه حينئظٍ يكون قول المصنف بك؛ المقتضى بالفتح بمعين الاقتضاء مجحارًا.(القمر) 
بالإضافة: أي بإضافة لفظ التقدّم إلى الضّمير المجرور الراجع إلى "ما".(القمر) أولى: بل الصواب كما لا يخفى. 
أن يكون الاقتضاء: أي الاقتضاء الواقع في قول المصنف حل: "وأمًا الثابت باقتضاء النص".(القمر 

بمعنى المقتضى: على صيغة اسم المفعول.(القمر) وهو المقتضى: أي ذلك الشرط هو المقتضى اسم المفعول.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 1 4 بيان اقتضاء النص 
فصار هذا أي الحكم الذي نحن في تعريفه معزيافا إلى النص المقتضي بواسطة المقتضى؛ 
فإن النص المقتضي دال على المقتضىء وهو دال على حكمه؛ فحينئذ يكون قوله: "فإن 
ذلك أمر" دليلا لقوله: 'إلا بشرط تقدّم"» ويكون حمل قوله: "فما لم يعمل النص" على 
قوله "وأمّا الغابت" بواسطة قوله: فصار هذاء وإلا فلا ارتباط بينهما. 

وعلامته أن يصح به المذ كور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحدوف. يعن أن علامة 
المقتضى أن لا يتغيّر المقتضي عند ظهوره كقوله: "إن أكلت فعبدي حرٌ". فإذا قدّر 
المقتضي بأن يقول: "إن أكلت طعامًا" لا يتغيّر باقي الكلام عن سئته» في اللفظ والمعئ, 
بخلاف المحذوف إذا قدّر انقطع الكلام عن سنته كما في قوله تعالى: لإوَاسال القرية ؛ 


ف العبارة (يهء سف: 3" /) 


فإذا قدّر لفظ "الأهل " ويقال: "واسأل أهل القرية" يتحوّل السؤال عن القرية إلى الأهل, 


الس تب لفعول. والقسرع فسيهر يكون إخ: أي فحين التوجيه الثاني يكون إلخ. وفيه أن هذا 
سير لط فإن قول المصنف يلك "فإن ذلك أمر إل اعلى قنيجة الأول أيضًا دليل لشرط التقدّم 
على ما مرّ مناء فافهم.(القمر) بواسطة قوله إل: لأنَ النص ليس بعامل في الحكم الثابت بالمقتضى اسم المفعول 
إلا بواسطة.(القمر) ارتباط: لأن الحكم ايك ؛ بالاقتضاء غير مدلول ما لا يعمل إلخ؛ فالمراد بالثابت هو الحكم. 
والمراد بقوله: "ما لا يعمل" هو المقتضى .(المحشي) 
بينهما: أي بين قوله: "فما لم يعمل" إلخ وقوله: "وأما الثابت إلخ" .(القمر) وعلامته ! لخ: قال صاحب "الدائر": إن 
الحذوف لما دخل ف تعريف المقتضى واإشعيد الفرق بينهماء أزال المضنف رلك ا الفرق مما برا 
"وعلامته إلخ. أقول: إن امحذوف ليس داخلاً في المقتضى؛ وقد خرج من تعريفه بقوله: "إلا بشرط إل" على ما 
قد مر فقول المصنف يلك. "وعلامته إلخ" ليس إلا لزيادة الإيضاح تأمّل.(القمر) 
المذكور: أي الكلام المذكور وهو المقتضي.(القمر) أن لا يتغيّر المقتضي: على صيغة اسم الفاعل عند ظهوره أي 
المقتضى على صيغة اسم المفعول. وهذا إماء إلى أن قول المصنف دله. "لا يلغى" بمعين لا يتغيّرء وضميره راحع 
إلى المذكورء والمراد به المقتضى اسم فاعل؛ فلا تصغ إلى قول من قال: إن قول المصنف يِلله: "ولا يلغى عند 
ظهوره" تفسير لقوله: "يصمّ به المذكور".«(القمر) كما في قوله تعالى: أي حاكيا عن قول إخوة يوسف عت 
ليعقوب 3 حين أحذ يوسف ل بنيامين ورجوعهم بدونه إلى أبيهم.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرا /4 بيان اقتضاء النص 
ويتغيّر إعراب القرية من النصب إلى الجرّ. ولكن تنتقض القاعدتان بقوله تعالى: لإفْقنًا اضرب 


5 ييا موستى 
بعَضَاكَ الْحَجَرَ فانفجَرث مِنه انا عَشْرَةَ عيباك فإنّه إن قدّر قوله: "'فضرب فانشق قّ الحجر 


(البقرة: 5) 


فانفجرت" لا يتغير الكلام الباقي بتقديره مع أنه محذوف. وبقوله: "أعتق عبدك عني بألف". 





لقي 


إنه إن فخر اليج ويقاك: "بع عبدك عنّي وكن وكيلي بالإعتاق", فإنه يتغيّر الكلام حينقٍ مع 


أعي: الذ 

أنه لد مقتضي ؛ هله ايب يصير خيسصل هأمورا بإعتاق عيد الآمر» ويكون قبل ذللك مأمورا بإعتاق 
عبد المأمور؛ وهذا قيل: إن القرق بينهما أن المقتتضى شرعي والمحذوف لغوي وأمثاله. 

أي عقلى مثلا 
و بتغير ير إلخ: لأنه قبل الظهور كان منصوبًا بالمفعولية وبعد الظهور صار محرورًا بالإضافة.(القمر 
القاعدتان: الأولى أنه لا يقع التغيّر عند ظهور المقتضى. والثانية أنه يقع التغيّر عند ظهور المحذوف.(القمر) 
بقوله تعالى 4 هذا نقض للقاعدة الثانية.(القمر) لا يتغير الكلام: قا| ل أعظم العلماء أء يي مولانا عبد السلام 
الأعظمي يك: إنه تغيّر الكلام ههنا؛ لأن الانفجار كان مرّتبًا على الأمر بالضرب بالعصا قبل الظهور وصار مرّتب 
على الاتفقاق. يعن الظهور. .وقيه أن مل هذا التعير تكتئاق المقعضى أأيطنًا عقف ظطيوردة الاترى أن الاحفاق 
في المثال المشهور للمقتضى من الشرعيات أي قوله: "أعتق عبدك عني بألف" غير مرتب على شيء؛ وبعد ظهور 
المقتضى إذا قيل: "بع عبدك عنّي وكن وكيلي بالإعتاق" صار الإعتاق مرئبًا على البيع. كذا قيل» فافهم.(القمر) 
وبقوله: معطوف على قوله "بقوله تعالى إلخ" وهذا نقض للقاعدة الأولى.(القمر) ولهذا: أي لأجل بطلان الفرق 
الذي ذكره المصئّف يثك بين المقتضى والمحذوف قيل: إن إخ.(القمر) 
أن المقتضى !إخ: اعلم أن كوا قن الأضوليى جهلوا اورف من المقتضى» وفسروا المقتضى .ما يجعل 
المنطوق لوي تصحيحًا للمنطوق شرعًا أو عقلاً أو لغةء وبعضهم فرّقوا بأن المحذوف مفهوم يغيّر إثباته 
المنطوق» والمقتضي مفهوم لا يغيّر إثباته المنطوق إلخ. قال في "التلويح": في هذا الفرق بحثء فإن أريد بوجه 
الفرقة بين دوق والتيضى وجود الشر وسدعه قلا مر في بثل قوله تعالى فضريوا فالفجربه إوقوله تال 
حكاية: "قآر ملو" رسف كذ اع أرسلره اتا وقال لم باابوسفه وفل هذا كير بق الذوف..:وإة أزيد أن 
عدم التغير لازم في المقتضى وليس بلازم في المحذوف لم بميز امحذوف الذي لا تغير فيه عن المقتضى» كذا في 
"التلويح". وقال في بعض الحواشي: إن المقصود في المحذوف المعاني المقيدة الِيْ يستفاد من للق اسار في المقتضى 
المعانى الضرورية المطلقة. وقال: هذا عرف صحيح فيهما.(السنبلي) شرعي: أقي تليق اقرع ابيا لغة.(القمر) 
لغوي: فإن الحذوف هو ما أسقط عن الكلام احتصارًا لدلالة الباقى قلية قكاق ثابعًا لقة. والقسرع 


بيان أقسام التقسيم الرابع 28؛ بيان اقتضاء النص 
وقيل: إن المقتتضي والمقتضى كادها يرادان في الاقنضاء بخلاف المحذوف؛ فإن لاد فيه 
امحذوف لا غير. وبالجملة فالمحذوف في حكم لمقدّر لا يخلو عن العبارة والإشارة 
والدلالة والاقتضاءء وليس قسما خارجا عن الأربعة 7 

ومثاله الأمر بالتحرير للتكفير مقفض للملك : يذكره والظاهر أن الأمر بالتحرير هو قوله 
تعالى : لفتَحْرير رقب فإنه مقتض للملك الغير المذكور فكأنه قال: "فتحرير رقبة مملوكة 


(التساع 0 


لكم'؛ إن إعتاق الحرٌ وعبد الغير لا يصحً؛ فتحرير رقبة مقتض وبملوكة لكم مقتضى. وحكمه 


وهو الملك ثابرت بالمقتتضى الذي هو ثابت بالمقتتضي» وقيل: المراد به قوله: "أعتق عبدك 
و0010 [ؤص بالأمر بالتحرير 

وقيل اح: وقيل: إن النظم قال عل على المقتضى دلالة التزامية؛ فإنّه لا يصح مدلول النظم بدونه بخلاف المحذوف؛ 
فإن هناك لفظًا مقدّرًا دالا على معناه» وليبس لظم دال عليه؛ إِلّا أن ذلك اللفظ يفهم بالقرينة الدالة. وهذا المقدر 
كالملفوظ ف العموم والخصوص وغيرهما.(القمر) كلاهما يرادان إلخ: كما في قوله: "أعتق عبدك عنّي بألف" 
يكون الإعتاق والتمليك مقصودين للآمر.«القمر) لا غير: أي لا المصرح كما في قوله تعالى: وا سْألٍ الْقَية4 
(يوسف:١8)‏ فإن المراد في السؤال هو الأهل دون القرية. ولقائل أن يقول: إن هذا ليس عامًا لجميع المواد» ألا ترى 
أن المخذوف قد يكون مرادًا مع المذكورء كما في قوله تعالى: لإفَمَلْنَا اضْربْ بِعَضَّاكَ الْحَجَرَكُه.البقرة:٠3)‏ (القمر) 
وبالجملة !خ: دفع دخل مقدّر تقريره: أن امحذوف لا خرج من المقتضى فقد وجد قسم خامس سوى الأربعة 
المذكورة» ولم يقل به أحد.(القمر) لا يخلو: أي ف الدلالة على المعيئ.(القمر) 

وليس قسما اخ: فإن مرادنا باللفظ الدّال على المعين في مورد القسمة اللفظ إمّا حقيقة أو تقديراء دنواب 
لفظ تقديرا.(القمر) قسمًا خارجًا إلخ: ليلزم كون الأقسام حمسة» ومن ذهب إلى هذا فقد وهم وهما باطلا؛ 
لأن مرادنا الف الغا على للقي بق سورد القجمة للق ما حنفيقة وإما تقديرًاء فكل ما هو محذوف وإن كان 
قير ملفوظ لكنه ثاب لغة: فإنّه في حكم الملفوظ. فيكون اللفظ المنطوق دالا على اللفظ المحذوف» ثم اللفظ دل 
امحذوف على معناه بأحد هذه الأقسام الأربع؛ فالدلالة المنقسمة علي الأربع دلالة اللفظ على المعين؛ أمّا دلالة 
اللفظ على لفظ آخر؛ فليس من باب دلالة اللفظ على معنء فافهم. هذا ملخص ما في "التوضيح". 

ولم يذكرة: أي لم يذكر الله تعالى الملك. [فتح الغفار 5 37؟] 

والظاهر إ: فإنَ إيراد المثال من النصوص أولى.(القمر) مقتضى: قيل: إن كون أصل للتصرّفات من الإعناق 
وغيره» والأسل الا لدت اقطان فتأمّل فيه.(القمر) أعتق عبدك: أي عن كفارة يميئ مثلاً. (القمر) 





بيان أقسام التقسيم الرابعن ‏ - الك بيان اقتضاء النص 
اريك ؛ فإنه يقتضي . معي البيع فكأنه قال: "بع عبدك عنىي وكن وكيلي بالإعتاق", فلما 

نبت البيع اقتضاء' فلا د اقرط ذه اثرققل لنسف«فيستقي عب الإاليه واللورب ولا يجري فيه 
خيار الرؤية والعيب والشترط» ب[ يشترط فيه شرائط الإعتاق من كون الآمر مكلفا أهلا 
للإعتاق؛ فلا يصح من الصبي وابحنون. وعلى هذا يقول أبو يوسف 4ه: لو قال: "أعتق 
عبدك عن "غير ذكر "الألقي") قإئة يقتضي الحبة كما أن الأول اقتضى البيع. ويستغني هذه 
الهبة عن القبض كما استغين البيع عن الإيجاب والقبول» بل أولى؛ لأن القبض قرط والآتجاب 
والقبول ركن» فلمًا احتمل الركن السقوط فالشرط أولى. ولكنّا نقول: إن الإيجاب والقبول في 
البيع ثما يحتمل السقوط كما في التعاطي, بخلاف القبض ف الحبة» فإنه لا يحتمل السقوط بحال. 


والثابت منه كالثابت بدلالة النص إلا عند المعارضة؛ أي هما سواء في إيجاب الحكم 


فإنه يقتضى إلّ: إذ الأمر بالإعتاق يترئب على التمليك من المأمور بالبيع للآمر؛ إذ لا عتق فيما لا يملكه. (القمر) 
وكن وكيلي إخ: فإن أعتق المخاطب كان هذا الإعتاق من الآمرء ويتأدّى كفارته» ويكون الولاء له ويجب 
الألف عليه.(القمر) خيار الرؤية إلخ: خيار الرؤية: خيار يثبت للمشتري لا للبائع إذا رأى مبيعًا لم يره وقت 
الشراء. وخيار العيب: خيار يثبت بظهور العيب في المبيع أو في الثمن. وخيار الشرط: خيار يثبت إلى ثلاثة أيام 
بالشرط وتراضي البائع والمشتري. والتفصيل في الفقه.(القمر) 
فلا يصح: أي هذا الأمر من الصبي وامحنون؛ فإهما ليسا بأهلين للإعتاق.(القمر) الصبي: وأيضًا لا يصحّ من 
المأذون بالتجارة؛ لأنّه ليس أهلاً للإعتاق وإن كان مكلفا.(المحشى) ويستغنى هذه الهبة: أي الاقتضائية عن 
القيض فلو انمق الصحاطب كان عدا الاق مح الآمرء وبعاقى غنارقه فيكرق الرلقع لهو لأله ضار مالك باللية 
وإن لم يقبض» هذا عتد أبي يوسف دلكه. وعند الإمام لك 8 يكون هذا الإعتاق من المأمور» ولا يتأدى كفارة 
الآمرء ويكون الولاء للمأمور؛ فإنه ما ثبت ملك الآمر لعدم تحقق القبض وهو شرط الملك في الهبة.(القمر) 
بل أولى: أي بل الهبة أولى من البيع.(القمر) كما في التعاطي: بأن يتفقا على الثمنء ثم يأخحذ المشتري المتاع 
ويذهب برضا صاحبه من غير دفع الثمن؛ أو يدفع المشتري الثمن للبائع» ثم يذهب من غير تسليم المبيع؛ فالبيع 
لازم على الصحيح. وهذا فيما ثمنه غير معلوم. أمّا الخبز واللحم فلا يحتاج فيه إلى بيان الشمن. كذا ف "رد 
احتار" والتعاطي هو التناول. كذا في "القاموس".(القمر) أي هما: أي دلالة النص واقتضاء النص.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 1 بيان اقتضاء النص 
القطعي إلا أنه بترجح الدلالة على الاقتضاء عند المعارضة. 

نثاله: قوله عفكل لعائشة فقينن: "خُتِيه ثم أقرصيهء ثم اغسليه بالماء",* فإله يدل باقفضاء 
النص علن أ لا قود غسل اللحس تير اذك عن المائدات؟ لآند الما وبحب الكبيل :باكاء 
فيقتضى صَحّته أن لا يجوز بغير الماء؛ ولكنّه بعينه يدل بدلالة النص على أنه يجوز غسله 
بامائعاته وذلكة لأن الع المأغيوة مه الذي يعرف كل أحذ هو التطهينه ورذللك صل 
ما جبيئاء. آلا ترى آن سن ألقى ١اللوب‏ التحسن ل يواعة باستعمال الا قيفة لأن 


ف الماع 


المقصود وهو إزالة النجاسة حاصل على كل حال فترجّحت الدلالة على الاقتضاء. 


يترجّح الدلالة !خ: لثبوت الدلالة بالمعى لغة فكان ثابثًا من كل وجه. والمقتضى إنما يثبت به شرعًا للحاجة إلى إثبات 
الحكو؛ فكان ضرورياء فصار ثابًا من وججحه دون وجهء كذا فيل. ولما كانت الإإشارة مرححة على الدلالة؛ فصارت 
مرجّحة على الاقتضاء أيضّاء كذا قالوا. وفيه: أن المقنضى يتوقف عليه مدلول النظم فببطلانه ييطل مدلول النظي 
بخلاف الثابت بالإشارة فإنه ببطلانه لا ييطل مدلول النظم؛ فصار الثابت بالاقتضاء أولى من الثابت بالإشارة.(القمر) 
مثاله' أي مثال التعارض بين الدلالة والاقتضاء مع ترجيح الدلالة .(القمر) ححتيه 2 روى الترمذي عن أسماء 
ابنة أبي بكر الصديق ضكفاء أن امرأة الت التي عن اللوب يصيه الم من اخيش؟ فقال رسول لل 6 
حئيه ثم أقر صية بالماء م بيه وصلى فيه . "وا|حتك: الحلك”. حتنيكه أي كه والقرص "الذّلك بأطراف 
الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حى ذهب أثره". وقال الخطابي: أصل القرص أن تقبض أصبعين على 
الشيءء ثم تغمزه غمرًا حيدًا. ورّشيه أي صبي عليه الماء. بالماء: لأنه لو جاز بغير الماء لاكتفى بقوله: "فاغسليه" 
ولا حاجة إلى قوله: "بالماء" بل يكون حشوًا.(المحشي) شمما: أي بالماء وبغيره من المائعات.(القمر) 

سن يمذا اللفظ. كذا قال ا ٍ شرح "الهداية". [إشراق مييا ]١‏ 

صل لق ويم من اليشة لقرصه م لنضحه عام م لي فيه وأخرج 
الترمدي رقم: م4١2‏ باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب» ع أسفاء .يقت أبي بكر مضه أن امرأة سالك 
البي 5كدٌ عن الوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقَال رسول الله 5 حتيه» ثم أقرصيه بالماء» ثم رشيه. وَصَلَى فبك. 


بيان أقسام التقسيم الرابع ظ "4 بيان اقتضاء النص 
ولذ عموم له عندنا؛ أن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ والمقتضى معن 
إلا لفظ. وعند الشافعي لل يجري فيه العموم والخصوص؛ لأنه عندلهة كاذو ف الذي 
يمدر. وهذا أصل كبير مختلف بيننا وبينه يتفرع عليه كثير من الأحكام. ولا يقال: إن 


أي في العبا 


قوله: "أعتق عبيدك عَنّي" يقتضي البيع وهو عام للعبيد كلهم؟ لأنّا تقول: إن في معنى "بع 
عبيدك عبن ثم كن و كيلي بإعتاقهم', فالعبيد مذكور صريح في العبارة؛ ولهذا يكون عامًا. 
حت إذا قال: "إن أكلت فعبدى "٠‏ ونوى طعاما ما دون طعام عد خا م ع مود يد 2 حم 2 ع 


وما فيل !خ: قال في "الدائر": ومثال التعارض بين الثابت بالاقتضاء والثابت بالدلالة لم أجده.(القمر) 

ولا عموم له إخ: أي ليس للمقتضى اسم المفعول عموم يكون في الألفاظ العامة حى يجري فروع العموم من 
التخصيص والاستثناء بأن يعتبر المقتضى عاماء ثم خحصّص بالمخصّص أو يستثئ منه؛ لأن المقتضى يعتبر لتصحيح 
مدلول الكلام فلا يزيد ولا ينتقص بل يعتبر بقدر الضرورة. (القمر) 

لذن العموم إخ: ولأن الضرورة تر تفع بإثبات فرد فلا دلالة على إثبات ما ورائه فيبقى على عدمه الأصلى 
يم انين عسي عير | ووس بسي اين يي اي ا 
يا يصح تفدير الجميع بل واحد 9" لسدااد ارا لني : وز رقا دول طعام ا 0 
فعبدي جنك تفيضا للعام أعئ النكرة الو اقعة قّ سياق الشرط؛ أن المعى لا آكل طعاماء وعندك أبي حنيفة يلك 
لا يجوز؛ لأنّه ليس بعام فلا يقبل التخصيص. ولا خلاف في شمول الحكم وشيوعه لكل طعام؛ بل الشيوع عند 
أبي حنيفة 40 أوكدء لكنه مببيّ على وجود المحلوف عليه في كل صورة لا على عموم المقتضى.(السنبلي) 

لأن العموم والخصوص إ2: أشار الشارح ب#: بزيادة لفظ الخصوص إلى أن الخلاف بيننا وبين الشافعي ينك 
ف جريان الخصوص ف المقتضى كالخلاف بيننا وبينهم في جريان العموم؛ فنحن لا نقول بجريانهما فيه وهو يقول 
بجريافهما فيه. ول يتعرّض المصنف 2 لذلك؛ لأن ذلك مب على هذاء فإن الخصوص فرع العموم؛ إذ هو قصر 
العام على بعض مسمياته بدليل مستقل موصول. لا لفظ: أي لا حقيقة ولا تقديرًا.(القمر) 

في معنى: وإنما المقتضى ١‏ عر ابيع نيه النبيد وشبيع بق إن الله[ تفريع لمسألة فرعيّة خلافية على أصل 
كلىّ خلاني وهو عموم المقتضى عند الشافعي 2.. وعدمه عندنا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع نفيك بيان اقتضاء النص 
لا يصدّق عنفةا لا ديانة ولا اقضاء: لأن طعامًا إنما ينشأ من اقتضاء الأكل؛ لأنه لا يكون 
بدون المأكول؛ فلا يكون عامّاء فلا يقبل التخصيص. وأما حنفثه بكل طعام؛ فإنما 
هو لوجود ماهية الأكل, لا لأن الطعام عام. وإن قال: "إن أكلت طعاماء أولا آكل 
أكلا" يحنث بكل طعام ويصدّق في نية التخصيص؛ لأنه ملفوظ حيئئذٍء ولكن إيراد هذا 
المثال على قول من يشترط ف المقتضى أن يكون شرعيًا مشكل؛ لأنه عقليّ» والأولى أن 
يقال: إن المقتضى ما يكون شرعيًا أو عقاراء والتوق .ها يكون لغويا 

وكذا إذا أقال: أنت طالق أو طلقنك" وتوى ثلاثاء لا يصح تفريع آخر على عدم كون 
المقتضى عاماِ وذلك لأن قوله: "أنت طالق أو طلّقتك" خبرء وهو لا يصحّ إِلّا أن يسبق 


ا - 0 


لا يصدق عندنا إلح: وعند الشافعي ي: يصدّق ديانة» فإن الطعام عام لكونه نكرة في سياق الشرط» وهو في 
المعى في سياق النفي؛ فإن المعى لا آكل طعاماء ومقدّر في نظم الكلام والمقدّر كالملفوظ» فيصح التخصيص أيضًا 
بإرادة بعض المأكولات لكنّه لما كانت هذه الإرادة حلاف الظاهر؛ إذ الظاهر هو العيدوم ذلا يسيتق قضاءً.(القمر) 
من اقتضاء الأكل إلخ: أي بقصد المتكلم ولحاظه ولا بتقديره في نظم الكلام.(القمر) 
فلا يقبل التخصيص: أي ببعض المأكولات؛ فإن التخصيص فرع الإرادة» ولا إرادة ههنا.(القمر) 
وأمَا حنثه إلخ: دفع دحل مقدّر تقريره: أنه لو لم يكن المقتضى أي الطعام عامًا فلم قلتم بلزوم الحنث بكل طعام؟(القمر) 
لوجود ماهية الأكل: ألا ترى أنه لو تصوّر الأكل بدون الطعام يحصل الحنث أيضًا.(القمر) 
في نية التخصيص: أي ببعض الطعام والأكل.(القمر) مشكل !إلخ: وتوجيه رفع الإشكال أن الصّحّة الشرعية 
موقوفة على الصحة العقليّة وهي على المقتضى؛ فيكون صحًّة الحلف على الأكل شرعًا موقوفة على اعتبار 
الملأكول.(السنبلي) لأنه عقليَ: فإن افتقار الأكل إلى الطعام يعرفه من لا يعرف الشرع أيضاء وقد يجاب عن 
الإشكال بأن العقل ححّة من الحجج الشرعية؛ فالثابت بالعقل أيضًا شرعي؛ فيصح إيراد هذا المثال؛ فتأمّل» وبأن 
المنطوق حرمة الأكل وهى لا تتحقق شرعًا بدون حرمة فرد من أفراد الطعام فيتحقق الاقتضاء شرعًا.(القمر) 
يتوج شرعيًا أو عقليًا إلخ: أي يعتبر ضرورة تصحيح الكلام شرعًا أو عقلاً.(القمر) 

ر: أي تكون المرأة طالقة وتطليق الزوج إياها. والحاصل أنا نقول بخبرية هذا القول وأمثاله من صيغ العقود 
والقسوخ نم كبعت وأعتقت وغيرهماء وعدم طريان النقل عليها فلابد من أن يقدر المقتضى المحكي عنه. حى يكون 
هذه الصيغ ان اعد ووافقنا المالكية والحنابلة» وأمّا الشافعية فقالوا: إن هذه الصيغ كانت في الأصل إخبارًا ثم - 


ن أقسام التقسيم الرابع 4*4 بيان اقتضاء النص 


عليه طلاق من جانب الزوج ليكون هذا تخبرا غنة وم يسبق الطلاق نه في الواقم: 


د العللاق السبابق 


فلضرورة تصحيح الكلام وصدقه» قدرنا أن الزوج قد طلقها قبل ذلك» وهذا إخبار منه 
فكأنه قال في الأوّل: "أنت طالق, لأنى طلقتك قبل هذا". والطلاق المفهوم بحسب اللغة ف 
ضمن قوله: "أنت طالق" هو الطلاق الذي هو وصف الرأة لا التطليق الذي هو فعل 
الزوج فلا يكون هذا إلا اقتضاءء فلا تصح فيه نية الثلاث والاثنين. وأمًا قوله: اوالقطى" 
فهو وإن كان دالاً على التطليق الذي هو : فعل المتكلم لكنّه دال على مصدر ماض لا على 


أي لغة لا اقتضاء 


مصدر حادث فق الحال. فالمصدر الححادث لاا يثبت إلا اقتضاءً من الشرع؛ فلم تصح فيك نبة 


ف اللحال 


اثنين والثلاث. وقال الشافعي مللكه: يقع ما نوى من الثلاث أو الاثنين؛ لأنه يدل على الطلاق؛ 


- نقلت شرعا إل الإنشائية؛ فييحقق ما العقود والفسوخ ولا محكي عته لها؛ فليس ههبا اقنضاء أصلاء كنا قال 
بخر العلوم مولانا عبد العلي يلك. وأمّا ما وقع في كلام الحنفية من أن هذه الصيغ إنشاءات شرعًا فليس معناه أنها 
نقلت من الخبرية إلى الإنشائية في الشرغ» بل معناه أن صحّة مدلولات هذه الألفاظ الخبرية تنوقف على ثبوت هذه 
الأمور و ججهة المتكلم فلتصحيح هذه الصيغ يعتبر الشارع هذه الأمور من ججحهة المتكلم بطريق اللاقتضاءي؛ فهده 
الأمور لمًا لم تكن ثابتة وقد ثبتت لتصحيح هذه الصيغ ميت هذه الصيغ إنشاءات لهذه الأمورء فتأمل. 

والطلاق المفهوم !لخ: دفع دحل مقدّرء تقريره: أن الطلاق مصدر الطالقء فالطالق يدل عليه لغة لا اقتضاء.(القمر) 
فلا يكون هذا: أي ثبوت التطليق من الزوج إِلّا اقتضاءً فإن اتصاف المرأة بالطلاق يتوقف شرعًا على تطليق 
الزوج إياها.(القمر) فلا تصح إلخ: فإن التطليق الواحد يكفي لتصحيح الكلام» والزائد فضل فلا يعتبر في 
المقتضى. وقال بحر العلوم مولانا عبد العلى ملل إِنَي لا أفهمه؛ لأن القائل لما نوى الطلقات الثلاث فصار هذا 
القول حبرا عن إيقاع الطلقات الثلاث فلتصيح هذا القول لابدٌ أن يعتبر الطلقات القغلاث» فكأنه أو قع الطلقات 
الغلاث أولاء وعقد القلب بها ثم حكي عنها بهذا القول. 

وأمًا قو له طلقتك إل دقع نع سؤال» الى رق أن المفهوم من الطلاوق التعليق الذي هو فعل الروج 5-3 أن قوله: 
ع" ' هناك مقدر؛ ؛ فلل" حابحة 5 اللاقتضاء؛ أن الدلالة عليه من حرت اللغة لمعيه الشتيخ ع© فالات أنه 
أي يستقيم؛ لذن قو له: "م[اتعاء " وإكد ل على المصدر أي التطليق 9 ماص ولا يكفي؛ فإن الضروري ههنا 
المصدر الحادث وهو لا يثبت إلا اقتضاءً من الشر ع2 فافهم. (الستبلي) إلا اقتضاء: لعلا يلغو هذا الكلام. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع نه" : بيان اقتضاء النص 
فتعما نيته فيه لاف قوله: "طلقى 21 وأنت بائن” على احتللاف التحريج» يع 
تخريج 'طلقى نفساك" في ضحُة الفلاث على حدة: وتخريج "أنت بائن" فيها على حدة. أمَا 


صخحة ثية الغلاث 


تخريج 'طلقى نفسك' فهو أنه أمر يذل صلل لذن لفت وعو فق فود يقع علي اوعد 


أي لا اقتضاء أغن المضد 


ويحتمل الثااث عند النية فهو ليس بمقتضى حتى لم يجر فيه العموم» وما تخريج | أنت بائن' 
فهو أن البينونة نوعان: غليظة وخفيفة, فإذا نوى الغليظة وهو الثلاث فقد نوى أحد 


محتمليه فتصحّء ولا يكون هذا من العموم في شيء. ولا يتصوّر مثل هذا في "طلقي 
9 ك"؛ لأن الطلاق إنما يشتمل على الأفراد من الواحد والاثنين والثلاثة» لا على نوعي 


فى صحة الثلاث: أي في صحة نيّة الثلاث.(القمر) أهواة أي للتفويض وليس بخبر. ويحتمل اخ: فإن الغلاث 
كل الجنس فهو واحد حكمي.( (القمر) حت م يبر فيه العموم !خ: تفزيع على النفيء أي لز كان :هذا مقتضئ 
م يجر فيه العموم؛ بل الدلالة فيه على المصدر لغةء فيجري فيه العموم.(السنبلي) 

وأمًا تخريج إلخ: هذا دفع دحل مقدّرء تقريرة: أنكم قلئم: إن المصدر الذي يثبت من المتكلم إنشاء أمر شرغي 
لا لغوي؛ فيكون ثابنًا اقتضاءً؛ فلا تصلح فيه نية الثلاث؛ فكذلك ثبوت البينونة ٠‏ من المتكلم بقوله: "أنت بائن" أمر 
شرعي أيضًا؛ فينبغي أ تصح فيه نية القلاث. أيضًا؟ وخلاصة الرد: إنا 008 البينونة ثابتة بطريق الاقتضاء» 
لكن البينونة من حيث هي مشتركة بين الخفيفة -وهي الى يمكن رفعها- والغليظة هي الى لا يمكن رفعهاء وهي 
الغلاث؛ لخي بخن والنسي إليهما ونية أحد المحتملين صحيحة في المقتضى» وكذلك نية أحد النوعين. (السنبلي) 
فهو أن اليفونة إ[ح: يع أن قوله: "أنت.بائن" حبر عن البينوئة؛ فلابدٌ له من امحكى عنه سابقاء فإذا وى البينوئة 
الغليظة وقركة سل قات الثلاث» كان هذا الكلام خيرا وحكاية عنها؛ فيقع الطلقات الثلاث.(القمر) 
نوعان: هذا إذا كان لفظ البينونة موضوعًا للمعئ العام الذي هو الجنسء وما إذا كان لفظ البينونة موضوعًا لكل 
من البينونتين على حدة كان مشتركاء فعلى كل تقدير ليس نية البينونة الغليظة من قبيل عموم المقتضىء بل هو من 
قبيل تعيّن أحد نوعي الجنس أو أحد معيئ المشترك وهذا جائز.(القمر) غليظة: وهو ما لا يمكن رفعه.(القمر) 
وخفيفة: وهو ما يمكن رفعه.(القمر) مثل هذا: أي مثل هذا التخريج الذي في "أنت بائن".(القمر) 

إنما يشتمل إل: أي لا اختلاف ف الطلاق إِلّا بالعدد.(القمر) لا على نوعي !: فإنّه لا يمكن أن يقال: إن الطلاق 
يتنوّع على ما يمكن رفعه وعلى ما لا يمكن رفعه؛ فإنَ الطلاق لا يمكن رفعه أصلاء كذا في "التوضيح". وههنا بحث؛ فإنّه 
يمكن تنويع الطلاق إلى ما يوجب الخفة وإلى ما يوجب الغلظ» وحيئئذٍ يمكن إرادة أحد نوعي الجنسء فتأمّل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 45 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
الغليظة والمنفيفة عرفا. وقيل: معن قوله: "على اختلاف التخريج" أن تخريجنا على حدة 
وتخريج الشافعي ملك على حدة. فتخريجنا هو ما يبنا وتخريج الشافعي منك: هو أن كل 
ذلك مقتضىء ويجري فيه العموم؛ فتصح فيه نية الثنلاث. 

ثم لما كانت تمسّكات أبي حنيفة يلك منحصرة في الأربع أعيئ العبارة والإشارة 


والدلالة والاقتضاء. وكان من سو أه فر العلماء يتمسكوان بو جحوه أخر اننا سوى 
هذه؛ أورد المصنف يلك فصلا بعد ذلك لتحقيقها وبيان فسادهاء فقال: 


أي الأربعة الوجوه الأخخر 

[فصل قُْ كر الوجوه الفاسدة] 
التنصيض على الشىغ باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض. هذا وجه أول من 
الوجوه الفاسدة) 5 الحكم على العلم يدل على نفيه عن غيره عند البعض. والمراد 
بالعلم ههنا: هو اللفظ الدال على الذات دون الصفة سواء كان علمًا أو اسم جنسء. 
وبالبعض هو بعض الأشعرية والحنابلة. ويسم هلدا مفهوم اللهب عندهم. والأصل 

أي التتصيص , على الشيء 

فيه أن ما يفهم من اللفظ إِمّا أن يفهم من صريح اللفظء وهو المنطوق أؤلا, وهو المفهوم. 
أي في الوجحه الفاسد 
فتخريجنا: أي في صحّة نية الثلاث ف "طلقي نفسك وأنت بائن".(القمر) يدل: أي لغة أو عرفا شائعًا على اختللاف 
القولين. (القمر) عند البعض: أي الذين لا اعتداد لهم.(القمر) يدل على نفيه: فيه يماء إلى أن المراد من قول المصنف يلك 
الخصوص ف قول المصنف يله "على النصوص" نفي الحكم عن الغير» وليس المراد منه الوضع لمعيى واحد كما هو 
معتبر في تعريف المخاص على ما مَر؛ لأنه ليس مما نحن بصدده ههنا.(القمر) والمراد بالعلم إلخ: هذا دفع دخل 
مقدرع وتمريرة: أن المراد بالعلم هو الذي يعتير عنك النحو بين فلا يصح تمثيله بالماءعع لأن الماع 2 هذه العبارة 5-0-6 
بعلم كما هو ظاهر؟ فأراد الشارح ين الجواب بهذا الكلام بأن المراد بالعلم ههنا هو اللفظ الدّال إل وهو صادق 
على لفظ الماء أيضًا وإن كان اسم جنس.(السنبلي) أو اسم جنس: كالماء في الحديث الآني في المتن.(القمر) 
والحنابلة: معطوف على الأشعريّة.(القمر) إِمّا أن يفهم !خ: يدل عليه اللفظ في محل النطق.(القمر) 
وهو المنطوق: وقسموا المنطوق إلى صريح وهو المدلول مطابقة أو تضمنّاء وغير صريح وهو المدلول التزامًا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع ‏ - 1 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة: وهو أن يفهم من اللفظ حال المسكوت عنه على وفق 
المنطوق. ومفهوم مخالفة: وهو أن يفهم منه حاله خلاف ما فهم من المنطوق» وهو إن فهم 
من اسم العلم “مي مفهوم اللقب)») ا الشترط. أو 
الوصف على ما سيأق» ولكهم ارا أن لا تظهر أولوية السسكوت عد اذ مساو اته 


للمنطوق» ول افرع عفر" العادة) 31 7 لسؤال أو حادثة ولا لكشف أو 


أي قضية وواقعة 


أو ذم و3 يفيد فائدة أخرى, فحينئفٍ يتعين النفي عما عداه كقوله عاكلا : : الماء من 3 


وهو أن يفهم من اللفظ ! خ: +: سيب الخاط لوم لوهذ الو هو الذي سمّيناه دلالة النص.(القمر) 

على وفق المنطوق: ل الإثبات والنفي.(القمر) وإك فهم !خ: وإن فهم من اسم العدد سمي مفهوم العدد. 
وهو نفي الحكم الثابت لعدد معيّن عمًا زاد عليه؛ وإن فهم من الغاية سمي مفهوم الغاية وهو نفي الحكم عمًا عدا 
الغاية» وإن فهم من تقديم ما حقه التأخير كتقديم المفعول على الفعل سمّي مفهوم الحصر.(القمر) 

ولكتّهم: أي الأشعريّة اشترطواء أي في مفهوم المخالفة أن لا تظهر إلخ فإنه لو كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق 
أو أولى منه فحيتئذٍ يكون حاله على وفق المنطوق بدلالة النص أو بالقياس لا على خلافهة كحرمة الضربء فإنه أولى 
بالنسبة إلى حرمة التأفيف» وكثبوت الرجم في الزاني بدلالة نص ورد في ماعز ديه كذا قال العلي القاري ملك .(القمر) 
ولا يخرج ! خ: لخ" أي لاخر الكلهم خرج العادةة فإنه لى عترج عترج العادة كما اي قوله تعالى: (لوَرَبَائبكُمُ اللاتى 
في حُجو ركد التساء:8) فإن العادة أن الربائب لكوت اي حمر الروج لمعل حا الفيد بيس لإمراج معدا من 
حكم المنطوق.(القمر) ولا يكون إلخ: فإنّه لو كان الكلام جوابًا لسؤال أو لوقوع حادثة كما إذا سكل عن 
وجوب الزكاة في الحلىّ مثلًا؟ فأجاب عن السؤال» أو قال بناء على وقوع الحادثة إن في الحليّ زكاة فليس الغرض 
منه إخراج ما عداه. ولا لكشف إ2: فإنه لو كان التنصيص باسم العلم للكشف والإيضاح أو للمدح أو للذم 
كما في الألقاب الصالحة للمدس وال ميد ل يكون 1 لنفي المدكم عما غداء .(القمر) أو مدح اخ: | كقوله تعالى : 
إن الاي ا رَارَ لي نعيم © (الانفطار:١)‏ أو ذم م كقوله تعالى: 3 إن الفمحار لفي حَحيم ‏ (الانفطار: 4 )أ 

فائدة أخرى: كالتلذذ بذكر اسم العلم.(القمر) فحينئك: اقيق فطق هله العرائظ .(القمر) 

*أخر جه مسلم ف "صحيحه" رقو: “2734 باب إِنْما الماء من الماء» وأبو داود رقم: 25١1‏ باب في الاكسالء, 
وأحمد في "مسنده" رقم: ١١751١‏ عن أبي سعيد الخدري د والنسائي رقم: ١95‏ باب الذي يحتلم ولا يرى 
الماءء والترمذي رقم: ٠١١‏ باب ما جاء أن الماء من الماءه وابن ماجه رقم: 1017» باب الماء من الماء» وأحمد في 
"فسقلة" رقم 5517: عن أبي أيو ب 05-7 


بيان أقسام التقسيم الرابع يليك فصل ف ذكر الوجوه الفاسدة 
فالماء الأوّل الغسل والماء الثاني المئ. 
ولما كان معناه الغسل من الم فهم الأنصار عدم وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماء؛ 
وهو إخراج ع الذكر 3 قبل الإنزال» وهم كانوا أهل اللسان» فلو لم يدل على النفي عما 
عداة لما فهموا ذلك. 
خلالك 5ع ف 96 عللله 0 ' 

رسول الله 325 لأنه يلزم أن لا يكون غير محمد 5ك رسولا وذلك كفر وكذب. 

سواء كان مقرو نا بالعدد أو لم يكن ؛ هو الصحيح. فيه رد على من فرق بينهما وقال: إن كان 
أي التنصيص باسم العلم /, 
مقرو نا بالعددع نحو قوله عالكلا: حمس .من الفواسق يقتلن ف الخل والحرم: الحداءة» والفأرة» 
الغسل : أو ما يقوم مقامه كالتيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء.(القمر) 
فهم الأنصار: أي أنصار البي 3 وهم أهل المدينة عرفاء فإفهم الذين آووا ونصروا.(القمر) 
إخراج ج الذكر إخ: أقو ل لأ وعم ل للاخراج في الإكسالء بل هو الإيلاج من غير إنزال» على ما في 'المحفيق : 
وف الصراح: "أكسل الرحل في الجماع" إذا خالط أهله ولم ينزل.لالقمر) 
على النفي عما عداة اخ ففي هذا الكلام دلالة على عدم وجحوب الغعسل بالاكسال بطريق مشهوم المخالفة؛ أن 
شرائطه وهو عدم ظهور أولوية المسكوت عنه وعدم خخرو جحه مخرج العادة) وعدم كو نه للسؤال وغيرها الي ذكات 
في الكتاب وهمرات أمثلتها ثم في حاشية "قمر الأقنا!” مو جحو دة) فافهم. (السنبلي) 
0 يدل | خ: لأن اسم العلم لما صار محكومًا عليه صار ركنا من الكلام. وذكره من الضروريات فليس ذكره 
لنفي الحكم عمًا عداه.(القمر) في قوله محمّد رسول الله إل: وكذلك يلزم الكذب في قول القائل: "زيد 
موجود"؛ لأنه يلزم أن لا يكون غير زيد موجوداء وهو كما ترى باطل» بل كفر لوجود الباري تعالى.(القمر) 
لأنه يلزم !خ: أقول للخصم: أن يمنع هذا اللزوم ويقول: إن التصاديق برسالة كف 98 والتضديق ا احتاعاية 
تصديق برسالة الرسل الاخرين» فإن من جملة ما جاء به رسالة غيره من الرسل عقِتَة فرسالة سائر الرسل عاك 
منطوق قوله: "محمّد رسول الله" أو مفهوم موافقة.(القمر) وكذب: لعدم مطابقته للواقع.(القمر) 
على من فرق بينهما: أي بين المقرون بالعدد وغير المقرون به وهو بعض الشافعيّة والطحاوي من الحنفيّة.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 10ئؤآ21 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
والكلب العقورء والحيّة» والعقرب",* فحيئئٍ يدل على النفى عمًا عداه ألبتة» وإلا لبطل 
فائدة العدد. وعندنا وجه التخصيصضص به زيادة اهتمامه والاعتناء بشأنه ونحو ذلك» ولكن 


كير بالعدد 


أفققى المتأخّرون بأنه في الروايات دل على النفي عمًا عداه دون المخاطبات كما قال 
صاحب 'المداية" : إن قوله في الكتاب: "جاز الوضوء من الجائب الآخخر" إشارة إلى أنه 


5-6 موضع الوقوع, ومثل هذا في كتابه كثير. وما يوممه كلامهم من النفي عما عداه ف 
بعض الاستدلالاات» فكل ذلك مؤول بتأويللات» فتنبه له. 
لأن النض لم يعاوله فكيف يوحب نفيًا أو بان أن لا يدل على المسكوت عنه أضلا 


ولكن أفتى إ: لما قال المصنف يله سابقا: انعد باضر اأتر امد كان على النفي عَمّا عداهء فتوهم أن 
هذه قاعدة غامة في الرواياتك الفقهية المخاطبات أي النصوص الشرعيّة) فدفعه الشارح يلك بقوله: ولكن أفي 
المتأحرون بأنه:ق الرواياتث يدل على النفي إلخ. وقال أعظم العلساء,مولانا عبد السعلام الأغظمي يلله: وحن الا تبر 
ارق بين الرواياك وغيرها؛ لأنه إن سل الدالاله على الى غمااخناة فيطرةه وإلا قلا يوحد أضلاء .بل الحق أن 
فهم النفي ف الروايات بقرينة خمارجية من الأصل أو السكوت في موضع البيان .(القمر) 

كما قال: مثال روايات تدل على النفى عم عداه. (اشى) إن قوله في الكتاب إل قال ضاحب الكتاب: 
والغدير العظيم الذي للا يتحجرك أتخد طرفيه بتحريك طرفه الآخر إذا وقعت نحاسة في أحد حانبيه جاز الوضوء 
من الجانب الآخر.(القمر) في الكتاب: إذا وقع النجس ف جانبه (امحشي) لم يتناوله: أي غير المنصوص قيل: إن 
كان المراد بعدم تناول النض للمسكوت عدم كون المسكوت متطوقا فهو عسل لكنّه لا يفيد؛ لأن الخصم 
يقول بنفي حكم المنطوق عن المسكوت بطريق مفهوم المخالفة» وإن كان المراد به عدم دلالة النص على 
المسكوت بوجه مَاء كما أشار الشارح ينك بقوله: أي لا يدل إلخ» فهو ممنوع؛ فإن الخصم يقول: إن التسن يذل 
على المسكوت يمفهوم المخالفة» تأمّل.(القمر) فكيف ! لخ: استفهام إنكاري أي لا يوجب الحكم إلخ.(القمر) 


*أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم: 2717 باب حمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» ومسلم رقم: 
4:, باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ والنسائي رقم: 58/١‏ باب ما يقتل في 
الحرم من الدواب؛ والترمذي رقم: 28٠1‏ باب ما يقتل المحرم من الدواب؛» وابن ماحه رقم: )"٠/1‏ باب ما 
يقتل امحرم عن عائشة د عن الببي 5ك قال: خمس فواسق يُقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفآرة 
والكلب العقور والحدأة. وأخرج أبو داود رقم: 18141١ء‏ باب ما يقتل المحرم من الدواب عن أبي هري أن 
رسول الله وق قال: خنس قتلهن خلال قي اللمرء: الحيّة» والعقرب والحدأة. والفأرة» والكلب العَقور. 


احيت الست الرابع 42 اسل ل اكز الرجرة لاسا 


عن عمرر؛ فلا يدل على نيه وإبئه. وفائدة التخصيص أن يتأتل الستبطون في؛ 
فيثبتون الحكم في غيره بالقياس وينالون درجة الاجتهاد. 


أي بابد ع العلة 


لم ' اجات عن استدلاهم بشهم الأنصار فقال: واللاستدلال منهم حرف الاستغراق ولق 
الاستدلال من الأنضار على عدم وجنوب الغسل بالإإكسالء إنما كان برف اللام الذي هو 
للاستغراق عند عدم دلالة العهد؛ فيكون المعيى لمعين أن جميع أفراد الغسل من المثي» ؛ لأابواسظة أن 
التنصيض بالشىء يدل على على النفي عما عداه. ويرد علينا حينئٍ أن الحديث قد دل على عدم 
وجوب الغسل بالإكسال» سواء كان باللام أو بالتنصيصء فمن أين قلتم بوجوب الغسل 
بالاكسال؟ فاتجانية ,رقالة وعديا هو #ذلاك كيبا يلق بعيق الذلء غير آن. الماء. ينبت ع 


عيانًا وظورًا دلالة: يع أن عندنا الحصر أيضًا ثابت في الغسل الذي يتعلق بالمئ, أي يع 


من حيث النفىي إلخ: إماء إلى أن قول المصنف يلك نفيًا أو إثبانا تمييز عن الحكم.(القمر) فلا يدل اخ فيه أن 
الخصم القائل كمفهوم اللقب لا يسلمه بل يقول: إن هذا الكلام يدل على النفي عَما غداه.(القمر) 
وفائدة !خ: دفع دحل مقدّرء تقريره: أنه لولا الدلالة على النفي عمًا عداه فأ فائدة في التخصيص؟(القمر) 
عر ن استد لالهم: أي عن استدلال القائلين .بمفهوم اللقب. (القمر) حينئل: بام عا نل 
من المي 5-5 الحديث على عدم وجوب الغسل بالإكسال إلخ.(الستبلي) إن الحديث: أي قوله غ1ت:: "الماء من 
الماء".(القمر) سواء كان باللام: كما قلتم: أيُها الحنفية.(القمر) أو بالتنصيص : كما قال القائلون تمفهوم اللقب. 
فأجاب إ2: أقول: هذا الجواب بعد تسليم أن الحديث المذكور باق على حاله: وإِلّا فالمواب لحن من باالايراة 
الوارد علينا أن الحديث الذكور منسو. جا صريه عنبي اللسقه ورؤك لبر داود عن إلى إن كسيا 9 نه أن الفتيا الي 
كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخخصة رخّصها رسول الله ين في بدء الإسلام» ثم أمر الفتصال بعد. (القمر) 
أي جميع إلح: ما كان الظاهر من قول المصيف يبه فيما يتعلق بعين الاع أن ايكون مع الحدييف كل اغتسال 
يتعلق بالميه فهو منحصر في المئ؛ وهذا اكلدم لا يفيد؟ فال الشارح هل :: أي جميغ إلّ: إيماء إلى أن المراد بقول 
المصنف 2 بعين الماء بقضاء الشهوة؛ فجميع الغسل الذي يتعلى بقضاء: الشهوة ة منحضر ف الماء أي في المئ. 
فلا يرد أن الغسل يجب بانقطاع الحيض والتّفاس؛ فليس أن كل غسل منحصر في الماء أي الميّ؛ فالحصر باطل؛ 
لأن هذا الغسل لا يتعلق بقضاء الشهوة» والكلام في الغسل الذي يتعلق بقضاء الشهوة؛ فالحصر تامٌ.(القمر) 


بان أقسام التتقسيم الرابع 4١‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
الغسل الذي يتعلق بالشهوة منحصر ف الماء» فلا يضر خروج الغسل بالحيض والنفاس؛ 
لأن وجوبه لا يتعلق بالشهوة؛ ولكنّ الماء على نوعين: مرّةٌ يكون عيانًا بأن ينزل في 
نفس الأمر ف النوم أو اليقظة بالوطء أو بغيرة) ومدة يكون دلالة بأن يقام دليله وهو 
التقاء. الختاتين مقامه؛ لأنه سبب. نزول أكاء ونقلب اللي تفرق. بتشرهة اولعاه لم يشعر 
به القلته. فأقمنا السبب مقام المسبب» وأوجبنا الغسل عليه تمجرّد الالتقاء احتياطًا. 


ولك إذا أضيف إلى مسمّى» هذا ابتداء وجه ثان من الوجوه الفاسدة» وهو يتضمن 
مفهوم الوصف والشرطء يعني أن الحكم إذا أسند إلى شيء موصوف بوصف خاص أو 
علق بقبرط كان ليلا على نفيه» أَكي كان كل من الوصف والتعليق دالا على نفى 
التق مومعدمر الوعف ار ابوط تي لي ا ا ل 


بأن يقام لح كما في الاكسال. الختانين: أي الذّكر والفرج.(القمر) لقأته: ولفرط الشهوة فإنّه مل الاشتباه وزوال 
اناضو 4د فأقمنا السبب: أي التقاء الختانين مقام المسبّبء أي نزول الماء» كما أقمنا السفر مقام المشقة قي باب 
الرخصة.(القمر) وهو يتضمّن !+: دفع دخل قله طريية: آن قولكم هذا ابتداء وجه ثان غير صحيح, ' بل كان 
ينبغي أن يقال: هذا ابتداء و جه أن ونقكة فا الس مق يك قال: بوصف خاص وهو وجه ثان» ثم قال: أو علق 
بشرط وهو وسيه تاق قاساك: أن فسوعيما وحم ثاةة والقرنية أن حكم الوصف والشرط واحد.(السنبلي) 

يعني أن الحكم إذا أسند: جواب سوال مقدّرء تقريره: أن قول المائن ينلك: إذا أضيف إلى مسمّى لا يصح» 
فإن الحكم معلا النكاح وأن قوله تعالى: ومن 22 الْمُوْمِنَاتِ (النساء: 5 ؟) الم يضف إلى الفتيات بالإضافة 
النحوية المصطلحة؛ وهي المتبادر من الإضافة؟ فأجاب» بأن المراد بالإضافة الإستادٌ والنسبة» ونسبة التكاح إلى 
الفتيات حاصلة ههنا أيضا. 

بوصف عام أي ببعض أفراد الموصوف. اخترز به عن الوصف العام أي الذي لا يخلو الموصوف عنه نحو: 
#يحكهُ بها النبيون الْذينَ أسْلَمُوا (المائدة :44 فإن هذا الوصف يعمهم أجمعين. وفيه إيماء إلى أن محل النزاع هو 
الوصف الخاض. المنخصص: لا الوصف العام لا يخلو الموصوف عنهء فإنه لا مفهوم له أصلا؛ فما في "التوضيح": 
في الردّ على الشافعية من أن الوصف قد يكون للتأكيد ولا يكون له مفهوم كأمس الدابر فليس في محله؛ لأن 
هذا الوصف حارج عن محل النزاع.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع ظ 5 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
عند الشافعي يلكه حتى لم يجوز نكاح الأمة عند طول الحرّة, ونكاح الأمة الكتابية؛ 


أي القدرة 


لفوات الشرط والوصف المذكورين في النصء وهو قوله تعالى: اومن لَمْ يَسْمَِعْ بكم 
طُوْلهٌ أن ن يَنْكحّ الشمّتاك النؤيئّاي فير قاتلكت ازتانك من قيدك التؤينات# أي عن 


(النساء: © ؟) 


بلوحاه م المؤمنات؟ لأجل زيادة مهرهن ونفقتهنٌ في 
هين ينك عر كاسن لقانت أعانكم؛ أي أعان إخوانكم؛ إذ لا يجوز نكاح 2 
أ اناكم لوس فالله تعالى قد نص على أنه إن م يستطع الحرة فلينكح أمة 


عند الشافعى. وعندنا لا يدل فيها. [فتح الغفار: 57/7] عند الشافعي لللهء إلخ: ودليله العغرف مثلا لو يقال: 
الإنسان لوول لا يني فيمة عفد النقلاء قبيحًا. ووجه الاستقباح هو الذي ذهب إليه فإنه يتبادر الفهم في هذا 
لمثال إلى أن الإنسان غير الطويل يطير؛ ومن ثم لو قيل: الإنسان الطويل وغبر الطويل لا يطيرء لا يعد عند العقلاء 
قبيحًا. وأيضًا دليله تكثير الفائدة؛ ولأنه لو لم تكن هذه الفائدة لكان ذكر الوصف والشرط ترجيحًا بلا مرجحح 
حاصلاً من تخصيص الحكم بالموضوف إذا يدل على تقن الحكم غم عدذاه. إن الكو وماحتنا الرصواف آيت 
ثابت على التقدير. والجواب عن هذه الدلائل مذ كور في المطولات» فإن شعت الاطلاع عليه فطالع نمه 
حتى لم يجوز إلح: ونحن نقول: إن هذا تخضيص لعموم منطوق قوله تعالى: ظفَانكَحُوا مَااطاب لك من النَسَاءِك؛ 
(النساء:*) الاية فإنّه ينادي بأعلى نداء على أن نكاح | الأمة مع طول الحرة) وكاب الأمة الكتابية جائزء ولا مرية 
ف أن تخصيص العام المنطوق .مفهوم المخالفة غير معقول؛ لأن المنطوق أقوىء فالحقّ عندنا أنه لا دلالة للمنطوق 
على المسكوت؛ فالدليل الخارجي إذا كان يحكم فيه بحكم موافق أو مخالف للمنطوق يحكم هنالك بذلك الحكم. 
وإلا يبقى على أصله.(القمر) نكاح الأمة: مؤمنة كانت أو غيرها. اله 0 
ونكاح الآمة إخ: سواء كان مع طول الحرّة أو بست الطول وهذا معطوف على قوله: نكاح الأمة.(القمر) 
لفوات الشرط والوصف إح: هذا نشر على ترتيب اللف. الأول مرتبظ بالأوّل والثان بالئائ.(القمر) 
طولا إلل: الطّؤل بفتح الطَاء الغيى والقدرة وأصله الز يادة والفضل» وقوله تعالى: أأنْ يَنْكحَك (النساءنه " ف مخل 
التصب '"بطولا".. :والفتاة االشاية» ويسسّى العبد فيد والأئبة فناناً بون “انا كبري لألبنا لا يوقران توقير 
الكبائر» كذا قيل.(القمر) أي أبمان إخوانكم !2: فيه إعاء إلى دفع وهمء تقريره: : أن النكاح بأمته لا يخوز أصلا 
وإن كانت مومبة: وههنا قال الله تعالى : مما مَلَكَتْ أَيِمَانُك4 (النور:©) إلخ أي فانكحوا مملوكات أنفسكم؟ 
ودفعه ظاهرء أي بحذف المضافء يعن أعان إخوانكم (السنبلي) 
إذ لا يجوز ! لخ: دليل على أن المراد من قوله تعالى: لأيْمَانكة4 (البقرة:87) أبمان إخوانكم تحذف المضاف» 
5 نواه لان فس كيورة لا يجوز نكاح أمته ته أصلاً؛ فإِنْ المولى يحل له أمته بلا نكاح.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع ش يدك فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
نم قيّد الأمة بالمؤمنة» فلو عملنا بالوصف والشرط جميعًا حكمنا أن طول الحرّة مانع 
للأمة» وأن الأمة الكتابية أيضًا لا يجوز نكاحها للمؤمن ما لم تصر مؤمنة» وعندنا جاز 
تكاج الأمة الكتزيية ولفؤسةبعلي طول المراورعنمه حتيةا. 

وحاصله أي حاصل ما قاله الشافعي . نه شيعان: الأول: أنه ألحق الوصض بالشرط اف 

نه مو ححا عدك عند عدمه ألا أن قال لا 

الى للحكم وحوده. وغير موجب يفي ترى من 5 مرأته 
"أنت طالق راكبة" فكأنه قال: "أنت طالق إن كنت راكبة": فكما أن الظلاق يتوقف 
على الركوب: قي ضورة الشرط فكذا فى ضورة الوصف. 

والفاق: آنه اعتير التعليق بالشيرظ عامل" في منع الحكم دون السببء ففي قوله: "إن دخلت 
الدار فأنت طالق" الى هو "أت طالق"'2 والحكم هو وفوع الطللاق» والتعليق بالشرط 
أع دخول الدار إنما عمل في منع الحكم دون السبب» لله قد وجك حممنا بولا مرف لم 
فلا يعلق عليه إلا وقورع الطلاق» بكرن عدم اليك لاما عدم ارط عذيا قرعا 
ل عدا أسلا على ما قدا فنتفي ي لمكم بانتفاء الشرظ ضرورة؛ ويكون هذا التعليق 
بالوصف والشرط: أي .مفهوم الوصف ومفهوم الشرط.(القمر) مانع للأمة: لفوات الشرط وهو عدم طول 
الحرة.(القمر) لا يجوز نكاحها إخ: لفوات الوصف وهو الإيمان (القمر) جاز نكاح إل: وفائدة تقييد الأمة 
بالمؤمنة بيان الأفضل. ولعل فائدة الشرط هو استخبار نكاح الاغة عد رعو الشرظ :وهو عد طول الحاة 
وكراهته عند عدم الشرط. كذا قيل.(القمر) ما قاله الشافعي يلك من أن التقييد بالشرظ أو الوق يدل 
على نفى الحكم عمًا عداه.(القمر) عاملاً في منع الحكم إل: امسلل البلا 3 منع الحكم عن الثبوت إلى 
أن يتحقق الشرظ. وليس عمله في منع السبب من السيبية» فالسبب موجود. وإن اتنثفى الحكم بانتفاء 
الشرطء فليس عدم الحكم حينئذ عدما أصليًا كما كان قبل التعليق؛ فإن عدم الأصلى عدم الشيء بإنتفاء سببهة» 


وههنا السبب موجود؛ بل عدم الحكم حينئكٍ بعدم الشرط عدم شرعي.(القمر) في منع الحكم: فإنه لولا التعليق 
لكان الحكم ثابتَا في الحال.(القمر) عدما شرعيًا: أي ثابمًا بطريق مفهوم المخالفة.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع هك ١ ١‏ فصل ف ذكر الوجوه الفاسدة 
نظير التعليق الحسّي كتعليق القنديل بالحبل؛ فإنّه لا يؤثر في إزالة ثقله وإنما يؤثّر في إزالة 
سقوطه. وتصحّ تعدية هذا الحكم العدم إلى غيرهء ونحن نخالفه في جميع هذا. 

حتى أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك تفريع لما ذهب إليه الشافعي مللكه: أي إذا قال 


أى الشافعي 


أحبية إن نكحتك فأنت طالقء أو إن ملكتك فأنت حرّة" يبطل هذا الكلام عنده؛ 
فيلغو؛ فصار كما إذا قال لأجنبيّة: "إن دخلت الدار فأنت طالق" وهو باطل بالاتفاق. 


وجوز التكفير بالمال قبل الحدنث» تفريع 2 له أي إذا حلف "والله لا أفعل كذا", 
أي الشافغي 


وح يتيك يعمد وكقر يأكال مسي عدف وكيا لها يمد ققد لآل 4 رسف اليب 
رعو تيننيا إخنصله الينيق غيب لشفا ةدم ده يس دع ماه مع و ع وه وق و 


في إزالة ثقله: أي الذي هو سبب السقوط.(القمر) في إزالة سقوطه: أي الذي هو حكم الثقل.(القمر) 
ل بدل من الحكمأ ي هذا العدم وهو عدم الحكم بعدم الشرط و سيجيء تفصيل التعدية فانتظره.(القمر) 
ونحن غنالفه اخ: كما سيجبيء بيان مذهبنا (القمئ ححقق أبطل إلخ: هذا تفريع لمذهب الشافعي ملك لوجحهين: 
الأول أن تأثير التعليق إنما هو في منع الحكمء يعي لو وجد الشرط لوجد الحكمء بأنه لو قال: "أنت طالق" 
لزوحته يقع ف الحال» والشرط قد منعه. وفي صورة تعليق الطلاق بالملك الحكم وهو وقوع الطلاق ممتنع ؛ لعدم 
ال سوا الشرط أو لا؛ فلا تأثير للتعليق في المنع؛ فبطل. والوجه الثاني. أن التعليق لا يمنع السببية؛ أي لا 
يجعل قوله: "أنت طالق" غير سببء بل !| ع سل وجود الشرط. وثي الصورة المذكورة لا يصلح 
الفيسة لعدم م .(السنبلي) بالملك* أي تعلية ق الطلاق بملك النكاح. وتعليق العتاق ,تملك اليمين.(القمر) 
ولم يصادف امحل: لأن الحاطية قن سوسا وغير مملوكة.(القمر) فيلغو: فإن نكح ذلك القائل تلك الأجنبية 
يه تللق وكذا لو اشترين تلك المرأة المخاطبة ل تكون حرة.(القمر) فيلغو | لأن السعيه..: ١‏ يرن قنتنيا 8 
هذه الصورة, والشرط لا يمنع السببية» بل إنما يمنع الحكمء وههنا لما كان الحكم منتفيًا بدون الشرطء فلا يكون 
اله رسيت لج 2 فيلغو الشرط. فإذا بطل الشرط بطل قوله: "أنت طالق" أيضًا. (الستبلي) 
وهو باطل: فلو تزوّج تلك الأحنبيّة ووجد الشرط» أي دخول الدّار لا يقع الطلاق.(القمر) 
التكفير بالمال: بالمال من عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوقم.(القمر) 
ويعبأ يحا: أي بالكفارة فلا تُعاد بعد الحنث.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع ه؛؛ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
والحنث شرط هاء والتعليق بالشرط مقدّرء فكأنه قال الحالف: "إن حنثت فعلي كفارة 
بمين". فإذا وجد السبب يصح الحكم ميا عليه. وعندنا اليمين سبب للبرٌ وإنما يتعقد 
فيا للكفارة بعد المسف: فكان السف: سيا ها. وإنهنا قيد بالمال؛ أن نفس الوجوب 


ينفلك عن وجوب لأداء فيه على وعنمة كالثمن المؤجل يثبت نفس وجوبه بمجرد الذمة 
الشافعي ” 
ولا يثبت يثبت وجحوب لأداء إلا عند حل لأحلء قفي الكثرة | المالية لي“ اه 


والحنث شرط للها: أي للكفارة» ولمّا كان يرد ههنا أن إيراد هذا المثال لا يناسب هذا المقام؛ فإن الكلام في 
الشرط النحوي» وهو مدحول أدوات الشرط بأنه يمنع سببية الجزاء عندناء والحكم عند الشافعي ينك.. وف هذه 
المسألة ليس الشرط نحويًاء بل الشارع اعتبر الحنث شرطا للكفارة؛ فصار شرطا شرعيًا؟ فدفعه الشارح يلك 
بقوله: والتعليق بالشرط مقدّر إلخ. ثم لا يذهب عليك ما في هذا التقدير من التعسّف, فالأولى أن يقال في 
جواب الإيراد: إنه إنما جيء بهذا المثال لمشايهة الشرط النحوي.(القمر) 

يصحّ الحكم إلخ: فيتأدّى الواحب أي الكفارة إذا أدى بعد وجود السبب للوحوب أي اليمين» وإن لم يوجد 
سيب وجحوب الأذاء أي الس والقمرع) كما ق. الرّكاة» فإن سبيه إتما هو المال النامي» و3 اقول ترا 
فا مال سبب نفس الوجوبء والحولان سبب وجوب الأداء؛ وهذا يصح الأداء قبل الحولان» فكذا ف الكفارة؛ 
فإن اليمين سبب نفس الوجوبء والحنث سبب وجوب الأداء.(السنبلي) اليمين سبب للبرّ إلخ: انه وضعت 
للإفضاء إلى البرء لا للإفضاء إلى الكفارة؛ فلا تكون سببًا للكفارة مفضية إليها.(القمر) لما: أي لكفارة فكيف 
يجوز الكفارة قبل السبب أي الحنث.(القمر) ينفكٌ إلخ: قيل: إنه لا مععى لوجوب المال؛ فإن الأحكام إنما تعلق 
بالأفعال لا بالأعيان» فتدبر. ثم اعلم أنه قد مر بيان نفس الوجوب ووجوب الأداء.(القمر) 
على زعمه إل: إنما قال: "على زعمه"؛ لأن عندنا نفس الوجحوب ف البدئ أيضًا ينفك عن وجوب الأداء كما 
في الصلاة؛ فإنه يثبت نفس الوجوب في أوّل وقتهاء ووجوب الأداء في آخر وقتهاء فلا فرق بين المالي والبدي 
عندنا.(السنبلي) كالثمن المؤجّل يقغبت: أي عند البيع نفس وجوبه إلخ. وصورته أن يبيع وأجَل ثمنه إلى شهر 
مثلاً. (القمر) لاف البدبي: وهو صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين معلا فإنه لا يصح تقديمه على الحنث عند 
الشافعي نلك فإن نفس الوجوب أي في البدي لا ينفكٌ عنه وجوب الأذاءء فإن الوجوب في البدن إِمّا عين 
رخات الأذام أو ما مقلازهان. وأنت لا يذهب عليك أن للسافر وحب عليه ضوع أثتهر رفتضان سيب :شهود 
الشهرء وليس عليه وحوب الأداءء فتحقق الانفكاك في البدي أيضًا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 25 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فإن نفس الوعبوب ل يتقف غمة وسوب الأآذات افيكوتان :كا يعن اللمكه ون تقول: 
هذا الفرق.ساقظ»؛ لآن .ذات الال نما تقضد ىق حقوق. الغباد» وأمًا فى .حفوق الله تعال 


فالمقصود هو الأداء؛ فيكون كالبدنئ» لا ينفك فيه نفس الوجوب عن وجوب الأداء. 
أي المال 
وعندنا التعليق . بالشررط له ينقد سيا حقيفة وإ انعمل فور فإذا قال: 'إن دخلت 


فأنت طالق" فكأنه لم يتكلم بقوله: "أنت طالق" قبل دخحول الدار» فحين يوجد 
دخول الدار يوجد التكلم بقوله: "أنت طالق". 
أن الإيجاب لا يوجد إلا بركنه. ولا يغبت إلا ف محله؛ وههنا وإن وجد الركن 


وغزى "أنت اطالق" لكن 1 يو جد امحل؛ أن الشرط حَال بينه وبين المحل فيبقى غير 
ٍ 7 الإيجاب 
مضاف إليه أي غير متّصل بالمحل» وبدون الاتصال بالمحلّ لا ينعقد سببًا. 


فيكونان: أي نفس الوجوب في البدي ووحوب الأداء.(القمر) إِنما تقصد إل: فإن المقصود حصول ما ينتفع 
به العبد أو يدفع به الخسران وذلك يكون بالمال.(القمر) فالمقصود هو لأداء: لذن المالياق مسوليس نقادة 
انما العبادة فعل يفعله العبد على حلاف هوى النفس طلبًا لرضوان الله تعالى بإذنه.(القمر) 

لا يدفك !خ: ووعفونة أذاة الكفارة بالحنث؛ فلا يصح أداء أية كفارة كانت قبل الحخنك. (القمر) 

لا ينعقد سببًا: فالشرط معدوم للسببية أصالة وقصدًا وأمّا في منع الحكم فأثره بالتّبِع.(القمر) 

دخول الدار: أي الذي هو الشرط.«القمر) لا يوجد إلا بركنه: لأن الإيجاب يقوم بالركن؛ وهو أن يكون 
ضادرًا عن أهله:(القمرع) :ولا يغبت: أي الركن أو الاتجاب إلا فى مله ولذا يكون بيع الحر باطلا لعدم انحل وإن 
وجد الإيجاب؛ فإنَ محل البيع المال المتقوّم» والحرٌ ليس مال» فتأمّل.(القمر) 

لأن الشرط حال بينه !خ: نظيره من الحسّيات الرمي؛ فإن نفس الرّمي ليس بقتل ولكنّه يعرض أن يصير قتلا إذا 
اتصل لسهم بامحلء وإذا حال بينه وبين المرمي إليه تُرس منع الرمي من انعقاده علة للقتل؛ لأنه منع القتل مع وجود 
سبي فكذا التعليق بالشرط ف الشرعيّات: كتاب التحقيق.(الستبلى) أي 90 متصل إخ: لما كان توهم أن كلا 
المضتف جه غير منتظم فإن الواحب عليه أن يقول: فيبقى غير مضاف إليه أي إلى الحل و بدون الإضافة إلى امحل لا 
يتعقاك مين 1 يقول: فيبقى غبر متصل بالمحل وبدون الاتصال أي اتصال بامحل لا ينعقد سيًا؟ دفعه الشارح بقوله: 
أي غير متصل إلّ. رعاضله أن المراد بالإضافة في كلام المصنف 2# الاتصال لا النسبة؛ فانتظم الكلام. ثم اعلم 
أن المراذ بالاتصال كون الإيجاب مفضيا إلى ثبوت أثره في المحلء والشرط مانع من هذا الاقتضاء. 


بيان أقسام التقسيم الرابع ظ / 44 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فإذا كان كذلك انعكس حال التفريعات» فيصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك فيما إذا قال: 
'إن نكحتك فأنت طالق» أو إن ملكتك فانت مه" لآق فويويحد قول»ة / نت طالق وأئنح 


أي وقت التعليق 


حر حي يحتاج إلى المحل. فإذا وجد الكاح والملك فحيئدٍ يكون محا لورود قوله: 
"أنت طالق وأنث حب" فلا بأس به لوقوعه في محله. وبطل التكفير بالمال قبل الحدث؛ لأن 
اليمين لا ينعقد إلا للبرٌ فكيف يكون سببًا للحنث؛ فلا يصح التقديم على السبب. وصحّ 
أن عدم الحكم عندنا ليس لعدم الشرطء بل لعدم السبب؛ فلا يكون عدمًا شرعيًا بل عدم 
أصليًا لا يعد إلى غيره. وهذا هو ثمرة الخلاف بيننا وبينه؛ لا فلا فى أن غيل سول 
الدار في قوله: "أنت طالق إن دخلت الدار" لو طلق بطلاق آخرء يقع بالاتفاق بيننا وبينه؛ 

فتقرّر أن الشرط في التعليقات يدححل في السبب والحكم جميعًا؛ لأنها من قبيل الإسقاطات, 


022-22 0 أي التعليقات 
فإذا كان كذلك إلخ: أي إذا لم ينعقد السبب سببًا في الحال وقت التعليق بالشرط. 

النكاح والملك: أي اللذان هما الشرطان. فلا يصح التقديم إلخ: أي لا يصح أداء الواحب قبل سببه فلا يصحّ 
تقسم الكفارة بالمال على الحنث؛ فإن الحنث سببها؛ فإنه مفض إليها. بل لعدم السبب إلخ: أي عدم الحكم 
لعدم السبب فيكون عدمًا أصليًا. وعند الشافعي للك لعدم الشرط فيكون عدمًا شرعيًا؛ٍ فثمرة الخلاف هو العدم 
الأصلي» فلا ينعدي إلى غيره». والعدم الشرعي فيتعدى إلى غيره. ولو لم يكن غمرة الخلاف هذاء. بل كان عند 
الشافعي .ممعي أن عدم الحكم ثانست من الشرع. للزم أن نا يقع الطلاق بعد التطليق.(السنبلي) 

لا يعدى إلى غيرة: أي بالقياس» وعند الشافعي يلك يعدّى إلى غيره. وتفصيل هذه التعدية سيجيء في البحث 
الغالث الآتي من الوحوه الفاسدة. ؤهذا: أي كون غدم الحكم بعدم الشرط عدمًا شرعيًا غنده؛ وعدمًا أصيًّ 
عندنا هو ثمرة الخلاف بيننا وبين الشافعي حك وإلا فلا خحلاف؛ لأن الكل منا ومنهم متفقون على وجود 
المشروط بوجود الشرطء وعلى أن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط. فلو قال: "أنت طالق إن دخلت 
الدار" لا يقع الطلاق في الحال قبل الدخول. ولو طلق قبل الدخول طلاقا آخر يقع بالاتتفاق لوجود المحل. 

في التعليقات: أي في الي تقبل التعليق بالشرط والخطر كالطلاق والعتاق. 

قبيل الإسقاطات إلخ: اعلم أن الطلاق والعتاق من الإسقاطات»؛ كلها يصلح التعليق» فإذا دحل عليها يمنع 
السبب والحكم جميعًا. وأصل التعليق وكماله أن يدخل على السبب والحكم كليهماء ولا مانع ههناء أمّا البيع 
فإنّه من الإثباتات» وهي لا تقبل التعليق لا لأنّه يكون معئ القمار» فبناء على هذا كان ينبغي أن لا يصح خيار - 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4/6 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 

فتقبل التعليق بكماله» بخلاف ليغا : فإنه من قبيل الإثباتات ولا يقبل التعليق؛ إذ به يصير 
قمارًا. فإذا دخل عليه حيار الشرطء يكون مانعًا للحكم فقط دون السبب؛ ليقل / 
الشرط حبّى الإمكان. وقد يقرّر الاختلاف بيننا وبينه بعنوان آخرء وهو أن الشافعي ينك 
يقولة إن الكلام هو الجزاءء والغرظ قيد له: فكأنه قال: أنت طالق في وقت دخولك 
الدَارَ فهذا القيد يفيد حصر الطلاق فيه» وهو مذهب أهل العربية» وأبو حنيفة -:ك: يقول: 
إن الجزاء كلاهما .منزلة كلام واه يدل على وقوع الطلاق حين الشرطء وساكت 
عن سائر التقادير» فلا يدل على الحصرء وهو مذهب أهل المعقول. ولم يذكر المصنف 2 


حَوَابًا عن الوضقء إمّا لأن الوا عن الشرط واب“ عتده وإمًا لوضوحه وشهرته 


> الشرط فيه؛ إِلَا أنه شرع على خلاف القياس للضرورة؛ فيكون داخلاً في الحكم فقط دون السبب؛ لارتفاع 
الضّرورة حينئدٍ» والضرورة تقدّر بقدرها؛ ولأنّه لو دخل في السبب والحكم جميعاء لبطل معن الإثبات ورعايته 
بالكليّة» ولو لم يدخل فيهما لم يبق أثر الشرط أصلا؛ فصرنا إلى ما ذكرنا رعاية للجاتبين.(السنبلي) 

التعليق بكماله: أي التعليق الكامل؛ وهو تعليق السبب والحكم جميعًا. (القمر) من قبيل الإثباتات: فإنه يثبت الملك. 
إذ به: أي بالتعليق والخطر والشرط يصير البيع قمارًا وهو حرام.(القمر) مانعًا للحكم: فقط فإن القياس أن لا 
يجوز البيع مع خيار الشرط كما لا يجوز بشروط أخرء إلا أن الشرع جوّز ذلك ضرورةً دفع الغبن؛ فيتقدر 
بقدر الضرورة» وهي تندقع يجعل الشرط مانعًا لحكم البيع وهو الملك؛ دون السبب وهو البيع؛ لئلا يلغو الشرط 
ويقل الخطر مع حصول المقصود وهو دفع الغبن؛ فإنه يمكن لصاحب الخيار فسخ البيع:(القمر) 
دون السبب: ولذا إذا حلف لا يبيع؛ فباع بشرط الخيار يحنث؛ لأن شرط الخيار ليس بمانع للسبب؛ فيتحقق 
البيع.(القمر) وقد يقرر إخ: المقرّر صاحب "التلويح".(القمر) قيد له: أي منزلة الظرف أو الحال.(القمر) 
يفيد حصر إلخ: فالقيد مخصّصء فيلزم نفي الحكم عند عدم هذا القيد أي الشرط.(القمر) 

مذهب أهل العربية: قيل: إن هذه النسبة افتراء» فإن أهل العربية قالوا: إن الحكم بين الشرط والحزاءء فالمجموع 
كلام وليس أحد من طرفيه كلامّاء ولم يقولوا: إن الكلام هو الجزاء» والشرط قيد له بل إِنْما قاله صاحب 
"المفتاح".(القمر) وساكت !خ: أقول: للخصم أن يقول: إنا سلمنا أن الحكم بين الشرط والجزاء فالمجموع كلام 
مفيد لحكم تعليقيّ بالمنطوق. لكته لا نسلم أنه ساكت عن سائر التقادير, بل هو عين التزاع؛ فإنا نقول: إنه يدل 
على نفي الحكم عند عدم الشرط بطريق مفهوم المخالفة.(القمر) وهو. أي الحكم بين الشرط والحزاء.(القمر) 
الجواب: جواب عنه أي عن الوصف, لأن الشافعي يلك ألحقَ الوصف بالشرط.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع ال فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وهو أنْ للوصف درجات ثلانًا أدناها: أن يكون اتفاقيًا كقوله تعالى: ربكم الناتي في 
حجو ركج4) وأوسطها: أن يكون يمعيئ الشرط كقوله تعالى: طمن فَتَاتَكم المُؤْمئَاتِ4. 


(النساء غ00 سر(التساء: :27 


وأعلاها أن يكون بمعنى العلة كقوله: السّارق والزاني. ولا أثر لانتفاء العلة في انتفاء 
الحكمء فما دونه أولى. 

والمطلق محمول على المقيّد. هذا وجه ثالث من الوجوه الفاسدة؛ والطلاق عو للففرض 
للذات دون الصفات لا بالتّفي ولا بالإثبات. والقيّد هو امتعرض للذات مع صفة منها. 


كرقبة مؤومنة 


فإذا أوردا في مسألة شرعيّة فالمطلق محمول على المقيد» أي يواذ يه المقيك. 


وإن كانا في حادثتين عند الشافعى ركه ويعلم منه انيما إن كانا في حادثة واحدة 
1 ويكون الحكمان مختلفين 


وهو أن إلخ: حاصل هذا الجواب أنا لا نسلم أن الوصف ملحق بالشرط؛ فإن للوصف إلخ.(القمر) 

أن يكون اتفاقيًا: أي لا يكون احترازيًا بل هو على حسب العادة.(القمر) وربائبكم اللاي اع فإن الربيبة حرام 
على الزوج إذا دخل بالرّوجة» سواء كانت في حجر الزوج أو لا؛ فالتقييد بحجر الزوج إنما هو على حسب 
العادة.(القمر) وربائبكم إلخ: حرم الربائب على أزواج الأمهات» و وصفهن بكوفن في حجوركم. فلو 
لم يوجحد هذا الوصف لا يقال بانتفاء الحرمة؛ لأنه إنما وصف الربائب بِكوفْن في حجورهم إخراجًا للكلام مخرج 
العادة؛ فإن العادة جرت بكون الربائب حجورهم فيحينفل لا 0 عطي نفي الحكم عما عداه. (السنبلي) 
فتياتكم المؤمنات: فالمعى من فتياتكم إن كانت مؤمنة.(القمر) بمعنى العلة: أي يكون مؤثرًا في الحكم.(القمر) 
السارق والزابي: فإنْ وصف السرقة مؤئّر في وجوب القطع؛ وكذا وصف الزنا هو المؤثّر في وجوب الجلد. 
وهذا بناءً على أن الحكم المرتب على عا امتتفق يكل تلن خلية اللتنتق قسج واف أثر إلخ: فإنه يجوز أن يكون 
للحكم علة أخرى.(القمر) فما دونه: وهو الأدن» والأوسط أولى بأن لا يؤثر في انتفاء الحكم؛ فليس الوصف 
لانتفاء الحكم عمًا عداه.(القمر) محمول !2: لأن المطلق ساكت وبحملء والمقيد ناطق ومفسّرء فيحمل المطلق 
عليه. وفيه أن المطلق ليس بساكت ولا .تمجمل بل هو دال على ثبوت الحكم فيه.(القمر) 

أي يراد: دفع لما يُتوهم من أن حمل المطلق على المقيّد مع بقاء حيثية الإطلاق والتقييد محال.(المحشي) 

في حادثتين: المراد بالحادثة أمر حادث يحتاج المكلف إلى معرفة حكم شرعي فيه كذا قيل.(القمر) 

في حادثتين إلخ: تفصيل المقام بحيث ينكشف المرام» أن المطلق والمقيد ما أن يردا في السّبب والشرطء أو يردا 
في الحكم. وحيئئذٍ إِمّا أن يتحد الحكم والحادثة أو يتعدّداء أو يتّحد الحكم ويتعدد الحادثة» أو بالعكس أي يتعدّد - 


بيان أقسام التقسيم الرابع 45 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فهو محمول على القيّد عنده بالطريق الأولى» ونظيره لم يذكر في المن» وهو آية كفارة 
الظهار؛ فإنها حادثة واحدة ذكر فيها ثلاث أحكام من التّحرير» والصيام دم وقيل 
الأول والثاي بقوله: «إمِنْ قبل أنْ يَتَمَاسّاك ولم يقيّد الإطعام به» فالشافعي ‏ ينه حمل الإطعاء 


(المحادلة :م 9 


0 التحرير والصيام ويقيد ه بقوله: من قبل أن يَتَمَاسَّاك أيضًا. 

ونظير ما وودا في حادثتين هو قوله: مثل كفارة القتل وسائر الكفارات؛ فإن كفارة القتل حادثة 

ورد فيها المقيّك وهو قوله: لإفتحريرٌ رَقبَةٍ موْمَِةِ وكفارة الظهار واليمين حادثة أخرى ورد 
ليها للطلو وذ نواءة ‏ فتَحْرِيرُ رقب فالشافعي يلل يقول: إن قيد الإبمان مراد هنا أيضًا. 


> الحكم ويتحد الحادثة» فهذه خمسة أقسام. ففي القسم الثاني منها يجب الحمل بالاتفاق كقوله تعالى: «اثلاثة أيَام 
(البقرة:37١)‏ وقراءة ابن مسعود «فك» بقيد متتابعات» وفي الثالث منها لا يجب الحمل بالاتفاق. مثاله: تقييد لضا 
بالتابع في كفارة القتل»: وإطلاق: الأطعام في كفارة الظهار: وأمًا الأول فقد ذهب يعض أضحابنا إلى وحوت 
الحملء وذهب أكثر أضحابنا إلى امتناعه. وفي الخامس ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى وجوب الحمل فيه أيضاء 
وي الرابع اتفقت الحنفية على امتناع الحمل والشافعيّة على وجوده؛ فتفكر ملخص حاشية "حسامي".(السنبلىي) 
منه: أي من قول المصنف عقاد: وإن كانا إلح. ونظيزة:! نظير ما إذا ورد المظلق والمقيد في ,سحادثة واحدة:(القمر) 
وهو آية كفارة 124 قال الله تعالىى: ظوَالذِي يظاهرٌون من نسَائَهِم لم يَعودُونَ ما قاو (القصص :*) إلى قوهم: 
بالتدارك «وفتحرير رَبَةِ#ُ (القصص :© أي فعليهم تحرير رقبة من قبل أن 31 كم (القصص عونم 
بالكقارة 9اتُوعَظوت به واللَّه ما تَعْمَلُونَ حَبيدُ»# (القصسبع #وفمن نْ لمْ يُجديه (محادلة:4) الفصِيَامُ شَهْرينِ ممََا بِعيْن من 
قبل أن ساقس لم يَسْتَطِع © (الجادلة:4) أي الصوم هرم أو مرض «فإِطعَام سين مشكينا (امحادلة: 4) (القمر) 
ويقيّده إلخ: كما قال البيضاوي. وإنما لم يذكر التماسَّ مع الطعام اكتفاءً بذكره مع الآخرين» لكن في الأنوار 
في فقه الشافعي: ولو وطئ فٍ خلال الإطعام لم يستأنف.(القمر) 

ما وردا في حادثتين: ويكون الحكم واحدًا كالتحرير.(القمر) ورد فيها المقيّد: قال الله تعالى: ومن ققَلَ ريا 
خملا فق .” رَقَبَةِ مؤ منَة (النساء: 9غ ثم يعد كلام قال: فم لم يُجد كه (النساء: 857) أي الرقبة #فصيّاء هركن 
م عير ن © (النساء:47) وليس في القرآن امخيد ههنا: ومن يعن ل#(النساء:8) كما نقله في "مسير الدائر".(القمر) 

وو كوا الات قال الله تغالى: #فكفارَتُهُ إطعَامٌ عَشَرَةٍ مَسَاكِي 95 ميا الأحيد عا للموون 21 كسوني 9 
تَحْريرٌ رَقبَةٍ فمَْ لم يُجد فصِيّامُ ثلاثة يام (المائدة:.8.5) (القمر) ههنا: 8 في كفارة الظهار العف اندر 


بيان أقسام التقسيم الرابع ١ه؛‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
لأن قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط؛ فيوجب النفي عند عدمه في الخصوص». 
فكأنه قال في كفارة القتل: فتحرير رقبة إن كانت مؤمنة» ويفهم منه أنها إن لم تكن مؤمنة 
لا يجوز في كفارة القتل بناءً على ما مضى من أصله؛ أن الشرط والوصف كلاهما يوجب نفي 


لطن 


الحكم عند عدمهما. بز عقا ى سوس ود عدم شرعى» يحمل عليه واثر الكمار انع 


بطريق القياس لاشتراكها في كوها كفارة. رهلا سبي و وق نظيرها هن الكمارات» الأنها 
الكفارات 


جدس واحد. وعند بعض أصحاب الشافعي دللهء يحمل عليه لا بطريق القياس وهو معروف. 
اقيض عي الطالبي ماك أنكم كما حملتم اليمين على القتل في حق قيد الإيمان 
فينبغى أن تحملوا القتل على اليمين في حقّ إطعام عشرة مساكين وتثبتوا فيه الطعام أيضًا؟ 


لأن قيد الإيمان: أي مثلاء وكذا كل قيد كان في أيّ مقيّد كان.(القمر) النفي إلخ: أي نفي صحة الحكم 
كالكفارة عند عدم ذلك القيد.(القمر) في المنصوص: وهو ههنا كقارة القعل.(القمر) بطريق القياس: فيحمل 
المطلق على المقيد إذا اقتضاه القياس لوجود العلة الجامعة. وعند بعض أصحاب إلخ.(القمر) 
لأنها جدس واحد: فإن الكل تحرير في تكفير شرع للزجر عن المعاصي والستر.(القمر) جدس واحد إلخ: من 
حيث أن الكل تحرير في تكفير مشروع للتيرّي والرّحر كما جعل تقييد الأيدي بالمرافق في الوضوء تقييدًا في 
التيمم؛ لأنها نظيران في كونهما طهارة.(السنبلي) يحمل: أي الطلق خليه أي على المققد لا بطريق القياس» أت 
00 أو لآ فإن - يتر كوك اليد حولم ااكفاوية كرما مضع 3 خحر. وفيه أنهم إن 
أرادوا أن أهل اللغة يلوق ذللق كليةى ) و أنهم يفعلون ذلك أحياناء أو كيرا بلة ذليل فعسلم. وإن أرادوا أنهم 
يفعلون ذلك أحيانًا أو كثيرًا مع الدليل فمسلم لكته لا ينفع؛ فإنا لا نتكر الحمل أيضًا عند وحجود الدليل.(القمر) 
لا بطريق القياس: أي عند أصحاب الشافعي - يلك يحمل المطلق على المقيّد سواء اقتضى القياس أم لا. (المحشي) 
أنكم كما حملتم إح: حاصل الاعتراض أنكم اعتبرتم قيد الإيمان الواقع في كفارة القتل في كفارة اليمين» ولا ريب 
ف أن إطعام عشرة مساكين منصوصا قي كفازة اليمين وهو اسم علمء فإن لمراد من اسم العلم العام الشامل 
لسالس على ب 3 ومفهوم اللقب معتبر في اسم العلّم؛ فيلزم أن ينتفي كفارة اليمين بالصوم بانتفاء إطعام 
عشرة مساكين مع القدرة عليه» فيتعدى هذا - إلى كفارة القتل أيضّاء فينتفي كفارة القتبل بالصوم بانتفاء 
إطعام عشرة مساكين مع القدرة عليه؛ فلابد من أ ن يحمل القتل على اليمين في حق إطعام عشرة مساكين ويعتبر 
ف كفارة القتل أيضًا إطعام عشرة مساكين.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فأجاب عند بقوله: و الطعاء قِ اليم / يثبيت قِ القت| ؛ أن التفاو ت عأ بأسم العلم 


وتفيو آله يوجنب إلا الوخوةة [3 لفظ. عهرة ميناكين اسم على من أضام العيدة وهو 
لا يوجب إلا وجود الحكم عند وحوده ولا ينفي عند نفيه. فإذا لم يوجب النفي في 
الأصل وهو كفارة اليمين فكيف يعدّى إلى الفرع وهو كفارة القتل» بخلاف الو 

قَإنها ييحي ا اواوبعا 0 شا له لام لسن انا 


ي المصنف - 


عدن لا حمل مطل على التي و كانا 5 فى حادثة واحدة لإمكان | لعمل 5550-8 


فاجاب عنه إل: توضيخ اللوقيه أن الطعام امعير في كفارة اليمين لم يثبت في كقارة القفل؛ لأن التفاوت أي 
بين كفارة القع وكفارة اليفك كايت باسم العلمى وهو لفظط الإطعام أو عشرهة فيسأ كين وهو لا يوجب إلا 
وحود الحكم في المنصوص عند وجوده ولا ينتفي الحكم عند انتفائه؛ فلا يلزم اناه كفارة البتعة بانتقفاع إطعام 
عشرة مساكين؛ فلم يوجب نفي الحكم في الأصل المنصوص وهو كفارة اليمين فكيف يتعدّى هذا النفي إلى 
الفرع أي كفارة القتل؛ فلا يعتبر في كفارة القتل إطعام عشرة مساكين. وهذا كله :بناء على أن مقهوء اللقب 
غير معتبر عند الشافعي اك كما هو غير معتبر عندناء بل هو من الأقوال الضعيفة لكثمة مذهيه يخلااف الوضصف 
فإنه يوجب نفي الحكم عند نفيه على رأي الشافعي #.. (القمر) ظ 

فأجاب ل قال في "التنوير" ما حاصله: أن التحقيق أن هذا الستؤال ركيك؛ فإنه لا يلزم إثبات الطعام في كفارة 
القتل؛ لأن تحرير رقبة متعيّن فيهاء وعلى تقدير عدم وجدان الرقبة صيام شهرين متعيّن: فلو ألزم الطعام في كفارة 
الى الي ايلات سكي اتير من انعين محري رقبة وصنيام شهرين؛ وإيطال حكم النص بالقياس لا يجحور. ولو سلم 
فجواب المصنف حل لا يدفع السؤال؛ فإنُ للسائل حقا أن يقول: كما أنتم يها الشوافع» تعدّون قيد الإيمان. 
كذلك أعد 2 امعد الطاب عاسهم وم ,ولكينرج ) ولا ينفي: بل يجوز أن يطعم مسكينا واحدًا عشرة أيام طعام 
عشرة مساكين. ويجوز أن يطعم زائدًا عليها. (القمر) ثابت: أي إذا عجز عن الصوم بالقياس على الظهار.(القمر) 
في رواية ! خ: فإن في الإطعام في كفارة القتل قولين» لكن أصحهما أنه لا إطعام؛ كذا في "رحمة الأمة". 

لا يحمل إ2خ: أي إذا وردا في الحكم؛ وهذا بناء على أن ورودهما في الأسباب يذكر بعد هذا.(القمر) 

لا يحمل المطلق 2 قال فى "التحفيق : وفعي عدا الكلام أن المطلق لا يحمل على المقيد في حادتثتين أصلاء لا في 
حكمين ولا في حكم واحدء ولا يحمل أيضًا في حادثة واحدة إذا كانا في حكمين. فأما ما في حكم واحد 
فيحمل؛ وذلك لأن الإطلاق أمر مقصود كالتقييد» فإن الإطلاق ينبئ عن توسّعة الأمر وتسهيله على المخاطب» - 


بيان أقسام التقسيم الرابع د ثاهة فصل ف ذكر الوجوه الفاسدة 
مما؛ إذ لا تضاد ولا تنائي بينهما؛ فيكون ف الظهار الصيام والتحرير قبل التماس؛ 
والطعام أعم من أن يكون قبل التماس أو بعده. وإذا كان ذلك في حادثة واحدة ففى 
الحادثتين بالطريق الأولى» فيحكم في القتل بإعتاق رقبة مؤمنة وفي غيره بإعتاق رقبة أعم. 


: كالظهار واليمين 

إلا ان يكونا في حكم واحد مثل صوم كفارة اليمين في قوله تعالى: فمَن لم يجد فصِيَّامُ نا 
7 أي في كفارة اليمين 8 
18 فإن قراءة العامة مطلقة» وقراءة ابن مسعود ذه "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" مقيّدة 


عن التتابع 


التع. 9 والقر اعتان .عفر : الايتين في حقّ المعاملة؛ فيجب ههنا أن يقيد قراءة العامة أيضًا بالتتابع» 
لأن الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادّينء فإذا ثبت تقييده بطل إطلاقه 
والشافعي له إنما لم يحمل هذا المطلق على المقيد مع أنه قاعدة مستمرّة له؛ لأنه لا يعمل 


لظ أي بقيد التتابع 

> كالتقييد ينبوع عن التضييق والتشديد. فعند إمكان العمل بّما لا يجوز إبطال الإطلاق بالتقييد كما لا يجوز 
عكيم ففي الحادثتين بمكن العمل بكل واحد منهما؛ إذ يجوز أن يكون التوسّعة هو المقصود في حكم حادية 
والتضييق هو المقصود في هذا الحكم في حادية أخحرى. (السنبلي) 

ما: أي بإطلاق المطلق وتقييد المقيد؛ والمطلق حقيقة في إطلاقه ولا ضرورة في العدول عن الحقيقة إلا بالقرينة؛ 
وفرضت انتفاء القرينة.(القمر) وإذا كان ذلك: أي عدم حمل المطلق على المقيد.(القمر). 

في حكم واحد: أي وف حادثة واحدة.(القمر) حكم واحد إلخ: لعدم إمكان الجميع بينهما؛ لأنْ الإطلاق والتقييد 
متنافيان؛ فلا يتصور أن يكون الحكم الواحد في حادثة واحدة في حالة واحدة مقيدًا بقيدٍ وغير مقيّد به؛ فيجب 
الحمل ضرورة. ولا يجوز حمل المقيّد على المطلق بالإجماع؛ فيجب حمل المطلق على المقيّد لا محالة.(السنبلي) 
فمن لم يجد: أي الرقبة» وإطعام عشرة مساكين» وكسوقم.(القمر) وصفين متضادين: أي الإطلاق والتقييد 
بالتنابع» قيل: أراد بالمتضادّين المتقابلين مجحازّاء من قبيل ذكر الخاص إرادة العام؛ فإن اساي هما الأمران الوجوديان 
غير متضايفين.(القمر) بطل إطلاقه: وإلا لزم احتماع المتضادين؛ فإن المقيّد يقتضي أن يكون غيره باقيّا على 
حالهع ولا يكون حكما شرعيا. والمطلق يدل على أنه حكم شرعي وبين كونه كوا وعدم كونه كهنا تنافيء 
فلو لم يحمل المطلق على المقيد لزم اجتماع المتضادّين.(القمر) هذا المطلق: أي صوم ثلاثة أيام في اليمين.(القمر) 
مع أنه: أي حمل المطلق على المقيّد.(القمر) لأنّه لا يعمل !2: فإنّه يقول: إِنْ القراءة الغير المتواترة ليست من 
الكتاب لعدم التواترء ولا من السنّة؛ لأنها رويت على وحه القرآنية دون السنّية؛ فليس صيام ثلاثة أيام في كفارة 
اليمين مقيدة عنده بالتتابع. ومن المطاعن على الشافعي بء أن مذهبه حمل المطلق على المقيّد ولو كانا في حادثتين 
مع اتحاد الحكمء فلم ترك هو قياس صوم كفارة اليمين على صوم كفارة الظهار في اشتراط التتابع؟(القمر) 


0 


بيان أقسام التقسيم الرابع 404007 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
بالقراءة الغير المتواترة مشهورة أو آحادًا. 

فالمثال المتفق على قبوله هو قوله عل323 لأعراب بِيّ جامع امرأته في فار رمضان متعمّدًا: "صم 
شهرين". وي رواية: "صم شهرين متتابعين".* وحيتئدٍ يرد علينا أنكم إذا أقررتم أنه يحب العمل 
بالحمل ف الحادثة الواحدة والحكم الواحد, ففي قوله علت: "أدُوا عن كل حر وعبد"** 
وقوله ِة: "أدُوا عن كل حرٌ وعبد من المسلمين"*** ينبغي أن يحمل المطلق على المقيّد إذا 
الحادثة واحدة وهو صدقة الفطر والحكم واحد وهو أداء الصّاع أو نصفه؛ فأجاب بقوله: 
وبي صدقة الفطر ورد النصان في السبب ولا مزاحمة في الأسباب» فوجب الجمع بينهما. 
يعن أن ما قلنا: إنه يحمل المطلق على المقيد في الحادثة الواحدة والحكم الواحد 5 هو إذا 
وردا في الحكم للتضادٌ» وأمًا إذا وردا في الأسباب أو الشروط فلا مضايقة فيه ولا تضادٌ؛ 


بالحمل: أي حمل المطلق على المقيّد. (القمر) ينبغي !خ: مع أنه ليس الحمل عندكم أَيّها الحنفية؛ فإنّه يلزم على 
المولى الصدقة عن العبد الكافر.(القمر) ولا مراحة 1 لخواز أن يكون لشىء اعفد اناي متعددة.(القمر) 
فوجب الجمع إلخ: أي وجب عراس عياسية سبال - وصفي الإطلاق والتقييد.(القمر) 
إذا وودا: أي النص المطلق والمقيد.(القمر) أو االشووطل: مثاله: "لا نكاح إلا بيب 8 نكاح إلا يولي 
وفاهدع عدل" ؛ فإنهما حديثئان على ما قيل مطلق ومقيّد وردا على شرط النكا يي الشهود.(القمر) 

فلا مضايقة فيه إلخ: فسبب وحوب صدقة الفطر الرأس» وهو في حديث مطلق» وفي ب بلس فصار النصان 
وارذان في السبب» فلما كان المطلق سببًا كان كل فرد منه سببّاء فيصير المقيّد أيضًا سبباء ولا تضاد ولا ضير.(القمر) 


"مر تخريجه. 

*"أخترج الذار قطين في "سننه" رقم: الال 17م عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن أبيه قال: قال رسول الله 3 
"أدوًا صدقة الفطر ضاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير» أو نصف صاع من يد عن كل صغير أو كبير» ذكر أو 
ألثى: حر أو عبد 

#" بي البخاري رقم: 2١577‏ باب فرض ضدقة الفطر؛ ومسلم رقم: 484» باب زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير» والترمذي» رقم: 51/5» باب ما جاء في صدقة الفطرء وابن ماجه, رقم: )١/855‏ 
باب صدقه الفطرء عن ابن عمر تَتماء قال: فرض رسول الله ينه زكاة الفطر صاعًا من تمر أو» صاعًا من شعير 
على العبد والحرٌ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. 


بيان أقسام التقسيم الرابع ا هه؛ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فيمكن أن يكون المطلق سيبًا بإطلاقه والمقيّد سببًا بتقييده. فالحاصل أن في اتحاد الحكه 
والحادثة يجب الحمل بالاتفاق» وفي تعدّدهما لا يحب الحمل بالاتفاق» وفيما سواهما 
اختلاف. وتحقيق ذلك ف "التو ضيح . 

ثم شرع في جواب الشافعي بلك فقال: ولا نسل أن القيد بمعن البتبرط)؛ لآن الوص قد 
يكون اتفاقيّ وقد يكون بمعنى العلة, وقد يكون للكشف أو للمدح أو الذمٌّ ولئن كان 
فلا نسلم أنه يوجب النفي) لأن المتنازع فيه هو الشرط النحوي الذي تدخل عليه الأدوات» 
ولا تأثير لنفيه في نفى الممكم؛ لأن نفي الحكم نفي أصلي لا شرعي على ما قدّمنا. 


يجب الحمل إخ: برضن لطا ل المقيد.(القمر) وني تعدّدثما: احتلاف الحكم واحتلاف الحادثة.(المحشي) 
وتحقيق ذلك 1 توضيح المقام على ما في "التوضيح" وغيره أن النص المطلق والمقيّد إمّا أن يردا في غير الحكم 
كالسببء وإِمًا في الحكم الواحد في حادثة واحدة أو في حادثتين» وإِما في الحكمين المختلفين في حادثة واحدة 
أو في حادثتين فهذه خمسة أقسام: فعلى الأوّل لا يحمل المطلق على المقيّد عندنا ويحمل عليه عند الشافعى يشي 
وقد مر مثاله في الشرح وأشار إليه المصنف يلك بقوله: وفي الفطر إلخ. وعلى الثاني يحمل المطلق على المقيد 
بالاتفاق بيننا وبين الشافعي سك وقد مرّ مثاله ف الشرحء وأشار إليه المصنف بقوله: إلا أن يكونا في حكم 
واحد. وعلى الثالث يجب حمل المطلق على المقيد عند الشافعي يلك وليس الحمل عندناء وقد أشار إليه وإلى مثاله 
المصنف مله بقوله: واف أكاناري خلذظين بعد الناقني.. نكء مثل كفارة القتل إلم. وعلى الرابع يحمل المطلق على 
المقيد عند الشافعي «ا يذه لا عندتاء وأشار إليه وإلى مثاله الشارح يلك بقوله: ويعلم منه أنهما إن كانا في حادثة 
واحدة ع وعلى الخنامس لا يبحمل المطلق على المقيد بالاتفاق عقا ويان الشافعي لشن ومثاله تقبيلك الصيام 
بالتتابع ف كفارة القتل» وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار. في الخامس اتفاق على عدم الحملء وفي الثاني اتفاق 
على الحمل. وف الأقسام الباقية خلاف. وههنا تفصيل وبحث كثير مذكور ف المطوّلات.(القمر) 

فق جو اب : أي جوابٌ عن حمل المطلق على المقيّد في كفارة الظهار على القتل.(امحشي) قد يكون اتفاقيًا: اكهنا 
مر من قوله تعالى: ©وَرَبَائبْكُمْ اللاتي في حجو ركو (النساء:7؟) (القمر) جمعنى العلة: نحو: السارق والرّانٍ.(القمر) 
للكشف: نحو الجسم الطويل العريض العميق.(القمر)أو للمدح: نحو: الله الرحمن الرحيم.(القمر) 

أو الذم: خبو : الشيطان الرجيم.(القمر) ولشن كان أ القيد معئ الشرط.(القمر) 

النفي: أي نفي الحكم عند انتفاء الشرط.(القمر) لا شرعي: لأنا لا نقول يمفهوم المخالفة فكيف يتصوّر 
القياس» فإنه لابد في القياس من أن يكون المعدّى حكمًا شرعيًا. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 45 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
ولئن كان فإنما يصحّ الاستدلال به على غيره إن صحّت الممائلة وليس كذلك؛ فإن القتل 
ن أعظم الكبائر» يع لو سلمنا نفي الحكم في الأصل المنصوصء لكن لا نسلم المساواة بينه 
بون اتويت سل جل سطيية جب فر من أعظم الكبائر فيمكن أن تشترط فيه الرقبة 
المؤمنة» بخلااف ها به فإنهما صغير تال بمكن حبرهما بالرقبة المطلقة, أعم من أن 
تكون كافرة أو مؤمنة» وأيضًا توزيع كل منهما مختلف؛ فإن في القتل حكم أُوّلاً بالتحرير» ثم 
بالصّيام في شهرين؛ وفي الظهار حكم أوّلا بالتحرير» ثم بالصيام في شهرينء ثم باطعام ستين 
مسكيناء وف اليمين خيار بين إطعام عشرة أو كسوقم أو تحرير رقبة» ثم إن لم يتيسر هولاء 
فصيام ثلاثة أيام؛ فالله تعالى العالم.بمصالح العباد وحكمتهم قد حكم تما شاء في كل جناية 
على حاهها؛ فلا ينبغي لنا أن نتعرض لشيءٍ منها أو نمحمل نص أحد منها على الآخر 
بالإطلاق والتقييد؛ فإن فيه تضيبع الأسرار ال أودعها فيه. فأما قيد الإسامة والعدالة فلم 
يوجب النفى. جواب عما يرد علينا من النتقضين: وهو أنكم قلتم: إذا أورد الاطلاق واه 
لي السبرية لا مل مناه علي الأعنن وههنا ورد قوله ع21:: "في حمس من الإبل شاة"» 
ولئن كان: أي و أوجب النفي ويصحّ تعديته فإنما إلخ.(القمر) الاستدلال به: أي بالمقيد وهو رقبة كفارة القتل 
مثلا على غيره وهو المطلق وهو رقبة كفارة الظهار واليمين مثلاً.(القمر) لممائلة. أي بين الجنايات القتل واليمين 
والظهار. (القمر) نفي كم أي عند نفي القيد وهو الإيمان.(القمر) في الأصل المنصوص: أي كفارة القتل. 


وبين المسكوت: أي كفارة الظهار واليمين.(القمر) من أعظم الكبائر: فيه ما قيل: من أن الكفارة إنما هي ف 
القتل خطا لا في العمد. والقتل خطا ليس من الكبائر. أللهم إِلّا أن يقال: الاقمارة #ي ق :لعفل تمان كا عدن 
الخصم وهو من أعظم الكبائر.(القمر) فيمكن أن 7 تشترط إ لخ: فإن تغليظ الكفارة بقدر غلظ الحناية.(القمر) 
فإئهما صغيرتان: فيه أنه ليس في القتل خطاً إلا جناية عدم التثّت وعدم الاحتياط؛ والظّهار قول منكر و زور 
فهو أقوى من القتل خط فتأمّل.(القمر) 

"أخرحه الترمذي رقم: »57١‏ باب ما جاء ف زكاة الإبل والغنمء وأبو داود رقم: .١57/8‏ باب ف زكاة 
الساكفة عن سالم عن أبيه قال العرسذي: حدييك عحسرة: 


بيان أقسام التقسيم الرابع ظ /اه ؛ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وقوه 84 "في مس من الإبل السائمة شا" في الأسباب؟ لأذ لإبلى سب الركاة. 


عن قيد السائمة 


الاق إذا كانت الحادثة ئة مختلفة لا يحمل المطلق على المقيد 
وقد حملتم قوله تعالى: إوَاسْتَشْهدَوا شَهِيدَيْن مِنْ جلك على قوله تعالى: 95 
دوي عَدَلٍِ منكج) حون شرطت العدالة في الإشهادا مطل مع أن الأول وارد في حادثة 


)١ (الطلاق:‎ 


الدّين» و الثاني ف باب الرحينة اق الطلاق# قاحاب أن قيد. الأسامة ق. اللسألة الأولى 
وقيد العدالة في المسألة الثانية لم يوجب النفي عما عداه كما فهمتم. 


[زكاة العوامل والحوامل] 


لكن الستة المعروفة في إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل أوحبت نسخ الإطلاق» يعن 
أي إطلاق الإبل 


إنما عملنا في المسألة الأولى بالسئة العالغة الدالة على نفى الركاة عن غير ١‏ السائمة» 


السائمة !2: الإبل الراعية ابي لا تعللف في العطن يقال لهم: سوام وسائمة. وسوائم مأخوذ من سام يُسُوم سومًا 
وسواماء يقال: سام البائع السلعة أي عرضها وذكر ثمنها للمشتري. أي طلب بيعهاء يقال: سام بسلعة كذا وكذاء 
واستام. أيضاء والماشية .رعت وخرحت إلى الرعى؛ وقلانًا الأمر كلفه إياه. وأكثر ما يستعمل في العذاب 
والشر.(السنبلي) بالإسامة ! خ: بكسر الحمزة من باب الإقغال. ماضية أسامً يقال أسام الآبل أرعاهاء. وقيل: 
أخرجها إلى المرعى؛ م ة على الركبة حضرهاء وإليه ببصره رماه به. (السنبلي) في غير السائمة: من 
الحيوانات المملوكات في "رسائل الأركان" : ثم السبائمة عددنا ما يكتفي في أكثر الول بالرعي» ويقصد منه الذّر أو 
النسل» إقامة للأكثر مقام الكل.(القمر) وَاسْتَشْهدوا شَهيدين اللو قال فى الحاشية: ولكن يرد عليه أن هذا النص 
أيضًا مقيّد بقوله: مم تَرْضَوْن مِنَ الشهداء؛ (البقرة:87) والشاهد المرضيّ هو العدل.(القمر) 
الإشهاد: و كذا قوله تعالى: 0 وَأشْهِدوا إذا تسا ع8 (البقرة: )١145‏ (المحشي) في حادثة الدّين: أي معاملة ما داين 
البعض بعضاء والمداينة المعاملة قعرفة سينا آذ ذا .(القمر) النفي : أي نفي الحكم عند عدم هذا القيد.(القمر) 
عن العوامل !خ: العوامل جمع عاملة أي الي أعدّت للعمل كإثارة الأرضء والحوامل جمع حاملة أي الي أعدّت لحمل 
الأثقال» والعلوفة الى عطي العلفَ. وهى ضد السائمة.(القمر) بالسنة الثالثة: أي وراء النصين المطلق والمقيد.(القمر) 


*أخرجه الحاكم في "مستدركه" ,557/١‏ في كتاب طويل أرسل به الني يت إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم. 


عاذ السام الشسيم لايع 0 4 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 

وهي قوله علكةا: لا زكاة في العوامل والحوامل والعلوفة"؛* لأن هذه الثلائة كلها غير 

السائمة, وما عملنا بحمل المطلق على المقيد. 

والأمر بالتثّت ف نبأ الفاسق أوجب نسخ الإطلاق» يعق هككذا إنما عسلنا ق, السالة 
أي إطلاق الشاهد 8 

الثانية بالنص الثالثِ الوارد في باب التثت في نبأ الفاسق» وهو قوله تعالى: «إيا أيها الذِينَ 

موا إن جَاكُم فاق بتمأ فيو 4 لما كات عمير الفابيق ولحي التوقق :فد جرم تُشترط 

العدالة في المخبر» ساعيق سا الطلن على للد 

وقيل: إن القران ف النظم. هذا وجه رابع من الوجوه الفاسدة» ذهب إليه مالك ينك 

وهو 3 اتبع وين الكلابيق تفرك الرار.ووسبت. اران إن لحكوء أي الاشتراك فيه؛ 

لأن رعاية المناسبة بين الجمل شرط. 

فلا تحب الزكاة على الصبىّ لاقترائها بالصلاة في قوله تعاللى: لوَقِيمُوا الصلاة وَآنو وا الاق 

(البقرة: 47 ) 


عابي ع ب ا نا فيقتضي التسوية بينهماء 
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ل زكاة في العوامل إلخ: وفي 'الحداية": وليس في العوامل والحوامل صدقة خلافا لمالك شب له ظواهر 
النصوصء ولنا قوله عذِت: ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة. غير السائمة: فسقط الزكاة عن غير 
السائمة؛ فلذا قيّدنا الإبل بالسائمة لا لأن المطلق محمول عل المقيّد في الرواية الأخرى.(القمر) 

بالائص الغالث: أي وراء النصين اللذيين كلامنا فيهما .(القمر) ال جاء كم فاسق بنيا: أي بر ناا أي 
فتعرفوا وتفصّحوا. وقرئ فتبتوا أي فتوقفوا إلى أن يتبيّن لكم الحال.(القمر) 

إن القراك: بكسر القاف .معن الاتصال. (النحشي) اججمع بين الكلامين: إماء إلى أنه ليس المراخ القران في النظم 
بين أي لفظين كانا وإن كانا مفردين» بل المراد القران بين الكلامين.(القمر) 

فيقتضي التسوية بينهما: ولا صلاة على الصبي؛ فلا يكون الزكاة عليه أيضًا.(القمر) 

"شروب كهذا اللفظء وروى أبو داود والدار قطئ عن علي فكه قال: "السبوية قِ البقر العوامل صدقة" و رحح وقفد 
وف معناه أحاديث كثيرة مروية في سنن أبي داود وغيره. قال العلى القاري -4:: هذا الحديث وإن برد كذا 
اللفظ عن المحدثين فقد روته الفقهاء واحتجوا به ؛ فلا يضرهم عدم اطلاع غيرهم عليه . |إشراق الأبصار: ه١]‏ 


بيان أقسام التقسيم الرابع 8 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وعندنا أيضًا لا تجب الزكاة على الصبيء لكن لا لأجل العطف, بل لقوله #22: 
"لا زكاة في مال الصبي".* 

واعتبروا بالججملة الناقصة أي قاس هؤلاء القائلون الحملة الكاملة المعطوفة على الكاملة 
مثل قوله: "زينب طالق وهند طالق" بالحملة الناقصة المعطوفة على الكاملة مثل قوله: 
اقبت طالق وهند » فإهما يشتر كان في الخبر لا محالة» فكذا الأوليان. 

وقلنا: إن عطقن اللتسلة على ابلملة اله .يوسب الشركة لآن الشركة إنناا وعحبت ف 


ل 


الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به وهو الخبر فإن هندًا كان محتاجًا إلى طالق؛ فلهذا 
الجملة الناقصة 
جاءت الشركة؛ بخلاف الكاملة المعطوفة؛ فَإِهًا تامة. 
أي بين المعطو ف والمعطوف عليه 
فإذا تمث بنفسها لا تجب الشركة إلا فيما تفتقر إليه كالتعليق في قوله: إن دحلت الدار 
أي الحملة التامة أي بالشرط 
فأنت طالق وعبدي حَة"؛ فإن الكملة الأحيرة وإن كانت تامّة إيقاعًاء لكرها ناقضة تعليقا؛ 


وعندنا أيضضًا 5" هذا جوابٌ لسؤالٍ مقدر يرد عليناء تقريره: أنكم أيّْها الحنفية» أيضًا استعملتم هذا الوجه 
الفاسد؛ فقلتم بعدم وجوب الزكاة على الصبي؛ لأن الصلاة غير واجبة عليه» وحكم الزكاة حكم الصلاة بقرانها 
يما في الآية الكريمة؛ فالزكاة أيضًا غير واجبة عليه؟ وتقرير الجواب لا يخفى. (السنبلي) 

لا لأجل العطف: أي لا لأحل قران الجملتين في العطف.(القمر) بالجملة الناقصة: المراد بالجملة الناقصة مفردٌ 
إذا انضم إلى ما قبله أو إلى شيء آخر يكون جملة تامة.(القمر) في الجملة الناقصة: أي ف عطف الحملة الناقصة 
على الكاملة. وهو الخير: أقول: لعل المراد هو الخبر مثلا؛ لأن نقصان الحملة لا يلزم أن يكون بعدم ذكر الخبر» بل 
قد يكون النقصان بغيره كعدم ذكر المبتدأ.(القمر) لا تجب الشركة إلخ: والواو لمطلق الشركة ف ثبوت مضمون 
الجملتين في الواقع؛ لياه امتملة القافة على :ابلملة الناقسنة بين مج القاراق وطو سق الشرورة بوالقمر) 
إيقاعًا ! +: خ: يع لو قال القائل: 'عبدي حر" فقطء لما احتاج في إيقاع الحرية إلى غيره من الكلمات.(الستبلي) 
العنة سليقًا: لأنه عرف بدلالة الحال أن غرضه التعليق لا التنجيز.(القمر) 


*هذا اللفظ مشهور في كتب الفقهء و روى محمد بن الحسن با لك في "كاب الآثار" رقم: :© باب زكاة 
الذهب والفضة ومال اليتيم عن ابن مسعود ده أنه قال: ليس في مال اليتيم زكاة. 


بيان أقسام التقسيم الرابع 5 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 


فصارت همشتر مشتركة معها في التعليق؛ يخلاف قوله: "إن دخلت الدار فأنت ظالق و .ريني 
الأولى 
طالف” لاله لا يعلى طلا يدو 1 لي كاندخوضه التعليى لقال: اوالاعب " يدوت دقر 


أي على الشر 


الخير؛ أن كلها سانرق واحدة» فإذا أعاده عُلم أن عرضه التنجيز. 


والعام إذا حرج مخرج الخزاء. هذا وجه نخامس من الوجوه الفاسدة أورقنه على حلاف الطرز 


ل 


السابق حيث أورد رتعية أضالة والمذهب الفاسد تبعاء وتفصيله: أن حب صيغة ة العام إذا أوردت فٍ 
عق شخص خاص ف انض أو قول الصحابة دَق فإن كانت كلامًا مبتداً فلا حلاف في أنها 
عامة لجميع أفرادها ولا تختصّ بسبب خاص وردت فيه» وأمًا إذا ل تكن كذلك بل خرجت 
مخرج الجراء كما روي "أن ماعرًا زى فرجم.* أ «ضهى رسول. الله 288 فسن" 
إن قوله: "رجحم وسجد" عام صالح في نفسه لكل رجحم وكل سجود وقع موقعٌ الجزاء. 


معها في التعليق !2خ: لأها في قوة المفرد في حكم الافتقار مع أنها جملة تامّة؛ لأن مناسبتها الحزاء في كوهما 
جملتين اسميتين ترجح كوفا معطوفة على الجزاء لا على مجموع الشرط والجزاء» وإذا كانت معطوفة على الجزاء 
يكون في قوة المفرد؛ لأن جزاء الشرط بعض الحملة؛ وأيضًا الواو للعطف؛ والأصل في العطف الشركة؛ فيحمل 
على القر كةانا امك وهدا إن كان الممطواك فض "إلى سا قله كيية كنا ى اللفزد آم كك كنا 3 
الجملة الي يمكن اعتبارها في قوة المفرد؛ فحينئذٍ يُحمل على الشركة ليكون الواو جارية بقدر الإمكان؛ فإذا 
لم يمكن حملها على الشركة لا يحمل.(السنبلي) الطرز السابق !خ: وهو الأنسب ههنا؛ لأن المتفق عليه أحق 
بالتقدم» وما بينه المصنف ب أولاً هو المتفق عليه» فافهم.(السنبلي) 
والمذهب الفاسد تبعا: حيث قال: خلافا للبعضء بخلااف 3 السابق؛ فإنهة كان هناك يذكر المضيف يلل 
المذهب الفاسد أضالة .(القمر) بل خرجت مخرج الجزاء: أي يكون مترتبًا على السابقة كترتب الجراء. على 
الشرط» وليس المراد أنه يكون جزاءً نحوياء إنه ليس في المثال الذي أورده الشارح شرط نحوي صراحة.(القمر) 
فرجم: أي: لما زى فرجمء وقصة زنا ماعز 5+ قد مرّت.(القمر) وقع موقع الجزاء: بدلالة الفاء الحرائية.(القمر) 
2 تخريجه . 

*“أخرج البخاري في "صحيحه" رقم: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول التابن؟ ومسلم رقم: الات 
باب السهو في الصلاة والسجود له عن أبي هريرة ذم لفظ البخاري: أن رسول الله 2 اتصرف من اثنتين 
فقئال له ذو اليدي»: أقصرت الصلاة» أم نسيت ايا رسول الله؟ فقال رسول الله 35: أصَدَق ذو اليدي:؟ فقال 
الناس: نعمء فقام رسول الله 5 فصل اثنتين» ثم سلّمء ثم كبره فسجد مثل سجوده أو أطول. 


بيان أقسام التقسيم الراب أ5.؛ فى ذكى الوجوه الفاسدة 
لسسظاسة مسي ب 7-7 “0009077750000590له.--.750009309959900996زسوين 1... اليش اللدر .:. عامسييسياً 
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أو مخرج الجواب ول يزد عليه بأن يقول من دعي إلى الغذاء: "إن تغدّيت فعبدي حر"؛ 
اليرت 

يسنتقل بيد تطالى, على الوك 557 فهو قيد للجواب» أي: خرج مخرج 
تقرني بز[ يان مسقل بعد زآه أن شفس انر أ ليس لي عليك ألف درهي؟ 
فقال: بلى؛ أو قال: أكان لي عليك ألف درهم؟ فقال: نعم؛ لأنه إن كان مستقلا بنفسه 
بأنا يقول: "للك علي أل درهي" فهو إقزار ميعن خارج ما لحن تيد 
يختض بسببه: أي يختص العام في هذه الضور الثلاث بسبب الورود اتفاقا ولا يحتمل 
ابتداء الكلام قط 
وإن زاد على قدر الجواب بأن يقول المدعو إلى العّداء: "إن تغدّيت اليوم فعبدي حت" 


وهذا هو القسم الرابع المتناز ع فيه. 
فعندنا لا يختص بالسبب ويصير مبتداأًء. حن لا تلغو الزيادة» خخلافا للبعض, 50 


أو مخرج الجواب إم: قدلك: العام لقص لبيك ؟ لأن الكاد م المستقل لما حرج مخرج الجواب لما تقدمه غير 
زائد على قدر قراب يها سيق وصار مانذكرة في السؤال اكللقاة قي اموابي لأنه بناءع عليه ولكنه يحتمل 
الابتداء لاستقلاله» فإذا نراه يصدق ديانة 0 وفيه خلاف لزفر ين هو يقول: إنه أخر ج الكلام مخرج التواب 
رد عليه.(الستبلق) ولم يكن مستقلا: أي لا يكون كلامًا مفيدًا بدون اعتبار السؤال السابق أو الحادئة 
السابقة.(القمر) فقال بلى ! لخ: الفرق بين "بلى ونعم"؟ أن بلى لإيجاب المنفي بالنفي السابق» و "نعم" معناه تصديق 
ها قيلة هتفيًا كان أو مثبتاء فلو قيل: ١‏ ليشن لد ال 0 'بلى' فلا يضر إيمانه ولو قال: "نعم" 
يلزم كفره. بأن يقول: أي ف حواتف أ ليس 1 عليك ألف درهم أو أكان لي عليك ألف در هم؟(القمر) 

مختص بسببه: أي يقتصر على سيك الل برو ولا يذاه ركيت قيرفت لتك ورنغيرة بالقياين أو بدلالة نص 
أو انض عق أما الأو ل: فلن القاء الجزائية يتعلق بها تقدّم؛ وأما الثاني : فاذن الجواب مبئ على السؤال فيتعلق 
بهء فلو تغدّى من عند غير الداعي لم يحنث؛ فلا يصير عبده حرًا. وأمًا الغالك: : فلأنه غير مستقل فلا بد له من أن 
يرتبط .تما قبله.(القمر) وبصير مبتدا : ومفيدا للحكم على سبيل العموم؛ ولذا اشتهر عندنا أن العبرة لعموم اللفظ 
لا الخصوص السبيب» ولو قال: إن عنيت الجواب صَدّق ديانة؛ فإنه مع الزيادة يحتمل الجواب» لا قضاء؛ فإنه 
حلاف الظاهر؛ أن الظاهر استيناف كد على أثاتب تقرنا أينذا له اشير 


بيان أقسام التقسيم الرابع 00 55 00 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وهو مالك والشافعي وزفر« عنك.؛ فعندهم يختصُ بسببه أيضًا؛ فإل تغدى في ذلك اليوم مع 
غير الداعي أو ,وله ل يعتق عبده» ونحن تقول: إن فيه إلغاء القيد الزائد وهو قوله: اليوم, 


اللاختصاص بسببه 


فينبغى أن لا يختصض بسببة: بل أينما تغدى أو حيثما تغدّى في ذلك اليوم مع الداعي أو 
وحده أو مع غيره يحنث ألبتة؛ احترازًا عن إلغاء الكلام» ولكن في إطلاق العام على 
هذه الصيغ نوع مسامحة,. فقيل: إنه مع قطع النظر عمًا ورد تحته صالح لكل رجمء 


أي في الجواب 


سواء كان للزنا أو لغيره» و كذا لكل سجود أعم من أن يكون للسهو أو لغيره» وكذا 
لكل الاقم مين عي هذا لثال أورهوغيرمه وتكنا لكل عنام سنعة أو غوره. ويل 


والشافعي ين.: ومحققوا الشافعية يقولون: إن الخلاف ليس للشافعيء بل لإمام الحرمين من الشافعية» هو يقول: 
إن الجواب يجب أن يطابق السؤال» فلو كان عامًا من السؤال فات المطابقة. ونحن نقول: إن المطابقة الواجبة بين 
السؤال والجواب أن ينكشف حال ذلك السؤال عن ذلك الحواب» وهذه المطابقة لا ينافيها لو اشتمل الجواب 
على الإقافه الزادة ويثيد السرم ولا نسلم وجوب المطابقة بينهما بمعي المساواة في العموم والخصوص.(القمر) 
يحدتث:» لآنا لو مععلنان +1ة) به كان فيه اعتبار الخال وإلغاء الزيادة» ولو جعلناه مبتدثًا كان على عكسه؛ فكان 
أولى؛ لأن العمل بالكلام لا بالحال لأنه ظاهرء والحال أمر مبطن؛ فيكون الكلام صريًا في إفادة العموم, والحال 
دلالة في اختصاصه بالسبب» ولا عبرة لما مع الصريح؛ فلذلك رجحنا اللفظ وجعلناه ابتداءً. وما ذهب إليه 
المحالف من حمله على الحواب باعتبار الحال» عمل بالمسكوت وترك العمل بالدليل؛ فإن عن به الجواب صَدّق 
فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه محتمل لكن لا يُصدّقه القاضي لكونه خلاف الظاهرء وفيه تخفيف عليه.(السنبلي) 
يحنث ألبتة: فيصير عبده حرًا.(القمر) ولكن ! لخ: هذا اعتراض على المصنف كه (القمر) 

في إطلاق العام إلخ قلت: قال في بعض الشروح: قوله: "نعم وبلى" عام لإبمامه من حيث أنه يصلح جوابًا لأنواع 
من الكلام؛ وكذلك قوله: "فسجد" يحتمل وقوعه للتلاوة أو لقضاء المتروكة وغيرهماء وكذا الزائد على قدر 
الجواب وغيره؛ فإن المصدر الذي ول“علية الكلام أي: التغدّي لكثرة ة واقعة موقع النفي؛ أن الشرط في معن النفي 
فيعم؛ فإن معين "إن تغدّيت فعبدي حر" أن لا أفعل غداء» وإن أفعل فعبدي حر إل لكن إحداث العموم بهذا 
قطريي لا يعلو عبن كلف .والستيلي) فوج مسامحة: فإن رجحم وكذا سجدء وكذا نعم وبلى» وكذا إن تعديت 
وأمثانها ليست من ألفاظ العموم.(القمر) عمًا ورد تحته: أي عن الحادثة الي ورد هذا اللفظ تحتها.(القمر) 

للزنا: أي لغيره كالردّة والإفساد في الأرض.(القمر) وقيل: القائل صاحب "الدائر".(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع" | 0 4 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 





إنه أريد بالعام ههنا المطلقّ كما هو رأي الشافعي .؛. لا المصطلح عليه فتأمّل. 

وقيل: الكلام المذكور للمدح أو الذم لا عموم له وإن كان اللفظ عاماء وهذا هو الوجه 
السادني من الوجوه الفاسدة» فلا يكون عندهم قوله تعالى: 0 َأَبرَر لفِي لعيه وَإنَ 
لْفُجَارَ لفِي جَحِيم4 مما يستدل به على حال كل ير وقاعرة بل على حل أن يق تايب 
3 : 0 50-7 

وعندنا هذا فاسد؛ لأن اللفظ دال على العموم؛ فلا يُنافيه دلالته على المدح والذم أيضا؛ 


فحينئذٍ يجوز أن يتمسّك بعموم قوله تعالى: «لوَالذِينَ كروت اللعي وَالْفِضَة) الآية على 
(التوبة: 4 ؟) 


و جحوب الزكاة في حلي النساء وإن كان واردا في قوم تخصوص كنزوا الذهب والفضة» 
ويكون إطلاق صيغة المذكر أعبن "الذين" عليهن تغليبًا كما حررته في "التفسير الأحمدي" . 


لا المصطلح عليه: أي الذي مر تعريفه سابقا.(القمر) فتأمّل: لعلّه إشارة إلى جواب ثالث؛ وهو أن المراد بالعام ههنا 
ما ليس بخاص العين» سواء كان مطلقا كالفعل أو عامًا اصطلاحيًا. (القمر) وقيل: القائل بعض الشافعية.(القمر) 
لا عموم له: فإن المعهود في المدح أو الذم هو المبالغة» أي ف الطاعة أو في الزجر عن المعصية) وهي ف ذكر 
العام وعدم إرادة العام. ونحن نقول: إن المبالغة على هذا الوجه إغراق» وهو بعيد في كلام الشارع» كيف ولو 
جاز الإغراق لارتفع الأمان عن إخبارات الوعد والوعيد لاحتمال الإغراق» وأما المبالغة بدون الإغراق فهو 
حاصل إذا أريد العموم أيضًا.(القمر) لأن اللفظ دال على العموم: أي بالوضع ولا صارف عن الوضعء 
والعمل على الحقيقة واجب مادام لم يوجد الصارف.(القمر) 
على العموم: ولا يترك مدلول اللفظ ح الإمكان.(المحشي) فحينئنٍ إخ: أي حين إذا كان الكلام المذكور 
للمدح أو الاويعات #ول 1ه بسبتك إلى ليكرة سه على السافي. داقن يدض حدم ويشوية ا 
في الحلي؛ + كذا و ف 'التفسير الأحمدي" .(القمر) الآية: تمام الأية: ظوَالَذِينَ ولا افدحَت ولف لفضة ولا فونه 
في سيل الله مرحي بعذاب ليمي 4؛ (التوبة: 5 *) الكنز ف الدفن؛ وهو غير مراد ههناء بل المراد عدم إعطاء الزكاة 
بقرينة قوله تعالى : ودلا يُنْفِقَونَهَا في سمبيا ل انلك (التوبة: 4 *) لأن المراد من النفقة لمرو ضمة منها وهو الر كاةي 
والوعيك ابس على من كف المال» وإنما الوعيد على من لم يؤدٌ الزكاة دفن المال أو لاء كذا في "التفسير 
الأحمدي" .(القمر) في حلي النساء: أي من الذهب والفضة.(القمر) 
ويكون إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن صيغة "الذين" في الآية صيغة مذكر فكيف يدخل فيها النساء؟(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4.55 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 


حكمه حكم حقيقة الجماعة في حق كل واحد أي: لا بد لكل فرد من أفراد الجمع 
الأول من كل فرد من أفراد الثابي؛ ففي قوله تعالى: خذ مِنْ أَمْوَالهِمْ صَدَقَة) لا بد في 
كل هال من السواقم والنقود والعروض لكل أحد من الأغياء أن تحب الصدقف ونين 
نقول: لا تجب الصدقة في كل درهم ودينار بالإجماع مع أنهما من أفراد الأموال؛ 
فلا تحب في كل أنواعها أيضًا على ما ذكر في "العضدي". 


وعندنا يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد حب إذا قال لامرأتيه: "إذا ولدتما وَلدين فأنتما 


كا 


علالقعات " فولدث كل واحدة منهما ولدا طلقتاء ولا يلزم أن تلد كل امرأة ولدين 


وقيل: القائل جمهور الشافعية.(القمر) المضاف: المراد بالإضافة مطلق النسبة لا الإضافة النحوية خاصة.(القمر) 
إذا وقعت إلخ: وإذا قوبل الجمع بالمثى فلا ينقسم الآحاد بل يجري المثنى على كل فرد من أفراد الجمع.(القمر) 
في حق كل واحد: أي من أفراد الجمعين.(القمر) من كل فرد من أفراد الثابي !خخ مثاله ما إذا قال لنسسائه: 
'إن ولدتن أولادًا فأنتن طالقات" فلا بد لكل امرأة أن تلد ثلاثة أولاد.(الستبلي) 
لا بد في كل مال إخ: لأن لفظ "الأموال" جمع وقد أضيف إلى ضمير الجمع؛ فيعمل بحقيقة الجماعة في كل 
واحد من أفراد كلا الجمعين» فلا بد في كل مال إلخ.(القمر) لا تنجب الصدقة إلخ: توضيحه: أنه ظاهر أنه لا 
تحب الصدقة في كل دينار ودرهم بالإجماع مع أنه مال فلا يصح أن يكون معن الآية خحذ من كل فرد من 
مال كل منهم صدقة؛ فلا يجب الصدقة بهذه الآية في كل نوع من أنوا اع أموالهم أيضاء كذا قال العضدي في 
"شرح أصول ابن الحاجب".(القمر) 
يقتضي مقابلة إخ: بدليل الاستقراء والتبادر نحو ركبوا ذوايحم و لبسوا ثيايهم وجعلوا أصابعهم في آذافم 
وغيرها. واللعن ركب كل واجد ذايقه.وقس غلى اهشذاة انعم بإذا دل دليل غتارحى على أنه لا يد لكل افرد من 
أفراد الجمع الأول من كل فرد من أفراد الثاني؛ فيحمل عليه نحو #حَافظوا عَلَى الصّلوَاتِ 4 (البقرة:778) (القمر) 
طلقتا: لأنه نسب توليد الولدين ل اامرا” تون فبناءٌ على انقسام الآحاد على الآحاد صار معناه إذا ولدت هذه ولد 
وهذه ولداء فإذا ولدت كل واحدة منهما ولدًا تحقق الشرط؛ فيترئب الجزاء. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع :1 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
كما قال زفر والشافعي 2'!؛ وإطلاق الجمع عليهما مسامحة باعتبار ما فوق الواحد؛ و نحوه: 
لبسوا ثيااكم وركبوا دوابهم» وقوله تعالى: 9#فاغسلوا و جُوهك+» الآية على ما تقرّر في الفقه. 


(المائدة 0 


وفيل : الأمر بالشيء هذا وجه تأمن ١‏ من الوجوه القاسنة:غ وفيه اخدلااف اكير فقيل: 
لا اودأ للأمر والنهي في وهنا أصرلة: وقيل: له حكم فيه» وهو أن الأمر بالشيء 


يقتضي || سهون عن ضده.ء والنهم ى عن الشىخ ايك كون أمرًا بضدّة: فيدل الأمر على تمرتم 
أي يستلزم 
ضده) بالوى على وسيب ضدّه؛ فإن كان له ضِد واحد فبهاء وإن كانت له أضداد 


كثيرة ففي الأمر يحرم جميع أضداده. وفي النهي يكفي له الإتيان بواحد من الأضداد غير 
معيّنِء وهذا هو مختار المصّاص يلك 
وعندنا الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضدّه» والنهي عن الشىء يقتضى أن يكون ضده 


كما قال إلخ: مرتبط بالمنفي.(القمر) وإطلاق الجمع إلخ: جواب سؤال مقدرء تقريره: إن ولدتما وكذا ولدين 
فنية فكيف يصع إطلاق الجمع عليهما.(القمر) على ما تقرر !2: فغسل يد واحدة ورجل واحد إنما يثبت بعبارة 
النضء و أما غسل اليد الأخرئى والرجل الثاني فإنما يثبت بدلالة لتر أو بالإجماع» كذا قال الطحاوي.(القمر) 
فقيل ! 2: القائل الغزالي وإمام الحرمين من الشافعية» كذا قيل.(القمر) له ! 2: غ: أي لكل واجد من الأمر والدهى 
حكم في ضده.(القمر) أمرًا بضده ا أي إن توحّدء وإن تعدّد يكون أمرًا بواحد غير معين؛ وهذا لأن الأمر 
للايتمار بأبلغ الوجوه؛ ومن ضرورة حرمة الترك الذي هو ضده. والحرمة يوجب النهي؛ فكان فيا عن ضده 
تَوَحّد أو تعدّد؛ إذ الاشتغال بأي ضدّ كان يفوت المأمور به وأما النهي فلإعدام المنهي عنه بالأبلغ» وذا بإثبات 
ضدّهء وإن كان له أضداد لا يجعل أمرًا لجميعها؛ لأن الأمر بالضد يثبت ضرورة النهي وهي ترتفع بواحد. من 
"دائر الوصول".(السنبلي) فإ كاك له إلخ: أي فإن كان لكل واحد من الأمر والنهيى ضدّ واحد كالأمر 
بالإبمان فإن له ضدًا واحدًا وهو الكفرء وكالنهي عن الكفر فإن له ضدًا واحدًا وهو الإيمان. فبها أي فهو متلبس 
بالطريقة الحسنة.(القمر) أضداد كثيرة: كالأمر بالقيام فإن أضداده الركوع والسترة والقعود.(القمر) 

وعندنا إلخ: نسبه قي "التحرير" إلى فخر الإسلام والقاضى أبي زيد وشمس الأئمة حك وأتباعهم. [فتح الغفار: 47 7] 
والنهي إخ: لم ينقل هذا القول عن السلف صراحة لكن القياس يقتضي ذلكء؛ وفي "تقويم الإمام أبي زيد" أن لم 
أقف على أقوال الناس في حكم النهي على الاستقصاء كما وقفت على حكم الأمرء ولكن النهي ضد الأمرء 
فيحتمل أن يكون للناس فيه أقوال على حسب أقوالهم في الأمر. 


بيان أقسام التقسيم الرابع 5ظظ2 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 

ف عه اسعقة ولاعية» وذلل 'لأن الش وق تنه لااودل عل فدهي وها يلوم لفكي ف 

ب ى 0 7 و ا . على 9 يازم الحكم ف 

الضد ضرورة الامتثال» فتكفي الدرجة الأدن في ذلكء وهي الكراهة في الأول؛ لأنها دون 
في الآمر 


التحريم» والسنة الواحبة في الثان؛ لأنما دون الفرض»؛ وليس المراد بالاقتضاء المصطلح 
2 
السابق بجعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق» بل إثبات امر ازع فقطى وهذا إذا 


م يلزم من الاشتغال بالضد تفويت المأمور به» فإن لزم منه ذلك يكون حرامًا بالاتفاق» 
الاشتغال بالضد تفويت المأمور به أي ضد المأمور به 
سنة واجبة: أي كان مؤكداء وإنما أقحم المصنف يلك: لفظ في معين؛ لأن السنة المؤكدة لا يثبت إلا بالنقل لا 
بالعقل فكيف يضح أن يقال: إن النهى عن الشيغ يقتضى أن يكون طدة نا وأحبة. ثم اعلم أن المرآة برخ المجة 
الواجبة السنة الم كدة القريبة من الواجب؛ فالمراد بالواجحبة الضرورية الم كدة لا الوجوب الاصطلاحيء فلا يرد 
أن بين السنة والواجب تضاذا فكيف يكون شيء بالق عي و واجبًا؟(القمر) سنة واجبة !خ: أي سنة مؤكدة 
قريبة إلى الواحب. وف "القواطع" المسألة مصورة فيما إذا كان الأمر للفور لا التراختي.(السنبلي) 
لأن الشيء إخ: خلاصة الاستدلال منها أن طلب الوجود بالأمر لا يكون بدون إعدام ضده؛ فكان اقتضاء؛ 
لأنه ضروري. ولما كان هذا النهي لا يثبت إلا الكراهة: وأما النهي فلأن المنع الأبلغ. بطلب الضد. فكان الأمر 
ضمنيًا؛ فيثبت به الأقل من الواجب.(السنبلي) وليس إلخ: إذ ليس صحة المنطوق موقوفة عليه.(القمر) 
بل إثبات إالخ: أي بل المراد إثبات أمر لازم؛ فإن الأمر لوجوب إتيان المأمور به فهو ضروري الإتيان» والكف 
عن ضده من لوازم إتيان المأمور به. ولما كان الملزوم واجبّاء فاللازم أيضًا واجبء فصار هذا الكفف واجبًا وصار 
إثيات. فده حرامّاء. ولما كان .خرمة ضنده بالتيغ؛.. وما بالتبغ أنزل. من, اللترمة الأضلية: فاتخطت رتبقها؛ ؤنيت 
بالكراهة» وكذا النهي لحرمة المنهي عنهء فهو ضروري الكف؛ والاشتغال بضدّه من لوازم الكفّ عنه» وبضرورة 
الملزوم يلزم ضرورة اللازم؛ فصار الاشتغال بضده ضرورياء ولما كان ضرورة هذا الاشتغال بالتبع» وما بالتبع 
أنزل من الوجوب الأصلي فانخطت رتبتها وسميت بالسنة الواجبة» و لمانع أن يمنع كون الاشتغال بالضد من لوازم 
الك عنه. فإ الكقن. عله قد يتحقق يعدم تعلق الإراقة ببدء“وليس .هنا اتفال ,بالضد؛ قإئه قعل اتضياري؛: 
والفعل الاختياري لا يتحقق بدون الإرادة فتأمّل.(القمر) وهذا: أي كراهة ضد المأمور به.(القمر) 
وهذا إذا لم يلزم !لخ: هذا دفع دحل مقدرء تقريره: أن ترك صلاة الفرض يعاقب عليه؛ والمكروه لا يعاقب 
عليه؟ وتقرير الدفع: أن الكراهة فيما إذا لم يُفوّت الاشتغال به للمأمور به» وإن فوّت حرم وهو المقصود من 
قول المصنف يلك فيما بعد» وفائدة إلخ.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 


وهذا مع ما قال: وفائدة هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصودًا بالأمر لم يعتبر إلا من 
حيث يفوّت الأمر فإذا لم يفوته كان مكروهًا كالأمر بالقيام يعين إلى الركعة الثانية بعد 


فراغ الأولي أو الثالثة بعد فراغ التتشهد. 
معطوف على الثانية 
سيدا قصذا حي إذا قعد ثم قام لا تفسد صلانه بنفس العو د ولكنه يكره؛ أن 


نفس القعود وهو قعود مقدار تسبيحة لا يفوت القيام؛ فيكره. وإن مسكات كيرا ينك ذهب أو 
أن القيام يفسد الصلاة. ومن ههنا ظهر أن الاشتغال بالضد في الوقت الموسّع للصلاة لا يحرم, 


وفائدة إلخ: أي ثمرة هذا الأصل: وهو أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده؛ ولما كان المستفاد من الأصل السابق 
أن ضِد المأمور به مكروه سواء كان مفوثًا له أو لاء والمستفاد من هذه الثمرة: أن الضد المفوّت له حرام» والضد 
الغير المفوّت له مكروه. فصارت الثمرة مغايرة لذي الثمرة؛ فلذا قال صاحب "الدائر": إن المراد بالفائدة: الحاصل 
أي حاصل الكلام في هذا الأصل أي أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده -أن التحريم- أي في ضد المأمور به لمّا 
م يكن إلخ. والغرض من بيان الحاصل أن الأصل المذكور ليس مطلقًا بل هو مقيّد بالضد الغير المفرّت؛ فصار 
هذا من قبيل تقيبد الكلام المطلق.(القمر) لم يككن إلح: لأن الأمر بالشيء لم يوضع للتحريم في الضد.(القمر) 

مم يعتبر إلخ: أي م يعتبر التحريم في الضد إلا في مقام يكون ذلك الضد مفونًا للآمرء أيه للامور به؛ إن تيت 
المأمور به حرامء فإذا لم يفوته إلخ. ثم اعلم أولاً: أن المراد هن الأآمر في قول المصعف: "يفوات» الآمر" المامور به 
بحارًا؛ فإنت كون الضد مفوّنًا لنفس الأمر لا يعقل. وثانيًا: يوسي + يوجر ييحيو يع يوبا 
للسامور به راغ والضد الذي ل8 يكون مفوثًا له:مكروه. ومن قال: إن الأمر بالشيء يقعضي النهي واخرمة حن 
ضده؛ فمراده من الضد هو الضد المفوت» كما قال بحر العلوم مولانا عبد العلىي مك ؛ فحينئدٍ لا يبقى النزاع 
بل آل النزاع إلى اللفظ.(القمر) لأن نفس إلخ: دليل لقول المصئف: لا تفسد صلاته إلخ.(القمر) 

لذ يفوات إِلخ: لحواز أن يعود إلى القيام المأمور به لعدم تعين الزمان له.(القمر) فيكره: لوجوب التوالي في 
الأفعال الصلاتية وتخلل الغير إن كان من جنسها موجب لكراهة: وإن لم يكن من جنسها كالكلام والفيدل 
الكثير يفسدء كذا قيل.(القمر) أو أن القيام إلخ: فيه أن القيام إلى الركعة الثائية بعد الفراغ عن الأولى؛ أو إلى 
الركعة الثالثة بعد الفراغ عن التشهد ليس محدودًا مؤقنًا بوقتٍ حتّى يذهب أوانه؛ ولذا قيل: إن صورة تفويت 
القعود والقيام أنه حرم قاعدًا مع القدرة على القيام ولم يقم أصلاً؛ فيفسد الصلاة؛ فيكون هذا القعود حراماء 
فتأمل. (الستبلى) ومن ههنا إلخ: أي من أجل أن الضد المفوّت للمأمور به حرام؛ والغير المفوت له 
مكروه.(القمر) لا يخرم: لأنه ليس عمفوّت للصلاة.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع : /41 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وفي الوقت المضيّق لما يكرم, وإن كان ذلك الضد في نفسه عبادة مقصودة أو أمرًا مباحًا؛ 


وهذا قلنا: إن المحرم لما 31 عر: لبس المخيظ كان مم٠‏ السنة لبس الإزار والرداء» تفريع 
أي غير الخيطين 


على أصل أن النهى يق: يقتضي أن يكون ضدّه في معين سنة واحبة؛ وذلك لأنه لما همي 
المحرم عن لبس المخيط»؛ ولا بد أن يلبس شيئاً يستر به العورة» وأدى ما تكون به 
الكفاية هو الإزار والرداء» لزم أن لا يتركا كما لم تترك السنة المؤكدة» وإلا فالسنة 
الأاسطلاسية عو مما كات مرويًا عن الرضول 226 قولا آو افعلاه لاما بد ينبت بالعقل. 
وقال أبو يوسف يلك. عطف على قوله: "قلنا" وتفريع على أصل أن الأمر يقتضي كراهة ضده 


أي 


على غير ترتيب اللف. يعن لأحل هذه القاعدة قال أبو يو سف مله خاصة: إل من سجحلك 
على مكان: نجس م تفسد ضلاته؛ لأنه غير مقصو د بالنهى يم اما المأمور به فعا ل السجود 


بيك كني 0 فإذا أعادها على مكان طاهر جاز عنده؛ فالاشتغال بالسجود على 


بخرم: لأنه مفرّت للصلاة.(القمر) ) الكفاية !. : أي في ستر العورة واتقاء الحَّرٌ والبرد.(القمر) 

لزم أن لا يتركا إخ: قل: إن أن الإزار والرداء ثابت بالنصء وليس ثبوته بطريق أنه ضد المخيط. ولما نمي 
عن لبس المخيط كان ضده من السنة الواجبة. في "الهداية": ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزار ورداء؛ لأنه ع 
قد وفك عيذ رامريس والقيع كنا عر 1ج فيه ليماء إلى أن النهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده 
كالسة المؤكدة لا يقتضي أن ن يكون شاه إسنة يوا كدة وإلا فلا يستقيم؛ فإن السنة الاصطلاحية إلخ.(القمر) 
وإلا إلخ: أي وإن يكن معن أكون الضد فق نعي السبة المذكورة لزوم دم تركة لا اسبيل :إلى كواتة سنة 
0 أصلا؛ لأن السنة الاصطلاحية إِلخ (السنبلي) يقتضي: أي عند عدم كون الضد مفونًا للمأمور به.(القمر) 
على غير ترتيب اللفّ: ولما كان تفريع أصل النهي متفقا عليه من علمائنا قدّمه؛ وكان تفريع أصل الأمر على رأني 
أبي يوسف به فقط لا على رأي الطرفين فأخحّره.(القمر) لأنه !خ: أي لآن السجو د على مكان سن غير مقصود 
بالنهيء فإن النهي ما ورد ضراحة عن السخدة على المكان ابم مكان طاهر: لثبوت الإجماع 
على أن المراد من قوله تعالى: ©وَاسْجَدوابة (الحج:70) السجود على المكان الطاهرء كذا في بعض الشروح.(القمر) 
جاز عنده: لأنه أذى الملأمور به والاشتغال بالضد أي السجدة على المكان النجس ما فوّت المأمور به؛ فلا يحرم 
ولا يفسد الصلاة.(القمر) جاز عندة !خ: لأن الاشتغال بالضد لا يفوّت المأمور به؛ فلا يفسد.(السنبلى) 


فصل في الأحكام المشروعة 514 بيان العزجمة والرخصة 
مكان نجس يكون مكروهًا عنده لا مفسدًا للصلاة؛ لأنه لم يفوّت المأمور به حين أعادها. 
وقالا: الساجد على النجس يمنزلة الحامل له أي للنجحس؛ لأنه إذا سجد على النجس 
أخذ أوجهه صفة البجس لأحل المجاورة فلم توجد الطهارة في بعض أجزاء الصلاة. 
والتطهير عن حمل العامة وي | دائم فيصير ضدة مفونا للفرض كما في الصوم؛ فكما أن 
الكف عن قضاء الشهوة فرض ف الصو والصوم يفوّت بالأكل ف جزء من وقتهء فكذلك 
الكفٌّ عن حمل النجاسة فرض في الصلاة» وهو يفوت بالسجود على مكان بحس فتفسد. 
ولما فرغ المصنف يه عن بيان أقسام الكتاب لاله أوره بعدها بعض ما ثبت من 
الكتاب من الأحكام المشروعة اقتداءً لفخر الإسلام .. وكان ينبغي أن يذكرها بعد 
باب القياس ف جملة بحث الأحكام الآتية تية كما فعل ذلك صاحب "التوضيح"؛ فقال: 
[فصل في الأحكام المشروعة] 
[بيان العزبمة والرخصة] 
المشروعات على نوعين: عزيعة, 12 8 8 اه 5ه م ع 4 ااه 6و امالك ع ع ود 4 ع سم د 


المأمور به: وهو السجود على مكان طاهر.(القمر) لأنه إذا سجد !خ: حاصله أن السجود يكون بوضع الحبهة على 
الأرضء فإذا اتصل الأرض بالوجه از عا كان:«وصفا ما كالوصف للوجه بحكم الاتصال» من "الدائر".(السنبلي) 
أخيل وجهه صفة النجس: فصار وجهه حاملة للنجس» وإنما قال: وجهه؛ لأن العبرة في السجدة للوجه» فإن 
اتصاله بالأرض ولصوقه يها فرض لازمء وأما اليدان و الركبتان فإذا وضعت على المكان النجس لا تفسد الصلاة 
على الظاهرء فإنا غير لازمة الوضعء وليست من ضروريات السجدة» كذا ف "الدر المختار".(القمر) 

ضدة: أي السجود على المكان النجس.(القمر) للفرض: أي التطهير عن حمل النجاسة.(القمر) 

يفوّت بالأكل: فالأكل ضد الصوم ومفوّت له فصار حرامًا ومفسدًا.(القمر) بلواحقها: من مبحث حروف 
المعاني وغيرها.(القمر) من الأحكام إخ: بيان ما ثبت.(القمر) صاحب "التوضيح": فإنه ذكرها أي الأحكام 
المشروعة ف القسم الثاني من الاب ١‏ في الحكم.(القمر) عريجة إلخ: الأحكام الأصلية لكوفا في غهاية التوكيد 
“ميت عزعة؛ لأن العزم هو القصد المتناهي حى صار العزم ب 2 (السبليع 


فصل في الأحكام المشروعة 348 أنوا ع العزيمة 
يعني أن الأحكام المشروعة الي شرعها الله تعالى لعباده على نوعين: أحدهماء العزيعة, 
والثاني: الرخصة. فالعزيمة: وهي اسم لما هو أصل منها غير متعلق بالعوارض: يعني لم يكن 
شرعها باعتبار العوارض كما كان شرع الإفطار باعتبار المرض» بل يكون حكمًا أصليًا 
من الأدحماال اعداق. سراق كان كلقا بالفس| #الأموراكه آز معلا بالترلف كاش مالع 


[أنواع العزيمة | 
وهي أربعة أنواع؛ لأنها لا تخلو مِن أن يكفر جاحدها أو لا. الأول: هو الفرضء والثاني: 


يعني أن الأحكام إ2: لما كان المشروعات تطلق على العلل والأسباب والشروط والأحكام نبّهِ الشارح لكك 
نا التفسير إل أن امرادنههنا. عي الأنسكام التروحة لا غرٌ.(القمن) وه اسيم إ: اعلم أن العرعة كنذا لين 
لا يلزمها الرخصة وقد يقال: إن الحكم إذا تغيّر بعذر فالمتغيّر عنه عزيمة والمتغيّر إليه رخصة, فالعزيمة يذه المعى 
يلزمها الرخصة. ثم اعلم أن هذه الأحكام الأصلية سميّت عزيمة لكوفها في فاية التأكيد. والعزم هو القصد 
الكامل المؤكد.(القمر) غير متعلق بالعوارض: صفة كاشفة لقوله: أضل منهاء أي من الأحكام المشروعة: 
وليس قيدًا له؛ فإن كل أصلء أي ثابت ابتداءٌ من الشارع عتلا فهو غير متعلق بالعوارضء وإنما احتاج إلى 
الكشف؛ لأن الأصل يطلق على معانٍ فلا بد من كشف ما هو المراد ههنا.(القمر) يعني لم يكن إلخ: تفسير 
لقوله: غير متعلق إلخ.(القمر) العوارض: وهي الموانع الي عهدت في الشريعة كالسفر والمرض وسيجيء 
بيانها.(القمر) وهي أربعة أنواع: والرخصة أيضًا لا تخلو عن هذه الأنواع الأربعة؛ فإن هذه الأنواع لمطلق 
الحكمء إلا أن العزيمة لما كانت أصلاً خصّها المصنف ملل بالذكر؛ ويعلم حال الرخصة بالمقايسة.(القمر) 

هو الفرض !2: قال الطحطاوي يك.: الفرض قسمان: قطعي: وهو ما ثبت بدليل قطعي موجب للعلم 
البديهي؛ ويكفر جاحده. وظيئ: وهو ما ثبت بدليل قطعي لكن فيه شبهة» ويسمى عملي وهو ما يفوت المواز 
بفواته: وحكمه كالأول غير أنه لا يكفر جاحده. ثم قال بعد عبارة: وقد يطلق الفرض و يراد به ما يشمل 
القطعي والعملي؛ ويطلق الواحب ويراد به الفرض العملي أيضًاء؛ وهذا قال بعض امحققين: إنه أقوى نوعي 
الواجب وأضعف نوعي الفرض. م الفراض من حبك قي امات أي فرض عين وفرض كفاية.. فالآو ل: أما 
يلزم كل فرد ولا يسقط بفعل البعض كالوضوء مثلاء والثاني: ما يلزم جملة المفروض عليهم دون كل فرد 
بخصوصه؛ فيسقط عن الجميع بفعل البعض كاستماع القران وحفظه وغيرجما» طحطاوي على المراقي.(السنبلي) 


فصل في الأحكام المشروعة 4/1 تعريف الفريضة وحكمها 
تاركه الملامة أو لاء فالأول هو السنة» والثاني هو النفل. والحرام داحل في الفرض باعتبار 
الترلة: ودعي ل اراد ؛ والمباح ما ليس .مشروع بالمعين الذي قلنا. 

[تعريف الفريادة وحكمها] 

فالأول: فريضة, وهىي ما لا تمل زيادة ولا تَقَصَانًا و بدليل لاشبهة فيه فأعداد 
الر كعات والصيامات و كيفيتهما كلها متعيّن بتعيين لا ازدياد فيه ولا نقصان» وثابت 
مقطوع لا يحتمل الشبهة. ولا يقال: إنه يتناول بعض المباحات والنوافل الثابتتين كذلك؛ 
لآن كلهنة "ما" عبارة عن عزيمة معهودة ١‏ يتنا وما قط. 


كالإيمان والأركان الأربعة وهئي الصلاة والزكاة والصوم والحج. 


والحرام إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن الحصر في الأربعة باطل لخروج الحرام والمكروه تحرًا؟ وحاصل 
الدفع: أن الحرام كشرب الخمر داخل في الفرض بحسب الترك؛ فإن تركه فضل؛ لأن دليل الحرمة قطعيء والمراد 
بالفرض أعم من أن يكون فعله فرضًا أو تركه فرضًا. والمكروه تحريمًا كأكل الضب داخل في الواحب بحسب 
الترك؛ فإن تركه واحب؛ إذ في دليله شبهة» والمراد بالواحب أعم من أن يكون فعله واجبًا أو تركه واجبّاء بقي 
الكلام في المكروه تسزيهًا فأقول: إنه داخل في السنة؛ لأن ترك المكروه تفزيهًا سنةٌ.(القمر) 
والمباح اخ: دفع دخحل مقدرء تقريره: أن الحصر ف الأربعة باطل لوجود قسم آخر سواها وهو المبام؟ وتحاضل 
الدفع: أن المباح ليس بداحل في القسم؛ فإن تسم بع اقرز مين اللدي شرعه الله تعالى لعباده كما قد م آنا من 
الشارح؛ والمباح ليس كذلكء وفيه أن هذا القول منسوب إلى بعض المعتزلة؛ والأشهر عندنا أن المباح أيضًا داخل 
في الحكم الشرعي بناءً على صدق تعريفه عليه» وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرًاء 
فالأصوب أن يجاب عن الدحل بأن المباح داخل في النفل؛ فإن النفل على التقسيم المذكور هو الذي لا يكفر جاحده 
ولا يعاقب بتركه ولا يستحق تاركه الملامة» وهذا صادق على المباح أيضاء؛ فلا ينتقض الحصر لخروجه.(القمر) 
قلنا: أي الكفر عند الإنكار المعاقبة بالترك والملامة. فريضة: قد عرفت المعى اللغوي للفرض فتذكره.(القمر) 
بدليل لا شبهة فيه: الظاهر المتبادر من حيث إن وقوع النكرة تحت النفي يفيد العموم, أن الشبهة المنفية أعم 
من أن تكون شبهة ناشئة من دليل أو شبهة غير ناشئة من دليل.(القمر) كذلك: أي بدليل لا شبهة فيه 

ولا يحتمل زيادة ولا نقصانًا.(القمر) لأن !2خ: دليل لقوله: لا يقال إلخ.(القمر) كالإبمان: فإنه لا يزيد 
ولا ينقس فق غير زعاة الوحي وإن كان اد الوحي زياةة #سلتاتة: (القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة ة تغريف الواجب وحكمه 





وحكمه: اللزوم علمًا وتضديقا بالقلب» قي[ : هما مثر ادفان» والأصح أن التصديق ما يعتقد 
فيه بالاختيار القصديء وهو أحص من العلم القطعي؛ إذ ل صل بلا احتيار» ولا يصدق 
به كما كان الكتفاز انين يعرفوتم كنا يعرقوة أبناعهم. 

وعمزلا بالبدن؛ ففي العبادة البديية هو أداؤها بالبدن» وف المالية إعطاوها أو إنابة وكيل لما. 
حتق يكفر جاحدة: أي ينسب إلى الكفر منكره؛ تفريع على العلم والتصديق. 

ويفسق تاركه بلا عذرء تفريع على العمل بالبدن» واحترز به عن الترك بعذر الإكراه 


5 5 5 أي بقوله: بلا غدر 
وبعذر الرخصة, فإنه لا يفسق حينئك. 
[تعريف الواجب وحكمه] 
كمدلة الفمل والأعسية و لإلب الي لق ارسق 84 26 22 2 م 21 3335 د + 


حتى يكفر جاحدة: هذا الحكم ليس على إطلاقه» بل الفرائض الي علم فرضيتها في الشريعة المحمدية بالبداهة لكل أحد 
من المحق والمبطل؛ فجاحدها كافر ألبتة» و أما الفرائض الي ليست فرضيتها بديهية حلية فإن كانت قطعية يمعي أنما 
نبت بدليل لا شبهة فيه أصل فمنكرها مؤولا وإن كان التأويل 9 ليبس بكافر بل هو فاسقء ولذا قال قدماء 
المشايخ: لا نكف أسيدًا من أهل القبلة مادام يتشبّث بالكتاب والسنة وإن كانت قطعية بمعين أفها ثبت بدليل ليست فيه 
شبهة ناشية من دليل؛» وإن كان فيه شبهة غير ناشية من دليل» فمنكرها مؤوّلًا بالتأويل الاجتهادي ليس بكافر 
ولا فاسق؛ وإن كان خاطنًا غير مؤوّل بالتأويل الاجتهادي فاسق ألبتة وليس بكافرء كذا أفاد بحر العلوم.(القمر) 
ويفسّق تاركه: لأن في المعصية خروجا عن الطاعة؛ والفسق هو الخروج عن الشيء. ثم المراد من الترك التركُ 
بغي الابتحفاف با لشرائع كفر كذا قيل (القمر) واجب: الوجوب ف اللغة اللزومء فلا يخفي وجه المناسبة. 
ها ثنث: يه سا فلا يرد السئن والمستحبات والمباحات الثابتة بالدلائل الى فيها شبهة.(القمر) 
فيه: أي في ثبوت ذلك الدليل أوفي دلالة ذلك الدليل شبهة» فالنص العام المحصوص البعض والمحمل والمؤوّل في 
دلالتها شبهة؛ وبر الواحد في ثبوته شبهة, والمراد بالشبهة في تعريف الواجب الشبهة الناشئة من الدليل.(القمر) 
بخبر الواحد: باكو سوو واه ار فتذ كر. وأما حديث الأضحيّة فهو ما روى البخاري عن جندب بن 
عبد الله حش قال صلى البين 5 37 يوم النحر» ثم حطبء ثم ذبح وقال: "من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى 
مكافاء ومن لم يذبح فليذبح باسم الله" . (القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة فد تعريف الواجب وحكمه 
الذي فيه شبهة؛ فيكو نان واحبين. 

وحكمه الازوم عملا لا علمًا على اليقين» فهو مغل الفرض ف العمل دون العلم. 

حين لا يكفر جاحده لعدم العلم. 

ويفسّق تاركه إذا استخف بأخبار الآحادء بأن لا يرى العمل يما واجبًا لا أن يتهاون يما؛ 
فإن التهاون بالشريعة كفرء وإنما حص أحبار الآحاد بالذكر اعتبارًا للغالب لا لأن 
الواجب لا يثبت إلا بأحبار الآحاد. 


فأمًا متأولاً فلاء أي فأمًا ترك لسك بيار الأحاد بطريق ف ار لل ب بأن يقول: هذا 0 
عي بالتأويل الإجتهادي 


كا رزيق بد لطر ليل اك ر سيرع 


فيه: أي ف ثبوت أنه شبهة» وقد يكون الشبهة في ثبوت الدليل» وف دلالته أيضًا كالوتر فإنه واجب؟؛ لقوله ع3تلا: 
'إن الله أمدكم بصبلاة هي حون لكلم من مر بده الوتر"» رواه الترمذيء فهذا الخبر بر الواحد ففي ثبوته 
شبهة؛ ولو ثبت ففي دلالته أيضًا شبهة؛ فإنه يحتمل أن أن يكن المراد من الريادة زيادة التنفل. (القمر) 

لا علمًا إلخ: بل هو مظنون بالظن القوي؛ لا بتناء العلم على الدليل القطعي: وإذ ليس فليس.(القمر) 

مثل الفرض: فتاركه يستحقٌ العقاب.(القمر) ويفسّق !2: لأن وجوب العمل بخبر الواحد ثابت بالدلائل 
القطعية فمن لا يراه واحب العمل فهو فاسق ألبتة.(القمر) 

بأن لا يرى !2: بيان الاستخفاف بأخبار الآحاده ثم اعترض عليه أن التفسيق لا يتوقف على الاستخفاف بهذا 
المعين؛ لأن من ترك العمل بخبر الواحد مع أنه يرى العمل به واجبًا فاسق أيضاء فالظاهر أن المراد بالترك مستحفا 
تركه بلا تأويل» وهذا يناسب قوله الآ ايضاء "لفآنا جار ب" إلخ.(القمر) بالشريعة: وإن كانت مروية على 
طريق الآحاد.(القمر) للغالب: إفإن عامة الواجبات تثبت بأخبار الآحاد] لا لأن الواجب إلخه: يثبت بالعام 
المنخصوص البعض وا حمل وغيرها أيضا.(القمر) 

هذا الخبر ضعيف إخ: اضلم :أن الحدييث الضحييخ ها ثيت ينل غدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ؛ والضعيف 
ماافهد قية الشرائط المترة ي الفستيح أو يمتيا. والغريب هو الحديث الصحيح الذي كان راويه واحدًا. 
كذا قال الشيخ المحدث الدهلوي عبد الحق بك.. والتفصيل في فن مصطلحات الحديث.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة |0 242 تعريف السنة وحكمها 


[تعريف السنة وحكمها] 

والنالث: سنة؛ وهي الطريقة المسلوكة في الدين؛ وحكمها أن يطالب المرء بإقامتها من 
غير افتراض ولا وجوب؛ فاحترز بقوله أن يطالب عن النفل» وبقوله: "من غير افتراض 
ولا وجوب" عن الفرض والواجبء وكان ينبغي أن يذكر هذه القيودات في التعريف». 
إلا أنه اكتفى عنها بالحكمء ولكن قالوا: إن هذا التعريف والحكم لا يصدقان إلا على 
سنة المهدى, والتقسيم الآنّ إنما هو لمطلق السنة. 

إلا أن السنة تقع على طريقة النبي عات وغيرة يعن الصحابة ددم لظ 


وهي الطريقة المسلوكة إخ: أي سوى الفرض والواجب» والفرئية عن هذا التقييد كون السئة مقابل الفرض 

والواحب» والمراد من الطريقة المسلوكة الطريقة الحسنة الى سلكها الي : كك والضحابة هقف وتكون 9 
ا لالقمرع أن يطالب ا : لقوله تعالى: 0 00 فتحدوة و ماتيا كعك فانتهو اك (الحشر:/ا) (القمر) 

ا 2 أى لبس مظلزيها مطالبة الفرض والواجب حي يستحق تاركها العقاب.(القمر) 

هذاه القيودات: أي كوفا مطالبًا هاء وكون مطالبتها غير مطالبة الفرض والواجب.«(القمر) 

ولكن قالوا إخ: لما كان يتوهم من الكلام السابق أن التعريف المذكور والحكم المسطور لمطلق السنة دفعه 

الشارح بقوله: ولكن قالوا إلخ.(القمر) إلا على سنة الهدى: فإفها طريقة مسلوكة في الدين ومطالب يماء وأما 

سنن الزوائد فمسلو كة على وجه العادة لأ العبادة.(القمر) 

والتقسيم الاب إلخ: دفع دخل مقدر تقريره: أن هذا التعريف والحكم لما لم يصدقا إلا على سنة ال هدى فكيف 

يصح تقسيم هذه السنة فيما سيأقٍ إلى نوعين: سنة المهدى وسنن الزوائد؟ وحاصل الدفع: أن التقسيم الآثي ليس 

اتسينا هذه السنة» بل هو تقسيم لمظلق. الستة؛ .وإليه أشار الشارح به فيما سيأيٍ بقوله: لمطلق السنة 

إلخ.(القمر) لمطلق السنة ! لخ: سواء كانت سنة الحدى أو سنة زائدة.(السنبلي) 

إلا أن السنة إلخ: توضيحه: أنه لا لاف بيننا و بين الشافعي يلك في تعريف السنة وحكمها المذكورين» إنما 

الخلاف بيننا و بينه أن لفظ السنة إذا أطلق» هل يطلق على طريقة غير الببي 5 أو لا؟ الثاى مختارهء والأول مختارناء 

وذليلناة قوله عفكلة: 'من .سن مسقة حستة فله أحرهانو آحرٌ من عسل إنا"'افإت كلمة "من" عم النانين لالقنسرم 

وغيرة !لخ: أي لا خلاف في نفسها وحكمهاء إنما الخلاف ف إطلاقهاء فعندنا يقع على طريقة النبي 525 وغيره 

كما قال ع*: عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين.(السنبلي) 


فصل في الأحكام المشروعة و تغرف السنة وحكمها 
وقالية سح أي يكو وعمر ودئة لاقام الراتدين 

وقال الشافعي ملك قن مسطلتها عطريقة الب حقلت يعن ذا بيطلق لفط السنا بالاخرينة [ا يطاق 
على طريقة الصحابة كما روي أن سعيد بن المسيب يليه قال: "ما دون الثلث من الدية 
لا ينصف وهو السنة".* أراد بما سنة النبي 2( وهي أن الدية إذا لم تبلغ ثلا فالرحل 
والأنثى فيه سواءء وإذا بلغ الثلث فصاعدًا يؤخذ للمرأة نصف ما يؤحذ للرجلء** وإذا 
أريدت سنة غير البي لتك يقال: هذه سنة الشيخين ذُما أو سنة أبي بكر ذه ونحوه. 





بقال سنة أبي بكر إلخ: ذكر هذا القول لا يفيد؛ فإن هذا القول مقيّد, و الخلاف بيننا وبين الشافعي يأ إنما هو في 
مطلق السنة كأن يقول الراوي: من السنة كذا؛ فعنده على سنة النبي كد و عندنا لا يدل إلا على أنه طريقة مسلوكة 
في الدين أعم من أن يكون ستته يتك أو سنة الصحابة و (القمر) لا يطلق إخ: لأن المطلق يتبادر منه الفرد 
الكامل» و نحن نقول: إن المطلق يفيد الإطلاق؛ فلا يتقيد بلا دليل وكمال الفرد ا: ليس بدليل التقيبد» فيقع على طريقة 
البي يه وغيره». وأما إرادة سنة النى يك في قول سعيد بن المسيّب د شه فلعله باقتضاء المقام. كذا قيل» فتأمل.(القمر) 
لا يطلق على ! خ: قلنا: مطلقة فلا تُقيّد بلا دليل. كذا في "الدائر".(السنبلي) 

سنة النبى ع53: وهذا ممنوع. قال في "الكفاية": إنه أراد يما سنة زيد بن ثابت هش فإنه إمام سعيد بن المسيب 
بنك ف هذا القول» فتأمل.(القمر) وهي أن الدية إل: اعلم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل عندنا 
مطلقا في النفسء وكذا في أطرافهاء وقال الشافعي يثده: إن الجناية الى لم تبلغ الدية فيها ثلثا فالرجحل و الأنثى 
فيها سواء كما أن في أحد أشفار العينين ربع الدية» وف كل إصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشرٌ الدية» وإذا 
بلغت الدية ثلثا فصاعدا يؤخذ للمرأة نصف ما يؤخذ للرجحل كما أن في كل واحد من العينين نصف الدية» كذا 
في "المحداية"» وفي "النهاية" أن الشافعي يله يقول: إن الثلث وما دونه لا يتنصّفء وإذا زاد على الثلث يتنصف. 
وقد مر بيان الدية وما يجب فيه الدية فتذكر.(القمر) يقال: أي بالإضافة لا بالإطلاق.(القمر) 


*غريب كذا اللفظ. ولكن روى عنه مالك يله في "الموطأ" في باب عقل المرأة أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرحل 
إلى ثلث الدية؛ إصبعها كأصعبه» وستها كسنّه» وموضحتها كموضحته؛ ومنقلتها كمنقلته. 

وروي عن عروة بن الزبير هه والزهري يه مثل ذلكء؛ وفيه: فإذا بلغت ثلث دية الرحل كانت إلى النصف 
مثل دية الرجل. 

**أخحرج النسائي في ' اسننه" رقم: 48٠5‏ باب عقل المرأة؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال 
رسول الله يُ: عقل المرأة مثل عقل الرجل حق يبلغ الثلث من ديتها. 


فصل في الأحكام المشروعة كلاء يف السنة وحكمها 
وهىئ نو عال» 0ك الأو ل" سنك 
الشدى» وتار كها يسنو ججحب اساغةع أي جزاء إساءة كاللوم والعتاب») أو ممى جزاء 


الإإساءة إساءة كم قُْ قوله تعالى: وَحرَم سي سي م4 
(الشورى: ١‏ 1) 


كالجماعة والأذان والإقامة؛ فإن هؤلاء كلها من جملة شعائر الدين وإعلام الإسلام؛ 
ولهذا قالوا: إذا أصر أهل مصر على تركها يقاتلوا بالسلاح من جانب الإمام» وقد 
وردت ف كل منها آثار لا تحضى . 

والثانى : ال زوائك. 07 وثار كها يه يسلئة ججحب إساءة أكسير ال عاد ف لباسية وفعد ذه وقيامة؛ فإن 


ببح 
لنفا 


هؤلاء كلها لا تصدر منه ءات على وجه العبادة وقصد القربة» بل على سبيل العادة؛ فإنه عاك 
كان يلبس حبّة حمراء وخحضراء وبيضاء طويل الكمين, ورتما يلبس عمامة سوداء وحمراءء 


لا التي !لخ: إن ان مضى تعريفها » ا 00 هبي الب واظب عليها البي 25 
تعبّدًا وابتغاءَ مرضات الله تعالى مع الترك مرّةَ أو مرتين بلا عذرء و أو لم يترك أصلا لكنه لم ينكر غلى القار لك. 
والإضافة في قول المصنف يلك.: "سنة الحدى" بيانية أي: سنته هي هدىء والحمل ميالغة. (القمر) 

سنة المهدى إلخ: قلت: هي الي واظب عليها البي 55 على وجه التعبد وابتغاء رضاء الله تعالى» وهذه السنة 
مختلفة في التأكيد» فبعضها أشد تأكيدا مثل الجماعة والأذان وسنة الفجر وصلاة الكسوف وغيرهاء وبعضها 
اطق :نا كيدا وإت كاك فيها يايد فى فيه كسنة الظهر وغيرها.. ومن ست ادف عله أعكام الدوخ:وعلى 
تركها يُقاتل كما يقاتل أهل البلدة الي تركوا الأذان. من "تنوير المنار".(السنبلي) 

كاللوم: بأنه يقال له وقت الحساب: 0 تفعل هذه السنة؟ ويكون له انخفاضّ من الدرجة العليا.(القمر) 
يقاتلوا إل: ولذا كان من عاداته 725 أنه لا يُغِير على موضع يسمع منه الأذان» ويُغير على موضع لا يسمع منه الأذان. 
كذا في صحيح البخاري. ثم اعلم أن قتال المُصرّين على ترك هذه السنن عند محمد يه بناءً على أنها من إعلام الدين؛ 
فتركها استخفاف بالدين» وقال أبو يوسف يله: لا يقاتلون» بل يؤذبون» وإنما القتال لمن ترك الفرض والواجب 
وأَصرٌ بد فرقا بين الواجب والفرض وبين السنة.(القمر) آثار: كما شحن بفضائلها كتب الحديث فطالعها.(القمر) 
الزوائد: الحتيار له لفظا المع خهنا ولفظة الإقزاذ: في الأول لماء إلى: قله سفه لدي ب كثرة الوا [القتمر) 

فانه ع3 كان إلخ: هذا إرغماء العنان.وما رأيت ق: كتب: الحديك أنه كل كان يلبسن حبة حمراء وعمامة حمراء 
نعم أنه علكَة لبس حُلَة حمراءء أي كان فيها خطوط حمر. رواه البراء بن غازب ن#ه. (القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة ا تعريف النفل وحكمه 
وكان مقدارها سبعة أذرُع أو اب عشر ذراعا أو أقل أو اك * وكان يقعد متحعياً تارة 
ومربعًا للعذر» وعلى هيئة التشهد أكثر,** فهذا كلها من سنن الزوائد, يغاب المرء 
فعلها ولا يعاقب على تركهاء وهو في معن المستحبء إلا أن المستحب ما أحبّه العلماء 
وهذا ما اعتاد به البي عانة. 

والرابع التفل؛ وهو ما يتاب المرء على فعله ولا يعاقب على ترك عرّفه بحكمه إتباعا 
للسلف. وف ذكر نفي العقاب دون الذم والعتاب تنبيه على أنه لا يددرى حال الذم والعتاب. 





مميا: الاسسياء 31 تقسد الرجعا على اليعيهة:ويتضب ساقيةة ويحتوي عليهما بثوب أو غود كذااق "المرقاة" . والشمرع 
ياب المرء !لخ: أي لو فعلها على نية إتباع الساررع * 5 (القمر) إلا أن المستحب إلخ: في "الدر المحتار" 
ويسمى مندوبًا وأدبًا و فضيلة» وهو فعله ع3 مرةٌ وتركه أحرى؛ وما أحبه السلف. (القمر) النفل: هو في اللغة 
الزيادة فلا يخفى وجه المناسبة.(القمر) ولا يعاقب إخ: أي: الإيلام أيضاء ولا يرد صوم المسافر؛ إذ الرخصة 
التأخير لا الترك والزيادة على الآية» والسئن ينقلب فرضًا بعد وجودهاء فقبله ليس بفرض.(السنبلي) 

عرفه بحكمه: وهذا تعريف بالعام؛ فإنه يصدق على السئن كما لا يخفى. وزاد صاحب "الدائر" أنه لا يُلام على 
تركه أيضاء وحيئئدٍ فلا يكون التعريف عامًا.(السنبلي) على أنه لا يُدرى إلخ: كيف لا يُدرى؛ فإنه قد صرّح 
امحققون كصاحب التحقيق أنه لا يلام على ترك النفل.(السنبلي) حال الذم: أي هل يكون أهلا؟(المحشي) 
*هذا كله في أحاديث متفرقة يعسر جمعهاء روى ابن أبي شيبة عن جابر ذه أن الببي و ذخل .مكة وعليه 
عمامة سوداء. وفي حديث مغيرة بن اشعة هه أنه 2388 لبن حبّه رؤهية ضيقة الكمين متق علية: وقد ورد في 
حديث براء ع أله 2386 لبس حلة حراة. أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي. وف حديث علي دبك 
أنه كان عليه ثوبين أخحضرين. أخرجه أصحاب السنئن» وقد ذكرنا قيل: إنه كان عليه عمامة قطرية» وفي حديث 
عائشة دين أنه يلد حرج وعليه مفرد مرحل من شعر أسود. رواه مسلمء وفي حديث أسماء قالت: اك كه 
قميصن رسول لله يت إلى الرسغ. رواه الترمذي وأبو داود وفي حديث ابن عباس دنا كان يلبس قميصًا قصير 
الس والطوبل» وق ححديث ابن حمر فقن أنه يلين قلسبوة بيطتاء: تأعرجه الطترايء وق حجديث عائشة تقر 
أنه عت له بردة سوداء. رواه أبو داودء وهكذا حاء في أحاديث لا تحصى. [إشراق الأبصار: ]١5‏ 

**رواه أصحاب الصحاح. [إشراق الأبصار: ]١5‏ 


فصل في الأحكام المشروعة 0 هاعم نس 
تركه ولا يقال: إنه يخالف ما ذكر الفقهاء أنه لو صلى أربعًا وقعد على لركدين : 


أي المسافر 


فرضه وأساء؛ أن هذه الإإساءة لسن باعتبار ظ لسر الل قسن بل لعأ غير السللام 


وقال الشافعى دا عله: لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى كذلك يعين أنه 


لا يلزم في حال البقاء كما كان لم يلزم قبل الابتداء, فإن شرع في النفل لا يلزم إتمامه 
ولو أفسده لا يلزم قضاؤهء سواء كان صومًا أو صلاة. 

قلنا: إن ما أذاه وجبت صيانته. ولا سبيل إليها إلا بإلزام الباقي؛ لأن الصلاة والصوم مما 
م يفد حكمه إلا إذا كان تامًا بكونه شفمًا أو صوم يوم» فإن أدّى بعض الصلاة 
و لصيو لد ل أن يُتمّه وإلا في إبطال عمله وهو حرام؛ لقوله تعالى: «إوّلا تُبطِلوا 


3 


( مد ؟) 


للمسافر نفل !2: وذلك لقول عمر وه : صلاة المسافر ر كعتان؛ وصلاة الفجر ركعتان» وصلاة الضحى ركعتان 
ع لق ميك 118ب صلاة المسافر ركعتين فالزائد عليها نفل كالزائد على ركعي الفجرء وهذه الزيادة 
وإن كانت مكروهة؛ لكنها لما كانت صلاة وهيى في نفسها مشروعة: هذا يئاب عليهاء والكراهة من وجه آخخر. 
هذا حاصل ما قال في "التنوير".(السنبلي) نفل: فإن الفرض للمسافر. في الرباعي ركعتان؛ فمازاد عليهما 
فنفل.(القمر) وقعد ! خ: إكاء إلى أنه لو لم يقعد على الركعتين وصلى أريعًا تفسلد خيلاخدا. “كذ فى "النتوي" والقس) 
وأساء: أي أثم واستحق النار.(القمر) لأن هذه 3 دليل لقوله : لا يقال.(القمر) السك لح فإن الصلاة في 
نفسها عبادة مشروعة.(القمر) على هذا الوصف: أي يثاب المرء على فعله» ولا يعاقب على تركه.(القمر) 

لا يلرم ع أن بقاء الشيء لا يخالف ابتداءه» ولنا أن نمنع هذا.(القمر) 

, يلرم قبل الابتداء: لأن بقاء الشيء لا يخالف ابتداءه» وترك ما ليس واجبا خلى العبد لا يساك إبطالا له 
فلا يضمن بالقضاء كالمظنون: والنذر التزام فلا يعتبر به الشرو ع: وهما كالكفالة والقرض. من "الدائر".(السنبلي) 
وجبت صيانته: أي عن البظلان؛ لأن ما أدّي ضار لله تعالى مسلمًا بنية القربة؛ ألا ترى أنه لو مات كان مثابًا 
على ذلك القدر.(القمر) بعض الصلاة: أي التحريمة وما بعدها.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة شف تعريف النفل وحكمه 


لتكون فيه صيانة. ولا يقال: ليس فيه إبطال العمل بل امتناع عنه؛ لأنا نقول: إن 
الأحزاء المؤدية لما كان له عرضة أن تصير عبادة بعد التمام» ولم يتمّها فكأنه أبطلها. 
وهو كالنذر صار لله تسمية لا فعلاه أي الشروع: مقيس على النذر؛ لأن النذر صار لله 
نما سر سد كز 8س سيف لعزي باك 10106 له عل أن أصلي ركعتين. 


3 1 وجب لصيانته اقلا الفعل, أي 3 وجب لغيانة هذا لكر ابتدذاء الفعل بإجماع 
ينا ويبنكم: فإذا وبحب لتعظيم.ذكر اسم الله تعالى ابتداء الفعل قي النذر بالأتفاق» فلن 
يجب لصيانة ابتداء الفعل بِعَأوٌ ه أولى بالاهتمام والدوام؛ لأن الدوام أسهل من الابتداء 8 
اليسر بابل أولى من التسمية 2 الاهتمام. 


لتكون فيه صيانة: أي للا يبطل الحزء المؤدّىء ألا ترى أن إتمام الحج النفل والعمرة واحب بالاتفاق؛ لقوله 
تعالى : وَأَتَمُوا الْحَحَ وَالعَمْرَة 00 (البقرة:57١)‏ وليس هذا الوجوب إلا لصيانة الإحرام» فكذا يجب الإتمام 
لصيانة الجزء الأوّل من أيّة عبادة كانت» وبالإفساد يلزم القضاء.(القمر) 

بل امتناع عنه: أي عن العملء؛ والمرء مختار بترك ما ليس ضروريًا عليه.(القمر) 

مقيس على النذر !خ: وللخصم أن يقول: إن هذا القياس مع الفارق؟ لأن النذر التزام وله ولاية الالتزام» فإذا 
التزم لزم» والشروع ليس بالتزام بل هو أداء بعض العبادة ولم يوجد الالتزام فيما بقي» فلا يلزم؛ اللهم إلا أن يقال: 
إنا لا نجعل الجامع بينهما الالتزام حن يرد ما قلتم من ثبوت الفرق» بل نقول: إن الجامع بينهما وجوب الرعاية 
والاهتمام مع اعتبار أن كلا منهما صار حق الله تعاللى قولاً أو فعلا.(القمر) 

وهو: أي الجزء المؤدذى: وهذا استدلال ما (المحشي) 

بأن قال إلخ: ولا شك أن ما وقع له فعلاً كما في الشروع أقوى مما صار له تسمية كما في النذر؛ لأنه كالوعد 
أن إيماب ابتداء الفعل أقوى من إيجحاب بقائهع فافهم.(السنبلي) الفعل : الذي هو أقوى الأمرين.(الحشي) 
لصيانة: أي لصيانة ما صار تسمية هو أدن الأمرين.(المحشي) أسهل إ2: ألا ترى أن الشهود شرط ف ابتداء 
النكاح لا ف بقائه» وله نظائر كثيرة في الشرع.(القمر) أولى !لخ: فلما وجب ابتداء الفعل برعاية التسمية؛ 
فيجب بقاء الفعل برعاية ابتداء الفعل بالأولى.(القمر) والقدر الموجود ثمه مستقل في الفرضية وههنا لاء فيلزمه 
المضي والشروع ثي المظنون صادف الواجحب على ظنه فيلغو. (السنبلي) 


فصل في الأحكام المشروعة 46 بيان الرخصة وأنواعها 
[بيان الرخصة وأنواعها] 

ورخصة عطف على قوله: عزية؛ ول يعرفها؛ لأها ليست بمشتركة معنى, وليس لها حقيقة 
متحدة توجد في جميع أنواعها على السوية بل قسّمها أوّلا إلى الأنوا ع م عرف كل نوع 
على حدة. وتقسيمها باعتبار ما يطلق عليه اسم الرخصة:؛ فقال: وهي أربعة أنواع: 


ع 

نوعان من الحقيقة, أحدهما أحق من الآخرء ونوعان من امجازء أحدهما أتم 0 

فتفصيلة: أن الرخصة الحقيقية هي الى تبقى عزعته معمولة؛ فكلما كانت العزعة ثابتة كانت 

الرخصة أيضًا في مقابلتها حقيقة» ففي القسمين الأوّلين لما كانت العزيمة موجودة معمولة في 

الشريعة كانت الرخصة في مقابلتها أيضًا حقيقة ثابتة ْ في القسم الأول عنهما ا كانتت 
القسمين الأولين 


القسم الثاي؛ فإن العزيعة فيه موجودة من وجه دون وجه فلا تكون الرخصة أحق أيضاء 


ورخصة: هو في اللغة اليسر والسهولة.(القمر) دم يعرقها: أي م يذ كر تعريفها وهو دفع دحل مقدر.(النحشي) 
ليست بمشتركة معنى: الاشتراك المعنوئ كون اللفظ موضوعا لمعين واحد له أفراد كثيزة. (القغر) 

وليس ها 1 لأن إطلاق الرخضة على النوعين حقيقة؛ وعلى النوعين مجازء وحد الشيء يشمل الحقائق 
لا المحازيات؛: فكيف يكون حقيقة تشمل الأنواع الأربعة.(القمر) وتقسيمها إلخ: دفع دحل مقدّر تقريره: أنه 
لما ليس لمطلق الرخصة حقيقة توجد في جميع أنواعها كيف يصحّ تقسيمها إلى الأنواع؟ وحاصل الدفع: أن 
تقسيمها باعتبار ما يظلق عليه لفظ الرحصة» وهو ما تغيّر من عسر إلى يسر حقيقة كان أو مجارًا كما أنه يقسم 
المششرك اللفظي كالعين إلى الباصرة» والذهب وغيرهما باعتبار ما يطلق عليه لفظ العين.(القمر) 

نو عاك من الحقيقة: أي يطلق عليهما لفظ الرخحصة حقيقة.والقمرم أحق : أي الببكة ف افو أولى فق ا الاعضر في 
صدق لفظ الرخصة عليه حقيقة.(القمر) ونوعان من ابجاز: أي يطلق عليهما لفظ الرخصة محارًا لا حقيقة.(القمر) 
أتم من الآخر: أي ف الحازية وأبعد من حقيقة الرخصة:(القمرع) من الآخر: ف المخازية من الآخر.لامحشي) 
الأولين: من الحقيقة أي الذين أحدهما أحق من الآخر.(امحشي) موجودة إخ: فإن السبب المحرم وكذا حكمه 
قائم.(القمر) موجودة من وجه إلخ: فإن السبب المحرم موجودء وحكمه ليس موجود. (القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة د بيان الرخصة وأنواعها 
وف القسمين الآاخرين لما فاتت العزيعة ل وأ تكن موسوية #انيد الرخصة في 
مقابلتها بحازًا .بمعين أن إطلاق الرخصة عليهما مجار؛ إذ هي صارت ,منزلة العزيمة 


مقابلة العزيمة القسمين الأخيرين أي الر خصة 
لا هيل يس دي ا نكن بوسر 
| الأخيوين 


انه فإنه لما وجدت العزيمة في بعض المواد كانت الرخصة أنقص ف محازيتها. 

أما أحقّ نوعي الحقيقة فما استبيح أي عومل معاملة المباح في سقوط المؤاخذة لا أنه 
يصير مباحًا في نفسه مع قيام المخره, وقيام حكمه جميعًاء وهو الحرمة» فلما كان امحرم 
والحرمة كلاهما موجودين فالاحتياط والعزيكة قْ الكفّ عنه) ومع ذلك ير خص 5 


مباشرة الطرف المقابل» فكان هو أحق بإطلاق اسم الرخصة عليه من الوجوه الباقية. 
أي العزيمة أي هذا النو 


كالمكره على إجراء كلجة الكفر أي كترخخض .من أكره على إجراء كلمة الكفر ما ياف 
ي العزيمة 


على نفسيه) أو على عضو من أعضائه لا .ما دو نه؛ فإنه رخص له إجراوها على اللسان 
بشرط أن يكون قلبه مطمئًا بالإبمان مع أن المحرم للشرك وهو حدوث العالم 200 


الآخرين: من المحاز أي الذين أحدهما أتمّ من الآخر.(المحشي) في بعض المواد: أي في غير محل الرخصة.(القمر) 
أي عوامل إ خ: لا كان يرد على قول المصنف يلكء: "فما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه" أن فيه جمعًا بين 
الضدين وهما الإباحة والحرمة؛ قال الشارح يلك أي عومل إلخ إماء إلى أن المراد أنه لا يؤاحذ به» لا أنه يضير 
مباحًا.(القمر) في سقوط المؤاخذة: أي يُعذر بفضله ورحمته تعالى.(القمر) لا أنه يصير مباحًا إلخ: فإن عدم 
المؤاخذة لا يستلزم الإباحة ألا ترى أن من اعترف الذنب وعفا عنه تعالى ولا يؤاخذ لا يصير ذنبه مباحا.(القمر) 
اغخرم: أي بسبب المحرم للفعل.(القمر) أي كترخّص إلخّ: فيه يماء إلى أن في عبارة المئن مسامحة؛ لأن نفس 
المكره لا يصلح أن يكون مثالا للرخصة؛ فالمضاف محذوف وهو الترخص.(القمر) 

من أكره إ2: خا أن الإكراه على قسمين: ملج وغير ملج, فالأول 7 الأكراه بما يفوت النفس أو العضو 
كالاكراه الال أل بقطع اليد والثانى غيره كالاكراه بالحبس أو بالضرب أو بإتلاف الأموال.(القمر) 
جما يجخاف ! لخ: تق بقوله: أكره.(القمر) هو حدوث العالم: فإنه سبب للإيمان ومحرم للشرك.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة ليد بيان الرخصة وأنواعها 


والنصوص الدالة عليه وأورمة لاقي مواق بريه ومع ذلك عضر له لأن 
على الإيمان 


حقه في نفسه يفوت عند الامتتاع صورةٌ ومعن. ا مور بسسربب لير وأما معنى 


فِزُهوق الروح» وف الإقنام ليها لا يهوبت: سيق له تعالى معنى؛ لأن التصديق باقي. 
وإفطاره 8 رمضاد 52 أي إدا رحيم الصائم .ما فيه إالجاء على إفطاره 8 رمضاك يباح له 
أي الصحيح المقيم 


الإفطار مع أن ارم وهو شهود رمضادك والحرمة كلاهما موجودان؛ لأن حقه يفوت 
رأساة وسنق الله ال باق بالخلف . 
وإتلافه مال الغير؛ أي إذا أكره على إتلاف مال الغير رخّص له ذلك مع أن المحرم 


وهر ملك الغير 
والحرمة كلاهما مو جو دان؛ أن حقه يفوت انان وحق المالك باقٍ بالضماك. 


وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف. عطف على المكره. أي إذا ترك الخائف على 


والحرمة: أبن سومة إجراء كلمة الكفر .رالتس الابطاع: أي عبن إجراء ؟ كلمة الكفر.(القمر) 
معنى إلخ: قلت: وصورةً أيضًا لكن من وجه؛ لعدم وجوب التكرار فكان له تقديم حقهء والصبر أولى؛ لكونه 
جهادًا. قوله: وإفطاره في رمضانء وإنما رخّص؛ لأنه حق في النفس يفوت رأسًا وحق الله إلى خلف فله تقدم 
حقه والصبر أولى لبقاء حق الله في الواحب.(السنبلي) والحرمة: أي حرمة الإفطار في رمضان.(القمر) 
لأن حقه إلخ: دليل لقوله: يباح له الإفطار.(القمر) إقولت أي بالامتنا ع عن الإفطار.(القمر) 
بالخلف: وهو القضاء. وإتلافه مال الغير !خ: أي رخص فيه للمكره؛ لأن حقه في النفس يفوت صورة 
ومعنىٌ» وحق الغير صورة لا معّى لكونه مضموئًاء والصبر أولى لقيام الحرمة. كذا في "الدائر".(السنبلي) 
والحرمة: أي حرمة إتلاف مال الغير.(القمر) لأن حقه إلخ: دليل لقوله: رخص له ذلك (القمر) 
يفوت: أي بالامتناع عن إتلاف مال الغير.(القمر) الأمر بالمعروف: اعلم أن الأمر بالمعروف غير الاحتساب؛ 
إذ الأمر بالمعروف يجوز لكل عالم؛ 0 يجوز الاحتساب إلا لمن ولاه السلطان على الاحتساب. كذا قال أعظم 
العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي -#:.(القمر) عطف على المكرة: لا على قول المصنف يلك "إجراء" إل 
كما فهمه صاحب "مسير الدائر"؛ فإنه لا يخفى عليك ركاكته فتدبر.(القمر) 
جاز له إلخ: أي بشرط أن يكون كارها لذلك بقلبه.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة * 5 بيان الرخصة وأنواعها 


ع مرجي قاف 39 عله يلوت رأنثاة. وسح ى الله تعالى باق قاد بعري الترلق 


وجنايته على الإحرام؛ أي وكجناية المكره على إحرامه يباح له ما أكره عليه مع قيام 
الحرم وحكمه جميعًا؛ لأن حقه يفوت رأسّاء وحق الله تعالى باقٍ بأداء العُرم» ولا يخلو 


هو الإحرام 


هذا اللفظ عن انفضا ولو أرجع ضميره إلى المخائف يخرج عن الاننشار قليلاء ولو قلدمه 


لاء بل رأسًا 


على قوله: "وترك الخائف فى الذكر" لكان أولى باتصال أمثلة المكره “كلها. 

وتناول المضطرّ مال الغير» أي كتناول الشخص المضطرٌ بالمخمصة حيث يرخص له 
تناول طعام الغير؛ لأن حقه يفوت بالموت عاجلاة؛ وحق المالك مرعي بالضمان بعده 
مع أن امحرم والحرمة كلاهما موجودان معا. 


يك 

مع موجبه: بفتح الحيم» أي مع موجب المحرم وهو حرمة ترك الأمر بالمعروف.(القمر) 

لأن حقه 7 دليل لقوله: جاز له ذلك. (القمر) يفوت: أي بفعل الأمر بالمعروف.(القمر) 

وجنايته على الإحرام إلخ: بأن أكره على الاصطياد مثلاء وهو ممنوع لقوله تعالى: «إلا تَقثُلُوا الصَيْدَ ولك 
حم (المائدة:هة) فإن يَصَطّد وقئل كان مأجورًا لعمله. بالعزيمة» وإن اصضطاد فله رخصة؛ لأن في. العمل 
بالعزكة فوات حقه صورةً ومعئى؛ وفي العمل بالرخصة يفوت حتق الله معنّى؛ لأنه يحب عليه جزاء الصيد. شرح 
"حسامي".(السنبلي) وحكمه: أي حرمة الجناية في الإحرام.(القمر) 

لأن حقه !خ: دليل لقوله: "يباح له ما أكره عليه".(القمر) يفوت: أي بالكف عن تلك الحناية.(القمر) 

قليلا إلخ: إغا قال: "قليلً" لأنه لا يمخرج على هذا التقدير عن الانتشار رأسًا؛ لأنه يحتاج إلى تقدير الزائد أي 
كجناية جع بسبب الأكراه» وبذلك يظهر سخافة ما قال صاحب "قمر الأقمار": "لا بل رأسا" فافهم.(السنبلي) 

ولو قدّمه !خ: قلت: فيكون التقدير كالمكره على جنايته» ووجه الأولوية أن صحة كلام المصنف يله بلا تأويل 
أولى من تصحيحه بتأويل» وفي قوله: "أولى" إشارة إلى جواز كلامه المذكور في الكتاب بأن يكون محمولاً على 
القلب فاندفع الانتشار.(السنبلي) لكان أولى باتصال !لخ: وما في "مسير الدائر" في وجه الأولوية لتناسب 
المعطوفات بالعطف على معطوف عليه واحدء وهو إجراء كلمة إلخ فممًا لا أفهمه؛ لأن قول المصنف يلك 
"وجناية إلى" لو كان مقدمًا على قول المصنف يله "ترك الخائف إلخ" لما كان معطوفا على قول المصنف الك 
"إجراء إلح"» بل كان معطوفا على المحرور في قول المصنف للك كالمكره؛ تأمّل.(القمر) 

تناول: أي بالغصب أو السرقة أو غيرهما لكن بقدر إبقاء الحياة.(القمر) والحرمة: أي حرمة تناول مال الغير.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة 5 بيان الرخصة وأنواعها 


وحكمه أي حكم هذا النوع الأول من الرخصة إن الكعد بالعزيمة أولى حي لو صبر 
اد للشرمة 


وقكل اق سموراة الأكراه كان شهيدًاة لأنه بذل نفسه لاقامة حق الله تعالى» وكذا لو أمر 

بالمعروف فى صورة الخوف أو لم يتناول مال الغير ومات لم يمت آثمًا بل شهيداء وإ 
أي بالجوع 

عمل بالرخضة أيضًا يجوراله على ها حّرت: 

والثابني ما استبيح مع قيام ايفين لعن لحك ترنعبي سس قهر أحون عن اللأول؛ لأنه من 

عيرق اق السب قا قير من ارعس 21 ومن حيث إن الحكم تراحى عنه كان 

غير أحق كالمسافر أي كإفطار المسافر يرخص له؛ فإن السبب وهو شهود الشهر موجود 


وأيضا كالريض 


في حقه لكو يحكيه وهى وحدات أداء الصوم تراخى عنه إلى إدراك عدّة من أيام أقخر. 


بالعزجمة: وهو الحكم الأصلي الذي طرأ عليه الرصة.(القمر) على ما حررت: أي وجه جواز العمل بالرخصة. (القمر) 
ما استبيح: الاستباحة ههنا على الحقيقة؛ فإن حكم الحرمة أي الحرمة تراحى عن السبب» فثبت الاستباحة 
حقيقة.(القمر) كان غير أحق: فهذا القسم أحذ شبهًا بامحاز؛ فصار أدون من الأول.(القمر) 

أي كإافطار !2: فيه ليماء إلى أن في كلام المصنف يلك تساحًا بحذف المضاف.(القمر) 

فإن السبب ا أي السبب لوجوب الصوع» وهو إِخ وهو السبب لخحرمة الإفظار فالسبب المحرم موجود في حق 
لالز وحتكليه أب سترمة الاقطار اتزاعى جين للك السبب. والتمرع لكان جتكيه: أي حكم شهود الشهر وهو إلخ 
هذا كله لا أفهمه؛ فإن السبب لنفس وجوب الصوم هو شهود الشهرء وحكمه نفس وجوب الصوم؛ وهذا الحكم 
غير متراخ عن سببه في المسافر؛ ولذا لو صام المسافر في رمضان يصبر فرضاء نعم» إن وجوب الأداء متراخ ف 
المسافر» لكن سببه ليس شهودًا لشهرء بل سببه توجه الخطاب» فالصواب أن يقرر بأن الفطر يرخص للمسافر 
والسبب أي توجه الخطاب موجود؛ لأن خطاب قوله تعالى: #فمن شَهِدَ ملك الشَهِرَ فَلِيِصمُهيُه0 (البقرة:80١)‏ أعم 
للمقيم والمسافرء إلا أن حكم هذا السبب أي وجوب الأداء متراخ غ إلى إدا ولمصسدي يم أخرء وقد دل على هذا 
التراختي نص» وهو قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكم مريضاأوٌ عَلِى سَفْر فعدة من أيام أَخرَ. (البقرة م العم 

الأخذ بالعزيمة إلخ: هذا الأخذ مقيّد بعدم الضعف بدلالة الاستثناء الآق من المصنى بلك أي قوله: إلا أن 
يُضعفه الصّومء وحكم النوع الأول أولوية الأخذ بالعزيعة مطلقاء فتغاير حكما النوعين.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة هم/؛ بيان الرخصة وأنواعها 
في السفر أفضل من الإفطار عندناء وعند الشافعى -: الإفطار أفضل؛ لقوله عاك: 

"أوائك العصاة أولئك العصاة".” وقوله عات#: "ليس من امبر امصيام في امسفر'ء”” قلنا: 

كان ذلك عمول على حالة الجهاد. 

ولتردّد في الرخصة؛ فالعزمة تؤدّي معن الرخصة من وجه؛ عطف على قوله: "لكمال سبيه" 

فهو دليل ثانٍ لكون العزيمة أولى؛ وذلك لأن الرخصة إنما هي لليسرء والييسر كما يكون في 

الإفطار وهو الظاهر كذلك يكون في الصوم؛ لأجل موافقة المسلمين وشركته مع سائر الناسء 


الإفطار أفضل: هكذا قال فخر الإسلام يلك وغيرهء وقال التفتازاني: إن الحق أن ل تقل عبد الشافني 
. عند عدم التضررء وهكذا قال النووي يلكء في شرح "صحيح مسلم”؛ وعلي القاري يلء في شرح “الموطا 
يق "منهاج الأصول" في مذهب الشافعي #:: "إن الإفطار مباح أي مساو للصومء واعترض الشافعية عليه 
بأنه لا يغفر برواية عن الشافعي ء تدل على تساويهماء بل الإفعار أفضل إن تضرر الصوم؛ء وإلا فالصوم 
أفضلء وف "رحمة الأمة": واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يُرحى برؤه يباح هما الفطرء فإن صاما صحء 
فإن تضرر كرهء نعمء إن الأوزاعي قال: إن الفطر في السفر أفضل مطلقا.(القمر) 
على حالة الجهاد: وف هذه الحالة قلنا أيضًا بأولوية الإفطار وكراهة الصوم كما سيجيء.(القمر) 
ولتردد في الرخصة: وهو اليسر لا فيها؛ لأنها ثابتة» لا تردّد فيهاء بل ليس التردّد إلا في مععئ الرخصة؛ لأن 
حصول اليسر لا يتيقن؛ لأنه عسى أن يعسر عليه الصوم في حال الإقامة أشدٌ من الصوم في السفر فلم يتحقق 
اليسر.(السنبلي) من وجه ! لخ: أي فيها نوع يسر أيضًا؛ فالصوم مع المسلمين في رمضان أيسر من التفرّد به بعد 
مضيه؛ فكملتء» ونقصافها من حيث تأر حكمها قد أنحبر بأدائها معن اليسر. من "الدائر".(السنبلي) 
ذلك: أي التردد في الرخصة.(القمر) لأجل موافقة المسلمن اخ أي إن التاحير إنما يقبت لليسر) واليسر فيه 
فتعارض؛ لأن الصوم يتعسّر عليه من وجه لمشقة السفرء ويخفْ عليه من وجه لموافقة المسلمين. 
*أخرج مسلم في صحيحه رقم: 2١١١4‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان في غير معصية: والترمذدي 
رقم: ١٠/ا»‏ باب ما جاء في كراهية الصوم في السفرء قال الترمذدي: حديث حسن صحيح. لفظ مسلم: عن 
حابر بن عبد الله ضيى أن رسول الله 25 حرج عام الفتح إلى مكة في رمضانء فصام حى بلغ كراع الغميم. 
فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماءء فرفعه حي نظر الناس إليه» ثم شربء فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد 
صام فقال: اوفك اسيل أوانلك المسناة: 

*”وروى أبو داود في "سننه" رقم: إا. 4لا ياب الغخيار الفطرة عن حابر ين عبد الله أن رسول الله 246 ر 
رحلاً يظلل عليه. والزحام عليه فقال: ليس من البر الضياغ في السفر. 


فصل في الأحكام المشروعة ْ5 ,2 بيان الرخصة وأنواعها 
فإن البلية إذ عمت طابت فما ظنك بالعبادة؟ ثم بعد ذلك يعسر عليه الصوم في الإقامة 
إذا رأى سائر الناس يفطرونء وما أحسن هذه الدقة للحنفية» ولقد جرّبناها مرارًا. 


اله أن يضعفه الصومع اسوكنام من قوله: "الأحيد بالعزبمة ا يعو أن عندنا العزيمة أولى 


في كل حينء إلا أن يضعّفه الصوم, فحيتذٍ الفطر أولى بالاتفاق كما إذا كان معه 
الجهاد أو مشاغل أخَر فإن صام ومات بموت آثما. 

وأما أتم نوعي المجاز فما وضع عنا من الإصر والأغلال, أي سقط عنا ولم يشرع في حقنا 
ما كان ف الشرائع السابقة من المحَن الشاقة» والأعمال الثقيلة» والإصر هو الشدة, 
والأغلال جمع غل أي الموائيق ق اللازمة كالعُلء والأظهر أنهما جميعًا كناية عن الأمور الشاقة 


فإن البلية إذا عمت إلخ: وف كل لغة هذا المثل شائع.(السنبلي) إلا أن يضعفه الصوم إ2ل: ليس المراد مطلق 
الضعف فإنه لازم الب : عادة» بل الضعف الذي يخاف منه الملاك أو يفوت منه أمر أهم نيا .(القمر) 
فإن صام: أي ريق كان يشبعقة السو (القمر) جمووت آثما: لأنه صار قاتلاً لنفسه. (القمر) 
بمبوت آثما | خ: لأن الإفطار لزمه في هذه الحالة» فلو بذل نفسه لإقامة الصوم صار قتيلاً بالصوم» وهو المباشرة 
لفعل الصومء فيصير قاتلا نفسه مما صار به مجاهداء وهو الصوم من غير تحصيل المقصودء وهو إقامة حق الله 
تعالى؛ لأنه أخر عنهء وذلك حرام كما قتل نفسه بالسيف الذي يجاهد به مع الكفار كان حراماء وفيه تغير 
للمشروع أيضًا؛ لأن المشروع في حقه إِمَا التأخير أو جواز التعجيل على وجه تضمّن يسراء وأمًا التعجيل على 
وجه يؤدّي الهلاك فليس بمشرو ع؛ فكان فعله تغيرًا للمشرو ع؛ فيكون نيا 

من الإصر !2: بيان لما في قوله: ما وضع عناء وحينئدٍ فصار المعيئ "وأما أتم نوعي ابحاز فالإصر والأغلال" 
وهذا ليس بصحيح؛ فإن الإصر والأغلال هي التكاليف الشاقة» وهي ليست من الحصة# فل بد من أن يقال: 
إن في لكلام حذة حذف مُضافين أي فمحل وَضْع ما وُضِع عا من الإصر والأغلال كالصلاة مثلاً كانت حمسين 
في يوم وليلة» ثم وضع عنّا ما زاد على الخمسء فالصلاة محل وضع ما وضع عناء وقس على هذا.(القمر) 
أي سقط: تفسير لقوله: "وضع عنا".(القمر) والإصر هو الشدة: الإصر بالكسر أصله الثقل الذي يأصر 
صاحبه» أي يحبسه من التحرّك لثقله» كذا قال البيضاوي.(القمر) والإصر !2: كذا قال في عين المعاني» وقال 
في "الكشاف": الإصر الثقل الذي يأصر صاحبه؛ أي يحبسه من الجراك لثقله» وهو مثل لثقل تكليفهم.(السنبلي) 


فصل في الأحكام المشروعة 4 بيان الرخصة وأنواعها 
وإن خص المفسرون البعض بالإصر ولع بالأغلال» وذلك مثل قطع الأعضاء الخاطئة, 
وقرض مواضع النجاسة, وقتل النفس بالتوبة» وعدم جواز الصلاة في غير المسجد؛ وعدم 
التطهير بالتيمم» وحرمة أكل الصائم بعد النوم» وحرمة الوطء في ليالي رمضان» ومنع 
الطيبات عنهم بالذنوب» وكون الزكاة ربع المال» وعدم صلاحية الزكاة والغنائم لشيء إلا 
السرق بالناز القوّلة من السساى وكازاة حمينة عند الة سن وتضاية قب الايل بلقي 
على الباب» ووجوب حمسين صلاة في كل يوم وليلة» وحرمة العفو عن القصاصء؛ وعدم 
مخالطة الحائضات في أيامهاء وتحريم الشحوم والعروق في اللحم وتحرهم السبت» وفرضية 
الصلاة في الليل وأمثال ذلك كثير» فرُفع كل هذا عن أمتنا تحفيفا وتكريا. 


فسمي ذ ذلك رخصة مجارًا؛ أن الأصل | الم يق ممثاينة وعَا لنا قط ولو عملنا به أحيانًا أثمنا 
أي العزيمة 

وإن خص عتقرة الفسيرواق 1: فَعَدّ صاحب "الكشاف" اشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهم في الإصرء وقطع الأعضاء 

الخاطئة» وقرض موضع النجاسة في الأغلال» وفي "الحسين" قطع العضو والثوب من الإصرء وإحراق الغنيمة من 

الأغلال» وقس على هذا.(القمر) وقرض ! لخ: أي قطع مواضع النجاسة من الثوب والجلد والخف وغيرها.(القمر) 

وقتل النفس إلخ: أي كانت صحة التوبة عندهم مشروطة بقتل نفس المذنب.«(القمر) 

وعدم التطهير !2خ: أي كان جواز التطهير من الحنابة والحدث مقتصرا على الماء.(القمر) 

وحرمة لك كانت في بئ إسرائيل كذا في "التحقيق".(القمر) وحرمة الوطء: أي بعد العَتّمة في ليالى رمضان» 

وكانت في بن إسرائيل» كذا في "التحقيق".(القمر) وكتابة إلخ: أي من ذتبَ ذثبًا بالليل كان يُصبح وهو 

مكتوب على باب داره» والصواب ترك هذا القول؛ فإن كتابة ذنب المذنب ليس بحكم.(القمر) 

وجوب إلخ: كان على بن إسرائيل كذا في "التحقيق".(القمر) وحرمة العفو إلخ: أي كان القصاص متعيئا في 

القتل عمدّاء وكان العفو حرامًا.(القمر) في اللحم: أي المختلطة الكائنة في اللحم.(القمر) 

وريم السبت: حت ما كان يجوز فيه الاصطياد.(القمر) وفرضية ! خ: عدها الإمام الزاهد من الإصر.(القمر) 

رخصة مجارًا إخ: لأن ما لا يجب علينا ولا على غيرنا لا يستى رخعصة أصصلا وهي لما وجبت على غيرنا كان 

مقط سنا ةقف إذا قابلنا أنفسنا يممء فحسن إطلاق اسم الرخصة عليه باعتبار الصورة تحورًا لا تحقيقا؛ 

لأن السبب الموجب للحرمة معدوم أصلً بالرفع» والنسخ والكضاب على غيرنا لا يكزق اقطبيقا ق قتا والرخصة 

فسحة في مقابلة التضييق. "كتاب التحقيق" ملخصا.(السنبلي) قط: أي لا في محل الرخصة ولا في غيره.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة 4 بيان الرخصة وأنواعها 
والنوع الر ابع : ها سقط ع عن العباد مع 5ك كوه مسشروع عا ه اللحييلة أي في بعض المواضع 


جا 


سوى موضع الرخضة؛ فمن حيث إنه لم ببق ْ موضع الرخصة كان من قسم ابحازء 


أي العريمة 


ومن حيث إنه بقي ف موضع آخَرَ كان أنقص في احار زية» فيكون شبيها بالقسم الأول. 


أي العزعة 


كقصر الصلاة في السفرء فيه مسامحة» والأولى أن يقول: كسقوط إكمال الصلاة ف 
السفر ليو افق قرينه) ويطابق أصله لكيه بو بالخاصل تفيقاء فهو عندنا ر خخصة 


قصر الصلاة 


إسقاطء لا يجوز العمل بعزعتهاء وعند لفغي ولليه: رخصة ترفية: والأولى الإكمال 
بنوله تعال. قله ذا ريم في رض اي غلك جاح أن سوا مِنَ الصّلاةٍ إن خفن أن 
شك الذين كوا علق القصتر بالخنوف ونفى فيه الحناح؛ 8د و د م اا 1 3ك 0 عد د اه 


١٠١١ (النساء:‎ ٠ 

مجازًا محخضاء: أ لين كيه شائبة الخقيقة؛ لأن: السيب والحكم معدومان مطلقاء (القمر) والنوع الرابع إلخ: ف 
هذا القسم هن. الرخضة حيثيتان: أخدهما كونه ساقطا عن العباذ. في محل الرخصة»ء وثانيهما: كون السبب 
والحكم باقيًا مشروعا في الحملة. فباعتبار الأول كان نظير القسم الثالث» وكان مجارَا؛ِ إذ ليس ف مقابلته عزيعة 
وباعتبار الثابي أعول شبها بالحقيقة فضعفي وححه لجاز فكان دول القسم الثاليف: ولكن بجهة لجاز غالبة على 
شبهة الحقيقة؛ لأن جهة المحاز بالنظر إلى محل الرحصة» وشبهة الحقيقة بالنظر إلى غير محخلهاء فكانت حدية امخاز 
أقوى» ويسمى هذا النوع رخمصة إسقاطٍ على معين أن ى> كم العزيمة فيها ساقط أصلاً.(السنبلي) 

ما سقط: أي ليس شرو ع أصلاً في موضع الرخصة.(القمر) كان من قسم إ2: أي كانت الرخصة من قبيل 
امجاز؛ إذ ليس العزيمة ف مقابلة الرخصة.(القمر) كان: أي الرخصة أنقص ف المحازية؛ لأنها أحذت شبها بحقيقة 
الرخصة لبقاء الأصل العزيمة في الجملة.(القمر) ليوافق ! خ: دليل لقوله: والأولى إلخ؛ والمراد بالقرين قول المصنف يلك 
الآي: وسقوط حرمة إلخ.(القمر) ويطابق أصله: أي الممثل له فإنه أحذ في الممثل له السقوط.(القمر) 

بالحاصل إ2خ: ولا يخفى أن حاصل سقوط إكمال الضلاة في السفر هو قصر الصلاة ف السقرء والمراد بالتحفيف 
ضد تطويل العبارة» ولا شبهة في اختصار العبارة المذكورة في الكتاب بالنسبة إلى ما كانت أولى.(السنبلي) 

و عند الشافعي يلكه إلخ: مَبنَى الخلاف على أن الوقت سبب للركعتين ين للمسافر عندنا لا للأربع» وعنده هو 
سببا للاربع في حق المسافرع لكنه رخص له القصر لدفع المشقة كالإفطار قّ شار رمضادك 2 حق المسافر؛ 
فصارت هذه الرخصة رحصة ترفية.(القمر) ترفية ! لخ: .معيئ الترويح والاستراحة والتخفيف والتعيش.(السنبلي) 


فصل في الأحكام المشروعة 9 بيان الرخصة وأنواعها 
فعلم أن الأولى هو الإكمال؛ ونحن نقول: إنه لما نزلت الآية قال عمر ذه: يا رسول اللهء ما 


بالنا لسر وغين لببون؟ فقال -09 "هذه صدقة تصدّق الله تعالى كما عليكم فاقبلوا صدقته"* 
أي قصر الصلاة 


سمّاه صدقة, والصدقة بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا يحتمل الرد عن جهة العباد 
كول القصاص إذا عفا عن الحناية لا يحتمل الرد: وإن كان المتصدّق ممن لا تلزم طاعته فممن 
تلزم طاعته وهو الله تعالل أولى بأن لا يردء وأما نفي الحناح عنهم فإنما هو لتطييب أنفسهم؛ 


فنق أن الأولى !2: 8 وليسظن تلامذة أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي :: جواب بديع؛ وهو أنه إذا نفي 
الجناح في القصرء كن أل الإكمال ليس بواجبء وقد مر أنه إذا عدم الوجوب لا يبقى صفة الحوازء فيلزم أن لا 
يكون الأكمال جائرًا. ماه صدقة ! لخ: هذا وجه الاستدلال يبهذا الحديث؛ لكنّ للخصم أن يقول: إن حقيقة الصدقة 
التمليك بلا عوضء وهي متعذرة ههناء فيراد بالصدقة الفضل والمنة بحازاء فإن التمليك بلا عوض يلزمه المنة» فحينئظٍ 
كيف يتم الاستدلال؟(القمر) ما لا يحتمل إلخ: احترز بهذا القيد عن الصدقة بالدين على من عليه الدين؛ فإن الدين 
يحتمل التمليك من عليه الدين؛ فهذه الصدقة ليست بإسقاط؛ فيحتاج إلى قبول من عليه الدين وترتدٌ برده.(القمر) 
إسقاط محض !2: أي لا يتوقف على قبول العبد» فيكون معين قوله: فاقبلوا صدقته؛ واعملوا بماء واعتقدوها كما 
يقال: فلان قبل الشرائع | أي اعتقدها وعمل هاء وأراد بقوله: "ما لا يحتمل التمليك" ما لا يحتمله من كل وجه؛ 
فالتسلاق به وقليكه لا يكو إسغاطا ًا سحن لواقال .لمذيوتة: تصِدقت الذين ليك فقبل أو سكت يسقط الدين: 
ولو قال: "لا أقبل" يرتدٌ؛ لأن الدين يحتمل التمليك من المديون» ولا يحتمله من غيره؛ لأنه مال من وجه دون وجه 
فلا يكون التصدق به إسقاط محض فيه معن التمليك. وإنما قال الشارح: إن التصدق .ما لا يحتمل التمليك إسقاط 
محض؛ لأن التصدق أحد أسباب التمليك؛ والتمليك المضاف إلى محل يقبله مثل أن يقول الآخر: وهبت لك هذا 
العبد أو ملكيّكه أو تضدّقت به عليك إذا صدر من العباد قد يقبل الردٌ حي لو قال الآخر: لا أقيل» لا تغبت 
ولاية التصرف فيه؛ وإذا صدر من الله تعالى لا يرتدّ بالردّ؛ لأنه مفترض الطاعة؛ لا يمكن رد ما أثبته وأوجبه. سواء 
اه اررجله مطل الآيت فإنه تمليك من الله تعالى» فلا يعتبر قول الوارث: لا أقبله. فافهم.(السنبلي) 

لا يحتمل الرد إلخ: فلا تة تقتضي القبول من المتصدق عليه فاندفع ما روي عن الشافعي 1 أن القصر صدقة» والصدقة 
لا تتم بدون قبول المتصدق عليه فللعبد اختيار قبل الصدقة أو لم يقبلهاء فكان له اختيار إكمال الصلاة أيضًا. (القمر) 


*أخرج مسلم في "صحيحه" رقم: 2587 باب صلاة المسافرين وقصرهاء والترماءي رقعة اباب ومن 
متورة النساءه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر د بن الخطاب ذك ظقَلَيِسَ عَلَيكْ حُنَاحٌ أن تَقِصُرُوا مِنَ الصا لصَّلاة إن 
عفش أن بن الؤدة كفرو ا (النساء: ١‏ لوقك لمن انفد قال ع فا عسي مق الث ل يأل 
عن ذلكء فقال: صدقة تصدّق الله كما عليكمء فاقبلوا صدقته. 


فصل في الأحكام المشروعة 43 بيان الرخصة وأنواعها 
لأنهم كانوا مظنة أن يخطروا بباللهم أن عليهم جناحًا في القصر. وبه علم أن قيد الخوف 
أيضًا اتفاقي لا موقوفا عليه القصر. 

وسقوط حرمة الخمر واميتة في حق المضطر والمكره. فإن حرمتها لم تبق وقت الاضطرار 


والإكراه أصلاء وإن بقيت في سيق غيرخما؛ لقوله تعالى: لود َل كم ما حَرمْ يكم اما 


أي غير المكوه والمضطر 


ضْطر رت يه فإن قوله: إلا ما اضطرر نميهي استثناء من قوله: جلما حرم ليكو ؛ ؛ فكأنه 


)1١١ والأنعام:ة‎ 


قيل: وقد فصّل لكم ما حرم عليكم في جميع الأحوال إلا حال الضرورة؛ فإن لم يأكل الميتة أو 


أي المضطر أو المكره 
م شرب ابر يكل وماته بموت آثماء بخلاف الإكراه على كلمة الكفرء فإنه وإن ذكر 


فيه الاستثناء أيضًا بقوله: إلا من أخرة ومين اَن لكنه ليس استثناء من الحرمة 


)١٠١ > التحل:‎ 


بل من الغضب أو العذاب؛ إذ التقدير: ف كار يالل من يده إطائد قارب لسن الله 
ولهم عذاب عظيم, إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وف رواية عن أبي يوسف ينك 
والشافعي 4:: أنه لا تسقط الحرمة, ولكن لا يؤاخذ يما كما في الإكراه على الكفر 


لأشم كانوا إ: لا لفهم بالأربع.(القمر) وبه: أي بما مر من أن القصر صدقة فلا بد من قبوها.(القمر) 

اتفاقى: أي لا مفهوم لهذا القيد» أي الشرطء وقد أقرٌ به الشافعية أيضًا حيث قال البيضاوي: شريطة باعتبار 
الغالب ف ذلك الوقت؛ ولذلك ل يعتبر مفهومهاء وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضًا في حال الأمن.(القمر) 

لقوله تعالى (2: دليل لقوله: لم تبق.(القمر) استثناء من قوله: ها حرم عليكم إلخ: ههنا قد زل قدم الشارح؛ 
فإنه لا يجوز أن يكون المستئئ منه ما حرم عليكم, فإن الاستثناء حينئذ يكون إخراجحا عن حكم التفصيل لا عن 
حكم التحريم» وهذا لا يناسب الكلام الإلمي؛ فإن المقصود بيان الأحكام, لا الإخبار عن عدم التفصيل.(القمر) 

موت آثما: لأنه كان له سبيل الخلاض» فألقى نفسه ف تهلكة وفي "التيسير": أن الإثم بشرط علم الإباسة وإن 
م يعلم الإباحة فليس بآثم؛ لأن الاباحة نظرية؛ 55 بالجهل. (القمر) اذ الاير 3 قال الله تعالى: َم كفر 
بالله من بعد إِيمّائة إلا م أكرة وفك مُطمعن يا بالأينان 39 ن من نشم حت بالكفر ودزا ملي غ ماه الأوولية علا 
عظِيمٌ © «لنحل:5١٠)‏ (القمر) والشافعي -ك.: أي في رواية عن الشافعي ب2:.(القمر) الحرمة: أي حرمة الخمر 
والميتة عند الاضطرار.(القمر) ولكن لا يؤاخذ يا: فلو امتنع المضطرٌ عن الخمر والميتة كان ما جورًا.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة 44١‏ بيان الرخصة وأنواعها 
فهو من قبيل القسم الأول؛ لقوله تعالى: لهم اضْطرَ غَيْرَ باغ ولا عاد فل نم عَلِْ إن ال 
0 حيو قل إطلاق المغفرة على قيام الخحرمة, والجواب أ أن إطلاق المغفرة باعتبار 
الاضط ا المتشض للتناول يكون بالاجتهاد. وعسى أن بقع التناول زائدًا على قدر 
الحاجة؛ لأن من ابتلى يذه المخمصة تعسّر عليه رعاية قدر الحاجة» وفائدة الخلاف تظهر 
فيما إذا حلف لا يأكل حرامًاء فشرب حمرًا حال الاضطرار فنلاهها: نش وغندانا لر. 
وسقوظط سل الرَجْل ف مدة المسح. فإن استتار القدم بالخنف بمنع سراية الحدث إليه) 
وقد كان طاهراء وما جل .فؤاق الكف فقد زال بالمسح. فلا يشرع الغسل في هذه المذة 


إن بقي ف حق غير اللابس» وهذا على رواية الأصوليينء وأمًا صاحب "لحداية" فقد 
قال: إن نزع الخف 5 المدقع وغسل الؤّجُل يكون مأجو رًا. 





غير باغ إلخ: أي حال كونه غير باغ للذة وشنهوة».ول عاد أي متعد مقدار الحاحة. كذا ف "المدارك".(القمر) 
على قيام الحرمة: وعلى أن المنفي هو المؤاحذة.(القمر) يكون بالاجتهاد: فإن المضطر يعلم بشهادة قلبه أنه 
مضطر.(القمر) على قدر الحاجة: وهو ما به يحصل سد الرمق وبقاء الروح.(القمر) الخلاف: أي بيننا وبين أبي 
يوسف والشافعي جنا (القمر) الرجل: المراد بالرجل كل الجنسء وهما الرّحلان؛ إذ ليس غسل رجحل ومسح 
رجل مشروعا.(القمر) في مدة المسح: وهي يوم وليلة للمقيم؛ وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.(القمر) 

بمنع: أي بالاعتبار الشرعي؛ فصار القدم حينئذ عند الشارع كالبطن والفخذ فلا يكون غسله مشروعًا؛ لأن 
ستيب الغسلٍ سراية الحدث إليه» ولم يوجد.«(القمر) وقد كان إلخ: أي والحال أن الرجل قد كان قبل الجيت 
طاهراء فإنه لين الل على طهارة كاملة وقت الحدث .(القمر) ويه يشرع الغسل إلخ: فلو غسل المتخفف 
الرّحل بدون نزع الخف بأن أدخل الرجل في الحوض مثلا يكون آثماًء لأنه فعل ما ليس .مشروع له.(القمر) لأن 
نكم الى أن النعط. هر الفسل: بل لو غسل المتخفف بدون نزع الخف ف المدة أثم» لكن يلزم على هذا 
ما لو أدخل الرحل ف الحوض بنيّة الغعسل لا ب ذلك الغسل؛ وقد ذكر في بعض الفتاوى أجزاء ذلك الغسل» 
والصحيح هو الذي بين الشيخ؛ ابن الهمام دل أن هذه الرواية غير صحيحء وما ذكر في "المداية' ' من أولوية 
غسل الرجل فالمراد منه بعد نزع الخف» وظاهر أن حكم المسح على هذا م ببق أصلا؛ لأن الحدث ضار ساريا 
ف الرجل؛ وهذا لا ينائي كون الغسل سبب الإثم وقت عدم نزع الخف» فافهم» هذا ما في "التنوير".(السنبلي) 
يكون مأجورًا: لأن الغسل أشق, والعبادة الشاقة أكثر ثوابًا.(القمر) 


فصل في أسباب الأحكام المشروعة 2155 بيان الأحكام والأسباب 

ولما فرغ عن بيان الأحكام المشروعة ذكر بعدها بيان أسبايها بمذا التقريب اقتداءً بفخر 

الإإسلام مش و كان الأولى أن 2 بعد القياس في بحث الأسباب والعلل كما فعله 
١ 1‏ ها الأعياي 

صاحب التوضيح", فقال: 


الأمر والنهي بأقسامهما وديا قر موقا أو مطلقاء موسبعاء أو 10101 وكون النهي 


أي عن الوقت 


عن الأمور الشرعية أو الحسّية» أو قبيحًا لعينه» أو لغيره ونحو ذلك. 

لطلب الأحكام المشروعة؛ المراد سكم الحكو م يما من العبادات وغيرهاء للا نفس الأحكام, 
وبالطلب أعم من أن يكون لفعل أو لكف. وها أسباب تضاف إليهاء أي علل شرعية تتسب 
الأحكام إليها من حيث الظاهر وإن كان المؤثر الحقيقى ف الأشياء كلها هو الله تعالى. 
من حدوث العالم» والوقت». وملك المال» وأيام شهر رمضان,. والرأس الذي يمونه 


ويلي عليه والبيت» والأر ص النامية بالخا, وج 17 أو تقديراء والصلاة. وتغلق 
لم ب اد 


البقاء المقدور بالتعاطي هدة كلها أإسيال. 


أي بقاء العام 

ونحو ذلك: كما قد مر تفصيل جميع ذلكء فتذكر.(القمر) لا نفس الحكم: لأن الطلب لا يتعلق بنفس الحكم؛ 
بل بامحكوم به.(القمر) وبالطلب إخ: معطوف على "بالأحكام".(القمر) من أن يكون لفعل: كما في الأمرء 
أو لكف كما ف النهي.(القمر) أسباب إ2: وفائدة نصبها تعريف الأحكام بعد انقطاع الوحي لعسر الوقوف 
في كل واقعة على الخطاب.(السنبلي) وها إل: أي للأحكام المشروعة أسباب تضاف تلك الأحكام إليهاء وهذه 
الإضافة آية السببية.(القمر) أي علل إلخ: إيماء إلى أن المراد بالسبب في المتن الغلة؛ لأنما الموجبة للحكم.(القمر) 
من حيث الظاهر: أي من حيث ترئّب الأحكام عليها ظاهر.(القمر)يمونه: أي يقوم المكلف بكفايته» ويحتمل 
مؤونته وثقله بإعطاء النفقة والكسوة والسكئئ يقال: "مانه يمونه" إذا قام بكفايته.(القمر) ويلي عليه: إنما قال هذا؛ 
لأن الولاية شرط الموونة.(القمر) أو تقديرا إاخ: أي بالتمكن من الزراعة.(السنبلى) المقدور: أي مقدور الله تعالى 
ومحكومهء فالمقدور من القدر لا من القدرة: ا أشار الشارح فيما سيأنٍ بقوله: فإنه لما حكم الله تعالى إلخ.(القمر) 
المقدور !: أي المحكوم من اللهء وهو بقاء العالم.(السنبلي) بالتعاطي: أي المباشرة والمعاملة» وهذا متعلق بالتعلق.(القمر) 


فصل في أسباب الأحكام المشروعة 1 بيان الأحكام والأسباب 
ثم شرع بعدها في بيان المسببّات عل طريق اللف والنشر المرنّب» فقال: للاجمان هذا 
مسبب لحدوث العالم» فإن الإبمان بالصانع لا يجب إلا لحدوث العالم؛ إذ لو لم يكن 
جادثًا لا احتجنا إلى الصانع كما قال الآغر ابي: البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام على 
المسير» فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج كيف لا تدل على اللطيف الخبير. 
والصلاة هذا متعلق بالوقت؛ فإن الوقت سبب وجوب الضلاة يايجاب الله تعالى في هذا 
الوقت» والإيجاب غيْبَ عناء فأقيم الوقت مقامه. 

والزكاة هذا ناظر إلى ملك المال» فإن المال النامي الحولي الذي هو زائد على قدر 
الحاجحة سبب وجوها. 

والصوم هذا متعلق بأيام شهر رمضان» فإن وجوب الصوم بسبب شهر رمضان بدليل 
إضافته إليه» وتكرّره؛ بتكرره لكن الله تعالى أخترج الليالي عن محلية الصوم؛ فتعيّن له النهار. 


بالصانع: أي بوجوده وتوحيده وسائر صفاته.(القمر) لا يجب: هذا إيماء إلى أن حدوث العالم ليس سببًا لنفس 
الإيمان بل لوجوب الإيمان ففي كلام المصنف يله "للإيمان" المضاف محذوف», أي لوجوب الإيمان.(القمر) 

إلا لحدوث إ2: فإن حدوث العالم دليل على تحقق المؤمن به؛ إذ لو لم يكن إلخ.(القمر) 

إلى الصانع: أي الصانع الموجود الموصوف بصفات الكمال كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها.(القمر) 

سبب إلخ: بدليل إضافة الصلاة إلى الوقت يقال: صلاة الفجر وغير ذلك.(القمر) 

يايجاب الله تعالى: أي بأمره تعالى؛ إذ نعم الله تعالى صل إلى الاد كل رولاتع» قل يد الم عق كر 4 افق 
بالصلاة أكمل» فلو استوعب العبد الليل والنهار بالشكر لاختل مصالح العا لم فين الله تعالى له أوقاتا هي مبدأً 
الليل ومبدا النهار ووسط هليه فإن هذه الأوقات أوقات تَحدّد النعم, ل في وسط النهار صلاتين» وثي 
وسط الليل صلاة؛ لأن النهار لليقظة والليل للنوم» وهذا رحمة وفضل من الله تعالى لمعرفة أسرار الأحكام الإهية 
مقام آخر.(القمر) فإن المال: إلى آ آخره أي فإن ملك المال إلى آخره.(القمر) سيب وجوهما: فالمال النامي نعمة 
لا بد لها من شكرء وهو مؤاساة الفقير على حسب أمر المنعم» ويتجذد المال تقديرًا بتجدّد الحول» فيتكرر 
الوجوب بتكرر المال تقديرًا.(القمر) بسبب شهر رمضان: فالنفس طاغية لا تميل إلى الشكرء ففرض العموم 
قهرًا عليها.(القمر) إضافته إليه: أي إضافة الصوم إلى رمضان يقال: صوم رمضانء ويتكرر الصوم بتكرر 
رمضان.(القمر) أخرج إلخ: وقد مر تفصيل هذا المبحث في الشرح والحاشية» فتذكر.(القمر) 


فصل في أسباب الأحكام المشروعة 445 بيان الأحكام والأسباب 


وصدقة الفطر هذا ناظر إلى الرأس الذي يكونه فلن عليه» فإنه سبب لوجوب هذه 
الصدقة» والأصل في ذلك هو رأسه؛ فإنه يمونه ويلي عليه ثم أولاده الصغار وعبيده؛ فإنه 
بموفهم ويلي عليهم؛ بخلااف الزوجة والأولاد الكبار» فإنه لا يلي عليهم. 

والحج هذا ناظر إلى البيت» فإنه سبب وجوب الحج. وهذا لم يتكرّر في العمر؛ لأن 
البيت واحدء والوقت شرطه وظرفه. 

والعشر هذا ناظر إلى الأرض النامية بالخارج تحقيقا؛ فإنه إذا حدث الخارج من الأرض 
قينا عب العقنيه وسقظ إذا اسطلست الزرع آفةء ويتكرر الوجوب بتكرر النماء. 
والخراج هذا ناظر إلى قوله: "أو تقدير"؛ فإن الأرض النامية بالخارج تقديرًا بالتمكن من 
الزراعة سبب للخخراج» سواء زرعها أو عطلهاء وهو الأليق بحال الكافر المتوغل في الدنيا. 
والطهارة هذا ناظر إلى الصلاة فإك شرعية الصلاة . . , . . . . . 8 8 2 ف قنرق 2 ع عمد : 


فإنه سبب إخ: ولما كانت الرأس باعتبار البقاء في كل سنة متجدّدة وجب الصدقة أيضًا متكررة» واعتبر 
الشارع الابتداء من يوم الفطر.(القمر) بخلاف الزوجة: فلا يجب صدقة الفطر على الزوج من الزوجة» وعلى 
الأب من أولاده الكبار.(القمر) فإنه سبب إ2: بدليل إضافة الحج إلى البيت قال الله تعالى: ©وَنِنَهٍ عَلى الناس 
َ لبت 4 (آل هران :ة) (القمر) شرطه: أي شرط جواز الأدايئ وليس الوقت سيب الحج وإلا رو الحج 
بتكرر الوقت.(القمر) ويتكرر الوجوب إلخ: أي يتكرر وجوب العشرء وكذا وحوب الخراج بتكرر النماءء 
وهو تكرر الأرض النامية تحقيقًا أو تقديرًاء بار تكررهما بتكرر السبب.(القمر) 

بالتمكن: متعلق بقوله: تقديرًاء والمراد بالتمكن صلاحية الأرض للزراعة؛ لا استطاعة المالك مؤنة الزراعة» فإنه 
إذا لم يتمكن المالك من الزراعة ناب الإمام منابه في المزارعة والإجارة» ويأخذ الخراج من الغلة» ويردٌ الفضل 
على المالك؛ وإن لم يجد من يعطيه من مزارعة أو إجارة يبيع الأرض» كذا نقل أعظم العلماء مولانا عبد السلام 
الأعظمي ب4:.(القمر) وهو: أي أذ الخراج وإن عطل المالك الأرض.(القمر) 

فإن شرعية !خ: لما قيل: إن وجوب الصلاة سبب وجوب الطهارة» وكان يرد عليه أن صلاة النفل لا بد ها 
من الطهارة أيضًا مع أنها ليس بواجبة» فغير الشارح يلك وقال: فإن شرعية الصلاة إلخ؛ وهذا أعم من وجوبًا 
ونفليتهاء وقيل: إن إرادة الصلاة سبب وحوب الطهارة» وفيه أنا إذا أردنا الصلاة وكنا متطهرين؛ فلا يجب علينا 
الطهارة؛ اللهم إلا أن يقال: إن مراده أن إرادة الصلاة مع وجود الحدث سبب وجوب الطهارة» وقيل: إن سبب - 


فصل في أسباب الأحكام المشروعة هه أسباب العقوبات والحدود والكفارات 
سبب وجوب الطهارة الحقيقية و الحكمية والفسفرق والكرى يننا الدالوقاق ويه 1 
والمعامللات هذا ناظر إل تعلق البقاء المقدور, فإنه لما حكم الله تعالى ببقاء العالم إلى يوم لقيامة 
ومعلوم أنه لا ييقى ما لم يكن بينهم معاملة يتهيّأ كما معاشهم من البيع والإجارة ونكاح» ويكون 
مَبقِيًا لهذا الجنس بالتوالد علم أن تعلق البقاء المقدور بالتعاطيى هو سبب المعاملاات 
وشرعيتهاء وهذا مختص بالإنسان» بخلاف الحيوانات» فإفهم يبقون إلى يوم القيمة بدون 
معاملة و نكاح؛ أن حلقتهم كذلك, ولا يتعلق بأفعالهم أمر أو شي) وقد 7 اللف والنشر 
لمرنّب بين أسباب العبادات والمعاملات ومسبباتهاء وبقيت العقوبات وشبههاء فبيّنها بقوله: 
[أسباب العقوبات والحدود والكفارات] 


وأسباب العقوبات والحدود والكاقواات ما نسبت: إليه. هن قفل وؤنا وسرقة اوآهر 
كحد الزنا وا 


دائر بين الحظر والأباحة, فالعة قوبات أعم من الحدود؛ لأنه يشمل القصاص أيضاء 


- وجوب الطهارة نفس الحدث أو الخبثء» فإن الحدث أو الخث مفض إليه؛ ورجح هذا القول صاحب "الخلاصة", 
ويرد عليه أنه قد يوجد الحدث ولا يجب الوضوء به وقد يدفع بأنه يحب به الوضوء وجوبًا موسعًا إلى القيام بالصلاة» 
ولا إثم بالتأخير.(القمر) سبب ! خ: ولذا جاز استعمال الثوب النجس ف غير وقت الصلاة. كذا قيل.(القمر) 
الطهارة الحقيقية: اعلم أن الطهارة إِمّا عن نجس حقيقي؛ وهو عين مستقذرة شرعا »ويختص بالخبثء وإمّا عن نجس 
حكمي؛ وهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة» ويختص بالحدث والطهارة عن النجس الحكمي, أما الصغرى 
وهو الوضوءء والكبرى وهو الغسلء» كذا قال "الطحطاوي".(القمر) وهذا: أي عدم البقاء بدون المعاملة. (القمر) 
والكفارات: ككفارة القتل خحطأء وكفارة اليمين» وكفارة الظهار» وكفارة الإفطار عمدًا في رمضان.(القمر) 
من قتل وزنا إخ: فالقتل عمدا سبب القصاصء والزنا للرجم والحلد؛ والسرقة للقطع» وشرب الخمر والقذدف 
للحدء وقوله: "وأمر" عطف على ما نسبت» وهذا يرجع إلى كفارات»؛ أي سببها أمر دائر بين الحظر والإباحة» لأن 
الكفارات دائرة بين العبادة والعقوبة؛ لأا تتأدّى بعبادةٍ كصوم وإعتاق وصدقة قد وجبت أجزية» فوجب اشتمال 
سببها على صف الحظر والإباحة لإضافة معئئ العبادة إلى صفة الإباحة» ومععئ العقوبة إلى صفة الحظر.(السنبلي) 
وأمر دائر بين الحظر والإباحة: بأن يكون مباحًا من وجه ومحظورًا من وجه.(القمر) 

فالعقوبات !خ: هذا دفع دحل مقدرء تقديره: أن إدخالكم القتل تحت العقوبات غير صحيح؛ فإن العقوبة تكون - 


فصل في أسباب الأحكام المشروعة 55 أسباب العقو بات والحدود و الكفارات 


والكفارة نوع آخرء فسبب القصاص هو القتل العمد» وسبب صو 7 الزناء وسبب 
قطع اليد هو السرقة قة يقال: حد السرقة. وسبب الكفارة هو أمر دائر بين الحظر والاباحة؛ 
ولق ا 4 كانت ذائرة بين العبادة والعقوبة فسببها لابد أن يكون أمرًا دائرًا بين 
الحظر والإاباحة لتكون العبادة مضافة إلى صفة الإاباحة» والعقوبة مضافة إلى صفة الحظر. 
كالقعل خطاً فإنه من حيث الصورة رمي إلى صيد وهو مباح» ومن حيث ترك التثبت 
محظور؛ لأنه قد أصاب آدميًا وأتلفه؛ فتجب فيه الكفارة. 

والإفطار عمد في رمضان؛ فإنه مباح من حيث اتصال ما هو مملوك للمالكه. . . . . . . 


ت حق الله تعالى» والقصاص خاص حق العبد» وتقرير الدفع: أن العقوبة ههنا تمعئ عام أي كون الشيء جزاع 
للفعل الحرامء وهذا المعيئ القتل داخل ف العقوبة: وأما الحدود فخاصة؛ أي العقوبات المقدرة لحق الله تعالى: 
وأكثر ما إذا كان الأخص مقابلا للأعم يراد بالأعم ما سوى الأعص. كذا في بعض الحواشي.(السنبلي) 
وسبب الكفارة !2: الكفارة عبادة ليصير ثوابها جبرًا لما ارتكبء فلهذا تؤدى بالصومء وفيها معئ العقوبة؛ 
فإنها زاجرة تزجره عن ارتكاب المحظور كقتل الخطأ "توضيح".(السنبلي) 

دائرة إلخ: لأن الكفارة تتأدى بعبادة كصوم وإعتاق وصدقة؛ وقد وجبت هذه أجزية على ارتكاب المحظور؛ 
فصارت عقوبة؛ إذ العقوبة هي الي بحب جزاء على ارتكاب المحظور.(القمر) لا بد أن يكون إلخ: فإن المشرو ع 
المحض لا يكون سببًا للعقوبة» والمحظور المحض لا يكون سببًا للعبادة؛ فلا بد أن يكون إلخ, وفيه أن هذه المقدمة 
ا دليل شاء ألا ترى أن التوبة فرض وعبادة) وسببها أمر محظورء وهو صدور الذنب» فكذلك الكفارة ساتر 
الذنب» فلم لا يجوز أن يكون سببها الذنب.(القمر) كالقعل خطأ: وكالحنث في اليمين» فإنه تما أنه نقضّ اليمين 
محظورء وما أنه يحتاج إليه مشروع؛ فصار سببًا لوجوب كفارة اليمين» وكالظهار فإنه جما أنه زجر للزوجة: 
وتأديب مباح؛ وما أنه قول منكر وزورء حرام وكبيرة؛ فصار سببًا لوجود الكفارة.(القمر) 

قإنه ! خ: تعليل لكون القتل غطأ ذائرًا بين الحظر ا (التمر) قتوعب فيه الكفارة | ل: ع رفي 1 3 41 
الكرعة ) أى قولة تععالى : #وَمَنَ قثّل مُوْ متا حظأ فتَحري رقبة مؤ منة ‏ ؛ (التساء: 7 84) وقال بعد ذلك: #فَمَن لج فنك 
فصِيًام شهرين متَنَابعَيْن # (للنساء: 99) (السنبلي) والإفطار إلخ: أي بأكل الغذاء أو بشرب الماء أو غيرهما.(القمر) 
فإنه: أي فإن الإفطار في نفسه مباح إل وهذا تعليل لكون الإفطار في رمضان دائرًا بين الحظر والإباحة.(القمر) 
من حيث اتصال إخ: أي من حيث إنه اتصل المأكول الذي هو مملوك لآكله الذي هو مالك له» وقال في 
بعض الشروح في بيان جهة إباحة الإفطار في رمضان: إن الإفطار ليس إلا الأكل الذي به قوام بدن الآكلء؛ ولا 
محظور في نفس تحصيل ما به قوام البدن» فكان في نفسه مباحاء وجهة حظره ظاهر.(السنبلي) 


فصل في أسباب الأحكام المشروعة /ا ةك أسباب العقوبات والحدود والكفارات 


ومحظور من حيث أنه جناية على الصوم المشروع؛ فيصلح أن يكون سببًا للكفارة. 
أي حرام وكبيرة 


وإنما يعرف السبب بيان كلية لمعرفة السبب بعد بيان تفصيله ليعلم منه ما ل يعلم قبله؛ 
هنا درت كينا برسي لس 

بعسبة الحكم إليه وتعلقة .يف فالمتسوب إليه والمتعلق به يكون: سببًا للمنسوب والمتعلق البقة؛ 
قن لاسي جه م فل عن وقد يأل قوسي افر وساناًا يه جنا اله 
كسب فلان, وحينئدٍ يرد علينا أنكم ربما أضفتم إلى الشرط فكيف يطرد هذا؟ فقال: 
وإنما يضاف إلى الشرط مجازًا كصدقة الفطر وحجة الإسلام؛ فإن الفطر وهو يوم العيد 
شرط للصدقة؛ والسبب هو الرأس الذي ونه ويلي عليه» والصدقة تضاف إليهما جميعاء 
وكذا الإسلام شرط الحج؛ والسبب هو بيت الله تعالى» والحج يضاف إليهما جميعًا 


سببًا للكفارة إلخ: وهي مثل كفارة الظهار أي إعتاق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيئًا. "هداية" «(السنبلي) بنسبة. الحكم إلخ: كما يقال: صلاة الظهر وصوم رمضان وزكة المال 
اللسلوك وغبرها.(القمر) وتعلقه به: المراد بالتعلق أن لا يوجد الحكم بدونه» ويتكرّر الحكم بتكرّره؛ لا مطلق 
التعلق والارتباط.(القمر) لأن الأصل إلخ: فإن السببية كمال الاختضاص» وأفاد بإقحام لفظ الأصل أن المضاف 
إليه قد لا يكون سيا لمانع على ما سيجيء.(القمر) أن يكون: أي المضاف سببًا له أي للمضاف إليه.(القمر) 
و92 به: أي ويكون المضاف عدا بالمضاف إليه.(القمر) وحناذثا: - كمال اختصاص المضاف إليه بأن يكون 
اديه .(انحشي) كسب فلان: أي حدث بفعله واختياره.(القمر) هذا: أي أن الإضافة آية السببية.(القمر) 
تجارًا: لكون الشرط مشاًا للعلة في أن الحكم يوجد عند وجود سيدا عب ووم +0 
شرط للصدقة: وليس الفطر سببًا لصدقة الفطرء فإن تقدم صدقة الفطر على يوم الفطر جائزء وتقدتم المسبب 
على السبب ليس بجائز» وتقديم المشروط على الشرط إذا كان اركذ المعورك الأخدم جه عا م مفملة. والقمرا 
والصدقة تضاف كه 1 يقال: صدقة الفطر وصدقة الرأسء قال الشارح في المنهية: فإضافتها إلى الفطر ظاهرء 
وإضافتها إلى الرأس في قول الشاعر. 

زكاة رؤوس الناس بكرةٌ فطرهم >0 يقول رسول الله: صاع من التمر (القمر) 


والحج يضاف إلخ: يقال: حج البيت وحج الإسلام؛ في "المنهية" إضافة الحج إليهما تستعمل كثيرًا.(القمر) 


باب أقسام السنة /؛ تعريف السنة 





ولما فرغ عن بيان أقسام الكتاب شرع ف بيان أقسام السنة» فقال: 
السنة تطلق على قول الرسول ع21: وفعله» وسكوته. وعلى أقوال الصحابة» وأفعالههم» والحديث 


أي عند أمر يعانيه 


يطلق على قول الرسول ءال خاصة» ولكن ينبغي أن يكون المراد بالسنة ههنا هو هذا فقط؛ لأن 
المصنف بللكء ذكر أفعال النبي علي وأفعال الصحابة 58: وأقوالهم بعد هذا الباب في فصل آخر. 
الأقسام التي سبق ذكرها في بحث الكتاب من الخاص والعام والأمر والنهى وغير 
ذلك كلها ثابتة فى في السنة, فيعلم حاها بالمقايسة عليه» وهذا الباب لبيان ما نختص به 


9 الكتاب 


شرع ! تاراق فت لسن لأناكية من لمان (الشس) ناف انام السية إل شرع في السنة بعد بيان 
ا ا وتقدمها على الباق ين» والسنة في اللغة العادة والسيرة) زهي في الأصول:ما ذكره 
الشارح» وهو احتراز عن السنة في الفقهء فهي عبارة هناك عن فعل وَاظَبّ عليه رسول الله 5. شرح مسلم" 
لولانا بحر العلوم.(السنبلي) تطلق: أي في اصطلاح الأصول.(القمر) والحديث يطلق إلخ: كذا في "التوضيح"؛ 
وف بعض حواشي شرح "التقدية" :أن الخبر مرادف للحديثء وهو مرادف للسنة» ويعم كعموم السنة.(القمر) 

هو هذا: أي قول. الرسولن 0 خاصة. (القمر) ذكر ا أي بطريق الالحاق والتبع؛ ويمكن أن يقال: إن الذ كر 
بعد هذا الباب ليس بطريق الللحاق والتبع؛ بل وقع مقصوذاء فحينئذٍ يمكن أن يوق المراد بالسنة ههنا أعم من 
قول الرسول 0 وفعله لعي وأنوال الصحابة 5 بوعش ولذا قال الشارح ملك : ينبعي ) وم يقل: 
يحب .(القمر) الأقسام التي إلخ: اعتذار من المصئف مله لعدم ذكر الأقسام الي ذكرت في الكتاب في 
السنة.(القمر) في السنة: أي في السنة القولية لا الفعلية ولا السكوتية.(القمر) 

ما تختص به السنن: لما كان أضل الباء أن تدعخل على المختض به فضار السئن مختصة» وما بين ق هذا الباب 
مختصة بهء وهذا لا يستقيم؛ لأن السئن لا تختص به لتريان أقسام الكتاب في السئن أيضاء فلا بد من الصرف 
عن الظاهر ل يقال: إن الباء داحلة على المختصء فيكون المع ما يختص بالسئن أي لا يتجاوز عن السئن» ولا 
يوحد في غير السنن وهذا معين مستقيم» وإليه أشار الشارح 2 بقوله: "ولم يوجد في الكتاب".(القمر) 


باب أقسام السنة 49 بيان التقسيم الأول بيان خبر المتواتر 


أي البيان في هذا الباب 


طبق أصول الفقه» لا أصول الحديث, وإن اشتركا في بعض الأسامي والقواعد. 


[بيان التقسيم الأول] 

النفسيم الأول إفى #زفية الاتضال بنا ين رسول الله 286 أي كيف يتصل ينا عيذ 
الحديث منه بطريق التواتر وغيره. 

وهو إمًا أن يكون امي كالشواير 

أي الاتصال ظ 

[بيان خبر المتواتر] 

وهو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذدب؛ 
لكثرقم وتباين أماكنهم وعدالتهم, ع ا 3ع 8 ع ف ف مع ف عه و عي + 


وذلك: أي البيان أربع تقسيمات بالاستقراء.(القمر) لا أصول الحديث إخ: وسيجيء بعض بيان المخالفة بين 
اصطلاح الأصوليين أي أصول الفقه وأصول الحديث.(القمر) 

الإتصال: : وهو عدم انقطاع واسطة بينه و وبين الراوي.(القمر) كافراين: أورد كاف التمثيل؛ لأن الاتصال 
الكامل قد يكون بغير التواتر كالسماع من في رسول الله 35 مشافهة (القس) وكاو ير العاتمبن العرائره. برغ 
تتابع أشياء بينها مهلة [فتح الغفار 5؟5؟] رواة قوم: سواء كانوا كفارًا أو عسلبون دولا أو فساقاء. إلا أن 
الرواة إذا كانوا عدولا فبالعدد القليل منهم يحصل العلم. وإذا كانوا فساقا فلابد للعلم من العدد الكثير منهم. فلو 
أخبر كل واحد من الجماعة بخبر وسكت الباقون» وعلم بالأمارات أنهم لو كانوا مترددين في هذا الخبر لما 
سكتواء فهذا الخبر أيضًا في حكم اللمتواتر يفيد العلم» ويسمى هذا تواترًا سكوتيّاء ولو أخبر كل واحد من 
الجماعة بخبر بألفاظ مختلفة لكن جميع الأخبار مشتركة في حكم وإن كانت دلالتها على ذلك الحكم بالالتزام 
حصل العلم بذلك الحكم» ويسمى هذا تواترًا معنويًا وكل خبر منها يسمى خبر الآحاد» والأحاديث على هذا 
الدّيدن كثيرة كحديث المسح على الخفين وغيره.(القمر) 

ولا يتوهم تواطؤهم: أي اتفاقهم على الكذب لا عمدًاء ولا سهواء ولا علا وهذا تفسير لكثرة عدد الرواة.(القمر) 
وتباين أماكنهم إلخ: فيه أن تباين الأمكنة أي تباعدها وعدالة الرواة ليستا بشرطين في التواتر على مذهب 
العامة وإن قال باشتراطهما قوم لأن العلم قد يحصل بكثرة الرواة وإن كانوا فجارا ومتوطئ بقعة واحدة.(القمر) 


باب أقسام السنة 06ثه بيان خبر المتواتر 


وى ييشترط فيه عنتن عبية “كما قزل : إكها سبعة, وقيل: أرسرق وكيا : سبعولن» ع كل 
ما يحصل به العلم الضروري فهو من أمارة التواتر. 
ويدوم هذا اجدى فيكو ن أخخرة كأول وأوله كاخره وأو سطه كطر فيه م يستو ي 


فيه جميع الأزمنة من أوّل ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ إلى هذا الناقل» فالأوّل هو 
زمان ظهور الخبر» والاخر هو زمان كل ناقل ورور آخراء فلو لم يكن في الأول 


أي الخير 


كذلك كان آحاد الأصل؛ فسمي مشهورًا إن انتشر في الأوسط والآخرء ولو لم يكن في 


أي على هذا الحد 


الأوسط والآخر كذلك كان منقطعًا. 


ولم يشترط إلخ: لما كان يرد على قول المصنف: "لا يحصى عدهم" أن عدم إحصاء عدد الرواة ليس بشرط فٍ 
المتواتر عند الحمهورء فإنه قد يحصل العلم واليقين بخبر عشرة من الرجال إذا كانوا ثقات عدولا فالمتواتر ما 
يكون رواته بحيث لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وإن كانوا محصورين؛ فالصواب حذف قوله: "لا يُحصى 
عددهم" فالشارح صرف عنانه إلى توجيه هذا القول؛ فقال: ولم يشترط إلخ إماء إلى أن المراد منه أنه ليس 
يشترط في المتواتر تعيين العددء فإن ما ذكر المعتيرون للعدد العين اليس بقبيية فشبلذ عن أن يكون حجة؛ وليس 
المراد مينه أن - عدم إحضصاء عدد الرواة شرط في التواتر كما هو مذهب البعض.٠(القمر)‏ 

فا سبعة: اكتاساخلى غسل الإلاء من :ولوخ الكلب :سيج رات كعا ورد في الخدييك والمرة 

وقبل: أربعون؛ لقوله تعالى: «إيَا أيها النبِيّ حَسْبّكَ الله وَمَن اتَبَعَكَ من المُوْ مني نك (الأنقال:14) وكان المؤمنون في ذلك 
الزمان أربعين.(القمر) وقيل سبعون: وله تعالى: موَاتَارَ مُوسَى قَوْمّه سَبْعِينَ رَ خلا وتاي ولاعرته م0 وقل: 
أزرييةا رلا شهود الزناء وقيل: عشرة؛ لما دوة العشرة أعحاد وقيل : عشرون؛ لقوله تعالى: إن يَكُ مك 
شوك متابروك ينكد مائعيّن :4 (الأنفال:) (القمر) ويدوم هذا الحد: أي عدم توهّم اجتماع الرواة على 
الكت» 5 اعلم أن هذا الشرط عند الجمهور ملق للجصاضص؛ فإن المشهور عنده من المتواتر.(القمر) 

يستوي فيه: أي في هذا الحد. وهو عدم توهم اجتماع الرواة على الكذبء والمراد بالاستواء أن لا ينقص 
الكثرة عن العدد الذي أحالت العادة تواطؤهم على الكذب» وليس المراد به أن لا تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبة من 
باب الأولى» وقيل: إنه يشترط أن يكون مستند انتهاء المتواتر الأمر المشاهد بالبصرء أو المسموع بالسمع؛ لا ما 
انغ الكل اساي لد لو لقن الى اف عا ا 017 لبر لنا اليقين؛ بل تطالبهم بالبرهان.(القمر) 
ولو لم يكن في الأوسط والآخر كذلك: أي منتشرء وكان ف الأول على حد التواتر كان إلخ.(القمر) 


باب أقسام السنة أده بيان خبر المتواتر 
كتقل القرآن والصلوات النمس» مقال لمطلق المتواتر دون عتواتر السنة؛ لأن !في .وجتود 
السنة المتواترة اختلافاء قيل: لم يوجد منها شيء.؛ وقيل: "إنما الأعمال بالنيات"* وقيل: 
"البيئة على المدعى واليمين على من أنكر".** 


ع 


وانه بو جب م اليقين كالعيان علمًا ضروري. له كما 0 لاسي أنه اا 
أ الور 


ا من مالاحظة المقدمات ١١‏ ضروريًا؛ 0 5 وجحود مكة وبغداد أونشت الل 
من أن يقام عليه دليل يعتري الشك ف إثباته: ويحتاج في دفعه إلى مقدمات غامضة ظنية. 


السنة المتواترة: أي بالتواتر اللفظي» ؛ واسا اليمة لتوائرة لعن مي "كيرقورولا اسيلا ل روسوعماء ,وميا سديت 
المسح على الخفين » رواه سبعون من الصحابة الكبار يه أجمعين. (القمر) لم يوجد منها شيء: ولعلة قاط 
عدم إحصاء عدد الرواة.(القمر) وقيل: إنما الأعمال إلخ: هذا حديث مشهور صرّح به الثقات» وقد مرّ.(القمر) 
وفيل !: وقيل: "من كذب علي متعمّدًا فليتبوًً مقعده من النار"؛ لأن رواته أزيد من مائة. كذا قال بعض 
المحدثين.(القمر) يوجب علم اليقين: حلافا للبراهمة» فإِهُم أنكروا إفادة المتواتر اليقين؛ فإن حبر كل واحد 
محتمل الكذب» وبضم المحتمل إلى المحتمل يزداد الاحتمال؛ قلنا: قد يحصل بالجمع أمر لم يحصل بالواحد كقوة 
ابل الكؤلل من الشعرات لبسيت فق شعرة. (القمرع كالعيان: أي "كنا يوحب العيان علمًا يقيمًاء(القمر) 

علمًا ضروريًا: فإن هذا العلم يحصل لمن لا يقدر على الكسب وترتيب المقدمات كالصبيان.(القمر) 

المعتزلة: منهم النظام» ورد قولهم بأن الأنبياء علتلا ومعجزاتهم لا تثبت إلا بالتواتر فحيئدٍ لا يثبت العلم واليقين 
ببرّهم» وهذا كفر.(القمر) أقوام: منهما أبو بكر الدقاق من الشافعية.(القمر) 

علمًا استدلاليًا: بأن تقول: هذا خبر جماعة صادقة» وكل ما هذا شأنه فهو صادق قطعيء ونحن نقول: إن ترتيب 
المقدمات 'يككون في البديهى أيضّاء ويهذا لا يكون نظريّاء بل النظري ما يتوقف حصوله عليه: وههنا ليس كُذلك 
لحصول العلم لمن لا يقدر على الكسب.«القمر) وذلك: أي حصول اليقين من المتواتر ضرورة.(القمر) 


“مر تخريجه. 

**أ حرج البيهقي عن ابن عباس ونا أن رسول الله كت قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم 
ودماءهم»: ولكن البينة على المدذعي واليمين على من أنكر أحرجه أحمد في "مسنده" رقم: /91/8, ولوق مسي 
رقم: »١7١١‏ باب اليمين على المذّعى عليه» وفيه: ولكن اليمين على المدّعى عليه وأخرج الدار قطبى في "سننه" عن 
عمسن بن التضي تكن أيه عن معاثة فر سول اله 298 البينة على المدّعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة. 


باب أقسام السنة 8 بيان خبر المشهور 
اريكوة ساي وننبيةصررة امس سي غلم تواتروق فقرة الأرل وإ 1 يوق لك سمين. 


آييان خبر المشهور] 
كالمشهورء وهو ما كان من الآحاد في الأصلء أي ف القرن الأول» وهو قرن 
الصحابة ف ثم ان نتشر حتى ينقله قوم لايتوهم , تواطؤهم على الكذب؛, وهو القرن الثاني 
ومن بعدهمء يع فرك التابعين وتبع التابعين» ولا اعتبار للشهرة تعد ذللك فإ عامة 
أخبار الآحاد قد اشتهرت في هذا الزمان فلم يبق شيء منها آحاذاء وأنه يوجب علم 


طمأنينة أي اطمينان يرجّح جهة الصدق فهو دون المتواتر وفوق الواحد, 


أو كود إلخ: بالنصب عطف على "يكون" المنصوب ف قوله: إِمّا إن يكون إلخ.(القمر) 

وإك لم يبة ق إل لاتفاق القرن الثاني ومّن بعدهم على قبوله والعمل به؛ والقرن أهل كل مدة كان فيها ني أو فيها 
طبقه من العلم). #قلت السيون أو “كفت كذا قيل. (القفهر) 

وهو ما كان من الآحاد ني الأصل: أي كان رواية من الصحابة دده أقل من عدد التواتر واحدًا كان راويه 
أو أكثرء :وهذا على رأئ الأضوليين: وأفا على رأي أهل الخديت فالسنة قسمان: متواترة وَعو ها يككون له أسانئيد 
كثيرة بلا حصر عدد معين؛ والعادة أحالت تواطؤهم على الكذب. وخبر واحدء وهو ما لا يكون كذلكء فإن 
كان له أسائيد خصورة ها فرق الاثنيق» أي لا يكو رواتة'ق كل مرتتةالق. متقده أقل من ثلاة فهو المشتهورء 
وإن كان له أسانيد محصورة بالاثنين» أي يكون رواته في مرتبة من المراتب اثنين فهو العزيزء وإن كان له أسانيد 
محصورة بواحد أي يكون رواته في مرتبة من المراتب واحدًا فهو الغريب» كذا في "النخبة" وشرحها.(القمر) 

حتى ينقله قوم !خ: عمّم القوم إيماءً إلى أن الخبر لو نقله واحد من الصحابة ود عن النبي علتلا, ثم انتشر حي نقله 
قوم من القرن الأول لايتوهّم تواطؤهم على الكذب فهو أيضًا مشهور.(القمر) ولا اعتبار إلخ: فإنه لا أخبر: يفشو 
الكذب بعد القرون الثلاثة؛ ومن ههنا ظهر وجه إقحام المصنف يلك قوله: هو القرن الثاني ومن بعدهم.(القمر) 

فلم يبق شيء منها آحاذًا: فتصير مشهورة مع أفها لا تسمى مشهورة:» ولا يجوز الزيادة يما على الكتاب.(القمر) 
وأنه يوجب علم إلخ: أي من حيث أنه حبر مشهورء ولو كان الخبر مشهوراء ووقع الإجماع عليه؛ ونقل الإجماع 
إلينا بالتواتر فهو يفيد اليقين» لكن لا من حيث أنه خبر مشهورء بل بعارض الإجما ع؛ فلا ضير فيه.(القمر) 

أي اطمينان يرجّح إلخ: أي ترحيحًا قويّاء فيكون فيه احتمال كذب الراوي» وإن كان خطأ احتمالا مرجوحًا 
غاية المرجوحية كأنه ليس ذلك الاحتمال؛ لأن أصحابه 25 تنرّهوا عن وصمة الكذب همعين أن الغالب الراجح - 


باب أقسام السنة 1ه بيان خبر الواحد 
حتى جازت الزيادة به على كناب الله تعالى» ولا يكفر جاحده؛ بل يضلل على الأصح. وقال 
لضان نه أحد. سمي الترائرء فيفيد عانم القين ويكقر ججاحنه كالتوار. على ها بز 
أو رد اتصالا فيه شبهة صورةً ومعنى» لأنه لم يشتهر في قرن من القرون الثلاثة 
[بيان خبر الواحد] 

كخير الواحد. وهو كل سخبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداء إنما قال ذلك .رذ لمن 
فرّق بينهماء وقال: يقبل حبر الاثنين دون الواحد. 

ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر» يعين في القرون الثلاثة لما لم تبلغ رواته حد 
المشهور والمتواتر فلا عبرة بعد ذلك بأيّ قدر كان؛ لأن كلها سواء في أن لا يخرجه عن الآحادية. 


أو زائدًا أي الحديث 
> من حاهم الصدقء فيحصل الظن بمجرد أصل النقل عن النبي 8 ثم يحصل زيادة وترجيح بدحول الخبر في 
حدّ التواتر في القرنين الآخرين» فيوجب الطمأنينة» وف "الدائر": الطمأنينة علم ما يطمئن به النفس» وتظته يقيناء 
ولا تطمئن لو تأمّل حق التأمل.(القمر) حتى جازت الزيادة إخ: بأن يقيد مطلق الكتاب بالخبر المشهور مثلا 
كتقييد صيام كفارة اليمين بالتتابع بقراءة ابن مسعود ذك؛ 7 كالمتواتر معيئ بسبب قبول القرنين» ولا يجوز 
نسخ نظم القرآن به لانخطاط درجته عنه صورة لوجود الشبهة فيه صورة.(القمر) 
ولا يكفر جاحده: لأنه آحاد الأصلء وفيه شبهة صورة ففي إنكاره تخطئة أهل العصر الثاني والثالث لا تكذيب 
الرسول» وتخطئة العلماء فسق وضلال وليس بكفر بخلاف المتواتر فإنه يكفر جاحده؛ لأن في إنكاره تكذيب الرسول 
فالخبر المشهور دونه؛ ولا يجوز الزيادة بخبر الآحاد على الكتاب» فهو فوقه. فيفيد علم اليقين: لكن لا بالضرورة 
بل بالاستدلال.(القمر) ويكفر جاحده: لأن الأمة تلقته بالقبول» وهم عدول متقونء فكان كامتواتر.(القمر) 
على ها مر: أي في«ذيل تعريف القرآنوالقحر) ومعق: حيث لم تلقته الأمّة بالقبول. [فتح الغفار 7171] 
فى كني الثلاثة: أي قرن الصحابة دأ وهو قرنه يد وقرن التابعين» وقرن تبعهم ا (القمر) 

شهد إخ: قال ع3تإ: ير القرون قرني ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفم.«القمر) كخبر الواحد: المضاف محذوف» 
والتقدير: كاتصال بر الواحد لينطبق المثال على الممثل له.(القمر) لمن فرق إلخ: وهو الحبائي من المعتزلة.(القمر) 
بقبل ! لخ: لأن أمر الدين أهم من المعاملات» فكان أولى باشتراط العدد فيه.(القمر) 


باب أقسام السنة 6.4 وجوب العمل بالكتاب والسنة 


[وجوب العمل بالكتاب والسنة] 

وأنه يوجب العمل دون العلم اليقين بالكتاب» وهو قوله تعالى: «إفلؤلا تفرَ مِنْ كل فرق 
نه طائفة لَتَفقَهُوا ذ في الدّين وَلنْذِرُوا قوْمهُمْ إِذا رَحَعُوا ليه لعلهُمْ يَحْذَرُونَ4 أي فهلا 
عترج .غين كل ناطق كتير اطائقلة قايلةا من يوقي ليهو في الذين» أي لعب هذه 
الجماعة القليلة عند العلماء؛ ريسعروا في أفاق لعا لأسة الام انا ج00 


أي القليلة 
1 هذه الفرقة عل بحذرون أيضاء فضمير "ليتفقهوا. ولينذرواء ورجعوا" راحع إلى 
أي الجماعة الكثيرة الجماعة الكثيرة س را 


الطائفةع و صمير ' إليهم ولعلهم ' راجع إلى الفرقة) فالله تعالى أو جب الإنذا لين 
الطائفة. وهي اسم للواحد والاثنين فصاعداء وأوجب على الفرقة قبول قولحم والعمل 
به؛ فثبت أن حبر الواحد موجب للعملء وف الآية توجيه آخر فيه تعكس هذه الضمائر 


وأنه يوجب إخ: إلا إذا كان خبر الواحد فيما يتككرر وقوعه» ويعمٌ به البلوى» ويحضره الرجال الكثيرون 
كحديث الجهر بالتسمية» فهو لا يوجب العمل.(القمر) يوجب العمل: لإفادته غلبة الظن بالصدق عند استجماع 
شرائطه؛ وهي كافية لوجوب العمل. [فتح الغفار ]١١175‏ دون العلم اليقين: ودون الطمأنينة» فإن الواحد الغير 
المعصوم وإن كان عادلا ل الهم دكي يوهة ه3101 ود ين اسم ع وغير المسموع» ويظن غير 
المسموع مسموعا: ويخبر به أو الخطاءء فكيف يكون خخيره مفيدًا لليقين أو الطمأنينة؟ لعم) إن حبر الواحد مع انضمام 
القريئة القطعية يفيد اليقين كما إذا أحبر أحد موت ابن السلطان عند بكائه مع جلسائه. وضرب حدود أهل بيته؛ 
والنوحة العظيمة» لكن اليقين حصل بتلك القرينة لا بخبر الواحد من حيث إنه -خبر الواحد» والكلام فيه.(القمر) 
للواحد والاثنين إلخ: على ما قال ابن عباس #5نا.(القمر) وأوجب إلخ: هذا بناء على أن "لعل" في الأصل 
للترجحيء وهو ممتنع على الله تعالى» فأ ريد يما الطلب محارًا؛ لكون الطلب لازمًا للترجيء فيفيد الوجوب .(القمر) 
تعكس هده الضمائر: بأن يكو ن ضمير ليتفقهو ا ولينذرواء وإليهم راجعا إلى الفرقة» و ضمير "رجعواء 
ولعلهه" راحع إلى الطائفة» والقوم هو الطائفة, والمعن فهلا م للجهاد من كل فرقة أي جماعة كثيرة منهم 
طائفة قليلة اود ب الجماعة لكيه الي الباقية 8 الديرن 36 ينارو | مت الباقية م أي الطائفة ا 
عب .والفوظن موي إلى التغير سيق ييل التفقه وهو الجهاد الأكبر.(القمر) 


باب أقسام السنة 6ه6.٠ه‏ وجوب العمل بالكتاب والسنة 


كلها وحينئذ يفل تكوق هنا أخى فيه على ها تفلك 3 التفسير الأحمدي" وبمكن أن 
يكون الراك بالكتاب هو قوله تعالى: #وَإِذ أَحَدَ اله ميَاقَ الذِينَ أُوبُوا الكتَابَ لينهُ لئس 


ولا 4 فقَل أوعب على كل هن أو علم الكتاب بيانه) ووعظه للناس» ولا 


(آل عمران:/إ8 أ) 


فائدة منه إلا قبول الناس تلك الموعظة» فيكون خبر الواحد حجة للعمل. 
والسنة. وهي أثة علكلا قبل خبر بريرة 5-7 قُْ الصدقة حي قال 4 جحو اكمأ: "للك صدقفة 





ولنا 00 وخبر وص وبا وق وأكلهاءة وأيضًا بعث عليًا نقه ومعاذا عق 
5 اليمن بالقضك ** ودحية الكليي ‏ نه إلى قيصر روم برسالة كنات يدعوه الى 
الإسلام*** فلو لم يكن أخبار الآحاد موجبة للعمل لما فعل ذلك» لم ع معو م مع 


أي بعث الواحد 

أله جنا ملكي على سيبل التقلييية وإلا تسم السعقر الست عالارسفة اك تدر "'رجعوا" على كلا 
التوجحيهين راحجع إلى الطائفة.(القمر) ما نحن فيه: أي من أن خير الواحد موجب للعمل.(القمر) 
ويمكن أن يكون المراد !لخ: [ويعبّر الشارح عن التوجيه الثاني بقوله: ويمكن إشارة إلى ضعفهء ووجه هذا أن 
كلامنا في خبر العباد دون 6 و كلام الشار ع بحجة البتة] على كل من أدئن إاخ: أن الجمع إذا قوبل 
لايع يقيطتي اتقننام الأنجاق على الآنحاة: . وخبر سلمان !لخ: أي قبل 75 خبر سلمان حين أتى بطبق رطب 
"هذه هدية" فأكلها يد وأمر أصحابه بالأكل» كذا قيل؛ وف "جامع الترمذي" عن معاوية بن حيدة القشيري 
قال: كان رسول الله 25 إذا أي بشيء سأل: أصدقة أم هديّة؟ فإن قالوا: صدقة؛ لم يأكل؛ وإن قالوا: هدية 
يأ كل. ول الثاب ين سامايد ير جترعرة رامن إلى اليمن: وكذا + جرخ ماي جالفدايا الكابوقني 
ودحية دده إلخ: أي بعث كُدٌ دحية ده إل ودحية بكسر الدال» والكلبي منسوبٌ إلى بن كلب قبيلة من 
العرب؛ والقيصر اسم جنس لملك الروم» وكان اسم الذي أرسل إليه النبي 525 كتاب الدعوة هرّقل.(القمر) 
*رواه الحاكم في المستدرك عن بريدة ذثبدا. [إشراق الأبصار ]١17‏ 
**أما بعثة علي دنه أخحرحه أبو داود في "سننه" رقم: 587"؛ باب كيف القضاءء عن علي دده قال: بعثئ 
رسول الله كن إلى اليمن قاضيًا إل وأما بعثة معاذ ده فقد سبقت. 
***أحرجه البخاري في "صحيحهة" رقم: 70787» باب دعاء النبي 0 إلى الإسلام والنبوّة» ومسلم رقم: 
باب كباب الني 25 إلى هرقل بدعوة إلى الإسلام» عن ابن عباس ما. 


باب أقسام السنة كمه وجوب العمل بالكتاب والسنة 
وهذه الأخبار وإن كانت آحادًا لكن لما تلقته الأمة بالقبول صارت ممنزلة المشهور 
فلا يلزم إثبات أخبار الأحاد. ووقع في بعض النسخ قوله: والإجماع والمعقول عطفا على 
الكتاب والسنة» فالإجماع: هو أن الصحابة دي احتجُوا بأحبار الآحاد فيما بينهم 
واحتجٌ أبو بكرد4ه على الأنصار بقوله عفتك: "الأئمّة من قريش"* فقبلوه من غير نكيرء 
والمعقول: هو أن المتواثر والمشهور لد بو جدان 8 53 حادثة فلو رد حبر الواحد 
فيها لتعطلت الأحكام. 
وقيل: لا عمل إلا عن علم بالنص وهو قوله تعالى : ولاك : قف مالئِسَ لَكَ به عِلمٌ4 
أي يقين (الإسراء:7؟) 
وهذه الأخبار إلخ: دفع دخل مقدرء تقريره: أن هذه الأخبار أي خبر قبول خبر بريرة درل وخبر بعث دحية دك 
إن فيكسر وغيرهما 0 وصل إلينا بالأحاد فكان إنبات جحة خخبر الواحد : بخبر الواحد» وهذا باطل.(القمر) 
إثبات أخبار الاحاذ: أي إثبات حجية أخبار الآحاد.(القمر) فالإجما ع: هو أن الصحابة و#. إلخ ونقل إلينا 
إجماع الصحابة على الاحتماع بخبر الواحد بكواتك كذا قيل.(القمر) 
واحتج أبو بكر ذه إخ: لما مات الببى 5 لمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة 5-6 وكان ب ذا وجيها في 
وي اراي الي فتكلم عمر دكن ثم تكلم أبو بكر دء. فقال في كلامه: نحن 
الأمراءع وأ نتم الوزراء؛ فطال الكلام حي قال أ بو بكر فين : ٠‏ لقد علفت يا سعيل ؛ أن رسول الله 0 قال وأنت 
قاعد: "قريشٌ ولاة هذا الأمر"» فقال له: صدقت, فبايعوا أبا بكر هد كذا روى أحمد من طريق ابن عبد الرحمن 
بن عوف» وقال الكرماني: قول الأنصار: "متا أميز ومنكم أ" كان على عادة العرب الحارية ينهم أن لا يسود 
على قبول خبر الأحاد: أي إذا كانوا عدولا وأما عبر الفاسق بنجاسة الماء فلا يعمل به بدون تحكيم الرأي؛ كذا قال 
قاضي خان.(القمر) في طهارة: وكذا في المعاملات كإخبار الواحد بأن هذا الشيء أهدى إليك فلان» وغيره.(امحشي) 
وقيل لا عمل إخ: أي ليس العمل واجبًا إلا إذا حصل علم أي يقين؛ والقائل ابن داود وبعض أهل الحديث.(القمر) 
"أو نه البيهقى ق أسننه' رقم: أياراء هه 1 ؟ ون عن أنسن 5252-7 وأخر جه الإمام أحمد يلك من حديث أي 


بردة فلهه. [إشراق الأبصار: 117 


باب أقسام السنة بده بيان أحوال الراوي 


واو ا اضر اديع الصل والضل بويع لطي » فإذا كان كذلك 
أو لثبو ت الملزوم, نشر على تر ثيب اللف» أي يا يو جب العمل للانتفاء لازمه وهو العلم» 
أو يوجب العلم لثبوت ملزومه؛ وهو العمل؛ والجواب أن النص محمول على شهادة 
الزور, أو المععئ لا تتّبع ما ليس لك علم بوجه ما بدليل وقوع النكرة في سياق النفي. 

كم لما كان خبر الو احد م تبلغ رواته جل التواتر و لشهرة) فل بل أن يعر ف ا[ را لك 
“مسة أنواع, فاشتغل ببيانه. 

[بيان أحوال الراوي] 

وقال: والراوي إن عرف بالفقه والتقدم بالاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة؛ . 

0 020202020707000 أي بالقياس الشرعي 

فلا يوجب إل: هذا مذهب ابن داود.(القمر) أو يوجب العلم: يعن أن القائلين بأنه لا عمل إلا بالعلم افترقوا 
فرقتين: فرقة قالوا: إن حبر الواحد لا يوجب العمل لانتفاء لازمه وهو العلم؛ وفرقة قالوا: إن حبر الواحد يوجب 
العلم؛ أن ملزومه وهو العمل متحقق »؛ فيتحقق اللازم أيضًاء ويرد على الفرقة الأولى أنه يلرم من بيانكم أن يد 
يعمل بظاهر الآيات لانتفاء العلم لأنها ظنية الدلالة» وعلى الفرقة الثانية أنه يلزم من بيانكم إفادة مظنون الدلالة 
العلم؛ و حر أو يوجب العلم: هذا هو مذهب بعض أهل الحديث ومنهم أحمد بن حتبل يلك 
وداود الظاهري 2 يكش. أن النص اخ وإن ذلك النص عخصوص بالعقائد الإعانية) فإ اتباع الظن قّ العقائد 
الإبمانية حرام» وإن الخطاب ف ذلك ٠‏ النص إلى النبي يدٌ خاصة» وهذا من خخصائصه لتلا فإنه يمكن له حصول 
علم كل شيء بنزول الوحيء ولا يمكن هذا لآحاد الأمة» فلا بد لهم من اتباع الظن.(القمر) 

على شهادة الزور: فمراد الآية أن لا تشهد شهادة كاذبة بغير علم.(القمر) 

بدليل وقوع إ2: يعن أن لفظ العلم نكرة وقعت في الآية تحت النفي» فيفيد العموم؛ وحيئدٍ فالمراد بالعلم هو 
الاعتقاد الراجح المستفاد من سند سواع كان قطعا أو ظناء واستعماله كنذا المع شائع) كنذا قال البييضاوي. (القمر) 
إن عرف: أي بعد كونه عادلاً صاحب الورع.(القمر) 

والتقدم ف الاجتهاد: كلمة "في" معئ اللام أي التقدم على غيره درحة لأجل الاحتهاد.(القمر) 


باب أقسام السنة مه بيان أحوال الراوي 


ويك تع خبالي» عراش مخية. الثم بوائراد دين عيد الله ين مسيتترظة ورحيد لذبن عبد 
وعبد الله بن عباس «#د. وقيل: عبد الله بن زبير دنه ويلحق يحم زيد بن ثابت» وأبي 
بن كعبء ومعاذ بن جبل» وعائشة» وأبو موسى الأشعري 5ه. 

كان حديئه حجة يترك به القياس خلافا لمالك مد فإنه قال: القياس مقدّم على خبر 
الواحد إن خالفه؛ لما روي أن أبا هريرة ذه لما روى "من حمل جنازة فليتوضا",* قال 


له ابن عباس طن : العا وجوه عن على عبار يابسة؟”” ونحن نقول: . 


وهو جمع عبدل: 5-59 لأن بناء فعاللة مختتص جنل اجن مسييد عه العلماء مولانا 
عبد السلام الأعظمي يلك عن اللياب» إلا أن لا يكبت هنذة القاعدة عند المضتف يله أو يقال له: إن ذلك قياس» 
وهذا على غير القياس.(القمر) مر خم عبد الله هذا الترحيم من العجائب» فإن الترحيم حذف في أخر الاسم 
تخفيفا عند التركيب؛ وهو جائز تي المنادى في سعة الكلام؛ وف غير المنادى لضرورة» ولا ضرورة ههناء فالأولى 
أن يقال: إن العبادلة جمع عبد وضبعا كالنسياء للمرأة» أو جمع عبدل» ومن العرب من يقول في عبد: عبدل؛ وفي 
زيد: زيدل.(القمر) وفيل عبد الله بن زبير: أي بدل عبد الله بن مسعود عقن فإن عبد الله بن مسعود وين 
ليس منهم» كذا قال الفيروز آبادي في القاموس» وقال ابن الهمام 2:: إنه أيضًا مشتهر بالفقه والتقدم والفتوى. 
فهو أولى بالدحول تحت العبادلة» وقال الكرماني: إهم أربعة عبد الله بن زبيرء وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص «<#.. (القمر) بهم: أي في كونه معروفا بالفقه والتقدم في الاجتهاد.(امحشي) 
يترك به القياس: أي إن خالف اتابن الينيمته وآها إق اققنا'قيكوك المعتلق باطدييق ال بالقياىر: والقياس يون 
مؤيدًا للحديث.(القمر) خيلافا مالك ينكء: لا يعلم حلاف مالك يلك من أضول ابن الحاجب» كذا قيل.(القمر) 
مقدم إلخ: لأنه تمكن في خبر لواستد عي شبهات كثيرة من كون الراوي ساهيًا أو غالطا و1 كاذباء والقياس ليس فيه 
شبهة إلا شبهة الخطأء وما فيه شبهة واحدة أولى ل بالعطل .(القمر) لما روي أن أبا هريرة ذه إلح: قال الشارح ف 
"المنهية": إيراد هذه الرواية ههنا ليس على ما ينبغي؛ لأن أبا هريرة هبك 4 لم يكن معروفا ققدي بالعدالة والضبط 
كما سيجيء.(القمر) عيداك: موسي أن يقال: [قدوة ابن عباس دكا رواية أبي هريرة ذف ليس لتقدم - 
*أحرج الترمذي في "جامعه"؛ رقم: *44؛ باب ما جاء في الغسل من غسل الميتء وأبو داود رقم: 07١51١‏ باب 

في الغسل مر ع قبل اليس واحمدي ييه رقم 5 وابن حبان في "صحيحه"", ذكر الأمر بالوضوء من 
حمل الميت؛ عن أبي هريرة نشد أن رسول الله ييه قال : من غسل الميت فليعتسل» ومن حمله فليتوضاً. 

"*لم أجحده في كتب الأحاديث الحاضرة عندي. [إشراق الأبصار: ]١17‏ 


باب أقسام السنة 3" بيان أحوال الراوي 
أن الخبر يقين بأصله. وإنما الشبهة في طريق وصوله. والقياس مشكوك بأصله ووصفه. 
فلا يعارض الخبر قط. 

وإن عرف بالعدالة والضبط دون الفقه كأنس وأبي هريرة دكا إن وافق حديثه القياس 
عمل به» وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة. وهى آنه الو عمل بالحدييت لأنسة باب 
الوأ من حل وعه:فيكون عبالنا لقرله سال «إفاغتر وان وين لأبصَارٍ» والراوي فرض 
أنه غير فقيه» والنقل بالمعئ كان مستفيضيًا فيهم» فلْعلٌ الراوي نقل لخدي بالمعى على 


حسي :همه وأغطا ول يُذرك مراد رسول الله ليها . ... , . . 6 8 ا 8 8 ب لوا 





> القياس على خبر الواحد؛ بل فعله كان سببام وو ويحتمل أن يكون المراد من الحديث مر ن أراد حمل 
جنازة فليتوضاً؛ لأن حملها عبادة» وهي مع الطهارة أفضلء أو لأنه يكون مستعدًا للصلاة عليهاء كذا قيل.(القمر) 
يقين بأصله: قزل من لا ببعلى بين اموي لقانم 4 طريق وصوله: فإنه يختمل الكذب والغلط والنسيان 
من الراوي» فلو ارتفعت هذه الشبهة لكان يقيئا.(القمر) مشكوك بأصله ووصفه: لمداحلة الرأي فيه؛ إذ كل 
وصض يحتمل أن يكون علةء قلا يعلم يقيئا أن الحكم في المنصوص عليه باغتبار هذا الوصف من 'يين سائر 
الأوصات لاحسمال اديرد الوم للؤارغر عاعقه اهدجو ولس وني هريرة ذه: فيه أن أبا هريرة ذ# 
فقيه» صرّح به ابن الهمام يله في "التحرير"؛ كيف وهو لا يعمل بفتوى غيره» وكان يفي في زمن الصحابة 5ذف؛ 
كان يعارض أجلة الصحابة ّم كابن عباس ضف فإنه قال: إن عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأخلين 
أي أجل الحمل وأجل الموتء فردّه أبو هريرة ذه وأفى بأن عدقها وضع الحمل؛ كذا قيل.(القمر) 
الا بالضرورة اع بأن خالفة من كل وججحه؛ لأثه يسنك يالت الرأي حيئذ» ففي هذه الصورة يترك الحديث 
بالقياس» وأما قا كان سراق لقياس ومخالفا لقياس آخر لم يترك لأحل عدم انسداد باب القياس.(السنبلي) 
اماه 00 أي فيما روي» وليس المراد أنه ينسدٌ باب الرأي مطلقا في جميع المواضع كما لا يخفى.(القمر) 
فيكون: أي انسداد باب الرأي.(القمر) والنقل بالمعنى: أي بأن يؤدّي مضمون الحديث بعبارة أخرى سوى عبارة 
اللوذياف .(القمر) وم يدرك ! 2: لخ: لأآن الراوي لعدم كونه فقيهًا ليس مصوئًا عن عدم فهم مضمون كلام الرسول ص 
ونه تأ ف عل بع حال روا الحديث أفم لا لو الحديث بالين بحيث يقع شبهة في كونه مدلول لفظ 
الرسول؛ كذا أفاد بحر بحر العلوم مولانا عبد العلى سك تعال ولم يدرك مراد رسول الله لُ: لقصور الفهم؛ إذ التقل 
الع لا يتحقّ إلا يقدر فهم العئء فيدسعل في هذا الخر شبهة زائدة يخلو عنها القيا» فإن الشبهة في القيا 
لسسع إل : في الوصف الذي هو أصل القياس افكدت قيهة فى معن الخبر يعد ها تمكنت شبية ق: الاتصال كان فيه 
شبهان» وفي القياس شبهة واحدة؛ فيحتاط في مثل هذا الخبر ترجيح ما هو أقل شبهة؛ وهو القياس عليه.(السنبلي) 


باب أقسام السنة 6١قه‏ بيان أحوال الراوي 


كان مخالفا للقياس من كل وجه فلهذه الضرورة يترك الحديث ويعمل بالقياس» وهذا 
ليس ازهراء بأى هريرة ذه واستخفافا به معاذ الله منه» بل بيانًا لنككتة في هذا المقام فتنبّه. 
كحديث المصرّاة هي في اللغة حبس البهائم عن حلب اللبن أيامًا وقت إرادة البيع 
ليحلب المشتري بعد ذللك» فيغتر بكثرة لبنه ويه يشتريه بئمن غالء ثم يظهر الخطأ بعد ذلك 
فلا يحلب إلا قليلاء وحديثه: هو ما روى أبو هريرة ذه أن البي عليه قال: "لا تُصروا 
الإبل والغنم» فمن ن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكها 
وإن سخطها ردها عنقا سس واي ومعناه: إن ابتلي المشتري يبهذا الاغترار فإن رضيها 
فخير وحسنء وإن غضبها ردّها ورد صاعًا من تمر عوض اللبن الذي أكل في يوم أول 
فإن هذا الحديث مخالف للقياس من كل وجه؛ فإن ضمان العلبواتايت والبياعات كلها 


و غيرة 


مقدر بالمثل في المغلي, وبالقيمة في ذوات القيم) ؛ فضماك اللبن اروب إنيقن أن يكون 
باللبن أو بالقيمة» ولو كان بالتمر فينبغي أن يقاس بقلّة اللبن وكثرته؛ لا أنه يحب صاع 


كان مخالفا ! ل: بأن لم يوافقه قياس من الأقيسة.(القمر) يترك !لخ: فإن فيه شبهة في المتن لاحتمال النقل بالمعى 
مخ شبهة الاتصال لأنه حبر الآحاد.(القمر) وهذا ليس ازدراء إخ: دفع لما يتوهّم من هذا الكلام» وهو تحقير 
الصحابة جَك والطعن فيهم بالغلط»؛ والازدراء التحقير.(القمر) لنكتة: أي لنكتة لترك الحديث.(القمر) 

المصراة إلخ: اسم مفعول من التصرية جمعيئ الشاة امحفلة يُصِرَي الشاة تصرية لم يُحلبها حق يجتمع اللبن في 
ضرعهاء مأحوذ من صرى فلانّا أي منعه و حفظه وكفاه ووقاه. هي : أي النتصرية والاغترار. 

والبياعات: جمع بياع معن السلعة.(المحشي) في المثلي: فيلزم المثل في المثلي والقيمة في غيره.(اخحشي) 

ينبغي أن يكون إلخ: وصاع التمر ليس مثل اللبن ولا قيمته» وللخصم أن يقول: إن ردّ الصاع لعله يكون قضاء 
.كثل غير معقول كالفدية في باب الصوم في حق الشيخ الفاني.(القمر) 

باللن: لأنه فل سورة ومعنى. (احشي) أو بالقيمة: لأنه مثل معنىً فقط. (المحشي) 

"اهم عه مسلم ف 5 صحيحه" رفم: 6ه ١ع‏ باب حرم بيع الرجل على بيع أخخيه؛ ف سمو هك عل سبو هك ) و ترم 
النحش» وتحريم التصرية» وأبو ذاود في "سننه" رقم: 417 74 باب من اشترى مصراة فكرهها. 


باب أقسام السنة ااه بيان أحوال الراوي 
هرم الشر أب قل لبن أو كثرء فذهب ب مالك والشافعي دا إلى ظاهر الحديث, وابن أبي 

ليلى وآبو يوسف نهف إل أنه ترد قيمة اللبن» وأبو حنيفة يله إلى أنه ليس له أن يردها 

ويرجع على البائع بأرشها ويمسكهاء هكذا نقله بعض الشارحين, ثم هذه لنقرقة با بين 

المعروف بالفقة والعدالة مذهب عيسى بن أَبَان, وتابَعه أكثر المتأخحّرين» وأما عند الكرخي 

ن تعد مع أمسحانا يس نه لوي عر تدم اديت على ارب 6 

راو عدلٍ مقدم على القياس إذا لم يكن مخالفا للكناب والسنة المشهورة: وهذا . 


وابن أبي ليلى وأبو يوسف «دًا إلخ: لعل الرواية عنهما مختلفة» فإنه قال النووي ينك في "شرح مسلم": إن أبا ليلى 
وأبا يوسف متفقان مع الشافعي ب-كه. وفي "اللمعات شرح المشكاة": أن أبا يوسف به مع الشافعي ب.(القمر) 
ليس له أن يرذها إلخ: فإن الحديث الذي رواه أبو هريرة 2ه وإن كان فقيهًا مخالف للنص القطعي كقوله 
تعا ى: لوَجَرَاءُ سَيْعَةٍ سيَّة مثلهًا) (الشورى: )٠‏ فلو كان اللبن الحليب ملك البائع فاعتدى عليه المشتري؛ فكان 
الضمان بلمثل لا بصاع التمر» فإنه ليس مثله, إن كان ملك المشتري فهو تصرف ف ملكهء ولا مععئ للضمان» 
وللسنة المشهورة الي رواها في "شرح السنة" عن عروة ابن الزبير عن غائشة #9نا قالت: قال رسول الله 306 
الخراج بالضمانء فلما دخل المبيع في ضمان المشتري وملكه. فصار الخارج منه ومنافعه في ملك المشتري؛ 
فلا ضمان هذه المنافع» والأرش: الغرم.(القمر) 
هكذا نقله بعض الشارحين: أي العلي القاري سللكه في "شرح مختصر المنار" وابن الملك في "شرح المنار"» وف 
"التحقيق": عندنا التصرية ليست بعيب» وليس للمشتري ولاية الردٌ بسببها من غير شرط؛ لأن البيع يقتضي سلامة 
لمبيع» وبقلة اللبن لا يفوت صفة السلامة؛ لأن اللبن ثمرة وبعدمها لا ينعدم صفة السلامة» فبقلتها أولى.(القمر) 
مذهب عيسى بن أبان: من الحنفية. ثم اعلم إن هذا قول مستحدث ولم ينقل عن السلف القدماء اشتراط فقه الراوي 
ف تقددتم خيرة على القياس؛ كيف وقد نقل عن إمامنا الأعظم سنك أنه قال؛ ما جاءنا عن الله تعالى وعن الرسول 95 
فعلى الرآس .والميق ءا كذااق "الستعيق" «القمرم كل واو عدل: آي خابط خقيقًا كات ادغير قفيه. والقم 
مقدم إلخ: بدليل مرّ من الشارح سابقا بقولةة ونح لقلة إن التر يقيق. لج والتقن من الرلوية بعد تلوت 
عدالته» وضبطه موهوم, والظاهر أنه يروي كما سمع؛ ولو غيّر لغيّر على وجه لا يتغيّر المعين» فإن الصحابة 5 
عدول الأمة.(القمر) وهذا: أي لكون بر الراوي العدل الضابط مقدمًا على القياس قبل عمر ذه إل. اعلم أولا: 
أن عمر ضيه استشار الناس؛ وسألهم عن قضية البي يد في إسقاط المرأة الجنين» فقام حمل بن مالك؛» فقال: كنت 
ين امرأتين» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح. فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول الله 5 في جنينها بغرة وأن تُقتل» - 


باب أقسام السنة اه بيان أحوال الراوي 
قبل عمر ذه جدهلا عل , بك بالق ل ارون ولعي الّكة فيه* مع أنه مخالف 
للقياسة لآل الفييق إن “كان: عا ورحبت: الدية “كاملة: ون "كان سينا غلا شبيءه فيه وأما 
حديث الوضوء على من قهقه في الصلاة فهو وإن كان مخالفا للقياس لكن رواه عدة 
من الصحابة الكبراء دين كجابر وأنس هما وغيرهياء** ل 


> أي القاتلة قصاصاء فقال عمر ذشده: الله اكبر» لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذاء كذا في سنن أبي داود, فقبل 
عمر :اه قوله مع أنه ما كان من فقهاء الصحابة» وثانيًا: أن المسطح عود من أعواد الخيمة» كذا قال أبو عبيد 

والحنين الولد مادام في البطن» والغرة أصلها بياض ف جبهة الفرسء» ويطلق على العبد والأمّة, وإنما المراد منه عند 
الفقهاء ما يبلغ قيمته نصف عشر الدية» معناه دية الرجلء وهذا في الأكثر في الأنثى عشر دية المرأة» وكل منهما 

مسمائة دراهم كذا قال العلي القاري يكن ولذا فسّر الشّمنّي الغرّة بخمسمائة درهم.(القمر) 

وأما حديث الوضوء إخ: دفع دخل مقدرء تقريره: أن حديث الوضوء على من قهقه في الصلاة مخالف للقياس من 

كل وجهء فبناء على قاعدة المثن ينبغي أن يترك الحديث ويعمل بالقياس» فإن راويه معبد الخزاعي ليس فقيهًا.(القمر) 

مخالفا للقياس: وقد عمل مالك والشافعي سملا بالقياس» وقالا: إن القهقهة لا تنقض الوضوء.(القمر) 

لكن رواه عدّة من الصحابة ث إلخ: في شرح "المنية": وروى مسندًا عن عدّة من الصحابة: أبي موسى 
الأشعري وأبي هريرة وابن عمر وأنس وار وعمران بن الحصين <#. وأسلمها حديث ابن عمر دنا رواه ابن 

افون أ ساقي موحي الس انأل رويد سبد يساوي عن ابن عمر ضرا قال: قال 


اراز داود في "سننه" رقم: 41/7 باب دية الجنين» تسييية أنه سأل عن قضية الببى 985 
قُّ ذلك»؛ فقام ميل بن مالك 7 النابغة» فقال: كنت بين امبر اثين: فضربت إحداهنا الأخحرئ مسطح) فقتلتها 
وجنينهاء فقضى .رسول الله كك في حنينها بغرّة وأن تقتل. 

وروى البحاري رقم: »56١١‏ باب جنين المرأة» ومسلم رقم: ».4548١‏ باب دية الجنين» عن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله 55 قضى في جنين امرأة من بين -حيان بغرّة عبد أو أمة. 

**أما رواية أنس ده فأحرجها أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي في "تاريخ جرجان" قال: قال رسول الله 525 
من قهقه فهقة شديدةٌ لبعد الوضوع والصلاة: وأما حديث جابر ذه فأخرجه الدار قطين قال: قال لنا رسول الله 25 
ةج ل يسيس وسار ام ار عع بباسيوياتييزساوياب د بريه قال 


متابعاء ولاق فيه واليمتقيق هته سل قار رفوع 2ن باق و اميف ا 


باب أقسام السنة مزه بيان أحوال الراوي 
ولذا كان مقدذمًا على القياس. 

وإن كان مجهولاً أي في رواية الحديث والعدالة لا في السب بأن لم يعرف إلا 
محديث أو حديئين كوابضة بن معبد, فحاله لا يخلو عن حخمسة أقسامء فَإن روا عننه 
السلف, أو اختلفوا فيه أو سكتوا عن الطعن صار كالمعروف في كل من الأقسام 
الثلاثة؛ لأن رواية السلف شاهدة بصحته؛ والسكوت عن الطعن بمنزلة قبوهم, 


أي الرواية والاختلاف والسكوت 

فلذا يقبل» وأما المحتلف فيه فأوردوا في مثاله ا 211111111 
مقدّمًا على القياس !خ: قال صدر الإسلام أبو اليسر وإليه مال أكثر العلماء: لأن التغيير من الراوي بعد ثبوت 
عدالته وضبطه موهوم, والظاهر أنه يروي كما سمع؛ ولو غيّره لغيره على وجه لا يتغيّر المعيى» هذا هو الظاهر من 
أحوال الصحابة 55 والرواة والعدول؛ لأن الأخبار وردت بلسافهم فعلمهم باللسان يمنع عن غفلتهم عن المعئ 
وعدم فهمهم إياه» وعدالتهم تدفع قمة الزيادة والنقصان عليه.(السنبلي) 

وإن كان مجهرلا: اعلم أن كلام المصنف يلك في مطلق الراوي صحابيًا كان أو غيره كما يظهر من السّوق» 
فالعجب منه أنه كيف يتفوّه بجهالة العدالة في الصحابة دذ:؛ فإن الصحابة #5 كلهم عدول الأمة ليسوا محل 
الطعن» نعمء يحكم بتوهم بعضهم في بعض الروايات» وهذا ليس منافيًا لعدالتهم؛ اللهم إلا أن يقال: إن الجزم 
بالعدالة يختصّ من اشتهر بالصحبة؛ والباقون كسائر الناس عدول وغير عدول» كذا قيل.(القمر) 

لا في النسب: فإن الجهالة فقي النسب غير مائعة عن القبول عند عامة الأصوليين حلافا للبعض. (القمر) 

بأن لم يعرف إخ: هذا بيان الجهالة في رواية الحديث.(القمر) لم يعرف إلا إل: بيان للجهالة أي كان مجهولا 
في رواية الحديث حي لا يعرف إلا بكذاء واحترز به عن مجهول النسبء فإن هذا اللفظ قد يطلق عليه» وتلك 
الجهالة غير مانعة عن القبول عند عامة الأصوليين وأهل الحديث وإن كانت مانعة عند البعض .(السنبلي) 
كوابصة بن معبد: هذا لا يخلو عن شيء فإن وابصة بن معبد من المعروفين, روى عن البي 5ق وعن ابن 
مسعود وأم قيس بنت محصن ونه وغيرهم أحاديث» كذا قيل: وف "التقريب": وابصة بكسر الباء الموحّدة ثم 
مهملة ابن معبد صحابيء فلا تصغ إلى من أنكر كونه صحابيّء فافهم.(القمر) أو اختلفوا فيه: أي قبل حديثئه 
بعضهم ول يقبل بعضهم.(القمر) أو سكتوا عن الطعن: أي بعد بلوغ روايته إليهم.(القمر) 

صار كالمعروف: أي بالعدالة» فإن وافق حديثه القياس عمل به وإن خخالفه لم يترك إلا بالضرورة.(القمر) 
شاهدة إخ: لأن السلف لا يتتهمون بالتقصير.(القمر) بمنزلة قبوهم: إذ لو لم يكن كذلك لتطرّقت نسبة 
التقصير إليهم» وهم لا ينهمون بذلك.(القمر) ش 


باب أقسام السنة اه بيان أحوال الراوي 


ما روي أن ابن مسعود 15::» سكل عمّن تزوج امرأة ول يسم لها مهرا حي مات عنهاء فاجتهد 


شهرا وقال بعد ذلك: مسقت من رسول الله 228 شيعاء ولكن أحتهد برأبى: فإن أضبت فمن 


لله وإن أخطأت فمتّي ومن الشيطان أرى ها مهر مثل نسائها لا كس ولا شططء فقام 
ي أظن لها 
معقل بن سنان» وقال: أشهد أن رسول الله ع8 قضى في ّدع بنت واشق ق مثل قضائك» 


اللي 1 


فسرٌ ابن مسعود يده سرورًا لم ير مثله قط لموافقة قضائه قضاءً رسول الله علتا* ورذه على فوجنه 
وقال: ما نصغي بقول أعرابي بَوَال على عقبيه, وحسبها الميراث ولا مهر لها؛** 


ما روي أن ابن مسعود إلخ: والوّكس بفتح الواو وسكون الكاف النقصان؛ والشّطّط بفتحتين الظلم والمحاوزة 
عن الحدّ» ومُعقل بفتح الميم وكسر القاف شهد حٍِ مكة معه كي سكن الكوفة: وقتل يوم الحرة بالمدينة سنة 
ثلاث وستين» كذا في "كشف البزدوي". وبردغ بكسر الباء الموحّدة وسكون الراء المهملة كمِنبْرُ كذا ضبط 
أفعجاتن الحديث. وقال العلامة التفتازاني: - الباء الموحدة» وف "القاموس" : بوذاع كحدول ولا 55-6 
وكانت بنت واشق بكسر الشين المعجمة من أشجعء وكان زوجها هلال بن مر الأشجعيء وقد تزوّج يما 
بلا فرض مهر ومات عنها بلا دحول.(القمر) بَوَال !خ: مبالغة في البائل» وفيه إشارة إلى أنه من الذين غلب 
فيهم الجهل من أهل البوادي وسكا الرمال؟ إذ من عادم الاحتباء في الجلوس من غير إزار» والبول في المكان 
الذي جلسوا فيه إذا احتاجوا إليهع ردم المبالاة بإصابة أعقايهم. (السنبلي) 
بوّال على عقبيه: كان من عادة الأعراب الجلوس محتبيًا والبول ف مكان جلسوا فيه إذا احتاجوا إلى البول 
وعدم المبالاة بأن يصيب البول أعقابهم» وذلك من الجهل وقلة احتياطهم. ولا مهر ا: لعدم الدخول في "جامع 
الترمذي"؛ وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى 5 منهم على بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عافن واليون 
غمر ذف إذا ثرو ج الول امرأةيوم يفال اخ قوط .نا تدافا سرق.سائ. قالرا مب اي 
وعليها العدة» وهو قول الشافعي ب.. وقال العلي القارئ يله في شرح "مختصر المنار": ما روي عن علي ذكك 
أنه قال: "لا يقبل معقل بن سنان فإنه أعرابي بوّال على عقبيه" لم يصح عن علي 45:.(القمر) 
“أحرجه الترمذي في "جامعه" رقم: »١١45‏ باب ما جاء في الرحل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لاء 
والنسائي في "سننه" رقم: 884 باب إباحة التزوّج بغير صداق» وأبو داود في "سننه" رقم: 6451١١‏ باب 
فيمن تزوج ولح يسم انا حت قانخ. 
**مذهب على ذه مذكور في "جامع الترمذي"”» وأما قوله هذا: فلم يصح, قاله: علي القاري في شرح "مختصر 
المنار". [إشراق الأبصار ]١‏ 


باب أقسام السنة هاه بيان أحوال الراوي 


لمحالفة رأيه: وهو أن المعقود عليه عاد إليها مسلَما؛ فلا تستوجب مقاباته عوضًا كما لو 


طلقا قبل الدحول ولم يسمّ ها مهرا. ؛ فعلي ذ:ء عمل ههنا بالرأي والقياس؛ وقدّمه على 
خبر الواحدء ونحن عملنا بحديث معقل بن سنان؛ لأن الثقات من الفقهاء كعلقمة 
ومسروق والحسن لما رووا عنه صار كالمعروف بالعدالة» وهو مؤكد بالقياس» وهو أن 
امود يق كك مهر اللثل كما يو كد المسمى. 

اق 4 دة ٠‏ السلفك الآ الى كال فك اع فا نهنا . وهنا هو القسهة ال انع ننىّ: 
وان ثم هر من السلف إلا رد كان مستنكر يقبل» و الم لرابع من 
ابخهول, ومثاله: ما روت فاطمة بنت قيس دا أن زوجها طلقها ثلاثاء ولم يفرض لما 
رسول الله وْهٌ سكين ولا نفقة.* وردّه عمر ذم وقال: لا ندع كتاب ربّنا وسنة نينا 
بقول امرأة» لا ندري أصدقت أم كذبت» أحفظت أم نسيت فإن سمعت رسول الله 525 


يقول: لحا النفقة والسكئ.** وقد قال ذلك عمر ؤ#نه.محضر من الصحابة؛ 5 


كما لو طلقها قبل إح: فإنه ليس لها حيندٍ شيء سوى المتعة.(القمر) صار كالمعروف إلخ: فإن قبول بعض 
الثقات العدول السلف توثيق له وتوثيقهم له مقبول.(القمر) يؤكد إلخ: فإن الموت كالدخول في تأكيد المهرء 
ألا ترى أنه يجب العدة بالموت.(القمر) مستنكرًا: أي يسمى مستنكرًا ومنكرًا. [فتح الغفار /717] 
فا* يقبل : أي لا يجوز العمل به إذا حالف القياس؛ لأق. اناق السلف على رده دليل على أ كم اموا راويه في هذه 
الرواية.(القمر) ورذة عمر 0 وروي ف "شرح السنة' "عق معيف ابن اللسييه ينا أنة إعما نقلت» أي فاطمة 
من بيت زوجها لطول لسافها على أقارها من حانب زوجهاء وعن عائشة ها قالت: إن فاطمة كانت ف مكان 
وحش خال» فخيف على نفسها؛ فلذلك رخص ها البي كه ف الاتعقال من ببيتهاء كذا ى. "المشكاة".(القمرع 
*أخحرجه الترمذي في "جامعه" رقم: « ديات ها جا ق. المطلقة اثلاث اله سكع اول نفقة؛ وابن ماجه في 
سننه" رقم: 5 »5١7‏ باب المطلقة ثلامًا هل لها سكئ ونفقة؟ وأبو داود رقم: 255/8 باب في نفقة المبتوتة. 
*“أخرجه الطحاوي في "شرح معان الآثار" والدر قطيئ بزيادة قول عمر وؤ#دء: سمعت إلخ» وروى الترمذي ف "جامعه" 
رقم: مااي باب .ما اراق المطالقلة غ09 :زا" سكين لهنا: لذ تققةء وأبو داود رقم: »173١‏ باب من أنكر ذلك على فاطمة 
واللفظ لأبي داود عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمرٌ بن 
الخطاب ذش فقال: ما كنا إندع كتاب ربنا وسنة نبينا ود بقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا. [إشراق الأبصار: ]١521/‏ 


باب أقسام السنة 5ه بيان أحوال الراوي 
فلم بره أسفنة لأكاق ةا حل أن اديت مسطاظ وللكن قبل أراة عيبر ينقد 
بالكتاب والسنة والقياس على الحامل المبتوتة» وعلى المعتدة عن طلاق رجعى بجامع 
الاجتماس: وقيل: شن البينة نعو هو بنفسه؛ وأراد بالكتاب قوله تعالى: «إلا تُحْرِجُوهنَ من 
ييُوتهنَ) في باب السكينء وقوله: طوَلِْمُطَلَقَاتِ مَمَاعبِالْمَغْرُوفِ) في باب النفقة. 


(الطلاق: )١‏ (البقرة: 4١‏ ؟) 
وإن لم يظهرء هذا هو القسم الخامس من المحهولء أي إن لم يظهر حديثه في السلف فلم 
يقابا داولا قبول جوز العمل لكي لانم 4ه ا :15 قد د 1# لتقا هللاوال اها ا 4 1 22 3ق وس و ا ناج 

ل ججحان الصدق 


فلم ينكره أحد: فلم يقبل حديث فاطمة بنت قيس أحدء إِلّا جماعة قليلة منهم ابن عباس ذكأناء وللأكثر حكم 
الكل.(القمر) ولكن قيل: القائل عيسى بن أبان.(القمر) أراد عمر دده: فإن القياس الصحيح ثابت بالكتاب 
والسئة؛ فالكتاب والسنة شبيا ثبوته فأطلة ق اسم السبيه وآأززفد العسكب:«القمر” 

أراد عمر إ2: بمناسبة أن القياس أيضًا ثابت بالكتاب والسنة» أما الكتاب فهو قوله تعالى شانه: #فاعَتَبِرُوا يَا 
أولى ار 8 (الحشر:؟) وأما الحديك فهو مشتهون: وهو همااروئى أن البي 5 يك لما بعث مبعاذا إلى اليمن قاضيا 
قال: يم ؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تحد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تحد؟ قال: أحتهد برأبى 
فصوّبه النبى 5 وقال: الحمد الله الذي وفق رسولَ رسوله ما يرضاه الله ورسوله:.والستبلي) 

على الخامل المبتوتة: البت القطع» والمراد الحامل المطلقة ثلااء فإن الطلقات الثلاث قاطعة لوصلة النكاح؛ وها 
النفقة اتفاقا؛ لقوله تعالى: إن 1 أولاتِ حمل 0 (الطلاق:) الآية» كذا قيل.(القمر) 

وعلى المعتدّة ! ل: بعظرقو وان وله على :نامل إلخ.(القمر) بجامع الاحتباس: متعلق بالقياس» يعن أن العلة 
المشتركة هو الاحتباسء والنفقة جزاء الاحتباس» فكما أن للحامل المبتوتة للمعتدّة عن طلاق رحجعي نفقة وسكى 
كذلك للمطلقة ثلاناء وقال ابن الملك: ولقائل أن يقول: انقطعت الزوجية في المبتوتة» ولا يجب ا النفقة؛ وليس 
كذلك معتدة عن طلاق رجعيء فلا يصمّ القياس.(القمر) وقيل: القائل أبو جعفر الطحاوي.(القمر) 

هو بنفسه: وهو قوله: فإنى سمعت إلخ.(الحشي) وأراد بالكتاب إلخ: وقال بعضهم: أراد بالكتاب قوله تعالى: 
#أسْكنو هن من حَييثٌ سحلتو (الطلاق:5) إلخ. (السنبلي) ولا غخرجوهن من بيو كن : أي مسا كنهن وقت الفراق 
حي بمضي عدّقن؛ كذا قال البيضاوي. وللمطلقات متاع بالمعروف: قال قوم: المراد بالمتاع نفقة العدة» والنفقة 
قد تسمى متاعاء كذا قال الحلبي في "حاشية" تفسير البيضاوي.(القمر) يجوز العمل ! خ: وجه جواز العمل أن من 
كان ف الصدر الأول فالعدالة ثابتة له باعتبار الظاهر لغلبة العدالة قِ ذلك الزمان» ووجه عدم وجوب العمل به 
أن الوجوب شرعا لا يقبت .عثل هذا الظريق الضعيف» كذا ذكر همس الآأئمة مش وأما رواية مثل هذا المجهول 
ف زماننا فلا يقبل» ولا يصمّ العمل بخبره ما لم يتأيّد بقبول العدول لغلبة الفسق في هذا الزمان. (السنبلي) 


باب أقسام السنة لازاه شرائط الراوي 

ولا يجب بشرط إن لم يكن مخالفا للقياس» وفائدة إضافة الحكم حينئفٍ إلى الحديث دون 

القياس أن لا يتمكن الخصم فيه ما يتمكن في القياس من منع هذا الحكم. 

[شرائط الراوي] 

ولما فرغ عن بيان تقسيم الراوي شرع في شرائطه. فقال: وإنما جعل الخبر حجة بشرائط 

قِ الراو ي» وى أر بعة: العقل» والضبطء والعدالة, والإسيلام. فالعقل: وهو نور ئُّ بدن 

الأدمي يضىء به طريق يندا به من حيث ينتهى إليه درك الحواس» أي نور يضيء 

بسبب ذلك النور طريق يبتدأ بذلك الطريق من مكان ينتهي إلى ذلك المكان درك 

الحواس» مثلا لو نظر أحد إلى بناء رفيع انتهى درك البصر إلى البناء» ثم يبتدئ منه طريق 
, 1 " أي بنور العقل ١‏ . 

إلى أنه لا بد له من صانع ذي علم وحكمة» فمبتدأ العقول هو منتهى الحواس» وهدا 

فيما كان الانتقال من المحسوس إلى المعقول» وأما إذا كان معقولا صرفاء فإنما ييتدئ به 

ي المدرك 

ظ أي ف المطلوب 

ولا يجب : لتمكن الشبهة لعدم اشتهاره في السلف.(القمر) وفائدة ! خ: دفع دحل مقدرء تقريره: أنه إذا لم يكن 

الحديث غغفالفا للقياس فكان الحكم ثابنًا بالقياس فما فائدة إضافة الحكم حينئذٍ إلى الحديث دون القياس؟(القمر) 

الحكم: وهو جواز العمل وعدم وجوبه. (احشي) حينئل: أي حين إذا ين الحديث غغخالفا للقياس.(القمر) 

الخبر: أي خبر الواحد من رسول الله 25.(القمر) شرائط: أي بصفات متحققة في الراوي.(القمر) 

وهو نور إلخ: قوة شبيهة بالنور ف أنه يحصل بما الإدراك.(القمر) في بدن الآدمي: أي في الرأس أو في القلب 

على اختلاف القولين.(القمر) طريق: والمراد بالطريق: مقدمات الاكتساب والنظر في القياس والأوصاف 

والأجزاء في التعريفات.(القمر) وهذا: أي كون مبتدأ العقول منتهى الحواس.(القمر) 

مدرك: فيضاف الإدراك إلى القلب في الشرع كما قال الله تعالى: إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَه قل4ك 

(ق:/ا) هو لطيفة ربانية) وهو المدرك العا لم العارف» كذا قّ "شرح الأوراد".(القمر) والعقل آلة له: فالعقل 


باب أقسام السنة ماه شرائط الراوي 
على طريق أهل الإسلام؛ فللقلب عين باطنة يدرك يما الأشياء بعد إشراقه بالعقل كما أن 
في الملك الظاهر تدرك العين بعد الإشراق بالشمس أو السراجء وعند الحكماء: المدرك 
هو النفس الناطقة بواسطة العقل والحواس الظاهرة أو الباطنة. 

والشرط الكامل منه؛ أي الشرط ف باب رواية الحديث الكامل من العقل وهو عقل البالغ 
دون القاصر منهء وهو عقل الصبي والمعتوه والجنون؛ لأن الشرع لما لم يجعلهم أهلاً للتصرف 
في أمور أنفسهم ففي أمر الدين أولى» وهذا إذا كان السماع والرواية قبل البلوغ, 


تدرك العين: أي من غير أن يوجب الشمس أو السراج رؤية تلك الأشياء.(القمر) 

هو النفس الناطقة إلخ: وهو جوهر مجرّد ليس حسما ولا جسمانيّاء وتعلقه بالبدن تعلق التدبير والتصرفء لا 
تعلق الخزعء بالكل والحال باخل؛ وهذا تعر يف النفس عند جمهور الفللاسفة» وشو مختار كيو من علماع الإإسلام 
كالإمام الرازي والإمام حجة الإسلام: وأكثر الصوفية الكرام» شرح "هداية الحكمة".(السنبلي) 

بواسطة العقل : هذا عححتيب ا فإ النفس الناطقة هو العقل المدرك عند المحكماء بواسطة السمع والبصر والشم 
والذوق واللمسء وهي الحواس الظاهرة بواسطة الحس المشترك والوهم والخيال والحافظة والمتصرفة» وهي 
الحواس الباطنة» وللتفصيل مقام آخر.(القمر) الكامل من العقل: ولما كان كمال العقل مشككا لا يضبط 
فحدّه الشارع بعقل البالغ؛ ولذا قال المصنف ك.: وهو إلخ؛ و وجه اشتراط عقل البلوغ أن الصبي غير مكلف» 
فلا يعتمد على احترازه عن الكذب, فوقعت الشبهة في روايته.(القمر) وهو عقل الصبي: لأن الصببي الكامل 
التمييز وإن كان ضابطا لا يجتنب الكذب لعلمه بأن لا إثم عليهء فلا يكون تحيره ححةع ولأن الشرع لم يجعله 
ولي في أمر دنياه ففي أمر الدين أولى. [فتح الغفار ]5/8١‏ حَعْل عقل الصببي قاصرًا أ مر حكمي بناءً على الغالب؛ 
فإنه ضعيف البنية الي قوها دليل على قوة القوى» وإلا فكم من صبي يكون أفطن من بالغ.(القمر) 

والمعتوة: العته أفة تورجب خللاً في العقل» فيصير صاحبه مختلط الكلام يششبة بعض كلامه بكلام العقلاي و بعضه 
بكلام احانين» كذا قال الشارح فيما سيأي.(القمر) لما لم يجعلهم أهلا إلخ: فيه أن العبد ليس بأهل للتصرّف في 
أمور نفسه مع أنه يقبل روايته» اللهم إلا أن يقال: إن ذلك حق المولى لا لنقصان في العقل.(القمر) 

وهذا: أي عدم اعتبار عقل الصبي.(القمر) السماع والرواية: أي سماع الحديث وروايته.(القمر) 

اختلفوا في تعيين أقلّ السنين الي يحصل به التميزء فقيل: خمسة:» وهو المختار عند ابن الصلاح» وقيل: غير ذلك؛ - 


باب أقسام السنة 8ه شرائط الراوي 


والرواية بعد البلوغ يقبل قول الصبي فيه؛ إذ لا خلل في تحمله لكونه مرا ولا في 

روايته لكونه عاقلا. 

والضبط هو سماع الكلام كما يحقّ سماعه, أي سماعا مثل ماع شيء يحق سماعهء يعني 
من أُوَّله إلى آخره بتمام الكلمات والحيئة التركيبية» وإنها قال ذلك؛ لأنه كثيرًا ما يجيء 


السامع في سماع مجلس الوعظ بعد أن مضى شيء من أوله وفاته و يعلمه المعلم 


للازدحام حى يردّد الكلام الماضي بعد حضوره؛ فمثل هذا السماع لا يكون حجة ف 
ناب الخديغه بل .يكوق تدكا كما #زتى بالسبيات قي ملس الوحظ اتير كا شنم 

ثم فهمه بمعناه الذي أريد به لغويًا كان أو شرعيّاء لا أن يقتصر على حفظ الألفاظ فقط؛ 
لأثدايسن بسباح مطلق يل ماع عبوت, 


أي سماع كا 


عفاظله يتل اتهوداكه الفسير ف حلتظديولة راسم إل السمرع, والجهود مصدر 


> والأصح عدم التقرير بسرنٌ» بل التقدير بفهم الخطاب وردٌ الجواب» وكمال العقل أيضًا مختلف باختلاف الرجال؛ 
فلا يمكن تعيّن قدر منه» فأدير سببه مقامه شرعا كما في السفر والمشقة» ومعياره البلوغ قاله "بحر العلوم".(السنبلي) 
إذ لا خلل في تحمله: فلا يشترط وقت التحمل إلا عقل التمييز؛ لأن الإجماع واقع على قبول روايات ابن 
عباس ذ#ى وإن سمعها قبل البلوغ» وروايات عبد الله بن الزبير دكا مع أن ولادته كانت بعد الهجرة؛ فكان 
سماعه وتحمله وقت الصّبا. (القمر) لكونه ثميرًا: فيه إشارة إلى أن التمييز كافب للتحمل على الأصح؛ وليس له 
تقدين ون معن .ختلانا لواعال إن أوّل مدو يضير القن فيها أفلا التحكل اربع سيق #ذاقيل. والقمرع 

يعني من أوله ! خ: لأن فهم المع لا يتيسر بدون سماع تمام الكلام.(القمر) 

وإغما قال ذلك: أي إنما شرط في السماع حق السماع؛ لأنه إلخ.(القمر) 

ثم فهمه إلخ: فمن ليس له علم مععئ الحديث وروى الألفاظ فقط فهو ليس بضابط وروايته ليست همقبولة» وهذا 
ما ذهب إليه الحنفية خلافا للأكثرين» فإن العادة في ضبط السنن علم معانيها لكون معانيها مقصودة منها دون 
ألفاظها.(القمر) لغويًا كان أو شرعيًا: هذا التعميم مستفاد من عدم تقييد المصنف يلك المعى.(القمر) 

لأنه: أي حفظ الألفاظ فقط.٠(المحشي)‏ الضمير في حفظه وله إ2خ: الظاهر أن يقال: إن قول المصنف يله "له 
صفة لقوله: "المحهود"؛ وضمير "له" راجع إلى الضابط.(القمر) 


باب أقسام السنة ث اهم شرائط الراوي 


معيئ الجهد وهو الال بينم مطل لك المسموع بقدر الطاقة البشرية له. 


| الحفظ أي ؛ سكام 


الحافظة 1" يقول: إن إدا كر كن لسسيته وهذا كله إلى حوان أدائه أي 9 حس أن به ديه 
ويبلغه إلى شخص آخر كذالك واحدًا كان أ جاع سمل بر ضع عبد 3 تعالى) 


أي كما بلغ إليه 


وتشتغل به ذمة السباك آخر يؤذيه إلى أخلع وهكذا ِف يوه التناد أو ف أن * ولف «كقييا 
الأساوييف وهذا كئلادف القران؛ وي مي يشترط لنقله فهمه ,تمعناة ؛ ديه مأ في قُْ الأصل 
إلا وأكنهنة اللهمدى و خخير الورى» 52 نقلوه بعل الضبط التام, ونظمه 5 نفسية سعجز ز يتعلق 
0-0 وَإنَالهُلَحَافْظونَ)4: ؛ فيصحّ نقل نظمه فن ليست له له معرفة .بمعناه. 

(الحجر: 3) 
وهي: أي محافظة الحدود وهي الالبكاع القع ومراقبته إلخ: يقال: راقبه أي حرسهء ويقال: راقب إليه في 
أمره خافه؛ لأن الخائف يرقب العقاب ويتوقعه.(السنبلي) جمذاكرته: بأن يكرّر ما حفظه باللسان لثئلا يذهب من 
الذهن.(القمر) إلى 0 شخص آخر كذلك» أي كر حق السماع, والفاهم لمعناه المراد» والحافظ ببذل الطاقة 
والمحافظة عليه.(القمر) فحينئد إ: أي فحين إذا أذذى إلى الشخص الآخر الكذائي.(القمر) 
به ذمة: أي بكل واحد من الحفظ والثبات والمراقبة.(امحشي) يؤذيه: أي إلى أن.(المحشي) 
يوم التناد اخ كوتديك الدال معين يوم القيمة؛ ومنه يوم التنادي يقال: تنادى القوم تناديا اجتمعوا و حضروا النادي» 
وبحالسوا ف النادي» ونادى بعضهم بعضا. (السنبلي) وهذا: أي اشتراط فهم المعى المراد في ضبط السنن.(القمر) 
وهم نقلوه إلخ: فلا يتوهّم وقوع الخلل بسبب نقل من لا ضبط له.(القمر) 
يتعلق به الأحكام: ألا ترى أنه يحرم تلاوته على الجنب والحائض.(القمر) 
فلم يعتبر معناة: ولذا كان نقل القرآن بالمعئ حراماء ولا يمتنع الترجمة بالفارسية وغيرهاء وإنما الممتنع النقل 
بالمعن على أنه القرآن امحيد والكتاب الحكيم؛ فإنه يووف تضليلة: فإن المروي له يقع ف ذهنه أنه الكلام الإلهي» 
فحينئلٍ يقرأ في الصلاة فضلء» كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 


باب أقسام السنة ١؟ه‏ شرائط الراوي 
والعدالة» وهي الاستقامة في الدين» وهو يتفاوت إلى درجات متفاوتة بالإفراط والتعصب» 
والمعتبر ههنا كماشاء وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة حى إذا 
ارتكب كبيرة أو أصرّ على صغيرة سقطت عدالته» وإن لم يصر على صغيرة بل يلم بما 
أحيانًا لم تسقط عدالته؛ لأن الاحتراز عن جميع ذلك من خواص الأنبياء 2( ومتعذر 
سبي انه انيار والاصرار و بزو واب ا 


و اط 


والعدالة !لخ: قال في "التوضيح": وأقصاها أن يستقيم كما أمرء وهو لا يكون إلا في النبي ين فاعتبر ما لا يؤدّي 
إلى الجرح» وهو رجحان جهة الدين والعقل على دواعي المحوى والشهوة؛ وقال بحر العلوم: فالملازمة على التقوى 
بترك الكبائر والأفعال الخسيسة هي الشرط.(السنبلي) ف الدين: لما كانت العدالة شرعا الاستقامة في الدين» 
وهو الانزجار عن محظورات الدين» وكان مدار الكلام ههنا على المعئ الشرعيء» قيدٌ الشارح يله الاستقامة 
بقوله: في الدين.(القمر) ههنا: أي في باب رواية الحديثء لا في باب أداء الشهادة.(القمر) 

أو أصرّ إلخ: الإصرار هو تكرّر الفعل تكرّرًا يُشعر بقلة المبالاة بأمر الدين.(القمر) سقطت عدالته: فإن 
الاحتراء على إتيان الكبيرة ولو مرّةٌ يرفع الأمان عنه» فلعله يكذب, ثم اعلم أنه يعتبر في العدالة المعتبرة الاجتناب 
عن الأفعال الرذيلة المنافية للغيرة والمروءة كالأكل في الطريق؛ وعن الحرّف الدَنْيّة كالدباغة» فإن صاحبهما قلما 
يحترز عن الكذب؛ كذا قيل.(القمر) عن فوت ذلك: أي عن جميع الإثم صغيرًا كان أو كبيرا.(القمر) 

أهها سبع إلخ: ليس المقصود الحصرء كيف وقد قال سعيد بن جبير يلله: إن الكبيرة إلى سبع مائة أقرب» بل 
ذكر العدد محمول على بيان المحتاج إليه من ذكر الكبيرة في ذلك الوقت.(القمر) 

وقتل النفس المزمنة: أي عمدًا من غير حقء وقوله: من الزحف أي عن مقابلة العدوّ الكافر الحربي» لكن إذا 
لم يكن مسلمون أقلّ من النصف» وعقوق أحد الوالدين أيضًا كذلك بشرط إن لم يكن لأمر شرعي» وقوله: 
الإلحاد في الحرم فيه تخصيص الحرم؛ لأن هتك حرمته أشدٌّء وقوله: "وعلىّ ذه أضاف إلى ذلك السرقة"؛ قال 
بحر العلوم: تقل عن السبكي أن عد السرقة لم يثبت عنه بإسناد» وأما كبرب لبر فقك روي عنة شارنية انر 
'كعابد وَسْ وقوله: والسحر المراد به #طجيه والعمل به» وبعضهم أباحوا التعلم إذا قصد منه العلم دون العمل؛ 
والأول المختار» وجاء من الصحابة 58 أن يقتل الساحر كذا ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي ب قلت: وكذا 
الطعن ف الصحابة «#: والسلف الصالح؛ والسعي بالفساد. وعدول الحاكم عن الحق» وقد روى ابن عباس #5 
الكبائر إلى سبعمائة إلخ» وفي تعريف الكبيرة أقوال مختلفة» "فواتح الرحموت".(السنبلي) 


باب أقسام السنة "اه شرائط الراوي 
وقذف امحصنة, والفرار من الزحف» وأكل اليو اليتيم؛ وعقوق الوالدين المسلمين, 
والإلحاد في الحرمء” وروى أبو هريرة ذ, مع ذلك ٠أكل‏ الرباء** وعلي ذه أضاف إلى 
ذلك السرقة» وشرب الخمر»”” و زاد بعضهم الزناء و اللواطة» و السحرء و شهادة 
الزور» و اليمين الكاذبة» و قطع الطريق» و الغيبة» و القمارء وقيل: هما أمران إضافيان» 
فكل ذنب باعتبار ماتحته كبير» و باعتبار ما فوقه صغير. ااا 


دون القاصرء وهو ما نبت بظاه ر الإسلام واعتدال العقل. فإن الظاهر أن كل من هو مسلم معتدل 
5 ي بالبلوع 


العقل لا يكذب و يمتنع عن حلاف الشرع؛ ولكن هذا لا يكفى لرواية الحديث؛ لأن هذا الظاهر 
يعارعية ظاهر أخمرء وهو هوي اللفسء فكاق عادلاً من وه حون وج وإغا يكفي هذا 





وقذف المخصنة: أي رميها بالزناء وهو إِمّا بفتح الصاد المهملة أي الى أحصنها الله وحفظهاء أو بكسرها أي 
البيي أحصنت نفسها.(القمر) من الزحف: وهو الجماعة الذين يزحفون إلى العدوّ أي يمشون إليهم.(القمر) 
وعقوق الوالدين: أي مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية» وتقييد الوالدين بالمسلمين ليس احترازيًا. (القمر) 
والإلحاد: أي العدول عن الطريق المتوسط.(القمر) إضافيان: أي نسبتان لا تحقيقيّان.(المحشي) 

فكان عدلا !لخ: فصارت عدالته مشكوكة؛ فلا يقبل روايته.(امحشي) وإِما يكفى هذا: أي العدالة القاصرة» ووجه 
كفايتها في الشاهد أنه لو اعتبرت العدالة الكاملة لأفضى إلى تعطيل المصالح الدنياوية من إثبات الأموال وغيرها.(القمر) 
*اعلم أنه لا نعرف في حديث من ابن عمر #نا أنه بيّن الكبائر سبعًاء وإنما روي عنه في الصحاح أربعة: 
الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموسء وَل رواية: وشهادة الزورة يدل اليمين الغموس: 
متفق عليه أو تسعة على ما روى البخاري عنه في الأدب المفرد» وابن جرير ف تفسيره بسئدٍ حسن موقوفاء 
وعلي بن الجعد في الدعديات مرفوعًا. [إشراق الأبصار: ]١59‏ 

**لا يخفي عليك أن جونا حيط مطار : لأن اوت امروية في في حديث أبي هريرة «ء سبع على ما في صحيح 
البحاري رقم: 51+ باب قول الل مال : إن الذيرة يأكلُونَ أ مو || لَ الْينَامَى ظلماك (النساء: )١٠١‏ ومسلم رقم: 5/) 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء عن أبي هريرة وك تينج يد قال: اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله 
وما هنّ؟ قال: الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس الن حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولى 
يوم الزحفء وقذف المحصنات المؤمنات الغافللات. 


عاد علد 1# 


أخحرجه البخاري ف "الأدب المفرد' بستد حسن من -عاديك غمران بن .حسينق.|إشراق الأبضار : 18] 


باب أقسام السنة ممه شرائط الراوي 
الشاهد في غير الحدود و القصاص ما لم يطعن الخصمء فإذا كان في الحدود و 
القصاص أو لعن الخصم فيه لا يكفى ههنا أيضنًا. أي المدعى عليه 

والإسلام: وهو التصديق والإقرار ار بالل تعالى نا هو واقع؛ فالتصديق عبارة عن نسبة 
الصدق إلى المخبر اختيارًا؛ لأن الإذعان قد يقع ف اقلب» الكافر بالضرورة ولا يسمى 
ذلك إِعَانَاء قال الله تعايىى: لإيغر فونه كما 0 ؛ أَبتَاعَهْم)4, وحصول هذا المعنى للكفار 


سل 


)١ 4 (البقرة:”‎ 0 


تمنو ع ولو سل الأكقري باعي أمارات الإنكار و الإقرار فرط لإجراء الأحكام, 

أو ركن مثل التصديق بأممائه وصفاته. بدل من قوله: وك ويحتمل أن يكون مسدلا 
لا بحقيقته 

بالواقع المقدر تير لهو والأسماء هي المشتقات من الرحمن و الرحيم والعليم والقدير, 


أي بلفظ الواقع المقدّر 
والصفات هي مبادي المشتقات مر من العلم والقدرة. 
وقبول أحكامه وشرائعه يحتمل أن يكون مرفوعًا معطوفا على الإقرارء لفاتصوة ع هه لو ب 


تدك ...ألا تولوضول 

أيضًا: للاحتياط في باب الحديث.(المحشي) والإسلام ! خ: وإنها شرط؛ لأن الكافر يسعى ف هدم أساس الدين 
تعصبّاء فلا عبرة لروايته.(القمر) كما هو إلح: أن تمديدًوإقرلر: بال “كتضننيق: وإقرارهما. ونقعاق ب ووابحياق 
عليه فهذا تشبيه الجزئي بالكلي لإلحاق المزكي بالكلي» أو يقال: إن مععى قول المصنف دلل.: كما هو عإيمان 
هو متلبس بأسمائه تعالى وصفاته» ومع التشبيه في هذا المقام هو التحقيق» كذا قال أعظم العلماء مولانا 

عبد السلام الأعظمي بل..(القمر) هذا المعنى: أي نسبة الصدق إلى النبي 5 اختيارًا.(القمر) لكون التصديق في 
الإيمان مقيّدًا بقيد الاختيار.(المحشي) باعتبار أمارات الإنكار: كالسجود للصنم وشد الرّنار شمن 

أو وكن إلخ: الترديد بناءٌ على اختلاف المذهبين؛ فإنه نقل عن بعض الأشاعرة والإمام الأعظم لله أن الإقرار 
أيضًا ركن؛ إلا أنه غير لازم لسقوطه عند الإكراه» وعند أكثر الأئمة أن الإبمان هو التصديق؛ وأما الإقرار فشرط 
لإحراء أحكام الدنياء فلو صدّق بالقلب» ول يقن كان مومئًا عند الله تعالى. (القمر) هي : بيان فرق بين الأسماء 
والصفات.(المحشي) المشتقات: أي الدالة على الذات مع الصفة.(القمر) وشرائعه: أي الثابتة بالدلائل القطعية» 
وقيل: إن الأحكام حاص من الشرائع» فذكر الأحكام تعميم بعد التخصيص .«(القمر) 

ويحتمل !2: الظاهر أن هذا الاحتمال إنما يصح على تقدير كون "بأنمائه وصفاته" بدلا فيكون المعين: والإقرار 
بقبول أحكامه. وعلى تقدير كونه متعلقا بالواقع المقدّرء فلا يصِحّ؛ إذ لا مععئ حينئدٍء فافهم وتدبر.(السنبلى) 


باب أقسام السنة 4 كه شرائط الراوي 


ويحتمل أن يكون بحرورًا معطوفا على قوله: بأسمائه وصفاته. 

والشرط فيه البيان إجمالا كما ذكرناء أي الشرط في الإسلام بيان الشرائع إجمالا بأن 
أي نياك الصفات والاحكام 37 5 ١‏ 

يقول: كل ما جاء به محمد 25 فهو حق, وإن الله تعالى مع -جميع صفاته قلتم» ثابت» 


حَق؛ وقد كان البي و يكتفي بالإبمان الإجمالي حيث قال لأعرابي شهد بملال رمضان: 
أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم» فقبل شهادته وحَكم بالصوم.* 
وقال جارية: أين الله؟ قالت: في السماءء فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله فتمال 
لمالكها: أعتقها فإِها مؤمنة»** وقال بعض المشايخ ينك.: لا بد من الوصف على التفصيل 
حى إذا بلغت المرأة فاستوصفت الإسلام؛ فلم تصفء فإِهها تبين من زوجهاء وجعل 
ذلك ردة منهاء وفيه حرج عظيم لا يخفى. 


البيان احج ليه 2 هذا إذا ١‏ يعلم هنة أهاء الع الإإسللام كأداء الصلاة بالجماعة وغيرة؛ وأما إذا ظهر منه علامات 
الإسلام؛ فلا حاجة إلى البيان.(القمر) جارية إلخ: ولمعيئ: أين أمر الله؟ وإِنما فسّرنا يبهذا لتنرّهه تعالى عن 
المكان» ثم اعلم أنه :2 إنما امتحن إمَائما؛ لأن الأولى في الكفارة أن تكون الرقبة مؤمنة سوى كفارة القتل» فإن 
الإعمان فيها شرط على ما قد مر.(القمر) المرأة: أي الى زوّجها وليّها في حال صباها بالمسلم.(القمر) 

وجعل ذلك إخ: لأقناا ككانث: ق حال حبباها مسامة بالتبعية للعولىء فإذا بلقت انقطعت التبعية» وال تَضِف 
الإسلام» فكان هذا جهلاء فصار ردّة.(القمر) وفيه: أي في اشتراط البيان التفصيلي حرج عظيم؛ فإن أكثر الناس 
لا يقدرون على التوصيف بالتفصيل.(القمر) وفيه حرج عظيم ! خ: قال في "التوضيح": ولأجل أن الأجمال ‏ - 
"أخخر جحه الترمدي رقم: 5 باب ها جاء في الصوم بالشهادة والنسائي رقم: 55 باب انخختلاف أهل الافاق 
2 الرؤيةع وأبو داو د رقم: 555 افا قُِ شهادة الواحد على رذية هلال رمضال؛ وابن مراجحه رقم: 65 ١ن‏ 
“روف مسلم قّ 000 رقم: 71 .يات رتم الكلام قّ الصلاة و نسح منا كان من أباحة» عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال: وكانت لى جارية ترعى عنما لى قبل د والحوانية) فاطلقة ذات يومء فإذا الذئب قد 
ذهب بشاة من عنمهاء وأنا رجل من بي أدم أسقفقك كما بأسفون لحي ضشككتها ضكة فأنسث رسول الله 8 
فعظم ذلك علي قلت: يا رسول الثم أؤلا أعتقها؟ قال: اتئ شاء فأتيته يماء فقمال طاء أين اللّه؟ قالت: ف 
السماءه قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقهاء فنا مؤهية. 


باب أقسام السنة مه بيان التقسيم الثاني 
ولحذا لا يقبل خبر الكافر والفاسق والصبي والمعتوه والذي اشتدّت غفاته؛ تفريع على الشروط 
الأربعة على غير ترتيب اللف» فالكافر راجع إلى الإسلام؛ والفاسق إلى العدالة» والصببي والمعتوه 
إلى كمال العقل» والذي اشتدّت غفلته إلى الضبط», وأما الأعمى والمحدود ف اقلت والمرأة 
والعبد فتقبل روايتهم في الحديث لرحود الشراقط وإن م تقبل شهادقع ف العملات» كانه . 

[بيان التقسيم الثابئ] ْ 


والتقسيم الثاني في الانقطاع, أي عدم اتشبال لخحدنثف بنا من رسول الله 0 


وهو نوعان: ظاهر وباطن. 


> كاف بناءٌ على أن الحرج مدفوع ف الدين قلنا: إن الواجب الاستيصاف: وليس المراد بالاستيصاف أن فسالة 
عن صفات الله تعالى أو يسأله عن الإيتمان» وما هو وما صفاته. فإن هذا بحر عميق يغرق فيه العقول بل المراد أن 
بالصفات المذكورة» فيقول: نعمء فيكمل إيمائه وهذا هو المراد» والله أعلم» بقوله تعالى: فامتحنوهن. والمعتوه إلخ 
هو من عَنّه عتهًا وعتاها نقص عقله من غير جنون.(السنبلي) لا يقبل خبر الكافر إلح: وأما المبتدع ذو العقائد 
الباطلة» فقيل: لا يقبل زوائته اسل فإنه فاسق با فوق فسق اعسال ابلتواييي. قهى سافق الملنالة, وقيل: إن أباح 
الكذب كعُلاة الشيعة فإهم يبيحون الكذب بالتقيّة» فلا تقبل روايته لشبهة الكذبء وإن لم ' يسح الكذب فهو 
مقبول الرواية بعد تحقق الشرائط لرجححان حانب الصدق فيهء كذا أفاد بحر العلوم مولانا عبد العلى يلك 
والقول الأول غير صحيح. فإنه وردت الروايات من المبتدعين في "الصحيحين" كذا قال النووي في "شرح 
صحيح مسلم".(القمر) والذي اشتدت ا !من كان هواه ونسيانه أغلب من حفظله. (القمر) 

على الشروط الأربعة: أي العدالة والضبط والإسلام والعقل.(القمر) وإن لم تقبل شهادهم إخ: أن الشهادة ف 
حقوق الناس ماج إلى تميير زائدء وهو معدوم في الأعمى, وإلى ولاية فإ للشاهد ولاية على المشهود عليه؛ إذ هو 
يلزم عليه شيئاء وهي معلو مة بالرق وقاصرة بالأنوثة, وأما | خدود بالقذدف فعدم قبول الشهادة من تام حدة قال 
له ا زرلالراهم شهاة مداه هررم كال : .(القمر) و ل يسيع . (القمر) 
مادنيا اج ايوم وإما لآم يرجع :8 فى النازل اك ق اقل تعر الس ادا أو في 
الضبطى ٠‏ أو اق العدالة» أو قِ الإإسللام؛ أو لأمر غير ذلك كأعراض الصحابة 35 كذا 5 فى "التلود يح" .(السنبلي) 


باب أقسام السنة 5ه بيان الحديث المرسل 
[بيان الحديث المرسل] 

أما الظاهر فالمرسل من الأخبار بأن لا يذكر الراوي الوسائط القى بينه وبين رسول الله 325 
بل يقول: قال الرسول 5كدُ: كذاء وهو أربعة أقسام؛ لأنه إما أن يرسله الصحابي ذ#. 





أي الأرسال 
أو يرسله القرن الثاني والثالث. أو يرسله من دوهمء أو هو مرسل من وجه دون وجه. 
أي قرن التابعين أي قرن تبع التابعين 
وهو: إن كان من الصحابي وه فمقبول بالإجماع؛ ؛ لأن غالب حاله أن يسمع بنفسه 


أي الأرسال 


منه فت وإن كان يحتمل أن يسمع من صحابي آخر ولم يكن هو بنفسه حاضرا حينئكٍ 
فإن أرسل الضحاى وه يقول: :قال رسول الله 586+ كذاء. وإن أسند يقول: معت 


با عيلله ع ظ ظ 7 5 
رسول الله 225 أو حدثيئن رسول الله عات كذا. 


أما الظاهر فالمرسل: في الكلام مسامحة والتقدير إِمّا لانتقطاع الظاهرء فإرسال المرسل من الأخبار.(القمر) 
الوسائط التي اخ والمراد أن يحذف الراوي من السئد سواء كان المحذو ف الصحابي السامع منه د أو من هو 
بعده. وسواء كان المحذوف واحذًا أو أكثر أو جميع الرواة» فهذه الأقسام كلها من المرسل» هذا على اصطلاح 
أهل الأصولء وأما أهل الحديث فقالوا: إنه لو حذف الصحابي السامع منه 5 وقال التابعي السامع منه» قال 
رسول الله 5 فهو مرسل» ولو حذف الراوي فيما بين السند فهو المنقطع كأن يقول تبع تبع التابعي: قال 
أبوغريرة؛ .ولو حلاف أول الببيد أن اقام السبد فهو المعلى “قآن. تقول» قال رسول الله 2 كذا.. حكذا قال 
الشيخ عبد الحق الدهلوي في مقدمة مصطلحات علم الحديث.(القمر) 

القرن الثابي: وف "المرقاة شرح المشكاة"2 وفي "شرح السبة" القرن كل طبقة مقترنين في وقت. قيل: سمي 
"قرًا"؛ لأنه يقرن أمة بأمة وعالمًا بعالم وهو مصدر قرنت» وجعل اسمّا للوقت أو لأهله.(القمر) 

بالإجما ع: أي إجماع المتقدّمين فلا ٍضره حلاف بعض لمتاعخرين؛ كذا قيل.(القمر) 

لأن غالب حاله أن يسمع !لخ: التحقق الصحبة معه 35 اعلم أن ذكر هذه الجملة في غير محلهاء فإن الكلام في 
إرسال الصحابي ذاقب نا 0 يتحقق إلا أن يتحقق أن الصحابي وده ترك الراوي الذي بينه وبين البي ص وحيشدٍ 
فكيف يمكن حمل هذا الحديث المرسل على السماع من البى 25 اهرب ا يقال قر ةنو لها رسال السسناق: 
إن إرساله يكون باسقاط صحابي وه آخر متو سط» فهذا الصحابي 5-65 الآخر شو المسقط في المرسل» والصحابة كلهم 
عدول» فليس ههنا جهالة المسقط» بل معلوم عدالته فهذا الحديث المرسل المقبول؛ إذ ليس فيه شبهة.(القمر) 


باب أقسام السنة /الاه بيان الحديث المرسل 
ومن القرن الثاني والثالث اق علا أي مقبول عند ال حنفية بأن يقول التابعي أ و تبع 
التابعي : قال سول اللن: كذاء وعند الشافعي يلكه لا يقبل؛ لأنه إذا جهلت صفات 
الراوي لم يكن الحديث حجة؛ فإذا جهلت صفاته وذاته فبالطريق الأولى إلا إذا تؤيد 


كالعدالة 1 اسه ظ ظ 
نحجة قطعية أو قياس صحيح ) او تلقته الأمة بالقبول» أو السيسة اتصاله بو جحه آخر. 
كالكناب والسنة المشهورة أو قول الصحابة 


ونحن نقول: إن كلامنا ف إرسال من لو أسنده إلى شخص آخر يقبل؛ ولا يِظِنْ به 
الكذبء فلئلا يظن به الكذب على رسول الله كله أول؛ بل هو فوق المسند؛ لأن 
العدل إذا اتضح له طريق الإسناد يقول بلا وسوسة: قال علتةإ: كذاء وإذا لم ينضح 
له ذلك يذكر أسماء الراوي ليحمله ما تحمّل عنه. ويفرغ ذمته من ذلك. 


قا الال الله 

أي مقبول إلخ: فإن الإرسال إن كان من القرن الثاني معو موس سير أ فك وإن كان من تبع 
التابعين فالمسقط هو التابعي؛ وعلى كلا التقديرين فالمسقط ليس بكاذب؛ لأنه أ عير البق 226 2 بخخيرية شرك الصحابة 
والتابعين وتبعهم.(القمر) بالطريق الأولى: ون نقول: إن المسقط جهو ل الذات معلوم العدالة؛ أن المرسل العدل 
العالم بشأن الحديث اعتمد عليه؛ فلا حرج في قبول روايته.(القمر) إلا ! لخ: استثناء من قوله: لا يقبل.(القمر) 

أو ثبت اتصاله لح بأن أسيده غير مرسله؛ أو أده مرسلة هرة أعتر. كذا قيل.(القمر) به: الضمير راحع إلى 
"من".(القمر) فلثئلا يظن به الكذب !خ: أي فعدم ظن الكذب به على رسول الله 225 أولى.(القمر) 

بل هو: أي المرسل فوق المسندء فيرجح هذا المرسل على المسند عند التعارض» وهو مذهب عيسى بن أبان؛ إلا 
أنه لا يجوز به الزيادة على الكتاب؛ لأن هذه فضيلة تثبت للمرسل بالاجتهاد؛ فلو جاز به الزيادة على الكتاب 
لزغ إثبات الزيادة على الكتاب بالرأي: وهو لا يجوز : وأما قوة "المشهور" فثابتة بالنض؛ وما يقبت بالنض فهو 
فوق ما ثبت بالرأي» فيجوز به الزيادة على الكتاب. (القمر) 

لأن العدل إل: الحاصل أن من أرسل فهو عادل» وهو يعلم أن المسقط عدل مقبول الرواية فكيف لا يقبل 
الخديت المرسل؛ ولذًا قبل: إنامق أرسل ققد تكفل الضحةةاومن أمقد افقند تحال على غيرة:والقمر) 

يقول ابلا وصوسة !ج: ألا ترى إلى ما قال الحسن: مني قلت لكو: "حدّثن فلان" فهو حديثه لا غير» وم قلت: 
'قال رسول الله 5ك " سمعته من سبعين أو أكثر.(القمر) ليحمله ما تحمل عنه: أي ليحمل ذلك العدل الراوي ما 
تحمّله ذلك العدل عن ذلك الراوي. في "الصراح" حملته الرسالة أي كلفته حملهاء وتحمّل الحمالة أي حملنا.(القمر) 


باب أقسام السنة 4ه بيان الحديث المرسل 
وإرشال من دول هؤٌ لاء بأن يقول من بعد القرك الثاني والثالث: قال الببي علالك كذاء مقبول. 
كذلك عند الكرهئ خلافا لابن أبان؛ لأن الزمان بعد القرون الثلائة زمان فسق» ولم يشهد 
رواه إسرائيل بن يونس مسنداء وشعبة مرسلء فيغلب إسناده على إرساله» وقيل: لا يقبل؛ 
لأن الإسناد كالتعديل» والإرسال كالجرحء وإذا اجتمع الخرح والتعديل يغلب اللترح. 

وأما الباطن فقنو عاك: َي يكون الاتصال فيه ظاهراء ولكن وفع الخلل بو جحه آخر وهو فقد 


يوجود الإسناد 


شرائط الراويء أو مخالفته لدليل فوقه. 
فإن كان لنقصان ف الناقل فهو على ما ذكرنا من عدم قبول حبر الكافرء والفاسقء 


والصببي. والمغفل. 


مقبول: لأن العلة الى توجحب قبول مراسيل القرون الثلاثة» وهي العدالة والضبط تشمل سائر القرون.(القمر) 
فلا يقبل: وقيل: إن إرسال من بعد القرون الثلاثة لو كان من علماء الحديث المميزين بين الصحيح والضعيف فيقبل» 
وإلا فلا؛ فإن المرسل إذ ليس من علماء الحديث فيحتمل أنه لعله علم غير الثقة ثقة» واعتمد على قولهء وأسقطه 
فوقعت الشبهة.(القمر) وأسند من وجه: أي من راو آخرء ومن ذلك الراوي المرسل في زمان آخحر.(القمر) 

مقبول إلخ: لأن نقصان الانقطاع احبر بالاتصال.(القمر) مسندًا: فإنه روى إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي 
بردة عن أبي موهى أقال«قال وسول اله 0 لا نكاح إلا بولي. كذا في "جامع الترمذي".(القمر) 

مرسلا: فإنه روى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن النبي ل "لا انكاح ابول" عدف آلى نبرذة: هذا 
في "جامع الترمذي".(القمر) فيغلب إسنادة ! لخ: فالمسند حجة حينئدٍ إلا المرسل.(القمر) 

شرائط الراوي: من العقل والإسلام والضبط والعدالة.(القمر) لنقصان !2خ: أي بفقدان شرط من الشرائط 
الأربعة المذكورة.(القمر) 

*أخرجه الترمذي رقو: ١١١٠ء‏ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» وأبو داود رقم: 235١825‏ باب في الوليء 


باب أقسام السنة 55400 بيان الحديث المرسل 
وإن كان بالعرض بأن خالف الكتاب كحديث "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب”” يخالف لعموم 
قوله: لإقاقرَهُوَا مَا تيس من القزآن. وكتحتنيك "قن سم كه رو" بالق فول 
تعا ى: لإفه رِحَالَيُبُونَأْيتَطهرُو لأنه في مدح قوم يسنجون با بالماء وفيه مس الل كر. 


0 مسحدقباء << (التوية:م‎ ١-٠ 

بالعرض: أي بعرض الحديث على الأصول.(القمر) بأن خالف الكتاب: أي الذي هو قطعي الدلالة» وأما إذا 
لم يكن الكتاب قطعي الدلالة» والحديث نقل بالسند الصحيح فحيئذٍ لا يترك ذلك الحديث؛ بل يؤوّل الآية نحو 
حديث "لا تنكح المرأة على عمتها والتها" فإنه حديث صحيح معمول به ومخالف لعموم قوله تعالى: وجل 
لكم ما وَرَاءَ ذلكدّب (النساء:4١)‏ أي ما وراء المخرمات المذكورة فلا يترك الحديث» بل يخصّص عمومه. كذا أفاد 
بحر العلوم مولانا عبد العلي ب#ء: والتفصيل في "التحقيق".(القمر) 

لا صلاة إلا بفاتحة إلخ: فاستدل الشافعية يهذا الحديث على أن قراءة الفاتخة فرضء؛ وقلنا: إنه ليس الفرض 
عندنا إلا مطلق القراءة؛ لقوله تعالى: : فافرعو) هما تحَسَر هبون المآ 4 (المزمل: )٠١‏ وتقييده بالفانئحة زيادة على 
النس و بوقا لاقو تخت الآحياى فتصارق الأمر أن يكون الفاتحة واجبة» والنفي في قوله علتلا: "لا صلاة" نفي 
الكمال) فافهم.(القمر) 

هر ن مس ذكرة إ: فالشافعي - نقد عمل خا المتصشه ومن ,علدا خفييق طلق د على من الب 0 قال 
"وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه" فإن حديث الرجال أقوى؛ لأنهم أحفظ للعلم وأضبطء. كذا قال ابن 
الحمام» وقد يؤوّل حديث بسرة بأن مس الذكر كناية عن إخراج شيء منه. كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 
وفيه مس الذكر: أي لا بد في حال الاستنجاء من مس الذكر بباطن الكفء؛ وهو .منزلة البول حدث على 
حسب حكم الحديث؛ فلزم مدح الإنسان بالتطهير حال الحدثء, وهو فاحشء ويمكن أن يقال: إن مدحه إنما هو 
بالاستنجاء بسبب إزالة النجاسة الحقيقية» وما لزم ههنا من الحدث فهو ضمينء فهو لا يضار المدح» تأمّل.(القمر) 
*أخرجه البخاري رقم: 17لاء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء ومسلم رقم: 8914 باب 
وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, والترمذي رقم: 141» باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وأبو 
داودء رقم: , باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» وابن ماجه رقم: 2871 باب القراءة خلف 
الإمام» عن عبادة بن الصامت 8ه بألفاظ مختلفة متقاربة المعين. 

*“أخرجه الترمذي رقم: 87؛ باب الوضوء من مس الذكرء وأبو داود رقم: 2١18١‏ باب الوضوء من مس 
الذكرء والنسائي رقم: /441» باب الوضوء من مس الذكرء وابن ماجه رقم: 4!9» باب الوضوء من مس 
الذ كر عن بسرة بنت صفوانء» قال الترمذدي: حديث حسن صحيح. 


باب أقسام السنة .٠ه‏ بيان الحديث المرسل 





أو السنة المعروفة كحديث القضاء بشاهد ويمين” يخالف قوله ع3تة: "البينة على المدعى 
واليمين على فق أن ' وهو مشهور») أو |الحادية المشهورة كحديث الجهر بالتسمية في 
الصلاة الذي رو أه أبو هريرة ده 5# فإن حادثة الصلاة مشهورهة #تستخاض 5 كان يحضرها 


ألوف من الرجال ولم يسمع التسمية إلا أبو هريرة وق وهذا شي ء عجيب . 


أي عاده 


أو أعرض ن عنه الأئمة من الصدر الأول يعين أن الصحابة 5 3 تكلموا فيما بينهم 
أي الحديث 


بالرأي» ولم يلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل انقطاعه؛ مثل ما روي أن الصحابة 5 
اختلفوا فيما بينهم ف وحوب الزكاة على الصبي بالرأي» ولم يلتفتوا إلى قوله ع(2: 
"ابتغوا في مال اليتامى خيرًا كيلا تأكله الصدقة"»*** فعلم أنه غير ثابت أو مؤوّل بتأويل 


أي بحارة 

والسنة المعروفة: متواترة كانت أو مشهورة.(القمر) يخالف قوله إلخ: فجعل في هذه القول جنس الأبمان على 
الماعى عليه؛ وليس وراء الجنس شيء حى يكون على المدعي.(القمر) كحديث الجهر بالتسمية إخ: قال 
الترمذي: إن الخلفاء الأربعة لا يجهرون ببسم الله في الصلاة. وفي "رسائل الأركان" ما ملخصه: أن الإمام الشافعى ينك 
قال يجهر البسملة في الجهرية ما عن نعيم المجمر قال: صليت خلف أبي هريرة هه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله إلى آخر السورة؛ وقال: ثم يقول إذا سلم: والذي نفسى بيده إني لأشبهكم صلاةٌ برسول الله يد وقال 
في "فتح القدير": أخرجه النسائي وابن حبان وأبو خخزيعمة وما عن ابن عباس قال: كان النبي 2 يفتتح صلاته 
ببسم الله الرحمن الرحيم» رواه الترمذي ؛ ولا يلزم من هذين الحديثين الجهر بالبسملة فافهم, وأما الأحاديث الي 
فيها جهر البسملة صريحاء فلم يصح متها شيء وعليه المحققون من أهل الحديث» وقال لفاوق أبادي الشافعي: إنه 
ما يثبت في الجهر بالبسملة شيء.(القمر) ألوف من الرجال: وكانوا طالبين لقول رسول الله 25 وفعله.(القمر) 
من الصدر الأول: أي صدر الصحابة *#د.(القمر) 


"وهو حديث ابن عباس دما: قضى بيمين وشاهدء أخرجه مسلم رقم: 4117١7‏ باب القضاء باليمين والشاهد. 
وأبو داود رقم: 237٠0.‏ باب القضاء باليمين والشاهد. 

**لا نعرف حديث أبي هريرة دنه في الجهر سوى ما أخرجه النسائى رقم: 4.85) باب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة؛ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم قرأ بأم القرآن إلم. 
"""قرريت مون كيلا اللقطاويو روس العرسفي رلم: ١‏ باب ما جاء ف زكاة مال اليتيم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النبي 575 خحطب الناس فقال: ألا من ولى يتيمًا له مال فليتجر فيه» ولا يتركه حين تأكله 
الصدقةء قال الترمذدي وإغها روى هذا الحديث من هذا الوجهءوف إسناده مقال. 


باب أقسام السنة 5١‏ بيان التقسيم الثالث 
أن المراد بالصدقة ة النفقدٌ عليه “كما قال لتك "نفقة المرء على نفسه صدقة" * 


ل اسحوة سلطا بيذم جواب إن أي يكون الخبر في كل من هذه المواضع الأربعة 


غير جائز العمل 


فرهوةا ها في النوع الأول. 
3 التقسيم الغالث] 


لتقسيم الثالث في بياكن محل الخبر الذي جعل الخبر فية -حَحَة: وهو إما حقوق الله تعالى 
ووب أسيدينا 
وهو نوعان: . العقوبات وعيرهاء وإما حموق العباد» وهو ثللانة أقسام: ما فيه إِلزام حص 


أ كي العبادات 


أو لا إلزام فيه أصلة أو فيه إلزام من وجه دول وجه فهذه خمسة أنواع, وهذا التقسيم 
لمطلق الخبر الواحد أعمّ من أن يكون خبر الرسول عاتلإ» أو أصحابه» أو عامة الخلق من 
أهل السوقء وهي من المسامحات المشهورة لحمهور السلف اقتداءً بفخر الإسلام. 


صدقة: أي إذا كان الغرض منها أي من النفقة على نفسه العبادة.(القمر) 

مردوذا: أما الأول: فلأن الخبر الواحد مظنون؛ والكتاب قطعي متنا وسنداء فلا اعتداد به بمقابلته» وأما الثاي؛ 

فلأن السنة المعروفة قطعي الثبوت» وفوق خبر الواحد فلها الاعتبار» وأما الثالث؛ فلأن الكثيرين كانوا حاضرين 

في تلك الحادثة» والواحد منهم يخالفهم؛ وهم كانوا بخلوص الاعتقاد طالبى قوله الرسول و وفعله» فمخالفتهم 

لا تعبأ ما لوقوع الشبهة فيه وأما الرابع؛ فلأن الصحابة 5: هم الأصول في الدين» ول يُتّهِموا بترك الاحتجاج 

بالحجة» فترك الصحابة المحاحة به عند ظهور الاختلاف بينهم دليل باهر على أن هذا الحديث سهو من الراوي 

بعدهمء أو منسوخ, أو فيه علة أخرىء فلا يعمل به.(القمر) 

كما في النوع الأول: وهو ما إذا كان نقصان في الناقل» وهذا تفسير لقول المصنف يلك أيضًا. (القمر) 

الأول: هو أن يكو ن النقصان قْ الناقل. (ا حشي) قِ بياك محل: أي |الحادثة الي ورد فيها.(القمر) 

من المساحات لخ لأن البحث بحث سخبر الوصول وأصحابه لا خبر عامة الخلق.(القمر) 

*قال البغوي في تفسيره تحت قوله تعالى: «لِوَمَا لفقت من شَياءٍ فهر يُخْلِفه وَهُوَّ حَيْرُ الدَازقينَ» (سبا:و) أنا عبد 

الواحد المليحىء أنا أبو منصور السمعانء أنا أبو ج جعفر الرواقيه أنا حميد بن زبحوية» أنا أبو الربيع» أنا عبد الحميد 
بن الحسن الخلال: أنا محمد ين المنكدر عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 85 "كل معرواف: صدقة؛ 

وكل ما أنفق الرحل على نفسه:وآهله كتب له صنقة" الحديث. [إشراق الأبصار: ١1؟]‏ 


باب أقسام السنة فد بيان التقسيم الثالث 


فإن كان من حقوق الله تعاللى يكون خبر الواحد فيه حجة. سواء كان من العبادات أو 


أي محل الخير 0 55 ص ص 
العقويانة أو دائرة بينهماء أو مؤنة مع أحدهماء ولكن قيل: بلا شرط عدد؛ لآن 
و2 و ىت 


الصحابة 52: قبلوا حديث "إذا التقى الختانان"؛” من عائشة كنا وحدهاء وقيل: بشرط 
عدد؛ لأن نبي عاتم لم يقبل خبر ذي اليدين في عدم تمام صلاته ما لم ينضم إليه حبر غيره. "7 
زان للكرخحى حلليه في العو بات» فإنه لا يقبل فيها حبر الواحد» ولا يث يتبت الحدود مزه ؟ 


حير الو احد 


ذا نسل إل الرسياء اه شوفة ولطتدوة لوقا او ءءء م مميء مد عع 


حقوق الله بق قلت: حقوقه ل على فهمسة أقسام: عبادذات كالصلاة وعقوبات كالحدود. مؤنة فيها معخ 
العبادة كالعشرء وهؤنة فيها معيئ العقوبة كالخراج؛ وعبادة فيها مع المؤنة كصدقة الفطر. و سيححبء تفصيلها ق بحث 
الأحكام.(السنبلي) خبر الواحد !لخ: أي بشرط أن يكون ذلك الواحد جامعًا للشرائط الأربعة المذكورة.(القمر) من 
العبادات: أي الى هي من فروع الدين كالصلاة: وإنما قلنا هذا؛ لأن الاعتقادات لا تثبت بأخبار الأحاد لابتنائها 
على اليقين. (القمر ) أو دائرة بينهها: كالكفارة) فإكا من حيث إهًا جزاء الفعل عقوبة» ومن حيث إها تتأدّى بفعل 
هو عبادة عبادة.(القمر) مؤنة مع أحدهما: كالعشر والخراج» فالعشر مؤنة الأرض الي زرعهاء وفيه معن العبادة» فإن 
مصرفه مصرف الزكاة؛ والخراج مؤنة الأرض المزروعة» وفيه معن العقوبة» فإنه يحب على الكفار» وهو أليق 
لا؛ إذ مجحاوزة ختافها كناية لطيفة عن الجماع» وهو غيبوبة الحشفة. كذا في 'المرقاة".(القمر) 

خبر ذي البدين, اح: والكلام في أثناء الصلاة ما كان حرامًا في ذلك الوقت. ثم جاء حرمته بقوله تعالى : 
و قوموا لله قانتين 8؛ (البقرة :7/7 ؟) أي سسأ كي كنذا قيل) والجواب أن عدم قبول خبر دي اليدين لقيام التهمة؛ أن 
الحادثة كانت قُّ محل عظيم؛ و يصدر من غيره كلام كذا قال ابن الملك.(القمر) 

شبهة: فإن حبر الواحد لا يفيد القطع.(القمر) تندرئ نا: أي بالشبهة» ونحن نقول: إن الشبهة الدارئة للحد 
شبهة تكون فى تحقق سبب الحد كالزنا والسرقة: وأمَا ادي الى تكون في دليل حكم الحد فليست بدارئة 
ومانعة للحد أنه تر أن الحد يثبت بظاهر الكتاب مع ثمة تحقق الشبهة في الدلالة (القمر) 

"أخرجه ابن ماجه رقم: »15٠04‏ باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» عن عائشة #5نا. 

“وق صحيح البخاري رقم: 5548» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ وصحيح مسلم رقم: 7/ات. باب 
السهو في الصلاة والسجود له حين قال ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: ل أنسَ ولم تُقصّرء فقال: 
أكما يقول ذو اليدي:؟ فقالوا انعم قتقدّم فصلى.مااترك» تج سلم: 


باب : السنة و بيان التقسيم الثالث 
وأما إثباهًا بالبيتانة: عردك القاضي فيجوز كب على لدف القياس, وهو قوله تعالى: 
اذ َاسْتشْهدُوا عَليْهنَ أَرَعَةَ نك و وأمثاله, ولأن الحدود ١‏ لست ست بالسبابف وإعما تنبت 


أسبابهاء والحدود ثابتة بالكتاب. 


وزق كان من عنقورك. العياة نما فيه الرام من كتخير إثبات الحق على أحد ف الديون» 
عل ي من كل وحه 


والأعيان المبيعة والمرتهنة والمغصوبة. 
تشعرط سأء ائط الأخبار م العة العدالةع والخ الأسلاه. 
فيه لو سمر 3 2 رمن من العقل» و 4 والضبط». و لإسلام 


ع ولفظ الشهادة والولاية بأن يكون اثنين, ويتلفظ بقوله: "أشهد" ؛ وتكون له 


إثباتها: دفع دخل مقدر على الكرحي .ك..(الحشي) وأما إثباكها !خ4: دفع دخل مقدر. تقريره: إن الحدود تثبت 
بالبينات مع أفا فيها شبهة أيضًا.(القمر) على خلاف القياس: فلا يقاس ثبوت الحدود بحديث يرويه الواحد 
على ثبوقا بالبينة قوله: "عليهن" أي على النساء اللاي يأتين الفاحشة من نسائكم.(القمر) أي كان القياس أن 
لا يثبت العقوبات كالحدود والقصاص بالبينة؛ لأنها خبر الواحد؛ فإن كل مادون التواتر خبر الواحد فيكون البينة 
دليلاً فيه شبهة؛ والحدٌ يندرئ بماء ولكن إنها يثبت العقوبات بالنص على خلاف القياس؛ فلا يقاس ثبوتها بحديث 
يرويه الواحد على بوتا بالبينة. "توضيح".(السنبلي) وأمثاله: نحو: اشهدوا ذوي عدل منكم.(امحشي) 

بالكتاب !2: بخلاف ما إذا قبل: خبر الواحد في العقوبات يلزم ثبوت الحدود أنفسها بخبر الواحد.(السنبلى) 
تشترط إ2: تقليلا للحيل في الخصومات.(القمر) والإسلام: هذا الشرط إذا كان المشهود عليه مسلمّاء وأما إذا 
كان كافرًا فلا يشترط إسلام الشاهد.(القمر) 

مع العدد: هذا الشرط عند الإمكان. فلا يشترط العدد في كل موضع لا يمكن أن يكون هناك عرفا عدد 
كشهادة القابلة في الولادة» كذا قيل.(القمر) والولاية: هو تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى.(القمر) 

بأن يكون إلخ: هذا راحع إلى قوله: 'مع العدد" وقول الشارح: "ويتلفظ" إلخ إيماء إلى قول المصدف يلك: 
"و لفظ الشهادة" وقول الشارح: "وتكون له الولاية" إِلخ راحع إلى قول المصنف: "والولاية" فكأنه نشر على 
ترتيب اللف.(السنبلي) بأن يكون اثنين: أي و أو رجلا وامرأتين ف غير الحدودء وأربعة رجال ف حدٌ 
الزناء ورحلين في باقي الحدود والقودء كذا في "تنوير الأبصار".(القمر) بقوله أشهد إلخ: لأن لفظ الشهادة 
بمين» فالإاخبار يهذا اللفظ زيادة توكيدء فلو قال: "أعلم" لا تقبل شهادته.(القمر) 

وتكون له إل: فلا يقبل قول العبد وإن تلفظ بلفظ الشهادة.(القمر) 


باب أقسام السنة 4 لاه بيان التقسيم الثالث 





الولاية بالحرية» فإذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاثة مع الأربعة المتقدمة فحينئذٍ يُقبل 
حبر الواحد عند القاضي في المعاملات الى فيها إلزام على المذّعى عليه. 

وإن كان لا إلزام فيه أصلاً كخبر الوكالة والمضاربة والرسالة ف الحدايا ونحوها بأن 
يقول: و كلك فلان» أو ضاربك في هذاء أو أهدى إليك هذا الشيء هديّة, فإنه ل إلزاء 
فيه على أحد بل يُختار بين أن يقبل الوكالة والمضاربة والهدية وبين أن لا يقبل. 

يقبت أبن بشرط التميبز دون العدالة؛ يعين يشترط أن يكون المخبر مميّرًا 


صبيًا كان أو بالثّاه عحرًاا كان أو عبداء هسلمًا كان أو كافرَاء عادلة كان أو فاسقاء 
فيجوز لمن أخبره بالو كالة والمضاربة أن يصرا. فيه و يباشره؛ لذن اللإنسان قلما يد 


ي بس >" 
ف العدله كيه " 


نسانت فد ل وأ الخ و لوو الوق فلاتر ف شوقط الام 


والشرائط الثلاثة: أي العدد» ولفظ الشهادة» والولاية.(القمر) مع الأربعة: أي العقل الكامل» والضبطء 
والعدالة» والإسلام.(القمر) وإث كاث: أي محل الخبر ما لا إلزام فيه» وكان من حقوق العباد.(القمر) 
والمضاربة: هي عقد شركة في الربح بمالٍ من جانب رب المال» وعمل من جانب المضارب: كذا ف "تنوير 
الأبصار".(القمر) بشرط التميز: فلا يقبل قول الصببي الغير العاقل» ولا قول المعتوه. ولا قول المجنون.(القمر) 
بشرط التمييز إلخ: أي بشرط صفة التمييز» يعني كون المخبر مميرًا شرط.(السنبلي) 

دوك العدالة: ودون الإسلام» ودون العقل الكامل.(القمر) أخبرة: أي الواحد بشرط كونه مميّرًا. (المحشي) 

أو غلامه: لإعلام الإذن بالتجارة.(المحشي) لتعطلت المصالح إلخ: وفيه حرج عظيم.(القمر) 

غير ملزم: لأن الوكيل مختار في قبول الوكالة وكذا أشباهه.(القمر) شرائط الإلزام ! لخ: وهي العقل؛ والعدالة: 
والضبط». والإسلام مع العدد. ولفظ الشهادة» والولاية كما ذكر سابقا إلخ. وفي "التلويح" ذكر فخر الإسلام 2 
في موضع من كتابه أن إخبار المميز يُقبل في مثل الوكالة والهدايا من غير انضمام التحرّيء وفي موضع آخر أنه 
يشترط التحري وهو المذكور في كلام شمس الأئمة السرحسى يله ومحمد يلك ذكر القيد في كناب 
الاستحسانء ولم يذكره في "الجامع الصغير" فقيل: يجوز أن. يكو المذكور قن كتاب الاستحسان 'تفسيرًا لمذاء 
فيشترط ويجوز أن يشترط استحسانًا ولا يشترط رخصة؛ ويجوز أن يكون في المسألة روايتان.(السنبلي) 


باب أقسام السنة ومهة بيان التقسيم الثالث 
والبي لكا كان يقبل خبر الحدية من البّرّ والفاحر.* 

وإل كان فيه إلزام من وجه دون وجه كخبر عزل الو كيل وحجر المأذون» فإنه من 
حيث إن الموكل والمولل يتصرف في حق نفسه بالعزل والحجر كما يتصرف بالتوكيل 
والإذن فلا إلزام فيه أصلاء ومن حيث إن التصرّف يقتصر على الوكيل والعبد بعد العزل 
والحجري وتلزمه العهدة ف ذلكء ففيه إلزام ضرر على الو كيل والعبد» 

فلهذا يشترط فيه أحد شطري الشهادة عند أبي حنيفة ينك يني العدبو أ اعدالة أي 


3 أي الايتان 


ل بد أن يكورق الحر انين أو ولعهذًا عدلاً رعاية لبه انالبي إذ لو كان إلزامًا محضا 
أي بالعزل والحجر 
تتترل فيه “كلدحماء ولو ل يكن لزيا ألا ما عضر فيه. غبىء بويي فرك سيطا م 


أي العدد والعدالة العدد والعدالة 


ب + لا يشترط فيه شيء», بل يش يبت الحجر والعزل بخبر كل يزء 


وإن كان فيه: أي في محل الخبر من حقوق العباد إلزام إلخ.«القمر) وحجر المأذون إل: الحجر لغة: المنع 
مطلقاء و منع من نفاذ تصرف قولي» وسببه صغرء وجنون ورق. كذا في "الدر المختار .(القمر) 

يتصرف في حق نفسه إخ: يعني يطل بالعزل والححر شيا كان ثلا له قبل أي الوكالة والإذن كما كان وقت 
التوكيل والإذن مثبئًا له.(السنبلي) بالعزل والحجر: لف ونشر مرئّبء فإن العزل يرتبط بالمؤكل والحجر يرتبط 
بالمولى. (القمر) يقتصر ! ل: فإن الوكيل إذا تصرّف بعد العزل» وكذا العبد المأذون إذا تصرّف بعد الحجر يقتصر 
هذا التصرف عليه ما يلزمه العهدة في ذلك كأداء الثمن إذا اشترى ودفع المبيع إذا باع ففيه إلزام إلخ.(القمر) 
يشترط: أي بعد اعتبار شرائط الراوي المذكورة كذا قيلء تأمّل. أحد شطري إلخ: فلا يقبل خبر الواحد 
الفاسق.(القمر) فوفرنا حظا إلخ: فشرطية أحد الشطرين لشبه الإلزام» وعدم ل كليهما لشبه عدم 
الإلزام.(القمر) وعندهما لا يشترط إلخ: لأن في المعاملات ضرورة توكيلا وعزلاء فلو اشترط فيه أحد شطري 
الشهادة لضاق الأمرء ويمكن أن يقال: إن الضرورة قد اندفعت بعدم الاشتراط في الرسول والوكيل. وق بعض 
شروح المسلم أن الأظهر قوما.(القمر) كل مميز: جاولة 315 أو قاسمًا بجاللم/ 

*لعل هذا قد أحذ من حديث بريدة وسلمان الذين تقدء ذكرهما. وأحرج الترمذي رقم: 2١517‏ باب ما جاء 
8 قبول هدايا المشركين عن عخليى فقد عن الي 0 أن اكسري أهدى له فقبل؛ قال الترهذي: حديث حسن 
غريب» و روى البخاري رقم: 25445 باب المكافأة في الهبة» والترمذي رقم: 2١5457‏ باب ما جاء في قبول 
المحدية والمكافأة عليهاء وأبو داود رقم: 875ل باب في قبول الحدايا» وأحمد في "مسنده" رقم: 454788 عن 
عائشة كنا قالت: كان رسول الله 35 عد يقبل الحدية ويثيب عليها. 


باب أقسام السنة كلاه بيان التقسيم الرابع 


وهذا إذا كان المخبر فضوليء فإن كان وكيلا أو رسولا من المؤكل والمولى لم تشتر 


أي الاشتراط 8 أي أجخنبيا مخضا 


العدالة و العدد اقناقاء لأن حيارة الو كيل والرسول كغبارة اللو كل والمرسل. 

[بيان التقسيم الرابع] 

والتقسيم الرابع في بيان نفس الخبر وهذا التقسيم أيضًا لمطلق خبر الواحد أعم من أن 
يكون حبر الرسول عات أو غيره» ولهذا قال: وهو أربعة أقسام: قسم يحيط العلم بصدقه 
كخبر الرسول عليكة؛ إذ الأدلة القطعية قائمة عل عقيف عَنَ الكذب وسائر الذنوب. 


وكالخبر المتواتر ظ 3 
و سم يخيط العلم بكذيه كدعوى فرعولن البو بية؛ أن الخاقن الفايني لا يكون إلها بالبداهة. 


وقسم يكتملهما على السواء كخير الفا سق؛ فإنه من حيث إسلامه يحتمل الصدق» ومن 


أي الصدق والكذب 


حيث فسقه يحتمل الكذب فهو واجب التوقف. 
وقسم يترجحح أحد احتيالة يه على الآاخر كتخبر العدل المستجمع للشرائط, وهذا النوع 


-* هو الصدق 

الأخير المقصود ههنا أطراف ثلانه: طرف السماع بأن يسمع الحديث من المحدث أولاء 
اي مراتب 

وهذا: أي الخلاف بين الإمام وصاحبيه قد (التبرع اقاك كات .وكيلاً أو رسولا إلخ: بأن قال: وكلتك بأن 
تخخيز فلانًا بالعزل والحجر أرسائلف إلى فلان لتبلة غ عينٍ هذا الخبر 0 والتقسيم الرابع : أي ما يختص 
بالسئن.(القمر) نفس الخبر: أي بلاتعرض للحهة اتصاله» أو انقطاعه أو بيان امحل به.(القمر) 
على عصمته ١‏ : مثلاً قال تعالى : 4 وَمَا ينطق عن الهو ع عو لاوح يُوحَى © (النحم: *:؛) (السنبلي) 
لا يكون إلها: فإن الإله واحب الوجود مستغنٍ عن غيره» وهو ينافي الحدوث والفناء.(القمر) 
فهو واجب التوقف: أي بالنص وهو قوله تعالى: إن جَاءَكَمْ فاسق ِنبا فبيُواك والحجرات:1) لاستواء الطرفين. 
كخبر العدل !2: فإنه مترجّح الصدق؛ لأن عقله ودينه غالب على هواهء وهو ممتنع عن المحظورات.(القمر) 
للشرائظط: . شرائط الرواية من الضبطء والعقلء والإسلام؛ والعدالة» سواء كان بصيرًا أو أعمىء ذكرا أو 
أنثى: واحدًا أو اثنين.(القمر) ولهذا النوع: أي خبر العدل المستجمع للشرائط.(القمر) 
المقصود ههنا: فإن الأول يصل إلينا بواسطة العدل؛ فيكفي معرفة أحوال خبرهء والثاني لا يتعلق به غرض استنباط 
الأحكام الذي هو غرض أصولي» والثالث أيضًا ساقط عن غرض الأصولي؛ فلذا انحصر المقصودية على الرابع.(القمر) 


باب أقسام السنة فد بيان التقسيم الرابع 
وطرف الحفظ بأن يحفظ بعد ذلك من أوله إلى آخره؛ وطرف الأداء بأن يلقيه إلى الآخر 
لتفرّغ ذمته» وفي كل طرف منها عزيمة ورخصة. فالأول: طرف السماع؛ وذلك إما أن 
يكون د 0 يكون من جنس الإسماع» أي يسمع التلميذ عبارة الحديث 
مشافهة, أو مغايبة بأن تقرأ على امحدّث من كتاب أو حفظء وهو يسمع, ثم تقول له: 
أهو كما قرأت عليك؟ فيقول هو: نعم وعدا أحوظء الآنه إذا قرا بنقسه كان أشد عناية 
في ضبط المكن؛ لأنه ه عامل لنفسه» ونث سال أقزرم. 

أو يقرا عياف النثنت 0 أو حفظء وأنت تسمعه. وقيل: هذا أحسن؛ 
لأنه كان وظيفة النبي علتلا* والحواب أنه معلم الأمة» وكان مأموئًا عن الخطأ والنسيان» 
فالاحتياط ف دقن هو الأول. 


مشافهة. أو مغايبة» هذا الت لدفع توهم استبعاد عد الكتاب والرسالة من جنس الإسماع» وجهه أن المراد 
بالإسماع أعم من الحقيقي والحكميء فالإسماع الحقيقي في المشافهة» سواء قرأ الشيخ أو التلميذء والإسماع الحكمي 
قُِ الكتاب والرسالة.(القمر) وأنت تسمعه إخ: قفي هله الصورة أيضًا ماج لكن المسمع محدثء؛ وي الصورة 
السابقة المسمع تلميذ» فقول المصنف يلك.: جنس الإسماع صادق على كلتا الصورتين فافهم؛ ولا تزغ.(السنبلي) 
وفيل: القائل عامة المحدثين.(القمر) هذا ' أي قراءة اشيج ؛ والسماع من لفظه أحسن من القراءة على الشيخ؛ 
وتسمى عرضا؛ أن ع3 كان يبلغ ويقرأ على الصحابة ونه للا أن يقرأ عليه علتلا؛ ثم يقال: : أهكذا ال مر؟(القمر) 
كان وظيفة البي 225 إلح: أي طريقته؛ وعند المحدثين هذا الطريق أعلىء وقال أبو حنيفة ملله: كان ذلك أحق 
منه علكلا فإنه كان مأموئًا عن السهوء وأما في غيره عثلا فلا؛ بناءٌ على أن رعاية الطالب أشد عادة وطبيغة: 
وأيضًا إذا قرأ التلميذ فا محافظة من الطرفين» وإذا قرأ الأستاذ فلا يكون المحافظة إلا منه.(السنبلي) 

هو الأول: أي القراءة على الشيخ على ما نقل عن أبي حنيفة يلك في رواية» وقد قال فخخر الإسلام: قال أبو 
حنيفة يلكه: الوجهان سواءً. ثم اعلم أنه يقول في كيفية أداء أنواع العزيمة في القسمين الأولين المذكورين وعليه 
ومسلم حا إلى أنه يقول في الأول: أخبرن دون حدثن؛ وبعضهم إلى أنه يقول: قرأ على وأنا أمع ما قرأه... - 
*لا حاحة إلى تخريجه فإنه ظاهر على كل أحد أنه كعد كان يعلم الناس أمور دينهم: وأتم فيه مره الشريف. 
[إشراق الأبصار: ؟؟] 


باب أقسام السنة اد بيان العسم الرابع 
أو يكنب إليلك كنايًا على .رسم الكدب بأن يكتب قبل التسمية من فلان بن فلان إلى 
فلان بن فلان» ثم يسمي ويثئ. 

ويذكر فيه حدئين فلان عن فلان إل إلى أن ينصل بالرسول يلد ويذكر بعد ذلك مكن الحديث. 
ثم يقول فيه: إذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدّث به عبي؛ فهذا من الغائب كالخطاب 
من الحاضر ف ححواز الرواية 

كذلك الرسالة على هذا الوجه بأن يقول الحدّث للرسول: بلغ عين فلانًا أنه قد حدثيئ 
بهذا الحديث فلان بن فلان إلخ» فإذا بلغعك رسال هذه فارُو عنّي يهذا الحديث. 
فيكونان, أي الكتاب والرسالة حجتين إذا ثبتا بالحجة 3 عطاق دق عق و ات جو 1 ا 12 1 


-ت دون عدي وبه ل ابن المبارك وأحمد بن حنبل والنسائي جلي > وغيرهم؛ وأما في القسمين الأخيرين 
الآتبين فيقول: "أغير في" دون "حدّثئ" هو المختار. كذا قيل.(القمر) 

قبل التسمية !خ: وقيل نقله في "الصبح الصادق" عن بعض شرح "التحرير": إنه يكتب في عنوانه بعد الحمد. 
والثناء» والصلاة على رسوله 535 من فلان بن فلان إلخ» ويشهد على ذلك شهوداء ثم يختمه بحضرقهم.(القمر) 

ثم يقول: بالنصب معطوف على قوله: "يكتب" أي ثم يكتب فيه إلخء وإنما غيّر المصنف يلك عن الكتابة بالقول 
تنبيهًا على أن الكتابة.منزلة القول.(القمر) وفهمتُه: اعلم أن فهم ما في الكتاب لفظا ومعنّى شرط لمحواز 
الرواية» أما فهم الألفاظ فلأنه لو لم يفهم الألفاظ فأيّ شيء يرويه؟ وأمًا فهم المعن فقد سبق أنه شرط في رواية 
الحديث خلافا للأكثر.(القمر) فحَدَّثْ به عني إلخ: قيل: أي صاحب "فتح الغفار": قوله: "فحدث به عنىي" 
ليس بشرط عند الجمهورء وهو الصحيح؛ لأن الكتاب إن لم يقترن بالإحازة فقد تضمن الإجازة معئ. كذا في 
"التقدي + وبه يعلم أن الإجازة ف النوعين الأولين لج شرطا بالأولى» فما يفعله الناس من طلب الإاجازة 
للقارئ والسامعين بعد القراءة على الشيخ ليس بلازم. فيكونان: حجتين أي إذا كان عذر من المشافهة 
ولالضورة م اغلى أنه لا يقول: سل إليه .كورب سيق رواوة ينا اتنديةه عدكا جوذه أن اتتعدي 
يختصّ بالمشافهة» وليست ههناء بل يقول: أحبّرنا؛ لأن الإحبار أعمّ ألا ترى أنه يقال: أحبرنا الله تعالى» ولا يقال: 
حَدثنا الله تخالل: وقيل: إنة لا يقول: أغميرنا كما لآ يقول: حدثياء لآن الأحبار والتحديت واحدة بل يقول: 
كتب إلى فلان هذاء أو أرسل إلي فلان بكذا.(القمر) إذا ثبتا إلخ: هذا الشرط عند الإمام للاحتياط» وقال 
الأكثرون: إنه لا يشترط ثبوت الكتاب بالحجة إلا إذا لم يكن بحفظ الثقة وكان غير مصون عن التبديل. (القمر) 


باب أقسام السنة 4 "ا ق بيان التقسيم الرابع 
أي بالبّدة أن هذا كناب فلان / و رسول فلان على ما عرف في كتاب القاضي, فهذه 
أربعة أقسام للعزيمة في طرف السماعء والأؤّلان أكملان من الأخيرين 


: ا والرسالة 
و بكرن رعبسته وفر الذي لا إسماع فيه أي + تكن ملذاكرة الكلام فيييا بين للا عيبا 


كالإجازة أن يقول الحدث لغيره: أجز ت لك أن تروق عنى هذا الكتاب الذي حدئين 
فلان عن فلان إلخ. 
واشاراايان يعي التبخ كتانب #قاقة ييف إل اللسطيذ ولو لياس + » عم .د 


أي بالبينة: رجلينٍ أو 5 وامرأتين.(القمر) بالبينة !خ: قال بحر العلوم والفنون يلك.: والكتاب كالخطاب 
والرسالة شرعا وقرنا فإذا كتب الشيخ بحديث»؛ ل يفا ورمسوالك ليقرأه على المرسّل إليه» وأجاز الرواية عن 
نفسه كفى كما إذا أحازه مشافهة» وتعليق قبول الكتاب على البينة يشهدوا عند المكتوب إليه أنه كتاب فلان 
الشيخ تضيبق في باب السنة من أبي حنيفة 4 لكمال عنايته بأمرها وعظم احتياطه بماء ألا ترى إلى أمير المؤمنين 
علي 5ه كيف يحلف الراوي» والصحيح كفاية ظن الخط في الكتاب والصدق في الرسالة؛ فإذا ظنْ المكتوب إليه 
أنه خط فلان الشيخ؛ أو ظَنّ المرسّل إليه صدق رمو ف رسالته كفى؛ لأن الاتباع بالظن واجبء. بخلاف 
كتاب القاضي إلى القاضي؛ فإن التلبيس ف المعاملات أكثر مما في السنن» فلا يقبل بدون البيّئة فهذا يرد ما قال 
الشارح ولعل التحقيق هذاء والله أعلم.(السنبلي) فى كتاب القاضي : فإنه إذا كتب القاضي إلى القاضي الآخر 
الذي يكون الخصم في ولايته» فيقرأ الكتاب على شهود الطريق أو أعلمّهم به» وختم عند الشهود وسلم إليهم 
ليُوصِلوه إلى المكتوب إليه» كذا في "الدر المختار".(القمر) 

والأولان: أي القراءة على الشيخ والسماع من الشيخ.(القمر)لا إسماع فيه: أي لا حقيقة ولا حكمًا. (القمر) 
كالإجازة: ويقول المجاز له: "أجازي فلان" وهو العريعة في هذا الباب» وأما "حدثئ فلان" فيجوز أيضًا عند 
فخر الإسلام يله لوجود الخطاب والمشافهة بقوله: أجزت لك إلخ؛ وقال همس الأئمة: إنه لا يجوز؛ فإن الخنطاب 
إنما وجد بقوله: "أجزت لك" لا بالحديث؛ ولفظ "حدثن" يختصّ بسماع الحديثء» وأما "أخيرني" فأجازه مس 
الأئمة ينك لعموم الأخبار من التحديثء ومنعه عامة من الأصوليين والمحدثين؛ لأنه مصرّح بصريح نطق الشيخ؛ 
وههنا لا نطق منهء كذا قيل.(القمر) كالإجازة إلخ: والسلف قد اختلفوا فيهاء لكن المتأخرين وسّعوا حب 
جوّزوا الإحازة» وها صور مختلفة» والأصحّ الصحة في الحملة للضرورة.(السنبلي) هذا الكتاب: أو جميع ما 
صحّ عندك من مسموعاقٍ.(القمر) كتاب ماعه: أي مسموعاته أو فرعا مقابلا له.(القمر) 


باب بانب أأقسام السنة ٠‏ 4ه بيان القسدم الرابع 


هذا كناب سماعي من شيختى فلان أحزت لك أن تروي عين هذا" فهو لا يصحّ بدون 
الإجحازة» والإحازة تصح بدون المناولة» فالإحازة لا بذ منها في كل حال. 

والمُجاز له إن كان عالما به. أي هما في الكتاب قبل الإجازة تصحّ الإحازة» وإلا فلا» يعني 
إذا أحزنا بكتاب "المشكاة" مثاة لأحد» فإن كان ذلك الشخص عالما كناب "المشكاة" 
قبل ذلك بالمطالعة بقوة نفسه أو بإعانة الشروح أو نحو ذلك, ولكن لم يكن له سند 
صحيح يتصل بالمصنف» فحيلٍ تصمّ إحازتنا له» وإن لم يكن كذلك؛ بل يعتمد على أن 
يطالع بعد الإجازة» ويعلم الناس كما في زماننا لم تككن تلك الإجازة حجة بل إجازة تبرّك. 
والثابي: طرف الحفظه والعزيمة فيه أن يحفظ المسموع من وقت السماع إلى وقت الأداى 
ولم يعتمد على الكتاب» وهذا لم يجمع أبو حنيفة يله كتابًا في الحديث,. ولم يستجز 
الرواية باعتماد الكتاب». وكان ذلك سببًا لطعن المتعصّبين القاصرين إلى يوم الدين؛ 
ونم يفهموا ورعه وتقواه» ولا عمله وهداه. 


هذا كتاب سماعي !2: قيل: إن العم إسيوساخ رسن يشي ب سيط بخط 
ثقة من ثقاته: وهو مصون عن النغير» فإن الصحابة 3١‏ يعملون على كتاب كتبه البى 5 2 إلى عمرو بن خرم 9 
دوق اتفئيش أن من عنده ذلك الكتاب؛ بل هو عال كما فيه أم لا.(القمر) هذا: أي ما في هذا 0# 
واجاز يه [خ: سواع كانت الإجازة بحردة أو مع المناولة.(القمر) أو عو ذلك:١‏ كالقراءة على الشيخ. (القمر) 

م تكن تلك !2: وقيل: إن علم المحاز له ليس بشرط حت أن إجازة المسموع المجهول للمعين بأن يقول: أحرت 
لك بي مسموعاق. وإجازة المعين السحهون , بأن قوكة وي" لي من المسلمين لاسا 5 2 
صحيح» اد 1 اه .(القمر) ولعي رع حم 02 1 الحفظ بعد بعد السماع 9 

باعتماد الكتاب خخ اعلم أن أبا حنيفة 0 احتاط في باب السنة. ومنع اللاجازة مظاقاة و يعمل بالخط إلا 
متذكرًا؛ ولذا قلّتِ الروايات عنهء فإن احتماع هذه الشرائط قلما يوجدء وذلك؛ لأن السنة أصل الدين 
كالكتاب» وفيها وإن لم يجب التواتر للضرورة لكن إرحاء عنان التوسعة فيها مطلقا تأسيس للتعارض والتشاجرء 


باب أقسام السنة ١ه‏ بيان التقسيم الرابع 


والر تختضة أن يعتمند الكتاب» فإن نظر فيه وتذ كر انه ولاس قرس وجا ياي ابه 
ني بوقث الأداز 
يكون حجة وإلا فلا؛ أي إن لم يُذكر ذلكء فلا يكون حجة عند أبي حنيفة -- اليه سمواء 
أي السما ١‏ 


الضعية ار سالنييه وإوطاا يس ليان 30 موز له الرواية وجب العمل كاء 
ولك ألمن جا حك: يجوز الاعتماد على الخط إن كان في يده أو في يد أمينه ولا يجوز إن 
كان في يد غيره؛ لأنه لا يؤمن عن التغيّر» وعن محمد ينك يجوز العمل بالخط وإن 


الغير المعتمد عليه : 
لم يكن في يده فذهب إليه رخصة تيسيرًا على الناس. 


والقالية عطر قب الأداع والعزيمة قبه أن يادي على الوجه الذي مع بلفظه ومعناة 
أي الراوي 
الر خضة أَنْ ينقله .معناهى أي بلفظ آخر يؤدي معيئ الحديث» وهذا صحيح عند العامة؛ 


3 
ان لبن 


لأن الضحابة لين كانوا يقولون: قال علتة: كذاء أو قريبًا منه أو نحوًا منه» وعند البعض: لا 


يحوز ذلك؛ لأنه 31 مخصوص بجوامع الكلم؛” 785 ش”ذ 

أي النقل بالمعئ 
يكون حجة: لأنه إذا تذكره فكأنه حفظه إلى يعسو بوني حجة إلخ: إذ لما لم يتذكر فلا عبرة 
يد و الفط يكرد مقازناً. بالخطء وهذا تضيى من الإماء احعياطا ف أمر النسع وليل يتساهلوا في الحفظ.(القمر) 
وعندهما | خ: وعلى هذا الخلاف رؤية الشاهد خطه في الصّكَه فيجوز الظهافة اخند بيرق مه وعلع تقار ساف 
عند الأكثر خلافا له» ورؤية القاضي خخطه في السجلء فلا يجوز عنده العمل دون الأكثر» وروي عن أبي يوسف ياك 
الجواز في الرواية والسجل دون الصّلك.(السنبلي) يجوز له إلخ: وهذا تيسير لئلا يذهب أكثر السنن؛ قال أبو يوسف اك: 
إنه إن كان تحت يده يقبل للأمن عن التزوير وإن لم يكن في يده يقبل إذا كان خخطا معروفا ولا يُخخاف عليه التبديل 
عادة كذا في "التوضيح".(القمر) يجوز العمل إ: أي إذا علم يقيئًا أنه خطه؛ لأن التغير غير متعارف.(القمر) 
وهدا: أي النقل بالمعى صحيح عند العامة» وما نقل عن الإمام مالك ب أنه لا يجوز إقامة التاء القسميّة مقام 
الباء القسميّة فهو محمول على التشديد ف أخذ العزيمة» كذا قال تابعوهء وأما القرآن فلا يجوز نقله بالمعيئ 
بالاتفاق» وإن كان تفسير القرآن بجميع اللغات جائزاء وقد مر هذه المسألة فتذكر.(القمر) 
بجوامع الكلم: أي الكلمات الجامعات للمعاني الكثيرة.(امحشي) 


"أخرج مسلم رقم: 97 تان الاعف بواج القيلؤة غود أن ازول فقنه أن رسول ١‏ ل 6 قال: الأبانع 
على الأنبياء بست أُعطيتٌ حرام الكلم ونصرت بالرعب» وأحلت ل الغنائم؛ وجعلت لى الأرض طهورا 
ومسجذاء واملك إل قلق كانت عدم بي النبيون. 


باب أقسام السنة 4ه بيان التقسيم الرابع 
فلا يؤمن في النقل بالمعيئ من الزيادة والنقصانء والحق هو التفصيل الذي ذكره المصنف ياك 
بقوله: فإن كان محكما لا يحعمل غيره يجوز نقله بالمعئى لمن له بصر في وجوه اللغة؛ إذ 
لا يشتبه معناه عليه بحيث يحتمل الزيادة والنقصان. 


وان كان ظاهرا يحتمل غير ه بآن يكون عامًا يحتمل التخصيص أو 213 يحتمل لجاز 
فلا يخوز نقله بالمعئ إلا للفقيه امحتهد؛ لأنه يقف على المراد» فلا يقع الخلل في نقله .معناه 
مغلا قوله 32ت:: "من بدّل دينه فاقتلوه"” كلمة "من" عامة تخصّ منها المرأة» فإن نقله ناقل 
ويقول: "كل من يذل قينة فاقتلد هم" يشمل المرأة أيضناء فيقع الخلل قُْ الأحكام. 


وما كان من جوامع الكلم بأن كان لفظًا وجيرًا تحته معانٍ جَمّة كقوله -لتا: "العُرم بالغُنم؛ 
من الكلى الجامعة 

هو التفصيل !2: م اعلم أن هذا التفضيل :في جواز النقل بالمعئ وعدم حوازهء أما المنقول بالمعيئ الذي رواه راو 
فقيهًا كان أو غيرهءفهو حجة؛ ويحمل على أن أضل الحديث. كان من نين الحديث موسو ا ايد 
فإن الناقل بالمعين عدلء» فلو لم يكن الحديث من ذلك الحنس لما ينقله ذلك العدل بالمععيئ؛ كذا قيل.(القمر) 
محكمًا: أي في الدلالة على المععئ.(القمر) لا يحتمل إلخ: إماء إلى أن المراد بالمحكم ههنا ما لا يحتمل غيره» أي 
يكون مُتّضح المعين لا يشتبه معناهء وليس المراد ما لا يختمل النسخ في ذاته على ما هو المصطلح سابقا.(القمر) 
بصر: أي علمٌ لا البصر الظاهري.«(القمر) ظاهرا: أي ف الدلالة على المعئ.(القمر) 
يشمل ! 2: لأن الكل نص في العموم.(القمر) جمّة: من الجموم؛ وهو الكثرة.(القمر) [! 
الغرم بالغنم: والغرم بضم الفيق المسحمة المسان والمؤنة» والغنم بضم الغين المعجمة النفع» والمعين أن الضمان 
بعوض المنفعة» فمن له الغنم فعليه العُرم كمن غصب شيئا واستهلكه فصار له الغنم» فعليه غرمه والراهن فإن له 
متقعة المرخوق قعلية خرحة وتقققةو روطس غليهسبورا كقيرة. في "المشيكاةا بين سيد بن ميدي بثك أن رسول الله 25 
قال: "لا يغلق الراهنٌ الرهنَ من صاحبه الذي رهنه, له غتمه؛ وعليه غرمه" رواه الشافعي يلك مرسلاً.(القمر) 
*أحرجه البخاري رقم: #اقيزالا يانب 1 الملي لاتب اله وأبو داود» رقم: 2451١‏ باب الحكم فيمن ارتد 
عن ابن عباس 5فى. 

"هذا مشهور بين الفقهاء في "المشكاة "عن سعيد :بن المسيب يلك مرقوعا: "لا يغلق:الراهن الرهن من صاحبه 
القق رطيسي اله عطية عليه ةا . رواه الشافعي - نه مرسلا. [إشراق الأبصار: ؟7] 


باب أقسام السنة وه بيان التقسيم الرابع 
والخراج بالضمان*والعجماء جُبَارُ". ** 

أو المشكل أو المشترك أو المجمل لا يجوز نقله بالمعيئ للكلء أي لا للمجتهد ولا لغيره 
أمّا قي جوامع الكلم فلأنه ع3 لما كان مخصوصًا به فلا يقدِر أحد على نقله» وأمّا في 
المشكل والمشترك؛ فلأنه إنما ينقله بتأويل مخصوص لا يكون حجة على غيره؛ وأمًا في 
ا حمل فلعدم الوقوف على معناه بدون الاستفسار من المحمل. 


والخراج بالضماك: رواه في شرح السنة عن عائشة دن أما قالت: قال رسول الله 525: الخراج بالضمان. قيل: إن 
الخراج بالفتح ما حرج من شيء» فخراج الشجرة ثمرقاء وخراج الحيوان ده ونسله» والباء في قوله" "بالضمان" للسيبية, 
والمعن أن الخراج مستحق لأحل الضمانء أي ما يدل ف ضمان الشحص فخراحه له كالمشتري المردود بالعيب؛ لأنه 
لو هلك قبل الردّ هلك من مال المشتري» فهو داخل في ضمان المشتري؛ فخخراجه وَعَلَته قبل الردّ بالعيب يطيب له. 
وههنا بحث؛ وهو أنه ليس تحت هذا القول معانٍ كثيرة بل تحته معنّى واحدٌء فليس هو من جوامع الكلم.(القمر) 
والعَجماء جبار إلخ: والعجماء بفتح العين المهملة وسكون الحيم بالمدٌ مؤنث أَعْجَمء وهو الذي لا يقدر على 
الكلام, ولكرام هيما البقينة» واطبار بضم الحيم وتخفيف الباء الموحّدة الهدرء أي لا شيء فيه والمعئ أنه إذا 
أتلفت البهيمة شيئا أو جرحت جرحًا ولم يكن معها قائد ولا سائق» وكان هارا فلا ضمان؛ وإن كان معها أحد 
فهو ضامن لحصول الإتلاف حيتلٍ بتقصيره؛ أو كذا إذا كان ليلا لقصور المالك عن ربطهاء فإن العادة أن الدابة 
بر بط ليلا ونُسرح فارًا.(القمر) أو المجمل: و كذا المتشابه فإنه فوق المحمل في الخفاء.(القمر) 

لا يجوز إلخ: إلا إذا علم الصحابي ونه المع المراد من المشكل أو المشترك أو المحمل بالاستفسار من البي ك2 
فحينئذٍ يجوز له النقل بالمعيئ؛ فإنه حينئذٍ صار مُتضح المععى في حكم المحكم.(القمر) 

على نقله: أي على نقل المعى جوامع الكلم.(القمر) بتأويل مخصوص: أي لتعيين معن المشترك والمحمل.(القمر) 
*أخر جه الترمذدي رقم: مه باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله: 5 عن شه تسماء قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح, والنسائي رقم: »444٠‏ باب الخراج بالضمانء وأبو داود رقم: 0٠8"؛‏ باب فيمن 
اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبًاء وابن ماجهء رقم: 255147 باب الخراج بالضمان» وابن حبان في 
"صحيحه": رقم: 5941717» باب خخيار العيب» وأحمد في "مسنده" رقم: 74171 عن عائشة ذها. 

يع البخاري رقم: 84 باب المعدك. حبان والبئر جار ومسلم رقم: ١٠!١غ2‏ باب جرح العجماء 
والمعدن والبثر جُبار. عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يد قال: العجماء وجرحها جُبارء والبثر جبارء والمعدن 


حبار وثي الر كاز الخمس. 


باب أقسام السنة 4 4ه بياد طعن يلحق الحديث 


وما فرغ عن بيان التقسيمات الأربع شرع في بيان طعنٍ يلحق الحديث من جانب 
لو ا مر 2 


والمروي عنه إذا أنكر الرواية» فإن كان إنكار جاحد بأن يقول: "كذبت على» وما 
رويت لك هذا" يسقط العمل مني اتفاقا. وإن كان إنكار متوقف بأن قال: "لا 
أذكر أن رويت لك هذا الحديث" أو "لا أعرفه" ففيه خلاف» فعند فد التتزعين بك وأحبد 
بن حنبل ساف قيلي رحد تبان قاقد ب لك أنه سقط 

و عَم يمخلافة بعد الرواية ثما هو خلاف يقين سقط العمل به؛ لأنه إن خالفه للوقوف 


إنكار جاحد إ: مثاله ما روى ابن جُريج عن سليمان بن موسىء عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة ذ#نا؛ 
أن رسول الله كك قال: "أئنا افرأة نكحت بغير إذن وتيا فتكاحها باطل" كذا في "جامع الترمذي"» قال ابن 
عدي في "الكامل": قال ابن حريج: لقيت الزهري وسألته عن هذا الحديث؛ فقال: "لا أعرفه" فقلت: أخبرنا 
ليمان بن موسى أنك حدائه هذاء فأ الزهري على سليمان ابن موسى وقال: أخشى أنه وهم علي. كذااق 
فتح القدير".(القمر) يسقط العمل !2: لأن كل واحد من الأصل والفرع مُكذْب للآخرء فلا بد من كذب 

واحدء فلزم القدح في الحديث والغمر إنكار متوقف اله: خ: مثاله أنه قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي سهاة: 
إنه حدّثنٍ ربيعة منك أن الي : ل قضى بشاهدٍ وعين؟ فلم يتذكر سهل. أكذا قيل. (القمب) 

يسقط العمل به: لأن المروي عنه إذا لم يذ كر بالتذ كير كان مُغفقلاء ورواية المغقل لا تقبل إلا أن الراوي 
وروي عي ب151زا على جنالتيدا فلو رويا عيقيدا آعدر يقيل البقاء استمال اللنطا والنسيان لمن 
لا يسقط: لأن كل واحد من الراوي والمروي عنه عدل ثقة» والإنسان قد يروي شيئا لغيره ثم ينسى بعد مد 
فلا يطل ما ترجح من جهة الصدق بعدالته بالنسيان.(القمر) بخلافه: أي بخلاف الحديث الذي رواه ذلك المروي 
عنه. (القمر) كما هو ! خ: أي من ججنس ما هنو بخلاف بيقين» أي لا يحتمل أن يكون مراذًا من الخبر.(القمر) 
سقط العمل به: وأما العمل بخلاف ظاهر الحديث. كأن يكون الحديث مطلقاء فالصحابي وه عمل على 
تقييدهم أو عاما فالصحابي 5: خصصه. فيمنع العمل؛ ؛ بل يؤول بتأويل يكون موافقا لعمل الصحابي ذه العادل 
لا يعمل ان .غناك الظاهر؛ لأن العمل بخلاف الظافر حرام لا يُحترع غليه غاقل؛ إلا إذا كان عنده قرينة حالية 
مشاهدة باعثة على انصراف الحديث عن الظاهرء وإلا يلزم الخلل في عدالته وأمّا عمل الراوي الغير الصحابي ذه 
يخالااف ظاهر الحديث فلا يوجب ترك ظاهر الحديث. فإنه لا يشاهد القرائن الحالية» وليس ف الكلام قرينة مقالية,» - 


باب أقسام السنة هوه بيان طعن يلحق الحديث 
على تسبخحة أو موضوعيته فقد سقط الاحتجاج به وإن حالف لقلة المُبالاة به أو لغفلته 
فقد سقطت عداته, مثاله: ما روت عائشة يك أنه قال ع853: "أبما امرأة نكحت بلا 
إذن وليّها فنكاحها باطل””* ثم إفها زرّحت بنت أخيها بلا إذن وليّهاء.** وإنما قال: 
"خلاف بيقين" احترارًا عما إذا كان محتملا للمعنيين» فعمل بأحدهما على ما سيأي. 

وإن كان قبل الرواية أو لم يعرف تاريخه لم يكن جرحاء أمّا على الأول؛ فلن الظاهر أنه 
و 4 لوي فتر كه لأحل الحديث» و أما على الثاني ؛ فلن الحذيف: ححة بأضلةةه 
ووقوع الشك في سقوطه لجهل التاريخ لا يسقط قط. 

وتعيين الراوي بعض محكتملاته بأن كان مشتركا فعمل بتأويل منهء لا بمنع العمل به 


أي الصحا؛ 


1 ف ع ف 4 5 
للتأويل الآخر كما روى ابن عمر ذكُنما أنه عَلِتَلا قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا" *** 


> فما صدر الصرف عن الظاهر منه إلا بظنه؛ وظنه ليس بواحب العمل على أن عدالته ليس كعدالة الصحابة دكُم. 
كذا قيل.(القمر) فقد سقطت إ2: لأنه ظهر أنه لم يكن عدلاء بل هو فاسق أو مُغْفل.(القمر) 

ما روت عائشة 5ن إلخ: قد روت هذه الرواية عن قريب.(القمر) 

بلا إذن وليها: وهو عبد الرحمان أخو عائشة #5ناء وبنته حفصة: وهو كان غائيًا بالشام» ولما قدِم أنكر وغضبء 
فعلم أنه لم يأذن» وقد يقال: إن غيبة الأب لا يوجحب أن يكون النكاح بلا ولي: فإن الوليّ الأقرب إذا غاب ينتقل 
الولاية إلى الأبعد. كذا في "تنوير الأبصار".(القمر) وإن كات: أي العمل بخلاف الرواية.(القمر) 

أو لم يعرف تاريخه: أي تاريخ العمل بخلاف الرواية» أي دلم يعرف أن العمل بخلاف الرواية قبلها أو بعدها.(القمر) 
وقوع الشك إ2: فإنه لو كان العمل بخلاف الحديث» ولو كان قبل الرواية لم يكن جرحاء ولا يسقط الحديث» 
وليس شيء من هذين الشقين متيقناء فتحقق الشك.«القمر) لا بمنع ! لخ: لأن رأي الراوي ليس بححّة.(القمر) 

"مر تخريجه في حديث" لا نكاح إلا بولي". 

**وهو ما روي عن القاسم قال: زوّحت عائشة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من المنذر بن زبير؛ فقدم عبد 
الرحمنء فأنكر ذلكء؛ فقالت عائشة للمنذر: ذلك بيد عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن: ما كنت لأردٌ أمرًا قضيته. 
أخحر جه الطحاوي» ورواه مالك في "المؤطا". [إشراق الأبصار 7؟] 

***أحرج الترمذي في "جامعه" رقم: 745١غ‏ باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرّقاء عن ابن عمر حم 
قال: سمعت رسول الله وك يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا أو يختارا قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


باب أقسام السنة 5ه بيات طعن يلحق الحديث 
فهذا يحتمل تفرّق الأقوال وتفرّق الأبدان؛ وأوّله ابن عمر كنا الراوي بتفرّق الأبدان 
كما هو قول الشافعي 42 وهذا لا يناي أن نعمل نحن بتفرّق الأقوال. 

والامتناح أي امتناع الراوي عن العمل به مثل العمل بخلافه أي بخلاف ما رواه» فيخرج 





عن الحجية كما روى ابن عمر ذَكُما أنه عك كان يرفع يديه عند الر كوع وعند رفع الرأس 
من الركوع,” وقد صح عن مجاهد للك ند قال* صحصسيت ابن عمر دنا عشر سثشان 


تفرق الأقوال: فالمعئ حينئدٍ ما لم يتفرّقا في الأقوال أي الإيجاب والقبول» وهذا بأن قال البائع: "بعت" ولم يقل 
المشتري: اللبترييع” لجاز للبائع ارزع للمشتري عدة القبول» فإذا تفرقا في الأقوال: أ فرغا عنها فليس 
لهما الاختيار وإن بقى المحلس.(القمر) والأبدان: فالمعئ حينئذ ما لم يتفرقا عن امجلس» فإذا تفرقا عن المحلس» وقام 
واحد منهما عنه ا الاختيار» و إلى بقاء ابخلس ثبت لمما الاختيار وإن فرغا عن الإيجاب والقبول.(القمر) 

وأوله ابن عمر ذار إخ: فإنه كان إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب لهء كذا في "جامع الترمذدي".(القمر) 
أن نعمل إخ: ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا عن منطق البيع. كذا قال الإماه 
محمد سثنه في "المؤطا".(القمر) أي امتناع !لخ: والمراد بالامتناع: هو أن لا يشتغل بالعمل بما يوجب الحديث ولا 
ما يخالفه من الأفعال الظاهرة» وف "الصبح الصادق": أن هذا ليس أمرًا آخر بالحقيقة» بل العمل بالخلاف يعمّه 
وغيره؛ ولكنهم أرادوا بالعمل بالخلاف مخالفة النهي أو مخالفة الأمر بأن يفعل ضده وبالامتناع أن لا يعمل.(القمر 
فيخر ج !2: أي إذا كان الامتناع عن العمل بعد الرواية؛ لأن ترك العمل بالحديث الصحيح حرام كالعمل بخلافه» 
تتقرة باخ الراري سو الس ود كا وإما الانساح من العمل قبل الرواية فلا يو جب السقوط.(القمر) 
وقد صح عن مجاهد !| 2: ياييا. صا لسري 2 مختلف بحسب الأوقات فقد روى ابن عمر ذقي ما 
قك من وروى ابن مسعود عض أن الج 5 كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة» ثم لا يعود بشيء من ذللك. 
كذا في "فتح القدير" وأفعال سداد + د أيضًا مختلفة؛ فابن مسعود 45+ لا يرفع إلا عند الافتتاح. كذا في "جامع 
الترمذي". وكذا صح عن عمر ذه كما روى لبقي وهكذا نقل عن أبي وقد وأما أما أب هريرة ومالك ابن 
الحويرث فكانوا عاملين بما روي عن ابن عمر :نا واختلفت الروايات عن علي +#. كذا في "رسائل الأركان"؛ 
ولعل الرفع منه 3 ' كان فيان وإلالا أغمض عنه أكار الصحابة حم أو كيك اريخ عنصويقا تنما ف "النهاية" 
عن عبد الله بن الزبير فقنه أنة رأئ رجلا يضلي في المسجد الحرام ويرفع د يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه 
فقال: عل بويا وستول الله 285 بعك :نا قعل وقال الشيخ ابن الحمام في "فتح لقا إن ا 


قال: ١‏ رت رول لذ فل له ذا انعم الصلاة برقع يديه خين عا ساي ززة برد ار دعي ار 


باب أقسام السنة 2 بيان طعن يلحق الحديث 


لم ةو وو في كيو الاي خرف اسل بعليل على مامه 
وعمل الصحابي ده فضه غغخلافه يو جب الطعن إدا كان اديت ظاهرًا لا يحختمل الخفاء 


مو ججحب الحديث 


عليهم» من ههنا شروع في الطعن من غير الراوي» ومثاله ما روى عبادة بن الصامت ذ#» 
أنه لكلا قال: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" "ستيه الانايي يش ويجعل 


النفي إلى عام جزءًا من 0 ونحن نقول: إن عمر دده فى رجلا فارتدٌ ولحِقَّ بالروم 


أئى حد ١‏ 
فحلق أن ل يفي أحذ يف فلو كان النفي 0 لما حلف على تركه؛ فعلم أن 
النفي منه كان سوافية لا لا وحديث الحدود كان ظاهرًا ا يعتمل الخنفاء على الخلفاء 
الذين نصبوا لإقامة الحدودء واحترز به عما كان يحتمل الخفاء عليهم؛ فإنه لا يو حب 
جرحًا فيه كحديث وجوب الوضوء بالقهقهة في الصلاة رواه زيد بن حالد”** الجهئ 
الحديث الخفي 

- من الحانبين» فلا بد من أن يقع عنه كد كل واحد منهماء غاية الأمر أن أحدهما منسو خ) والظاهر نسخ 
الرفع؛ فإن في الابتداء كان كثير من الأفعال والأقوال مباحة» ثم نسخت فلا يبعد أن يكون ما نحن فيه من هذا 
القبيل. وأما عدم الرفع فهو عدم أصليء فلا يقبل النسخ, وهو يلام الخشوع.(القمر) 
الصحابي فكه: إنما فيّد بالصحابي ذ#». لأن عمل غير الصحابي من أيمة النقل بخلاف الحديث لا يوجب الطعن 
فيه معللقاء بل فيه تفصيل ١‏ يبينه المضنف يله فيما سيان بقوله: "والطعن المبهى" إلخ.(القمر) 
في الطعن: أي في طعن يلحق الحديث من غير الراوي.(القمر) النفي: أي نفي البلد إلى موضع مدّة السفر. كذا قال 
ابن الملك.(القمر) نفي: أي من البلد رجلاء وهو ربيعة بن أمية فلحق بالروم وّنَصّرء كذا روى عبد الرزاق عن ابن 
المسيب يله (القمر) النفي منه: أي نفي البلد من عمر ده (القمر) به: أي بقوله: إذا كان الحديث ظاهرا.(القمر) 
فإنه: أي فإن عمل الصحابي ذه بخلاف الحديث الذي يحتمل الخفاء عليهم.(القمر) كحديث وجوب إ: قال العلى 
القارئ يله: وأما قولهم: إن زيد بن خالد رواه فمِمًا لم يوجد في شيء من الكتب الى بأيدي أهل العلم الآن» وقد 
رواه الأعة عن أبي حنيفة يله من غير طريق زيد؛ فرواه محمد من مرسل الحسسن؛ ورواه غيره من طريق معبد.(القمر) 
"مر تخريجه. 
"أمر تخريجه. 


ليا فت 


هر غخر يحه. 


باب أقسام السنة 4ه بيان طعن يلحق الحديث 
وأبو موسى الأشعري 5+ لم يعمل به وذلك لا يوجب كونه جرحا عليه؛ لأنه من 
الحديث لا يجرح الراوي عندنا بأن يقول: هذا الحديث مجروح أو منكر أو نحوهما فيعمل 
به» إلا إذا وقع مفسرا ما هو جرح متفق عليه الكل لا مختلف فيه بحيث يكون جرحا 


كنفي العدالة 


عند بعض دود بعض »2 ومع ذلك يكون الجر ح صادرًا من اشتهر بالنصحية دو ل 
التعصب؛ أن المتعصبين قل أخلوا الدين كيرا ويجعلو ن المكروه حراماء والمندوب 
فرضاء فلا يعتبر بحرح هؤلاء القاصرين» حتى لا يقبل الطعن بالتدليس»؛ وهو في اللغة: 
كتمان عيب السلعة عن المشتري؛ وف اصطلاح المحدثين: كتمان التفصيل في الإسناد 


م يعمل به: روى الطحاوي عن أبي موسى أن مذهبه إيجاب الوضوء من القهقهة. كذا قال العلي القارئ يللء. 
(القمر) وذلك: أي عدم عمل أبي موسى الأشعري ++ على ذلك الحديث.(القمر) 

لا تمرح !2: لأن العدالة أصل في كل مسلم نظرًا إلى العقل والدين لا سيما الصدر الأول» فلا يترك الحديث 
بالجرح المبهم لحواز أن يعتقد الجارح ما ليس جرح في الواقع جرحاء فلا بد في قبول الجرح من تفصيله.(القمر) 
أو منكر: وقال بحر العلوم مولانا عبد العلى ك.: إن الطعن بأن الراوي عند جميع أئمة الحديث متروك الحديث؛ أو 
بأن حديثه عند أئمة الحديث منكر جرح مفسرء فهو يجرح الراوي ألبتة» ثم اعلم أن أئمة الحديث إنما يكتبون في 
كتبهم جرحًا مطلقاء فهذا الجرح ليس يمبهمء بل سببه معلوم عندهم لكنهم لا يصرّحون به حياء ومروءة وريّما 
يصرّحوق أيغنًا يسبب اجرح كأن يقولوا: هو كذاب وواشع النديةة وأمعال ذلك» والمنكر .ديت رواه غير 
ضابط قد بعد عن درجة الضابط» كذا قال ابن الصلاح؛ وله حدود آخَرُ مذكورة في أصول الحديث.(القمر) 
ونحواثما: ين يقول: إنه مطعون.(القمر) عند بعض دون بعض: كالطعن من الحنفي على الشافعي بأكل متروواك 
التسمية عامدًاء فإن مذهبه الحلّ فيه.(القمر) ثمن اشتهر إلّ: أي بكونه خاليًا من النفسانية» وناصحًا للدين.(القمر) 
لأن المتعصّبين إلخ: أي الذين من عادقم التشديد حى يَعْدَون الجرح القليل كثيراء ويعينون الجرح فيما ليس 
يرح كابن الجوزي وأمثاله.(القمر) حتى لا يقبل إلخ: تفريع على أنه لا يقبل إلا الجرح المتفق عليه.(القمر) 


باب أقسام السنة 8ه بيات طعن يلحق الحديث 





حدثنا فلان قال: أخخبرنا فلان إل لأ غانته أنه يزهج شيهة الأرسال: وعطيةة الارسال 
ليس بجرح فشبهته أولى. 

والتلبيس» وهو أن يذ كر الراوي شيخه بالكنية لا بالاسم, أو يذ كره بصفة غير مشهورة 
حتى لا يعرف فيما بين الناس» ولا يطعنوا عليه كما يقول سفيان الثوري يلكه: حدثني 
أبو سعيدء وهو كنية للحسن البصري والكلبي جميعًاء ووقع في بعض النسخ ههنا قوله: 
والإرسال تبعًا لفخر الإسلام يك وهو ليس بطعن أيضا على ما قدمنا. 

والإوااه سس اراسي اسنيي سيد بذلك» وهو أمر مشروع 


قال أخبرنا 2 لأن قوله: "أخبرنا" تصريح في اللقاء والرواية عنه» بخلاف قوله: عن فلان؛ فإنه صادق في 

صورة رواية عنه بالواسطة أيضًاء كما هو صادق في صورة عدم الواسطة» والحديث في الصورة الأولى يكون 

مرسلاً. ففي كلمة "عن" شبهة الإرسال حاصلة» ولا الحرج في هذه الشبهة؛ لأن حقيقتها لا تضرّ عندناء 

فالشبهة بالأولى لا تضر. واعلم أن التدليس إِنْما يتحقق إذا روى عن المعاصرء وكان الراوي الذي أسقطه فيما 

بين معاصرًا له أيضًا تكلم بحيث يفهم أنه “مع من هذا الراوي الذي ذكره؛ وفي الحقيقة لم يسمع منه؛ ولو أسقط 

الوسائط فيما بينه وبين غير معاصره لا يسمّى تدليسّاء بل هو انقطاع أو إرسال» وقد يسقط الراوي المروي عنه 
من أجل أن المسقط عنده من الثقات وعند غيره لا» فلو ذكره وقع البحث في توثيقه» فهو مكروهء وعند البعض 
عراب وقد يملق لبقم اللزل لقملا ؛ وهذا القسم من التدليس لا كلام في صحته؛ وإنا الكلام في القسم الأول 

كما بِيّنه المصنف شه (السنبلي) لأن !لخ: دليل لقول المصدف يله: لا يقبل إلخ.(القمر) 

يوهم شبهة إلخ: بأن يترك راويًا بينهما.(القمر) أو يذكره !إلخ: معطوف على قوله: يذكر.(القمر) 

حتى لا يعرف | بيان لثمرة التلبيبس نوع من التدليس عند أهل الحديث؛ ويسمى ذلك عندهم تدليس الشيوخ» 

والنوع الأول تدليس الإسنادء كذا قال ابن الملك.(القمر) ولا يطعنوا عليه: لأن الرحل قد يطعن بالباطل.(القمر) 

للحسن البصري والكلبي: والأول ثقة» والثاني غير ثقة» كذا قال العلي القاري يل (القمر) 

على ما قدّمنا: أي في التقسيم الثاني مما يختصّ بالسنن.(القمر) ما قدَّمنا إلخ: من أنه إن كان من الصحابي ذك» 

فمقبول بالإجا» ومن القرن الثاني والثالث كذلك عندتاء وإرسال من دون هؤلاء كذلك أي مقبول عند 

الكرحي خلافا لابن أبان إلخ.(السنبلي) وركض الدابة: أي الث على العَدُو في السير.(القمر) 

وهو أمر مشروع: أي إذا كان بلا شرط أو بشرط المال من جانب واحد لا من الحانبين فإنه قمار.(القمر) 


باب أقسام السنة ٠مه‏ بيان طعن يلحق الحديث 
, فن ساب ابأتهاد لواح تيا والمزاح وهو لا يصلح جرحا؛ لأن النبي لك كان 
بمازح كثيراء ولكن لا يقول إلله قا كننااقال لعحورة "إن التاق 3 تيل امنا فنك 
ولت تبكي» قال: أحبروها بقوله تعالى: «إإنا أنْسَأْناهْنَ | إنشَاك فجداتاه ابكار تاك * 
(الواقعة: ه59 5/ا81) 
وحدانة السم أي صغره كما يقول سفيان الثوري لأبي حنيفة يلك كويد انب 
الحديثك السب عتد؟ وذلك لآن كثيرًا هخ الصحابة ا كانوا نرؤوق في حنالة سكهب 
بشرط الإتقان عند التحمّل والعدالة عند الأداء. 
وعدم الاعتياد بالرواية» فإن أبا بكر ذده لم يكن معتادا بالرواية مع أن اعد 4 يعادله في 
الضبط والإتقان. 
واستكثار مسائل الفقه. كما طعن بذلك بعض المحدثين على أصحابناء فإن ذلك دليل قوة النهن 
ولما فرغ المصنف يله عن بيان أقسام السنة شرع في بحث المعارضة المشتركة بين الكتاب 
والسنة تبعًا لفخر الإسلام ه., وكان ينبغي أن يدرجهما في بحث معارضة العقليات في 
لا يقول إلا عق اخ يعن اشترط في صحة المزاح أن لا يقول كذبا ولا يقصد به إهانة المسلم؛ لأن هذين 
الأمرين سببان المعصية» وفاعلهما خارج عن العدالة. (القمر) 
بشرط الإتقان: والحداثة في السنّ لا تُضادٌ العدالة ولا الضبط.(القمر) على أصحابنا: كأبي يوسف يلك, حيث 
قال: إنه اشتغل بالفقه وصرف همته إليه؛ وهذا يوجب القصور في ضبط الحديث وإتقانه.(القمر) 
فإن ذلك !خ: أي استكفار مسائل الفقه دليل قوة الذهن» سيك بيه عتلى سين الضبط والإتقان.(القمر) 
وكان ينبغي ! 2: لآنه ذكر ف هذا الفصل معارضة القياسين أيضًا. (القمر) 


3 7 5 5 ا 1 اا 3 ش ا 5 سرلا 0 7 : 5 : 5 : 55 
"أخرج ردان والبغعوري 2 لد السنة عن انس 2-0 أن البي 5 قال لعجو ز: إنه أيه تدخحل الجنة عحوز فقالت وما 
لحن وكانت تقرأ القرآن؟ فقال ها: أما تقرئين القرآن: فنا أنشأناهر- إِنشَاءَك (الواقعة:هم) الآية. [إشراق الأبصار 7؟] 


فصل في التعارض ٠‏ للا" بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
[فصل في التعارض] 
[بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة] 


وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا جهلنا بالناسخ والمنسوخ. وإلا فلا تعارض ف نفس 


أي بالنسسبة إليئا 


ذلك من أمارات العجزء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء فلا بد من بيانه أي بيان التعارض. 
فركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا مَزِيّة لإحداهما على الأخرى في الذات 
والصفة» فلا يكون بين المفسّر والمحكم مثلاء ولا بين العبارة والإشارة إلا معارضة 
صضورية؛ لأن: أحدقنا أولى من الأعمر باغتبار الورصش» ولا يكوق بين المشهور والآلحاد 
من الحديث» ولا بين الخاص والعام الماخصوص البعض من الكناب معارضة أصلاً؛ لأن 
أحدهما أولى من الآحر باعتبار الذات. 

بين الحجج: أي الكتاب والسنة» وإنما جمع لكثرة أقسامهما.(القمر) وإلا: أي وإن لم يقيد بقوله: فيما بيننا. (القمر) 
يكون منسوخًا إل: لأن أحدهما لابد من أن يكون متقدماء فيكون منسوعًا بالمتأحّر فإذا لم يعرف التاريخ 
م يكن التمييز بين المتقدم والمتأخرء فيقع التعارض ظاهرًا بالنسبة إلينا من غير أن يثبت التعارض في الحكم 
رق فلا جرم احتيج إلى بيان المعارضة وما يتعلق يما. (الستبلي) 

من أمارات العجر : أن من أقاء مويك متناقضة على شيع كان ذلك لكو نه عاجرا عن إقامة حجج غير 
متناقضة.(القمر) فر كن المعارضة: أي حقيقة المعارضةغ فإ ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيءع) وكثيرًا ما يطلق 
على الجزء» وقد يطلق على نفس الماهية هو المراد ههنا.(القمر) لا مزية ! خ: بيان لقوله: على السواء.(القمر) 

في الذات: أراد يهذا القول القوة والضعف مع قطع النظر عن المقابل» بخلاف الوصف.(السنبلي) 

أولى ! لخ: فإن امحكم أولى من المفسر قطعًا؛ لأنه لا يقبل النسخ» والعبارة أولى من الإشارة قطعًا للسّوق له على ما مر. 
باعتبار الذات: فليس هاتان الحجحتان على السواء ذاثًاء فإن المشهور أولى من الآحاد؛ والخاص أولى من العام 
الملخصوص البعض. 


فصل في التعارض مه بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
في حكمين متضادّين بأن يكون في أحدهما الحلّ وفي الآخر الحرمة مثلاء وإلا فلا تعارض» 
وهذا القيد إنما ذكر في الركن تبععا وضمنّاء وإلا فهو داخل في الشرط على ما قال. 

وشرطها اتحاد امحل والوقت مع تضاد الحكمء فإن النكاح يوجب الحلّ في الزوجة 
والغرمة ف أَمّهاك ولة يسمى هذا تعارصًا لمدء. آقناد شل وكذا المدمر كان حللالاً فق 
ابتداء الإسلام» ثم حرم» ولا يسمى هذا تعارضًا أيضًا لعدم اتحاد الوقت» وكذا لو لم يكن 
الحكم متضاذا لا يسمى معارضة أيضاء وهو ظاهرء وقيل: لا بد من قيد اتحاد النسبة أيضًا؛ 
لأن الحل في المنكوحة بالنسبة إلى الزوج والحرمة بالنسبة إلى غيره لا يسمّى تعارضًا أيضًا. 
وحكمها بين الايتين المصير إلى السنة؛ لأن الآيتين إذا تعارضتا تساقطتاء فلا بد للعمل 
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في حكمين متضادين إلخ: قال في 'الغاية": لا بد في المتعارضين كوفما متساويين؛ لأن التدافع لو محقى بين 
القوي والضعيف» ولابد من عدم إمكان الجمع أيضا؛ لأن التدافع الذي هو الركن في المعارضة يسقط عند إمكان 
الجمع بوجه؛ ثم التعارض لا يتحقق إلا بو حدة المحكوم به وامحكوم عليه ويندرج فيما ذ كرنا ما شرط فيه من 
وحدة الزمان والمكان والإضافة والقوة وغيرهاء وبالجملة ينبغي أن لا يُغاير أحد الكلامين الآخر في شيء منها البتة 
إلا في النفي والإثبات» فينفي أحدهما ما يُثبت الآخر من ذلك المحكوم عليه بعينه من غير تفاوت.(السنبلى) 

تبعا ' : أي بتبعية كونه:ظرفا للتقابل»: فإن التغابل إنما يكون.ق حكمين متضادين. (القمر) 

وشرطها اتحاد امحل: فإنه لا تضادٌ في محلين.(القمر) والوقت: أي شرط المعارضة اتحاد الوقت بأن يتّحد زمان 
ورود الحجتين» فإنه ججحاز اجتماع المتضادين في وقتين.(القمر) بان الايتين اخ: ولح يذكر المضنف حل ما إذا وفع 
التعارض بين الآية والسنة المتواترة؛ إذ لم يوجد هذا التعارض» ولو وجد فتساقطتاء ويُصار إلى حبر الآحاد. وما قال 
الشيخ إله داد: من أن قائلهما ليس واحدًا فكلاما المتكلمّين لا يسقطان؛ ففيه على ما قيل: من أن قائلهما واحد, 
وهو الله تعالى بالنض ؛ وهو قو له تعالى : وما ينطق عن القوقن إل شو إلا وح" يوحى #2 (النجم: 227 فالرسول مبلغ 
يبلغ الآية بكسوة الخروف المنزّلة من الله تعالى» والسنة بكسوة الحروف من عند نفسه. وف "التلويح" أنه لا يقع 
التعارض بين الإجماع وبين دليل آخر قطعي من نص أو إجماع؛ إذ لا ينعقد إجماع مخالف لقطعيء فتأمّل.(القمر) 
تساقطتا: فإنه لا يمكن العمل على الآيتين للتعارضء ولا رجحان لأحدهما على الآخرء فكأنه ليست ههنا آية 
فلا بد إلخ.(القمر) تساقطتا !لخ: قال في "شرح أصول الإمام فخخر الإسلام" : بأن الحجمَينٍ اللتّينَ من نوع ع واحد 
أع. ني الصادرين عن تكلم وعد لا يعتبر عند التعارضء كالكلام امراب المناقض أخدره الأول : كما إذا شهد 
شاهد بحادثة» ثم الأخحرى مناقضة للأولى لا يلتفت إلى قوله ويسقط. فكذا ههنا الآيتان كلام متكلم واحدء - 


فصل في التعارض “ا م م بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
من المصير إلى ما بعده وهو السنة, 3 بمكن المصير إلى الآية الثالثة؛ لأنه يفضى إلى 
الترجيح بكثرة الأدلة وتلت لذ يجوز ومثاله 3 تعا ى : لفاقرَعُوًا م يِسَرَ من الُْرْآن4 


(المزمل: هن 
مع قوله تعالى ووَإذا قرىئ القآن فالتقيشيا ١‏ لَه وَأنْصِبُوا4 فإن الأول بعمو مه يو ججحب 
(الأعراف: ؛ 06 
القراءة على المقتدي؛ والثابي خصو صه ينفيه وقد أن انبلط عي ساف 
أي بتصريح المفسرين 


فيفياى إل حديث بعده وهو قوله علكلا: "من كان له إمام فقراءة الإمام قر ابن 
ونين السنتين المضير إلى أقوال الصحابة 5 أو القياس. هكذا ذكر فخر الإسلام ملك 


بكلمة أو باو ران ا وقيل: أقوال الصحابة 5: مقدّمة على القياس, 


ا 


> وهو الله سبحاتة ”5 كلام متكلم آخرء فإذا تعارض الآيتان فقد التحقا بالعدم» وبقي السنة سالمة عن 
المعارضة وفرع عليه أن عند تعارض الآيتين يصار إلى السنة المتواترة؛ لأنه كلام متكلم آخر.(السنبلي) 
وهو السنة: هذا إن وجدت السنة وإلايصار إلى ما دون السنة كأقوال الصحابة والقياس.(القمر) 
وذلك لا يجوز: فإن كثرة الأدلة لا توحب ترجيحًاء ألا ترى أن الشاهدين ومائة شهود مساويان في الإثبات.(القمر) 
ينفيه: أي ينفي القراءة على المقتدي.(الحشي) أو القياس ! خ: أي إن كان التعارطن بين السدين واحب: الور 14 هنا 
بعد النيدة عا كن ره إثيات سك القيائلكه ث عنمن يبر لزن العيستاق .بطلقه مسلاا قينا إشرلة بالقياس» وفيما 
لايدرك به مثل أبي سعيد البردعي وجب المصير إلى أقوالهم أو لاء فإن لم يوجد فإلى القياس» ويؤيّده كلام فخر 
الإسلام في شرح "التقويم", وعند من لا يوجب تقليد الصحابي دده فيما يدرك بالقياس مثل أبي الحسن الكرحي يلك 
وجب المصير إلى ما ترجحح عنده من القياس وقول الصحابيء ويعلم من عبارة المتن أن المصنف ينك. ذهب إلى ما ذهب 
إليه الكرخحي» وعبارة متن "الحسامي يحتمل كلا المذهبين كما بيّنه الشارح في "الغاية".(السنبلى) 
بينهما: أي بين أقوال الصحابة والقياس؛ فالمعى وجب المصير إلى ما ترجّح عنده من أقوال الصحابة والقياس؛ فإن 
قول الصحابي ده لما كان بناءً على الرأي كان .منزلة قياس آخر فكأنه تعارض القياسان» وحيتئذٍ فيجب العمل 
على أحدهما بشرط التحرّي» وهذا هو مختار أبي الحسن الكرحي دل كذا قيل.(القمر) 
وقيل: القائل فخر الإسلام في شرح و كذا في "التلويح".(القمر) مقدمة !لخ: ولعل المصنف يلك إشارةٌ إلى تقديم 
أقوال الصحابة قدّمها ف الذكر.(القمر) مطلقا: أي سواء كان قول الصحابة 0 ؛ فيما يدرك بالقياس أو لا.(القمر) 


"أخرجه أحمد في "مسنده" رقم: 2١474814‏ عن جابر فك والإمام محمد مله في "الموطأ" ص: /1. 


فصل في التعارض 4 هده بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
ومثاله: ما روي أن ابي 2 "صلى صلاة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوع 
وسحدتين '»” وروت غائشة فقن أنه عفد "صلاها بأربع ركوعات وأربع سجدات"** 
فيتعارضات؛ فيصار إلى القياس بعده, وهو الاعتبار بسائر الصلوات. 





وعند العجز يجب تقرير الأصولء أي إذا عجر عن المصير بأن تعارضت السنتان وأقوال 


تقرير كل شيء على أصله؛ وإبقاء ما كان على ما كان. 

كما في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل وجب تقرير الأصولء. فإنه روي أنه عاك 

وروى غالب بن فهر أنه قال ارسول الله 25 ل ببق من مالي إلا رات فقال: "كل 

من وين الك هه فأباح لحومهاء فلما وفع التعارض ا 0 
الجمر 


ركوعات: أي في كل ركغة ركوعان وسجدتان كما ذهب إليه الشافعي - مك (الحشي) 

وهو الاعتبار !خ+: ففي كل ركعة ركوع واحد وسجدتان.(القمر) بعده: أي بعد ما وقع فيه التعارض فٍ 
الرتبة.(القمر) الأصول: أي تقرير الأشياء على الأصول.(امحشي) الدلائل: الدالة على طهارته وبحاسته.(القمر) 
وجب تقرير الأضصول: فلا يتنجس ما كان طاهرا ولا يظهر ما كان نحسا (القمر) الجمر الأهلية: وإِنا قيّد 
بالأهلية .(القمر) )5ف غالب بن فهر ! خ: وف "العناية": إن هذا الحديث مأل بأكل التسرن .(القمر) 

فلما وقع التعارض [خ: هذا دفع دخل مقدرء تقريره: إن الكلام قي تعارض الأدلة في السؤر لا في اللحم 


وأنقم أنبتّم تقارض + في اللحم؛ فالدليل لا يوافق الدعوى. (السنبلي) 
"أخرجه النسائي رقم: ١445‏ باب نوع آخخر. 

“أي يده أبو داود رقم: ١٠8١١غ‏ باب من قال أربع ر كعات. عن عائشة 5ثانا. 

***أخرج البخاري رقم: 25987 باب غزوة خيبر عن جابر بن عبد الله كا قال: نمى رسول الله 25 وك 
عزن الع الحم الأهلية ورخخص ف الخيل»؛ و روى البخحاري رقم: 55315؛ باب غزوة خخحيبر عن علي ه* 
رسول الله 5 نمى يوم عحيبر عن لحوم الحمر الأهلية. 

****أخحرجه الطحاوي ف شرح معي الآثار بطرق كثيرة. [إشراق الأبصار: 4 ؟] 


فصل في التعارض ههه بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
في لحومها لزم الاشتباه في سؤرها؛ لأنه متولد منهاء وأيضًا روى جابر ذه أنه علكة 
سئل: "أنتوضا .ماء هو فضالة الحمر؟ قال: "نعم",* و روى أنس ذه أنه عفتلا نمى عن 
متعار ضان؛ 5" لا 5 إلحاقه بالعرق 9 طاهرًا لقلة الضرورة فيه 5 ف 


العرق» ولا يمكن إلحاقه باللبن ليكون بحسا بجامع الول مره اللحم لوجود الضرورة ف ْ 


سؤر الحمار بلبن الأتان 


السؤر دون اللبن» وكذا لا يمكن إلحاقه بسؤر الكلب ليكون بحسا لكون الضرورة في 
الحمار دون الكلب؛ ولا يمكن لحاقه بسر المرة ليكون طاهراء لوجود الضرورة في 
الهوة أكثر مما يكون ف لمان فلم سأر هذا كله وانسد باب الترجحيح وجب 
تقرير كل واحد من التوضي والماء على أصله. فقيل: إن الماء غرف طاهرًا في الأصل 


في لحومها: أي ف إباحة لحوم الحمر وحرمتها.(القمر) لأنه: أي لأن السؤر يحصل بمخالطة اللعاب» وهو متولد 
من اللحم النجس.(القمر) والقياسان إخ: وأقوال الصحابة 55: أيضًا متعارضة فإن ابن عمر كنا كان يكره 
التوضي بسؤر الحمار ويقول: إنه رجسء وابن عباس كما كان يقول: إن سوره طاهرء لا بأس بالتوضي منه. كذا 
2 "شرح الحسامي' '.(القمر) لقلة الضرورة فيه: أي في السؤرء وهذا دليل لقوله: لا يمكن. (القمر) 

بجامع التولد ! 2: فإن اللبن و كذا اللعاب ينولّدان من اللحمء » كذا قيل؛ وهذا متعلق بالالحاق .(القمر) 

لوجود إلخ: دليل لقوله: ولا يمكن إلخ.(القمر) في الحمار إلخ: لتجويز الركوب على الحمار» فصار له اختلاط 
بالناس» 3 في الدار والأفنية» بخلاف الكلب فإن اقتناءه 0 إلا ما هو المستفئ.(القمر) 

في الهرة !خ: فإهًا من طرّافات البيت» فتلقي وجوهها ف أواني الطعام والماء فلا مر من الهرة. 

على أصله: فلا يتننجحس ما كان طاهراء ولا يطهر به ما كان بحسا (القمر) إن الماء: أي الذي هو سؤر الحمار.(المحشي) 
طاهرا في الأصل إ2: أي إن الماء وجد في الأصل طاهرًا فلا يتنحّس بالشكء ولا يطهر المتوضي؛ لأنه كان 
محدثا في الأصل فلا يزول الحدث بالشك فبقي كما كان مع ذلك احتمال زوال الحدث قائم» فوجب استعمال 
الماع وضم التيممء كذا قالواء ولا يرد عليه أن حرمة اللحم يجوز أن يكون للكرامة؛ وليس الحلّ من لوازم الطهارة 
قطعًا؛ٍ لأن التعليل بكونه رجسًا مذكور في حديث التحرم فلا احتمال للكرامة؛ وههنا بحث؛ فإن حديث الحرمة - 
"أخحرجه البيهقي قاله على القاري سللكه. [إشراق الأبصار: ]١14‏ 

*"أخرحه البخاري رقم: 25577 باب غزوة خيبر» ومسلم رقم: 2١514٠‏ باب إباحة ميتة البحرء عن أنس ذكه. 


فصل في التعارض 5 ه بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
فلا يتنجس به ما كان طاهراء فوجب استعمال الطاهر والتوضؤ بهء والادمي لما كان في 
الأصل ا بقى كذلك. دادااننة 

ول يزل به الحدث للتعارض فوجب ضه التيمم إليهء ولا يقال: إن الما كان في الأضل 
مطهرًا فما الاحتياج إلى ضمّ التيمم؟ لأنا نقول: لو أبقينا الماء مطهرًا لفات أصل الآدمى 
وهو الحدثء فلم يكن تقرير الأصول بل تقرير الماء فقط» ولا يقال: إن المبيح والمحرّم 
إذا تعارضا تر جح المْحرّم, فيجب أن يترجح انحرم ولا يفضي إلى الشيك؛ لآنا فقول إن 
هذا الترجيح كان للاحتياط: والاحتياط ههنا في جعله مشكوكا ليتوضأ به ويتيمّم. 
وممّى أي سور الحمار مشكوكا هذاء أي لأجل التعارض لا أن يعن به الجهل أي لا يعين به أن 
حكمه بجهول ليكون من قبيل لا أدري؛ بل حكمه معلوم؛ وهو وجوب التوضؤ وضم التيمّم إليه 


ناسخ لحديث الخل فلا تعارض أصلا: ولأحل ذلك غيّر الشيخ بن الحمام وقال: الفحريم يدل غلى النحاسة 
والضرورة يوجب الطهارة» فقد تعارضا وفيه أوّلا أن الطهارة حيقدٍ ثبت بالتعليل» والنجاسة بالنص فلا تعارض» 
وثانيا المعقبر الضرورة الشديدة كما ف الهرة وقد مر وليست؛ فالأولى أن يقال: عارضه حديث الركوب على 
الحمار» ولا يخلو عن المخالطة بالعرف ولا قياس» بحر العلوم ب::.. (السنبلي) 
فلا يتنحّس: أي بخلط لعاب الحمار فإن بحاسته مشكوكة» والظهارة اليقينية لا تزول بالشك.(القمر) 
به: أي باستعمال هذا الماء المخلوط بلعاب الحمار.(القمر) فوجب إلخ: ليحصل طهارة الآدمي بيقين.(القمر) 
فما الاحتياج ! لخ: فإن الأصل تقرير الأصول.(القمر) ولا يقال ! خ: القائل صاحب "التلويح".«القمر) 
فيجب أن يترجّح إلخ: ويحكم بنجاسة سؤر الحمار.(القمر) هذا الترجييح: أي ترجيح امحرم على المبيح.(القمر) 
والاحتياط إخ: قلت: لا احتياط فيه؛ لأنه لو كان بْحسًا لزم استعمال النجس وتلويث البدن والثوب به 
فلايكوق. سسوايًا عن حنا الاعتراض.السبصلي)»فانه لو كان حجكم الفرخ الوضوء هو يكرت حاسيلاه بولق ماق 
التيمم فهو يكون حاصللة. (القهر) فشكو كا: وفي بعض النسخ مشكلاً أي سمي سؤر الحمار مشكالة؛ لأنه دخل 
في أشكاله؛ لأنه من وجه يشبه الماء المطلق؛ لأنه يجب استعمالهء ومن وجه يشبه ماء الورد؛ لأنه يجب عليه 
التيمم» كذا قيل.(القمر) بل حكمه معلوم إخ: فيه أن حكم التوضوؤ ثم التيمّم إنما هو من المحتهد للاحتياط» 
وأا عمد اعيل السار ع شلكو يما الوضيوء لي كات سور لسار رياه لمعنه وماءائيسم لى الريقن عرزي 
للحدثء؛ وتعيين أعد الشقين مجهول؛ فصار الحكم الشرعي مخهولا:(القمر) 


فصل في التعارض لاه ه بيان وقوع التعارض بين القياسين 





[ببان وقوع التعارض بين القياسين] 
وأما إذا وقع التعارض بين القياسين فلم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال؛ لأنه 
: يو جحل بعل القياس دليل يضمار إليه إلا العمل بالمحال» و صو لمعف تحجةه عندناء» وإبما يضار 


ف أي الخال 
إليه في سؤر الحمار للضرورة؛ بل يعمل امجتهد بآيهما شاء بشهادة قلبه. يعي يتحرى قلبه 
الجال أي لضرورة الاحتياط 


إلى أحد القياسين الذي اطمأن إليه بنور الفراسة الى أعطاها الله لكل مؤمن؛ وعند 
الشافعي للك : لا تشترط شهاده القلب» ولهذا كان له في كل مسألة قولان أو أكثر في 
زمان واحد» بخلاف أثمتنا حد ما ُروى عنهم روايتان ف مسألة إلا بحسب الزمانين 


ولكن لم يعرف التاريخ ليُعمل بالأخير فقطء فلهذا دار الفتوى بينهماء هكذا قيل. 
ولما كان هذا بيان المعارضة الحقيقية الى حكمها التساقط, فالآن شرع في بيان معارضة 
صورية حكمها الترجيح أو التوفيق فقال: والشخاس صن العارضة إننا أن يكدان من قبل 


بأيهما شاء إلخ: وإنما خيّر امحتهد في العمل فيما إذا تعارض القياسان» ولم يُخيّر فيما إذا تعارض النصّان مع أن 
النص حجة شرعية كالقياس بل هو فوقه؛ لأن النصوص وضعت لإفادة الحكم من عند الله تعالى» فوجب العمل 
اء وعند تعارض النصين أ حر ها ناسخ قطعاء والعمل بالمنسوخ حرام ولما جهلتا الناسخ والمنسوخ فوقع 
احتمال المنسوخيّة في كل منهماء فجهل ما هو الحكم من عند الله تعالى» فلذا يسقطانء وأما القياس فقد وضع 
للعمل بالظن .ما حصل منه وإن كان خطأء فإذا تعارض القياسان فالعمل يما ليس يمممكن» ولو انفرد واحد 
منهما صلح لإيجاب العمل مع الظنء؛ فحين التعارض يختار المجتهد بأن يعمل بأيهما شاءء فإن خطأ الخاص منهما 
ليس .ممعلوم قطعًاء كذا قال بحر العلوم مولانا عبد العلى بك..(القمر) 

لا تشترط إِلح: بل للمجتهد أن يعمل بأيّ قياس شاء.(القمر) الترجيح: أي بإثبات القوة والمزية في أحد 
المتعارضين,(القمر) عند أكثر الحنفية الترحيح إظهار زيادة أحد المتماثلين المتعارضين على الآخر يتما لا يستقل 
حجة لو انفرد» فلا ترجيح عندهم بكتراة الأدلة وهو مذهب الشيخين رش خلافًا للائمة الثلائة والإمام محمد 
يطل هما: قيام المعارضة مع كل دليل؛ فإن كل واحدء واحد دليل مستقلء فمعارض واحد كما يعارضه 
يعارض أخر أيضًاء يسقط الكل عند المعارضة» فلا وججه الترجحيح) وقل ضع هنلا الو ججه غخر العلوم إي١‏ ول 
الكلام بذ كره فتدبر.(السنبلي) أو التوفيق: أي الجمع بين المتعارضين بوجه من الوجوه.(القمر) 


فصل في التعارض روه بيان وقوع التعارض بين القياسين 
الحجة بأن لم يعتدلا بأن كان أحدهما مشهورًا والآخر آحاداء أو يكون أحدها نضا 
والآخر ظاهراء فيترجح ابي ما اليا لعا لير 10 


أو من قبل الحكم 00 يحون ألحذفقننا حب كم الدنيا والاخر 5 , العقبى كني البهت»: 5 


اه حي 


سورة البقرة والماقدة: فإنه تعالل قال فى سورة البقرة: طلا يُوَاجِذُكُمْ ال اللو في أَيْمَانكُمْ 
ولك يُواعِذ 6 بمّا كسبت فلوبكاك : فقوله: عا قست" شامل القموين والمتعقادة 


(البقرق 5 7 ؟) 
جميعًاء ' فيفهم أن في الموس مؤاحذة» وقال في سورة المائدة: طولا جلك الل واللثر افني 


كن اعدف ١‏ 02 م الْأَيمَانَ فإن المراد "ما عقدتم" لمنعقدة فقطء 


(المائدة :م 


اوسا ما ؛ فيفهم أن لا مؤاخذة في الغموس» . . . . ....٠....‏ 


مشهورا !خ: كحديث رواه أبو داود عن ابن عمرء ورختض في الركعتين بعد العصرء فإنه حبر الآحاد» ويعارضه 
حديث مشهور روا الشيخان يمذا اللفظ؛ قال ابن عباس 5ث: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر 

أن سوال الله 2 فى عن الصلاة بعد الصبح حى تشرق الشمس» سو ا واو 
مولانا عبد العلي #:.(القمر) فيترجّح الأعلى: فالمشهور أُلى من الآحاد؛ والنص من الظاهر.(القمر) وقد مر 
مثاله ! لخ: أي في مبحث تعارض الظاهر والنص والمفسّر والمحكم وغيره.(القمر) 

باللغو: هو الحلف على الفعل الماضي كاذيًا ظانا أنه حقّ.(القمر) للغموس !2: والغموس مبالغة في الغمس» 
ميث به لأنها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار» وف هذا القسم من اليمين عندنا الإثم دون الكفارة؛ وعند 
الشافعي يظه: فيه الكفارة أيضاء وفي المنعقدة يجب الإثم والكفارة جميعًا بالاتفاق.(السنبلي) 

للغموس والمنعقدة !2: فإن المراد بالكسب: ضدٌ السهوء والغموس هو الحلف كاذبًا أي مع علم الكذب عمدًا 
على وقوع فعل أو عدمه في الماضيء والمنعقدة: هو الحلف على فعل أو ترك في المستقبل» وقد مر ذكرها. 

فإن المراد !خ: فإن أصل العقد عقد الحبلء وهو شد بعضه ببعض» ثم استعير للألفاظ الى عقد بعضها ببعض 
لإيجاب حكم. ثم استعير لما يكون سببًا لهذا الربط» وهو عزم القلب» وكان الحمل على ربط اللفظ أولى؛ لأنه 
أقرب إلى الحقيقة بدرجة. وهذا إنما يتصوّر فيما يتصور فيه البرّ وهو اليمين المنعقدة» وف الغموس لا يتصور 
ذلك» كذا قال ابن الملك.(القمر) ذاخخل في اللغو : فإن اللغو ههنا ضدٌ العقد بقريئة المقابلة.(القمر) 

لا مؤاخحذة !2خ: أي المواحذة الي تثبت ههنا في المنعقدة» وهي الدنيوية منفية في الغموس فليست فيه الكفارة» والدليل 
على أن المواحذة الى تثبت في المنعقدة ههنا هي الدنيوية هو تقييد المؤاحذة بالكفارة ههنا أي في المائدة فافهم.(السنبلى) 


فصل في التعارض 49 بيان وقوع التعارض بين القياسين 
فلما تعارضت الآيتان في حق الغموس حملنا آية البقرة على المؤاحذة الأخحروية» وآية 
المائدة على المؤاخذة الدنيوية» فعلم أن في الغموس مؤاحذة أخروية, وهي الإثم, 
لا مؤاحذة دنيوية» وهي الكفارة وقد حرّرت فيما سبق بأطول من هذا. 

ومن قبل الخال بأن يخمل أحدهما. على حالة والآخر على حالة كما في قوله تعالى: لحَتَى 


ل نش بالتخفيف والتشديد: فإن 2 قوله تعالىى : في وي 3 لا د 


شر الودس 2 لعب 0 


وقرأ بعضهم 07 بالتشديد, 5 لا تقربوهن حتى على فتعارض بين القراءتين» وهما 
عنزلة آيتين» فوجب التطبيق يبنهما بأن تحمل قراءة التخفيف على ما إذا اتقطع لعشرة أيام؛ إد 
أي دم الحيض 


لا يحتمل الحيض المزيد على هذاء فمجرّد انقطاع الدم حيتئذٍ يحل الوطء. وتحمل قراءة التشديد 


أي على غعشرة أيام 


غلى ما إنا اتقطع لاقل عن سايرة نيام إذ يحتمل عود الدم, فلا يؤكد انقطاعه إلا أن يغتسل 
دم | 
تعارضت الآيتان !لخ: وقد يقال: إن المراد بكسب القلب في البقرة كسبه كذباء فإنه ليس المؤاخذة في كل كسب 
لقاب صادقا د" كاذبا؛ وكسب القلب كذبا ليس إلا في الغموس» فإن فق المنعقدة ليس كسب الكذب بل 
الصدق فيها في يد الحالف واختياره؛ والمراد في سورة المائدة ابم عَفَدَنُ الَْيُمَادَ)ه (المائدة:5ه) اليمين المنعقدة» والمراد 
من المؤاحذة في كلتا الآيتين المؤاخذة الأخروية» فالمنعقدة مسكوت عنها في البقرة» والغموس مسكوت عنه في 
المائدة» فلا تعارض.(القمر) “تملنا آية البقرة ! ل: فإن المواحذة في آية البقرة مطلقة؛ والمطلق ينصرف إلى الكاملء 
وهو المؤاخذة الأخروية.(القمر) على المؤاخذة إلخ: بدليل قوله تعالى: #فكفارته4 (المائدة:85) الآية» فإن الكفارة 
في دار الكفارة.(القمر) وقد حررت إلخ: أي في مبحث الحقيقة واليجاز.(القمر) 
حتى يطهرن بانقطاع إلخ: فبعد الطهارة قبل الغسل يحل الوطء.(القمر) حتى يغتسلن: فبعد الطهارة قبل 
لغسل كر الرطى ولق يفل الزطء إذا لم يبق الأذى» وهو كان سبب حرمة الوطء.(القمر) 
عود الدم إخ: فإن غاية مدّة الحيض عشرة أيام.(القمر) إلا أن يغتسل إلخ: الأصوب أن يقول: إلا أن يغتسل 
أو مضي عليها زمن بسع الفسل وأبس الثياب والتحرقة: وهذا فيما إذا طهرت في وقتٍ يقي من إلى روج 
قدسر الاغتسال لتقن القياب والتحرعةا هذا قال الطحطاوي» والبيية أنه لما فضت غدة تس نسَع الغسل والتحريمة 
ولبس الثياب وحبت عليها الصلاة فصارت طاهرة في نظر الشارع؛ فيجلٌ الوطء أيضًا.(القمر) 


فصل في التعارض له بيان وقوع التعارض يبن القياسين 
أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة ليحكم بطهارقاء ولكن يرد عليه أن قوله تعالى: 
«إفإذا 06 َأنُوهنَ» بعد ذلك ليس إلا بالتشديدء: فهو كل جهة الاغتسال على 


(البقرة: 7 57) 


التقديرين 1 لا أن يقال: 225 على استحباب الغعسل دون الوجوب» أو حمل "تطهرن" 


أي قبل الو طع 


بير 


يبدل على عليان 8# تبسن عون يَق. 
أو من قبل اعتللاف الزمان ضرا فإنه إذا علم التاريخ فلا بد أن يكون المتأحر ناسحا 


للمتقدم كقوله تعالى : الات لْأَحْمَالٍ لي برا نزلت بعد الاية |١‏ 


- ني 

لي لي سورة السادان . (الطلاق 0 
في سورة البقرة وَالِذِينَ يُتَوَ فون ب تلجت [1واعا ير بصن فهر أربعَة أشهر 

/ أيا يتركون أي ينتظرون 
وعشر اك و فإن هذه الآية تدل على أن غذة متوق الزوج أربعة أشهر وعشر سو اع “كانت 

4 أي آية البقرة 
و لاء والاية الأولى تدل على أن عَدَةٌ الحامل وضع الحمل ميواء #انيف مطاقة 
أي آية سورة الطلاق 


أو متوق الزوجء فبينهما عموم وخصوص من وجهء فتعارض بينهما في المادة 
ميات وكزيي الال للها وسبوفاء سد بس ب + د لا أ المع 2 9 


ولكن يرد عليه !لخ: قلت في جوابه: إن تأكيد آية وترجيحها لا يحصل بآية أرى؛ لأنه يفضي إلى الترجيح 
بكثرة الأدلة» وذلك / لا يحوز» بل يحصل الترحيح بقوة الأدلة» وهي لم توجد ههناء؛ لأن كليهما آيتان» وهذا 
التأويل الذي قالت الحنفية به ف هذه الآية أولى ثما ذهب إليه الشافعي يلك من لزوم الكفارة في القسمين أي 
الغموس والمنعقدة؛ ووجه أولوية تأويلنا: أن تأويله يوجب أن يكون سائر ذنب الحنث ف المنعقدة» وسائر ذنب 
الغموس الذي هو الكبيرة احضة واحذاء وهو خلاف قانون الشرعء وأيضًا يلزم أن يكون الغموس أسهل بحيث 
يأل مال مسلمء ويحلف كاذبًا عمذاء ثم ار ويطهر من دنس ذنبه.(الستبلي) 

جهة الاغتسال ! خ: فقبل الاغتسال يحرم الوطء على كلا التقديرين.(القمر) 

التقديرين: أي على تقدير انقطاع الحيض بعشرة أيام وتقدير انقطاع الحيض لأقل من عشرة أيام.(القمر) 

أو يحمل اخ: فإن "تفل" قد يكون بمعى "فمّل".(القمر) قبينههما: أي بين الآيتين عموم وخصوص من وجه؛ 
فغير الحامل المتوفى الزوج يشملها آية سورة البقرة لا آية سورة الطلاق» والحامل المطلقة يشملها آية سورة 
الطلاق لا آية سورة البقرة» والحامل المتوفى عنها زوجها يشملها كلتا الآيتين.(القمر) 


فصل في التعارض ١ه‏ بيان وقوع التعارض بين القياسين 
فعلى ذا فهنه يقول: تعدلٌ بأبعد الأجلين احتياظاء* أي إن كان وضع الحمل من قريب تعتك 
أربعة اشير بومشراة وإئة كانه وضع المدمل بن بيذ تجذ ب لعقة. العلع بالتاريخ: براوق 


أي بوضع الحمل 
مسعود ذه يقول: تعتدٌ بوضع الحملء وقال محتجا على على ذ#ه: من شاء باهلتُه أن 


مور ة سق التصبزف أعن سورة الطلاق الى فيها قوله: وَأُولاتٌ مال نزلت بعد 


2 5 
لني في سورة البقرة:** فلم علم التاريخ كان وقد جر لامك الاتمال نار 1 بستله 
ماج 7-7 لقوله: «إوَالَذِينَ ب فون ك4 في قير ها تناولاه فيعمل يد 39 


(الطلاق: 4؛ ) 5 لبقرة: 4 3 7) 


قال عمر 25-: "لو وضعت ' وزوخها على سرير لانقضت عدّتهاء وحَل لها أن 
5 1 يم يذغن يعد 


ودج . 558 وبه أغول أبو حجنيقنة: للا جنثبه والشافعي ذا شن جميعا. 


أو دلؤلة ة» عطف على قوله: ضير صرء 0 يح" أي من قبل اختلااف الزمان دلالة كالحاظر والمبيح: 
أي المانع نع اورم 


فإهما إذا اجتمعا في حكم يعملون على الحاظر» علو نه هة عع | دلالة عن المبيح؛ 


الأجلين: أي أجل عدّة الوفاة وأحل عدّة الحمل.(المحشي) لعدم العلم !خ: متعلق بقوله: يقول.(القمر) 

وقال محتجا إلخ: كذا رواه الإمام محمد ملك "و لى ينكره على", كذا قال ابن الملك.(القمر) 

من شاء باهلته ! خ: و روي ف السئن مسندًا إلى مسروق عن عبد الله بن مسعود 28> قاله العيي؛ والمباهلة مأخوذ 
من البهل»؛ ؛ وهو اللعن, و كانوا يقولون إذا احتلفوا فق شيء؛: بهلة الله على الكاذب منا. قالوا: وهى مشروعة ٍ 

زماننا أيضاء كذا في العيئ.(السنبلي) باهلته: المباهلة أن يجتمع القوم إذا احطلفوا في شىء فيقولوا: لعنة الله على 

الظالم منا.(القمر) في قدر ما تناولاة: وهو الحال المتوفى عنها زوجُهاء وهذا القول متعلق بقوله: ناسححًا. (القمر) 

دلالة: أي ما ثبت احتلاف الزمان بالنقل صرحا بل دل الدليل على أن الرمان مختلف.(القمر) 

*أخرجه ابن أبي شيبة» وذكره صاحب "اللمعات" وغيره من المحدثين» وأحرج الترمذي ذلك عن ابن عباس 5 

والنسائي أا تعتدٌَ بآخر الأجلين. [إشراق الأبصار: 4 ؟7] ' 

**رواه أبو أذاود رقب: 8.7 باب اق عد الحامل عن مسروق عن .غيد الله اقال: من .شاء لاعنتة؛ لأنرلت 

سورة الفساء'القضرق مف الأريعة الأشهر وعشرا. 

***أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر تثنما أن عمر قال: لو وضعت هي وزوجُها على السرير لم يدفن بعدُ حلت 

و روى الشافعي وابن أبي شيبة عن عمر أنه قال: لو وضعت هي وزوجها على السرير حلت.[إشراق الأبصار: 5 5] 


فصل في التعارض ؟'ذه بيان وقرع التعارض بين القياسين 


و ذلك؛ لأن الإإباحة أصل في الأشياء فلو عملنا ارم كان النص المبيح مو ف للاباحة الأصلية 
6 
واجتمعتاء ثم يكون النص الحرم السنكا يتين مناه ع فطلو بخلاف ما إذا عملنا بالمبيح؛ 


لأنه حينئدٍ يكون النص امحرم ناسخًا للاباحة الأصلية» ثم يكون النصّ المبيح ناسخمًا للمحرم؛ 
فيازم تكرار النسخ. وهو غير معقولء وهذا أصل كبير لنا يتفرع عليه كثير من الأحكامء وهذا 
على قول من جعل الإباحة أصلاً في الأشياء» وقيل: الحرمة أصل فيهاء وقيل: التوقف أولى 


وذلك: أي العلم بالحاظر وجعله مَؤخترًا عن المبيح.(الخشى) أصل في الأشياء: لقوله تعالى: خُلقَ لَكنْ مَاأفى 
لْأَرْض حَمِيعاكه (البقرة:8؟) (القمر) واجتمعتا: أي النص المبيح والإباحة الأصلية.(القمر) 

ناسخًا إلخ: هذا موقوف على أن الإباحة الأصلية حكم شرعيء وأما إذا كانت .معيى عدم الحرج في الفعل 
والترك بسبب فقد الحكم الشرعي فلا يكون الحاظر المقدّم ناسخًا؛ لأن النسخ عبارة عن انتهاء حكم شرعي» بل 
مثبتا للحظر ابتداءً فلا يلزم تكرار النسخ. نعم يلزم تكرار التغيّر» فالأولى أن يقول: إذا تعارض الحاظر والمبيح 
يعمل بالحاظر احتياطا؛ لأن الكف فين اخزم واحب ولا مؤاخذة في ترك المباح: ومثاله: ما روى أبو داود أنه 
قال أبو ذر فقك.: يونت .رييول اللد 8 يقول: لا صلاة بعد الصبح حت تطلع الشمس» أو 
تغرب الشمس إلا ممكة, فهذا الحديث مبيح للصلاة بعد العصر ف مكة» ويعارضه حديث ظاهر رواه التر 

عن عقبة بن غامر ذقه: ثلاث ساعات ينانا رسول الله 225 اه رز سا0 
الشمس :بازخة عن ترتفع: ,وحين تقوم قاكم الظهيزة حى قبل الشمس» وحين عَصِيِّفُ للغروب: حى اتغرب: 
فعملنا بحذا امحرم .(القمر) الدنسخ : فيكون الشيء ناسكًا هَرّةٌ ومنسوعًا مره أخرئى.(الحشي) 

وهذا: أي أن الحاظر والمبيح إذا اجتمعا يعمل بالحاظر.(القمر) وهذا على قول من إخ: قلت: وجه لزوم تكرار النسخ 
اعترض عليه الأماه :فر الاسلام أن هذا عوقوف على حون الأباحة أصلا: ونحن لا نقول به» فإن الإنسان لم يترك 
سدق فللا إتلحة أضاة سه يقرّره المبيح أو ينسخه المحرمء فالأحسن ف التوجيه أن يقال: فيه الاحتياط: فإنه لو كان 
المقدّم الحرم والمتأحرٌ المبيح ففي الاجتناب عنه لا حرج ولا ذنب» بخلاف عكسه. فإنه لو عمل بالإباحة وقع في 
الميرجء وهو متقول عن أمير المؤميين على د4ه في:«مسالة الجمم بين الأعيين تملك اليمين تحر العلوم _(الستيلي) 
وقيل الحرمة إلخ: القائل بعض المعتزلة: وفيه: أنه إن أراد العقاب على الانتفاع به فباطل؛ لقوله تغالى: يَإوَمًا كنا 
مُعلبِيَ حت نبَعَثْ رَسُولاكه (الإسراء:5١1)‏ تأمّل. قالوا: إن الأشياء مملوكة لله تعالى» والتصرف في ملك الغير لا يجوز إلا 
يإذنه, قلنا: إن التصرف في ملك الغير إذا لم يضره جاز كالاستصباح .مصباح رجلء والاستظلال بظل جخدار رجل.(القمر) 
وقيل التوقف أولى: لأن العقل لاحظ له في معرفة الأحكام فليتوقف فيه إلى أن يرد الشرع بالإباحة والحرمة.(القمر) 


فصل في التعارض 51 بيان وقوع التعارض بين القياسين 
حي يقوم دليل الإباحة أو الحرمة؛ وقد طوّلت الكلام فيه في "التفسير الأحمدي". 
والمثبت أولى من النافي» هذه قاعدة مستقلة لا تعلق لها بما سبق, يعين إذا تعارض المثبت 


والنافي فالمثبت أولى بالعمل من النافي عند الكرحي مللكه. 


وأصحاب الشافعي 
و عنيك ابن أبان يتعارضاك» أي يتساوياك» فبعد للك يصار إلى الترجيح حال الراوي» 


في العدالة والإاتقان 


والمراد بالمغبت ما يثبت أمرًا عارضًا نآ زائدا ل يكن تابنا فيما مطبى» وبالناق ما ينغى الأمر 
الزائد ويبقيه على الأصلء ولمّا وقع الاختلاف بين الكرحي وابن أبان» ووقع الاختلاف 
في عمل اسان أيضاء ففي بعض المواضع يعملون بلمثبت وفي بعضها بالنائي أشار 
المصنف ثليه إلى قاعدة في ذلك ترفع الخللاف عنهمء فقال: 0 


وقد طوّلت الكلام إلخ: حيث قال بعد ذكر المذاهب: إن جعل المحرم ناسخحًا بناء هي قول من جعل الإباحة 
أصلاً في الأشياء كالكرحي وأبي بكر الرازي وطائفة من فقهاء الحنفية والشافعية وجمهور المعتزلة؛ ولسنا نقول 
يكرت الأباحة أضللاة في الوضع؛ لأن عباد الله تعال لشركرا يملا ف شيء من الزمان» ولو كان الإباحة أصلاً 
لكاو مساق غى كلفيةه د إن عي أصلا وا حرم ناسخًا بناء على زمان» ولو كان الإباحة أصلاً لكانوا 
مهملين غير مكلفين» وإنما جعل المبيع أ صلا ازع داكا بذام على نان الفئزة: يل يسين نذا خلؤسا السلا 
قبل شريعتناء فإنه كان الإباحة أصلاً حيئدٍ ثم بعث نبينا علكلا فبيّن الأشياء المحرمة وبقي ما سواها حلالا مباحاء 
كذا في حواشي البزدوي.(القمر) أولى ! لخ: لاشتماله على زيادة علم.(القمر) 

خا سبق: أي يما ذكره من .وجوه المخلص عن المعارظنة:(القمرع) وعتد. ابن أبان: والقاضي عبد الحبار من 
المعقزلة.(القمر) يتعارضاك: لاستوائهما في شرائط صحة الخبر أي العقل والضبط والإسلام والعدالة.(القمر) 
يصار إلى الترجيح !لخ: وإن لم يكن الترجيح فيطرحان ويرجع المجتهد إلى أدلة أخرى.(القمر) 

والمراد بالمثبت إلخ: لما كان المتبادر من المثبت ما لا يكون مشتملا على حرف السلبء ومن النافي ما اشتمل 
عليه» وليس الأمر كذلك شرعاء فإن العبرة للمعين؛ ألا ترى أن المودع إذا قال: "رددت الوديعة" يكون هذا نفيًا 
للضمان على المودع وإن كان إثبانًا لفظاء وقول المودع: "نا رددت الوديعة" إثبات للضمان بسبب حبس الوديعة 
عنده في الحال وإن كان نفيًا لفظاء فأشار الشارح إلى أنه ليس المراد ما هو المتبادر» بل المراد بالمثبت إلم. (القمر) 

في عمل أصحابنا: يعين أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد مد (القمر) ففي بعض المواضع إلخ: كما في مسألة 
حيار العتق على ما سيجيء.(القمر) وفي بعضها: كما ف مسألة جواز نكاح المحرم على ما سيجيء.(القمر) 


فصل في التعارض #4 كه بيان وقوع التعارضن :بين القياسين 


والأصل فيه أن ا لنفي إد إن كان من بجكتم اها يعزؤفنه يعليلة: يان كان مينيا على ندليل وعيلاقية 
ظاهرة» ولا يكون مبنيًا على الاستصحاب الذي ليس بحجةء 


أو كان مما يشتبه حاله لكن عرف أن الراوي اعتممد دليل المعرفة) يعئ كان النفى ف نفسه 
ما يحتمل أن يكون مستفادًا من الدليلء وأن يكرن عييًا على الامسيحاب: لكن .ذا تقيخصضن 
عن حال الوكين علم أنه اعسد على :الدليل وم يسينة على :صر قنه ظاعر الخال بي بقاتان 


اعون 
الصورتين كان مثل الاثبات؛ لأن الإثبات لا يكون إلا بالدليل» فإذا كان النفي أيضًا بالدليل 


أي “كات الم 


كان مثلهع فيتعارض بينهماء ويحتاج بعد ذلك إلى دفعه فجاء حيئذٍ مذهب ابن أبان. 
أي إن لم يك كن النفي من جنس ما يعرف بدليله ولا ثما عرف أن الراوي اعتمد على 
لب بل بناه على ظاهر الحال الماضية فلا يكون مثل الإثبات في معارضته بل الإثبات أولى؛ 


لأثة ثابيت بالذد »؛ فجاء حيئئذٍ مذهب الكرخي, فنحن نحتاج حينئدٍ إلى ثلاثة أمثلة: مثالين 


فيه: أي ف تعارض المثبت والنائي.(القمر) على الاستصحاب: أي الإبقاء على ما كان عليه.(القمر) 

يشتبه حاله ! خ: مععئ اشتباه الحال أنه يعرف تارة بالدليل وتارة بالأضل.(السنبلي) 

هاتين الصورتين إل: أي ف صورة كونه من جنس ما يعرف بدليله» وفي صورة كونه مشتبه الحال. قوله: مثل 
الإثبات إل يعن كان النفي مثل الإثبات» فيتعارضان كلاهما أي النفي والإثبات ويطلب الترجيح لأحدهها من 
حارج ليندفع التعارض» وقوله: "وإلا فلا" معناه إن لم يكن النفي من أحد القسمين المذكورينء فلا يكون النفي 
مثل الإثبات» وهكذا إذا كان النفي مشتبه الحال لكن لا يعرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة» ولما لم يكن النفي 
مثل الإثبات فلا تعارض بينهماء بل الإثبات يكون مرجحا؛ لأنه أولى لكونه ثابنًا بالدليل.(السنبلى) 

إلى دفعه: أي بالترجيح من وجه آخر.(القمر) مذهب ابن أبان: أي ثبوت التعارض بين المثبت والناقي والرحوع 
إلى الترجيح؛ وقال ابن الملك: إن ابن أبان كان من أصحاب الحديث ثم غلب غليه الرأي؛ تفقه على محمد بن 
الحسن» و كان موته سنة إحدى وعشرين ومائتين.(القمر) فلا يكون اخ: لأنه للا" دليل .غخلى النفي. بل هو مبيئي 
على الاستصحاب الذي ليس بحجة.(القمر) هذهب الكرخي: أي ترجيح المثبت على النافي» قال ابن الملك: إن 
الكرخي ولد سنة ستين ومائتين» ومات سنة أربعين وثلاث مائة.(القمر) مثالين: أحدههما ما إذا كان النفيى من 
جنس ما يعرف بدليله» وثانيهما: ما إذا كان يشتبه حاله لكن عرف أن الراوي اعتمد على دليل المعرفة.(القمر) 


فصل في التعارض هده ظ بيان وقوع التعارض بين القياسين 
لكون النفي ارا للاثبات» ومثال لكون الإثبات 1 وه على ما ننها تفلف بتمامها 


الأمغلة الغلاية 





لكن أوردها على غير ترتيب اللف؛ فجاء ولا كثال قوله: "وإلا فلا" فقال: فالنفي في 
أي القري 
حديت بريرة ذكفاء وهي الو عفن بللا نايف فا كانه في تكائع عند فلما 


أُدتَ لل الكجابة قال لها رسول الله علكك: : ملكت بضعكُ فاختاري»* ولكن اتتلفة في 


أله حين برها :هل بقي زوحها عبد أم صار حر فقيل: إنه كا ب على حاله. 
وهو مختار الشافعي - لله حيرث لا ب يثبت الخيار للمعتقة إلا إذا كان زوجها عبداء وفيل: قد 
عاق عا وح عط الل سوفظة يلك سيت ينزه يق اللسطفة واو ل سيا 
أو حرّاء فالحرية وإن كانت أصلية في دار الإسلام والعبودية عارضة» ولكن لما اتفقت الرواة 


ومثال: بالجر معطوف على قوله: مثالين.(القمر) فالنفي في حديث 21: تفريع على ما مهّده من الأصل من 
قبول النفي في مسألتين وعدمه في مسناتون فذكر مسائلء منها: لو أعتقت الأمة وزوحها حر فإن لها خيار العتق 
عندنا ولا حيار لها عند الشافعي يلثك.. والاحتلاف مبنٍ على الاختلاف في زوج بريرة #دا.[فتح الغفار: 811] 
قال ها إلخ: : ونبت بة أن الأمة المنكوحة سارح مك كانة قا عبار ديد الكت .(القمر) 

اختلف: و الاستلوق في أنه كان عبدًا قبل أن خيرها. فقيل إنه كان !خخ : في "الصحيحين" عن عائشة ذبن أن 
البى 7 خيرها وكان زوجها عبدا.(القمر) على حاله إلخ: وهذا لخو نافي للحرية» و حبر الحرية مثبت طاء 
وإخبار العبدية إنما هو باعتبار الأصل؛ لأن عبديّته كانت معلومة متقرّرة من قبل» فالإخبار يما بالأصل لعدم العلم 
بالحرية الطارئة؛ والإخبار بالحرية لا يصح إلا بعد العلم بوجودها عن دليل؛ فقدّم إخبار الحرية على إخبار نفيه 
أعينٍ العبدية» وحكم بثبوت الخيار وإن كان الزوج حرّاء وأن الخيار ليس لدفع عار كوفنا تحت العبد كما عليه 
الشافعية» بل السبب حرية الزوجة بعد المملوكية دفعا لزيادة الملك على نفسهاء فإن الطلاق بالنساء كما يشهد 
به ما روى الدار قطينٍ مرفوعا "طلاق الأمة تطليقان» وعدّتها حيضتان"»؛ فواتح الرحموت".(السنبلي) 

وقيل قد صار !خ: وقد عزاه ف "التيسير" إلى الكتب الستة؛ كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 

فالخرية إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن الحرية أصل والعبودية عارضة في دار الإسلام؛ فخخبر الحرية ليس مثبًا؛ 
فإنه ما ثبت أمرًا زائدًا عارضًا بل حبر العبودية مثبت؛ فإنه أثبت أمرًا عارضًا زائدًا.(القمر) 

"قال الزيلعي: أخرحه الدار قطئ عن عائشة #داء ولابن سعد في "الطبقاث": وقد عتق بضعك معك فاختاري؛ 
وهو مرسل على الشعبي؛ وروت عائشة دا قالت: خّرت بريرة على زوجها حين عتقتء متفق عليه» وف 
رواية النسائي: فخيرها رسول الله كُللٌ من زوجهاء وكان عبدًا فاحتارت نفسها. [إشراق الأبصار: 4 ؟] 


فصل في التعارض 5ه بيان وقوع التعارض بين القياسين 


على أن زوجها كان غبذا في المقيقة» وإا وقع الاخحلاف في الخرية العارضة “كان عبر 


أي بعل | 


لود نافيا للحرية العارضة ومبقيًا له على الأصلء وخبر ارية مكنا للم ارط 


في لزوج بريرة 


فخبر النفي وهو ما روي أنها أعتقت وزوجها عبد* ثما لا يعرف إلا بظاهر الحال» وهو 
أنه كان عبدًا في الأصلء فالظاهر أنه بقى كذلك وليست للعبد علامة ودليل يعرف بما 
وكيز عن الحرء فلم يعارض الإثبات» وهو ما روي أنما أعتقت وزوجها حر؛** لأن من 
أخبر بالحرية لا شك أنه وقف عليها بالإخبار والسماع» فكان عمله مستندًا إلى دليل؛ 


أي الحرية الطارئة 


فأصحاينا جار ههنا عملوا بالمكست» وأثبتو ا الخيار لحا حين كون زوجها حرًا. 

والنفي ف حديث ميمونة فاء مثال لكون النفي من حنس ما يعرف بدليلم ولك أن النبى للد 
كان محرمًا فتزوج ميمونة ذكنا بنفسه؛ ولكنهم اختلفوا في أنه هل بقى على الإحرام حين 
النكا ح أم نقضه؟ فقيل: إنه نقضه. ثم تزوج, وبه أحذ الشافعي , من حيث لا يحل النكاح 


في الإحرام كما لا يحل الوطء بالاتفاق: وقيل: كان باقيًا على الإحرام حين النكاح, 

أي ف الإحرام 
وخبر اححرية إخ: معطوف على قوله: خبر العبودية.(القمر) إلا بظاهر الخال !لخ: يعن إخبار عبديته ليس مما 
يعرف بدليله؛ ولا ثما يشتبه حاله» لكن عرف أن الراوي اعتمد على دليل المعرفة» فلما انتفى الأمران فهذا الاخبار 
الذي هو النفي لا يعارض حبر الحرية الذي هو الإثبات» بل الإثبات يكون أولى» وهو ما روي في الكتب الستة 
أنها أعتقت وزوجها حر.(السنبلي) وليست للعبد علامة ! خ: فعلم العبدية باستصحاب الحال الماضية.(القمر) 
إلى دليل: أي دليل الحرية» وهو الإعتاق.(القمر) كون م حرا إلخ: ولما كان قولهم هذا في صورة كون الزوج 
حرًا ففي صورة كون الزوج عبدًا يكون قولهم هذا بالطريق الأولى.(السنبلي) أم نقضه: أي الإحرام.(القمر) 
م م لس بن الأصم حدثك. ثتين ميمونة ذم أن البى 25 
تزوجها وهو حلال» كذا في "الصبح الصادق".(القمر) بالاتفاق: أي بيننا وبين الشافعي بك..(القمر) 
وقيل كان باقيا إسّ: رواه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس كرا كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 
"ورد في حديث طويل لمسلم عن عائشة دنا أن زوج بريرة كان عبداء قد تقدّم ذكره من رواية النسائي. 
[إشراق الأبصار: 14؟] 
**في رواية عن عائشة كن أنه كان حرّاء أخحرجه أبو داود وغيره. [إشراق الأبصار: 4؟] 


فصل في التعارض /اكه بيان وقوع التعارض بين القياسين 
وبه أذ أبو حنيفة ينه حيث يحل النكاح للمحرم وإن عو الوط فالإحرام وإن كان 
عارضا في بئ آدم واطبل أصبلة»: الكنه اتفقت ت الرواة أنه 2 كان أحرم البتة» وإنا 
الاختلاف في إبقائه ونقضه كان حبر الإحرام نافيا للحل الطارئ عليه وخبر خير لحل مثبًا 
للأمر العارضء فخبر النفي في باب حديث ميمونة ذه وهو ما روي أنه عَلِتكا تزوجها 
وهو محرم* مما يعرف بدليله» وهو هيأة امحرم من لبس غير المخيط وعدم تقلم الأظافير 
وعدم حلق الشعر فهذا علم مستند إلى دليل» فعارض الإثبات وهو ما روي أنه علكة 
تزوحها وهو حخلال؛** لأن من أحير بهذا لا شك أنه قد رأئ عليه لباس المُحللين 
وزيهم» فلما تعارض الخبران على السواء احتيج إلى ترجيح أحدهما بحال الراوي. 
وجعل رواية ابن عباس ديا وهو أنه عَفِئَةا تروّحها وهو محرم أولى من رواية يزيد بن الأصمء 


فالاحرام إلغذ: خ: دفع دخل مقدرء تقريره أن الإحرام أمر عارضي» فتحيرم مغبت فإنه أثبيت أمرا عارضيا زائذا لا أن 
يكون نافيًا.(القمر) وإنما الاختلاف في إبقائه إلخ: فإنه اتفقت عامة الروايات من الفريقين على أن نكاحه 25 
ما كان في الحل الأصلي» لكن في معرفة الصحابة للمستغفرين أن النبي 2 بععث أبا رافع موالاة ورسلا اهن 
الأنصار؛ وزوّحاه ميمونة بنت الحارث نا ورسول الله 25 بالمدينة قبل أن يحرمء كذا في "شرح 
الحسامي .(القمر) للحل الطارئ: أي الحل الثايت بعد التحلل من الإحراع.(القمر) 

للأمر العارض: أي الحل الطارئ على الإحرام.(القمر) الخبران: أي حبر كونه محرمًا وكونه حلالاً.(الحشي) 
على السواء: لأن النفي ثبت بالدليل فصار مثل الإثبات.(القمر) 

يريد بن الأصم اع قال الزهرتي: ما ندري ابن الأصم أعرابي بوال على ساقهء وأيضًا سند النفي أقوى فإن 
رواته كلهم فقهاء كما قال الطحاويء وأيضًا روى مالك في "الموطأً" عن سليمان ابن يسار قال: - 

*أحرجه البخاري رقم: 2١74٠‏ باب تزويج المحرم» ومسلم رقم: ١٠41١غ‏ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة 
حطبته» عن ابن عباس - 

**قال الشيخ الإمام محي السنة ينثك: والأكثرون على أنه تزوّحها حلالاء وظهر أمر تزويجها وهو محرم؛ ثم بين بما 
هعاق بعرئر ل العيطاقة لا يخفى عليك أن أكثر المحدئين على أنه 25 نكحها وهو محرم؛ وبئ يما وهو 
حلال؛ فما ذكره الشيخ محل نظر. [إشراق الأبصار: 5254| 


فصل في التعارض 6ه بيان وقوع التعارض بين القياسين 
وهو أنه. عاك تزوجها وهو حلال أنه زه يعدله في والإتقاك» فصار خبر النفي 
ههنا معمولاً يذه الوتيرة. 

وطهارة ألاء وسيل اللظعام من عحنس :ما بوم نف بدليله: مثال. لكون الراوي ما اعتمد على 
ما تشتبه حاله لكن إذا غرف أن الراوي, اعتمد دليل المعرفة يكون من خسن ا د 
بدليله ا حبيديه وق شار لي ذا تعارض خخراك فبه فيقول 


1 الما أي الطعام أي التجاسة والحرمة 
ا 3 فد طهر أو حا اك من أ ميت من انه + فإن 
أي الطعام 
كان تحبره .مجرد أن الأصل فيه طهاة أو للخل | يقبل عيرم لأنه نفي بلا دليل . . 
الآخر أي ف الماع أني في الطعام أي للأمر العارض 


> بعث الببي 2 أبا رافع ولاه بورعلا من الأنصار فزوّجا بنت الحارث؛ ورسول الله 55 وأصحابه بالمدينة قبل 
أن فرج ففيه نفي للاحرام؛ وعلى هذا قال الشيخ بن الحمام: إن هذا الإخبار بالأصل فيرجح عليه رواية ابن 
غباس دا لكونة عن الدليل؛ وما استدل به الشافغي يلكء من قول. رسول الله 25 "لا ينكح الخرغ" رواه اين 
الهمام بأنه عارض رواية ابن عباس كر نكاح أم ل ميمونة تدا وهو مخرم» وابن غباس #5 أقوى نا 
وفقهًا وعدالة وورعًا؛ فالترحيح له» ولو سّلم التساوي تساقطا ووجب الرجوع إلى القياس» وهو مؤيّد لنا؛ لأن 
التكاح كالشراء للتسريء وهو غير تمنوع بالإحرام» كذا في كتب الحنفية.(السنبلي) 
لأنه لا يعدله إل: أي لأن يزيد بن الأصم لا يعدل ابن عباس دن ف الضبط» وقوة ضبط ابن عباس كن دليل 
7 عدم لم ١‏ وقد قال عمرو بن دينار للزهري: إن يزيد بن الأصم أعرابي بَوَال على عقبيه» أتمعله مثل ابن 
الس كذا في "الكشف" و"فتح القدير".(القمر) 
ماسو وهم لكن بقي أنه وقع النهى الصريح من نكاح الحرم فتعارض القول والفعل» روي: "امحرم 
لاينكح ولا ينكح" كما فق امي مسلو" ؛ وبمكن أن يقال: إن هذه الرواية محمولة على الوطء أي لا يطأء 
ولامكن من الوطءعء كذا في "فت ح الغفار '.(القمرع والأولى لخ: فإن ماهو حجنس ما يعرف بدليله قد مر مثاله 
آنفاء وهذا ليس من جنس ما يعرف بدليله.(القمر) لكن إذا عرف إلخ: توجيه لعبارة المصنف دللك..(القمر) 
يقول إله: هذا الخبر نفي للأمر العارض أي النجاسة والحرمة.(القمر) 


فصل في التعارض 0 54 بيان وقوع التعارض بين الخبرين 
فحينئذٍ كان خبر النجاسة والحرمة أولى؛ لأنه مثبت» وإن كان بره بالدليل وهو أنه 
أحذه من العين الحارية أو الحوض العشر في العشر وجعله بنفسه فى الإناء الطاهر الجديد 
أو الغسيل بحيث لا يشك في طهارته ول يفارقه منذ ألقى الماء فيه حي يتوهّم أنه ألقى فيه 
النجاسة أحدء فحينئٍ كان هذا النفي من جنس ما يعرف بدليله. 


[بيان وقوع التعارض بين الخبرين] 
كالنجاسة والحرمة» فوقع التعارض بين الخبرين» فوجب العمل بالأصل وهو الحل 


أي في الطعام 
والطهارة» وقد بالغنا في تحقيق الأمثلة حينئذٍ مما لا مزيد عليه. 
أي ف الماء 5 
ثم يقول المصنف راللك.: والترجيح يه بقع بفضل عدد الرواة وبالذ كورة والآنوثة والحرية) 
أي بكثرة عدد الرواة _ 5 2 ٠‏ 
يعن إذا كان في أحد الخبرين المتعارضين كثرة الرواة وف الآخر قلتهاء أو كان راوي أحدهما 


فحينئدٍ كان هذا النفي إ2: فيُنظر ويسأل عن مبئ الإخبار؛ فإن أخبر أنه بالأصل فيعمل بالنجاسة؛ وإن أخبر 
أنه بالدليل تعارضاء والاستصحاب مرحح فيعمل بالطهارة الى هي الأصل؛ لأن الاستصحاب وإن لم يكن حجة 
لكن يصلح مرجّحًاء وإن جهل عمل بالنجاسة؛ لأنها أقوى؛ وقد يطالب بالفرق بينها وبين مسألة سؤر الحمار. 
فإن مقتضاها أن يقرّر الأصول أيضاء فيحكم بطهارة الماء وعدم زوال الحدث بعد استعماله» فيجب ضم التيمم 
ويجاب بأن هناك التعارض في الأدلة الشرعية» وهي مثبتة للأحكام؛ فيمكن أن يحكم بالمشك وكيّة, بخلاف ما نحن 
فيه؛ فإنه حبر لا يثبت حكمًا أصلاء فلا يخرج به حكم المشكوكيّة» فتأمل.(السنبلي) كالنجاسة إل: أي مثل 
معرفة النحاسة والحرمة فإنه يكون بالدليل.(القمر) بين الخبرين: أي بر الطهارة والحل» وبر النجاسة والحرمة 
في الماء والطعام.(القمر) فوجب !لخ: فإن الأصل وإن لم يصلح علة لكنه صلح مرجحًا. (القمر) 

والترجيح: أي ترجيح أحد الخبرين على الآخر.(القمر) والترجيح لا يقع إخ: كما أن رواة "إنما الماء من 
الماء" كانت أكثر وقد رجح أمير المؤمنين عمر ذ#. وغيره من الصحابة خبر أم المؤمنين دبرا وحدهاء فلم يعتبروا 
التقوي بكثرة الرواة» ولعل هذه القوة ضعيفة مراتبها متفاوتة» ففي اعتبارها نوع من العسرء والله يريد اليسرء 
أقول: وينقض هذا أي القول بكثرة العدد بكثرة الاحتهاد؛ فإن عدم الترجيح ها اتفاق بيننا وبينكم مع أنه ينتهي 
إلى اليقين بالإجماع كما أنه ينتهي كثرة الرواة إلى القطع؛ فما ذهب إليه الجمهور من أن الظن يُتَقَوَى بتدريج 
بكثرة الرواة أبطله عدم الترجيح بكثرة الاجتهاد.(السنبلي) 


ل :1ف سة5.1903101ا.. ١‏ سيدا !._أبدا؟ 


م5 | والاخر مؤنثاء أو راوي أحدهها حرًا والآخر عبدًا لم يترجّح أجل الخبرين على الآخر 
هذه المزية؛ لأن المعتبر في هذا الباب العدالة» وهي لا تختلف بالكثرة والذكورة والحرية» فإن 


أي تر ججحيح الخبر 


عائشة ذثنا كانت أفضل من أكثر الرجالء وبلالا ده كان أفضل من أكثر الحرائ 
والجماعة القليلة العادلة أفضل من الكثيرة العاصية» وف قوله: "فضل عدد الرواة" إشارة إلى 
أن عددًا لا يترجّح على عدد بعد أن كان في درجة الآحاد» وأما إن كان في جانب واحدء 


وق جانب اثنان يترجح خبر اثنين على خبر الواحد» وقال بعضهم: يترجّح جهة الكثرة 
على جانب القلة 6 يك بها ذكر محمد رلك في مسائل الماء» ولكنا تركناة بالاستحسان. 


: يترجح أحد إلخ: إلا في خبر كان حاله أكشف على الرجال من النساءء فيعتير خبر الرحال حيئذٍ لا نخبر 
النساء. كما رزوي أنه عل صلى صلاة الكسوف وركع ف كل ركعة ركوعا واحدًاء فعملنا به وتركنا ما روت 
عائشة ين أنه يلل ركع في كل ركعة ركوعين؛ لأن النساء كانت متأخّرات عن الرحال في صفوف المسجدء 
والرحال كانوا قريبي الإمامء فحاله يكون منكشفا على الرجال انكشافا تانًا لقريهم؛ لا على النساء لبعدهن عن 
الإمام» كذا قيل.(القمر) كانت أفضل : أي في العدالة والضبط والإتقان.(القمر) 

كان أفضل: أي في العدالة والإتقان.(القمر) والجماعة القليلة إلخ: هذا ييطل الأصل الإنحليزي من تصويب 
كثرة الرأي وإن كانت الكثرة للجهال؛ إلا أن محمدًا والإمام الشافعي جنا ذهبا إلى الترجحيح بكثرة العدد الحصول 
قوة الظن بالصدق بكثرة المخبرين.(السنبلي) أفضل ! لخ: فإنه يحصل من الجماعة القليلة العادلة قوة الظن؛ بخلاف 
الكثرة العاصية فلا اعتداد بالكثرة, وبه اندفع ما قال الإمام محمد يلكء وجمهور الشافعية: من الترحيح بكثرة 
الرواة لحصول قوة ظن الصدق بكثرة المخبرين.(القمر) بعد أن كان: أي كل واحد من الخبرين» وفائدة هذا 
القيد أن خبرًا إذا وصل درجة التواتر فله ترجيح على غيره.(القمر) 

يترجح خبر اثنين إلخ: وفيه أن بر الاثنين من الآحاد على ما مر.(القمر) تما ذكر محمد يللكء: أي في كتاب 
الاستحسان من "المبسوط". وهو ترجيح قول الاثنين على الواحدء فإن الواحد إذا أخبر بطهارة الماء أو حلة 
الطعام مغلا والاثنان أخبرا بنجاسة الماء أو حرمة الطعام فيعمل بخبرهما لا يخبره» فكذا الحال في ياب الأخبار 
والروايات» فلكثرة الرواة ترجيح. (القمر) ولكنا تر كناة: أي تركنا تر ججح جانب الكثرة على تانب القلة 
بالاستحسان؛ فإن الصحابة ودف وغيرهم من السلفا .لم يرجححوا بكثرة العدد ف باب العمل بالأخبار والروايات 
كما رجّحوا بزيادة الضبط والإتقانء كذا في "الكشف".(القمر) 


فصل في التعارض الات بيان وقوع التعارض بين الخبرين 





وإدا كانت في أحد ارين ريا فإن كان الراوي واحدا يؤخل بالمشييف للزيادة كما في 
لفظ زائد أو كان ثقة ضابهل" 


الخبر المروتي في التحالف» وقتو ما روى ابن مسعود ذه أنه إذا اختلف المتبايعان 
والسلعة قائمة تحالفا وترادّاء* وفي رواية أخرى عنه لم يذكر قوله: "والسلعة قائمة" 
فأحذنا بالمثبت للزيادة» وقلنا: لا يجري التحالف إلا عند قيام السلعة. فكان حذف 
القيد من , بعض الرواة لقلة الضبط. 


لجع د ديه 
يؤخدذ إخ: ويقال: إن الخبر واحدّء إلا أن الراوي قد يروي مع الزيادة؛ وقد يحذفها اتكالا على فهم تلك الزيادة 
من نفس الخبر.(القمر) إذا اختلف المتبايعان: أي البائع والمشتري في الثمن.(القمر) 
وترادًا !لخ: أي يرد المشتري المبيع والبائع الشمن.(السنبلي) وف رواية أخرى عنه: عن ابن مسعود ده روى 
الإمام أبو حنيفة نك إذا اختلف البيعان ولم يكن هما بيّنة تحالفا وترادّاء» كذا في "التنوير .(القمر) 
للزيادة: أي لزيادة لفظ "والسلعة قائمة".(القمر) عند قيام السلعة: ويويّده قوله علتلا: ترادًا؛ إذ لو لم يكن 
السلعة قائمة فأيّ شيء يرد من المشتري البائع؛ وقال الإمام الشافعي ب" يلله: إن التحالف تجري مطلقا سواء كانت 
السلعة قائمة أو هالكة؛ وعند الحلاك يرد المشتري قيمة المبيع إلى البائع» ويردٌ البائع الثمن إلى المشتري» فإن العمل 
بالخبرين ضروريء؛ وهذا عجيب منه؛ فإن مذهبه حمل المطلق على المقيّد في حكم واحدء فلم لا يحمل المطلق 
على المقيّد ههنا؟ فكان ينبغي له أن يقول: "إن التحالف لا يجري إلا بشرط قيام السلعة" حملا هديك الإطلاق 
على حديث التقييد» كذا قال في "التنوير".(القمر) 
من بعض الرواة !2: المراد بالبعض هو ابن مسعود وه حيث روي تارة: إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا 
وترادّاء وف رواية أخرى له: "إذا اختلف البيعان تحالفا وترادًا" فقيّدوا هذه الرواية بقيام السلعة جمعًا بين الروايتين؛ 
وحكموا بالتحالف عند قيام السلعة لا غير بالحذف فقالوا: إنه حديث واحد وارد مع الزيادة لكن حذف الراوي تارة) 
فالحديث من الأصل موجب للتحالف عند قيام السلعة» ساكت عما إذا لم يقم» وليس فيه حمل المطلق على المقيد كما 
زعم اليعظل؛ ؛ وما قال في "الكشف" من أن الحمل واجب عند اتحاد الحادثة والحكمء وههنا كذلك فساقط؛ لأن 
الإطلاق والتقييد ههنا دخلا في السبب؛ ولا حمل للمطلق على المقيد في صورة دخوهما على السبب.(السنبلي) 


*أما الرواية الى ليس فيها "والسلعة قائمة" فما أخرج أبو داود رقم: ,"5١١‏ باب إذا اختلف البيعان والمييغع 
قائم» والترمذي رقم: »١57١‏ باب ما جاء إذا احتلف البيعاك عن ابن مسعود فيه قال: سمعت رسول الله 5 
يقول: إذا اختلف البيعان» وليس بينهما بيّنة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» وأما الرواية الى ذكر فيه هذا 
فما رواه ابن ماجه رقم: 5 ١‏ باب البيعان يختلفان» عن ابن مسعود ذه يقول: إذا اختلف البيعان» وليس 
بينهما بِيّنة والبيع قائم بعينه» فالقول ما قال البائع أو يترادّان البيع. 


فصل في أقسام البيان ؟لاه وجه الحصر 
وإذا اختلف | يض ايوق “#اأزرين يتل كما كما هو مذهبنا 3 ف أن الطلق لا حمل 
على المقيد 3 سكين ن كما روي أنه علد فى عن بيع الطعام قبل القبض»* وروي أنه علكد 


فى عن بيع ما لم يقبض ” فلم يقيد بالطعام؛ فقلنا: لا يجوز بيع العروض قبل القبض كما 
لا يجوز بيع الطعام قبله. ولما فرغ المصنف بلك عن بيان المعارضة المشتركة بين الكتاب 


والسنة شرع في نحقيق أقسام البيان المشتركة بينهماء فقال: 


يه الكتاب و السنة 
[إأفصل ف أقسام البيان أ 
وهذه الحجج. يعين الكتاب والسنة بأقسامها تحتمل البيان: أي تحتمل أن يَيّنها المتكلم 
بنوع بيان من الأقسام الخمسة المعلومة بالاستقراءء وهو خمسة: إِمّا أن يكون بيان تقرير. 


فيجعل: واحتمال حذف الزيادة ههنا بعيد؛ لأن هذا الاحتمال كان بلحاظ وحدة المخبر ولم يوجد الوحدة 
ههنا.(القمر) فلم يقيد باطعام: فصار هذا الحديث الثاني أعم من الحديث الأول والأعم لاشتماله على الخاص 
مع أمر زائد عليه؛ فالثاني زائد على الأول» وهذه الزيادة وإن ليست لفظا لكنها معنىّ» وهذا القدر كاف لإثبات 
كون أحد الخبرين زائدًا على الآخر.(القمر) وهذه الحجج: وإنما أورد لفظ الحجج جمعًا مع أن المراد منهما 
حجتان الكتاب والسنة نظرًا إلى كثرة أقسامهما.(القمر) 
بأقسامها: أي الخاص والعام وغيرهما ما عدا المحكمء كذا قيل.(القمر) البيان: هو في اللغة الإيضاح والإظهار 
ويطلق على الظهور أيضاء ويطلق في هذا الفن على ما به الإيضاح.(القمر) 
من الأقسام الخمسة: أي بيان التقرير» وبيان التفسيرء وبيان التغيير» وبيان التبديل» وبيان الضرورة.(القمر) 
“وهو ما روى ابن عباس #ن قال: قال رسول الله ي: إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يبعه حي يقبضه. أخرجه 
البخاري رقم: 507ء باب بيع الطعام قبل أن يقبضء وبيع ما ليس عندك؛ ومسلم رقم: 215١©‏ باب بطلان 
بع البق قبل القيضي وأبو داود رقم: /3491» باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي. 
**رواه أبو حنيفة يا .. كذا في الصبح الصادق, وقال الزيلعي في مخريج "الهداية" تحت قول صاحبها: لأنه علكه 
فى عن بيع ما لم يقبضء أخرج النسائي في "سننه الكبرى' عن .حكيم بن حزام فق قال: قلت يا رسول الله 
إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال ل تبيعر ليها سرع القيلله: 


فصل في أقسام البيان لباه ظ بياك تقريرء بياك تفسير 


[بيان ليه 
كيك الكلام 59 يقطع احتمال ابحاز أو سودي : فالأول: مثل قوله تعالى : ظولا 
5 اد 
اده تيه فإن قوله: "طائر" و" تعمل انار بالسرعة في السير كما يقال للبريد: 
(الأنعام:,/ ؟) 


طائرء فقوله: مإِيَطِيرٌ يجناحيد4 يقطع ذا الاسعمال» وي كد الحقيقة والثابي: مثل قوله 
تعالى : هَنسَحَدَ الملامكة حُلهُ أحمَعُونَ فإن الملائكة جمع شامل لجميع الملائكة» ولكن 
تمل الخصوصء فأزيل بقوله: 317 جْمَعْونَ هذا الاحتمال» وأكد العموم. 

[بيان تفسير] 

أو بيان تفسير كبيان المجمل والمشتركء فامجحمل كقوله تعالى: لوَأَقِيمُوا الصلاة وَآنُوا 
ا بالسنة القولية والفعلية. والمشترك كقوله تعالى: ثَّلامةَ قرُوءِ»4 فإن 


(البقرة: 47 ) (البقرة:.177؟) 


"قرو لفظ: مشر بين الطهر وا 1 2 7 بيئة البي 0ك بقوله: طللاق الأمة اننتان وعدمًا 
حيضتان؛* فإنه يدل ال أن عدّة الحرّة ثلاث حيض لا ثلاثة أطهار. 


فالأول: أي ما يقطع احتمال المحاز.(القمر) يقطع إلخ: فإنه ليس في البريد الطيران بالحناح.(القمر) 

والثاني: أي ما يقطع احتمال الخصوص.٠القمر)‏ جع إلخ: قال البيضاوي: الملائكة جمع مَلأكِه وهو مقلوب 
مالك من الألوكة وهي الرسالة.(القمر) ولكن يحتمل الخصوص: بأن يكون المراد بعض الملائكة» وإنما عبّر 
بالجمع للتوارث بتعبير الأعظم في الجنس بالكل وتعبير الأكثر بالكل.(القمر) كبيان المجمل: وكبيان الخفي 
و المشكل.(القمر) فلحقه البيان: أي بيان أركان الصلاة ومقادير الزكاة وغيرها.(القمر) 

ثالاثة قروء: وكقوله تعالى: ##أنى عتم (البقرة: 7 1) (الحشي) 

فإنه يدل على أن [لخ: فإن عثة الآمّة نصى عدة بقوّة كما أن طلاق الآمّة صف طلاق: الررة فمثة الخرة 
ثلاث حيضء ونصفها عي 39ت ولما كان الحيض مما لا يتجرأ فصار عدّة الأمة حيضتين.(القمر) 

*أخرجه الترمذي رقم: 47١١ء‏ باب ما جاء أن طلاق الأمّة تطليقتان» وأبو داود رقم: 7١85‏ باب ف سنة 
طلاق العبد» وابن ماجه رقم: »5١١‏ باب في طلاق الأمة وعدّتهاء عن عائشة ذُعها. 


فصل ني أقسام البيان 4 لاه بيان تفسيرء بيان تغيير 


وما يصحاد تورضولة ومفضولة وعند بعض المتكلمين لا يصح بيان ابحمل والمشترك إلا 


8 1 أي مما هما بيانان له الي ساق بيانان له 


موصو لا؛ لأن المقصود من المخطاب إيجاب العمل, وذا موقوف على : فهم المعى الموقو ف 
على البيان» فلو جاز تأخير البيان لأدّى إلى تكليف الحال» ونحن نقول: يفيد الابتلاء باعتقاد 


الحقية في الحال مع انتظار البيان للعمل؛ ولا بأس فيه؛ لأن تير يلخن برقت الحاجة لا يصح. 
متعلق بالاعتقاد 
وأما عن الخطاب فيصحٌّ» ورا يؤيّدنا قوله تعالى: اذا ناه فاع 153 َه نه إن ليا انه 


(القيامة :م )١521١‏ 


فإن ل للتراخي» وهو يدل على أن مطلق البيان يجوز أن يكون متراخياء لكن خصصنا 
عنه بيان التغيير لما سيأي» فبقي بيان التقرير والتفسير على حاله يصحّ موصولا ومفصولا. 
[بيان تغيير] 

أو بيان تغيير كالتعليق بالشرط والاستثناء» فإن الشرط المؤخخر في الذكر مثل قوله: . 


والصفة والغاية 
وعند بعض المتكلمين: من الحنابلة وبعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي.(القمر) 
وذا: إيجاب العمل على المخاطب.(القمر) تأخير البيان: أي بيان المحمل والمشترك.(القمر) 
يفيد اع أي يفيد المخنطاب با حمل المشترك قبل البيان الابتلاء» أي التكليف باعتقاد الحقيقة ما هو المراد منه.(القمر) 
وله بآأس افيه: كما أن" المتشابه الذي صرّت مأيوسًا من بيانه فائدة إنزاله اعتقاد حقيّة ما هو المراد منه» وابتلاء 
العباد في هذا الاعتقاد.(المقمر) لا يصح: فلأنه لزة به تكليف غير العلوم وك خخال؟ فإنه تكليف الغير المقدور. 
وفيه يحثء فإنه نزل قوله تعالى : 0 كل كانه بو حتى يتين 24 مدعا الأبيضة 07 - الوط الْأسْوَّدِككِ (البقرة: /ام١)‏ 





ول ينزل «إمن الفجْر «البقرة:187) وكان بعض الصحابة دأ إذا أراد ص أذ عقالين أسود وأبيضء 

وكان ياكل ويشربيحق يبيّناء فأتزل الله تعالى: طلس الفخر © (البقرة:180) كذا رواه سهل بن سعدء فقّد وجباء 

التأخير للبيان عن وقت الحاجة» وأجاب عنه ا وي" بأن هذا الصنع كان من بعض الصحابة © في 
غير الفرض من الصومء ولاك اللنائطة قا هر |الميوم القرطي قا تأخر الليات حن رقت التايسة. ولي 

فإذا قرأناة: أي عليك يا محمد» بقراءة جبرائيل فاتبع قرآنه» استمع قراءته.(القمر) 

بيانه: أي إظهار معان القرآن وأحكامه. وهذا هو بيان التفسير» والشارح يللء حمل البيان على مطلق البياث حيث 

قال: وهو يدل على أن إل.(القمر) ومفصولًا: خلافا لجماعة من المعتزلة كعبد الحبار والحبائي وابنه.(امحشي) 

أو بيان تغيير: أي بيان تغيير اللفظ من المعى الظاهر إلى غيره.(القمر) 


فصل في أقسام البيان ولاه بيان تغيير 
"أنت طالق إن دلت الدار" ياف مك بلالقيلة مو العوو إلى الالو إذ لو لم يكن قوله: 
"إن دحلت الدار" يقع الطللاق اف الطخاله بوياقيات الشرط يعده جار معلقاء قلف الشرط طُُ 
المقدم» فإنه ليس كذلك في رأيناء وهكذا الاستثناء في مثل قوله: "له على ألف إلا مائة 

غ عرب لقا كك قتشه ولى لل يلكي قولدد سياف لكان الرايسي عليه ال خسار 

وإغما يصحّ ذلك موصولا فقط؛ لأن الشرط والاستثناء كلام غير مستقل لا يفيد معن 
بدون ما قبله» فيجب أن يكون موصولا به ولأنه عثتةا قال: "من حلف على يمين ورأى 
غيرها خيرًا منها فليكفر عن ينه ثم ليأتٍ بالذي هو خير”* جعل مُخلص اليمين هو 
الكفارة» ولو صحّ الاستثناء متراخيًا الجعله مخلصًا أيضًا بأن يقول الآن إن شاء الله تعالى 


أي الاسجناء 
ردطال انيتا ايدان أ الى 9 2 سبي بلسي نذا لايرب ألمجاياا ل 
يحبر الكفارة 
الأغدون قرييكً" ثم قال بعد سنة: " إنااماانك ا 9 يس ا ل يا 


من التنجيز : المفهوم عند عدم الشرط.(القمر) إلى التعليق: المفهوم عند وجود الشرط.(القمر) 
ذلك: أي ببيان التغيير موصولاً» أني يخيث لا يعد منفصلا غرفاء فلو وقع الاتفصال يتنفس أو سعال أو عطسة فهو 
كالموصول.(القمر) ولأنه لكا إلخ: ولأن بيان التغيبر قرينة على انصراف اللفظ من المعين الظاهرء والقرينة تقارن 
ذا القرينة في الاستعمال ضرورة ولأنه لو صم بيان التغيير مفصولاً لارتفع الأمان على الوعد والوعيد.(القمر) 
أيضًا: أي كما أن جعر ل الكفارة علمًا. لقم أنه !: لخ: أي بيان التغيير يصحّ مفصولا أيضّاء أي كما يضح موصولا 
وإن طال الزمان.(القمر) ثم قال بعد سنة: في “اللونع؟ أن الب كد قال: "لأغزون قريشًا" وسكت» ثم قال: 
"إن :شاع الله" وتهذا صقي العارض. حمل على تنقس أو ساك جاور الاق فال بعد 3210 قدلا 
قال في "المنهية": وإنما الصحيح أن تأخير قوله: "إن شاء الله" كان آنيّا للتنفس أو سعال على ما في "التلويح".(القمر) 


ركه 

**أمّا مذهب ابن عباس د ذيجرا فأخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والطبراني وغيرهم عنه أنه كان يرى 
الاسضتاء بإتشاء الله ولو بعد سنةء ثم قراً: اواك ويلك إذا نسيت 44 اقيق84 أن إذا ذكرت. وأما “اقول 
رسول الله يكلدٌ: "لأغرون قري" فرواه أبو داود رقم: ق؟* ناب الاستناء فى اليمين تع السكوت هن سماه عن 
عكرمة أن رسول الله يكف قال: الأغرون قريشاء وال لأغزون فريعاء والش لأعرون قريق" تم قال: "شاد انث" 


فصل في أقسام البيان كلاه بياك تغيير 


وهذا النقل غير صحيح عندناء وروي أنه قال أبو جعفر بن منصور الدوائقي الذي كان 
عن العباسة اي ةس لِمَ خالفت عدي رسام ع الاطناء فنتر اشحيا؟ 


' أي ابن عباس قَ 
أي الدين بايعو ك 


الله فتنتقض بيعتك' ا وا 

واختلف في خصوص العموم, فعندنا: لا يقع متراخياء وعند الشافعى يلكه: يجوز ذلك. 
هذا الاختلاف في تخصيص يكون ابتدائٌ وأما إذا حص العام مره بالموصول فإنه يجوز أن 
يخصّ مرة ة ثانية بالمتراحي اتفاقاء وهو مبيئ على أن تخصيص العام عندنا بيان تغيير, 


أي اختلاف الفريقين 
فلا جَرَم يتقيّد بشرط الوصلء وعنده بيان تقرير» فيصم موصولا ومفصولاء 1 ا 4 د 2 
وهذا النقل إخ: أي النقل عن ابن عباس ا غير صحيح عندناء ولو صم فلعل مرادة أنه ادا نوق رجحل 


موديفب ١‏ 5 أي تيقد يمد لقتل فيقيق جزلداتيسا ابراة ذياثة اقيسابيينة وبين الله تماك.ومتهنية أن عنا 
يقبل فيه قول العبد ديانة يقبل فيه قوله ظاهراء كذا نقل عن الغزالي كه وقال العلىّ القارئ مقد: ثم اعلم أن ابن 
غباس كما كان يقول بضحة الامختاء فنفصلا عن المسععئ منه وإن طال. الزمان: وبة"قال محاهد؛ وق بعض 
الروايات عنه أنه قذّر زمان الطول بستة؛ فإن استئى بعدها بطل) وجاء عنه التقدير بستة أشهر وبشهر .(القمر) 
غير صحيح اح أقو ل: لو سلمنا صحّة هذا النقل فلايدل على أنه عل علق ما قال قبله بسنة بهذا الاستثناء لِم 
لا يجوز أنه علق نا قال في ذلك المجلس؛ لأنه عل أغاد ذلك ١‏ الكلام بعد سنة» فأعقبه و في ذلك املس 
بذلك الاسعناء؛ لأنه علتلا كان في ابتداء الإسلام يقول: "أفعل كذا غذا" وكان يعد الناس بقوله: "أقول غذاء 
ولا يقول: "إنشاء الله تعالى" ثم إذا ناه الله عنهء وأمره بالاستشناء في الوعد إن" فالتزم الاستثناء. في كل المواعيد 
وغيرها كما يدل على هذا قصة رجحل سأل عنه قصة أضححاب الكييفء فقال عاكة: "اقول نكن" اعدمادًا على 
نزول الوحي» فما نزل الوحي مده فحزن ع3ت7: فنزل النهي عن الوعد بدون التكلم بالاستثناء. (السنبلي) 

لا يقع متراخيا: أي لا يجوز متراحيّاء بل يقع ويجوز التخصيص مقارنًا بالعام.(القمر) ذلك: أي تخصيص العام 
متراخيًا.(القمر) يكون ابتداءً: أي من غير أن يخصّص العام قبل هذا الشيء بوضوالة لالس 

بياك تغيير: لأن العام كان قطعيًا عندنا؛ وبعد الخصوص صار ظنيًا فالتخصيص غيّره عن القطعية إلى الظنية. 
بيان تقرير: لأن ااال مسي كان للا ننه وبعد الخصوض أيضًا ظين» فبيان الخصوص صار مقرَّر الظنية 
لا مغيّرًا له عن القطعية إلى الظنية. ولقائل أن يقول: إن يان الخصيوص وإن قزر ظية العام لك خيرم عن اليسو ل 
ميغ الأقراد التي وله يل الففيوض: وهو غير موضوع لهء فصار البيان يهذا الوجه بيان التغيير» فتأمّل.(القمر) 


فصل في أقسام البيان 0 /ال/اة 1 بيال تغيير 


وهذا مععئ ما قال: وهذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم 
أى كيل التااتعييصن 
قطعاء وبعد الخصوص ) لا يبقى القطع, فكان تغييراء أي كان التخصيص بيان تغيير من 
أي للعام 
القطع إلى الحا جيه يليت الرسل ؛) وعنده ليس بتغيير بل هو تقرير للظنية الى 
يي عتصوصن عن العام 


كانت له قبل التخصيص» فيص موصولا وح لذ ولما تقرر عندنا أن تخصيص العام 


أي للعام : تسوت العا 
لا يضح متراعتها ورد علينا ثلاثة أمثولة: الأول: أن لله أمر أُوّلاً بني ! سرائيل ببقرة عامة 


حين طلبوا أن يعلموا قاتل أخيهم, فقال: إن الله يمد ك+ أن تَذَبَحُوا بقرَّةك: » ثم لما حاولوا 
(البقرة: /717) 
أن يعلموا أنها بأيّ كمية وكيفية ولون؟ بيّنها الله تعالى بالتفصيل على ما نطق به 


أي البقرة 
التنزيلء فقد حص العام ههناء وهو البقرة متراحيّاء فأشار إلى حوابه بقوله: وبيان بقرة 
إسرائيل من قبيل تقنييد المطلق لا من قبيل تخصيص العام؛ لأن قوله: قوق" نكرة في 
دن باس وهو خاصة وضعت لفرد :واس الها طق السب سات فكان 


كن و عراس ب 
أي الإطلاق كي اولك اق 


وعنده ليس بتغيير إلخ: وهذا الخلاف بين إمامنا والإمام الشافعي حَيْدا مبئي على أن العام قطعي الثبوت في جميع 
ما يتناو له العام فيكون تخصيص بعض مسمياته بيال تغيير» لي و أما عند الشافعي الاير 
فالعام ظين في مدلولاته وليس مستغرقا لجميع مسمياته كما قال بلك يك: ما من عام إلا وقد خصّ عنه البعض» 
ل التخصيص بيان تقرير» وهو يجوز موضولا ومفضولا .(السنبلي) 

للظنية ! خ: إعاء إلى أنه ليس المراد بالتقرير بيان التقرير المصطلح, وهو توكيد الكلام ما يقطع احتمال المحاز أو 
التصويي: بل الغياه عبني المتريم لقريو. حرست العنو وكير القانية. والفسر” حين ا" أن عب ك1 داك 
يفنا تدرب تيل بيسقن ليترة فيضو عا 75 بقاتله. بِيّنها الله و لعو 
بل بين بيبن» صفراء. شديدة الصفرة: غير مُذْلّلة بالعمل: لملعةاه: ن العيوب» لا لون فيها غير لوفا.(القمر) 
وهو: أي النكرة في موضع الإثبات. وضعت !2: أي ل ليست البقرة بعامةع بل وضعت لفرد واحد معين. وما 
فق "مسبير الدائر اين لان ممسائوه واس ملك (اآاسون القلي ولق 
مطلقة: فلذا سألوا عن تعيين الأوصاف. (القمر) فكان: أي فكان البيان نسخًا لإطلاقه.(القمر) 


فصل في أقسام البيان ماه بيان تغيير 


حطاباً لنوح علكلة: سك فا من كل رَوَْينٍ اين واد أي ) اذحل في السفينة من 


للزوحين ا 0 0 


كل جنس من الحيوان زوجين اثنين ذكرا وأى» وأدخل أهلك أيضًا فيهاء فالأهل عام 
متناول لكل أولاده؛ ثم حص منه كنعان بن نوح بقوله: هس من أَْلِكَ» فقد حص 
العام متراخيًا ههنا أيضًا؟ فأحاب بقوله: والأهل لم يتناول الابن؛ أن أهل النبى علتكا من ظ 
كان تابعه في الدين» والتفاوة لا من كان ذا نسب منه فلم يكن الابن الكافر أهلا له لا أنه 
عر إقوله تغاق: لطإإنة لين حَن للك جين يكون تخصيص العام متراتمّاء ولكن + 
عليه أنه تعالى استثين ابنه أولّا بقوله: وََمْلَ كلا مَنْ سَبَقَ َعَلَيّهِ اقول فلو لم يكن الأهل 


ملا ااسيايه (هود؛ ٠‏ 4) 
فالأهل عام إخ: لأنه مضافء ومثله مثل المعرّف باللام.(القمر) لم يتناول الابن: و"يستشكل حيندٍ بقول 
اين 4 3 أبني فو ن أهلى 4 (هود:ه4) ويجاب بأن نوحًا عا كان يظنُ أنه موقن؛ لأنه كان من المنافقين؛ 
فهم أنه من الأهلء فتأمّل.(القمر) 
د يرد !خ: أقول في جواب الإيراد: إن المراد بالأهل ليس إلا من تابعه في الدين, والمراد بالمستئى في قوله: 
3 تي 06 ببدم لمن | يديل الي برف كلق يك ل ويد كن يبل كلمة نالسروب ضر 
كنعان ابنه داخخلا في المستئئ من حيث عدم الإتباع؛ والاستثناء ههنا استثناء منقطع أو أقول: إن المراد بالأهل هو 
المتبع» والمراد بقوله: ##إلا مَنْ سَبَقَ وقية.4) لج عر ابنه؛ لأن كلمة "من" يحتمل التخصيصء والاستثناء متصل 
على التغليب كما ف قوله تعالى: #فسَجد اْمَللائكة كلهي أَحمْعون إلا إِبلِيسَ كه (الححر:.9107) كان إبليس من الحن؛ 
فللتذاؤقا قبت أذحتا ين من قيل اميس الام من ألعاقتل هوه أترلة لنسن بهو من قيل يا لقصل أيدت 
قإنه لا يجوز التاخير فيه. عن قت الحماحة» وههدااقد تأعبر عن وقنت الحاحة» وههبا قد تاغثر عن وقت الامغال 
بالأمر بالإركاب؛ بل هو من قبيل بيان التقرير» فإن المراد بالأهل الأتباع بالقرينة» وأمره 3232 ابنه بالركوب إِمّا 
لزعم الإبمان لكونه كافرًا منافقاء أو حمل الأهل على ذي النسب بالاجتهادء فقرّر الله تعالى ما أراده؛ ولذا عاتبه 
على الخطأ وهو تعوّذء أو المراد الأهل القريب سببًا ونسمًا لقرينة ما كانت» والابن داخل ف المستئى» وهو كان 
عامًا بأن المراد من "من سبق" الكفار لكن كان يظن عَلِتَها إياه مؤمنًا لنفاقه داك في الباقي بعد الاستثناء» "ومن 
سبق عليه القول" مختصًا بامرأته» ولا ذنب ف هذا الخطأ بالاحتهاد» ١١‏ كذا في "المعتبرات". (الستبلي) 
عليه: أي على قوله: والأهل لم يتناول الابن.(امحشي) 
عليه القول: أي قول الحق منهم بالإهلاك هو زوجته وولده كنعان.(القمر) 


فصل في أقسام البيان 1 اه بيان تغيير 


في النسب مرادًا لما احتيج إلى الاستثناء؛ ؛ ولكنّ نوحًا ان ]يط لله لقاية تققد عليه 
حن سأل من الله تعالى: طرَب إن الني منْ أَهْلِي وَإِنْ وَعْدَكَ الحو وا نت أخكم حاكن 
قال يا نوحٌ 5 من أَهْلِكَ إِنَهُ عَمَلُ غَيْدُ صّالِح6 الثالث: أن قوله تعالىى : شالك تدر 


ل (هود:ه 25 47) 
مِنْ دُونٍ الله حَصَّبُ جهنم كلمة "ما" عامة لكل معبود سواهء فقال عبد الله بن الزبْعّري: 
(الأنبياء: 4٠‏ 3,) و أجد الفصحاء 


اليس أن عيسى., عاخل وعزيرعاتة لظا قل عيليق| من دول الله أفتراهي يعذبون قُْ 
النار؟ ففزل قوله تعالى: إن الَذِينَ ' و سيقت هد هنا المحستى ويك عَنَْا معدو ن, » فخخص 


٠ ١ (الأنبياء:‎ | 


نمه "نا" عله الآية معرانتة! لناب بقرله: وقو له تعلق رك وما تيون مأ دونٍ اللو 
لم يتناول عيسى علكلا, لا أنه خص بقوله تعالى: إن انين تعث لَه من الفكن 4 ؛ لأن 


أي من الأصل 


كلمة 0" لذوات غير العقلاء, وعيسى عليد ونحوه , يدحل في عموم كلمة ا" 


ولكن نوحًا إلخ: دفع لتوهّم الناشئ من الكلام السابق» وهو: أنه لما استثيى من سبق عليه القول من الأهل؛ والمراد 
به كنعان فلم سأل نوح عَلتلا نحاته؟ وحاصل الدفع أن نوحًا لغاية شفقته على كنعان لم يتفطن له؛ ول يلتفت إلى أن 
رعس إسب واسييلين وفيه أن هذا عجيب من الأنبياء عليهم | لسمالام؛ ؛ فالأوجه أن يقال: إن 
نوحًا 33 علم أن المراد بِمَنْ سبق عليه القول الكفار» والئة. كات منافقا'ييظن الكفر ويظهر الأيمان غشافهة نوح 
لتلا فظن نوح عل أنه من أهله. فدعاه نوح عل إلى السفينة» فلما غرق تحير نوح عل وسأل ربه وقال رب 
إلخ. كذا قال بحر العلوم مولانا عبد العلي ب:. (القمر) وإن وعدك: وهو بحاة أهل نوح عفتة. (القمر) 

عمل إلخ: أي إن سؤالك يا نوح؛ بنجاة الابن عمل غير صالح.(القمر) حصب إلخ: الحصب الوقود أي ما يرمي 
إبها ركيح بد ولتي لقال .عبد الأد بن 21 أي من رسول الله 525 كذا قال العسقلاني. وكان كافرا يهوديًا 
في ذلك الزمانء والرَبَعْرَي بكسر الزاء المعجمة وفتح الموحّدة وسكون العين المهملة» وعن عبيدة فتح الراء. كذا 
في "الصبح الضَادق". (القمر) أليس أن عيسى إلخ: فإنه عبده النصارى. وعزير عبده اليهودء والملائكة عبدهم 

بنو المليح.(السنبلي) لا أنه خص !إلخ: فإن التخصيص فرع الدخحول؛ وإذا ليس فليس.(القمر) 

لذوات غير العقلاء 1 فيه أن ما تعمّ لذوي العقول وغيرهم على رأعه الأأكثرين على ما سر فهذا المبواب 
ليس بصحيح على رأيهم؛ وقيل في الجواب: أن يقال: إن الخطاب في آية #9إنك وما يدون (الأنبياء: 34) إلى 
قريش مكةء وكانوا عابدي الأصنام؛ فمعئئ الآية إنكم يا كفار قريش» وما تون م دون الله (الأنبياء:.9) 
وهي الأصنام حصب جهنم؛ فعيسى وعزير والملائكة ليسوا بداخلين في هذه الآية» وقوله تعالى: إن الَذِينَ 
سبَّقَت 4 (الأنبياء: )٠١ ١‏ إل كلام مبتدأً لبيان أن شأفهم رفيع؛ وقياسهم على معبوداتكم لا يجوز.(القمر) 


فصل في أقسام البيان دمة ذكر أقسام بيان تغيير 


لكن ابن الزّغري إنما سأل تعتنًا عن ولذا قال له النبي عَذتة: ما أجحهلك بلسان 
قومك, أما علمت أن "ما" لغير العقلاء» و"مَن" للعقلاء, * 


[ذكر أقسام بيان تغيير] 
ثم لما كان بيان التغيير منقسما إلى الشرط والاسكناء» وقد مضى بيان الشرط في. بحث 


الوجوه الفاسدة ترك ذكره؛ واشتغل ببحث الاستثناء» فقال: والاستثناء يمنع التكلم ببحكمه 
بقتبر المسغئ؛ متعلق. بالتكلم كأنه قال: والاستشناء مع التكلم بقدر المستنئ مغ حكية 
يعن كأنه لم يتكلم يقئر السكع أصلة قنضل 53ل بالباقى بعده: أي بعد الاستثناءء فإذا 
قال: "له على ألف درهم إلا ماثة" فكأنه قال: "له علىٌ تسع مائة" فقدر المائة كأنه لم يتكلم 
به ولم يحكم عليه كما كان في التعليق بالشرط لم يتكلم بالجزاء حن وجد الشرط. 


لكن ابن الزبغري إلخ: جواب عمًا يتوهّم من أن بن الزنغري من أهل اللسان, فلِمَ لم يفهم أن كلمة "ما" لذوات 
غير العقلاى ولد سأل ما سأل ؟(القمر) قال له النبي 525 إلخ: قال صاحب "المسلم": وما عزف أنه 255 قال له: "ما 
أجهلك بلغة قومك ما" لما لا يعقل فلا أصل له كما 7 فلا سبيل لأحد أن يقول: إنه عَلِتة قال في دفع اعتراض 
ابن الزبعري: ما أجهلك إلح؛ فالآية لم تنزل لدفع اعتراضه حي يلزم كوفها مخصصة» بل جواب قول ابحوزين 
للتأخير في التخصيص آنا لاسلءم رمه تطلق للمعبية يي 
مكة؛ وهم الأصنام؛ فلم يتناول عيسى عل والملائكة وعزيرًا عد عرس ا ا فوإن الذِينَ 
سَبّقت 5 (الأنبياء: 1 )٠١‏ لخ تصريح لما علم من عدم دخوهمء أو تأسيسٌ لبيان بُعدِهم عنها فضلا عن الدحول فيه ه 
قطعًا لتعتت الأشقياء.(السنبلي) كأنه لم يتكلم به !خ: فالمستثئ منه باق على معناه الوضعيء وقد قيّد بإخراج 
المستثئ» فحصل مفهوم تقييدي» وهو تعبير عن البافي بعد الاسعناء» فالف درهم إلا مائة تعبير عن تسع مائة؛ 
لكنه تعبير عن شيء بلفظ أطولء ولا ضيرٌ فيه؛ فإن المتكلم يُختار في أن يتكلم عما في ضميره بعبارة أطول 
وأقصر.(القمر) الم يتكلم بالجزاء !لخ: كما إذا قلت: "أنت طالق إن دحلت الدار" فكأنه لم يتكلم بقوله: "أنت 
طالق" حى وحد الشرطء فإذا وجد الشرط فكأنه تكلم بقوله: "أنت طالق" وجرى حكمه.(القمر) 

"قال بحر العلوم نور الله مضجعه ف "تنوير المنار": للمحدثين ف هذا الحديث كلام حى قالوا: إنه موضوع؛ ونقل على 
القاري + تت عن الحافظ ابن حجر العسقلاني يش: للا أصا ل له لا من طرق ثابتة ولا واهية |[إشراق الأبصار: ه ؟] 


فصل ف أقسام البيان امه ذكر أقسام بيان تغيير 
وعند الشافعي لله بمنع الحكم بطريق المعارضة؛ يعيئ أن المستثئى قد حكم عليه ألا في 
الكلام السابق» ثم أخرج بعد ذلك بطريق المعارضة:؛ فكان تقدير قوله: "لفلان على ألف 
درهم إلا مائة' فإها ليست علىء فإن صدر الكلام يوجبها والاستثناء ينفيها. فتعارضا 


أي المائة 


فتساقطاء وقيل: قاقدله تظهر فيما إذا اسفن خلاف جنسه كقوله: 'لفلان علي ألف 
درهم إلا ثُوبًا "فعندنا لا يصمّ الاستثناء؛ لأنه لا يصح بيانّاء وعنده يصحّ فينقص من 
الألف قدر قيمة الثوب؛ لأن عمل الاستثناء كالدليل المعارض وهو بحسب الإمكان؛ 
والإمكان ههنا في نفي مقدار قيمته؛ ولا يخلو هذا عن خدشة لإجماع أهل اللغة على أن 
الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفيء هذا دليل للشافعي مله على أن عمل 
الاستثناء بطريق المعارضة, لأن النفي والإثبات يتعارضان معًا. 

ولأن قوله: "لا إله إلا الله" للتوحيد, ومعناه 232*111 





بطريق المعارضة ! لخ: فالمستئئ يدل على حكم معارض للحكم السابق.(القمر) 

فتعارضا فتساقطا إخ: فيمنع حكم السابق» وهو الإيجاب على المائة» بل يكون الإيجاب الذي هو حكم السابق 
على الباقي» ب وغو تسعمالة.(السنيلي) فتساقظا؛ اقلم نيت الحكم بق امستدق.والشمرع لأته للا يصب بيأنا: لككرئ: 
حلاف الجنس.(القمر) في نفي إلخ: أي ف نفي مقدار قيمة الثوب عن الألف.(القمر) 

عن خدشة: لعل الخدشة أنه إذا وجب رد الثوب على القيمة تصحيحًا للاستثناء» فلا ضرورة إلى جعل الاستثناء 
معارضة» بل معل غبازة عها ورا للسظن» كذا قيل. ؤقيل: إن الندشة أن عمل الاسعتاء بالمعارهنة عند 
الشافعي لك إنها هو في المتصل؛ وهذا من قبيل المتقطع.(القمر) 

عن خدشة إلخ: أي جعل صحة الاستثناء في هذه الصورة من ثمرة قول الشافعي يلك. لا يخلو عن ضعف؛ لأن 
المعارضة لا يتحقق إلا في محل واحد. وههنا متغايران؛ لأن الحكم في صدر الكلام في الدراهم ونفيه بعد؛ فهو في 
الثوب» أو نقول: وجه الخدشة أنا لو سلمنا أن عمل الاستثناء كالدليل المعارض لكن لا نسلم أن رعاية الاستثناء 
يجب عليكم في كل صورة:؛ واعتبار التعارض فيه يلزمكم بحسب الإمكان حيثما يوجد حرف الاستثاء» بل إذا 
تحقق الإثبات والنفي في مخل واحد في صورة الاسثباء فحكمه عندكم التساقط؛ ولا ضرورة في اعتبار التعارض 
بحسب الإمكان حى نفرض التعارض ههنا باعتبار قيمة الثوب.(السنبلي) بطريق المعارضة: أي أن حكم 
الاستثناء معارض للحكم السابق.(القمر) للتوحيد: أي الإقرار بوجوده تعالى ووحدته.(القمر) 


فصل في أقسام البيان ظ مه ذكر أقسام بيان تغيير 





النفي والإثباتء فلو كان تكلما بالباقى لكان نفيًا لغيره لا إِنُبانَا له؛ لأن المعين حيتئنٍ إله 


أي الاستشناع 


غير الله فيكون نفيًا لخير الله لا إلبانا لله الذي هو المقصود: وبخلاف ما لو حملنا على 
سبيل المعارضة؛ إذ شب ماني لا لله فإنه موحود. 

2ك لقنس تساي الدسرج؟ القت لاني اوعد يبد لوقيب 

' أي في القوم 

فلو حملنا هذا الكلام على المعارضة لكان كذبًا في الخبر والقصة. 

وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب يكو ١‏ ن لا في. الأخبار فعملنا أن ليس عمل 
الاستثناء على المعارضة كما زعم الشافعي يلله. 

ولأن أهل اللغة قالوا: الاستثناء استخرااج وتكلم بالباقي بعد الاستثناء كما قالوا: إنه من النفى 


النفي: أي نفي إهية غيره تعالى قال: والإثبات أي إثبات إيته تعالى.(القمر) لا إثبانًا لله إلخ: لوجود السكوت 
عن إثبات إلهيته تعالى» فإنه صار كأنه لم يتكلم بالإثبات.(القمر) لو حملنا إلخ: لأنه إذا حملنا على النفي 
والإثبات؛ ومنعنا حكم السابق على سبيل المعارضة؛ فثبت عدم حكم السابق على المستثيئ. (السنبلي) 

فلو حملنا هذا الكلام إلخ: بأنه حكم أُوَلَا أنه عاش ألف سنة» ثم نفي عنه خمسين عامًا.(القمر) 

بطريق المعارضة إلخ: خلاصة دليلنا أنه تعالى استغ الخمسين عن الألف في الإخبار عن أب نوح متلا في قومه 
قبل الطوفان» فلو كان عمل الاستثناء بطريق المعارضة لما استقام الاستثناء في الإخبار» ولا اختص بالإيجاب كدليل 
الخصوص؛ وذلك لأن صحة الخبر عما كان بناء على وجود المخبر به في الزمان الماضي» والمنع بطريق المعارضة إنما 
يتحقى في الحال» لا في زمان الماضيء وكذا في الإخبار عن أمر في المستقبل لا يتصور المنع بطريق المعارضة أيضًا؛ 
لأنه ليس .وجوه فثيت أن جعله معارضًا لا يستقيم في الإخبار؛ لأن التكلم يتما بقي بحكمه لم تقبل الامتناع, 
بخلاف الإنشاء لأنه إثبات في الحال» فإذا عارضه مانع يحتمل أن لا يقبتء ألا ترى آنه: لو ثبت حكم الألف 
جملة م عارضه ه الاستثناء في الخمسين لزم كونه نافيًا لما أثبته أو لا فلزم الكذب ف أحد الأمرينء إما الأوّل أو الثاني 
تعالى الله عن ذلك.(السنبلي) في الإيجاب إل: أي في الإنشاء يكون لا في الإخبار؛ لأن حكم الإنشاء قابل 
للرفع دون حكم الإخبار» وإلا لزم الكذبء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.(القمر) استخراج: أي طلب خروج 
المستثى عن المستثى منه.(القمر) وتكلم بالباقي إلخ: أي ليس لمنع الحكم على سبيل المعارضة.(القمر) 


فصل في أقسام البيان ؟ره ذكر أقسام بيان تغيير 


إثبات ومن الإثبات نفي» فلما تعارض هذان القولان من أهل اللغة طبّقنا بينهماء فنقول إنه 
تكلم بالباقيى بوضعه وإثبات ونفي ياشارته؛ فجعلنا ما ذهبنا إليه عبارة» وما ذهب هو إليه 
إشارة ولم يبمكن عكسه؛ وذلك لأن الاستثناء.منزلة الغاية للمستثئ منه؛ لأنه يدل على أن 
هذا القدر ليس .راد من الصدر كما أن الغاية ليست ,.كرادة من المغيّا» فجعلناه في هذا عبارة؛ 
لأنه المقصود علا أن حكم المستثئ منه ينتهي بما بعده كما أن الغاية ينتهي يا المغيًا؛ فجعلناه 
في هذا إشارة؛ لأنه غير مقصودء وأما كلمة التوحيد فقد كان المقصود نفي غير الله 


طبقنا بينهما: وللشافعية أن يقولوا: إن الإجماع الذي نقلتموه ممنوع؛ فلا حاحة حيتدٍ إلى التطبيق» بل الضرورة 
حينئلٍ إلى إثبات هذا الإجماع؟ قال: إنه إلخ أي أن الاستثناء تكلم بالباقي بوضعه وصيغته» فإن المستثئ منه مستعمل 
فْ معناه الوضعي» وقيّد بإخراج المستثئق» وحصل مركب تقيبيدي» وهو موضوع له بالوضع النوعي بإزاء المفهوم 
المقيد الذي مصداقه هو الباقي بعد الاستثناء» فدلالته على الباقي بعد الاستثناء دلالته على الموضوع له بالوضع 
النوعي. ورد ابن الحاحب على مذهبنا بأن هذا المركب تركب من ثلاث كلمات: المستثن منه: أداة الاستثناء؛ 
والمستثن؛ ولم يعهد في العربية مركب من ثلاثة» بل عهد لفظ مركب من كلمتين كبعلبك؟ وفيه أنه كيف نسي 
"شاب قرناها"؛ فإن هذا مركب من ثلاث كلمات؟ هذا تنقيح ما في "التوضيح". ويخدشه ما في "الكشّاف" من 
أن التسمية بثلاثة أسماء فصاعدًا إذا جعلت انما واحدًا على طريقة "حضر موت" مستنكر جذداء وخروج عن 
كلام العرب؛ وأمًا إذا نثرت نثر أسماء العدد فلا استنكار فيهاء فإنها من باب التسمية يتما حقه أن يحكى حكاية 
من غير إعراب على حسب العوامل كما سمُوا بتأبّط شرًا وشاب قرناهاء وكما لو سُّمّي بزيد منطلق» ولا حفاء 
في أن مثل عشرة إلا ثلاثة ليس محكيًا بل معربًا على حسب العوامل؛ فيكون مستنكراء فتأمّل.(القمر) 

ياشارته: فإنه لو كان الإثبات والنفي مدلولاً مطابقيًا للاستثناء للزم دلالة المفرد على الحملة» وللزم القضية الأحادية 
وهذا خلف» فلا تُصغ إلى من جوّز أي مولانا عبد السلام الأعظمى بل أن يكون الإثبات والنفي مدلولاً وضعيًا 
للاستثناء.(القمر) عبارة: .معن أن يكون سوق الكلام لأحله.(القمر) ولم يكن عكسه: أي جعل ما ذهبنا إليه 
إشارة» وما ذهب إليه هو عبارة.(القمر) ينتهي بما بعده: فصار الاستثناء نفيًا من الإثبات وإثبانًا من النفي .(القمر) 
في هذا اخ أي ف هذا الحكم المذ كور يعى أن الصدر مقصودء وهذا القدر أي المستثئ غير مقصود.(السنبلي) 
وأما كلمة إخ: جواب عن دليل الشافعي يلك.. (القمر) نفي غير الله : وإعما ميت هذه الكلمة كلمة التوحيد؛ لأن 
وجود الله تعالى مسلم عند العقلاء؛ فنفى غيره تعالى توحيد بضمٌ الحكم المسلم: وهذا بحسب اللغة؛ وأما عند 
الشارع فجعل هذه الكلمة عَلما للتوحيد.(القمر) 


فصل في أقسام البيان مه ذكر أقسام بيان تغيير 
وأما وجود الله تعالى فد كانوا يرون به؛ لأأهم كانوا مشركين يبتو ن مع الله إلا آخرء 
قال الله تعالى: وكين سَألْمَهُمْ مّنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ليُقَولُنَ الك, وقد أطتب في 
5 الّشد 000 اونب أبن فيه (لقمان:ه ؟) 

وهرومه؛ صبل وهر الأسل وتفصل: وهو لضي ايتوص من الصاو ينا كيج 
على حلاف جنس ما سبق» وهذا يسمى منقطعا في عرف النحاة» وإطلاق الاستشاء عليه بجاز 


يانه عرف الاستثناء» ولكن في الحقيقة كلام مستقل؛ وهذا معيئ قوله: فجعل مبتداًء قال 


8 


إلا رنب العالعيون 1 000 إبراهيم عا: تلا لقومه أي إن هذه 
: 5 (الشعراء:9/) 
ننه ين الي تعبدو كا ام عدو لي الا رب العالمين» أي كرد رب العالمين فإنه ليس بعدو لي 


فإنه تعالى ليس دانخلا في الأضنامء فيكون كلامًا مبتدأ» ويحتمل أن يكون القوم عبدوا الله تعالى 
مع الأصنام والعين إن ككل ما يديره ايو لي إلا رنب العالينة فيكون متصلا هكذا قبل إلخ, 
والاستثناء مي تعقب كلمات معطوة فة بعضها على بعض بأن يقول: "لزيد على ألف ولعمرو 


أعن: عجاة معتطر فة أي ! بالوام 


على ألف ولبكر علي الف إلا اث أ يسفن 9 الجميع كالشرط عند الشافعي رلك 


رعو الأصل: أي اللنقيقة في الاستثناء؛ لأن حرف الاستثناء موضوع سراي ما بعده عما 55 5 يتحقق في 
الاستثناء المتصل.(القمر) وإطلاق الاستثناء !ظخ: أي إطلاق لفظ الاستثناء على المنقطع مار هنذا ]ذا قمر 
الاستثناء بالمنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلا وأخواتاء وأمّا إذا فسّر بأن يكون دلالة 
على مخالفة بإِلّا غير الصفة ونحوها فالمتصل والمنقطع كلاهما قسمان من الاستثناء على السوية.(القمر) 
وهذا: أي ف الحقيقة كلام 3 مستقل. (الخشى) فجعل: أي المنفصل مبتدأ أي لا تعلق له بالسابق. (القم لقمر) 
فيكون كلامًا مبتداً: أي للاستدراك ودفع التوهم الناشي من الكلام باق (القمر) فيكون متصلا إخ: لآن 
الله يكون داخال المعبود.(السنبلي) هكذا قيل: القائل مقاتلء كذا في "شرح الحسامي .(القمر) 
كالشرط: فإنه إذا عقب الشرط كلمات معطوفة بعضها على بعض ينصرف إلى الجميع بالاتفاق.(القمر) 

عند الشافعي .؛ : متعلق بقوله: "'ينصرف" لا بقوله: "كالشرط”" فإن الشرط المؤخر ينصرف إلى الجميع بالاتفاق.(القمر) 


فصل في أقسام البيان همه ذكر أقسام بيان تغيير 
فيكون استثناء المائة من كل ألف من الألوف عند الشافعى ‏ يقل ددا كدق مول كنا به 

الشرط بأن يقول: "هند طالق» وزينب طالق» وعمرة طالق إن دخلت الدار" فيكون 
طلاق كل من الرويحة معلقاًا يدول الدارع بويعلا يان كلها من الانتهاء والشرعك ييا 


تغيير , فينبغي أن يكون مكمه تكدلا . 
وعندنا ينصرف الاستثناء إلى مايليه» بخللااف الشرط؛ لأنه مبدّل؛ لأن الاستشناء يخرج 


أي الأخيرة اسم فاعل ف ٠‏ ن التبديل 


الكلام من أن يكون عاملاً في الجميع؛ فينبغي أن لا يصح؛ لكن لضرورة عدم استقلاله 
يتعلق .يما قبله وهي تندفع بصرفه إلى الأخيرة» بخلاف الشرط فإنه لا يخرج أصل الحكم 
من أن يكل ابل وإنها يتبدّل به الحكم من التنجيز إلى التعليق» فيصلح أن يكون 
متعلقا لجميع ما سبق لوجود شركة العطف, ولكن لا يخفى عليك أنه عدّ الشرط 


اعتراضص اي المضصتف 


(الأسطابطيدا بي تمن يانه لير ليا 0 ليك من التبديل؛ قا ف لاع ف 2 8 نه 


اف أي انصراف الاستثناء إلى الجميع.(القمر) هذا: أي كون الاستثناء كالشرط في انصرافه إلى 
الجميع. (القمر) بيان تغيير إلخ: لكون كل منهما مغيّرًا للحكم السابق» فالاستناء يغيّر الإثبات السابق إلى النفي 
والنفي السابق إلى الإثبات» والتتريل يغير التنجيز السابق إلى التعليق.(السنبلي) 

أن لا يصح: أي الاستثناء؛ لأن الأصل عدم اعتبار الاستثناء.(القمر) لا يصح !لخ: لأن حكم الاستثناء خلاف 
للحكم السابق من كل وجههء فلو اعتبر صحته يلزم أن لا يكون الكلام السابق عاملا في الجميع» وهذا باطلء 
فالملزوم مثله» ووجه بطلان اللازم أن القياس يقتضي أن يكون كلام العاقل البالغ معتبرًا في الجميع. (السنبلي) 
وهي: أي الضرورة تندفع بصرف الاستثناء إلى الدملة الأخيرة لقريما واتصاها.(القمر) 

وإنما يتبدّل به [أي بالشرط] الحكم !خ: فالسررظ عبان مولا أي مغيّراء ثم اعلم أن هذا البيان يدل على أن 
المبدّل في المتن على صيغة اسم الفاعل » ويحتمل أن يقرأ على صيغة اسم المفعول» فتوجيهه أن الشرط الموخر 
ا من موضعه؛ فإن لشرط صدارة الكلام»؛ فموضعه مقدّم الكلام» فأوّل الجمل المظرقة ضار هريوطا بالشرظ: 
والبواقي معطوفة عليه» فارتبطت كلها بالشرط.(القمر) 

إلى التعليق ! لخ: فيكون حكم الشرط مخالفا للسابق من وجه دون وجه.(الستبلي) 

وههنا عد 1 فبين قولي المصنف 4ه تناقض.(القمر) 


فصل في أقسام البيان اك بياث ضرورة 


ولا مضايقة فيه بعد حصول المقصود. 





[بيان ضرورة] 
أو بيات ضرورة» ا قوله: بيال تغيير» أي البيان الحاصل بطريق الضرورة» وهو 
نوع بيان يقع.ما لم يوضء ضع | أي السكوت؛ إذ الموضوع للبيان هو الكلام دون السكوت. 


و 


وهو إمّا أن يكون في حكم المنطوق: أي ابيان يما أن.يكرن لي حكم النطوق» ' و الكلام المقدر 
المسكوت عنه يكون في حكم المنطوق كقوله تعالى: لوَوَرِثه بداو مه ثلث فإن صدر 


(النساء: 153 


الكلام أوجب الشركة مطلقة في وراثة الأبوين من غير تعيين نصيب كل منهماء ثم تخصيص 
الأم بالثلث صار بيانًا؛ لأن الأب يستحق الباقي» فكأنه قال: فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. 


ولا مضايقة فيه !2: 1 محرا لازال دن أن المبدّل ههنا على معناه اللغوي أي المغيّرء وليس المراد منه بيان 
التبديل الامطلاحي حى يلزم التناقض؟ ويمكن أن يقال: إن هذا العدّ من المضنف يله تنبيه على اختلااف 
المذهبين؛ فإن فخر الإسلام مله قال: إن الشرط بيان تغيير يمنع انعقاد الجزاء في الحال لا في المآل» وشمس الأئمة 
قال: إن الشرط بيان تبديل؛ لأن مقتضى "أنت حر" نزول العتق في المحل. وأن يكون هذا القول علة تامة للعتق 
بنفسه. والشرط يبدّل ذلك» ويبيّن أن هذا القول ليس بعلة تامة للعتق» فتأمل.(القمر) 

ولا مضايقة فيه إلخ: لأن المصنف لله لم يرد به التبديل الاصطلاحي حت يلزم عليه التناقضء بل أراد بالتبديل 
التغيير من وصف 7" وصف كما بينه الشارح بقوله: وإنما يتبدل به الحكم.(السنبلي) 

على قوله: بيان إخ: الأولى أن يقول على قوله: بيان تقرير؛ لأن عطف الشيء على المعطوف عليه أولى من عطفه 
على المعطوفء قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي بل وأكثر النحاة على أن المعطوف الثاني معطوف 
على ما عطف عليه المعطوف الأول.(القمر) أي السكوت: تفسير لما ف قول المتن ما لم يوضع له.(القمر) 

هو الكلام إل: هكذا في "مسير الدائر"؛ وفيه أن التخصيص بالكلام ليس بميّد والأولى أن يقول: هو الكلام 
والدوال الأربع.(القمر) في حكم المنطوق: أي في الظهور فإن المنطوق يدل على حكم المسكوت:(القمر) 

وورثه أبواه: أي فحسب؛ لأنه لو كان مع الأبوين أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجين؛ وها 
سدس المال عند وجود الولد أو ولد الابن وإن سفلء أو الاثنين من الاخوة والأخوات فصاعداء كذا في "السراجية" 
و"الدر المختار"» فما في "مسير الدائر" لو كان له وارث آحر كأحد الزوجين فللأم الثلث بعد إخراج نصيبه؛ انتهى, 
ليس على ما ينبغي» تأمل.(القمر) فإن صدر الكلام إلخ: وهو قوله تعالى: «وَوَرنْه أبَوَاهُكه (النساء:١1)‏ (القمر) 

فكأنه قال: فلأمّه ! لخ: فالكلام المنطوق قرينة قوية على تعيين المحذوف.(القمر) 


فصل في أقسام البيان /لأمره بيات ضرورة 
أو ثبت بدلالة حال المتكلّم. أي حال الساكت المتكلم بلسان الحال» لا بلسان المقال 


كسكوت صاحب الشرع عمد أمر يجايثه: عن لتغيير» يعني أن الرسول عت إذا رأى أمرًا 
ي قول أو فعل تعلق بالسكوت 
يباشرو نه ارد #الشاريات والشركات» أو رأى شيئًا يباع في السوق و يبك علي 


علم أنه مباح» فسكوته أقيم مقام الأمر بالاباحة, وي حكمه سكوت الصحابة مام كف بشرط 
القدرة على الإنكارء وكون الفاعل مسلمًا كما روي أن أمة ة أبَتْ وتزوّحت رجلاء فولدت 


أولاداء ثم جاء مولاهاء ورفع هذه القضية ة إلى عمر دإبه, فقضى بها لمولاها وقضى على الأب 
أن يدنه عن الأولاء ويأخذهم بالقيمة,*” "وسكة عن ضمان م ومنافع أولادهاء 


من الوطء والخدمة 

بدلالة حال المتكلم: أي حال المتكلم يدل على أن السكوت بسبب رضاه. ولما كان يرد عليه أن الساكت 
ساكت فلم عبّر عنه بالمتكلم؟ أجاب عنه الشارح بقوله: أي حال إلخ: يع أن المراد أن الساكت متكلم بلسان 
الحال إلا بلسان المقال» فكأنه متكلّم بلسان المقال؛ ولذا عبر عنه بالمتكلّم.«(القمر) أي حال الساكت إ2: هذا 
دفع دخل مقدرء وهو أن صاحب الحال لما كان متكلمًا فما الحاجة إلى إثبات الحكم بدلالة الخال؛ لأن الكلام 
موجودء فينبغي أن يثبت به وأيضًا لا يصحّ مثاله بسكوت صاحب الشرع؛ لأن سكوته يستلزم أن لا يكون 
متكلمًاء فلا يطابق المثال للممثل له؟ وتقرير الدفع: أن المراد بالمتكلم متكلم بلسان الحال لا بلسان القال 
فلا منافاة» ويصح حينقلٍ إسبات الحكم بدلالة الحال. (السنبلي) 

الربح .بمال من جائب وعمل من جحانب» والشركة عبارة عن عقد بين المتشمار كين 2 الأصل والربح, كذا قُ 
"الدر المختار".(القمر) فسكوته أقيم !خ: أي بشرط أن لا يوجد من الرسول قبل هذا السكوت قول دال على 
كونه حراماء فإن السكوت حينئنٍ لا يدل على الإباحة»؛ كذا قيل» وقيل: إن السكوت حينئذ أيضًا يدل على 
الإباحة؛ فإنه يكون ناسخًا للقول السابق الدال على الحرمة؛ إذ لو لم يكن الحرمة منسوحة فالسكوت حينئكٍ ترك 
الواحبء وهو إعلام الحرام» وهذا بعيد عن شأن النبي 525. (القمر) وكون الفاعل إل: معطوف على القدرة, 
أي بشرط كون الفاعل مسلماء فسكوت صاحب الشرع عند أكل الكافر حنزيرا لا يدل على إباحته؛ وكذا 
عند ترك الصلاة.(القمر) فقضى ونا ! خ: أي بالأمة.(القمر) ويأخذهم بالقيمة: وصاروا أحرارا.(القمر) 

*غريب من هذا اللفظ» ولكن روى رزين عن مالك وذكره في الموطأ أنه بلغه أن عمر #0 أو عثمان ذ#ء قضى 


أحدهما في أمة غردت رعدلة يتفسها و ذتكرت أننا حرة) فولدت له أولادًا قضى أن يفدي أولاده .بمثلهم من العبيد» 
قال مالك: والقيمة في هذة أعدل إنشاء الله [إشراق الأبضار: 5؟] 


فصل في أقسام البيان /مه يوان برورة 





وكان ذلك بمحضر من الصحابة ١‏ م فكان إجماعًا على أن منافع ولد المغرور لا تضمن 


بالإتلاف» أو ثبت ضرورة دفع الغرور عن الناس» وهو حرام كسكوت المولى حين رأى 


ل 5 ع يا 
ا 3 


أي الغرور 


عبده بيع و يشترى) يد ا لي لسار ع لأنه لو كراسي 


أو ونع تورف كرة الكلام أي كثرة استعماله أو طول عبارته يدل على ما هو المراد 


فكان إجماعًا !خ: وسند الإجماع أن المنافع مطلقة ليس ,متقوّمة؛ لأا ليست بمال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه 
والمنافع لا تبقى زمانين فلا تكون مضمونة. (السنبلي) فكان إجماعًا: لأن المولى جاع ظاليًا فته وهو حاصل ما 
يجب لهء وهذه حادثة وقعت بعد رسول الله 35 ولم يسمع فيها نص فكان الواجب على الضحابة دي البيان 
بصفة الكمال» فلما سكتوا عن بيان قيمة المنفعة صار هذا دليل النفي» لا يقال: عا سكتوا عن بيان قيمة المنفعة 
لكون الولد صغيراء فلم يكن له منفعة؛ لأنا نقول: قد ثبت في الروايات كلها أنهم سكبوا عن تقوع منافعه» فدل 
على أن المنافع كانت موجودة وأن الولد كان كبيراء كذا في "التحقيق".(القمر) ولد المغرور إلخ: من يطأ امرأة 
معتمدًا غلى ملك اليمين إن أو على التكاح طن أفا حرة؛ تلد من ثم تستحق وولده هذا حر بلقيمة.القمر) 

أو ثبت ضرورة إخ: يعني يعني أنه لو لم يحصل هذا البيان لزم الغرور» وهو حرام فدفعه ضروري لازم في الدين, 
فلضرورة دفع الغرور قيل يبهذا البيان.(القمر) فإنه يصير !خ: أي فإن هذا السكوت يصير إذنًا للعبد في التجارة في 
عقد يباشر العبد بعد هذا السكوتء لا في عقد وقع السكوت فيه؛ لأن السكوت الذي هو بيان بطق يدلا 32 
العقدء فهذا العقد قبل السكوت وجد بلا دليل» كذا قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمى :.. (القمر) 
يتضرر الناس به إ2: فإن الناس يعاملونه بالبيع والشراء اعتمادًا على سكوت المولى» فإذا لحقه ديون فيقول 
المولى: إنه محجورء ما أذنته للتجارة» فتتأخخّر الديون إلى وقت عتقه. ففيه ضرر لأصحاب الديون وغررهمء 
فلابد أن يجعل سكوته إِذنًا ذفعا لهذا الغرور.(القمر) لا يكون حجة: ونحن تقول: إن السكوت وإن كان محتملا 
لكن العرف مرجحح, فإن العادة جارية بأن مر ن لا يرضى بتصرف عبده يصرّح بالنهي إذا رآه يتصرفء. بل يؤدّبه 
على ذالك.(القمر) أي كثرة استعماله !2: نبه بهذا التفسير على أن لكلام المصنف يلك. محملين: الأول: أن 
كثرة الكلام أي كيرة استحمال البيات يدل على ا عنى المراة اهل حااكة إلى فنا د كزوة "قرفت البياق ابرورة كرة 
استعماله: والثاني: أن كثرة الكلام أي طول عبارة الكلام لو ذكر البيان كان باعثا على عدم ذكره». والقرينة 
قائمة على بوتت البيان المسكووت علنة فيتبت: البيانالشمرع 


فصل في أقسام البيان 8ه بيان تبديل 
كقوله: ك2 مائة ودرهم ) فإن العف جعل بيانًا؛ أن الماثة أمضما دراهم فكأنه قال: "له 

مائة د قرهي؟ وأا سكذافب الكلام أو لكثرة استعمالة. كما قو لون: "مائة 
على ركوو ترهضع 1 و0 ور لكثرة يقولو 


وعشرة دراهم" يريدون به أن الكل دراهم؛ وهذا فيما يثبت في الذمة في أكثر المعاملات 
كالمكيل والموزون» بخلاف قوله: "له على مائة وثوب"؛ فلأن الثوب لا يثبت في الذمة إلا 
في السلم فلا يكون بيانًا؛ لأن المائة أيضًا أثواب» بل يرجع إلى القائل في تفسيره» وقال 
الشافعي -لهه: المرجع إليه في تفسير المائة في جميع المواضعء فيجب ف المثال الأول أيضًا 
درهم ومن المائة ما بينه» وقد ذ كرنا فرقه. 

زبيان تبديل] 


أو بيان تبديلء عطف على قوله: بيان ضرورة» وهو النسخ في اللغة. ل تي 2 


فإن العطف جعل بيانًا ع فيه أن العطف ليس بيان الضرورة؛ لأن هذا البيان قسم من البيان كما لم يوضع 
للبيان» والعطف كلام موضوع للبيان؛ اللهم إلا أن يقال: إنه إذا مني العطف بيانًا نظرا إلى أنه قرينة البيان 
المحذوف.(القمر) يقولون إخ: بل يقولون: ألف ومائة وعشرون درهماء فإن قوله: "درهما" تمييز لكل واحد من 
أربعة أسماء العدد المذكورة.(السنبلي) 

يريدون به !إخ: لأنه عطف في هذا القول أحد المبهمين على الآحرء ثم وقع التفسير» وصرف التفسير إليهما 
لكون كل منهما محتاجًا إلى التفسير.(القمر) وهذا إخ: أي حذف المميّر فيما ينبت في الذمة في أكثر المعاملات: 
فينتقل الذهن إلى المميز لوجود القرينة وهو العطف فيما كثر استعماله؛ وهو معاملات المكيل والموزون.(القمر) 
إلا في السلم إخ: فلا يثبت في الذمة في أكثر المعاملات.(السنبلي) 

إلا في السلم: أو فيما هو في معن السلمء وهو البيع بالثياب الموصوفة مؤجلا.(القمر) 

فلا يكون بيانًا إلخ: لأن موجب حذف البيان كثرة الاستعمال» فإنها توجب التخفيف» وهي لم توحد في غير 
المقدار كالثوب»؛ فلا يكون العطف قرينة» فيصير المائة بجملة فيرجع إلخ.(القمر) المرجع إليه !لخ: لأنه أيمم الإقرار 
بالمائة» ولا يصلح العطف تفسيرًا له؛ لأن المعطوف يغاير المعطوف عليه والمفسّر يكون عين المفسر.(القمر) 
وقد ذ كرنا فرقه: وهو كثرة الاستعمال في المكيل والموزون بخلاف غيرهما. (القمر) 

عطف على قوله إخ: والأولى أن يقول: عطف على قوله: "بيان تقرير" كما قد مر.(القمر) 


فصل في أقسام البيان 04٠‏ بيان تبديل 
قال الله تعالى: ووَإذا يَدَلنَ يي ب 1 ثم قال: يلما ذ َنْسَخْ من آء يه أو نهاك »؛ فعلم 


)١١ 5 (البقرة:‎ 26 


أكنمًا واحد ومعين بيان التبديل أنه بيان من وجه وتبديل من وجه على ما قال» وهو 
أي البديل, والنسخ 


نا إلنة الحكم المطلق الذي كان معلومًا عند الله إلا أنه أطلقه. فصار ظاهره البقاء في 
حق البشرء يعين أن الله تعالى أباح الخمر مثلاً في أول الإسلام» وكان في علمه أن يحرمها 
بعد مدو ألبتة» ولكن لم يقل منا: إن أبيح الخمر إلى مدة معينة بل أطلق الإباحة» فكان 
في زعمنا أنه تبقى هذه الإباحة إلى يوم القيامة» ثم لما جاء التحريم بعد ذلك مفاجأةٌ فكان 





تنديال" ىٌّ حتنا؛ أنه بدل الاباحة بالحرمة, بيانًا حضنًا 8 حق صاحب الشرع لميعاد 


الإماجة الي ككأن في ملسده لمكتون ينا في حتى أله تال وكجرجه ينيل لي سمل البثيره 


ما ننسخ: عدبي و من آية أي نزل حكمها أو ثنسها أي فحيها من قلبك» نأت يخير متها (القس) 
أو ندسها إخ: نوخّرهاء فلا نزل حكمها ونرفع تلاوقاء أو نوخّرها ف اللوح المحفوظ؛ وفي قراءة بلا همزٍ من 
النسيان أي ننسها ونمحها من قلبك.(السنبلي) 

وتبديل !خ: والنسخ في اللغة مشترك بين الإزالة والنقل» وقيل: الإزالة معيئ حقيقي له. والنقل محازي» وقيل 
بالعكسء وقيل بالتواطي» ومنه المناسخخحة لنقل السهام الموروثة من ورثة الميت 7 ورنته» والتناسخ لانتقال الروح 
من بدن إلى بدن آخرء وف الاصطلاح قيل: رفع الشارع الحكم الشرعيء زاد ابن الحاحب بدليل شرعي متأخر 
أخرج بالقيد الأول رفعه بالموت والنوم والغفلة وبالثان فحوصل إلى آخر الشهرء فيخرج رفع مباح الأصل لو 
تحقق فإنه ليس بخطاب» ويخرج كل تخصيص؛ لأنه رفع للحكم من الابتداء» "كذا قال بحر العلوم".(القمر) 
الحكم المطلق: أي الغير المقيّد بالتأبيد أو التوقيت فإن حكمه سيجيء.(القمر) 

الذي كاك إلخ: معي العبارة الحكم الذي كان تقييده بمدةٍ معلومًا عند الله تعالى» وهذا التوجه أولى ثما اختاره 
بحر العلوم من أن قول المصنف بك الذي إلخ صفة للمدة.(القمر) إلا أنه أطلقه: أي ما قيّد الحكم بالمدة.(القمر) 
فكان في زعمنا اخ لدلالة اللإطلاق على البقاء.(القمر) حقنا: فصار من هذا الوجه تبديلاً. (امحشي) 

بيانًا محضًا: أي ليس فيه معن التبديل.(القمر) الشرع: فصار من هذا الوجه بيانا.(امحشي) 

في عحق الله تعالى ! لخ: فيه أن البيان ما هو بالنسبة إلى العبادء وأمّا بالتسبة إلى الله تعالى ف فجميع الأشياء ظاهرة 
ومعلومة له تعالى» فلا ينبغي أن يعد النسخ من أقسام البيان» بل هو رفع الحكم بعد ثبوته» ولذا لم يجعل 
خمس الأئمة النسخ من أقسام البيان.(القمر) 


فصل في أقسام البيان أوه بيان تبديل 
وهذا بمنزلة القتل إذا قتل إنسان إنسانًاء فإنه بيان لوته المقدرة في علم الله تعالى وتبديل 


بيان التبديل 


في حق الناس؛ لأهم يظنون أ نه لو لم يقتل لعاش إلى مدة أحرى» فقد قطع القاتل عليه 


أي باعتبار 


بيلك وهذا يحب عليه القصاص والدية في الدنيا والعقاب فى الآخرة. 
وهو جائز عندنا بالنص حيسي ذلك خلافا لليهود لي ا 


أي لتبديل أي إذا بدلنا آية | 


74 التبديل 


ل أن لا تنسخ شريعة موسى عَلِتَة بشريعة أحدء ا دينه موْبداء 
ونحن نقول: إن الله تعالى حكيم يعلم مصالح العباد وحوائجهم؛ فيحكم كل يوم على 
حسب علمه ومصلحته كالطبيب يحكم للمريض بشرب دواء وأكل غذاء اليوم 


فإنه بيان لموته إلخ: لأن المقتول ميت بأجله لقوله تعالى: فإذًا جَاءَ أجَلهُهْ يحون سَاعَة وَلا يَسْتَقَدِمُونَ4 
(الأعراف:4©) (القمر) في حق الناس ! لخ: للحياة المظنونة البقاء.(القمر) 

وهذا: أي لأجل أن القتل تبديل للحياة المظنونة البقاءء والقاتل باشر سبب الموت يجب عليه القصاص أي في 
القتل العمد, والدية أي على العاقلة في القتل الخطأء فإنا أمرنا بإجراء الأحكام على الظواهر.(القمر) 

وهو جائق غيلاقاء أن حب المسلعين اميه ويدل حلى هذا التفسير قول الضتى يق "نخلاها للييزة؟ قال في 
"التنقيح": إنه أنكره بعض المسلمين أيضاء وهذا لا يتصوّر منهم, فإنهم كيف كانوا مؤمنين بنبوّة محمد 5 كان 
دينه ناسخًا للأديان» وكان في أحكامه نسخ لبعضها ببعض كما شحن به كتب الأحاديث والتفسير.(القمر) 
الذي تلونا إلخ: أي ما ننسخ من آية إلخ.(القمر) خلافا لليهود: أي لبعض اليهود فإن المخالفين في النسخ من 
اليهود فرقتان: فبعضهم قالوا: إن النسخ غير جائز بحكم العقل» وبعضهم يقولون: إنه جائز في نفسه عقلا لكنه غير 
واقع؛ فهو ممتنع سمعّاء وفرقة ثالثة تقول: إن النسخ جائز وواقع؛ وتقول: إن رسالة محمد يه إلى العرب خاصة» 
لا إلى الأمم كافة, ثم اعلم أنه لا محل لذكر خلاف الكفار في الكتاب الإسلامية فإفهم مخالفون في جميع المسائل 
الشرعية المحمدية. (القمر) خلافا لليهود إخ: إلا العيسوية أي اليهود الذين هم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني. 
وهم اعترفواٍ نبوة سيد العالم لكن إلى العرب نخاصة؛ نإغم قائلون تمواز التسخ» بل يوقوعه؛ والشمعوئية من اليهود 
ينكرونه عقلاء والعتابية سمعًاء وأجمع أهل الشرائع على وقوعه خلافا لأبي مسلم الحاحظ من شياطين المعتزلة» والإنكار 
لا يصحّ من مسلم إلا بتأويل.(السنبلي) وحن نقول إلّ: هذا دليل على جواز النسخ.(القمر) 

فيحكم كل يوم إلخ: ألا ترى أنه تعالى يخلق صبيًا اليوم؛ ثم يميته بعد وفيه حكمة ومصلحة وإن لم نعلمه.(القمر) 


فصل في أقسام البيان وه بيان تبديل 
م غة علوف قالق غإند لا خا ومقتسس بل عو حاقل تلفق يسعلى كل يوم هن 
حسب ما يجد مزاحه فيه» ولم يقل من المريض: إن الدللكع عذال عله او فواء ار وقد 
صح أن في شريعة ادم علِكَة كان نكاح الجر أعئ حواء حلالاء وكذا نكاح الأخوات 
للأخ حلالا» ثم نسخ في شريعة نوح علنل. ومحله حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه 
بأن يكون أمرًا مكنا عمليا دع يس لذاته كالإعانء ولا ممتنعًا لذاته 
كالكفر؛ فإن وجوب الإيمان وحرمة الكفر لا ينسخ في دين من الأديان» ولا يقبل 
النسخ. ونم يلتحق به ما يناي النسخ من توقيت» عطف على قوله: "يحتمل الوجود , 
لأنه إذا التحق به التوقيت لا ينسخ قبل ذلك الوقت ألبتة» وبعده لا يطلق عليه اسم النسخ, 
وقد قالوا في نظيره: اتمَتَعُوا في داركم ثلاثة آنا ختطاباً لقوم صالح علتة: وإتررَعُون 


5 95 (هود: هم 
ل جبايابا ب نوا ساي 
يو سف: لاغ 


الا ”تطغ (البقرة 4 )06 
وقد صح اخ: روى الطبرابي عن اين مسعود وابن عباس كي: كان له يولد لادء عام إلا لدت معه حارية» 
فكان يزوج توأمة هذا للاخرء وتوآأمة الآخر لهذا.(السنبلى) و محله: أي بحل النسخ كمعين المنسو نحية حكم شرعي 
يكو ن ثاببًا بتعلق الخطاب القديم الإلهي بأفعالنا اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعاء ويحتمل إلخ.(القمر) 

يحتمل الو جود اخ إد لو , تمل الوجود أي الشرعية كالكفر يستمر عدمة أو العده كإسلام 1 ل وججحوده 
ولا نسخ فيهما.(السنبلي) عمليا: أي لا عقليًا فإن الحكم العقلي لا يحتمل النسخ كإيمان وحدانيته تعالى.(القمر) 
واجبًا لذاته: أي حسنا لذاته لا يحتمل عدم المشروعية.(القمر) ولا ممتنعا لذاته: قبيحا لذاته لا يحتمل 
المشروعية.(القمر) ولم يلتحق به: أي بذلك الحكم الذي ورد عليه النسخ.(القمر) 

أنه من الأخبار اح مب ىٌّ الأحكام فشر عية .(القمر) والأولى قِ نظيره اخ: أي نظير الحكمى المؤقت» 
وم في شرح المصدف ‏ ل تبعا لما نقل في "الكشف" من أنه ليس نماك الولي سال ي لسرت ت" كما نقله 
في "مسير الدائر" فمن قلة التتبع.(القمر) فاعفوا: أي عن الكفار» واصفحوا أي أعرضوا.(القمر) 


فصل في أقسام البيان م و هن بيان تبديل 


وقوله تعالى: «إفأمسكوهن في البُيُوتِ حَتى يَتَوَفَاهِنَ المَوْتَ أو يجعل لله سَبياة ونحوه. 
(النسماع: م 
أو تأبيف ثيت نضا أو لال عطق ,على قولةة ' 'توقيت" فإنه إذا لحقه تأبيد ثبت نصا بأن 


أي صضراخة 


يذكر فيه صريحًا لفظ "الأبد" أو "دلالة" كالشرائع التي قبض عليها رسول الله تك لا يقبل 
و ارود و موا وساب سيواساين ياد 


"أن اللؤمتيق والكافرين. 0 


4 وأورد عليه بأنه يمكن أن برد به لمكث الطويل» وأحيي بأ لك فيان كل 
فأمسكوهن: أي الزوجات الزانيات بعد الإشهاد عليهن بالزنا في البيوت» ويُمنعن من مخالطة الناس محَتَى 
يعَوَفَاهنَ الْمَوْثُيُه (النساء:ه١)‏ أي ملائكته لأَوْ يَجَعَلَ الله لَهُنَ سبلا (النساء:5٠)‏ طريقا إلى الخروج منهاء وهذا في 
أو ل الإسلام» ثم جعل الله لمن سبيلا بإنزال الحد.(القمر) أو تأبيد: أي دوام الحكم ما دام الدنيا.(القمر) 

التي قبض ! 2: فإها مؤبّدة لا تقبل النسخ بدليل أنه لا ني بعك البينا 525 والنسخ لا يكون إلا بالوحي على 
البي 25 ٠‏ كذا قيل؛ ثم هذا عند من لم يجعل الإنساء نسعًا بدليل أن عطف قوله تعالى: إننْسِها (البقرة:5. 1) 
على قوله تعالى: «اننْسَخ 4 (البقرة: 5 )١ ١‏ ندل على المعائرة: وأما عند من جعل الإنساء نسخًا أيضًا بدليل هم 
أوردوا في كتبهم نظير نسخ التلاوة والحكم ما رفع من القرآن بالإنساء كما روي أن سورة الأحزاب كانت 
تعدل سورة البقرة» فرفع بالإنساء فيجوز نسخ تلك الشرائع بالإنساء وإن لم ينزل الوحيء لكنه لا يضرنا ههنا 
فإن النسخ بالإنساء قا يمكن في سبياة الرسول 2 وأنا بعك وفات ذهو مع وإلا لزم الفعون وبطلان الشريعة 
وقد قال الله تعالى: #إنا نحن وَلنَا الذ كر وَإنا له كسا لحافظون4 (الحجر:ة) فتأمل.(القمر) 

ينافي الدسخ إلخ: هذا هو مختار البردوي» وقال بعضهم: إن نسخ الحكم المقيك «العابيك جائز فإن الندسخ رفع 
خم المي فيجوز أن يرتفع الحكم القند بالعأبيك عحى الله مناا يقائى و عا ألا قرى. أن النهى المطلق يدل 
على استيعاب الزمان» والتأبيد مع أن نسخحه جائز» فكذا الحكم المقيك بالتأبيكى ولا تناقض فإن الحكم الناسخ 
إنشاء؛ والحكم المنسوخ أيضًا إنشاءء فأحدهما صار رافعًا للآخرء وتابعوا فخر الإسلام البزدوي؛ يلولوق إن 
قيد التأبيد لتأكيد الأحكام ولر فع احتمال النسخ فكيف يقبل النسخ؟ ولك أخر الارد عرلانا عند الل بف 
فم مؤاخذون بالدليل على ما قالواء تأمل.(القمر) وقد ذكروا اخ قلت: ود 5ك مقليه 3 ماله قز 
تعالى : و جَاعل لل اشرق فرق اللي 1 وا إلى يوم القيَامَة (آل عمران:ه ه) قو له علاكلا: "الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة" ووجه منافاة لتأبيد للنسخ ظاهر وهو التناقض بينهما فإن التأبيد يقتضي بقاء الحكم أبذدّاء والنسخ ينافيه 
فإنه مقتضي الارتفاع؛ ومثل سائر شرائع مخمد كف الين قبض على إقرارها فإغنا مؤبّدة لا يحفمل النسخ بدلالة أن 
عدا عام اين ولاابي بعدهوولة مع إلا يوحن على لساك فى. الع 


فصل في أقساهء البيان َه نيان :تبديل 


١2 


بقوله: "حالدين" كما في حق العصاةء وأما إذا قرن بقوله: "أبذدًا 
التأبيد الحقيقى» والكل غلط؛ لأنه في الأخبار دون الأحكام, والأولى في نظيره قوله 
تعالى في المحدود في القذف: ولا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهَادةَ أبدا) فإنه لا ينسخ. 

(الور81) 


وشرطه التمكن فن عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل» يعيئ لا بد بعد وصول 
أي من اعتقاد القلب 


لأمر إلى المكلف من زمان قليل يتمكّن فيه من اعتقاد ذلك الأمر حت يقبل النسخ بعده. 
ولا يشترط فيه فصل زمان يتمكن فيه من فعل ذلك الأمر خلافا للمعتزلة؛ فإن عندهم 
لا بد من زمان التمكن من الفعل حى يقبل النسخ» ولنا: أن البي عل أمر بخمسين 
صلاة في ليلة المعراج» ثم نسخ ما زاد على الخمس في ساعة * ول يتمكن أحد من الببى علكة 


أي في اليوم والليلة 
والأمةا عن اقطلهاة وإئنا ,تسكن ابي 20 من اعتقادها فقطء وإنه إمام الأمة» فيكفي 
اعتقاده من اعتقادهمء فكأفم اعتقدوها جميعاء ثم نسخت. 

3 ور . 5 
في التأبيد إلخ: فلا يقبل النسخ» تأمل.(القمر) والكل: أي التنظير والإيراد والجواب.(القمر) 
لأنه في الأخبار إلخ: ونسخ الأحبار لا يجوز لأن الخبر لا بد في صدقه من تحقق المحكي عنه في زمانه مع قطع 
النظر عن الخبر» فبالنسخ لا يرتفع المحكى عن زمانه؛ فلا يتبدّل الخبر» فلا يتحقق النسخ, فامتنا ع النسخ فيما ذكر 
لكونه خَيرًا لا للتأييد.(القمر) والأولى فى :نظيرة: و على هايد لمرق. لقم "القساض" مع أنه + 
وصول الأمر إلى المكلف زمان يسع الفعل أمر به وشمكن من فل في ذلك لزمان «لقر) 
في ساعة: أي قبل النزول إلى الأرض.(القمر) وإنه إمام الأمة 9 دفع دخل مقدرء تقريره: أنا سلمنا أن 
البى 25 تمكن من اعتقادهاء لكن الأمة ما كان لهم خبر بفرضية الخمسين» فلم يتمكنوا على اعتقادهاء فلزم 
نسخ فرضية الخمسين عن الأمنة قبا ل التمكن من اعتقادهاء وهذا حلف.(القمر) 
ثم نسخت: وههنا قبية: وظريرها لاقل مليع لني 6ل لا بصو شيم فرظا على الأأنق: وإليق ما ماب 
الأمة فرضية حمسين ضصلاة) فكيف افترضت على الأمة حي يقال: إن اص قل ابن دمن للد وإن قي : ح- 


"مل كور 2 حديث طويل روي عن مالك بن صعصعة 3 الصحيحين وغيرهما. |إشراق الأبصار ه١]‏ 


فإنه صار محكما في 


فصل في أقسام البيان هوه بيان تبديل 


لما أن حكمه. بيان المدة لعمل القاب عندنا أصلا ولعمل البدن تبعّاء فإذا وجد الأصل 
أي مدة الحكم 5 
8 عاج ال وحود 0 وعندهم هو بيات ملةٌ العمل بالبدن» فلا بد أن يتتمكرد 


عمل البدث 


من الفعل ألبتة. ثم شرح قي بان أن آيّْة حجة من الحجج الأربع تصلح ناسخة أو لاء 
فقال: والقياس لا يصلح ناسخاء أي لكل من الكتاب والسنة والإماع والقياس؛ لأن 
أصحابه دي تركوا العمل بالرأي لأجل الكتاب والسنة حتى قال علي ذ؛ ف#ه: لو كان 


د واود هل فى قرا سعد قل ارمع لعل ؛ قيل: لا نسلمه فإنه كان متمكنًا على العمل أيضاء 
فإنه صدر منه كه في زمان المعراج أفعال لا حكن صدورها من غترة 5ن هدة آلف سنة أبنه فكيف كدخ 
أداء حمسين ضلاة منة 45 في ذلك الزمان بعيدّاء:وما كان فق .تلك الضلوات المفروضة تعيين الوقت: فكان كله 
قادرًا على العمل؛ ثم نسخختء فالنسخ حينذٍ بعد التمكن على العمل لا قبل التمكن على العملء كذا أفاد بحر 
العلوم مولانا عبد العلي بل..(القمر) لما أن حكمه إ2: أي إنما وقع الاختلاف بيننا وبين المعتزلة لما أن حكمه 
أي حكم النسخ إلخ.(القمر) أصلا: أي مقصودًا أُوَلَا فإن اعتقاد القلب قوي؛ وهو ضروري لا يحتمل السقوط 
والتغيير وإن سقط العمل بالبدن كما في المتشابه» وقال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي للله: إن قوله: 
"أصلا" تمييز عن عمل القلب أي أضل هو عمل القلب.(القمر) قبعًا: ألا ترئ أن فعل القلب قربة وعبادة بلا 
فعل البدن» فإن من هم بحسنة ولم يعمل يما كتب له حسنة» وإن فعل البدن لا يكون قربة وسبيًا لنيل الثواب 
بدون فعل القلب» فإنما ثواب الأعمال بالنيات.(القمر) فإذا وجد الأصل: أي ب القلب قبل النسخ.(القمر) 
بيان مدة العمل: أي بيان مدة الحكم لعمل البدن.(القمر) والقياس: جليًا كان أو حفيًا.(القمر) 

والسنة والإجماع: يع لا يكون ناسحا لشيء من الأدلة؛ 9 ولا الأمط حال الال سو بين سين الله 
تعالى» ولا حال للرأي في إدراك مدد الأحكام: ولذلك لا يعلل النسخ حي يتعدّى في المسكوت لجامع؛ وفي هذا 
الوجه نظرء فإنه سلمنا أن لا ولاية للأمة» لكن القياس حجة من حجج الله تعالى» فرفعه الحكم ليس من باب ولاية 
الأمة» بل هو رفع من الله تعالى بإقامة دليل عليه؛ ولا يلزم منه امحال للعقل في معرفة مدة الحكم. بل ظهورها بدلالة 
دليل شرعيء غايته أن العقل عرفه: ولا شناعة فيه فتأملء بحر العلوم. وهل يكون القياس منسوعمًا من الأدلة أم لا؟ 
قلت: عبد التمهور لآ يكون حلاقا للبعض الغير المعتد يني وحه قول التمهور أن شر العمل بالقياس رجحائه: 
وقد زال بوجود المعارض» وهو الذي يتوهم ناسخخحاء وإذا انتفى عر الصول + حومية فيب اد رقج يه (السنبلي) 
لأجل الكتاب: [ومثال ترك الرأي لأجل الكتاب قوله تعالى: «للذكر مِثْلُ ؛ حَظ لين (لساءة: م والقياس يقتضي 
أن المرأة عاجزة فلها حظين؛ وترك هذا الرأي لأحل الكتاب] والسنة: وإن كانت السنة من الآحاد.(القمر) 
حقّق قال علي ذقم! لح: والمراد بباطن الخف أسفله, و بظاهره أعلاه.(القمر) 


فصل في أقسام البيان ظ 45 بيان تبديل 


الدين بالرأي لكان باطن الخنف أولى بالمسح من ظاهره لكي رأيت رسول الله 25 سبح 
على ظاهر الخف دول باطنه * وكذا الإجماع ف معى الكتاب والسنة» وأما عدم كون 


القينس عاسيكًا للقيقر: فلن القياسين: [ذا صارضا بق نزمان: واحد يعمل الحفي يأنهما فناء 
بشهادة قلبه» وإن كانا في زمانين يعمل امجتهد باخر القياس المرجحوع إليه 1 لا يسمى 
ذلك نسحخًا في الاصطلاح؛ وكان ابن شريح من أصحاب الشافعى 2ه يجوز نسخ 
الكتاب والسنة بالرأي» والأغاطي منهم يجوز نسخ الكتاب بقياس مستخرج منه» وكذا 
الإجماع عند الجمهور لا يصلح ناسخمًا لشيء من الأدلة؛ لأنه عبارة عن اجتماع الآراء» 


في معنى الكتاب إلخ: فإذا إإذكن الفياض ناسخًا للكتاب والسنة لم يكن ناسحا للإجماع أيضًا.(القمر) 

يعمل امجتهد باخر إخ: لا على أن القياس الآخر بِيّن انتهاء الحكم الثابت بالقياس الأول؛ فإنه لا مدخل للرأي 
في معرفة انتهاء الحسن أو القبح: بل على أنه علم في هذا الوقت أن القياس | الأول لم يكن صحيحاء فلذا يترك 
ولا يُعمل به.(القمر) نسخًا إلخ: لعدم صدق تعريف النسخ كما مر آنفا. (القمر) 

يجوز إلخ: لأن النسخ وتسيب تساي التخصيص به جاز النسخ به أيضاء ونحن نقول: إن قياس 
سخ على التخصيصض مع لفارق؛ فإن دلالة العقل تكوان مخصصة .ولا تكون ناسخة فكيف يتساويان» فإن 
التخصيص بات والنسخ خ رفع وإبطال 5 .(القمر) والأغاطي منهم إخ: أي أبو القاسم الأغاطي من أصحا صحاب 
الشافعي - #ديعول.: كل تيا صنتغرج غن القراة ينور تخ القرآن بده وتكنا تكل قياس مستخخحر ج هن السنة 
يحوز نسخ السنة بهء فإن هذا في الحقيقة نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. وفيه أن الوصف الذي به 
يُرِد الفرع إلى الأصل المنصوص عليه في الكتاب والسنة غير مقطوع بأنه هو المعى في الحكم الثابت في النص حى 
لو كان ذلك المعئ مقطوعا به بأن كان منصوصا عليه جاز النسخ به أيضًا كالبض كذااف التحفيى (الكمز 
والأغاطي: في بعض النسخ ههنا عبارة غير ذالك.(المحشي) عند الجمهور: أي لا يكون ناسخًا لشيء من الأدلة 
عند الجمهور؛ وكذا يه يكوان ميسوعحا أيضًا؛ أن اتفاق الكل على حكم من غير تاقيت يدل على أنه حسين وقبيح 
لذاته لا يحتمل السقوط.(السنبلي) من الأدلة !لخ: أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.(القمر) 

لأنه : أي الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء إلخ هذا على المسانحة فإن الإجماع مُتعدٌء والاجتماع لازم فكيف 
يصمّ الحمل والتفسير؟ إلا أن يحمل على أنه تفسير باعتبار الحاصل من الإجماع فتأمّل.(القمر) 

"أخرج أبو داود رقم: 111 باب كيف المسح» عن علي 3 كه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف |5 
اليم من املكف ولندرليت رسرل 1 34 سيوس ظامر قيب 


فصل في أقسام البيان وه بيان تبديل 


ولا يعرف بالرأي انتهاء الحسن» وقال فخر الإسلام حت عشه: يجوز نسخ الإجماع بالإجماع, 
ولعله أراد به أن الإجماع يتصوّر أن يكون لمصلحة, ثم تتبدّل تلك المصلحة, فينعقد إجماع 


ناسخ للأول» وعند بعض المعتزلة يجوز نسخ الكتاب بالإجماع؛ لأن المؤلفة قلويمم 
مذكورون في الكتاب, وسقط نصيبهم من الصدقات بالإجماع المنعقد في زمان أبي بكر ذه 
قلنا: كان ذلك من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة» وقيل: نسخ , - بحديثٍ رواه 
عمر فإ في خلافة أبي بكر طنج وأجمعوا على صحنه: ولكن سي الحديث من القلوب؛* 


أي عند اجتماع الآراء 
وله يعاق كن فلا يقدر الأمة على معرفة مدة الحكمء بس يسو بقاء الحكم وكونه حسنا إلى ذلك 
الوقت فكيف يكون الإجماع ناسخحا؟(القمر) وقال فخر الإسلام مله: أت البزدوي في باب الإجماع.(القمر) 
ولعله أراد به إلخ: اعلم أن فخر الإسلام يل قال في باب النسخ: إن 3 بالإجماع لا يكونء وقال في باب 
الإجماع: إن نسخ الإجماع بالإجماع جائزء فبين قوليه تدافع فيدفعه الشارح ب يهذا القول» وحاصله: أن 
الإجماع لا ينعقد بخلاف الكتاب والسنة؛ فلا يكون ناسخا لمماء وهذا هو المراد مما قال في باب النسخ» وما قال 
في باب الإجماع فلعله أراد به إلخ.«القمر) فينعقد إجماع ناسخ إخ: لأن حسن الحكم السابق كان يمذه 
المصلحة» ولما تبدّلت المصلحة فعلم أنه ليس بحسنء فانعقد إجماع آحر بتوفيق الله تعالى ناسخٌ الأول.(القمر) 
إجما ع ناسخ: قلت: قد صرح الإمام ف فخر الإسلام ملل يجوز أن يُجمع على خلاف ما أجمع عليه سابقا إلا أن يكون 
لأول إجماع الصحابة 52؛ فإنه قوي من سائر الإجماعات» فلا ينسخ بإجماع من بعدهم, فإن إبطال القوي 
بالأضعف لا يجوز.(السنبلي) يجوز نسخ الككتاب: وكذا السنة والإجماع.(القمر) المؤلفة قلويهم إلخ: هم الذين 
أسلمواء وكان في إسلامهم ضعف؛ ا هم بزية عالضة) فيؤلف قلويهم ليكولوا محظوظين بالإسلام (القمر) 

فى الكتاب: قال تعالى: #إنمًا الصَّدَقَاتٌ لِلفقرَاءِ وَالْمسَاكِي وَالْملين عاديا وَالْمُوَلفةِ قلويف: 4 (التوبة: )+٠‏ (المحشي) 
قلنا كان ذلك إخ: يع أنه ليس سقوط : سيد بالإنهاج: بن ]لا عل لسرب كانت بلست اللاي ان 
قوي الإسلام فات علته؛ والحكم ينتهي ا علته» فسقط نصيبهم. كذا قال العلي القاري يلك.. (القمر) 
*روى الطبران ف تفسيره عن عمر بن الخطاب ديه أنه قال: لما جاءه عيينة بن حصين أن هذا الدين حق من 
للهء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. و روى ابن أبي شيبه عن الشعبي بل قال: كانت المؤلفة قلووهم في زمن 
الببي ع8 ولمًا خحلف أبو بكر ذه قطعهم. وانعقد الإجماع عليه» وفي رواية عن عمر ذه أنه قال: هذا شيء 
كان يعطيكم رسول الله 5 لأن يؤلف قلوبكم على الإسلام؛ والآن أعرّ الله الإسلام» فإن توبوا فذلك خيرء 
وإلا فبيننا وبيتكم السيف. [إشراق الأبضار: 5؟] 


فصل في أقسام البيان /5ه6 بيان جواز النسخ بالكتاب. .. 
[بيان جواز النسخ بالكتعافب والسنة متفقاً ومختلفا] 

وإنها يجوز الدسخ بالكئاب والسئة عنفقا وعتطفاء فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة؛ وكذا 
قاد جوز عنده إلا نسخ الكتاب بالكجاب والسنة بالستة سكا بأنه لو جاز نسح الكتاب 
بالسنة ليقول الطاعون» إن الرسول عق أدّل ما كذب: الل :فكيش يؤمن بالله يتبليفه؟ ولو 
جاز نسخ السنة بالكتاب ليقول الطاعنون. بأن الله تعالى كذب رسوله» فكيف تصدّق قوله؟ 


قلنا: مثل هذا الطعن لا مفرّ عنه في المتفق أيضّاء وهو صادر من السفهاء الجاهلين» فلا يعباً 
أي مثل هذا الطعن 
به» وتمسّك الشافعي يله أيضًا في عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة بقوله عا2ا: اسه 


وإنها يجوز إلخ: يعبئ ما ليس القياس ناسخًا ولا الإجماع, والدلائل الشرعية أربعة فإنما يجوز إلخ.(القمر) 

نسخ السنة بالسنة: إن كانا متواترين أو حبري آحادء فيتصور النسخ. وإن كان السابق المقدّم خبر آحاد 
1 خيرًا متواترًا ف وطاق لسسع أيضاء وإن كان المتقدّم خيرًا متواترًا والمتأخر خبر آحاد فقيل: إنه لا يتحقق 
النسخ؛ ؛ أن الظن لا يبقى حجة عند القطعي؛ وفي 'الصبح الصادق": إن تحبر الواحد إن كان متيقنٌ : الصدق 
بقرائن فيصلح ناسححًا للمتواتر وإلا فلا.(القمر) فهي أربع: أي نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالسنة» ونسخ 
الكتاب بالسنة» ونسخ السنة بالكتاب.(القمر) لا مفرّ عنه إلخ: فإن الطاعنين يقولون: إن الله تعالى يناقض نفسه. 
وكذا الرسول؛ فلا اعتداد.من يقول قولا في وقت ثم يقول قولا آخر مناقضًا للأول في وقت آخر.(القمر) 

فلا يعبأ به: فإذا م يعد هذا الطعن في اسمخ المنفق.فلا يتم به في النسيخ المتتلفت أيطمًا.(القمر) 

بقوله ! خ: وكذا استدل بقوله تعالى: #إمَا ننسَخ من ايه أَوْ ننْسِهاك (البقرة:+. ٠‏ إلخء فإنه يدل على أن الآية لا تنسخ 
الآية؛ لأن الله تعالى قال: نت بخير منها 3 ذ مثلهاك (البقرة::1) وهو يدل على أن البذل غير أو عقل على أنه من 
جنس المبدّل؛ لأن قول القائل: "لا آخذ منك درهما إلا آتيك بخير منه" يفيد أنه يأق بدرهم خير من الدرهم 
المأغيوش والسنة ليسك تمراامى الكقناب بولا مقلة لددولا من حمه بل غنفة لأن الكنان “كلم الله مالك وهو 
مُعجز» والسنة كلام الرسول» وهو غير مُعجزء فلا يجوز نسخه يما. والجواب من الحنفية: أن التمسّك بالآية فاسد؛ 
لأن المراد بالخيرية هو الخيرية فيما يرجع إلى مرافق العباد ومصالحهمء وكذا بالممائلة لا الخيرية» والممائلة في 
النظم؛ وقد يكون حكم السنة الناسخة خيرًا مثلاً لحكم الآية المنسوخة في المصلحة والثواب ونحوهما.(الستبلي) 


فصل في أقسام البيان . 8ه . بيان جواز النسخ بالكتاب... 


إن وري لك عي حددث اعرضوه على كاب الال 0 ”7 


أي وإن 4 


4 ار تك السلة جد #ساع يا 17 ل ا كا لنسخ يان مدة المكم 


ا :5) أي بالكتاب جواب عن الصورتين كلتيهما 
المطلق جاز أن ييّن اللّهُ مدة كلام رسوله. أل وسوله علة “كلام ريم فمثال نسخ الكتاب 


بالكتاب نسخ آيات العفو والصفح بايات القتال» ونسخ السنة بالسنة قوله 83: "إن 
كنت هنكم عن زيارة القبور فزوروها",** ونسخ السنة بالكتاب أن التوجه في الصلاة 


إذا روي إلخ: قال السيد السند في "رسالة أصول الحديث": وكذا ما أورده أصوليون من قوله: إذا روي عن 
حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإِلّا فرّدٌوهء قال الخطابي: وضعته الزنادقة» ويدفعه قوله 25: 
إن قد أوتيت الكتاب وما يعدله» ويروى: أوتيت الكتاب ومثله معه.(القمر) فكيف ينسخ: أي الكتاب بماء 
أي بالسنة. ونحن نقول: إن المراد بقوله عفتلا: فاعرضوه إلخ العرض إذا أشكل تاريخه» فلو علم أن الحديث متأخخر 
عن الكتاب فيكون ناسخًا له أو أن المراد به العرض إذا لم يكن الحديث في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب 
بدليل مبدأ الحديث, أي قوله 33: إذا روي إلخء فإنه يومي إلى أنه حبر لا يقطع بصحته؛ أو أن هذا الحديث لا 
يعتدٌ به فإنه مخالف لكتاب الله؛ لأنه دال على وجوب إتباع الحديث مطلقا فتأمل.(القمر) لغبين: .وآوله: وََئرَلنا 
لَبِكَ الذ كرك أي القرآن لتبيّن يا محمد؛ للناس ما نرّل إليهم في القرآن من الحلال والحرام.(القمر) 
مالسابع أي السنة بياناً له» أي الكتاب. ونحن نقول: إن المراد من قوله: "لتبيّن" التبليغ» فلا ضير به حينئكٍ في 
نسخ السنة بالكتاب» ولو سلعنا أ المراد به البيان والإظهار فلا نسلم أن النسخ ليس ببيان فإنه بيان أيضًا على 
ا5”1 آيات: [ف قوله تعالى: لاعفو «َاصُفْحُوا حَتَى يَأَتَيَ الل بأمْره» (البقرة:9 ])١١‏ 
نسح آيات العفو: أي عن المشركين الى هي أكثر من مائة آية» كذا في "التحقيق". (القمر) 
بايات القعال: [أوهي مثل قوله تعالى: رَافتُلوهِيْ حَيْث وَحَدتُمُو 4 (النساء: 8.)] 
*أخرج البيهقي في المدخل بإسناده عن أبي جعفر عن رسول الله ينه أنه دعا اليهودء فسأهمء فحدثوه حي كذبوا 
على عيسى علكلاء فصعد رسول الله 225 المنبرء فحطب الناس وقال: "إن الحديث سيفشوء فما أناكم ع يوافق 
القرآن فهو عيئ؛ وما أتاكم عيئ يخالف القرآن فليس عين؛ قال الفيروز آبادي: لم يثبت في هذا الباب شيء» وهذا 
الحديث من أوضع الموضوعات» بل صح -خلافه: "إلا إن أوتيت القرآن ومثله معه". [إشراق الأبصار 5؟] 
**أخرجه مسلم رقم: /ا/41» باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء لأهلهاء وزاد الترمذي رقم: .٠١514‏ باب 
ما جحاء فق الرعضة فق زيارة القبور: "فإنها تذكر الآعيرة" عن بريدة ذ#ه. 


فصل في أقسام البيان وه بياك جواز 9-7 بالكتاب.. 
َقَل وجو 75 ليع 5 ونسخ شين بالسنة مثل قوله تعالى : 5 
لكَ النّسَاءُ من بَعْدي أي بعد التسع؛ ٠‏ نسخ بما روت عائشة 5د أن الببي عالتلا أخبرها بأن 


أي بالمفل علد (الأحزاب :”م6 


الله تعالى أباح له من النساء ما شاءء** وقيل: هو منسوخ بالآية الى قبلها في التلاوة؛ 
أعين قوله تعالى : إن اخللنالك ا زراك للاتي اتيت حوره ا لآية؛ 500 





كان ثابنًا بالسنة !2: فإنه 323 كان يتوجه إلى الكعبة في الصلاة حين كان بيمكة بناءً على ملة إبراهيم علة 
شم تول إلى بيت المقلسن سعة عشر شهرا بالمدينة بالسنة إجماعا لتالف اليهود. كذا قال العلى القاري يله وقال في 
'التلويح": فيه بحث؛ إذ لا دليل على كون التوجّه إلى بيت المقدس ثابنًا بالسنة سوى أنه غير متلؤٌ في القرآن» وهو 
لا يوحب التيقن بأنه من السنة. أقول وبالله التوفيق: إنه وإن كان لا يوجب التيقن فلا أقلّ من الظن: وهو كاف 
للاحتجاج علا أن وجح ريم لنا والكتاب لم يظهرء بل هو جرد احتمال لا دليل عليه؛ فالحمل على السنة 
الظاهرة متعين.(القمر) فوّل: أي اصرف وجهك واستقبل في الصلاة شطرٌ نحو المسحد الحرام؛ أي الكعبة.(القمر) 

ونسخ الكتاب بالسنة إلخ: قال القاضي الإمام أبو زيد: لا يوجد في كتاب الله تعالى ما كان منسوعًا بالسنة 
إلا بطريق الزيادة على النص.(القمر) بما روت عائشة ينا إلخ: كذا أورد العلي القارئ يل. وقال ف 
"التلويح": فيه يحصك؛ لآن الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد فكيف تس خيقا بإخبار عائشة #5دا؟ وأشار الشيخ ابن 
اليسر إلى أن حرمة الزيادة على التسع حكم لا يختمل النسخ؛ لأن قوله تعالى: من بَعْدِيهِ (البقرة:0؟) ممنزلة 
التأبيد؛ إذ العبدية المطلقة تتناول الأبد» ويمكن أن يقال: إن الصحابي وه الذي روى هذا الخبر يعتقد وقوع 
نسخ الكتاب بهء فإن هذا الخبر عنده ليس خبر الواحد» بل هو سمع من ف رسول الله ك3 فتجويز ذالك 
الصحابي #5ء النسخ بالخبر الذي رواه مما لا ينكر عليه؛ لأن الصحابة 52: عدول» بل يقبلونه؛ فلذا قلئا بوقوع 
نسخ الكتاب بالخبر تأمل.(القمر) وقيل هو: أي قوله تعالى: فالا يَحل لكك (الأحزاب:؟ه) الآية.(القمر) 


*وهو ما روى ابن حرير وغيره بسند جيد قوي عن ابن عباس #5 قال: لما هاجر رسول الله 225 إلى المدينة أمره 
الله أن يستقبل بيتك المقدس.|إشراق الأبصار ]| 

حجن أحل الله له من النساء ما شاء أن يتزوّحها إلا ذات محرم» وأخرج ابن أبي تا 8 عَنَ ل سلمة د 
نوه 1 شراق الأبضار: 5 


فصل في أقسام البيان 1 * بيان أنواع المدنسوخ 


فإنه سيق للمّنئة بإحلال الأزواج الكثيرة له أو قوله تعالى: درجي من تَشَاءُ مهن وَتُوْوي 
إِلَبِكَ مَنْ تَشَاءُ» وهكذا كل ما أوردوا في نظير نسخ الكتاب بالسنة فقد وحدنا فيه نسخ 


)5١:بازحألا(‎ 


الكتاب بالكتاب بقطع النظر عن السنة على ما حرّرت في "التفسير الأحمدي". 

ولما فرغ عن بيان أقسام الناسخ شرع ف بيان أقسام المنسوخ من الكتاب فقال: 
[بيان أنواع المدسوخ] 

والمنسوخ أنواع: التلاوة والحكم جميعاء وهو ما نسخ من القرآن في حياة الرسول عا 
بالإنساء كما روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في ضمن ثلث مائة آية 
ولأ بشت على ما في المصاحف ف ضمن سبعين أية» كما روي أن سورة الطلاق 
كانت تسدل سورة البقرة ولاق إقيت على عانق اللصائحف لضن اليتاشو أي 


والى؟ يعر اللاي الى وا ولكر متكززين وبر راب قر مب سبعين أية كلها 


لحار 0 4 
تن حك 0-6 
أو قوله تعالى إلخ: معطوف على قوله: قوله تعالى» ومعين الآية تُرحي أي تطلق من تشاء منهن» وتُؤوي أي 
تمسك إليك من تشاءء وأراد بالإمساك ما يعم النكاح الجديد أيضًا؛ لأنه بسبب الإمساك. كذا قال الحلبي في 
حاشية "تفسير البيضاوي".(القمر) ما حرّرت إخ: فإن الشارح يله بين هناك نسخ الآية بالآية» وعد الآيات 
المنسوخة والناسخحة.(القمر) من الكتاب: إنا قيّد يهذا؛ لأن الغرض ههنا تقسيم المنسوخ من الكتاب» لا تقسيم 
المنسوخ مطلقا كتابًا كان أو سنة» ويصرّح به الشارح كه فيما سيجيء بقوله: وإنما خضصصنا إلخ.(القمر) 
التلاوة والحكم: أي تلاوة اللفظ والحكم المتعلق .معناه.(القمر) حياة الرسول: أي لا بعد وفاته © كما قد 
مرّ منّا.(القمر) كما روي أن سورة الأحزاب إخ: كذا أورد العلي القارئ يلك ناقلا من ابن الملك» وقال 
الشارح نك في "المفسيرات الأحمدية": رفي أن سورة الأحزاب كانت ماي أو ثلث مائثة أية والان بشي على 
ما في المصاحفء وهو ثلاث وسبعون آية.(القمر) سورة الطلاق كانت إ2: قال الشارح ف "التفسيرات 
قال: سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة. [إشراق الأبصار 1754؟] 


فصل في أقسام البيان .4 . بيان أنواع المنسوخ 
وسوق آزات در الثقال عقروة 'لاعسيوظة اقازة على رن ماع "الإتقان"» وعندي 
أفها زائدة على عشرين إلى أربعين أو أكثر» وعلم هذا كله فرض على الذي يعمل بالقرآن ليميز 
الناسخ من المنسوخ ويعمل بالناسخ دون المنسوخ؛ وقد بِّنت كل ذلك بالتفصيل في "التفسير 
الأتمدي" .ما لا يتصور المزيد عليه في كتب أب حنيفة ملليه وإن ينه الشافعية بأطول ف كتبهم. 


والتلاوة دون الحكمء مثل قوله تعالمى: الشيخ والشيخة إذا رَنَيا فارحمو هما #تكالاً مِنَ 
لَه وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكيم4, ومثل قراءة ابن مسعود ذ#»: ظفَمَنْ لَمْ يَجد فصِيَام لان امك 


(المائدة:./؟) (البقرة:385١)‏ 


متتابعاتٍ بزيادة "متتابعانت " وقوله: "فاقطعوا أعافهما" مكان قوله "أيديهما . 


منسو خة ا هكذا وجدنا عبارة الكتاب قي النسخ حي النسخحة الي بخط المصنف يلك والظاهر أنه زَلة من 
قلم الناسخ» والصحيح منسوخة الحكم دون التلاوة؛ لأن الكلام فيه لا في منسوخ التلاوة. ويعلم هذا من مطالعة 
الإتقان أيضاء فإنه سرد العيوطي يلك فيه عشرين آيات منسوخة الحكم دون التلاوة» ونظم فيه أبيانّاء والعلم 
عند علام الغيوب.(القمر) في التفسير الأعتمدي: حيث فصل هناك الآيات المنسوحة والناسخة.(القمر) 
والتلاوة دون الحكم إخ: قال بعض المحققين: وأما نسخ أحدهما فقط من الحكم فقط أو التلاوة فقط فيجوز 
عند الجمهورء ولا تلازم بين جواز التلاوة وحكم المدلول» فيجوز الانفكاك بينهما.(الستبلي) 

الشيخ والشيخة: أي المخصن وامخصنة؛ وقد مرّ معن الإحصان وهذا القول بما كان يُتلى في كناب الله تعالى؛ 
شهد به عمر ده كذا ف "فتح القدير" ثم نسخ تلاوته.(القمر) والله عزيز حكيم إلخ: روى الإمام مالك بنك 
والشيخان عن ابن عباس كن أن عمر هيده قام فحمد الله وأثيئ عليه؛ ثم قال: أما بعد أيها الناس؛ إن الله بععث 
محمدًا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجحمء قرأناها ووعيناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما إل ل ورجحم رسول الله 9 ورجمنا بعده فأحشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نحد آية الرحم 
في كتاب الله فيشاوا برك فريضة أنزل الله تعالى . (السنبلي) قراءة ابن مسعود فقن يه إخ: وهذه قراءة مشهورة إلى 
زمن أبي حنيفة يكن لكن لم يوجد فيه النقل المتواتر الذي يدور عليه رحى ثبوت القرآن.(القمر) 

فمن لم يجد: أي إطعام عشرة مساكين وكسوقم؛ وتحرير رقبة في كفارة اليمين.(القمر) 

وقوله: أي قول ابن مسعود ذ4ء في حد السارق والسارقة» ثم اعلم أنه نسحت تلاوة هاتين القراءتين في حياة 
البي كله بصرف القلوب عن حفظهما إلا قلب راويهما.(القمر) الزيادة على النص !2: قال القاضي أبو زيد: 
لم يوجد في كتاب الله ما نسخ بالسنة إلا بطريق الزيادة على النص.(الستبلي) 


فصل في أقسام البيان .5 بيان أنواع المنسوخ 
كزيادة مسح اللنفزين على عسل الرحلين الثابت بالكتاب» فإن الكناب يقتضي أن يكون 
الغسل هو الوظيفة للرجلين» سواء كان متحققا أو لاء والحديث المشهور نسخ هذا 
الإطلاق” وقال: إنما الغسل إذا لم يكن لابس الخفين» فالآن صار العّسل بعض الوظيفة. 
فإها نسخ عندناء وعند الشافعي مله تخصيص وبيان» فلا يجوز عندنا إلا بالخبر المتواتر 
أو الدهور كنار اليه عادو وز خثر رحد ويل كال الك 

حق أثبت زيادة التنيى فل الجلد بخبر الواحد» وهو قوله عَدثِتَة: "البكر بالبكر جلد مائة 


قريب 5-8 فإنه فير واانسق ك1 الزيادة به على الكتاب الدال على الحلد فقط عنده. 
وزيادة قيد الإيان في كفارة البمنفوة والظهار بالقياس على كفارة القتل المقيدة بالإيمان» فإنه عجوز 
أي خبطا 


على النص: أي النص المطلق بأن يثبت أمر آخر زائد على الحكم المنصوص شرطًا كانت تلك الزيادة أو ركنًا.(القمر) 
الوظيفة إلخ: ما يقدر من عمل وطعام ورزق وغير ذلكء والعهد والشرط يقال: بينهما وظيفة» أي عهد وشرط 
جمع وظائف ووظفء ورا استعملت الوظيفة .معيى المنصب والخدمة والمعينة. "أقرب الموارد".(السنبلي) 

فإها نسخ عندنا: فإن هذه الزيادة رفع حكم إطلاق النصء وهذا الحكم حكم شرعي ارتفع؛ فصار منسوخًا. (القمر) 
تخصيص وبيات: فإن المراد كان من الابتداء» وبدوّ الأمر حكم النص مع هذه الزيادة لكنه لم يبين» زقد بين مع 
هذا الزمان.(القمر) حتى أثبت اخ: وعندنا لما كان هذه الزيادة نسخاء ونسخ الكتاب القطعي بخبر الواحد 
الظئ لا يجوز فلا تحكم بهذه الزيادة.(القمر) على اججلد: أي الذي هو في حدّ زنا الغير الحصن.(القمر) 

يجوز الزيادة إخ: ونحن نقول: إن هذا الحديث كان في ابتداء الإسلام» ثم نزل آية الحلد أي قوله تعالى: 
#الرّانيَة وَالزاني فاجلدو ا كل واج مهسا مالة حَلْدَةِ (النور:؟) فهذه الآية صارت ناسخة لهذا الحديث في باب 
الزيادة تغريب العام؛ لأن تمام الحدٌ في الآية هذا الجلد لا غيرٌء فليس التغريب من تمام الحد» نعمء إذا رأى الإمام 
المضلحة في التغريب حكلم به سياسة, وهذا أمر آحرء كذا قيل.(القمر) 

فإنه يجوز اخ فالرّقية في كفارة القتل تيلا مقيدة بقيد الإعان» وف كفارة اليمين والظهار مطلقة: فالشافعي 0-3 
حمل رقبة هاتين الكفارتين على رقبة كفارة القتلء وقيّدها بالإيمان؛ لأن الكفارات جنس واحد.(القمر) 

"قد ورد في مسح الخفين أحاديث كثيرة» قال علي القاري جكه: وردت عن قريب من ثلثين صحابيّاء وهو 
متواتر المعيئء ومشهور بالاتفاق. [إشراق الأبصار 737] 

**مر تخريجه. 


فصل في أفعال البي 75 > أقسام أفعال ابي 5 
الزيادة به على : من" الأ#نا الدال على الاطلاق» ومثل هذا كثير بيننا وبينه» وإنما 


اي بالقياس 


حصصنا هذا التقسيم بالكحتاب؛ أنه يتعلق بنظمه التلاوة وجواز الصلاةق و.معنأه وجوب 


العمل والإطالاق» فجاز أن ينسح ا دول الاخر وأن يتسكخا جميعا وأن ينسح 
| و المع 


إطلاقه دون ذاتف يتخالكف السنة؛ فإنه لا يتعلق بنظمها أحكام؛ ولا يزاد على الخبر 


المشهور بخبر آخر في عرف الشرع: افلم عبن هف التقسيم فيهاء ولا فرح لص يق 
عن تقسيم البيان شرع في بيان السسنة الفعلية اذا بفخر الإسلام عه وكان ينبغي أن 
يذكرها بعد السنة القولية متصلاً كما فعله صاحب "التوضيح"؛ فقال: 


[فصل في أفعال النبي 25 
أفعال زا غلك سوا الزّلة أربعة أقسام: مباح. ١‏ فست حا ) وواجب» وفرض») إعما 


سكين الزّلة لأن الباب لبيات: اقنداء: الأمة بس والدّلة ليست ثما يقتدى به وهي اسم 
أي هذا الفصل أ ي الزلة 


اهل حم وق سنب افد فعل ماح فلم يك قصدء ار اعذاء:. 
اي من الصغائر 
ومثل هدا كثير اخ: كما هر فيما قبل في مبحث الخاص.(القمر) وجواز الصلاة: وحرمة المس للجنب 
والحائض.(القمر) الخبر المشهور إلخ: بخلاف الكتاب فإنه يجوز الزيادة عليه بالخبر المشهور.(السنبلي) 
فلم يجر هذا إ2: كيف:وآن الحديت ليس وححيًا مقلدا حى يكون منسوخ التلاوة» بل إنما الدسخ في حكمه.(القمر) 
متصلا ! لخ: ٠‏ أي و ول يذ كر بينهما الاستثناء والشر ط وأقساء الناسخ والمنسوخ.(السنبلي) 
ع 3 ْ ا : 5 2 5 5 , 5 | خواه م 5 9 

ل فعال النبى ' اخ: المراد منها الأفعال القصدية؛ فإن ما يصدر منه 225 ف النوم أو في اليقظة سهوًا بلا قصد فلا 
لويوب بالاتفاق؛ لان البشر لا يخلو عما جبل عليه. (القمر) مباج ف مفستحب إخ: يعن أن فعله بالنسسة إلينا 
يتصف بذلك. إفتح الغفار 847؟] بسبب القصد لفعل !2: أي رَل الفاعل بسبب شغل الفعل المباح الذي قصده 
بدون قصد غخالفة الأمرء فإِنها لو كانت مقصودة لكان كفرا.(القمر) لفعل مباح !2: أي كان قاصدًا لفعل مباح 
ووقع قي الحرام بلا قصد واعقيار: بل صار المباح سنيدًا له فقوله: "فلم يكن قصده للحرام ابتداء" معناه ولا انتهاء. 
فالمقصود نفي قصده للحرام مطلقا؛ أن الى معصوم عنفع ولهذا لا يحوز له أن يستقر عليه بعد الوقوع.(السنبلي) 


فصل في أفعال البي 5 0 .6 أقسام أفعال النبي 5 6 
وأ سقف خازه بسك الوشرع “تل عبن اأخق بي الطريق قر" سن قاد سات فيا كات 
من قصده الخرورء وما استقر عليه كما كان من قصد موصى علتة بالضرب تأديب 
القبطي» مني عل اللي لبا سيج ديم حت ل لبدرات هلا من 
ا ا ا 


احتلفوا ساس تت ول تكن له طبعًاء ولم تكن مخصوصة به. 


من أحنى: أي أحين نفسه؛ ف بعض النسخ: من أختيى.(القمر) 
من قصد موسى عَلتَة إلخ: كان رجحلان يقتتلان» أحدهما من بئ إسرائيل والآخر قبطي من قوم فرعون» كان 
سكين الاسزاقيى البسسيل سسا إلى مطبخ فرعون» فاستغاث الذي من بئ إسرائيل موسى عكة على القبطي؛ 
تقال الك سوبي ع عل سبيله» فقال لوسى 832 قد افلسيت أن أخمله غايلك» قشيرية موس 46 بجمع كفه 
وكان موسى لت شديد القوة والبطشء» فمات» ولم يكن موسى 3:1 قصد قتله. فندم موسى ع( فقال: هذا 
القتل من عمل الشيطان المُهيّج غضبي؛ ربٌ إن ظلمت نفسي فاغفر لي.(القمر) 
وإلا: أي وإن لم يعتبر التقييد بقوله: بالنسبة إلينا.(القمر) 
في حقه: وأما في حقنا فيتحقق الواجب الاصطلاحي لتصوّر ثبوت وحوب بعض أفعال النبي 25 في حقنا بدليل 
فيه شبهة. ولك أن تقول: إفهم قالوا يجواز سياد سل 2 مع احتمال الخطأ لكنه لا يقرّر عليه وهذا يدل 
على أبورزت لدليل الظئ في حقه 35 فيتحقق الواحب في حقه كه أول وقت يلمي احجي ب 
بالنسبة إليه 225 أيضاء وله توجيه آخحر أيضاء وهو أن المراد بالواجب ما كان ضفة كمالء ولا يكون ركنا ولا 
شرطاء وامراد بالخوض: ما يكون ركًا أو شرطاء فيصحٌ التقسيم الرباعي أيضًا. (القمر) 
لم تصدر عنه سهوًا: كالتسليم على رأس الركعتين في الظهرء فإنه وقع منه 575 سهوًاء فلا يجب علينا اقتداؤه في 
هذه الأفعال السهوية.(القمر) ولم تكن له طبعًا: كالأفعال الطبعية الي لا يخلو ذو فس عنها كالنوم؛. واليقظة, 
والأكل؛ والشرب» وغيرهاء فلا يجب علينا اقتداؤه في هذه الأفعال الطبعية» الوا ا 5ك و لأمته 
بلا خعلاف.(القمر) ولم تكن مخصوصة به: كإباحة الزيادة على الأربعة في النكاح؛ فإفها مخصوصة به 35 لا يجوز 
لنا اقنداؤه 225 في هذاء وأما صلاة الفتح فقد قال السيد في شرح "المشكاة": إنه حداف الأحاديث ما دل 
على وجوب الضحى عليه 26 سوى حديث رواه الدار قطن عن ابن عباس فنا قال+ قال .رسول الله 25 
أمرتُ بصلاة الضّحى ولم تُؤمروا بما.(القمر) 


فصل في أفعال الببي 55” .4 أقسام أفعال البي لل 


أ ل اسه 7 
يعتقد فيه الاباحة 20 إلا إذا 5 "فقيل علد 0 والندب؛ والمصئف زازه 
هذا كله ما هو المختار عند 
أي الاسيايف وبين ف 14 يق 


والصحيح عندنا أن ما علمنا م ن 90:4 وهنا على جنيد سن رتوب أر الهف أو الاباحة 


لبك عايياً. رمالا موا نيا يست ابد عي ع 


فقال بعضهم: هو أبو 5 الدقاق والغزالي من الشافعية.(القمر) يجب التوقف فيه: لأن المتابعة عبارة عن 
الموافقة في أصل فعله 225 ووصفه؛ ولما ليس وصف الفعل معلومًا فلا يمكن المتابعة والاقتداء» فيتوقف بالضرورة؛ 
ويمكن أن يقال: إن المراد بالمتابعة: بحرد الإثيان بالفعل» وهذه المتابعة لا تتوقف على العلم بوضفه فتأمّل.(القمر) 
وقال بعضهى: لمالك وأبي العباس أن شريح من الشافعية .(القمر) يجب اتباعه 13 فإنًا مأمورون بإتباع الرسول 
مطلقا من غير فصل بين قول والفعل» قال الله تعالى: (ألبو الوا سول © (النساء: 4 ه) (القمر) 

لتيقنها: فإن الإباحة أدن المشروعات» وأشار بقوله: "يعتقد" إلى أنه لا يثبت إتباعنا به يه في هذا الفعل المباح 
لاحتمال أن يكون مختصا به يك إذ بعض من الأحكام كانت مخصوصة به 25 فيجب التوقف حي يقوم 
الدليل على عدم الاختصاصء فحينئدٍ نتبعه» وفيه أن إنبات حرمة الإتباع بلا دليل بناءً على الاحتمال تما لا يعتد 

به مع أن الأصل في الأشياء الإباحة» وما اختص به يه نادرء والنادر كالمعدوم, فلا يعتدٌ به فتأمل.(القمر) 

إلا إذا دل الدليل إلخ: فحيتشدٍ يُتبع فيه على تلك الصفة.(القمر) ما هو المختار: وهو مذهب أبِي بكر الخصاص 
الرازي.(القمر) نقتدي به ! ل: فإنه قال الله تعالى خطابًا لنبيه 5©: قا" إن كه تُحِبُونَ الله فاتبعونى ل 5 
(آل عمران بحسا : اغلين-صبيظة لاي حي ]واي ييا نيزا او يلك قال: قلنا: فعله 
إل ويحتمل أن يكون 'فعله" على صيغة الماضي المعلوم» أي فعله النبي 25 على أدن إلخ» وهذا هو الأوفق لما قبله. 
أي على أية جهة فعله.(القمر) وهو الإباحة: أي الإباحة الاصطلاحية» وهو جواز الفعل مع جواز التركء أما 
جواز الفعل فلأنه 2ه لم يفعل حرامًا ومكروهاء وأما جواز الترك فبحكم الأصلء؛ فإن الأصل في الأشياء 
الإباحة» ولنا إتباعه؛ لأنه الأصلء فإنه ما بعث إلا لنقتدي به» نعمء إذا قام دليل الاختصاص فلا نتبعه. (القمر) 


فصل في أفعال النبي 55 .1 بيان أقسام الوحي 
لأنه لم يفعل حرامًا أو مكروها ألبتة» فلا بد أن يكون مباحًاء ولا فرغ عن تقسيم السنة في 
حقنا شرع في تقسيمها في حقه وفي بيان طريقته في إظهار أحكام الشرع بالوحي فقال: 


أي بالنسبة إلينا 

[بيان أقسام الوحي] 

والوحى نوعان: ظاهر وباطن؛ فالظاهر ثلاثة أنواع: الأول ما ثبت بلسان الملك وهو 
جبرئيل لكا فوقع في معه, بعد علمه بالمبلغ أي سمع النبي عَذِ بعد علم النبي علِكة بأنه 
حبريل عَلِتكا باية قاطعة تنافي الشك والاشتباه في أنه جبرئيل عل أو لا. 

وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمين علكة. 


بالوحي: وهو إعلام من الله تعالى لنبيه 5.(القمر) بالوحي إلخ: بفتح الواو كل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه كيف 
كانء ثم غلب الوحي فيما يُلقى إلى الأنبياء عليهم السلام من عند الله تعالى» وقيل: الوحي إعلام في خخفاءء وقد يطلق 
ويراد به اسم المفعول منه.(السنبلي) ظاهر وباطن: يطلق الوحي عليهما بالحقيقة والمحاز أو بالاشتراك.(القمر) 

ثلاثة أنواع: لا بل أربعة أنواعء والنوع الرابع ما سمعه من الله تعالى بلا توسط المّلكء وهو الحديث القدسيء كذا 
قال بحر العلوم مولانا عبد العلى سلك.. وقال الكرماني في شرح البخاري: إن القرآن معجرٌ لفظه بواسطة جبرائيل علكلا؛ 
والقدسي غير معجزء وينزل بدون الواسطة»ء وقال ابن الملك في شرح المشارق": إن الحديث القدسي ما 
أخخير الله به نبيّه بإهام أو .منام» فأخبر كد عن ذلك لمعن بعبارة نفسه. فالفرق بينه وبين الحديث النبوي أنه ع 
إذا عبر عن المعيئ الموحى إليه بألفاظه وتسّبها إليه تعالى فقدسي وإلا فنبوي. كذا قال العلي القاري سلك.(القمر) 
بآية قاطعة: أي بعلم ضروري قطعي بآن هذا المبلغ مَلْك مرسّل من الله تعالى» وما روي من أنه 5 لما قرء 
سورة النجم؛ ووصل إلى هذه الآية: "أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخحرى" أدرج الشيطان هذه الكلمة: 
"تلك الغرانيق العُلىء إن شفاعتهن تُرتحى" فبعضهم قالوا: إن الببي يد علم أن هذه الكلمة من قول جبريل ع3 
ومن الوحي الإلهي» فقرأها بلسانه المباركة» وبعضهم قالوا: إنه قرأها الشيطان بحيث علم الحاضرون أنها جرت 
على لسان النبي يعد ففرح المشركون وقالوا: إن محمدًا مدح التناء واشتهر هذاء فحاء جبريل علا وقال: "إن 
هذه الكلمة ما قلتّه» وليست من الوحي» بل هي مقولة الشيطان" فهذا كله من الموضوعات وَضَّعها الملاحدة 
لإبطال الشريعة» والحق أنه لا دخل للشيطان في أقواله الشريفة التبليغية» ولو كان كذالك لارتفع الأمان عن 
التبليغ» ويفئ الهداية رأسّاء نعوذ بالله من ذالك» كذا قالوا.(القمر) وهو: أي ما نزل بلسان الملك.(القمر) 
الروح الأمين: أي جبريل عَلتةا فإنه أمين.(القمر) الروح الأمين إلخ: الروح بالضم ما به حياة الأنفس» يُذكر 
ويُونّثء وهو الأشهرء وعليه قول الحريري: وكادت تبلغ الروح التراقي» والوحي وجبريل وعيسى والنفخ وأمر - 


فصل في أفعال البي 25 5.4 بيان أقسام الوحي 
يعني القرآن الذي قال الله تعالى في حقه: إقل نزْلهُ رُوحٌ القدس مِن رَبك ِك بالحق». والثانئ 
(التحل: ؟ ٠‏ 


ا أو ثبت عنده ققد ياشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال علتلا: 57 
القذس ن نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حي تستكمل رزقهاء* والثالث ما بينه بقوله: أو 
000 من الله تعالى بأن ن أراة بنور من عنده» وهذا هو المسمى بالإلهام: 

يشيس لكا فيه ! الأولياء أيضًا و وإن كان إلمامهم يحتمل الخطاء والصواب» وإطامه عل لا يحتمل 


هيناب ولم يذكر ما كان بالهاتف؛ لأنه لم يكن من شأنه علكة, أو ل تثبت به أحكام 
الشرع؛ وكذا لم يذكر ما كان في المنام؛ لأنه كان في ابتداء النبوة لم تنبت به أحكام الشرع. 
المنام 





> النبوة وحكم الله وأمرهء وتطلق الأرواح على قسم من المعدنيات؛ وعند أصحاب الكيمياء على مياه المقطرة 
َ من الأدوية وغيرهاء ويقال :7 حجر جحو| | بأرواح من العشي أئ بأوائل ف والروح الأعظم الله تعالى ورفخ القدس 
العو الأقانيم الغلاية والروح الأمين غند المسلمين لقب حبريل علتلا. "أ ب" .(الستبلي) 

يعني القرآن الذي إ2: أل اسيك ايسيايول يدش ابوه 58 نزل به الملك الآخر. (القمر) 

1 القدس : افيش الروح إلى القدع وهو الطهر كما يقال: حاتم الجودى وزيد الخير» والمراد ات وجب 
- الجحوادى وزيد الخير؛ والمقدس المطهّر من المأثم؛ كذا في الكشاف» وإنما سمي جبريل علد روحًا أن بالرو 
حياة الأبدان» كذالك يجبريل عل حياة الدين فإنه واسطة نزول ل الوحي» كذا في "التفسيور ا الكيو ' .(القمر) 
أو ثبت: أي مع علمه الضروري بأن المبلغ ملك مرسّل من الله تعالى.(القمر) بإشارة الملك: وذلك بأن الروح 
للطافته يناسب الملكَ؛ فيخلق الله تعالى في .الرو < ح العلم بالملك؛ ويعرف الروح ببعض هيأة الملك أن الملك يقصد 
هذل وهذه إشارة الملك.(الة لقمر) وزقها: ثقمة المدكيغ: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. (الخحشي) 
أو تُبدى: أي القلم يوري انها الإغا من لت تئج لسن اشام مين الله تعالى: أي إيقاع في القلب 
بلا كسب ف اليقظة.(القمر) بالهشاتف إلخ: مأخوذ من اللقفى» يقتال: عتهت :اللتبلانة هنفا سيزاتك أو مدّت صوماء 
وفلان مُتافا صاح بهء ومنه "أهتف الأنسا" أي تادهم وادعهمىء وق "القاموس": "هتف فلانًا ويه" مدحهء 
700 يهتض" إذا كنت 7 سي ولا تبصر أَحَذاء اللسان اشاتف اا د ن يسمع صوته ولا ترك 
شخصه. "أقرب اسيل لهرت : تنبت به إلخ: و لغرض والوحي الذي يثبت به الأحكام الشرعية غالبا (القمر) 
"أخرجه ابن حبان عن ابن مسعود ##نه مرفوعًاء وفي رواية أن "روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت 
عن السشكمل أخعلها وررقيهاء: افاتقنا الله وأجملوا في الطلب" الحديث, وها معانٍ أخر رواه ابن أبي الدنيا في 
'القناعة" وصحّحه الحاكم؛ و أورده أصحاب الغريب. [إشراق الأبصار 717] 


فصل في أفعال النبي © 4" 0 بيان أقسام الوحي 


والباطن ما ينال ٠‏ بالاجتهاد بالتأمل في الأحكام المنصوصة بأن يستنبط علة في الحكم 
من الوحى أي البى 55 
ا مخصوص» لفيا م يعللم حال بالنص كما كان شأن سائر امحتهدين؛ فأبى بعضهم 


أن يكون هذا مه حظه علِكلا؛ لأن الله تعالى قال: وما ينطق عَن الْهَرَى إِنْ هو إلا وَحْيْ 


أي ياك 


يُوحَى 4) فكل ما يكلمه له ند أن يكون تابثا بالوحي» واللاجتهاد ب ا فلا يكون 
(لدجم: ؟12) 


هذا لنالف والجواب: أن المراد يبهذا الوحي هو القرآن ددن عل ها الى بي وقن سأي أن 


أي الاجتهاد 
عام فلا نسلم أن اجحتهاده ليس بوحيء بل هو وحي باطن باعتبار المآل والقرار عليه 


وعندنا شه طفن يطافد فيس فين ريوس إلنم كل 1 اله ةا ديفية أن 

أي أكثر أصحابنا | 

عليه أن ينتظر الوحي أُوّلاً لموابما إلى ثلاثة أيام أو إلى أن يخاف فوت الغرض 

ثم العمل بالرأي بعد انقضاء مدة الانتظارء فإن كان أصاب في الرأي لم ينزل الوحي 
أي القياس 


عليه قي فلك ادل وين كان لطا فقي الراي يفسؤل الوسى الاشنيه على اللخظالية , 


فألى بعضهم: وهم الأشعرية وأكثر المعتزلة.(القمر) كل ما 54 به: بقرينة أن هذه الآية نزلت رذ لما زعم 
الكفار أنه افتراه من عنده» فضمير "هو" راجع إلى القرآن, المعى أن القرآن إلا وحي يوحىء وما ينطقه عن 
الفوق» .وليس عمين أن كل .ما يتكلم قل به وحي.لالقمرع سَلّم أنه عام إعخ: بآ يكون ضعير "هو" زاعع إل 
كل ما تكلم به 88 وما قي "مسير الدائر" اق 'توضيم. هذا التنتزيل؛ ولو سلمنا أن الضمير عاد إلى ما إلى 
فنحن لا نفهمه؛ إذ كلمة "ما" في قوله: "وما ينطق" 1 نافية» ليست يمموصولة حي يعود الضمير إليه ال "معام 
التنزيل" وما ينطق عن الحوىء أي بالهوى يريد لا يتكلم بالباطل.(القمر) والقرار عليه: فإن تقريره 25 على 
احتهاده يدل على أنه هو الحق حقيقة» فصار كما إذا ثبت بالوحى ابتداءً.(القمر) 
عليه: فإن استقراره عليه دليل كونه رأي الله تعالى» ولم يخطأ في الرأي؛ فكان وحيًا باطنًا.(امحشي) 
مأمور بانتظار إلخ: لأن الوحي طريق قطعي في معرفة الأحكام: فلا بد من انتظاره.(القمر) 
إلى أن يخاف إلخ: وهذا متفاوت بحسب تفاوت الحوادث كانتظار الولي الأقرب في النكاحء فإنه مقدّر بخذوف 
فوت الخاطب الكفو. كذا قال ابن الملك يللكه. (القمر) 

بعد انقضاء مدة إلخ: لأنه لما ل ينزل الوحي بعد الانتظار كان هذا إِذنًا من الله تعالى بالاجتهاد لعموم قوله 
نال . ٍِتَغتروان أي لبا الحشر:؟) وأيّ رجل كان أكمل بصيرةً من النبي 25 (القمر) 


فصل في أفعال البي 5 1 بيان أقسام الوحي 

تقرر على الخطأ قطء بخلاف سائر امحتهدين, فإفهم إن أحطنوا يبقى حطؤهم إلى يوم 
القيامة» وهذا معيئ قوله: إلا أنه ء3ِة معصوم عن القرار على الخطاء بخلاف ما يكون من 
غيره من البيان بالرأي من مجحتهدي الأمة؛ فإهم رون على الخطأ ولا يعصمون عن 
القرار عليهة وتظائرة كيرة فى “نب الاتسول» متهاة آله ا أشر أسارق يقبرء. وهب 
سبعون نفرا من الكفار» فشاور النبي #212 أصحابه في حقهمء فتكلم كل منهم برأيه. 
فقال أبو بكر ذكه: هم قومك وأهلك؛ حد منهم فداء ينفعنا وخلهم أحرارا عهم 
يُوفقون بالإسلام بعد ذلك وقال عمر 5: مكن نفسك من قتل عباسء ومكن علي 
من قتل عقيل؛ ومكني من قتل فلان ليقتل كل واحد منا قريبه» فقال علت:: "إن الله ليليين 
قلوب«رجال كا ماء ويشدّه قلوب رحال كالتحازة» مكلك يا أبا بكر طن كمقل إبزاهي 


0 عن 


يلك قال لمن لعن للدم ومن عسان فإناذ غير البيية: ومكللك ياغير كبقل 
(ابراهيم:1 7) 

نوح حيث قال: ظرَبٌ لا تَذرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِنَ الكافِرينَ دَيّارا4". ثم استقرٌ رأيه ع ظ 5 غلين 
0 


راي ل حر 556 فأمر بأد البداى وقال اسعشيلة ن ف أحل بعددهم" 6ه 
3 عر 


إلا أنه 3 معصوم إ2خ: كيلا يلزم إتباع الأمة له 25 في الخنطاء ؛ فإنه إذا أقرّه الله تعالى على اجتهاده دل على 
أنه كان هو الصواب» فيكون مخالفته حرامّاء فلزمه الإتباع في الخطاء .(القمر) القرار عليه: أي الخطأ » ولذا جاز 
مخالفة مجتهد لمجتهدٍ آخر.(القمر) أسارى بدر: والبدر اسم موضع بين مكة والمدينة» وعليه الأكثرون؛ وقيل: 
اسم لبئر هناك وقيل: كانت بدر بكر الرجل يقال له: بدر. قاله الشعبي» كذا في "معالم التفزيل .(القمر) 
ابساوك: جمع أسيرءوقد يجئ جمعه أيضًا على وزن فعلى نحو أسرى» وفعَاى بفتح الفاء نحو أسّارى» وفعَلَاء نحو 
اده والأسير مغن الأخحيذ» أي المأخوذ ' لقف .(السنبلي) 

سبعول نفرا ! خ: ومنهم العباس عمّه وعقيل بن أبي طالب.(القمر) مكن نفسك ا2: وفي التوضيح مكن حمزة 
هه ن العباس .(القمر) فداء: الفداء والفدّى والفدى مصادرء وما يعطى من المال عوض المُفدي, "فداك ابن وأمى" 
يريدون به معئ الدعاء أي أفديك بأبي وأمى . (السنبلي) ف أحد ا بل بالمدينة على أقل من فرسخ. وقبر 
هارون 721 به والغزوة كانت عنده في شوال سئة ثلاث. كذا في "التوشيح' شرح صحيح البخاري.(القمر) 


فصل في أفعال النبي 12 11١‏ يان السام الوخي 
فقالوا: قبلناء فلما أحذوا الفداء نزل عليه قوله تعالى: جلما كان نبي أن يكون َه أسْرتى حَتى 
بن في الأرض يدون عَرَضَ اليا اهمد الآحرة ولعي حَكِيم ولا كتَابٌ ون الله سبق 
لتتكرية عدت وعتة عط فَكُلُوا مم عَنميحْ حَلالاً طيبًوَانَقُوا لمن المعَفُورٌ رحج فبكى 


(الأنفال:15-317) 


رسول الله كلك ويكى الضحاة وك كلهبمه وقال: الو قزل العذاب ما يبا أحد متا إل عمو 
ومعاذ بن سعدء” فظهر أن الحق هو رأي عمر 5-, وأن النبي ع1:: أحطأ حين عمل برأي 
أي بكر د لكنه لم يقرّر على الخنطأء بل تنبّه عليه بإنزال الآيات» وأمضى الحكم على 
الفداءء وأمر بأكله ولم يأمر بردٌ الفداء وحرمته» وهذا هو الفرق بين نزول النص بخلاف 
الرأي وبين ظهوره بخلافه» فإن في الأول لا ينقض الرأي بالنص, وفي الثابي ينقض به. 


وهذا كالافاب ١‏ يي ي الفرق بين اجتهاد البي عاك وغيره من امختهدين كالفرق بيعن إهام 
فقالوا قبلنا: وقد وقع ذلكء فإنه قتل يوم أحد سبعون من الصحابة هأ كذا في "صحيح البخاري".(القمر) 
حتى يشخن: أي يبالغ في قتل المش ركين؛ والأسارى جمع الأسير. وعرض الدنيا أي متاعها.(القمر) 

كتاب من الله: أي لو لا حكم الله سبق في اللوح المحفوظ, وهو أن المحتهد لا يواخذ وإن أخطأ.(القمر) 

إلا عمر #5:ه: لكون رأيه مطابقا للوحي ف ذالك.(السنبلي) 

ومعاذ بن سعد: وفي "معالم التنزيل": وسعيد بن معاذ, فإنه قال يا رسول الله الإثخان في القتل أحب إلي من 
استيفاء الرجال.(القمر) فظهر أن الحق إلخ: وظهر أيضًا أن الحكم الاجتهادي لا ينقض وإن يظهر الخطاء ؛ وأن ما 
يؤخذ بالحكم الاجتهادي حلال طيب وإن يظهر الخطاء .(القمر) وبين ظهوره: أي ظهور النصء بخلاف الرأي؛ 
وقيل: أي ظهور ما وقع في الرأي بخلاف النص.«القمر) في الأول: أي ف نزول النص فلاف الرأي.(القمر) 

في الأول إلخ: وجه عدم نقض الرأي نزول النص بعد الحكم على الرأيء وهذا أمر 25 بأكله ولم يرد الفداء 
ولم يأمر بحرمته ووجه نقض الرأي في الثاني هو م الل على الرأي.(السنبلي) وفي الثابي: أي ظهور النص 
بخلاف الرأي» وقيل: أي ظهور الرأي بخلاف النص ينقض الرأي به أي بالنص.(القمر) 

"أخرج ذلك القصة البغوي في تفسيره» وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه. وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردوية والحاكم وصحّحه. والبيهقي في الدلائل عن الأعمش عن عمرو بن مُرّة عن أبي عبيد الله 
عن عيد الله بن مسعود ديد بألفاظ تقارب هذا. [إشراق الأبضار 717] 


فصل في أفعال النبي 72 به بيان أقسام الوحي 
النيى عاحر وغيره 77 فانه ححة قاطعة : قَ حمه وإل لم يكن و حق عيره كله الصفةع 


فإهامه قسم من الوحي يكون حجة متعدّية إلى عامة الخلق» وإلهام الأولياء حجة في حق أنفسه 
إن وافق الشريعة ول يتعدّ إلى غيرهم إلا إذا أخذنا بقوهم بطريق الآداب ثم شرع في بحث 
شرائع من قبلنا من جهة أنها ملحقة بالسنة» واختلف فيهاء فقال بعضهم: تلزم علينا مطلقاء 


أي من الأتبياء السابقين 


حجة قاطعة !خ: يعين أن الإلهام حجة قاطعة في حقه أي إهامه 75 دليل قطعي لا يجوز المخالفة فيه؛ وأما 
"الإلهاغ في حق غيره 1 أي إطاء غيره 6 ' من الأولياء فليس بهذه الصفة» أي ليس حجة قاطعة» بل ظنية لعدم 
العصمة فلا يجب عليئا إتباعه» بل يجوز مخالفته.(القمر) فاشامه !2: الظاهر أن الفاء للتفسير أو للتعليل» وعلى 
كل تقدير فلا تطابق بين تقرير الشارح ومحصل المتن؛ فإن إهام الولي على تقرير الشارح حجة ف حق نفسه لا 
في حق غيره؛ ومحصل المتن أن إهام الولي ليس حجة أصلاء لا في حى نفسه ولا في حق غيره كما هو الظن من 
عبارة المتن. وهذا هو مختار ابن الحمام؛ وقد يستدل عليه بأن الإلهام ليس إلا الإلقاء في القلب» وهذا من 
الخيالات» فلا اعتداد به» وهذا الاستدلال واهو؛ فإن إهام الولى ليس كخخطراتناء بل إلطهامه أن يقع في قلبه أمر من 
الله تعالى مع علمه الضروري القطعي بأنه من الله فهو حجة بلا ريب؛ كذا قيل.(القمر) 

يكون حجة: أي حجة قطعية بلا امتراءِ.(القمر) إن وافق الشريعة !خ: فيه إيماء» أي إن إهام الولي إن الف 
الشريعة المحمدية فهو ليس بحجة: لا ف حق نفسه ولا في حق غيره؛ إثما هو من الشيطان الضال المضل. (القمر) 
إلى غيرهم: وهكذا قال عامة العلماءء ومشى عليه الإمام السهر وردي. واعتمده الإمام الرازي وابن الصلاح من 
الشافعيةق» كذا ف في "الصبح الصادق' " هلسن للولي أن يدعو غيره إلى إطامه. ولا أن تمنع محتهدًا يعمل باحتهاده 
الصحيح وإن علم بإهام أن اجتهاده خطأ.(القمر) ملحقة بالسنة !2خ: هذا القول أشار الشارح إلى سبب إيراد 
هذا البحث في فصل أصل السنة لا في الإجماع أو القياس أو الكو وقزلة. والمتفرونيها لوال ا لام 
هذا بيان الاختلاف ف التعبّد بالشرائع السابقة بعد بعث النبي 35 وأمًا قبله فهل كان رسول الله 8* ” يتعبد بها أم 
لا؟ فأبى بعضهم ذالك كأبي الحسن البصري انه من كبيج زازق بمشتون تتيانين قي أبيةز ثم اختلف 
هذا البعض في أن رسول الله 225 بشريعة أي ني كان متعبّدًا؟ فقيل : بشرع نوح علتلاء وقيل: بشرع إبراهيم عل: 
وقيل: غير ذالك» كذا في "الغاية" .(السنبلي) واختلف فيها: أي ف الشرائع السابقة في التعبد بما.(القمر) 

تلزم علينا مطلقا: بناءً على أن كل شريعة تثبت لي مود إن لاع الا سيجي يالل 2 
يقوم الدليل على انتساخه وقد قال الله تعالى: #أو لتك الذين هدى الله فبهداه اقندة © (الأنعام: )9٠‏ فعلى هذا يلزمنا 
شرائع من قبلنا مطلقاء وعليه عامة أصبحاب الشافعي وبعض مشائخنا. ولقائل أن يقول: إن كوها من مرضياته 
تعالى لا يستلزم أن يبقى إلى الساعة؛ لِمَّ لا يجوز أن تكون من مرضياته تعالى إلى حياة ذالك النبى 525 أو إلى 
مدة معينة» فإنه تعالى حكيم يضل ممصالح, ولا يُسأل مما يفعل.(القمر) 


فصل في أفعال البي 22 2 31 بيان الشر الع السابقة 
وقال بعضهم: ل قلرها قط والتعفار هر ما فكره الصتتف يتقف زقوات 


[بيان الشرائع السابقة 


وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قصّ الله أو رسوله علينا من غير إنكارء فإنه إذا لم يقص الله 


علينا بل وجدت ف التوراة والإبحيل فقط لا تلزمنا؛ أي عور التوراة والإنبحيل كثيراء 
20 أهل الكتا 
وأدرجوا فيهما أحكاما بحواء أنفسهم, فلم يتيقن أ فنا من عبد الل العلل +382 إذا قص 


اميت | كر عن مسال الع سي 410 اليا ل اليد را ادا 
كان جزاء ظلهم فحيتئلٍ يحرم علينا العمل به. وهذا أصل كبير لأبي حنيفة ينك. يتفرع 
عليه أكثر الأحكام الفقهية» فمثال ما لم ينكر علينا بعد نقل القصة قوله تعالى: «إوَ كبا 
عَلهِمْ يها أي على اليهود ف التورا اة أن النْفسَ بالف وَالعَينَ بالعيين وَالْأنفَ الْأنفٍ 


1 و لالمائدة: في 


وَالأذن اَن وَالسّنَّ بالسّنٌّ وَالْجُروُوحَ قِصَاص )4: فهذا كله باقٍ عليناء وهكذا قوله تعال ى: 


(المائدة:ه 4 ) 
نهم 5 ألْمَاءٌ قسمة نم4 أي بين ناقة صا عالتلا وقومه عاد به على أن القسمة 
(القمر: /؟) 
بطريق المهاياة جائزه) وهكذا قوله تعالى : نكم لَتَأتُونَ الوَجَالَ شَهْوَةمِنْ دون النسَا 8 
(النمل:هه) 
لا تلزمنا قط: دا على أن غريعة كل ني ته ببعفة لني آخر» أو بوفاته» إلا ما لا يحتمل للانتساخ كما قال 
الله تععالىى : ولك 1 شرّعة وَمَنْهاجاف: (المائدة:46) ولقائل أن يقول: إن هذه الآية لا تدل إلا على نسخ الشريعة 
الأول بي التطلةه لآ على انساعها بالكلية. هنا يقي متها غير تسوج يل به على أنه شريعة للبي المتأحّر.(القمر) 
بل وجدت !2: أو نقلها أهل الكتاب.(القمر) لا تلزمنا: وكذا لا يعتبر قول من أسلم من أهل الكتاب؛ لأنه 
إنما يعرف مسائل كتابه بظاهر الكتاب» أو بنقل جماعتهمء و عحة في ذاللقه هذا قبل (السمن 
أن النفس: تقتل بالنفس إذا قتلتهاء والعين تُقفا بالعين» والأنف يجدع بالأنف» والأذن تُقطع بالأذن» والسن 
تقلع بالسن؛ والحروح قصاصء أي يقتص فيها إذا أمكن.(القمر) ونبّئهم: أي أخبر يا 5 قومه أن الماء 
قسمة: أي مقسوم بينهم وبين الناقة» فيوم للحم ويوم لها.(القمر) أإنكم لتأتون الرجال: أي على الرجال شهوةٌ 
أي بإرادة الشهوة من دون النساء اللاتي هي مواضع قضاء الشهوة.(القمر) 


فصل في أفعال النبي 2175 11 ظ بيان الشرائع السابقة 

في حق قوم لوط عله يدل على حرمة اللواطة عليناء ومثال ما أنكره علينا بعد القصة: 

قوله تعالى: «قبظلم من الذي ادو حَءَمْنَا عَلَيْهِمْ طييَاتٍ أ- جلك لَهْ» وقوله تعالى: 

لوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَْنَ كُلَذِي ظَفرِوَمِنَ لبقرِ ْنَم حَرَّمنَعليهمْ حُومهُمَاك ثم قال: 

#ذلِك جَرَينَاهِمْ يَخهم4. ٠‏ فعلم أنه عل عبن نيا امحل الشرائع الى تلزمنا إنما 
(الأنعام: 45 )١‏ 


تلزمنا على د شريعة الراسولنا عاد لا على أ ك شا شرائع للأتبياء اشر السابقة 5 انها إذا 
قصّت في كتابنا بلا إنكار صارت تلك جزء من دينناء وقد قال الله تعالى لنبينا 23 


أو َك الذي هدى اهدهم اقَتَدة). 
(الأنعام: ري 200 )1 01 
ثم شرع في بيان تقليد الصحابة 55 ! قا بأبحاث السنة» فقال: 


ومثال ما أنكرة إلخ: فإن تصريح قوله تعالى #فبظلم من الذِينَ © (النساء:. 15) إل يدل على أن حكم حرمنا عليهم 
إل ليس باقيًا عليناء فإنه كان بسبب ظلمهم.(القمر) 

5 حر منا 0 ذىي ظهر 0 (الأنعام: 45 )١‏ الآية.(القمر) 

وعلى الذين هادوا: أي اليهودء حرّمنا كل ذي ظفرء وهو الحيوان الذي لم يُفرّق بين أصابعه كالإبل والبط 
والتعامةع ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ماء أي الشحم الذي حماته ظهورهماء أو حملته الحواياء 
بسبب ظلمهم كقتل الأنبياء وأكل الربا وغيرهء كذا في "الحلالين".(القمر) 

صارت تلك إلح: فوجب علينا ايتمارها فإنها أحكام إلهية لم تنسخ.(القمر) 

فبهداهم اقتده ا خ: أمر الببي علج بالاقتداء يمدي الأنبياء عليهم السلامء والهدي اسم للإيمان والشرائع جميعا 0 
الاهنداء يقع بالكل فيجب عليه إتباع شرعهمء وأيضًا قال الله تعاللى: 20 أو حَيْنَا إلِك أن اتبع ملة إبِرَاهِيمَ حنيقاة 
(النحل: 77 )١‏ والأمر للوجوب. (السنبلي) 

إلحاقا بأبحاث إلح: فإن احتمال السماع من الرسول 75 متحقق في قول الصحابي «#ء. والاحتمال بعد الحقيقة 
في الرتبة» فكان تقليد الصحابي 5ك ملحقا بالسنة.(القمر) 


فصل في أفعال النبي 25 1 بيان تقليد الصحابي 


[بيان تقليد الصحابي] 





وتقليد الصحابي وه واجب 01 يقب أي قياس التابعين ومن بعدهم؛ لأن قياس 
أي بقو 


الصحابي ذه لا يترك بقول صحابي دده آحر لاحتمال السماع من الرسول 325 بل 
هو الظاهر في حقه وإن لم يسند إليه ولئن سلم أنه ليس مسموعًا منه بل هو رأيه فرأي 
الصحابي 5 أقوى من رأي غيرهم؛ لأنهم شاهدوا أحوال التنزيل وأسرار الشريعة 
فلهم مزية على غيرهم. 


وقال الكرخي لظلله: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس؛ لأنه حينئلٍ يتعين جهة 
أي قول الصحابي 


السماع منه. بخلاف ما إذا كان مدركا بالقياس؛ لأنه يحتمل أن يكون هو رأيه وأخطأ 
يه لل يلين عسااعلي قز 


وتقليد الصحابي ذه ! لخ: التقليد إتباع الرحل غيره فيما سمعه يقول؛ أو في فعله على زعم أنه محق بلا نظر في 
الدليل؛ فكأن المقلد جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه, كذا في "مختصر المنار"» والمراد بالصحابي ذه 
الصحاي المحتهد, كذا في "التلويح" فإن رواية الصحابي الغير لمحتهد قد ترك إذا خالف القياس من كل وجه؛ 
فقوله أولى بالترك. كذا قيل.(القمر) القياس: أي الذي كان مخالفا لقول ذالك الصحابي ده (القمر) 

لاحتمال السماع إ2: دليل لقول المصنف ينك: يترك إلخ وفيه على ما أفاد بحر العلوم أن احتمال السماع ليس 
مواحبة والققاقى عسيدة شرعية ود لعي يترك تمجرد الاحتمال؟(القمر) وإن لم يسند إليه: أي وإن 
لم يسيد الصحابي ده إلى الرسول 5 (القمر) فرأى الصحابي ذه إخ: فثبت ترك رأي التابعين برأي 
الصحابي فد وأيضًا إذا كان قول الصحابي وده لم يترك بقياس صحابي ذم آخر فالأولى أن قول الصحابي ذك»: 
لم يترك بقياس التابعين» بل يجب تقليد الصحابي 5ه ويترك قياسه.(السنبلي) 

أحوال التنزيل: أي الأحوال الي نزل فيها التنزيل.(القمر) فلهم: أي فلصحابة مزيّة على غيرهم من التابعين 
ومن بعدهم.(القمر) وقال الكرخي يبه إلخ: وإليه مال القاضي أبو زيد.[فتح الغفار 41 ؟] 

يتعيّن جهة السماع: لأآن الضحابي دنه العادل لا يعمل إلا بدليل» وإذا انتفى القياس تعيّن السماع منه ك2 
فتقليده عين تقليد المسموع.(القمر) لأنه يحتمل أن يكون إخ: والسماع من الرسول ع8 وإن كان محتملة أيضًا 
لكنه ليس محرد الاحتمال موجبًا.(القمر) وأخطأ فيه: لكونهء غير معصوم عن الخطاء كسائر المجتهدين.(القمر) 


فصل في أفعال النبي 25 115 يانه لقليك العبخال 





وقال الشافعى رظك: لا يقلد أحد منهم سواء كان مدركا بالقياس أو لا؛ لأن الصحابة مَل 


وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس, يعين أن أبا حنيفة مله وصاحبيه 


كلب متقوق. فقليد لمان ذا فكضه كما ف أقل الحيض, فإك العقل قاصر بدركه» فعملنا 
جميعا .مما قالت عائشة ذن: أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره 
عشرة.” وشراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن الأول؛ فإن القياس يقتضي جوازه. 


لا يقلد: وهذا ف الأمور الي لا درك بالقياس مشكلء كذا قيل.(القمر) أو لا: أي لا يكون مدركا بالقياس 
كالمقادير الشرعية.(القمر) فتعين البطلان: ولو كان ما قاله الصحابي وه ممسموعا من الرسول 225 عه إل 
البي 35. ولما لم يرفعه عُلم أنه من اجتهاده؛ واجتهاده واجتهاد غيره مساويان في احتمال الخطاء ؛ لعده 
عصفتهة؛ فلا يكون حجة؛ وهذا فيما يدرك بالقياس» وأما فيما لا يدرك بالقياس فيجوز أن الصحابي . إنما أفى 
به لخبر ظنه دليلاء ولا يكون كذالك؛ فمع جواز أن لا يكون دليلُا كيف يلزم غيره» فلا يكون حجة (القمر) 
فيما لا يعقل إ: اعلم ما لا يدرك بالقياس فله نوعان: أحدهما: ما لا يُعقل أصلاء بل العقل قاصر بدركه. 
وثانيهما: 00 بالقياس» بل كان القياس مخالفا له بأن يقتضي القياس خلافه :(الستبلي) 

أقل ايض فإن تقديره لا يعرف بالقياس.(القمر) 

وشراء ما باع ا ضورزتة أن يبيع الرحل عرضًا من رجل بثمن مؤحجلء * تم اشترى ذالك البائع من ذالك 
امسر بأقل عانعن القر لقال نقد لسن الله فهذا الشراء حرام فاسدء ولقائل أن يقول: إن هذا المقال لا 
يصلح؛ فإن فساد هذا البيع ثما يدرك بالرأي والقياس؛ فإن البائع الأول لا اقشرف بأقل من الثمن الأول قبل نقده 
حصل المبيع في ملك البائغ الأول» وهذا القدر الأول سقط من ذمة المشترى الأول؛ والزيادة عليه بقي ذمته مع 
خحروج المبيع عن ملكه. فكان البائع الأول حصل هذا القدر الباقى بلا بدل» فاشتبه بالرباء والربا وشبهته كلاهما 
محرمان» فلذا حكم بفساد هذا العقد. نعم إن وعيد بطلان الحج والجهاد لا يحصل بالقياس» فلا بد من سماع 
عائشة كثنا هذا الوعيد من البي 5 (القمر) يقتضى جوازه: فإن الملك في البيع الأول قد تم بقبض المشتري 
الأول وإن لم ينقد الشمن» وهو المْحوّز للتصرّفء فينبغي أن يصح العقد الثاني كما يصح العقد إذا اشترى البائع 
الأول عن الشعرض إلا ول قل القمن الأول قبل ققد العمج 191 لل والمرع 


"أجرجقة اللدار قطي مع احتلاف لفظء كذا أفاده ؛ بحر العلوم ._للد سن وقد مر تخريجه سابقا من قول ابي ين وفيما ذكر والله 
قنّس سره محل نظر؛ لأن التقليد ههنا قد وقع للحديث المرفوع المذكور سابقاء لا لقول عائشة دثبن. [إشراق الأبصار 0؟] 


فصل في أفعال البي 7 1 بيان تقليد الصحابي 
ولكنا قلنا: حرمعه جيعًا عملا بقول عافشة كاين تلك المرأة وقد باعت بستمائة ئة بعد ما 


أي شرت 
شرت بثمان مائة من زيد , بن أرقم ذه: "فس ها شريت واشتريت: أبلغي زيد بن أرقم 
أي باعت وألانيتت كاي الخفايد أخيري 


بأن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله يد إن لم يُنْب".* واحتلف عملهم في 
غيره) أي عمل أصحابنا في غير ما لا يدرك بالقياس» وهو ما يدرك بالقياسء» فإنه حينئدكٍ 


بعضهم يعملون بالقياس وبعضهم يعملون بقول الصحابي 5». 

كسا في إعلام قدر رأس المال؛ فإن أبا حنيفة .. يشترط إعلام قدر رأس المال في السلم وإن 
كان مشارًا إليه عملا بقول ابن عمر د#د.** وأبو يوسف ومحمد ج:! لم يشترطا عملا 
بالرأي؛ لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية» وهي كفاية» فلا يحتاج إلى التسمية. 
والأجير المشترك كالقصار إذا ضاع الثوب في يده فإهما يضمنانه لما ضاع في يده فيما يمعكن 


الاحتراز عنه كالسرقة ونحوها تقليدًا لعلئ دبك *** حيث ضمن الخياط صيانةٌ لأموال الناس؛ 


قلنا بحرمته ! خ: حرك لا نما لقان قسج ازاقه السياة من الرسول ع3 , ورفع احتمال عدمه فكان 
حبنة (التسلي) أبلغي زيد بن أرقم !لخ: فلما وصل الخبر إلى زيد ابن أرقم ود تاب وفسخ البيع» وجاء إلى 
عائشة ور معتذرا.(القمر) وهو: أي غير ما لا يدرك بالقياس. (القمر) قدرٍ رأس المال* اعلم أن , بيع السايم بيغ 
آحل بعاحل؛ فالبائع هو الْسلّم إليه؛ والمشتري هو رب السّلم والمبيع هو المسُلّم فيه والشمن هو رأس المال:(القمر) 
يشترط إعلام إخ: أي على رب السَّلم أن يعلم قدر رأس المال المُسلم إليه في السلم.(القمر) 

عملا بقول ابن عمر ف#ء: قال ابن الملك وأبو حنيفة ج!: شرط الإعلام بجواز السلم فيما إذا كان رأس المال مشارًا 
إليهء وقال: بلغا ذلك عن ابن عمر ير (القمر) لم يشترطا: أي تسمية قدر رأس المال حال كونه مشارا إليه. (القمر) 
والأجير المشترك: وهو الذي لا يستحق الأجر إلا بالعمل لا مجرد تسليم النفسء وله أن يعمل للعامة أيضاء 
ولذا سُمّى .مشت ركا.(القمر ) تقليدا لعلي د#:ء: ولإمام المسلمين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق كي (القمر) 

*هذا ها روي قي مستد أبى -حنيفة: .من أن زيد ين أرقم باع جارية زلا بثشمان مائة درهم من تلك المرأة؛ ثم 
اشتراها زيد منه بست مائة» وروى أحمد أنه دحلت أم ولد زيد عند عائشة ي#يء فقالت: إن بعت من زيد 
فلانًا بشمان مائة درهم نسيئة» فاشتريته بست مائة نقد. [إشراق الأبصار: ]١8‏ 

**غريب لى أجده: ل 0 

***أنحرجه ابن أبي شيبة» و أورده على القاري يلك.. [إشراق الأبصار: ]١8‏ 


فصل في أفعال النبي 7 /51 بيان تقليد الصحابي 
وقال أبو حنيفة -نك:: إنه أمين فلا يضمن كالأجير الخاص لا ضاع في يده فهو أحذ 
بالرأي» وأما في ما لا يمكن الاحتراز عنه كالحريق الغالب فلا يضمن بالاتفاق. 





أو الغارةٌ العامة 
وهذا الاخحتلاف المذ كور يبن العلماء في وجوب التقليد وعدمه في كل ما ثبت عنهم من غير 
خلاف بينهم؛ ومن غير أن يشبيق أن ذللك يلة م غير اقالك سكت كت مسلما له. يع في كل ما 
دفول المح ب 5 أي ذلك الغير 


قال صحابي 5-0 قَولا دس كيك 52 فحينئدٍ اختلف سياس 


هنا الأغعر همسلا له أو حالفه, فإن سكت كان إجماعاء 


فلا يضمن: فإن الضمان إما ضمان جبر» فهو يجب بالتعدذي والتفويت» ولم يوجد من الأجير المشترك» وإما ضمان 
لا يسسش وو ع يوس احساه ولع بسح حا بي وللعويي .(القمر) 
كالأجيرالخاص: وهو الذي ورد العقد على منافعه مطلقاء وهو يستحق الأحر بتسليم نفسه مدة الإجارة. 
سمي به؛ لأنه لا يقدر على أن ن يعمل لغيره.(القمر) لما ضاع ف فى يدة: فلا ضمان عليه كذا ههنا.(القمر) 
فهو: أي أبو حنيفة يلل أخذ بالرأي: وأما علي دده فلعله أنما ضمن الخياطة بطريق الصلح لا بطريق الحكم 
5-5 والفتوى على قول الإمام؛ كذا قال قاضي ححان؛ وذكر الزيلعي أن الفتوى على قوهماء كذا ف "فتح 
'. قال العيئ في شرح "الكنز": بقول الصاحبين يفي بعضهم» وبقول الإمام آخحرون.(القمر) 
سيار - اخ: : ودليل الصاحبين في تضمينهما في السرقة قول على كرم الله وجهه رواه ابن أبي شيبة) 
وروفق الشافعي ” يلل عنه أنه كان يضمن الصباع. والصائغ؛ ويقول: لا يصلح الناس إلا ذلك؛ فكان با سزيقة اي 
في هذه المسألة م يقد علي د والضاحبان قلداه: لكن قال الشيخ عبد الحق اللحدث الدهلوي + بلك في "فتح 
المنان فق اتأبيد مذعت التعمان” : قال ابن المبارك: قال أبو حتيفة بك:: ما جاء من رسول الله 9 فبالرأس والعين» 
وما جاء عن اضاعاية 1003 آثر كقءةاقهذا انق عبريي: نه خائن :أ .يقالد: اليسحاية و. وأما عمله في بعض المسائل 
يد 1 + فلعله ثبت عنده معارضة قول آخر كما قيل في مسألة التضمين: إن أمير اللمؤمتين 
عليًا دء رحجع عنه» بل نقل فيه حديثا مرفوعًاء فافهم.(السنبلي) 
في كل ما ثبت: أي في كل حكم ثبت عن الصحابة يكم . (القمر) في كل ما إلخ: وأيضًا هذا الاختللاف 
مخصوص عا لم يعم بلواه» وأما ما عم البلوى فيه و ورد قول الصحابي مخالفا لعمل المبتلين لا يحب الأذ به 
بالاتفاق؛ لأنه لا يقبا ل فيه السنة أيضا.(السنبلي) بلغ صحابيا آخخر : أي تحقيقا أو دلالة بأن كانت الحادثة مما 
لا يختمل الخفاء عليهم لعموم البلوى وحاجة الكل» كذا قيل.(القمر) فإن سكلت: أي إن سكت مسلمًا له 
وظهر نقل هذا القول ف التابعين» ولم يرو حلاف عن غيره كان إجماعًاء فيجب إلخ.(القمر) 


فصل في أفعال البي 75 0 5184 بيان تقليد التابعي 





فيجب تقليد الإجماع باتفاق العلماء» وإن خالفه كان ذلك .ممنزلة خلاف امحتهدين؛ 
فللمقلد أن يعمل بأيهما شاءء ولا يتعدى إلى الشق الثالث؛ لأنه صار باطالا بالإجماع 


الشبق الغالث 


المركب من هذين الخلافين على بطلان القول الثالث» هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام. 
وأما التابعي فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة كشريح كان مثلهم عند البعض وهو الصحيح, 
فيجب تقليده» كما روي أن عليًا ذك. تحاكم إلى شريح القاضي في أيام خلافته ف درعه” 


وقال: درعي عرفتها مع هذا اليهودي» فقال شريح لليهودي: ما تقول؟ قال: درعي وف يدى؛ 
فطلب شاهدين من علي 5 فأتى على #5:: بابنه الحسن وقنبر مولاه ليشهدا عند شريح, 
أي شريح 

كان ذلك 21: فإنه غلم حيشدٍ أ ن كل واحد نن القولين ليس .سموع وإلا فلا يقع تخالف» فكان كل قول من 
اجتهاد قائله, فللمقل أن يعمل بأيهما شاء» وقيل:. إن الصحابة دأ إذا اختلف فالخلفاء الأربعة أولى» وإن 
احتلفوا فالشيحان. ققف أوى» وف باقي الصحابة 255: يرجح بكثرة العلم وغيره من أسباب الترجيح.(القمر) 
فللمقلد أن يعمل اله: لخ: هذا عند تعذر الترجيح؛ وعند إمكانه يُصار إليه .(القمر) 

كشريح: عاو ساقة ورين ندع طناك تمد ب على الكوفة» ول يزل بعد ذلك قاضيًا حخمسا وسبعين 
سئةع لط وي 7س سهيي نس عن اقماة قن أبن ارين ولنصلى فرع اماع من اناه 
فأعفاه» فلم يقض بين اثنين حي مات سنة تسع وسبعين» كذا نقل اي اجللقد السو 

كشريح : والحسن» وسعيد بن المسيب» والشعبي؛ والنخعي. ومسروقء وعلقمة حل.. [فتح الغفار 55 ] 

اد أي ف لزوم تقليده؛ لأنه بتسليمهم إياه دحل في جملتهم.(القمر) 

كان مثله إل: ولو زاحم بفتوى التابعي رأي الصحابة ا في عصرهم فليس مثلاً همء فلا يكون قوله 
كالمرفوع ليله وجود المناط» وهو السماع ومشاهدة القرائن.(السنبلي) أن عليا ذكه تجا كم اخ ورد هذا 
الاستدلال الت السلا وقال: استدلال البعض على صحة تقليد التابعي بوك شريح شهادة الإإمام الحسين و 
لعلي تند و مخالفة مسروق ابن عباس 0 8 إجاب ماثة من الإبل 2 النذر بدبح الولد أي شاأة» فر بجع ابن 
عباس كن لا يفيدء وقال قِ الشرح: فإن غاية ما 0 منده أن مخالفة التابعي للصحابي نكم فل وقع وأما إِنًا 
حجة فمن أيد؟ لعم) يدل على عدم تقليد التابعي للصحابي فك و رد هذه الدلالة أيضا في الشرح.(الستبلي) 
*رواه ابن عساكرء أو رده السيوطي قّ "تاريخ الخلفاء": وذكره صاحب "الضواعق المحرقة "2 وصاحب "الدييرة 
القميدية” 3 وعلىي القاري - عب . |[إشراق الأبصار 18] 


فصل في أفعال الببي 5 * بيان تقليد الصحابي 





فقال شريح: أَما شهادة مولاك فقد أجزقها لك؛ أله سار دا وأما فهادة اسلف تلق ف 
أجيزها للك. وكان من مذهب علي ذه له يجوز شهاده الابن للآأب» و نحالفه شريح في 
ذلك؛ فلم ينكره على ذكه. فم ال يب فقال اليهودي: 9 مع 
الدرع علي ذ: + للبهوديه وهب فر وكام حن امتشهدي حرب صقن - 
مسروق كان تابعيًا خالف ابن عباس كنا في مسألة النذر بذبح الولد فإن ابن عباس 25 
يقول: فر نذر بدبح الولد يلزمه مائة إبل قياسًا على دية النفس, فال مسروق: لا ؟ 
يازمه ذبح شاة استدلالا بفداء إسماعيل -::. فلم ينكره أحد؛ فصار إجماعًاء و روي عن 
أبي حنيفة نلك أ لا أقلّد التابعي؛ لأنهم رحال ونحن رحال؛ لأن قول الصحابي ذه إنما 
يقبل حدما السماع وإصابة رأيهم ببركة صحبة الببي عاق وهو مفقود في التابعي, 
وهو مختار همس الأئمة, وهذا كله إن ظهرت فتواه في زمن الصحابة #5 وإن لم تظهر 
فتواه ول يزاحمهم ف الرأي كان مثل سائر أئمة الفتوى لا يصحّ تقليده. 


صفين : بالضاة م الداءتخلى روزن سكين مروطيع وقح فيه الخررب يينة ويرل معارية 49 (القمر) 

على ديه النفس 1 عن المقتولة ل وق أغرر الأحكام" : الدية لق ديئار من الذهب» ف شر ه الااف م 
الفضة» وماثة من الإبل فقط .(القمر) اسعد لاله بشداء |اتماعيل عات : فإنه لما من إبراهيم 1ك بدبح الولقم واستعد 
له وألقى الولد على الأرض؛ وأحذ الشفرة بعندةقع وأَمَرها على رقبته جاع حبرائيل عاحة بالكبيش فديةع وقصته 2 
لقرأك اليف ولع فلم وتكزة سين حت أن عباس لما أخبر يمذا القول قال: وأنا أرى مثل ذالك.(القمر) 

وروي عن أبي حنيفة ١‏ للد : هذه رواية ظاهر الرواية» وها ذكر في المتن رواية النوادر.(القمر) 

أب لا أقلد إلخ: وف رواية عنه: إذا اجتمعت الصحابة مله سلمتاهم وإذا جاء التابعون زاحمناهم. كذا في 
التفرير ". قلت: وإن صح هذا 0 ١‏ أن احتماع الصحابة <. يعبت العمل ا ل بالتابعين عند 
حدر ونا اللا خا و اه - وك وى لقي يماع الممتعيةة مع 
غوالا قبت التابعي) فعد نا يععد ندع وعنك الشافعي 0-3 لا يعتد به.(القمر) 


باب الإجماع ظ 8 00 تعريف الإجماع وركنه 





ولما فرغ عن أقسام السنة شرع في بيان الإجماع فقال: 
[باب الإجماع] 
[تعريف الاجماع وركنه] 
وهو في اللغة الاتفاق» وفي الشريعة اتفاق مجتهدين صالحين من أمة محمد ع3 في عصر 


ركن الإجماع نوعان: عزيعة: وهو التكلم منهم ما يوجب الاتفاق: أي اتفاق الكل على 
يم أي أصل ‏ إي بريزيي 202 'أهل الإجماع ظ 


الحكم بأن يقولو لواء أجبينا على هذاء إن كان ذلك الشىء من باب القول. 
أو شروعهم ف الفعل إن كان من بابه» أي كان ذالك الشيء من باب الفعل كما إذا شرع 
اعل الانسلياة نيا ل الاتارية أو الزار0ة و الشركة كان ذالك إجماعا منهم على شرعيتها. 


وهو في اللغة إلخ: قلت: قال بعض المحققين: الإجماع لغة العزم كما في قوله تعالى: فأجمعوا مر كه 

(يونس:١7)‏ وفي قوله ي: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" والاتفاق» وكلاهما أي الذي بمعين العزم والذي 
معي الاتفاق مأحوذان من الجمع؛ فإن العزم فيه جمع الخواطر, ا فيه جمع المخواطر.(السنبلي) 

اتفاق مجتهدين إخ: المراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل» والأولى أن يقول: "هو الاتفاق في 
كل عصر على أمر من الأمور من جميع من هو أهله من هذه الأمة" ليشمل المجتهدين في أمر يحتاج فيه إلى الرأي. 
ويشمل امحتهدين والعوام فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي» فيصير التعريف حينئكٍ جامعًا ومانعًاء والمراد بالمحتهدين 
جميع المحتهدين الكائنين ف عصر من الأعصارء واحترز به عن اتفاق المقلدين» واحترز بقوله: "صالحين" عن 
اتفاق محتهدين ذوي هوى أو فاسقينء وبقوله: "من أمة محمد" عن اتفاق محتهدي الشرائع السابقة.(القمر) 

قولي أو فعلي: شرعي أو عقلي أو عرفي غير ثابت بالكتاب والسنة قطعًاء وأطلق الأمر اتباعًا لابن الحاحب» ولم 
يخصصه بالشرعي كما خصّص صاحب "التوضيح" تنبيهًا على أنه يجب اتباع اجتماع المجتهدين في الحكم الغير 
الشرعي أيضًا كأمر الحروب ونحوها.(القمر) أو شروعهم إخ: وهذا كالإجماع على خلافة الصديق د فإن 
الصحابة #5 بايعوا بأيديهم: وأقروا بألسنتهم.(القمر) المضاربة أو المرارعة أو الشركة: المضاربة عقد شركة 
في الربح .كمال من جانب وعمل من جانبء, والمزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج؛ والشركة عبارة عن عمد 
بين المنشاركين في الأصل والربح. كذا في "الدر المختار".(القمر) 


باب الإجماع ؟ 7 1 تعريف الإجماع وركنه 
ورخصة: وهو أن يتكلم أو يفعل البعض» دون البعضء أي يتفق بعضهم على قول أو 
فعل وسكت الباقون منهم ولا يردّون عليهم بعد مضي مدّة التأمل؛ وهي ثلاثة أيام أو 
بحلس العلمء ويسمى هذا إجماعًا سكوتيّاء وهو مقبول عندنا. 

خلافا الشافعي - يك لأن السكوت كما يكون للموافقة يكون للمهابة» ولا يقال على 
الرضا كما روي عن ابن عباس مما أنه حالف عمر ذه في مسألة العول» فقيل له: هلا 
أظهرت حجتك على عمر ذه؟ فقال: كان رجلًا مهيبا فهبتُه ومنعتئ دِرته.* 


وسكت: أي بعد بلوغ الخبر إليهم.(القمر) وهي ثلاثة أيام: لأن هذا القدر هو المشروع في إظهار العذر» وعند 
أكثر الحنفية ل تقدّر مدة التأمّل بشيء بل لا بد من مرور أوقات يعلم عادة أنه لو كان هناك مخالف لأظهر 
الخلاف.(القمر) ويسمى هذا إلخ: فإن هذا السكوت دليل الاتفاق عندنا؛ لأن عدم النهي عن المنكر 
والسكوت عليه مع القدرة عليه لا ا من العدل؛ لأنه فسق» فهذا إجماع ضروري للاحتراز عن نسبتهم إلى 
الفسق» آلآ نري أن المعتاد أن الكبار يفولون أمر الفتوتى والصغار يتبعو هم مساياة قوهم.(القمر) 

خلافا الشافعي ي:.: قيل: إن هذا الخلاف فيما إذا لم يتحقق مع السكوت قرينة قاطعة على الموافقة» وأما إذا 
قامت القرينة الكذائية كتكرّر وقوع الحادثة جمرّات وسكوت الباقين وعدم الإنكار أصلا فهذا السكوت دليل 
الموافقة عند الكل ولا حفاء فيه.(القمر) 

على الرضا: فكيض يكزن الجاع السكوق حسة مع وقوع الانحدمالات.[التمرع 

كما روي عن إ2: قال العلى القاري بله: وتفصبيله هنا ره الإمام سراج الدين في شرحه للفرائض من أن 
العول ثابت على قول عامة الضحابة دقن باطل عند ابن عباس هوهو يدعل النقض على البدات .ينات الاين 
والأخوات لأب وأم أو لأب» مثاله: زوجء وأف وأحت لأب وأ عند العامة المسالة فن ستةء وتعول إلى ثمانية) 
وعند ابن عباس 52م للزوج النصف ثلاثة» وللأم الثلث اثنان؛ وللأحت الباقي . وهذه أول حادثة وقعت ف نوبة 
عمر عد فأشار إلى العباس أن يقسْم المال على سهامهم» فقبلوا م ول ينكره أحدء وكان ابن عباس 65 
عمبياء افلس بلغ تمالقك بوقالي ليس قن المال نصفاتن وثلثك:؛ فقيل: هلا قلت ذلك في عهد عمر ٠‏ غقء؟ قال: “كيت 

صبيّاء وكان عمر رجلا مهيبّاك فهبت. والعول هو زيادة سهام الورثة إذا كثرت الفروض على مخرج السهام 
المفروضة الذي يقال له: أصل المسألة.(القمر) 


"أحرجه البيهقي عنه في حديث طويلء وفيه: فقيل له: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك منفردا. [إشراق الأبضار /؟] 


باب الإجماع نقنا تعريف الإجماع ور كنه 
والجواب أن هذا غير صحيح؛ لأن عمر خ#:. كان أشد انقيادًا لاستماع الحق من غيره 
حي كان يقول: لا حير فيكم ما لم تقولواء ولا خبر لي ما لم أسمع” وكيف يظنْ في حق 
الصحابة وي التقصير في أمور الدين والسكوت عن الحق في موضع الحاحة وقد قال علتك: 
"السااقت عن ليق تقنيطان "2 

وأهل الإجماع من كان مجتهدًا صالحا إلا فيما يستغين فيه عن الاجتهاد ليس فيه هوى 
ولا فسقء صفة لقوله: "بحتهد" كأنه قال: أهل الإجماع من كان بمحتهدًا صالحا إلا فيما 
يسطى عن الراقوه افإناه لذ شيط ع م سد دع سمه عه م »ع ا 


أن هذا: أي نقل أن ابن عباس بر رد العول وأنكره غير صحيح لم يروه أحد من امحدثين المعتبرين» كذا أفاد 
بحر العلوم مولانا عبد العلي يلك ويخدشه أنه رواه بعض شراح "التحرير" عن "الطحاوي"؛ وإجماعيل بن إسحق 
القاضي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.(القمر) كان أشد انقيادًا إل: على أن عمر مه كان يقدّم ابن عباس در 
على شيوخ المهاجرين؛ ويسأله مسائل؛ ويعظمه ويكرمه مع حداثة سنه بالنسبة إلى الشيوخ كما هو مصرّح ف 
"صحيح البخاري" فكيف يكون له مهابة عمر #5». (القمر) 

وأهل الإجماع: أي الذين ينعقد يهم الإجماع.(القمر) كان مجتهدا!: فلاحظ للمقلد في الإجماع إنما له تقليد 
بحتهد من بحتهدي الأمة المحمدية.(القمر) ليس فيه هوى إخ: فمن كان ذا هوى أي بدعة فرأيه مذموم عند 
الله تعالى ورسوله» فلا يُعتدٌ برأيه» إنما الاعتبار للرأي المحمود» والفاسق ليس بأهل للتكريم, وحجية إجماع هذه 
الأمة للتكريم» فلا دحل له في الإجماع, ثم اعلم أن هذا القول ليس صفة كاشفة لقوله: "مجتهدا" كما في "مسير 
الدائر"؛ فإن الصفة الكاشفة ما يبِيّن ويوضح موصوفه؛ ولا يكون احترازيّاء وهذا ليس كذلكء تأمل.(القمر) 
عن الرأي !خ: كالأحكام المنصوصه بالنصوص المفسّرة.(القمر) 

*غريب» وقال الأستاذ مد ظله: أخرجه الإمام أبو يوسف يللد في كتاب الخراج عن أبي بكر بن عبد الله عن 
الحسن البصري أن 8 قال لعمر ذكه: اتق الي فأكثر عليه؛ فقال رجحل: اسكتء فقال عمر: دعه لا خير فيهم 
إن ل يقولوا لناء ولا حير فينا إن لم نقبل. |إشراق الأبصار: 178] 

**لم أجدهء وسألته عن الأستاذ مدّد الله ظله فلم يعرفه مع التفحّص البالغ» وقال: إنه ذكر النووي ف "كتاب 
الأذكار" أنه ذكر الأستاذ أبو القاسم في رسالته قال: معت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو 
شيطان أعفرس. [إشراق الأبصار: 78؟] 


باب الإجماع 575 تعريف الإجماع ور كنه 


فيه أهل الاجتهاد., بل ايا بل فيه من اتفاق الكل من الوا والعوام حق لو خاللف 
جنهدين ‏ الغير المحتهيد 


واحد منهم لم يكن إجماعًا كنقل القرآن؛ وأعداد إل ماع ومقادير الزكاة واستقراض 
الخبزء والاستحمام: وقال أبو بكر الباقلائ: إن الاحتهاد ليس بشرط في المسائل 
عنم أنضاء كني قول العوام قّ انعقاد ياي » واجواب أفم ابوس ؛ وعليهم 


الغير امجتهدين ‏ 


وكوئه من الضحابة هن 17 من العترة لا يشترط» يعنى قال بعضهم: لا إجماع إلا 
أل الإجاع ور 


للصحابة يت ن؛ لأن الف ي ث4 مَدَحَهم وأنه ئ عليهم الخير * فهم الأصول في علم الشريعة 





أهل الاجتهاد إخ: قال في بعض المعتبرات: إن أهلية الإجماع تثبت بصفة الاجتهاد والعدالة؛ لأن النصوص 
والحجج الي جعلت الإجماع حجة تدل على اشتراط هذين الأمرين» فاشتراط الاجتهاد بخصوص .هما يختاج فيه 
إلى الراق كتفصيل أحكام النكاح والطلاق والبيع» فينعقد الإجماع فيه باتفاق أهل الرأي والاجتهاد؛ لأن العامى 
امس اناقل الطلب للصواب؛ إذ ليس له آلة هذا الشان» وهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة» وأما فيما لا يحتاج 
فيه إلى | لرأي ويشترك 5 در كه الخواص والعوام كصلاة الخمسء ) ووججحوب 5 والز كاة. و نحوها فيشتر طد 2 
انعد جاع فية تي الكل . من المخواض والعوام «(الستبلي) لم يكن إجماعًا: ليس المراد أنه لو لم يوافق فيه جميع 
لعوام لا ينعقد الإجماع حي لا يكفر منكر الإجماعء بل المراد أنه ا " من الخواص والعوام المخالفة 
حي لو خالف أحد يكفرء تأمل.(القمر) كنقل القران إخ: أي كنقلء القرآن» ونقل أعداد الركعات في 
الضلاة؛ ونقل مقادير الزكاة.(القمر) وقال أبو بكر اخ كما قال الاآمدي والغرالى: لا يشترط عدالة المجتهد لكن 
الحق اذم شتراطظها. لأن قول افلس راسي اللرلانم لوس اعدو لسن ا ( 
قُْ المسائل الاجتهادية: كأحكام النكاح والطللاق والبيع.(القمر) بعني قال بده : كالشيخ محي الدين ابن العربي 
وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.(القمر) نهم الأصول اخ فإجماعهم حجة دون إجماع غيرهم.(القمر) 
"فيه أحاديث كثيرة منها: قوله عكل: "ير القرون قرن» ثم الذين يلوفهم, ثم الذين يلوم" فإن المراد بالقرن الثاني 
هو قرن الصحابة 255 هذا ما عليه المحدثون كما بسطه في فتح الباري» وأما ما ذكره بعض أعيان الزهلى ف إزالة 
المثقاء من أن المراد بالذين يلوقم فرك الست وبالذين يلوم فرك ذي النورين؛ ولت لك تحادافة الخلفاء الشلانة 
فمخالف لحمهور المحدثين. كذا أفاده الأستاذ سلمه الله تعالى في ما علقه على إزالة الخفاء. [إشراق الأبصار: /؟] 


باب الإجماع ا تبريف الإتماج ور كن 
وانعقاد الأحكام؛ وقال بعضهم: لا إجماع إلا لعترته 2( أي نسله وأهل قرابته؛ لأنه علتة 
قال: "إخ اتركات فيكم ما إن #متكهم به لن تضلوا» كنات الله وعترق",* وعندنا شىء 
من ذالك ليس بشرطء. بل يكفي المجتهدون الصالحون فيه. وما ذكرتم إنما يدل على 
فضلهم لا على أن إجماعهم حجة دون غيرهم. 

ونا أه المدينة وانقراض العصرء أي كذلك لا يشترط كون أهل الإجماع أهل المدينة 
أو انقراض عصرهم.؛ قال مالك يللبه: يشترط فيه كوم من أهل المدينة؛ لأنه عليلا قال: 
"إن المدينة تنفي حُبئها كما ينفي الكير حبث الحديد",** والخطاء أيضًا حبثء فيكون 
منفيًا عنها. والحواب وسور أو وياب ب وا 
و امن م تدعدياينا ض العصر وموت جميع امحتهدين؛ . 





قال بقهن أي الشيعةع فإن قبل الج لاطكه اعرلا رن أهل الإجماع عترة البي كه كذا قيل.(القمر) 
إلا لعترته إلخ: بالكسر ولد الرجل؛ وذريته وعقبه من صلبهء قيل: رهطه وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر. 
"أقرب الموارد".(السنبلي) إن تركت إلخ: أورده الأصوليون» ومنهم ابن الملك.(التقمر) 

ليس بشرط: لعموم دلائل حجية الإجماع كما سيجىء, و حجيته إغا هو تكريم لهذه الأمة المحمدية: ولا تفصيل 
فيها بين قوم وقوم» أو زمان وزمانء أو مكان ومكان.(القمر) وما ذكرتم إلخ: خطاب إلى البعضين المخالفين» 
وهذا جواب من دليلهما.(القمر) وانقراض إلخ: يقال: انقرض القوم إذا لم يبق منهم أحد.(القمر) 

إن المدينة تنفي: والمراد بالنفي الإحراجء والخبث محركة» وحبث الحديد وسختهء والكير بالكسر كير الحدّاد 
وهو المبئ من الطين» وقيل: بوق ينفخ به النار» والمبئ الكورء قاله في المجمع؛ وف القاموس: الكير بالكسر زق 
ينفخ فيه الحدّاد» وأما المبئ من الطين فكورء وهكذا في الكرمانئي.(القمر) 

"أخر جه الترمذدي رقم: 5ملا”, باب مناقب أهل بيت الببي 86 عن حابر وبين . 

**أحرجه البخاري رقم: 21١/1717‏ باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس» ومسلم رقم: »١5١‏ باب المدينة تنفي 


باب الإنقاع 5" تعريف الإجاع ور كه 
فلا يكون و سيدا ا لم بموتوا؛ أن اوجرخ تكله عنما . ومع الاحتمال لا يثبت 
الاستقرار, قلنا: النصوص الدالة على حجية الإجماع لا تفصل بين أن يبموتوا أو لم بموتوا. 
وقيل: يشترط للاجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة يك يع إذا 


الف أهل عصر ف مسألة وماتوا عليه؛ ثم يريد م من بعدهم أن يجمعوا على قول واحد 
منها قيل: لا يجوز ذلك الإجماع عند أبي حنيفة يك.؛ وليس كذالك في الصحيح؛ بل 
الصحيح أنه ينعقد عنده إجماع متأخّرء ويرتفع الخلاف السابق من البين» ونظيره مسألة 
بيع أم الولد» فإنه عند عمر ذه لا يجوزء وعند علي د يجوز. * 


لأن الرجوع: أي رجوع الكل أو البعض.(القمر) لا يثبت الاستقرار: فلا يثبت الإجماعء وفيه أن الكلام 
فيما إذا مضت مدة التأمل وقطعت الأمة على الاتفاق فانقطع الاحتمال وثبت الاستقرار حينئظٍ.(القمر) 

لا تفصل !2: بل تدل على أنه حجة مطلقا قبل الانقراض أو بعده؛ والزيادة على تلك الدلائل بقياس نسخهاء 
وهو لا يجوزء فلا يعتبر توهّم رجوع البتعض أو الكل حت لو رجع أحد بعد تحقق الإجماع لا يعتبر عندنا.(القمر) 
عند أبي حنيفة ملك: واختار هذا القول أحمد بن حنبل ملك ومن الشافعية الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالى يللك.. 
أهل عصر إلخ: بأن يعتقد كل حقية ما ذهب إليه.(القمر) قيل لا يجوز: لأن الحجة اتفاق كل الأمةء ولم 
يحصل الاحتلاف السابق.(القمر) وليس كذلك: أي ليس هذه النسبة إلى الإمام صحيحًا. (القمر) 

أنه ينعقد عنده: أي عند الإمام الأعظم إجماع متأحّر؛ إذ المعتبر إنما هو اتفاق محتهدي العصر سواء تقدّم 
الخلاف أو لاء والدلائل الدالة على حجية الإجماع ليس .مقيّدة لعدم الاحتلاف السابق.(القمر) 

ويرتفع الخلاف السابق إ: لأن دليل السابقين المحالفين لم يبق دليلاً يعتدَ به بعد ما انعقد الإجماع على 
خلاقه كما إذا نزل نص بعد العمل بالقياس.(القمر) وعدد علي دده يجوز: وفيه أن عليًا «ه رجع من جواز بيع 
أمهات الأولاد؛ روى البيهقي أن عليًا ده خطب على منبر الكوفة» وقال في خطبته: إنه اجتمع رأيي ورأي أمير 
المؤمنين عمر ده على أن لا يباع أمهات الأولادء وأما الآن فأرى بيعهن» فقال أبو عبيدة: رأيك مع الجماعة 
أحب إلينا من رأيك وحدكء فأطرق علي وقال: اقضوا ما كنتم تقضون فإن أكره أن أخالف أصحابي لقم 
*أما عدم جوازه عند عمر ذه فسيأق» وأما جوازه عند علي دنه فقال الشيخ عبد الحق في "اللمعات": وقد 
ينقل عن علي 25 القول ببيع أمهات الأولاد» ولم يصحّ النقل» وقد بسط القول فيه الطيي؛ انتهى» و روى 
البيهقي أن عليًا 8ه حطب على منبر الكوفة» وقال في خطبته: اجتمع رأبي ورأي عمر على أن لا يباع أمهات 
الأولادء وأما الآن فأرى بيعهن. [إشراق الأبصار: /3:5؟] 


باب الإجماع فد بيان شرط الإجماع 





بلساسسيلات نس ورا : 1060 
محمد رمنك؛ أنه مخالفٌ للإجماع اللاحق» ويجوز عند أبي حنيفة ملليه في رواية الكرحي ملك 


عنه لأجل الاختلاف السابق» وأبو يوسف د عله في رواية معه» وفي رواية مع محمد مثلكه. 

[بيان شرط الإجماع] 

والشرط اجتماع الكل. وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر» يعن في حين انعقاد 
عن الإجماع 

الإجماع لو حالف واحد كان خلافه معتيرًا ولا ينعقد لماع لأن لفظ الأمة ف 

قوله عت: "لا تجتمع أمي على الضلالة"* يتناول الكل فيحتمل أن يكون الصواب 


استحسس: هذا الدليز أبن الخحاجب 


اليد و0 يلل لمارا ا باق الأعتر ألو ع و مي ف لدم 6 


للإجما ع اللاحق : أي الذي انعقد وارتفع به المخلاف السابق على رأئ محمد ملك (القمر) 

لأجل الاختلاف السابق: فلم يتحقق الإجماع اللاحق؛ لأن شرط انعقاده عدم الاختلاف السابق في رواية 
الكرحي يلك فوقع القضاء في فصل محتهد فيه فينفذ» وأما عدم نفاذه على ظاهر الرواية عند الإمام الأعظم يلك 
من أنه ينعقد الإجماع اللاحق وإن وقع خلاف في السابق فليس لعدم صحة الإجماع اللاحق إذا سبق فيه 
الخلاف» ف لأن هذا 000 الذي تقدمه 5 عند و من العلماء ليس وك واد من جعله إجماعا هو 
علا تهنا فيه غير عالض للإجماع التعلمي» ينض تضاوة. " 0 يس الرووح ادر 

اجتماع الكل: أي جميع المجتهدين» وقيل: أقل ما ينعقد به ثلاثة» وإليه مال السرحسي؛ لأنه أقل الجماعة» 
وقيل: اثنان؛ لأنه أقل الجمع» وقيل: لو لم يبق من المحتهدين إلا واحد يكون قوله إجماعًا؛ لأنه عند الانفراد 
يصدق عليه لفظ الأمة كما قال الله تعالى: إن إِيرَاهيجَ كَانَ أَمُّ انا لهك (النحل:٠؟١)‏ كذا قال ابن الملك.(القمر) 
اجتماع الكل إلخ: فإجماع الأكثر ليس بإجماع على المختار لانتفاء الكل الذي هو مناط العصمة, ثم احتلفوا في 
أن إجماع الأكثر ليس حجة أصلا كما أنه ليس بإجماع» وقيل: هو حجة ظنية غير الإجماع.(السنبلي) 

يتساول الكل: فإذا الف واحد لم يتحقق الكل.(القمر) 


3# 


هذا الحديث متواتر المعئ؛ وأحرج الترمذي رقم: 1 باب ما جاء في لزوم الجماعة» عن ابن عمر دما أن 
رسول الله يد قال: إن الله لا يجمع أمي أو قال: : أمة محمد ود على ضلالة. 


باب الإجماع 5 بيان حكم الإجماع 
أن الكدى مع ابلساءة لقوله عله : "يد الله على الجماعة فمن عد نل فق الثار 5 


والجواب أن معناه بعد تحقق الإجماع من شد وخرج منه دحل في النار. 


[بيان حكم الإجماع] 


وحكمه في الأصل أن يثبت المراد به شرعًا على سبيل اليقين؛ يعون أن الإجماع في الأمور 


أي الإجماع جح 


الشرعية ف الأصل يفيد اليقين والقطعية, فيكفر جاحدة وإن كان قي بعص المواضع 
سيم داعال لا مفبذ اشع الاج لساري ريلد كاي 37 قيس الو نيهم ره ولق الخد وو كردا :4 


بعد تحقق الإجماع إخ: بنَاء على أن. هذا القول بمنع المخالفة بعد الموافقة؛ لأن قوله: ا" من 1 البعير" إذا توحشن 
بعد ما كان أهليًا.(السنبلى) وحكمه: أي حكم الإجماعء أي الأثر الثابت به في الأصلء؛ أي في أصل وضعه.(القمر) 
شرعًا: حال من المراد .معن مشروعاء قال ابن الملك: إنما قيّد الحكم بالشرعي؛ لأنه هو محل الانعقاد. لا أمر 
الدنيا كأمر الحرب وغيره فإنهم إذا أجمعوا على الحرب في موضع معين قيل: لا ينعقد إجماعا.(القمر) 
يفيد اليقين إلخ: بحيث لا يحتمل الجانب المخالف أصلاء لا احتمالا ناشيًا بلا دليل ولا احتمالا ناشيًا مع دليل 
كإفادة الكتاب والسنة المتواترة.(القمر) فيكفر جاحدة: أي جاحد الحكم الثابت بالإجماع» كذا عند مشائخ بخارا 
وبلخ حى حكموا بكفر الروافض؛ لأنهم أنكروا إمامة أبي بكر الصديق 5د الي ثبتت بالإجماع؛ وقال الشيخ 
الأكبر محي الدين ابن العربي: إن الشخص مادام يتمسّك بالكتاب والسنة لا يكفر وإن كان تأويله فاسدًاء فلو كان 
امجمع عليه من ضروريات الدين بحيث يعرفه الخاصة والعامة فيكفر جاحده؛ ولو لم يكن كذالك فمنكره لو أنكر 
نتأويل وإن كان تأويله فاسدًا لا يكفر؛ لأنه ما أنكر الدين المحمدئ بزغمه وهواه» ولذا قيل: إن لروع الكفر ليم 
بكفرة.وإلزام الحفر كقيرء والروافض أنكروا إمامة أبي بكر الصديق د بتأويل باطل» وهو أن عليًا كرم الله وجهه 
بايعه بالتقية» فلم يتحقق الإجماع؛ فلذا لا 20 وهذا التأويل باطل؛ فإنة قد تواتر منه أن بيعته كان بصميم قلبه 
وخلوص اعتقاده» وهو كان أشجع الصحابة 55 فالتقية انحطاط شأنه. وقيل: إن جاحد نكاح المتعة لم يكفر 
مع الإجماع على بطلانه؛ لأنه ما لا يعرفه إلا الخاصةء كذا نقل العلي القاري .' اسل نا انب القن 
لقوله تعالى ! لخ: هذا دليل لقوله: يفيد اليقين.(القمر) لقوله تعالى: والدليل العقلي أنا وجدنا اتفاق كل عصر 
على تخطية المخالف للاجماع بالقطع؛ فكون الإجماع صِوايًا: مظابقا للواقع مركوز في أذهافهم ومقطوع عندهم, 
وهذا القطع لا يحصل إلا عن قاطع ظهر هم مثل ظهور الشمس نصف النهارء فلزم حجيته قطعا. (الستبلي) 


"أخفرحتة الترمدي رقم: ادع باب ما جاء في لزوع الجماعة عن ابن عمر فكنيا. 


باب الإجماع 1 بيان حكم الإجماع 
وَكذلِك جَعَلنَا كب أ رسعلا لتَكُونُوا شهداء عَلى اناس 4 ؛) وصفهم بالو سطية» وهي 


و(البقر 5 02 
العدالة» فيكون إجماعهم حجة؛ وكذا قوله تعالىى: كنم حَيْرَ مَيْرَ أَمَةٍ أخرجحت لاس 4 
(آل عمران:١١١)‏ 
والخيرية إغا يكون باعتبار كماهم قُ الدين» فيكون إجماعهم حجة., و كذا قوله تعالى: 
تمي سول بن تنما فى وع نهل الؤمي ول ا أ 


0 


فجعلت مخالفة المؤمنين مثل مخالفة الرسولء فيكون إجماعهم كخبر الرسول حجة 
وأمقالف. وقد ضل ؛ بعض المعتزلة والروافض فقالوا: إن الإجماع ليس بحجة؛ أنهو وعد ب .. 


و#ذلك: اي كما سملنا قلف افصل القثّل يصناكه آنه ونا لي حيار أو غفولا لنكونوا شهناء على 
الناس يوم القيامة بتبليغ الأنبياء عك: الأحكام الإلهية إليهم عند جححودهم بتبليغهم. ويكون الرسول عليكم شهيدا 
بعدالتكمء كذا قال البيضاوي.(القمر) فيكو ن إجماعهم حجة: فإن العدل هو الراسخ على الصراط المستقيم. 
وليس فيه الزيغ عن سواء السبيل» ولقائل أن يقول: إن العدالة لا تنافي الخطأ في الاجتهاد؛ إذجو اليس افمتقاه بل 
امحتهد المحطئ مأجورء فلا دليل في هذه الآية على قطعية إجماع امحتهدين من عصر واحد.(القمر) 
كنتم خير أمة: الخطاب إلى تمام الأمة المحمدية» فللموحودين ف ذلك الزمان أي الصحابة 5 تنجيزاء 
وللمعدومينٍ في ذلك الزمان عند الوجود أحرجت أ ي أظهرت للناس.(القمر) فيكون إجماعهم حجة: إذ لو لم يكن 
إجماعهم حقا وحجة لكان طلا فكيف يكون الأمة الضالة خير الأمم؟ وقال صاحب "التلويح": إن الضلال في 
بعض الأحكام بناء على الخطاء في الاجتهاد بعد بذل الوسع لا ينافي كون المؤمنين العالمين بالشرائع الممتثلين 
للأوامر خير الأممء وبعد التسليم فلا دلالة قطعًا في الآية على قطعية إجماع المجتهدين من عصر واحد.(القمر) 
وله ما تولى: أي بجحعله واليّا لما توّلاه من الضلال بأن نخلى بينه وبينه في الدنيا. (القمر) 
مثل مخالفة الرسول اخ: زآئه سه عال مواة غير ميا الؤمليق كنا توعد على عالق الرسولل باستحاب النارع 
فكان إتباع غير سبيل المؤمنين حراماء فوجب إتباع سبيل المؤمنين» فكان الإجماع حجة فإنه سبيلهم؛ إذ السبيل ما 
يختاره الإنسان قولا وعملا. ولقائل أن يقول: إن اتباع غير سبيل المؤمنين هو مشاقة الرسول بعينه» والفرق 
الاعتباري مفهوما يكفي لصحة العطف كما في قوله تعالى: ' #أطيعوا الله وَأطيعوا الرَّسُول © (النساء: 5 ه) مع أن طاعة 
الرسول عين طاعة الله تعالى في الوجحود لخارجى» فحيعق لا أثر لفبورت الإجماع من هذه الآية» "كذا قال صباسيت 
"التوضيح"» وقدح عليه صاحب "التلويح" بأن العطف وإن كان صحيحا لكن سبيل المؤمنين عام لا تخصص له 
ما ثبت إتيان الرسول بهء فلا ضرورة للتخصيص مع أن حمل الكلام على الفائدة الجديدة أولى.(القمر) 
بعض المعتزلة !لخ: وكذا الخوارجءوهم شرذمة قليلة من الحمقاءء لا يعتدَ يم لأنهم حادثون الاتفاق يشككون في 
ضروريات الدين مثل السوفسطائية في الضروريات العقلية.(السنبلي) 


باب الإجماع 4 بيان حكم الإجماع 
لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون مُخطئاء فكذا نلعي وله مون قوة الحبل 
الولف من الشعراتك وأمثالهه ثم إإقخم احتلفوا في في أن الإجماع هل د يشترط ف انعقاده أن 
يكون له داع بل علي من ليل الو ببق فجأةً بلا دليل ا وتو فيق 


من الله بأن يخلق الله فيهم علمًا ضروريا ويوفقهم لاخحتيار يووا لا يشترط له 
أهل 1 أي بالحكم المجمع عليه 
زه 


الداعي؛ والأصح المحتا لا بد له من داع على ما قال المصنف يلك 
والداعي قد يكون من ابا الأحاد والقياسء, أما أخبار الآحاد ا على عدم 
أي مستيد الاجماغ ال تفيد الظن 


جواز بيع الطمام قبل القبغر» والداعي إليه قوله -3:: "لا تبيعوا الطعام قبل القبض".* 


ولا يدرون قوة إلخ: وليس في شعره ما تلك القوة. وهذا رد لما قال بعض المعتزلة والروافض.(القمر) 

داع: أي السبب الذي يدعوهم إلى الإجماع.(القمر) فقيل: لا يشترط إلخ: وفيه أن الببي ينه لا يقول إلا بالوحي 
ظاهرًا كان أو باطنًا وبالاستتباط من المتصوضء :والأمة ليسِوا بأعلى خالا منه 255 فهم أولى بأن لا يقولوا إلا 
من دليل» وهو الداعي.(القمر) أنه لا بد له ! خ: فإن الفتوى بدون الحجية الشرعية حرام؛ فلا بد لأهل الإجماع 
من سند يستخرجون منه حكمًا ويجمعون عليه. وفائدة الإجماع بعد وحود السنئد سقوط البحث وصيرورة 
الحكم قطي (القمر) من ذاع إلخ: وهو المختار الأصح دليله أوّلاً أن الفتوى بلا دليل شرعي حرام كما قال في 
"قمر الأقمار"؛ والدليل الثاني أن يستحيل عادة اتفاق الكل لا لداع: فلا يوحد اتفاق من غير دليل كما يستحيل 
عادة اتفاق الكل على طعام واحد لعدم الداعيء قال المخالفون: لو لزم الداعي فما فائدة الإجماع؛ إذ يكفي 
الداعي والسندء قلنا: الفائدة القطعية للحكم بعد ما كان ظناء ومن ههنا ذهب بعض الحنيفة إلى قطع عدم قطع 
السند.(السنبلي) أخبار الآحاد: اتفاقا كذا في عامة الكتب. [فتح الغفار: 4 ه"؟] 

والقياس: وهو قول الجمهور فهو جائز؛ لأنه لا مانع يقدر إلا الظنية» وليست مانعة كالآحاد وواقع كالإجماع 
على خلافه أبي بكر وه قياسًا على إمامته في الصلاة.[فتح الغفار: 14 85.] والقياس إ2: يخالفه الظاهرية وابن 
جرير الطبري؛ فمنهم من منع جواز كون السند قياسًا عقلاء وبعضهم منع وقوعه وإن جاز عندهم عقّلاً. (السنبلي) 
لا تبيعوا الطعام ! لخ: ف "المشكاة" وعَن ابن غمر حب قال: قال رسول الله  :585‏ من ابتاع طعامًا فلا يبعه حى 
يستوفيه؛ متفق عليه والمراد بالاستيفاء القبض. كذا في 'اللمعات .(القمر) 


“وهو حديث ابن عباس وما قال: فى البي 5 أن يباع الطعام قبل أن يُقبضء متفق عليه. قال ابن عباس ذكا: 
عا عبدييؤيه سيد حيار ]| 


باب الإجماع راد بيان حكم الإجماع 
وأما القياس فكإجماعهم على حرمة الربا في الأرز» والداعي إليه القياس على الأشياء 
الستة. وف قوله: "قد يكون" إشارة إلى أن الداعي قد يكون من الكتاب ب ماج 


5 


على حرمة الجدّات وبنات البنات؛ لقوله تعالى: محَرّمَت عَيكهَ مها 1 وَيتَانَك 4 


ا شراية 


وقيل: لا يجوز ذلك؟ مو يو سيج 

3 بين المضتئض 18 أثة للا بد تقل الماح أيضا : من الإجماع, فقال: وإدا انتقل إلينا إجماع 
السلف ياجماع كل عصر على نقله كان كنقل الحديث امتواتر» فيكون موجبًا للعام 
ين الضحابة 

والعمل قطعا كإجماعهم على كون القرآن كتاب الله تعاللى) وفرضية الصلاة وغيرها. 


كفرضية صوم رمضان 


وإذا انتقل إلينا بالأفراد كان كنقل السنة بالآحادء فإنه يوجب العمل دون العلمء مثل 
جب اماما كقول عبيدة السلمابئ: اجتمع الصحابة 55 على محافظة الأربع . . 


القياس على على إلل. أي قياس الأرز على الأشياء الستة» ثم أجمعوا على هذا القياس» فصار القياس ممعاضدة 
الإجماع قطعيا.(القمر) لقوله تعالى إلخ: فهذا القول سبب داع إلى هذا الإجماع.(القمر) 

وقيل: القائل صاحب "التوضيح .لقم ل يحتاج إلى الإجماع: بل يكون الإجماع لغوا عرفاء فإنه لا يفيد حينقٍ 
إلا التأكيد كما في النصوص المتعاضدة على 0 واحد؛ والتأكيد ليس يمقصود أصليء وقال صاحب "التلويح": 
إنه لا معن للنزاع في جواز كون السند قطعيًا؛ِ لأنه إن أريد أنه لا يقع اتفاق بحتهدي عصر على حكم ثابت 
بدليل قطعي فظاهر البطلان» وإن أريد أنه لا يثبت الحكم فلا يتصوّر نزاع؛ لأن إثبات ما هو ثابت محال.(القمر) 
ياجماع إلخ: المراد به تواتر كل عصرء وليس المراد به الإجماع المصطلح.(القمر) بالأفراد: أي بنقل الآحاد من 
دون الوصول إلى حد التواتر بأنْ روى ثقة أن الصحابة د أجمعوا على كذا.(القمر) 

فإنه يوجب إل: فإن الإجماع حجة قطعية» والأمر القطعى إذا نقل بالأحاد صار معمولا به.(القمر) 

فإنه يوجب العمل إلخ: خلافا للغزالي» الإمام» حجة الإسلام قدس سره وبعض الحنفية» ودليلنا نقل الظبي كالخبر 
لمأوّل مثلاً موحب للعمل قطعّاء فالقطعى المنقول آحادًا الذي هو الإجماع أولى بأن يوجب العمل.(السنبلي) 
مثل خبر الآحاد: فإنه معمول به» ولا يوجحب العلم.(القمر) 

عبيدة السلمائئ إلخ: كذا سُطر في "كشف المنار" وقال بعض شراح "التحرير": هكذا يورد المشائخ؛ والله تعالى 
أعلم. كذا في "الصبح الصادق".(القمر) اجتمع: كذا في التيسير نقبلاً عن بعض شروح "التحرير".(امحشي) 

على محافظة الأربع: أي عدم تركها على كل حال.(القمر) 


باب الإجماع 95 عمس د 
و سا اس يتالسية لخر .لا را ند ويد قيار | إلا بعدم اشهاره ف 
يث المشهور 


نها ل الإجماخ 


قرن الصحابة دثأمء وهذا لم يستقم ههنا؛ لأن الماع لم يكن في زمن من الرسول 316 
وإنما يكون في زمن الصحابة أكدء فبعده ليس إلا آحاد أو متواتر. 


ع الصحابة ن الصحابة © 
آبيان مراتب أهل الإجماع] 
ثم هو على مراتب؛ أي الإجماع في نفسه مع قطع النظر عن نقله له مراتب في القوة, 
والضعفء واليقين» والظن. 
فالأقوى إجماع الصحابة ّم نصًا مثل أن يقولوا جميعًا: أجمعنا على كذاء فإنه مثل 
الآيةا وانخير المعوائر .حي يكفر حاحده؛ ومنه الإجماع على خلافة أبي بكر ذ#». 


أن 9 إقادة القن احم ع الصحابة 


| 


ثم الذي نص البعض وسكت الباقون “من الصحابة اهم ' وهو المسمى بالإجماع 


السظيين: ولايكائي #الطك جر مهد دم م ع م 2 2 32 3222-2 2 ع م ع 


بالخلوة الصحيحة: هي أن لا يوجد فيها المانع سالغود وات بي و نر وشرعيا 
كصوم رمضان:؛ أو طبعيًا كالاستحاضة؛ كذا في "جامع العلوم".(القمر) على مراتب إلخ: الحاصل أن الأعلى 
إجماع الصحابة نصًا بحيث يكفر جاحده؛ ثم إجماعهم السكوقء ثم إجماع من بعدهم بحيث لم يسبق فيه خلاف» 
ثم إجماعهم وقد استقرٌ حلاف سابقء هذا ما قاله الإمام فخر الإسلام لك ووجهه الذي بيّنه العلماء مذكور في 
الكتب الطويلة لا يختمله هذا المختضرء والله تعالى أعلم.(السنبلى) 

والظن : وما وقع في "مسير الدائر" مقام الظن لفظ "الشك" فمن زَلة القلم؛ إذ ليس إجماع يفيد الشكء بل الإجماع 
الأنزل رتبة كخبر الواحد يفيد الظن لا العلم ويوجب العمل.(القمر) نصا !خ: لقطعيته بالإجماع؛ إذ لم يعتبر 
حلاف منكره. [فتح الغفار: هه *] على خلافة ! لخ: كذا قال الشيخ ابن الهمام ف "التحرير".(القمر) 

على خلافة: [أأن المهاجرين والأنصار قد اتفقوا على خلافة أبي بكر هوه قبل دفن رسول اله 535 ] 

بالإجماع السكو: كإجماع الصحابة مَل على قتال مانع الزكاة» فإن أكثر الصحابة 2: قد قالوا به» وبعضهم 
كانوا ساكتين مسلمء اقم بك ول 3 بل يُضلل جاحده لوجود خلاف الشافعي ياك فيه كما قد مر 
كما أن موجب العام قطعي عندنا ولا يكفر جاحده لخلاف الشافعي ياك ٠‏ فيه فإن موجب العام عنده ظيني.(القمر) 


باب الإجماع 1 و بيان مراتب أهل الإجماع 
وإن كان من الأدلة القطعية. 
ثم إجماع من بعدهم؛ أي بعد الصحابة دَيْم من أهل كل عصر على حكم لم يظهر فيه 
حلاف من سبقهم من الصحابة ديم فهو منزلة الخبر المشهور يفيد الطمأنينة دون اليقين. 
ثم إجماعهم على قولٍ سبق فيه مخالف» يع اختلفوا ألا على قولين» ثم أجمع من بعدهم 
على قول واحدء فهذا دون الكل»؛ فهو كمنزلة خبر الواحد يوجب العمل دون العلم؛ 
ويكون مقدمًا على القياس كتخبر الواحد. 

والأمة إذا اختلفوا في مسألة في أي عصر كان على أقوال كان إجماعًا منهم على أن ما عداها 


أو قولين 


باطل» ولا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخخر كما في الحامل المتوق عنها زوجهاء قيل: تعتد 
بعدة الحامل, وقيل: بأبعد الأجلين, ولا يجوز أن تعتد بعدة الوفاة إذا م تكن أبعد الأحلين. 
وقيل: هذا في الصحابة دي خاصة؛ أي بطلان القول الثالث في الصحابة دي فقط؛ 


وإن كان إلخ: أي وإن كان هذا الإجماع في الأصل من الأدلة القطعية؛ قال الشارح في "المنهية": عد الإجماع السكوي 
ههنا من الأدلة القطعية» وقال فيما سبق "إنه لا يفيد القطع"؛ لأنه أراد ثمه قطعية موجبة للتكفير فلا تدافع.(القمر) 
يفيد الطمأنينة: لأن هذا الإجماع مختلف فيه على ما قد مر فإن البعض قالوا: إنه لا إجماع إلا بالصحابة 5.؛ 
فأورث شبهة سقط يما اليقين» وهو يوجب العمل.«(القمر) إذا اختلفوا: هذا عند الأكثر في "التفسير" نص عليه 
الإمام محمد والشافعي دا في رسالته» وخصه بعض الحنفية بالصحابة كما قاله المصنف يله بقوله: وقيل هذا 
إلخء أي قالوا إذا اختلفوا الصحابة 55 على قولين لم يجز إحداث ثالث وأما إذا اختلف من بعدهم فيجوز 
إحداث ثالث ولكن لا يظهر فارق.(السنبلي) 

تعتد بعدّة الحامل : أي وضع الحملء وهذا هو قول ابن مسعود وى واحتاره إمامنا الأعظم ينك. (القمر) 

بعدّة الحامل إلخ: سواء كان أبعد الأحلين أو أقرهماء وقوله: "بأبعد الأجلين" أي سواء كان هو عدّة الحامل أو 
عدة الوفات.(السنبلي) بعدة الحامل اخ: أي بالوضع كما عن أبن مسعود وأبي هريرة 5 قولهع وقيل: بأنعد 
الأحلين أي من الوضع والأشهر كما عن أمير المؤمنين علي #5 وابن عباس #5 فيما يقال فاتفق الكل على 
نفي الأشهرهء فلا يقال بالأشهر فقطء والأرفع ما اتفقا عليه في المسألة.(السنبلي) 

بأبعد الأجلين: أي ما كان أبعد من عدة الوفاة ووضع الحمل فهو عدّتها.(القمر) 

هذا في الصحابة هم خاصة: لتقدّم الصحابة في الاجتهاد» وعلمهم موارد النصوص» وبركة صحبة البي يد (القمر) 


فإهم إن اختلفوا على قولين كان إجماعًا على بطلان القول الثالث دون سائر الأمة 
ولكن الحق أن بطلان القول الثالث مطلق يجري في اختدلاف كل عصرء وهذا يسمى 
إجماعا مركبًا؛ لأنه نشأ من احتلاف قولين, وهو أقسا تسح مبها يسم يعلام القائل 


أي الإجماع ١‏ 


بالفصل؛ وقد ينها صاحب "التوضيح" بما لا يتصور المزيد عليه» وعندي أن هذا 
الأصل هو المنشأ لانخصار المذاهب ف الأربعة وبطلان الخامس المستحدث,» ولكن يرد 


بعدم القابل بالفصل 


عليه أنه إن أريد بالاختلاف الاختلافُ مشافهة في زمان واحد فينبغى ل 


بحري في اختلاف إلخ: أي ليس فيه تخصيص بالصحابة؛ فإن المجتهدين إذا اختلفوا على أقوال؛ فوقع الاتفاق 
على القدر المشترك بين تلك الأقوال» وعلى أن الحق ليس بخارج من هذه الأقوال» وإلا يلزم الجهل أو كتمان 
الحق» فالقول الخارج يكون غير سبيل المؤمنين» فيصير باطلا.(القمر) 

بعدم القائل بالفصل إخ: كالتفصيل في الفسخ بالعيوب: المرض والحذام والجنون في أيهما كانت» والجب 
والعنة ف الزوجء والرتق والقرن في الزوجة» فقيل: لا يوجب الفسخ أصلاء وقيل: نعم؛ يوجب الفسخ في الكلء 
فالتفصيل لم يقل به أحدء فهو قول ثالث. ويعبر عن هذا بعدم القائل بالفصل.(السنبلي) 

صاحب "التوضيح" إلخ: محمل بيانه: أن القولين إن كانا يشتركان في أمر هو في الحقيقة واحدء وهو من 
الأحكام الشرعية فحيتئذٍ يكون القول الثالث مستلزمًا لإبطال الإجماعء وإلا فلاء وعند ذلك نقول: إن المختلف فيه 
إما حكم متعلق بمحل واحد أو حكم متعلق بأكثر من محل واحد, أما الأول فكما في الخارج من غير السبيلين؛ فإن 
الواجب هو التطهير بالإجماع؛ وهو الوضوء عندناء وغسل المخرج عند الشافعي -.. فالقول بأن لا شيء من 
التطهير بواحب حلاف الإجماع؛ وأما الثاني فإما أن يكون الثابت عند البعض الوحود في صورة مع العدم في 
الأخرى» وعند البعض عكس ذلك كمسألة الخروج هن غير السبيلين ومس المرأة» فالقول بانتقاض كل منهما 
مخالف لقول أبي حنيفة يلكء في مسألة المسء ولقول الشافعي يلك في مسألة الخروج؛ وإما أن يكون الثابت عند 
البعض الوجود في الصورتين» وعند البعض العدم ف الصورتين» ويسمى هذا عدم القائل بالفصل» والإجماع 
المر كب أعم منه نظيره أنه ليس للأب والحدٌ ولاية إحبار البالغة على النكاح عندناء وعند الشافعي دلهء لكل واحد 
منهما ولاية الإجبارء فالقول بولاية الأب دون الجد حلاف الإجماع؛ إلى آخر ما فصّل ف "التوضيح".(القمر) 
هذا الأصل: أي قول المصنف يلكء: والأمة إذا اختلفوا إلخ.(القمر) 

لانخحصار المذاهب: [واعلم أن المقرّر عند أهل السنة والجماعة أن المذاهب الأربع حق يعن أنما معمولة] 
مشافهة: وإذا لم يكن الاختلاف بالمشافهة فهو باطل.(انحشي) ظ 


باب الإجماع هه بيان مراتب أهل الإجماع 
أن يكون مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل جنا باطلاء حين اختلف أبو حنيفة لله مع 
مالك مله في زمان واحدء وإن أريد بالاحتلاف أعم من أن يكون في زمان واحد أم 
لا فكيف لا يعتبر اختلافنا كما اعتبر اختلاف الشافعي وأحمد ابن حنبل جنا؟ والجواب 
عنه صعبء وقد بالغت في تحقيقه في "التفسير الأحمدي", وبذلت جهدي وطاقي فيه 
ولم يسبقئ إلى مثله أحدء فطالعه إن شئت. 


مذهب الشافعي - ينك إ ل: إذ لا مشافهة للشافعي يلك وأحمد بن حتبل د يلك لأبي حنيفة يلك..(القمر) 

باطلا: لأنهما كانا بعد أبي حنيفة ومالك جنكا. (اخحشي) 

قُْ تحققه م حئ أورد الحجواب بقوله: الاختللاف المعتبر هو الذي في زماك واحدي والشافعي لبي وغيرهة إدا 
قالوا قولا إنما يقولون إذا جحرى رأي أبي يوسف ومحمدجة مع أبي حنيفة شب أو كان اختلاف بين الصحابة داف 
فأحذ أبو حنيفة يكن بقول صحابي فك ومالك والشافعي - عا بقول صحابي فق آخر والأغلب أن شيعا من 
المسائل لا يكون فيه أربع أقوال للأئمة الأربعة» بل يكون فيه قولان أو ثلاث وبعض من الأئمة يتبعول البعض» 
ولا يلزم أن يكون لكل من الأئمة الأربعة قول في كلء وهكذا الحال في أبي يوسف ومحمد جا وغيرهماء ولعل 
هذا أي اتحاد الزمان في غير المسائل القياسية» وأما المسائل القياسية فالمدار فيها على العلة» فمهما وجدها امحتهد 
تخالفا للأول أو موافقا له يعمل بهء والإنصاف أن اتحصار المذاهب في الأربع واتباعهم فضل إلمي» وقبولية من 
عند الله تعالى لا مال فيه للتوجيهات والأدلة.(القمر) 


| 
ل‎ ١ 

| 4 
أ بطة اليه ب 


03 


نظائر القياس |1 تنبطة من الأدلة الخلا ئة., , 


تعريف كتاب الله 33397 ”23 
تقسيمات اللفظ بالنسبة إلى المعئن 22201 


التقسيم الثاني باعتبار ظهور ا معن . . . 55090060 
التقسيم الثالث باغتبار استعمال اللفظ فى المعئن 
التقسيم الرابع باعتبار كيفية دلالة اللفظ.. 
التقسيم الخامس المشتمل للتقسممانت 0000 


التفريع الأول على حكم الخاص.. ا لقلا 
التفريع الثاني على حكم الخاص م ا 
التفريع الثالك على حكم الخاص 525 
التفريع الرابع على حكم الخاصض ااام ففخ 
الاعتراض الأول ضع جحو ابه. 55 هيه 6ه نه ت عدة 
التفريع الخامس على حكم الخاص. ا 


501 
فز 
51 
1 


فلل 


الت 


أ 5 
أطو حيو تت 


بيان التقسيم الثاني أي تقسيم اللفظ 520 


المثال للظاهر لالس م وعم ف قعميه 
بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة.. 


بيال أقسام التقسيم الثالث أي باعتبار... 
تعر يف الحقيقة وعحكمها.. 101111 


بيان المواضع الب تترك فيها الحقيقة وامحاز 
يان تعدذر التقيقة واشار معا ل 
بيان قرائن العمل بامحاز وترك الحقيقة.... 


ف له ف ف له له به #ن الي ف ذظ 8 ان هم بيه ف هه به انه فض شه عم 


آت؟” 


غ5 


551 
لمن 
5106 
576 


حنرينا 


؟ 
1 


-1_ك-1 


517 


الموضوع صفحة 
فق كلمة "الك " راود سحاو ل 
عحف كلهة أو" 12127 0000007077 
يحت كلمة "حتى" دو امك م اوج عجوو اع 1 
بحث حروف الجر از ز ز ز ز ز ز ز ز 5 00000777 
بحث الباء 000 0 0 ا ا 
بحث "على" ا ا 
مث كلمة "من" مسوبره ود اسوسع م وجو مومع ووه الأ 
حك كللعة "11" ا ا ل 
نك اكلمة في باحسو حب سود صصص الا 
بحث أسماء الظروف امم صو با ا ا اللا 
بحث حروف الشرط 1 ز 1 1 000077 
ع "إن 010-11 ا ا الل 
محف "إذا" ا ا ا 
دف "لوه مم0 
مق "كيش" و ا م ا ا ال 
تت "حيت” "أي" ز ز ز 7 000777 
بيان جمع المذكر وجمع المونث و دا الامدة 
تعريف الصريح وحكمه 00077 ةك 
تعريف الكناية وحكمها. ةؤز ز 5 0000 
بيان عبارة النص 1 7 ا 
بيان إشارة النص آي[ 1[ 1[ 1[ [ [ 0717أا000 
بيان دلالة ال ا ا 01 
بيان اقتضاء النص 1 000000077777 
فصل ف ذكر الوجوه الفاسدة. 2 اجتر 
تفل بل الاحكام المشروعة ...ا و 





١ 
امو حببو ج‎ 


ب ف 


بيأن العزبمة والر خصة.. لاقت هن عر رهد ف ترون تعن ترط بات ا 


أنواع العزيمة #5 عدف اف الاح لاق عابو تدان اتساج ج21 


فصل في الأسباب الأحكام المشروعة.... 
بيان الأحكام والأسباب ا 
أسباب العقوبات والحدود والكفارات... 
باب أقسام السنة ا و ا ا 


وجوب العمل بالكتاب والسنة 20005 
بيان أحوال الراوي م 6 م ل ع 
شرائط الراا ا 1[ 1 1 1 515 5 5 20/703737 


53 


ملاع 


27 


252 . 


بيان وقوع التعارض بين 
بيان وقوع التعارض بين 
بيان وقوع التعارض بين 
قصل في أقسام البياك.... 


بيان تبذيل 0ك 


الكتاب والسببقة:...:. 


قط لها نه كذ شه لك هذ شا اش شَ ها م هاه هاه هه 8 


ذاه هه هه شاش اشاس شه شاش شاش ساي اخ 


شد شسَاسَ اش هاس هاه هه هَاض ماه هب فق 


شا أله شاش هد شاش اشاس شاف ساس شاضاي 


بيان أقسام الوحي 101116 1111171101101 


بيان الشرائع السابقة.... 
بيان تقليد الصحابىي واماماقاء 
بيان تقليد أحوال التابعي 


8 له هي 88 لع ذفن ذخ كاش ف هاش هه 8 اخ # ه ه 


١# *«# 8 1# 8‏ 4 :8 ا 6 8 خخ 1# 8 8# #8 ذإ لك 18 


من منشورات مكتبة البشرى 
الكتب العربية 
المطبوع 


الهداية (ملون) كامل #مجلدات 
هادي الأنام إلى احاديث الأحكام مجلد 

فتح المغطى شرح كتاب الموطا مجلد 

صلاة الرجل على طريق السنة والآثار التجليدبالبطاقة 
صلاة المرأة على طريق السنة والآثار التجليدبالبطاقة 
متن العقيدة الطحاوية (ملون) التجليد بالبطاقة 
”هداية النحو“ مع الخلاصة والأسئلة والتمارين (ملون) التجليدبالبطاقة 
”زاد الطالبين“ مع حاشيته مزاد الراغبين (ملون) التجليدبالبطاقة 
أصول الشاشي (ملوّن) مجلد 
المرقات(منطق) (ملون) 

السراجي في الميراث (ملون) 

دروس البلاغة (ملون) 

مختصر القدوري (ملون) 

نور الأنوار (ملوّن) 

كافية (ملون) 

سيطبع قريبا بعون الله تعالى 

المقامات الحريرية (ملوّن)» الصحيح لمسلم (ملون) 
قاموس البشرى (عربى- اردو) (ملوّن) مشكوة المصابيح (ملون) 
نفحة العرب (ملوّن)» مختصر المعاني (ملون) 


شرح الجامي (ملوّن)» شرح التهديب (ملوّن) 


مطبو عات مكتبة البشرى 
اردوكتل ( ع شر,) 
سان القرآان اول_ثانى-ثالك مر لير عرلىي معام (حصاول »دوم ) 


ارووكتب ( ل غره) 


مشرارح لا القرآان اول-_ثانى_ثالك وارذلور سبيل امبتدرى 
ا الا ان اكلا 


اهب الم وى )الل مدل حب 1 7 اكارذور | عر ل ساك فا عرم 


الحجافة اس واغاس) ( تبن ) كار كور | فرتقي ساانتاغفده 
تيس نطق (ملن )رلور | ترك 

ملم الصرف ( اومان وآ خر يبن ) 5 )كار ذكور | جمالالقرآن 
عرلتصفوة المصسادر ( بن )كار كور | فتاكل اعمال 

شمر الاصول فى عر ييث الرسول ( كبن )كار كور | *#ناعاويف 
لاخو ( سكين )كار ذكور أ جادياسلام 

يبر الحابيات (مين ) للد .| بق ومر 


3 


“لق زلور ل لد | رامسم 


9 ا ١‏ انضا ارد رنتراب بوك ) 


فرعا لى ري كلر خمأل نيؤثررتعالتردى 


للأقلاث قناقم! ؟للتتمط5 لعتاعتاطسم عط 10 


1111 لالظ ناا 


( لزن )كار لور 
( كن كار فكور 
(رين ) مجلد 
( لحن )كار كور 
(كن اردور 
( كن )كار كور 
( تحن )كار كور 
كار 
كلد 
( ينون ) ميلد 
تن ) مل 
كار ذكور 


(ن) كل 
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